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كتاب الأقضية 


قلت لابن القاسم: ماقول مالك في الخصيين إذا أتيا إلى ا فتبين 
للقاضي الحق لأحدهماء فأراد أن يحكم على الذي اتضح الحق عليه؟ قال: 
مالكاً وهو يقول من وجه الحكم في القضاء. إذا أدلى الخصماتن 0 وفهم 
القاضي عنهماء فأراد أن يحكم القاضي بينهماء » أن يقل لهما: أبقيت لكما حجة.ء فإن 
قالا : : لا فصل بينهما وأوقع الحكم» » فإن أتيا بعد ذلك يريدان نقض ذلك لم يقبل يقبل ذلك 
منهماء إل أنياتيا بأمر ير أن لذلك وحها: قلت: ما مقي كار ل اناك بر نالك 
وجهاً؟ قال: معناهء أنه إذا أتى بشاهد عند من لا يرى الشاهد واليمين» وقال الخصم 
لا أعلم لي شاهداً آخر. فوجه القاضي عليه الحكم. ؛ ثم قدر على شاهد آخر بعد ذلك 
أنه يقضي بهذا الآخر. وما أشبه هذا مما قال مالك يعرف به وجه حجته . 
قلت: أرأيت إذا هلك الرجل في السفرء وليس معه من أهل الإسلام أحداًء أتجوز 
شهادة أهل الكفر الذين معه إن أوصى بوصية؟ قال: لم يكن مالك يجيز شهادة أحد من 
أهل الكفرء في سفر ول حضرء ولا أرى أن تجوز. قلت: أرأيت إن سمع رجل رجلا يقول: 
لفلان على فلان كذا وكذا ٠‏ أويقول: فلاناً قتل فلانا' أويقول: سمه قدف فلانا او 
يقول : سمعت فلاناً طلّق فلانة ولم يشهدهء إلا أنه مرٌ به فسمعه وهويقول هذه المقالة» ؛ أيشهد 
بها وإنمامرٌ فسمعه يتكلم بها ولم يشهده؟ قال : لا يشهد بهاء ولكن إن مر فسمع رجلا 
يقذف رجلاء وسمع رجلا يطلّق امرأته ولم يشهداه» قال مالك: فهذا الذي يشهد به وإن لم 
يشهداه. قال: فيأتي من له الشهادة عنده» فيعلمه أن له عنده شهادة. قال: وسمعت من 
مالك هذا في الحدود. أنه يشهد بما سمع من ذلك إذا كان معه غيرهء قال: فأما قولك 
الأول. فإني سمعت مالكاً وسّك لعن الرجل يمرٌ بالرجلين وهما يتكلمان في الشيء ولم 


١ 


8 ' كتاب الأقضية 


نيد عن أحدهما إلى السوايةم ا ى أن يشهد بها؟ قال: لا. قال و افلم 
بجت للد كان ناد كاك يكن سابيتا. قلت: ل 
أتجوز في قول مالك: قال: نعم . 


قلت: أرأيت إن ادعيت قبل رجل القصاص. أو أنه ضربنى بالسوطء أو ما أشبه 
هذاء أتستحلفه لي في قول مالك؟ قال: لاء ولا يستحلف لك إلا أن تأتي بشاهد عدل 
فيستحلف لك. قلت: أرأيت إن ادّعى رجل قبل رجل أنه قطع بده مدا وأقام عليه 
شاهداً واحداً؟ قال: قال مالك: يحلف مع شاهده يميناً واحدة وتقطع يد القاطع . قال: 
القاسم : فإن نكل المقطوعة يده عن اليمين» استحلف له القاطع . فإن حلف برىء وإلاّ 
حبس حتى يحلف. قلت لابن القاسم: فإن أقام عليه شاهداً واحداً أنه قتل وليه» أيحلف 
مع شاهده؟ قال: إذا كان عدلاً. أقسم هو وبعض عصبة المقتول الذين هم ولاته خمسين 

يمينا ويقتل. قلت: 0 0 0 قلت: ولم قلت يقسم هو وآخر؟ قال: 

لآن القسامّة في العمد لا تكون بأقل من . قلت: : لِمّ لايكون له إن أقام شاهداً واحداً أن 
يحلف في العمد مع م ويقتل. كما يحلف في الحقوق. وهل اليمين إلا 
موضع الشاهد؟ قال: قال مالك: مضت السنة أنه لا يقسم في القسامة في القتل. وإن 
كان على القاتل شاهد واحد عدل. إلا أن يقسم مع الشاهد رجلان فصاعداً يقسمان 

قال ابن القاسم: والشاهد الواحد العدل في القسامة, إنما هو لوث ليست شهادةء 
لأنهما إذا كانا اثنين فأقسماء فإنما هما موقع الشهادة التامّة» وبالقاسمة تمّت الشهادة. 
وأما قبل ذلك فإنما هو لوث. كذلك إذا قال: دمي عند فلان. وأما في الحقوق فإنما 
جاءت السنة بشاهد ويمين» فالشاهد في الحقوق 5-0 به الشهادة, إلا أن معه يمين 
طالب الحق. وجعل في القسامة لا يقسم أقل من اثنين» لأنهما جعلا جميعاً موقع 
الشهادة. واللوث الذي كان قبل ذلك لم يكن شهادة. فهذا فرق ما بين اليمين في 
القسامة وبين اليمين في الحقوق. قال: وقال مالك: لا يقسم في الدم إلا مع شاهد 
عدل. أو أن يقول المقتول: دمي عند فلان» ولا يقسم بالشاهد إذا كان غير عدل. قلت: 
أرأيت إن كان المقتول أبي , وليس له وارث غيري من يقسم معي؟ قال: يقسم معك 
عيِك أو إن عيك» أو رجل من عصبته الذين يكونون ولاته لولم يكن هوحياًء إن لم 
يكن واحد من الأعمام أو بني الأعمام حضورا. قلت: فإن كان الأعمام وينو الأعمام 
حضروا معه فأبو أن يحلفوا معه. أيكون لي أن أحلف مع رجل من بني العشيرة؟ قال: 


كتاب الأقضية إن 


لاء ولا يقسم معه في العمدٍ إلا عصبة المقتول الذين يقومون بالدم. ويكونون هم ولاته 


قلت لابن القاسم : أرأيت إن أقام رجل شاهدين على حقٌّ له على رجل » وقال المشهود 
عليه: احلفه لي مع شاهديه؟ قال: قال مالك: لا يحلف له وليس عليه يمين» إذا أقام 
شاهدين على حقّ له على رجلء إلآ أن يدّعى أنه قضاه فيما بينه وبينه» فأرى أن يحلف 
الطالب على ذلك. فإن نكل حلف المظارت وبرىء. قلت: أرأيت القاضي. كيف 
يستحلف المدعى عليه» أيستحلفه بالله الذي لا إله إلا هوء أم يزيد على هذا الرحمن ٠‏ 
الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية؟ قال: قال مالك: يستحلف بالله الذي لا 
إله إلا هو. لا يزيد على هذا. وعلى هذا العمل وبه مضى أمر الناس. قلت: وكذلك 
الذي يأخذ بيمينه مع شاهده ويستحقّ حقه. فإنما يحلف بالله الذي لا إله إل هو في قول 
مالك؟ قال: نعم. كذلك قال لنا مالك. قلت: فأين يحلفان ‏ الذي يدّعي قبله الحقٌّ . 
والذي يستحقٌ بيمينه مع شاهده ‏ أين يستحلفهما في قول مالك؟ قال: قال مالك: كل 
شيء له بال. فإنه يستحلف فيه هذان جميعا في المسجد الجامع. فقيل لمالك: عند 
المنبر؟ قال: لا أعرف المنبر إلا منبر النبي عليه الصلاة والسلام» فأما مساجد الآفاق فلا 
أعرف المنبر فيهاء ولكن للمساجد مواضع هي أعظم. فأرى أن يستحلفوا في الموضع 
الذي هو أعظم عندهم . قال مالك: وعندنا بالمدينة لا يستحلف عند المنبر إلا في ربع 
ديئار فصاعدا . 

قال: فقلت: فالقسامة. أين يستحلف فيها؟ قال: قال مالك: في المساجد وعلى 
رؤوس الناس وفي دبر الصلوات. قلت: فاللعان؟ قال: قال مالك: في المسجد وعند 
الإمام. قلت: ولم يذكر لكم مالك أنهما يلتعنان في دبر صلاة؟ قال: ما سمعته يذكر 
أنهما يلتعنان في دبر صلاة» وإنما سمعته يقول في المسجد وعند الإمام . 


قال ابن القاسم: قلت لمالك: فالنصرانية تكون تحت المسلم أين تلتعن؟ قال 
مالك: في كنيستها وحيث يعظمون وتحلف بالله. قلت: وهل ذكر لكم مالك أن 
النصراني والنصرانية يحلفان في شيء من أيمانهما في دعواهما؟ أو إذا اذعي عليهما أو 
في لعانهماء بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى؟ قال: ما سمعته يقول إلا يحلفوا بالله 
فقط. قلت: فاليهودء هل سمعته يقول إنهم يحلفون بالله الذي أنزل التوراة على موسى؟ 
قال: اليهود والتضارى عند مالك ستواء, قلت: فهل يحلف المجوسي في بيت نارهم؟ 
قال : ما سمعت من مالك فيه شيئاء وأرى أن لا يحلفوا إلا بالله حيث يعظمون. 

قال ابن القاسم : سألت مالكاً عن القسامة في أهل القرى أين يحلفون؟ قال: أما 
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أهل نفكة والمديئة وبيشة المقدسن؛ فارئ أن يجليوا إليها فيقسمون فيها. قال: وأما أهل. 
الآفاق, فإني أرى أن يستحلفوا في مواضعهم, إلا أن يكون مواضعهم من المصر قريباً 
- العشرة الأميال ونحوها ‏ فأرى أن يجلبوا إلى المصر فيحلفوا في المسجد.. قلت: أرأيت 
ماذكر عن مالك,. من أنهم يجلبون إلى هذه المساجد الثلاثة مكة والمدينة وبيت 
المقدس في القسامة؟ من أين يجلبون إلى هذا؟ أو من مسيرة . كم من يوم أو من مسيرة 
عشرة أيام؟ قال: لم أوقف مالكا عليه» ولم أشك أن أهل عمل مكة حيث ما كانوا 
يجلبون إلى مكة. وأهل عمل المدينة حيث ما كانوا يجلبون إلى المدينة.» وأهل عمل 
بيت المقدس حيث ما كانوا يجلبون إلى بيت المقدس. 


قلت: أرأيت الحالف. هل يستقبل به القبلة ففى قول مالك؟ قال: ما سمعت من 
مالك فيه شيئاًء ولا أرى ذلك عليه. قلت: أرأيت النسناء العواتق وغير العواتق» والإماء 
والعبيد وأمهات الأولاد والمكاتبين والمدبرين» أيحلفون في المساجد؟ قال: إنما سألت 
مالكاً عن النساء أين يحلفن فقال: أما كل شيء له بال فإنهن يخرجن فيه إلى المساجد. 
فإن كانت امرأة تخرج بالنهار أخرجت نهاراً فأخلفت في المسجد. وإن كانت ممن 
لا تخرج أخرجت ليلا فاحلفت فيه. قال: وإن كان الحق إنما هويسير لا بال له. أحلفت 
في بيتها إذا كانت ممّن لا تخرج» وأرسل القاضي إليها من يحلفها لطالب الحقّ. فأما ما 
سألت عنه من المكاتب والمدبر وأمهات الأولاد» فسنتهم سنئة الأحرار إلا أني أرى أن 
أمّهات الأولاد بمنزلة الأحرار» منهن من تخرج ومنهن من لا تخرج. قلت: هل يجزىء 
في هذه المرأة التي تستحلف في بيتها رسول واحد من القاضي يستحلفها؟ قال: ما سمعت من 
مالك فيه شيئاء وأرى أن يجزىء. ْ 


قلت: أرأيت الصبيان. هل عليهم يمين في شيء من الأشياءء أيحلفون إذا ادعي 
عليهم. أو يحلفون إذا كان لهم شاهد واحد في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يحلف 
الصبيان في شيء من الأشياء. ادّعوا أو ادّعي عليهم حتى يبلغوا. قال: وقال مالك. في 
الرجل يهلك ويترك أولاداً صغاراًء فيوجد للميت ذكر حقٌّ فيه شهود. فيدّعي الحي أنه قد 
قضى الميت حقهء قال: قال مالك: لا ينفعه ذلك. قال: فقيل لمالك: أفيحلف الورثة؟ 
قال: قال مالك: إن كان فيهم من قد بلغ ممّن يظنّ أنه قد علم بالقضاء أحلف. وإلآ فلا 
يمين عليهم. قلت: فإن نكل هذا الذي يظَنّ أنه قد علم بالقضاء عن اليمين» أيسقط 
الدين كله فى قول مالك؟ قال: لا يسقط الدين كله. ولكن يسقط من الدين قدر حقه إذا 
حلك الذئ عليه النمق أله قن فضنى الميت. 


قلت: أرأيت الطلاق» أيحلف فيه في قول مالك إذا ادّعته المرأة على زوجها؟ 
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قال: قال مالك: لا يحلف لها إلا أن تأتي بشاهد واحد. فيحلف لهاء وإن أبى قال 
مالك :. آخر ما لقيناه . قال: يسجن حتى يحلف. وثبت على هذا القول. وقد كان مالك 
مرة يقول لنا: يفرق بينهما إذا أبى أن يحلف. قال ابن القاسم: وأنا أرى إن أبى أن 
يحلف وطال حبسه. أن يخلى سبيله ويدين في ذلك. قال وقد بلغني ذلك عن مالك. 

قلف ة آرايت: لعوان زجلا نين وبيجه عاظة: ادّعيت عليه حقاً من الحقوق 
واستحلفته؟ قال: قال مالك: ات و قلت: وإن أبى أن يحلف وقال أنا أردٌ 
اليمين عليك؟ قال: قال مالك: إذا أبى أن يحلف لم يقض للمدّعى عليه بالحقٌّ أبداً. 
حتى يحلف المدّعي على حقه. ولا يقضي القاضي للمدّعي بالحقٌّ إذا كل المدّعى 
عليه عن اليمين» حتى يحلف المدّعي. وإن لم يطلب المدّعى عليه يمين الطالب» فإن 
القاضي لا يقضي ا 
وإن لم يكن يدّعي المطلوب يمين الطالب. قال ابن القاسم: وقال لي ابن أبي حازم : 
ليس كلّ الناس يعرف هذاء أنه إذا كل المطلوب عن اليمين أن اليمين على الطالب. 
قلت: أرأيت إن نكل المدّعى عليه عن اليمين» ونكل المدّعي أيضاً عن اليمين؟ قال: 
قال مالك: يبطل حقّه إذا لم يحلف. 

قلت: : أرأيت إن ادّعيت قبل رجل حقاً فاستحلفته فحلف, ثم أصبت عليه بيّنة بعد 
ذلك, أيكون لي أن آخذ حقي منه في قول مالك؟ قال: قال مالك: نعمء له أن يأخذ 
حقه منه إذا كان لم يعلم بيينته. قال: وبلغني عن مالك أنه قال: إذا استحلفه وهو يعلم 
ببيّته تاركاً لها فلا حقٌّ له. قلت: فإن كانت بيّنة الطالب غيباً ببلد آخرء فأراد أن 
يستحلف المطلوب وهو يعرف أن له بيئة ببلاد أخرى فاستحلفه. ثم قدّمت البينة أيقضى 
له بهذه البيّئة ويردٌ ب يمين المطلوب التي حلف بها أم لا في قول مالك؟ قال: لم أسمع 
من مالك في هذا شيئاً إلا أني أرى أنه إذا كان عارفاً ببينة وإن كانت غائبة عنه ورضي 
باليمين من المطلوب تاركاً للبيّنة» لم أرَ له حقا وإن قدّمت بيّته. قلت: وما معنى قول 
مالك: تاركا للبيّنة؟ أرأيت إن قال: لي بينة غائبة» فأحلفه لي فإن حلف فقدّمت بيّنتي» 
فأناعلى حقي ولست بتارك لبيّنتي؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً. إلا أني أرى 
للسلطان أن ينظر في ذلك. فإن اذعى بينة + يعيدة وجاف علين الغريم أن يذهبء. أو أن 
يتطاول ذلك. أرأيت أن يحلفه له ويكون على حقه إذا قدمت بيّنته؟ قلت: : وإن كانت 
البينة ببلاد قريبة؟ قال: فلا أرى أن يستحلفه له إذا كانت بيّنته قريبة اليوم واليومين 
والثلاثة» ويقال له: قرّب بينك وإلا فاستحلفه على ترك البيّنة . 


قلت: أين تحلف النصارى واليهود؟ قال: قال مالك: في كنائسهم حيث 
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يعظّمون. وقال مالك: ولا يحلفون إلا بالله. قلت: أرأيت شهادة الرجل. هل تجوز 
للصديق الملاطف؟ قال: قال مالك: شهادة الرجل تجوز لأخيه إذا كان عدلاً ولمواليه. 
فالصديق الملاطف بهذه المنزلة . قال مالك : إلآ أن يكون في عياله أحد من هؤلاء يمونه. فلا 
تجوز شهادتهم له. قال ابن القاسم : ولا تجوز شهادة السائل ولا الأجير لمن استأجره. 
إلا أن يكون بين العدالة وإنّما الذي لا تجوز فيه شهادة السؤال» في الشيء الكثير مثل 
الأموال وما أشبهها. وأما الشيء ء الثافه اليسير فهو جائز إذا كان عدلاً. وأمًا الأجيرء فإن 


كان 0 عياله فلا تجوز شهادته. وإن لم يكن في عياله جازت شهادته إذا كان عدلا . 
قلت: أرأيت المحدود في القذف. هل تجوز شهادته إن تاب في قول مالك؟ قال: 


نعم . . قلت: أرأيت شهادة المغنية والمغني والنائحة» أتجوز شهادتهم؟ قال: سألنا مالكاً 
عن الشاعر أتقبل شهادته؟ قال: إن كان ممن يؤذي الناس بلسانه. ويهجوهم إذا لم 
يعطوه. ويمدحهم إذا أعطوه. فلا أرى أن تجوز شهادته؟ قال مالك: وإن كان لا يهجو 
ووهوإن أعطي شيئاً ؛ أخذ. وليس يؤذي أحداً بلسانه. وإن لم يعط لم يهج. فأرى أن تقبل 
شهادته إذا كان عدلاً . فأما لنائحه والمغنية والمغنى اقماششفعك بهنو شيناً» الاق أرى أن لا 
تجوز شهادتهم إذا كانوا معروفين بذلك. 
قلت: أرأيت الشاةء إذا باعها الرجلء» أو البعير أو البقرة» واستثنى منها ثلثاً أو ربعاً 
0 أو استثنى جلدها أو رأسها أو فخذها أو كبدها أو صوفها أو شعرها أو أكارعهاء 
أو استثنى بطونها كلها أو استثنى منها أرطالا مسمّاة كثيرة أو قليلة» أيجوز هذا البيع كله 
في قول مالك أم لا؟ قال: أما إذا استثنى ثلثاً أو ربعاً أو نصفاً فلا بأس بذلك عند مالك 
وأما إذا استثنى جلدها أو رأسها فإنه إن كان مسافراً فلا بأس بذلك, وأما إن كان عار 
فلا خير فيه. قلت: لِمْ أجازه مالك في السفر وكرمّه في الحضر؟ قال: السفر إذا استثنى 
البائع فيه الرأس والجلد فليس لذلك عند المشتري ثمن. قال مالك: وأما في الحضرء 
فلا يعجبني ولا ينبغي» لأن المشتري إنما يطلب بشرائه اللحم. قلت: أرأيت إن قال 
المشكريئ إذا اشترى في السفر واستثنى نى البائع جلدها ورأسهاء فقال المشتري لا أذبحها؟ 
قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا. إلا أن مالكاً قال في الرجل يبيع البعير الذي قد قام 
عليه بيعه من أهل المياه» ويستثني البائع جلده ويبيعهم إياه لينحروه فاستحيوه. قال 
مالك: أرى لصاحب الجلد شروى جلده. قال: فقلت لمالك: أو قيمة الجلد؟ قال 
مالك: 00 قال: قلت: ما معنى شروى جلده عند مالك؟ قال: 
جلد مثله. قال: فقيل لمالك: أرأيت إن قال صاحب الجلد: أنا أرضى أن أكون شريكاً 
في البعير بقدر الجلد؟ ا 0 يبيعه على العوت ويكون: شريكاً على 
الحياة» ليس ذلك له. وليس له إلا قيمة جلده أو شرواه. فمسألتك في المسافر مثل 


كتاب الأقضية . 


هذا. قال: وأما إذا استثنى فخذهاء فلا خير فيه. قلت: وهذا قول مالك في الفخذ؟ 
قال: نعم. قال: وأما إذا استثنى كبدهاء فإن مالكاً قال: لا خير في البطون, فالكبد من 
البطون. قال: وأما إذا استثنى صوفها أو شعرهاء فإن هذا ليس فيه اختلاف أنه جائز. 
قال: وأما الأرطال إذا استثناها؟ قال مالك: إن كان الشىء الخفيف. الثلاثة الأرطال 
والأربعة» فذلك جائز. قلت: أرأيت إذا استثنيت أرطالا فقال المشتري لا أذبح؟ قال: 
أرى أن يذبح على ما أحبٌ أو أكره. 


قلت: ازاك قنى أن بلس ايند ل اشوا رهسو ع ثم أعتقته فشهد لي بها 
أتجوز؟ قال: قال مالك: شهادة المولى لمولاه جائزة» إذا كان عدلا. فأرى شهادة هذا 
جائزة للذي قال مالك من شهادة المولى لمولاه. قلت: أرأيت شهادة رجل وامرأتين» 
أتجوز على شهادة رجل في القتصاص؟ قال: لا تجوز لآن مالكاً قال: لا تجوز شهادة 
النساء في الحدود. ولا في القصاص ولا في الطلاق ولا في التكاح. ولا تجوز شهادتهن 
فيه على شهادة غيرهن في شيء من هذه الوجوه. وتجوز شهادتهن على شهادة, إذا كان 
معهن رجل» في الأموال وفي الوكالات على الأموال. وكذلك قال لي مالك: لا تجوز 
شهادتهن وإن كثرن على شهادة امرأة ولا رجل إذا لم يكن معهن رجل. . كذلك قال 
مالك : وإنما تجوز من النساء إذا شهد امرأتان» على مال مع يمين صاحب الحقٌء فإذا 
كانت الشهادتان على شهادة كانتا بمنزلة الرجل يشهد على شهادة رجل» فلا تجوز إلآ 
ومعه غيره. فكذلك هما لا تجوز إلا ومعهما رجل. وشهادة امرأتين على شهادة رجل وما 
أكثر منهن بمنزلة واحدة لا تجوز إلا ومعهنّ رجل إلا أن يشهدنَ هن أنفسهنٌ على حق. 
فيكن بمنزلة الرجل مع اليمين» وهو قول مالك. قلت: أرأيت ما لا يراه الرجال. هل 
يجوز فيه شهادة امرأة واحدة؟ قال مالك: لا تجوز في شيء من الشهادات أقل من شهادة 
امرأتين . 0 امرأة واحدة في شيء من الأشياء . 

قلت: أرأيت استهلال هلال رمضان. هل تجوز فيها شهادة رجل واحد في قول 
مالك؟ قال: قال مالك: لا تجو نه فينادة رجز واتيه روزن كان معدلا قلت: فشهادة 
رجلين؟ قال: جائزة في قول مالك. قلت: أرأيت هلال شوال؟ قال: كنك أيضاء 
لا يجوز فيه أقلّ من شهادة شاهدين. وتجوز شهادة الشاهدين إذا كانا عدلين. كذلك قال 
مالك. قلت: أرأيت العبيد والإماء والمكاتبين وأمّهات الأولاد» هل تجوز شهادتهم في 
هلال رمضان أو شوّال؟ قال: ما وفقنا مالكاً على هذاء وهذا مما لا يشك فيه أن العبيد 
لا تجوز شهادتهم في. الحقوق. ففي هذا أبعد أن لا تجوز فيه. قال: وقال مالك: في 
الذين قالوا إنه يصام بشهادة رجل واحد, قال مالك: أرأيت إن أغمي عليهم هلال 


٠‏ كتاب الأقضية 


شوال» كيف يصنعون؟ أيفطرون أم يصومون إحدى وثلاثين؟ فإن أفطروا خافوا أن يكون 
ذلك اليوم من رمضان؟ قلت: أرأيت هلال ذي الحجة؟ قال: سمعت مالكاً يقول في 
الموسم : إنه يقام بشهادة رجلين إذا كانا عدلين. 
قلت: أرأيت القاضي إذا أخذ شاهد زورء كيف يصنع به وما يصنع به؟ قال: قال 
مالك يضربه ويطوف به في المجلس . قال ابن القاسم: حسبت أنه يريد به المجالس 
في المجسد الأعظم . قلت: وكم يضربه؟ قال: قدر مايرى. قال: ولخي عوافابك انه 
قال : ولا تقبل شهادته أبداً وإن تاب وحسنت حالته وهو رأبي. ة قلت: أرأيت إن أقمت 
شاهداً على مائة وآخر على خمسين؟ قال: إن أردت أن تحلف مع شاهدك الذي شهد 
لك بمائة وتستحقٌّ المائة فذلك لك وإن أب بيت أن تحلف وأردت أن تأخذ خمسين فذلك 
لك. قلت: أرأيت إن أقمت شاهداً واحداً 0 حقّ لي » وأبيت أن أحلف ورددت اليمين 
على الذي عليه الحقّ فأبى أن يحلف؟ قال: يغرم عند مالك. قلت: ويغرمه ولا تردٌ 
اليمين علي؟ قال: نعم. إذا أبيت أن تحلف ما شاهدك ورددت اليمين عليه فإن أبى أن 
يحلف غرم ولم يرجع اليمين عليك, وهو قول مالك. قال: وهذا مخالف للذي لم يأتِ 
بشاهد. لأن اليمين ! إنما كانت ممع الشاهد للمدّعي . وإذا لم يحلف ردت على المدّعى 
عليه فإن حلف وإلاا عر ولأن اليمين في الذي لا شاهد له إنما كانت على المدّعى 
لاعليه. فإن حلف وإلا ردت اليمين على المدّعي. فإن حلف وإلافلاشيءله. قال: 
وهذا قول مالك. 
قلت: أرأيت الأجيرء» هل تجوز شهادته لمن استأجره؟ قال: قال مالك: لا تجوز 
شهادة من في عيال الرجل للرجلء فأرى الأجير بهذه المنزلة إل أن يكون أجيراً لا يكون 
في عياله ولا مؤنته. قلت: أرأيت إن شهد رجلان أن لهما ولفلان معهما على فلان ألف 
درهم. أتجوز شهادتهما لفلان بحصّته من الدين؟ قال: لا تجوز. قال: وبلغني عن مالك 
أنه قال في رجل إذا شهد لرجل في ذكر حقّ له فيه شيء لم تجز شهادته له ولا لغيره 
- وهذا مخالف للوصية - ولا أعلمه إلا من قول مالك : ولو شهد رجل على وصية قد 
أوصى له فيهاء فإن كان الذي أوصى له به شيئاً تافهاً ديرا له دهم عليه» جازت شهادته 
له ولغيره وإن كان شيكاً كثيراً ينهم عليه لم تجز له ولا لخيره» والعطرف بيت كذلك إذا 
ادك هاده في جد لله إن لع تيز الغييره . وذلك أنه لا ينبغي أن يجاز ب بعض الشهادة 
ويردٌ بعضها. ولو أن رجلاً شهد على وصيّة ة رجل وفيها عتق ووصايا لقوم. لم تجز 
شهادته في العتق. وجازت للقوم مع أيمانهم. وإنما ترد شهادته إذا شهد لغيره إذا كان 
يشهد لنفسه. ولذلك الرجل فيه حقّ. فهذا الذي ترد شهادته له ولغيره» وهذا أحسن ما 
سمعة: قلت لابن القاسم: فإن أحلفتهم مع الشاهد في الوصية وفيها العتق والثلث. 


كتاب الأقضية للم 


لا يحمل؟ قال: إنما يكون لهم بأيمانهم ما فضل عن العتق. 
قلت: أرأيت إن مات عندنا ميت. فأتى رجل فأقام البيّنة بأنه ابن الميت. ولم 
تشهد الشهود بأنهم لا يعلمون له وارثاً غيره. أتجيز شهادتهم ويعطى هذا الميراث أم 
لا يعطى من الميراث شيئا؟ وهل تحفظ قول مالك فى هذا الوجه؟ قال: وجه الشهادة 
عند مالك في هذاء أن يقولوا إنه ابنه لا يعلمون له وارثاً غيره. قال ابن القاسم: فإذا لم 
يشهد الشهود أنهم لا يعلمون له وارثاً غيره» فأرى أن ينظر السلطان في ذلك ويسأل 
وينظر. قلت: أرأيت ت إن أقمت البينة على دار أنها دار جدي, ولم تشهد الشهود أن جدي 
ناك وتركها ميزانا لأبي» وأن أبي قات وتركها نيران لورثته. لم يحددوا المواريث بحال 
ما وصفت لك؟ قال: سألنا مالكاً عنها فقال: ينظر في ذلكء فإن كنان المدّعي باهرا 
بالبلد التي الدار بهاء وقد حيزت دونه السنين يراهم يسكنون ويحوزون بما تحاز به 
الدورء فلا حقّ له فيها. وإن كان لم يكن بالبلد الذي الدار به» وإنما قدِمَ من بلاد أخرى 
فأقام البيّنة على أنها دار أبيه ودار جدّه.» قال سحنون: وحددوا المواريث حتى صار ذلك 
إليه. قال ابن القاسم: قال مالك: يُسئل من الدار في يديه. فإن أتى ببيّنة على أصل 
شراء» أو الوجه الذي صارت به إليه. وإلآ فسماع من جيرانه أو من غير جيرانه» أن جدّه 
أو والده كان اشترى هذه الدارء أو هو نفسه إذا طال الزمان, فقالوا: طال سمعنا أنه اشتراهاء 
فههنا عندنا دور يعرف لمزاولها تقادم الزمان» وليس على أصل الشراء بيّنة» وإنما هو 
سماع من الناس أن فلاناً ا* شترى هذه الدار. قلت: أرأيت إن أتى الذي الدار في يديه 
ببيئة» يشهدون 0 سمعوا أن هذا الرجل الذي ي في يديه الدار» اشترى هذه الدار أو 
شتراها والده أو اشتراها جدهء إلا أنهم قالوا: سمعنا أنه اشتراها ولكنا لم نسمع بالذي 
اشتراها منه من هو؟ قال: لم 00 ولا أرى ذلك حتى يشهدوا 
على سماع صحة أنه اشتراها من فلان أبي هذا المدّعي أو جده. 


قلت: أرأيت الحيازة» هل وقت مالك فيها سنين مسماة عشرة أو أقلّ أو أكثر؟ 
قال: لاء لم يوقت لنا مالك في الحيازة أكثر من أن قال: على قدر ما يعلم أنها حيازة إذا 
حازها السنين. قال: وقال مالك: إذا طرأ لرجل على قوم من بلد ولا يعرفونه فقال: أنا 
رجل من العرب», فأقام بينهم أمراً قريباًء فقال له رجل: لست من العرب قال: قال 
مالك: لا يضرب هذا الذي قال له لست من العرب الحدء إلا أن يتطاول زمانه مقيما بين 
أظهرهم الزمان الطويل» يزعم أنه من العرب. فيولد له أولاد ويكتب شهادته ويحوز 
نسبه) ثم يقول بعد ذلك له رجل لست من العرب. قال: فهذا الذي يضرب من قال له لست 

من العرب الحدء لأنه قد حاز نسبه هذا الزمان كله ولا يعرف إلا به. 


١‏ كتاب الأقضية 


قلت: أرأيت كل من انتهى هو وعصبته إلى جد جاهلي. أيتوارثون بذلك أم لا؟ 
قال: قال مالك: في كل بلاد افتتحت عنوة أو صلحاًء وكانت دراهم في الجاهلية, ثم 
سكنها أهل الإسلامء ثم أسلم أهل الدار: إنهم يتوارثون بأنسابهم التي كانوا عليها في 
الجاهلية. وهم على أنسابهم التي كانوا عليهاء يريد بذلك كما كانت العرب حين 
أسلمت. قال: وأما قوم تحملواء فإن كان لهم عدد وكثرة توارثوا به» وكذلك الحصن 
يفتحء فإنهم يتوارثون بأنسابهم. وأما النفر اليسير يتحملون مثل العشرة ونحوه. فلا 
يتوارثون بذلك. إلا أن تقوم لهم بيّنة عادلة على الأصلء مثل الأسارى من المسلمين 
يكونون عندهم فيخرجون فيشهدون لهم . فإنهم يتوارثون. فال ابن العاميم :قال لي الك 
في شهادة السماع في الولاء : إنها جائزة. قال سحنون: يريد في المال ليس في الولاء . 
قلت: أرأيت لو أن داراً في يدي ورثتها عن أبي. فأقام ابن عمي البينة أنها دار جدي 
وطلب مورثة؟ قال: هذا من وجه الحيازة التي أخبرتك . 


قال: وسمعت مالكاً واختصم إليه في أرض احتفر فيها رجل عيناًء فادّعى فيها 
رجل دعوى فاختصموا فيها إلى صاحب تلك المياه. فأوقفهم حتى يرتفعوا إلى المدينة. 
فأتى صاحب العين الذي كان عليها فشكا ذلك إلى مالك. فقال مالك: قد أحسن حين 
أوقفها ورآه قد أصاب. قال: فقال له صاحب الأرض: اترك عمالي يعملون فإن استحقٌّ 
اس 0 عملي . قال مالك: لا أرى ذلك». وأرى أن يوقف. فإن استحقٌ عحقه أعتذه 
وإلآ ثبتت . قلت: وهل يكون هذا بغير بيّنة وغير شيء توقف هذه الأرض؟ قال ابن 
القاسم : لاأرى أن توقف. | إلآ أن يكون يرى لقول المدّعي وجه فتوقف عليه الأرض. 
قلت: أرأيت إن شهد اثنان على نسب» ثم رجعا عن شهادتهماء أتثبت النسب أم ترده؟ 
قال: كل شيء قضى به القاضي ثم رجعا عن شهادتهما فيه. فالقضاء نافذ ولا يرد قلت: 
أرأيت الشاهد. بم يجرح في قول مالك؟ قال: يجرح إذا أقاموا البيّنة أنه شارب خمر أو 
آكل رباء أو صاحب قيان. أو كذب فى غير شىء أو نحو هذا. قلت: أرأيت إن اختلط 
دينار لي بماثة دينار لك؟ قال: سمعت مالكاً يقول: يكون شريكاً له فيما ضاع منهماء 
هذا بجزء من مائة جزء وجزء.ء وصاحب المائة بمائة جزء. كذلك بلغني عن مالك. قال 
ابن القاسم : وأنا أرى» أن لصاحب المائة تسعة وتسعين ديناراً ويقسم صاحب المائة 
وصاحب الدينار الدينار الباقي نصفين., لأنه لا يشك أحدا أن تسعة وتسعين منها لصاحب 
المائة»ء فكيف يدخل صاحب الدينار فيما يستيقن أنه لاشيء له فيه؟ وكذلك بلغني عن 
عبد العزيز بن أبي سلمة 


كتاب الأقضية 1 
كتاب القضاء 


قلت: هل كان مالك يرى للقاضي إذا قضى بقضية, ثم تبيّن له أن غير ما قضى به 
أصوب مما قضى بدء أله أن يرد قضيّته ويقضي بما رأى بعد ذلك. وإن كانت قضيته 
الأولى مما قد اختلف فيها العلماء؟ قال: إِنْما قال مالك: إذا تبيّن له أن الحقٌ في غير ما 
قضى به رجع فيه» وإنما الذي لا يرجع فيما قضت به القضاة مما اختلف الناس فيه. 
قلت لابن القاسم : هل كان مالك يكره للقاضي» إذا دخله وهم أو نعاس أو ضجر أن 
يقضي وقد دخله شيء من هذه الأشياء؟ قال: ستعك بالك بشول: لا ينبغي للقاضي أن 
يكثر جداً إذا تخلط» يريد بهذا أن لا يحمل على نفسه. قلت لابن القاسم: هل سمعت. 
مالك نقول: أين يقضي القاضي. أفي داره أم في المسجد؟ قال: تبك تالكا يول 
القضاء في المسجد من الحقٌّ وهو من الأمر القديم. قال: وقد كان ابن خلدة وقاضي 
عمر بن عبد العزيز يقضيان في المسجد. قال مالك : وهذا إذا كان في المسجد رضي بالدون 
من المجلس». ووصل إليه الضعيف والمرأة وإذا احتجب لم يصل إليه الناس . 

قال: فقلنا لمالك: أفيضرب القاضي في المسجد؟ قال: أما الأسواط اليسيرة مثل 
الأدب فلا بأس, وأما الحدود وما أشبهها فلا. قلت: هل سمعت مالكاً يقول: يضرب 
القاضي الخصم على اللدد؟ قال: نعم يضرب إذا تبيّن له أنه قد ألد وأنه ظالم. قلت: 
هل كان مالك يقول: لا يقضي القاضي بشهادة الشهود حتتى يسأل عنهم؟ قال: قال 
مالك: نعم. يسأل في السرٌ عنهم. قلت: فهل يقبل تزكية واحد؟ قال: قال مالك: 
لا يقبل في التزكية أقل من رجلين. قال ابن القاسم: قال مالك: من الناس من لا يسأل 
عنهم وما يطلب منهم جو تدك لعدالتهو عند العاي . قلت: ويزكى الشاهد وهو غائب 
عن القاضي؟ قال: : نعم . . قلت: أرأيت إذا زكوا فى السرّ أو العلانية, أيكتفي بذلك 
مالك؟ قال: نعم» إذا زكاه رجلان أجزأه. قلت: هل كان مالك يقيل الشاهد إذا جاء 
يستقيل شهادته؟ قال: أما إذا كان ذلك بعد ا ل إلا أنه كان 
يقول: لا تجوز شهادته فيما يستقبل . وأما إذا استقال قبل أن يقضى بشهادته. فإني لم 
أسمع أن أحداً شك في أنه يقال ولا تفسد بذلك شهاداته إذا ادّعى الوهم والشبهة, إلا أن 
يعرف منه كذب في شهادته فترد شهادته في هذه وفيما يستقبل . 

قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا رأى خطه في كتاب؛, عرف أنه خطه وفيه 
شهادته بخط نفسه فعرف خط نفسه ولا يذكر شهادته تلك؟ قال: قال مالك: لا يشهد بها 
حتى يستيقن الشهادة ويذكرها. قلت: فإن ذكر أنه هو خط الكتاب ولم يذكر الشهادة؟ قال: 
هكذا سألت مالكاً أنه يذكر الكتاب ويعرفه ولا يذكر الشهادة. قال مالك: لا يشهد بها 
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ولكن يؤذيها هكذا كما علم. قال: فقلت لمالك: أفتنفعه هذه الشهادة إذا أدّاها هكذا؟ 
قال: لا. فقلت: أرأيت إذا غزل القاضي أو مات., وقد شهدت الشهود عند المعزول أو 
الميت وأثبت ذلك في ديوانه» أينظر هذا الذي ولي القضاء في شيء من ذلك ويجيزه؟ 
قال: ا يي فإن لم تقم عليه بينة لم يجز شيء من 
هذاء وأمرهم هذا القاضي المحدث أن يعيدوا شهاداتهم. قلت: فإن قال القاضي 
المعزول: كل شيء في ديواني قد شهدت به الشهود عندي؟ قال: لا أرى أن يقبل قوله 
ولا أراه شاهداً, وكذلك بلغني أن مالكاً قاله. قلت: أفيكون لي على المشهود د عليه 
اليمين بالله الذي لا إله إلا هو. ما هذه الشهادة التي في ديوان القاضي مما شهدت 
الشهود عليك؟ قال: نعم. يلزمه اليمين» فإن نكل عن اليمين أمضيت عليه تلك 
الشهادة . قال: وإذا تكل عن اليمين أحلف المشهود له الطالب» ويثبت له الشهادات» 
وينظر فيه القاضي المحدث بحال ما كان للمعزول ينظر فيها؟ قال: وما سمعت هذا من 
مالك. 


قلت: أرأيت كل حكم يدعي القاضي المعزول أنه قد حكم به أيكون شاهداً 
ويحلف المحكوم له مع القاضي أم لا؟ قال: قال مالك: : لا تقبل شهادته في هذا لأنه 
هو الحاكم بهذا. 0 أرأيت القاضي . أيكره له مالك أن يتخذ كاتباً من أهل الذمّة؟ 
قال:: سمعت مالكاً يقول: لايستكتب أهل الذمّة في شيء من أمور المسلمين قلت: 
أرأيت إن كتب قاض إلى قاضء. فمات الذي كتب الكتاب قبل أن يصل الكتاب إلى 
القاضي المكتوب إليه. أو عزل أو مات المكتوب إليه. أو عزل وولي القضاء غيره. أيقبل 
هذا الكتاب في قول مالك أم لإ وإنما كتب الكشاب إلى غيره؟ قال: سمعت مالك 
.يقول: ذلك جائزء ولا أدري موت أيهما ذكر.ء موت الذي كتب أو موت المكتوب إليه. 
وهذا كله جائز عند مالك. من عزل منهما أو مات منهما أو مات فالكتاب جائزء ينفذه 
هذا الذي ولي وإن كان الكتاب إنما كتب إلى غيره. قلت: أرأيت كتب القضاةء أتجوز 
في قول مالك في الحدود والقصاص؟ قال: قال مالك: شهادة الشهود على الحدود 
وغيرها جائزة. ففي هذا ما يدلّك أن كتب القضاة فى ذلك جائزة فى رأيى . قلت: أرأيت 
إن أقمت البيّنة على حقّ لي على رجل غائب, فقدم بعدما أوقعت البيّنة عليه وهوغائب, ثم 
قدم. أيأمر ني القاضي بإعادة بينتي أم لا؟ قال مالك: يقضي القاضي على الغائب, فلما 
قاللنامالك : يقضي القاضي على الغائب, رأيت أنلايعيد البيّنة» وهورأبي أن لايعيد 
البينة ولكنه يعلم الخصم أنه قد شهد عليه فلان وفلان» فإن كانت عنده حبّة وإلا حكم 
عليه . 
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قلت: أرأيت مثل والي الإسكندرية إن استقضى قاضياً فقضى بقضاءء أو قضى 
والي الإسكندرية نفسه بقضاء. أيجوز ذلك في قول مالك أم لا؟ قال: كانوا يأتون إلى 
مالك فيسألونه عن أشياء قد قضت به ولأآن المياهةء فرأى مالك أنه يجوز ذلكء إلآ أن 
يكون: خورا ينا قلت: أرأيت ما حكم به الوالي» والي الفسطاط أمير الصلاةءٍ أيجوز 
وينضذ كما تجوز القضاة في قول مالك؟ قال: : نعم إلا أن ون ورا مكنا رةه 
القاضي . قال: ولقد سيل مالك عن رجلين حكما بينهما رجلا فحكم بينهما. قال: قال 
مالك: أرى للقاضى أن يمضى قضاءه بينهماء ولا يردّه إل أن .يكون جوراً ينا قلت: 
أراية نا ذكرث إن من فول نالك فى الذي يشتري الدابة». فتعرف في يده فأراد أن 
يطلب حقّه؟ قال: يخرج قيمتها فتوضع على يدي عدل, وتدفع إليه الدابة يطلب حقه. 
قلت: أرأيت إن ردٌ الدابة وقد حالت أسواقها أو تغيرت بزيادة أو نقصان بين» أيكون له 
أن يردّها ويأخذ القيمة التى وضعها على يدي عدل. قال: قال مالك: إن أصابها نقصان 
فهو لها ضامن» يريد بذلك مثل العور والكسر والعجف. قال: وأما حوالة الأسواق فله أن 
يردها عند مالك. قلت: أرأيت هذاء هل هو في الإماء والعبيد مثله في الدابة؟ قال: قال 
مالك: نعم إل أني سمعت مالكاً يقول في الأمَةِ: إن كان الرجل أميناً ودفعت إليه 
الجارية» وإلآ فعليه أن يستأجر لها رجلا أميناً يخرج بها. قال مالك: ويطبع في أعناقهم . 
قال: فقلت لمالك: : ولم قلت يطبع في أعناقهم؟ قال: ألم يزل ذلك من أمر الناس 
القديم. ة قلت: أرأيت إن كانت ثياباً أو عروضاًء أيمكنه منها ويأخذ القيمة؟ قال: نعم في 
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قلت: أرأيت أجر القسام. أعلى عدد الأنصياء أم على عدد الرؤوس؟ قال: كان 
مالك يكرهه. فأنا أرى إن وقع ذلك أن يكون على عدد الرؤوس إن لم يشترطوا 
شيئاً. قلت: أرأيت القسام إذا شهدوا أنهم قسموا هذه الدار بينهم؟ قال: ما سمعت من 
مالك فيه شيئاًء ولا أرى أن يجوز إنما ذلك مثل شهادة القاضي., لأنهم شهدا على فعل 
أنفسهم ليجيزوه. قلت لابن القاسم : أرأيت إن قسموا فاذعى بعضهم الغلط في القسمة. 
أيقبل قوله في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: فيمن باع ا فادّعى الغلط يقول: 
أخطأت بهء أو باعه 0 فيقول: أخطأت : إنه لا يقبل قوله إل بيّنة أو أمر يستدل به 
على قوله أن ثوبه ذلك لا يؤخذ بذلك الثمن» فارى القسمة بهذه المنزلة لأن القسمة 
بمنزلة البيوع. قلت: أرأيت لو أن القاضي دفع مالاً إلى رجل» وأمره أن يدفعه إلى 
فلانء فقال المبعوث معه المال: قد دفعت المال الذي أمرني به القاضي» وأنكر الذي 
أمره القاضي أن يدفع إليهء أنكر أن يكون قبض المال؟ قال: أرى أن يكون ضامتاً | إلا أن 
يقيم البينة . 
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قلت لابن القاسم: أرأيت القاضي» أينبغي له أن يتخذ قاسماً من أهل الذمة أو 
عبداً أو مكاتبا؟ قال: لا ينبغي له ذلك., لأن مالكاً قال في كتاب أهل الذمّة ماقد 
أعلمتك. قال ابن القاسم: ولا ينبغي له أن يتخذ في شيء من أمور المسلمين إلا 
العدول المرضيين» وهذا رأبي . قال: وقالمالك: كان خارجة بن زيد ومجاهد يقسمان 
في زمانهما ولا يأخذان على ذلك أجراً. قلت: أرأيت القاضي إذا رأى من يزني أو من 
تكرقا أرط موده حر أيقيم عليه الحدّ أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك: إذا 
وجد السلطان أحداً من الناس على حدّ من حدود الله رفع ذلك إلى الذي فوقه. قلت: 
أرأيت إن رآه السلطان الأعلى الذي ليس فوقه سلطان؟ قال: ما سمعت من مالك فيه 
شيئاًء ولكني أرى أن يرفعه إلى القاضي . قلت: أرأيت مثل أمير مصرء إن رأى أحداً 
على حدّ من حدود الله. أيرفعه إلى القاضي أو إلى أمير المؤمنين؟ قال: يمرفعه إلى 
القاضي ويكون الآمير شاهداً . قلت: أرأيت إن سمع القاضي رجلا يقذف رجلاء أيقيم 
عليه الحد أم لا؟ قال: بلغني أن مالكاً قال: إن سمع السلطان رجلا يقذف رجلاء فإنه 
لا يجوز فيه العفو. قال ابن القاسم: وذلك إذا كان مع السلطان شهود غيره فإنه لاا يجوز 
فيه العفوء إلآ أن يكون المقذوف يريد ستراً يخاف إن لم يجز عفوه عن القاذف أن يأني 
القاذف بالبينة أنه كذلك. فقيل لمالك: فكيف يعرف ذلك؟ قال: يسأل الإمام في السرّ 
ويستحسن ذلك, فإذا أخبر أن ذلك أمر قد سمع أجاز عفوه. 


قلت: أرأيت إن رأى القاضي - بعدما ولّي القضاء ‏ رجلا يأخذ مال رجل أو يغصبه 
٠» 00‏ أيقضي بذلك وليس عليه شاهد غيره؟ قال: لا أرى أن يقضي به إلا 
ة تثبت إن أنكره من فعل ذلك. لأن مالكاً سكل عن الخصمين يختصمان إلى القاضي 
0 عنده أخد» فيقرأ أحدهما بالشيء ثم يأتيان بعد ذلك فيجحد أحدهما وقد أقرٌ عنده 
قبل ذلك. أترى أن يقضي القاضي بما أقرٌ به؟ قال مالك: هو عندي مثل الحدّ يطلع 
عليه ولا أرى أن يقضى به إلا ببينة تثبت ت سواه عنده» أو يرفعه إلى من هو فوقه. فيكون 
شاهداً. وذلك أن أهل العراق فرقوا بين ما أقرٌ به عند القاضي قبل أن يستقضي وبعدما 
يستقضي , فسئل مالك عن ذلك» فرآه واحداً. ورأى أن لا يقضي به ورآه مثل الحدّ 
الذي يطلع عليه في حدّ الفرية. إلا أن يرفعه إلى من هو فوقه فيكون شاهداً. قال ابن 
القاسم: أخبرني بهذا عن مالك من أثق به. قلت لابن القاسم: أرأيت القاضي إذا باع 
مال اليتامى » أو باع مال رجل مفلس في الدين» أو باع مال ميت وورثته غيب» على من 
العهدة؟ قال : قال مالك في الوصي : إنه لا عهدة عليه» فكذلك القاضي لا عهدة عليه . قلت: 
فعلى من عهدة المشتري إذا باع الوصي تركه الميت؟ قال: في مال اليتامى. قلت: فإن 
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ضاع الثمن» أو ضاع مال اليتامى ‏ ولا مال لليتامى غير ذلك واستحقت السلع التي 
باع؟ قال: بلغني عن مالك أنه قال: لا شيء عليهم. قال: وأخبرني بذلك عن مالك من 
أثق به. 

قلت: أرأيت إذا عُزل القاضي عن القضاءء وقد حكم على الناس بأحكام» فاذعوا 
أنه قد جار عليهم في تلك الأحكام؟ قال: لا ينظر فيما قالواء وما حكم القاضي به جائز 
عليهم . وليس بينهم وبين القاضي خصومة ولا غير ذلك» إلآ أن يرى القاضي الذي بعده 
من قضائه جور ب فيردّه» ولا شيء على القاضي الأول. قلت: أرأيت إذا ولي القضاء 
رجل. أينظر في قضاء القضاة قبله؟ قال: قال مالك: لا يعرض لقضاء القضاة قبله إلآ أن 
يكون جور بينا. قلت: هل كان مالك يكره « أن يلى القضاء من ليس بفقيه؟ قال: ذلك 
كان “رايم لأتداككر'لنا هلك ماقال عمر ين عد العرير :كان يعسي مراك تعد قال: 
قال عمر بن عبد العزيز: لا ينبغي للرجل أن يلي القضاء حتى يكون عارفاً بآثار من 
مضى » مستشيراً لذوي الرأس قلت: أرأيت» هل كان مالك يكره للرجل أن يفتي حتى 
يستبحر في العلم؟ قال: بلغني أنه قال لعبد الرحيم: لا ينبغي لمن طلب العلم أن يفتي 
الناس حتى يراه الناس أهل للفتياء فإذا رآه الناس أهلاً للفتيا فليفتِ. قال مالك: ولقد 
أتى رجل فقال لابن هرمز: إن هذا السلطان قد استشارني أفترى أن أفعل؟ قال فقال ابن 
هرمز: إن رأيت نفسك أهللً لذلك ورآك الناس أهلاً لذلك فافعل. 


تم كتاب الأقضية من المدونة الكبرى بحمد الله وعونه ويليه كتاب الشهادات 


المدونة الكبرى / ج م" 


نسم الله الرحمن ن الرحيم 


كتاب الشهادات 


في شهادة الأجير 


قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أرأيت الأجيرء هل تجوز شهادته لمن استأجره؟ 
قال: قال مالك : 4 تجوز جهانة من قو في * عيال الرجل للرجل. قال ال ابن 0 إلا ان 
الأنع لمن الا حرو 1 أن يكون 000 في العدالة . وهذا قول مالك. وإذا كان الأجير 
في عياله فلا تجوز شهادته. وإن كان ليس في عياله جازت شهادته. قال 00 وإنما 
رددت شهادته إذا كان في عياله» لأنه يجر إليه وجره إليه جرٌ إلى نفسه. ألا ترى أن الأخ 
إذا كان في عيال أخيه لم تجز شهادته لجره إليه» 'وجره إليه جر إلى نفسه . فإذا لم يكن 
في عياله وكان ل في حاله. جازت شهادته له في الأموال والتعديل. وقد قال 
رسول الله كه : «لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا جار إلى نفسه» أشهل بن حاتم عن 
عبد الله بن عون عن ابن سيرين عن شريح أنه قال: لا أجيز شهادة القريب ولا الشريك 
لشريكه. ولا الأجير لمن استأجره ‏ ولا العبد لسيده. ولا الخصم ولا دافع المغرم . 

فى شهادة السؤال 

قال عبد الرحمن بن القاسم : لا تجوز شهادة السؤال وهذا قول مالك. وإنما الذي 
لا تجوز افيه 0 السؤال في 00 الكثير الارل كت 00 وأما الشيء الثافه 
رجالاً من اف 9 يقولون: لم 6 السلف 7 ا يجيزون ا القائع. قال قال 
ابن وهب: وكان بعض من مضى لم يكن يجيز شهادة السائل . 
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في شهادة المغني والمغنية والنائحة والشاعر 
قلت: أرأيت شهادة المغنيّة والمغني والشاعر والنائحة أتقبل؟ قال: سألت مالكا 
عن الشاعرء أتقبل شهادته؟ قال: إن كان ممّن يؤذي الناس بلسانهء وهو يهجوهم إذا لم 
يعطوه. ويمدحهم إذا أعطوه. فلا أرى أن تقبل شهادته. قال مالك: وإت كان ممن 
انيعم اذاه وهو ممن إذا أعطي شيغاً أخذمى وليمس يؤذي قا بلسانهء وإنث لم يبعط 
لم يهج. فأرى أن تقبل شهادته إذا كان عدلاً . وأما النائحة ة والمغنية والمغني » فما سمعت 
فيه شيئاً إل أني أرى أن لا تقبل شهادتهم إذا كانوا معروفين بذلك. 
في شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد 
قلت: أرأيت الذي يلعب بالشطرنج والنردء أتقبل شهادته في قول مالك؟ قال: 
قال مالك في الذي يلعب بالخطراج المدمن عليها فلا عل شهادته قال: وإن كان إنما 
هو المرة بعد المرةءٍ فأرى أن ثقبل شهادته | إذا كان عدلاً. قلت: وكان مالك يكره أن 
0 د قال: نعم » كان يراها أشدّ من النرد. قال : وسألت مالكاً 
57 المولى لمولاه 
قلت: له ا ل واه 
تجوز شهادته؟ قال: قال مالك: شهادة المولى لمولاه جائزة إذا كان عدلا . فأرى شهادته 


ثزة للذي قال مالك من شهادة المولى لمولاه» كان ما عهد ريه لأيجز به إن 
تفمه شيا ولا يدفع به عنها شيقاً. 


في شهادة الرجل لعبد ابنه والرجل لامرأته 
قلت: أرأيت شهادة الرجل لعبد ابنه أتجوز؟ قال: قال مالك: لا تجوز شهادة 
الرجل لابنه. فعبله بمنزلته. قلثت: أرأيت لوأن أمّة شهد لها بالعتق زوجها ورجل 
أجنبي؟ قال: قال مالك: لا تجوز شهادة الزوج لامرأته ولا المرأة لزوجها. قال: فلو شهد 
رجل لامرأته ورجل أ جنبي 2 أن سيّدها أعتقهاء لكان أحرى أن لا تقبل شهادته. وقد بينا 


هذا أسفل. 1 
في شهادة الصبي والعبد والنصراني 


قلت: أرأيت الصبي إذا شهد بشهادة وهو صغير فردّها القاضيء أو العيد أو 
النصراني إذا شهدوا فردٌ القاضي شهادتهم. فكبر الصبي وأعتق العبيد وأسلم النصرانيّ 


” كتاب الشهادات 


ثم شهدوا بها بعد أن ردّت؟ قال: فإنها غير جائزة» وإن لم تكن ردت قبل ذلك فإنها جائزة . 
سحئون عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن 
عثمان بن عفان: أنه قضى في شهادة المملوك والصبي والمشرك أنها جائزة إذا شهد بها 
المملوك بعد عتقه. والصغير بعد كبره. والمشرك بعد إسلامه. إل أن يكونوا ردت عليهم 
قبل ذلك. قال ابن شهاب: فهي مردودة أبداً. وقاله أبو الزناد ومكحولء وقال الحسن 
مثله. وقال النخعي في المشرك مثل قول عثمان. 


في شهادة ذوي القرابة بعضهم لبعض 


قلت: أرأيت إن شهد لي أبي أو ابني, أن فلاناً هذا الميت أوصى إليَّء أتجوز 
شهادتهم في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: لا تجوز شهادة الأب لابنه ولا شهادة 
الابن لأبيه. قلت: تحفظ عن مالك في شهادة ولد الولد لجدّهم. أو شهادة الجدّ لولد 
الولد؟ قال: لا أقوم على حفظه الساعة, ولا أرى أن تجوز. قلت: فهل تجوز شهادة 
الرجل لمكاتبه؟ قال: لا أقوم على حفظ قول مالك فيه. ولا أراها جائزة. قلت: أرأيت 
شهادة الزوج لامرأته. أو المرأة لزوجهاء أتجوز في قول مالك؟ قال: قال مالك: 
لا تجوز. قلت: أفتجوز شهادة الأم لابنهاء أو الابن لأمّه في قول مالك؟ قال: لا. ابن 
وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: لم يكن يتهم سلف المسلمين الصالح شهادة الوالد 
لولده. ولا الولد لوالده. ولا الأخ لآخيه. ولا الرجل لامرأته. ثم دخل الناس بعد ذلك 
فظهرت منهم أمور حملت الولاة على اتهامهم. فتركت شهادة من يتهم إذا كانت من 
قرابة» وكان ذلك من الولد والوالد والأخ والزوج والمرأة» لم يتهم إلآ هؤلاء في آخر 
الزمان. يحيى بن أيوب عن يحبى بن سعيد مثله. قال ابن وهب: وأخبرني من أثق به عن 
شريح الكندي. وغيره من أهل العلم من التابعين مثل قول ابن شهاب في الولد والوالد 
والزوجين والأخ. ابن مهدي عن شيبان بن عبد الرحمن عن جابر عن الشعبي عن شريح 
قال: هؤلاء دافعوا مغرم. فلم يكن يجز شهادتهم الولد والوالد والزوج والمرأة. وقد قال 
في الشهادات: وما لا يجوز منها لذوي القرابات وغيرهم. فقال ذلك يرجع كله إلى جر 
المرء إلى نفسه ودفعه عنهاء أنه لا يشهد ولد لوالد ولا والد لولد ولا زوج لامرأته ولا 
امرأة لزوجها. من ذلك شهادته له بالمال وشهادته له بالتعديل. وجرحته عنه من شهد عليه 
وهو من دفعه عنه ودفعه عنه جر إليه وذلك يرجع إلى أن المرء فيمن كان بهذه المنزلة 
منه كأنه يدفع عن نفسه ويجر إليهاء والدفع عنها جر إليها لأنه إذا جر إلى ابنه وأبيه أو أمه 
وزوجته. فإنه يدفع عنهم» ودفعه عنهم جر إليهم وجره إليهم لموضعهم منه جر إلى 


نفسة , 


كتاب الشهادات "١‏ 


في شهادة الصديق والأخ والشريك 

قلت: أرأيت شهادة الرجل» هل تجوز للصديق الملاطف؟ قال: قال مالك: 
شهادة الرجل تجوز لأخيه إذا كان عدلاً ولمولاه. فالصديق الملاطف بهذه المنزلة. قال 
مالك: إلآ أن يكون في عياله أحد من هؤلاء يمونهء فلا تجوز شهادته له. قلت: أرأيت 
الشريكين المتفاوضين» إذا شهد أحدهما لصاحبه بشهادة من غير التجارة» أتجوز 
شهادته؟ قال: ذلك جائز إذا كان لا يجرٌ إلى نفسه بذلك شيئاً. قلت: وهو قول مالك: 
قال: لا أقوم على حفظه الساعة. ابن مهدي وإن عمر بن عبد العزيز وشريحاً وإبراهيم 
النخعي والحسن قالوا: تجوز شهادة الأخ لأخيه. قال عمر بن عبد العزيز: إذا كان عدلا . 
وقيل للشعبي : ما أدنى ما يجوز من شهادة ذوي الأرحام؟ فقال: الأخ لأخيه. قال: 
وسمعت مالكا يقول: لا تجوز شهادة الأب لابنه. ولا الابن لأبيه. ولا الزوج لامرأته. ولا 
المرأة لزوجها. فأما الأخ إذا كان غناه له غنى إن أفاد شيئاً أصابه منه شيءء أو كان في 
عياله» فإنى لا أرى شهادته له جائزة» فأما إذا كان منقطعا منه لا تناله صلته ولا فائدته. قد 
ابقحتى عنه ولا بامن يختالة رايت كتهادته لم جاترة: .فقيل تمالكةة آرايت الرجل ذا 
الودٌ للرجل» المصافى له يصله ويعطف عليه؛ قلت: لا أرى شهادته له جائزة» وإذا كان 
لآ يثاله معروقة ول صلته فارئ كهادته له جائدة: 


في شهادة الكافر للمسلم 

قلت: أرأيت إذا هلك الرجل في السفر وليس معه من أهل الإسلام أحدء أتجوز 
شهادة أهل الكفر الذين معه إن أوصى بوصية؟ قال: لم يكن مالك يجيز شهادة أحد من 
أهل الكفرء لا في سفر ولا في حضرء ولا أرى أن تجوز شهادتهم. قال ابن وهب: 
أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال: لا تجوز شهادة اليهوديّ ولا النصرانيّ فيما 
بين المسلمين حتى يسلموا. قال يونس : وقال ربيعة: ليس لأهل الكفر على المسلمين 
شهادة, ولا يجتمع حكم يكون بين مسلم وبين كافرء إلا كان ذلك على الإسلام وأمر 
أهل الإسلام . ولا تجوز شهادة النصراني في حكم الإسلام ولا في أمر أهل الإسلام . 


فى شهادة الكافر على الكافر 


قلت: أرأيت أهل الذمة تجوز شهادتهم بعضهم على بعض» في شيء من 
الأشياء في قول مالك؟ قال: لاء الحارث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جذه أنه قال: لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض» وتجور 


يفا كتاب الشهادات 


شهادات المسلمين عليهم. ولا تجوز شهاداتهم على المسلمين. وقال عطاء بن أبي رباح 
مثله. وقال ابن شهاب: لا تجوز شهادة يهوديّ على نصرانيّ» ولا نصرانيّ على يهوديّ. 
وقاله يحيى بن سعيد. وقال الحسن: لا تجوز شهادة اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسي 
بعضهم على بعض . وقال الشعبي : لا تجوز شهادة ملّة إلا المسلمين» فإنها تجوز على 
من سواهم من ديك ابن وهجا. 


فى شهادة نساء أهل الذمة فى الاستهلال 
قلت: هل تجوز شهادة نساء أهل الذمّة في الولادة في قول مالك؟ قال: لا. 
وقال: شهادة رجالهم لا تجوز في شيء من الأشياء. فكيف تجوز شهادة نسائهم. وقد 
رد شهادة أهل الذمّة غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي يِل والتابعين. 


شهادة النساء فى الاستهلال 

قلت: أرأيت الاستهلال. هل تجوز فيه شهادة النساء أم لاففي قول مالك؟ قال: 
نعمء قال: وقال مالك: شهادة امرأتين في الاستهلال جائزة. قلت: كم يقبل في الشهادة 
على الولادة من النساء؟ قال: قال مالك: شهادة امرأتين. قال سحئون: وقال ربيعة: 
تجوز شهادتهن على الاستهلال. وذلك أن الاستهلال سئة. وممًا يكون أنه لا تشهد المرأة 
عند النفاس إلا النساء. وقد رأى الناس أن قد تم أمره وكمل جسده إلآ الاستهلال لا يبقى 
كما يبقى الجسد. فيرى ويشهد عليه. فشهادة من حضر النفاس من النساء جائزة على 
الاستهلال. 

شهادة المرأة الواحدة على الاستهلال 

قلت: أرأيت مالا يراه الرجال. هل تجوز فيه شهادة امرأة واحدة؟ قال: قال مالك : لا 
تجوز في شيء من الشهادات أقل من شهادة امرأتين . لا تجوز شهادة امرأة واحدة في شيء 
من الأشياء. قلت: ولا تقبل شهادة المرأة الواحدة على الولادة؟ قال: قال مالك : لا تقبل شهادة 
امرأة واحدة فى شىء من الأشياء مما تجوز فيه شهادة النساء وحدهن . قلت: أرأيت الولادة, 
أيجيز مالك فيها شهادة امرأة واحدة؟ قال: قال مالك: كل شيء يقبل فيه شهادة النساء 
وحدهن. فإنه لا يقبل فيه أقل من امرأتين. ابن وهب عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج 
عن عطاءء قال: تجوز شهادة النساء فيما لا ينظر إليه الرجال أربع نسوة. ابن وهب عن 
سفيان عن منصور عن الحكم بن عيينة قال: امرأتان. ابن مهدي وقال الشعبي: تجوز 
شهادة أربع نسوة فيما لا يراه الرجال. قال سحنون: فكيف بمن يريد أن يجيز شهادة امرأة 


كتاب الشهادات بف 


واحدة. وكان زيد بن أسلم يحدّث, أن عمر بن الخطاب لم يجز شهادة امرأة واحدة في 
الرضاع, وأن النبي يك أخبر عن رضاع امرأة فتبسم وقال: فكيف وقد قيل. سحئون عن 
ابن مهدي عن حفص بن غياث النخعي عن حلام العبسي عن رجل من بني عبس قال: 
سألت علياً واء بن عباس. عن رجل تزوج امرأة.» فجاءت امرأة فزعمت أنها أرضعتهماء 
فقالا: إن تتنزّه عنها فهو خير لك., فأما أن يحرمها أحد عليك فلا . 


في شهادة المحدود في القذف 

قلت: أرأيت المحدود في القذف. هل تجوز شهادته إن تاب في قول مالك؟ قال: 
نعم. قلت: أرأيت المحدود في القذف. هل تجوز شهادته في الطلاق؟ قال: قال 
مالك: نعم. تجوز شهادته إذا ظهرت توبته وحسّنت حاله. قال: وأخبرني بعض إخواننا 
أنه قيل لمالك في الرجل الصالح الذي هو من أهل الخير يقذف فيجلد فيما قذف. 
أكتود هاده بعد ذلك وعدالته» وقد كان من أهل الخير قبل ذلك؟ قال: إذا ازداد درجة 
إلى درجته التي كان فيها. قال مالك: ولقد كان عمر بن عبد العزيز عندنا ههنا رجلا 
صالحاً عدلاً: فلما فلما ولي الخلافة ازداد وارتفع وزهد في الدنيا فارتفع إلى فوق ما كان 
فيه. فكذلك هذا. ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: أجاز عمر بن 
الخطاب شهادة من تاب من الذين جلد المغيرة بن شعبة. وأن سعيد بن المسيب 
وسليمان بن يسار وابن قسيط وابن شهاب وشريحاً وعطاء قالوا: تجوز شهادة المحدود 
في القذف إذا تاب. ابن مهدي عن ابن المبارك عن ابن شريح عن عمران بن موسى 
قال: شهدت عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة القاذف مع آخر معه ابن مهدي عن 
محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن المسيب, أن عمر بن الخطاب 
استتاب الثلاثة. فتاب اثنان وأبى أبو بكرة. فجازت شهادة اللذين تابا ولم تجز شهادة أبي 
بكرة . 

الشهادة على الشهادة 

قلت: أتجوز الشهادة على الشهادة في .الطلاق في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: 
وتجوز الشهادة على الشهادة في قول مالك في الحدود والفرية؟ قال: قال لى مالك : 
الشهادة على الشهادة جائزة فى الحدود والطلاق والفرية وفي كل قو ين الأقياة: 
الشهادة على الشهادة فيه جائزة في قول مالك. كذلك قال لي مالك: قلت: أرأيت 
الشهادة على الشهادة. أتجوز في الولاء في قول مالك؟ قال: نعم. قال مالك: وشهادة 
الرجلين تجوز على شهادة عدد كثير. 


14 كتاب الشهادات 


شهادة الشاهد على الشاهد 

قلت: وتجوز شهادة الشاهد على الشاهد فى قول مالك؟ قال: لا يجوز إلا 
شاهدان على شاهد. قلت: ولا يجوز أن يشهد عافد على شاهد واحدء. ويحلف 
المدّعي مع هذا الشاهد على شهادة ذلك الشاهد الذي أشهده؟ قال: لا يحلف في قول 
مالك, لأنها ليست بشهادة رجل تام وإنما هي بعض شهادة فلا يحلف معها المدّعي . 
قال سحنون: وإنما يجوز اليمين مع الشاهد في المال. وإن حلفه مع الشاهد على 
الشاهد ليس بمالء فلذلك لا يجوز. قال سحنون: اح ل 0 
الشاهد. فشهادة النساء فيه جائزة. وقال غيره: ألا ترى أنه لو جاز حتى يثبت له الشاهد. 
لم يصل إلى قبض ذلك المال إلا بيمين ثانية» فصارت عليه يمينان؟ فلذلك لا يجوز. 
وإنماجاءت السنة عن رسول الله كل في اليمين مع الشاهد. واليمين واحدة ولا يكون يمينين . 

في شهادة النساء على الشهادة 

قلت: أرأيت شهادة رجل وامرأتين» أتجوز على شهادة رجل في القصاص؟ قال: 
لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القصاص ولا في الطلاق ولا في التكاح. ولا 
تجوز شهادتهن فيه على شهادة غيرهن في شيء من هذه الوجوه. قال: وتجوز شهادتهن 
على الشهادة إذا كان معهنّ رجل. في الأموال وفي الوكالات على الأموال» وكذلك قال 
لي مالك : لا تجوز شهادتهن وإن كن عشرين امرأة» على شهادة امرأة ولا رجل إذا لم 
يكنّ معهنّ رجل. كذلك قال مالك: وإنما يجوز من النساء إذا شهدت امرأتان على مال 
مع يمين صاحب الحق. فأماإذا كانت الشاهدتان على شهادة رجل» كانتا بمنزلة الرجل 
يشهد على شهادة رجل» فلا يجوز إلا ومعه غيره. فكذلك همالا يجوزان إلآ ومعهما 
رجل. وشهادة امرأتين على شهادة رجل ونا فق عنين سرك وعولة واحدق لا تجوز إلا 
ومعهنّ رجلء إلآ أن يشهدن هن أنفسهن على حق, فيكنٌ بمنزلة الرجل مع اليمين» 
وهذا كله قول مالك. وقال أشهب مثل قول ابن القاسم في شهادتهن على الشهادة. 
سحنون وقد قال كبار أصحاب مالك: إن شهادتهنٌ لا تجوز على شهادة ولا على وكالة 
فى مال وهووإن شاء الله عدل من القول. ولا تجوز تزكية النساء في وجه من الوجوه, لا فيما 
تجوز فيه شهادتهن ولا في غير ذلك. ولا يجوز للنساء أن يزكين النساء ولا الرجال. قال 
مالك: وليس للنساء من التزكية قليل ولا كثيرء ولا تقبل تزكيتهنٌ على مال ولا على غير 


ذلك . 
شهادة النساء فى قتل الخطأ 


قلت: أرأيت شهادة النساء في قتل الخطأ. أتجوز في قول مالك؟ قال: نعم. لأنه 
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مال وشهادتهنٌ في المال جائزة. قال سكول . وإنما تجوز شهادتهن في الخطأ إذا بقى 
البدن قائماًء وشهدت 5 رأوه قتيلاً. فأما أن يشهد النساء على القتل خطأء 
وقلن رأينا فلاناً قتيلاً قتله فلان خطأء وقد دُفن ولم تقم بينة على البدن, فإن الشهادة 
لا تجوز لأن شهادة النساء إنما جازت على وجه الضرورة, لأن القتل لا يبقى وإن البدن 
يبقى فليس فيه ضرورة. قال سحئنون: وكذلك تجوز شهادتهن على الاستهلالء إذا بقي 
بدن الصبي وشهد العدول أ نهم رأوه ميث لأن الاستهلال لا يبقى والبدن يبقى فيرى. ابن 
وهب وكذلك قال ربيعة : : وكذلك الشاهد الواحدء شهد على رجل بالقتل لا يجوزء إلا 
أن يكون البدن قائماً. وكذلك شهادة الصبيان إنما تجوز في القتل. إذا رؤي البدن وشهد 
العدول أنهم رأوا بدن الصبي . 


شهادة النساء في جراح العمد والحدود والطلاق 
والنكاح والأنساب والولاء والمواريث 


قلت: أرأيت شهادة رجل وامرأتين» أتجوز على شهادة رجل في القصاص؟ قال: لا تجوز 
شهادة النساء في الحدود. ولا في العصامن” في القتل. ولا في الطلاق» ولا في النكاح. 
ولا تجوز شهادتهن على شهادة غيرهنّ عندي في شيء من هذه الوجوه. قلت: أرأيت 
شهادة امرأتين مع رجل على العفو عن الدم. أتجوز أم لا؟ قال: لا تجوز شهادتهن على 
العنومن الدم. قلت: لِم؟ قال: لأن شهادتهنَّ لا تجوز في دم العمد.ء فكذلك لا تجوز 
في العفو عن الدم. قلت: أرأيت شهادة النساء. 0-0 المواريث والأنساب في 
قول مالك؟ قال: قال مالك: شهادة النساء جائزة في المواريث وفي الأموال. ولا تجوز 
في الأنساب في قول مالك. قال سحنون: 2 جازت في اختلافهم في المال في 
الميراث؛ لأنه مال والنسب معروف بغير شهادتهنّ. قلت: أرأيت شهادة النساءء هل 
تجوز على الولاء في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا تجوز شهادتهنْ على الولاء ولا على 
النسب. قلت: أرأيت إن شهدت على السماع في الولاع أتجوز شهادتهن في قول 
مالك؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئاً ولا أرى أن تجوز على السماع ولا على غير 
السماع في الولاء ولا في النسبء. لأنه لا تجوز شهادتهنٌ في الدعوى ولا في النسب 0 
حال من الحالات. سحئون عن ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطأة 
عن ابن شهاب أنه قال: مضت السنة من رسول الله يكل والخليفتين من بعده. أنه لا تجوز 
شهادة النساء في النكاح والطلاق والحدود. سحئون قال ابن وهب: وذكره أبفنا الليث 
عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: مضت السنة من رسول الله وك والخليفتين من بعده. 
أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح والطلاق والحدود. إل أن عقيلا م يذكر الخليفتين . 
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ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه قال: لا تجوز شهادة 
النساء في الحدود ولا في الطلاق ولا في القتل.. قال ابن شهاب: مضت السنة بذلك بأن 
لا تجوز شهادة امرأتين مع الرجل في القتل والنكاح والطلاق والحدود. ابن وهب عن 
عبد الجبار عن ربيعة أنه قال: لا تجوز شهادة النساء في القتل والحدود والطلاق والنكاح 
والعتاقة. قال ابن شهاب من حديث مالك ولا في العتاقة. ابن وهب عن سفيان عن 
مكحول قال: لا تجوز شهادتهنٌ. إلآ في الدين. وقال مالك: لا تجوز إل حيث ذكرها 
الله في الدين. أو ما لا يطلع عليه أحد إلآ هنَّ للضرورة إلى ذلك. ابن مهدي عن شعبة 
عن الحكم عن إبراهيم قال: لا تجوز 7 النساء في الحدود. والطلاق من أشد 
الحدود. ابن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي حصين عن إبراهيم قال: لا تجوز شهادة 
النساء في الفرقة والنكاح . وقال الحسن: ار الحدود. والطلاق من الحدود. 


شهادة الصبيان بعضهم على بعض 
قال: وسئل مالك عن غلامين لم يبلغا الحلم اقتتلاء فقتل أحدهما صاحبه. فقال 
الميت: فلان قتلني وشهد على لسانه واعترف القاتل الحيّ أنه فعل ذلك بهء ارات 
يؤخذ بقول الميت ويقسم عليه. أو باعتراف القاتل الحي لصاحبه؟ فقال مالك: لا ينفعك 
هذا إلا بالشهود. ولا ينفعك قول الميت ولا إقرار الحي . فقال له صاحبه. لا يكون في 
هذا قسامة فقال: لا أرى ذلك . قلت: : أرأيت قول مالك: تجوز شهادة الصبيان بعضهم. 
على البعض ما لم يتفرقواء أو يدخل بينهم كبير أو يخببوا في أيّ شيء كان ذلك؟ قال: 
في الجراحات والقتل إذا شهد فيه اثنان فصاعداً قبل أن يتفرّقاء وكان ذلك صبيان كلهم . 
ولا تجوز فيه شهادة واحد ولا تجوز شهادة الإناث أيضاً من الصبيان في الجراحات فيما 
بينهم. ولا تجوز شهادة الصبيان الكبيران» كانوا شهدوا له على صبي أو على كبيرء 
وليس في الصبيان قسامة فيما بينهم بعضهم لبعض. إلآّ أن يقتل رجل كبير صبياً فشهد 
رجل على قتله. فتكون القسامة ا ا ا خطأ. سحنون وقد 
قال غير واحد من كبار أصحاب مالك. منهم أشهب : أنه لا تجوز شهادتهم في القتل ولا 
تجوز شهادة الإناث. سحنون وقد قال كبير من أصحاب مالك وهو المخزومي: إن 
الإناث يجزن. وإن شهادة الصبيان في الفكل جائزة. قال سحنون: وقال ابن نافع وغييره. 
في الصبي يشهد عليه صبيان أنه ضرب صبياً أوجه. فيموت من ذلك الضرب, أو يتراخى 
ذلك الجرح فيموت. فإن أولياء الدم يقسمون لمن ضربه مات ويستحقون الدية. قال 
سحنون : وقال ابن نافع : : وهذا الصواب والذي يعتمد عليه . وذكر أبن وهب أن علي بن 
أ, بن طالب وقريكا وعيه اللها بق عمد وعتروة اين ن الزبير وابن قسيط وأبا بكر بن حزم 
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وربيعة» أنهم كانوا يجيزون شهادة الصبيان فيما بينهم ما لم يتفرقوا أو ينقليوا إلى أهلهم 
أو يختلفواء أو يؤخذ بأول قولهم. وقال بعضهم : ولا تجوز على غيرهم. ابن مهدي عن 
. المغيرة عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يستجيزون شهادة الصبيان فيما بينهمء وكان 
إبراهيم لا يجيزها على الرجال» وقاله الحسن البصري من حديث ابن وهب عن ابن 
المبارك عن الحسن. وقال الشعبي من حديث ابن مهدي عن إسرائيل عن عيسى بن أبي 
عزة» وقال أبو الزناد: إنها السنة. وقاله عمر بن عبد العزيز من حديث ابن وهب . 


شهادة الوصيين أو الوارثين بديّْن على الميت 

قلت: أرأيت الوصيين إذا شهدا بدين على الميت» أتجوز شهادتهما أم لا في قول 
مالك؟ قال: قال مالك: تجوز شهادة الوصى على الميت. قلت: أرأيت إن شهد وارثان 
يق على اليك ارهد وارئت والجدء ابكود في كول نانك قال نعم نون كنان 
إنما شهد له شاهد واحد مع شاهده واستحىّ حقه إذا كان عدلاًء وإن نكل وأبى أن 
يحلف معه, أخذ من شاهده قدر الذي يصيبه من الدين. فإن كان سفيهاً. لم تجز شهادته 
ولم يرجع عليه في حظه بقليل ولا كثير. 

شهادة الوصيين والوارثين بوصي ثالث 

قلت: أرأيت إن أوصى إلى رجلين» فشهد الوصيان بعد موت الموصي أنه أوصى 
إلى فلان أيضاً معناء أتجوز أم لا؟ قال: قال مالك: نعم تجوز. سحنون وقال غيره: 
تجوز إن ادّعى ذلك الوصي الثالث إذا لم يكن لهما فيما أدخلاه به على أنفسهما منفعة 
لهماء لأنه لا يجوز شهادة أحد يجرٌ إلى نفسه. 0 شهادة الوارثين مثل شهادة 
الوصيين. قلت: أرأيت ت إن شهد رجلان من الورئة أن ن أباهما أوصى إلى فلان؟ قال: لم 
أسمع من مالك فيه شيئاًء وأراه جائزاً لأن مالكاً قال: لو شهد الوارثان على نسب يلحقانه 
بأبيهماء أو بوصية لرجل بمال أو بدين على أبيهما جاز ذلك». فكذلك الوصية. قال: ولقد 
سُئل مالك عن الوارثين يشهدان على عتق ومعهما أخوات؟ قال: إن كان من الرقيق الذين 
لايتهمان على جر الولاء إليهما في دناءة الرقيق وضعتهم. جاز ذلك وعتق الرقيق من 
رأس المال. وإن كان من العبيد الذين يرغب في ولائهم. ويتهمان على جر ولاء هؤلاء 
العبيد دون أخواتهماء أو امرأة أبيهما أو ما أشبه ذلك» لم يجز ذلك. قلت: أرأيت إن 
شهد النساء للوصيّ أنه أوصى إليه هذا الميت» أتجوز شهادتهن مع الرجل؟ قال: لا أقوم 
على حفظ قول مالك. ولكن إن كان في شهادتهن عتق وإيضاع النساءء فلا أرى أن 
تجوز. قال سحنون: وقد أخبرتك قبل هذا أن شهادة النساء على غير المال ليس بجائزة. 
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وأن الوصي الذي يثبت. أو الوكيل ليس بمالء ألا ترى أنهما إذا أثبتا واستحقًا من المال 
شيئاً. يكون لهما به شاهد واحد أنهما لا يحلفان معه. لأن المال ليس لهما وأن الذي 
يحلف غيرهما وهو صاحب المال. وإنما جازت شهادة النساء فى الأموال لمن يستحق 
المال بشهادتين . ْ 
في شهادة الوصي بدين للميت أو للوارث 

قلت: أرأيت إن شهد الوصي بدين للميت على الناسء أيجوز ذلك في قول 
مالك؟ قال: لا. قلت: لِم؟ قال: لأنه يجر إلى نفسه. قلت: أرأيت إن كان الورثة كلهم 
كباراًء أتجوز شهادة الوصيّ؟ قال: إن كان الورثة عدولا وكان لا تجرّ شهادته شيئا 
يأخذه. فشهادته جائزة. قلت: أرأيت إن شهد الوصي لورثة الميت بدين لهم على أحد 
من الناس» أيجوز ذلك في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يجوز ذلكء. لأنه هو الناظر 
لهم. قلت: فإن كانوا كباراً قال: إذا كانوا كباراً وكانوا عدولاً يلون أنفسهم. فأرى 
شهادته جائز: ة لهم لأنه ليس يقبض لهم الوصيّ شيئاء ادا وريم لتدم 1 
كانت حالتهم مرضية . 


في اليمين مع شهادة المرأتين 


قلت: أرأيت إن شهدت امرأتان أنه أوصى لهذا الرجل بكذا وكذاء أنجوز 
شهادتهما في قول مالك؟ قال: نعم جائزة, فإن لم يكن غيرهن حلف معهِنْ واستحق 
حقه. قال: وامرأتان ومائة امرأة في ذلك سواء. يحلف معهن ويستحقٌ حقه. قلت: 
ويحلف مع المرأة الواحدة في قول مالك؟ قال: لا. قلت: فإن شهدت امرأتان لعبد أو 
لامرأة أو لصبيّ. أيحلفون ويستحقون؟ قال: أما العبد والمرأة فنعم. يحلفون 
ويستحقون . وأما الصبيّ فلا يحلف حتى يكبر وهو قول مالك. قلت: فإن كان في الورئة 
كبر واخد أو كبيران» أيحلفان؟ قال: من حلف منهم قائما تتح مقدارسمة ل 

يستحقٌّ الأصاغر شيئاً. وإنما يستحقّ كل من حلف مقدار حقه من ذلك. قلت: وهذا 
قول مالك؟ قال: : نعم قلت: فإن نكل الأكابر عن اليمين» وبلغ الصغار, كان لهم أن 
يحلفوا ويستحقوا حقّهم في قول مالك؟ قال: نعم . . قلت: أرأيت الذمي إذا شهد له 
امبرانان بحق من الحقوق على رتعل ملم أيحلف الذميّ مع شهادة هؤلاء النسوة 
ويستحقٌ حقه في قول مالك؟ قال: نعم» قال مالك: سمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
يقول: شهادة المرأتين جائزة في الدين يستحلف مع شهادتهما صاحب الحقّ. قال ابن 
وهب : وقاله يحيى بن سعيد. 
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شهادة الرجل والمرأتين على السرقة 

قلت: أرأيت إذا شهد رجل وامرأتان على سرقة. أتضمُنه المال ولا تقطعه في قول 
مالك؟ قال: نعم هو قول مالكء أن يضمن المال ولا يقطعء لأن مالكاً قال في العبد 
يقتل العبد عمداً أو خطأء أو يأتي سيّده بشاهد واحد: أنه يحلف يميناً واحداً ويستحقّ 
العبد ولا يقتله وإن كان عمداًء لأنه لا يقتل بشاهد واحد. وأرى في الرجل يشهد وحده 
على الرجل بالسرقة, أنه لا يقطع بشهادة الشاهد الواحد ويحلف المسروق منه المتاع مع 
شاهده ويستحقٌ متاعه ولا يقطع . وكل جرح لا يكون فيه قصاص فإنما هو مال. فلذلك 
جازت فيه اليمين مع الشاهد. مثل جرح الجائفة والمأمومة ومثلهماء مما لا قود فيه مما 
هو مخوف ومتلف. قال سحنون: وكل جرح فيه قصاصء. فشهادة الرجل ويمين الطالب 
يقتص بهماء لأن القسامة لا تكون في الجراح وفي النفس القسامة. فلما كانت النفس 
تقتل بشاهد واحد مع القسامة. فلذلك اقتص المجروح بشهادة رجل مع يمينه إذا كان 
عدلا وليبس في السنة في الجراح قسامة. ابن وهب وقد قال عمر بن عبد العزيز: وقضى 
باليمين مع الشاهد الواحد في الجراح في العمد والخطأ. وذكر ذلك أبو الزناد. 


الشاهدان يختلفان يشهد أحدهما على مائة والآخر على خمسين 
قلت: أرأيت إن أقمت شاهداً على مائة وآخر على خمسين؟ قال: قال مالك: إن 
أردت أن تحلف مع شاهدك الذي يشهد لك بمائة وتستحقٌ المائة فذلك لبك. وإن أبيت 
أن تحلف وأردت أن تأخذ الخمسين بغير يمين» فذلك لك. سحئون عن ابن وهب عن 
عبد الجبار بن عمرء عن غير واحد من أهل العلم أنهم كانوا يقولون كلهم. في الرجلين 
يختلفان في الشهادة على الحقٌّ. فشهد هذا بمائة دينار وشهد هذا بخمسين, أنه يقضي 
له بخمسين, لأن شهادتهما قد اجتمعت على الذي هو أدنى . 


في الرجلين يشهدان لأنفسهما ولرجل معهما 
بمال في وصيّة أو غير وصية 
قلت: أرأيت إن شهدا أن فلاناً تكفّل لأبيهما ولرجل أجنبي بألف درهم» أتجوز 
شهادتهما في قول مالك؟ قال: لا تجوز شهادتهما عندي, لأن الشهادة كلها باطل. قال 
سحنون: ولأن فيها جرًا إلى أبيهما. قلت: أرأيت إن شهد رجلان أن لهما ولفلان معهما 
على فلان ألف درهم, أتجوز شهادتهما لفلان بحصّته من الدين في قول مالك؟ قال: 
لا. قال: وبلغني عن مالك أنه قال في الرجل إذا شهد لرجل في ذكر حقّ له فيه شيء: 
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لم تجز شهادته لا له ولا لغيره. وهذا مخالف للوصية. لوشهد رجل على وصية قد 
أوصي له فيها بشيءء فإن كان الذي أوصي له به شيئاً تافهاً لا ينهم عليه جازت له 
ولغيرهء وذلك أنه لا ينبغي أن يجاز بعض الشهادة ويردٌ بعضها بالتهمة. ولو أن رجلا شهد 
على وصية رجل وفيها عتق ووصايا لقوم» لم تجز شهادته في العتق وحده للشبهة. 
وجازت في الوضايا للقوم:مع آيمانهم +.:وإنما ترد اشهادته إذا شهد له ولخيره في كناب ذكر 
حقٌّ وله فيه حقٌّء فهذا الذي ترد شهادته له ولغيره. وهذا أحسن ما سمعت. قلت: فإن 
أحلفتهم مع الشاهد في الوصية وفيها العتق والثلث لا يحمل ذلك؟ قال: فإنما يكون لهم 
بأيمانهم ما فضل عن العتق. قال: وقال مالك في رجل هلك. فشهد رجل أنه أوصى 
لقوم بوصاياء وأوصى للشاهد منها بوصية, وأوصى إلى الشاهد وهو يشهد على جميع 
ذلك» فسعت مالكا يقول: كات اللي مهد ,+ لعسسد ادر حانها لا يهم عل ملل 
0 قال: وأخبرني بعض من أثق به أن مالكاً قال: لا تجوز شهادته 
له ولا لغيرهء لأنه إذا كان يتهم لأنه إذا ردت شهادته في بعض حتى يكون فيها متهما 
رت 0 قال سحنون: وقد روي في هذا الأصل اختلاف عن مالك وغيره وسأذكره . 


قال ابن وهب: وقال يحبى بن سعيد في رجل شهد في وصيّة رجل» وقد أوصى له 
ببعض الوصيّة» قال: إن كان وحده ليس معه شاهد في الوصية غيرهء لم تجز شهادته 
لنفسه. وإن كان معه شاهد آخر يشهد له جازت شهادته لنفسه ولغيره. وإن كان وحده 
جازت شاد لمن شهدالة وردت شياده عن نقشه, قال 'ائن روعت + وبالفعنها مالك 
فقال: لا تجوز شهادته لنفسهء ولا تجوز شهادة الرجل لهء ولا 0 شهادة الموصي له 
ولا لغيره. ابن وهب عن يحبى بن أيوب عن يحبى بن سعيد, أنه سّئل عن رجال كانوا 
من قبائل شتى» كانوا في سفر فتوفي أحدهم. فأوصى القوم بوصايا من ماله ليس لهم 
شهداء على ما أوصى به لهم إلآ بعضهم لبعض. فقال: إنه لا تجوز شهادتهم بعضهم 
لبعض إلا أن يشهد لهم من ليس له في الوصيّة حقٌّء أو يشهدوا غيرهم. ابن وهب. 
وقال مالك : لا تجوز شهادة الموصى له وإن كان طالب الحقٌّ غيره» ولا الموصى إليه 
ولصاحبه. لأن في شهادته جرًا إلى نفسه. ولو جازت شهادته لجاء رجلان قد شهدا على 
الوصيّة. فشهدا أنه أوصى لهما فيثبت حقٌّ كل واحد منهما بشهادة صاحبه مع يمينه» ففي 
هذا بيان من هذا وغيره. 


الرجل يكون في يديه المال فيشهد أن صاحب 
المال تصدّق به على رجل حاضر أو غائب 


قلت: أرأيت لو أني أقررت أن فلاناً دفع إليّ ألف درهم وأنها لفلان لرجل آخر؟ 


كتاب الشهادات ف 


قال: يحلف هذا الذي زعمت أنها له ويستحقّ حقه. لأن إقرارك هذا إنما هي شهادة إذا 
كان المقرٌ له حاضرء فإن كان غائباً لم تجز شهادتك له. لأنك تقرٌ بشيء يبقى في يدي 
فتتهم. قال: وبلغني عن مالك أنه قال في الرجل يشهد في الشيء قد جعل على يديه 
المال أو غيره» أن فلاناً الذي وضعه على يديه قد تصدّق به على فلان» وربٌ المال 
ينكر قال مالك: إن كان الذي يشهد له حاضراً. فأرى شهادته جائزة. وإن كان غائباً لم 
أرَ أن تجوز شهادته. لأنه يتهم ههنا لأن المال يبقى في يديه. قال ابن القاسم: وذلك إذا 
كان المشهود له غائباً» إنما هي الغيبة التي ينتفع فيها بالمال. 


في شهادة السماع في القتال و القذف والطلاق 

قلت: أ أرأيت إن سمع رجل رجلا يقول: لفلان على فلان كذا وكذاء أو يقول 
رأيت فلاناً قتل فلاناء أو يقول: سمعت فلاناً يقذف فلاناً أو يقول: سمعت فلاناً طلّق 
فلانة, ولم يشهده إلا لامر فسيقه وهو يفول هذه المثالة: أيشهد بها وإنما مر فسمعه 
يتكلم بها ولم يشهده؟ قال: لا يشهد بها ولكن إن مر رجل فسمع رجلا يقذف رجلا. 
أو سمع رجلاً يطلّق امرأته ولم يشهداه. قال مالك: فهذا الذي يشهد به وإن لم يشهداه 
قال: ويأتي من له الشهادة عنده فيعلمه أن له عنده شهادة. قال: وسمعت هذا من مالك 
في الحدود, أنه يشهد بما سمع من ذلك. وأما قول مالك الأوّل فإنما سمعت مالكاء 
وسئل عن رجل يمر بالرجلين وهما يتكلمان في الشيء ولم يشهداه. فيدعوه بعضهما إلى 
الشهادة, أترى أن يشهد؟ قال: لا. قال ابن القاسم: إلا أن يكون استوعب كلامهماء 
و ورف ا لأن الذي سمع لعلّه قد كان قبله كلام يبطله أو 

. ابن وهب وقد قال إن السماع شهادة إبراهيم يم النخعي والشعبي. ابن مهدي قال 
سفيان : وقال ابن أبي ليلى : : إذا قال سمعت فلانا يقول لفلان علي كذا وكذا أخحذته له 
منه وإذا قال سمعت فلاناً يقول لفلان علي فلان كذا وكذا لم أقبلى وبه يأخذ سفيان» 
وكان رأي سفيان أن السماع شهادة. 


في شهادة السماع في الولاء 
قلت: أرأيت إن شهدا على أنهما سمعا أن هذا الميت مولى فلان هذاء لا يعلمان 
له وارثاً غير هذا؟ قال: قال مالك: إذا شهد شاهدان على السماع, أو شهد شاهد واحد 
على أنه مولاه. أعتقه ولم يكن إلا ذلك من البيّنة. فإن الإمام لا يعجل في ذلك حتى 
يثبت إن جاء أحد يستحقٌّ ذلك, وإلا قضى له بالشاهد الواحد مع يمينه. قال: وقال لنا 


فنا كتاب الشهادات 


مالك: وقد نزل هذا ببلدنا وقضي به. قال مالك: وكذلك لو لم يكن إلآ قوم يشهدون 
على السماع. فإنه يقضي له بالمال مع يمين الطالب ولا يجر بذلك الولاء. قلت: فإن 
كان شاهدا واحداً على السماع. أيحلف ويستحقٌ المال في قول مالك؟ قال: ما سمعت 
من مالك فيه شيتاء أ ا الشاهد الواحد على السماع. ولا يستحقٌ به 
من المال شيئاء لأن الشهادة على السماع إنما هي شهادة على شهادة. فلا تجوز شهادة 
رجل واحد على شهادة غيره . 


الشاهدان يشهدان على الولاء ولا يشهدان على العتق 
قلت: أرأيت إن مات رجل فشهد رجلان على أن هذا الميت مولى هذا الرجل» 
لا يعلمان للشيت وارثا غير مولاه هذاء ولا يشهدان على عتقه إياه؟ قال: لا تجوز هذه 
الشهادة على الولاء» حتى يشهدا أن هذا الرجل أعتق الميت, أو يشهد أنه أعتق أبا هذا 
الميت» وأنهما لا يعلمان للميت وارثاً غير هذاء أو يشهد أن الميت أقرٌ أن هذا مولاه: أو 
يشهدا على شهادة آخر أن هذا مولاه. فأما أن يقولا هو مولاه ولا يشهدا على عتقه إياه 
ولا على إقراره ولا على شهادة أحد» فلا أرى ذلك شيئاًء ولا تجوز هذه الشهادة. 


في شهادة ابني العم لابن عمهما في الولاء 
قلت: قلت: أرأيت إن شهد بنو أعمامي على رجل مات, أنه مولى أ بي وأن ن أبي أعتقه؟ 
قال: ل 0 » قال مالك: إن كانا 
ممن يتهمان على قرابتهما أن يجرًا بذلك الولاء. فلا أرى ذلك يجوز. وإن كانا من 
الأباعد ممّن لا يتهمان أن يجرًا بذلك ولاء مواليه» ولعل ذلك يرجع الوماجما اموه 
يتهمان عليه اليوم . قال مالك: فشهادتهما جائزة. قال ابن القاسم: ففي مسألتك. إن 
كان إنما هو مال يرثه وقد مات مولاه ولا ولد لمولاه ولا موالي» فشهادتهما جائزة» لأنهما 
لا يجرّان بشهادتهما إلى أنفسهما شيئاً يتهمان عليه. فإن كان للمولى الميت ولد وموال» 
يَجَرون هولاء الشهود بذلك إلى أنفسهم شيئاً يتتهمون عليه لقعددهم لمن يشهدوا له. لم 
أرَ شهادتهما تجوز فى في الولاء. 
في شهادة السماع في الأحباس والمواريث 
: قلت: أرأيت إن شهد شاهد واحد على السماعء شهد أن هذا الميت مولى فلان» 
اقم زرا ره أيحلف ويستحقّ المال في قول مالك؟ قال: ما سمعت من مالك 
فيه شيئاء وأرى أن لا يحلف مع الشاهد الواجد على السماع. ولا يستحقٌّ به من المال 


شيعا لأن الشهادة على السماع إنما هي شهادة على شهادة. فلا تجوز شهادة واحد على 
شهادة غيره. قال مالك: والأحباس يكون من شهد عليها قد ماتواء ويأتي قوم من بعدهم 
يشهدون على السماع بأنهم لم يزالوا يسمعون أنها حبس. وأنها كانت تحاز بما تحاز به 
الأحباس» فتنفذ في الحبس وتمضي . وإن لم يكن الذين شهدوا على الحبس أحياء. قال 
مالك: وليس عندنا أحد ممّن شهد على أحباس أصحاب النبي ككل إلا على السماع. قال 
ابن القاسم: ونزلت وأنا عند مالك فقضى بها. قلت: وسواء عند مالك. إذا شهدوا على 
السماع فقالوا سمعنا أنه حبس. ولم يشهدوا على قوم أشهدوهم ولا على قوم بأعيانهم» 
إلا أنهم قالوا بلغنا ذلك أنها حبس . قال: ذلك جائز. قال: والذي سألنا عنه مالكاً إنما 
سألناه على السماع. ولم تناله عن شهادة قوم على قوم بأعيانهم, إلا أنهم قالوا بلغنا أنها 
حبس» فقال مالك: ذلك جائز ولو كانت شهادة على شهادة قوم عدول أشهدوهم. ٠‏ لم 
تكن شهادتهم سماعاً وكانت شهادة. وسّئل مالك عن دار لم يزالوا يسمعون أنها حبس» 
ولم يزل الناس يعرفون أن الرجل من ولده يهلك. ولا ترث امرأته من الدار وتهلك ابنته 
ولها زوج وولدء فلا يرث ولدها ولا زوجها من الدار شيئاً. ولا يشهدون على أصل 
الحبس بعينه إلا على السماع أنا لم نزل نسمع أنها حبس» ويشهدون على الذي كان من 
ترك المواريث في نسائهم وولد بناتهم وأزواج البنات. قال مالك: أراها حبساً ثابتاً وإن 
لم يشهدوا على أصل الحبس. قلت: أرأيت إن شهدوا على الماع ولم يشهدوا على 
الشيء مما وصفت لي مما ذكرت من المواريث» أيكون حبسا أم لا؟ قال: قد أخبرتك , 
أن مالكا قال: شهادة السماع شهادة جائزة في الأحباس. مثل ما وصفت لك من أحباس 
أصحاب النبي ككل لأنها قد حيزت عن نسائهم وعمن لاحق له في الحبس, فإذا جاء 
من ذلك من السماع ما يستدل به» جازت شهادة السماع في ذلك. 
شهادة السماع في الدور المتقادم حيازتها 

قلت: أرأيت إن كانت الدار في يدي رجل قد انشىء له في العمرء أقام فيها 
خمسين سنة أو ستين سنة» ثم قدم رجل فادّعاها وأثبت الأصل. فقال الذي الدار في 
يذيه اشتريتها من قوم قد انقرضوا وانقرضت البيّنة» وجاء بقوم يشهدون على السماع أنه 
اشتراها؟ قال: سمعت مالكاً يقول: إذا جاء بقوم يشهدون على السماع أنه اشترى. ولم 
يقل لي مالك من ضصاحبها الذي ادّعاها كان أو من غيره» وقد أخبرتك بالذي سمعت منه 
وليس وجه السماع الذي يجوز على المدّعي . والذي حملنا عن مالك إللآ أن يشهدوا 
على سماع شراء من أهل هذا المدّعي الذي يدّعي الدار بسببهم. أو يكون في ذلك 
قطع لدعوى هذا المدّعي, بمنزلة السماع في الأحباس فيما فسّر لنا مالك. قال: ومعنى. 


المدونة الكبرى/ ج 5م 


ا ا ل ا ل 
كيدا أناسهيا أن هذا الذي الدار في يديه أو أباه أوجدّه. اشترى هذه الدار من هذا 
المدّعي أو من أبيه أو من جذدّه أو من رجل يدّعي هذا المدّعي أنه ورث هذه الدار من 
قبله. قال: نعم أو اشترى ممّن اشترى من جدّ هذا المدّعي. وقد بينت لك ذلك من 
قول مالك. قال: وقال مالك: ههنا دور تعرف لمن أولها بالمدينة. قد تداولها قوم بعد 
قوم في الاشتراء وهي اليوم لغير أهلها. فإذا كان على مثل هذا فالسماع جائز على ما 
وصفت لك. وإن لم تكن شهادة قاطعة. قال ابن القاسم : وكان مالك يرى الشهادة على 
السماع أمراً قوياً. قلت: أرأيت إن أتى الذي الدار في يديه ببيئة يشهدون أنهم سمعوا أن 
هذا الرجل الذي - في يديه الدار اشترى هذه الدار» أو اشتراها جده. أو اشتراها 
والده. إلا أنهم قالوا سمعنا أنه اشتراهاء ولكنًا لم نسمع بالذي اشتراها منه من هو؟ قال: 
لم أسمع من مالك فيه شيئاًء ولا أرى ذلك يجوز حتى يشهدوا على سماع صحة أنه 
اشتراها من فلان أبي هذا المدّعي أو جدّه. 
في الشهادة على السماع في الدار القريبة حيازتها 

قلت: أرأيت إن أتى رجل, فادّعى دارا في يدي رجل وثبت ذلك. فقال الذي في 
يديه الدار: أنا آتي بقوم يشهدون على السماع., أن أبي اشتراها من خمس سنين أو ما 
أشبه ذلك. أتقبل البينة في تقارب مثل هذا على السماع؟ قال: لا أرى أن ينفع السماع 
في مثل هذاء ولا تنفعه شهادة السماع إلا أن يقيم بيّنة تقطع على الشراء. وإنما تكون 
شهادة السماع جائزة» فيما كثر من السنين وتطاول من الزمن. ولقد قال مالك في الرجل 
يقر لقوم أن أباهم كان أسلفه مالا وأنه قد قضاه والدهم. قال مالك: إن كان الذي ادّعى 
من ذلك أمراً حديثاً من الزمان والسنين» ٠»‏ لم يتطاول ذلك, لم ينفعه قوله قد قضيت إلا 
بينة قاطعة على القضاء. وإن كان قد تطاول زمان ذلك. أحلف المقرٌ وكان القول قوله. 
فهذا يدلّك أيضاً على تطاول الزمان في شهادة السماع أنها جائزة, وما قرب من الزمان أنها 
ليست على الغائب بقاطعة. لأنه غائب لم يجز عليه شيء دونه.» فتكون الحيازة دونه إل 
أن مالكاً قال في الذي يقر بالدين, فيما بلغني عنه ولم أسمعه منه: : لو كان إقراره ذلك 
على وجه الشكر. » مثل ما يقول الرجل للرجل : جزى الله فلاناً خيراً قد جئته مرّة فأسلفني 
وقضيته. فالله يجزيه خيراً على : نشر الجميل والشكر له. لم أرَ أن يلزمه في هذا شيء مما 
أقرَ به وقرب زمان ذلك أو بعد. 

في الرجل يقيم شاهداً واحداً على رجل بالكفالة 
قلت: أرأيت إن أقمت شاهداً واحداًء على أن فلاناً تكفّل لي بمالي على فلان» 


كتاب الشهادات نان 


بالمال إنما هي مثل الجرح الذي لا قصاص فيه إنما هو مال. 


في الرجل يقيم شاهدا واحدا على رجل بدين 
قلت: أرأيت إن أقام رجل شاهدين على رجل بدين له عليه. وأقمت أنا عليه 
شاهدا واحدا بدين لي عليه فحلفت ما شاهدي, أيثبت حقي كما يثبت حقٌّ صاحب 
الشاهدين. ونتخلص في مال هذا الغريم بمقدار ديني ومقدار دينه؟ قال: نعم . 


في الرجل يجب عليه اليمين مع الشاهد 
فيردّها على المدّعى عليه وينكل 

قلت: أرأيت إن أقمت شاهداً واحداً على حقّ لى» وأبيت أن أحلف وردّت اليمين 
على الذي عليه الحقٌّ. فأبى أن يحلف؟ قال: يُغرم. قلت: وتغرمه ولا تردٌ اليمين علي ؟ 
قال: نعم إذا أبيت أن تحلف مع شاهدك ورددت اليمين عليه فإن أبى أن يحلف غرم 
ولم ترجع اليمين عليك» وهذا قول مالك. قال: وهذا مخالف للذي لم يأت بشاهد. 
لأن اليمين إنما كانت مع الشاهد للمدّعي وإذا لم يحلف ردّت اليمين على المدّعى 
عليه» فإن حلف وإلآ غرم. ولأن اليمين في الذي لا شاهد لهء إنما كانت على المدّعى 
عليه؛ فإن حلف وإلآً ردّت اليمين على المدّعي» فإن حلف وإلا فلا شيء له. قال: 
وهذا قول مالك. 


في الرجل يدّعي قبل الرجل حقا بغير شاهد 
فيجب اليمين على المدّعى عليه فيأباها 
ويرذها على المدّعي فيتكل 
قلت: أرأيت لو أن بيني وبين رجل خلطة. ادّعيت عليه حقاً من الحقوق 
ايكلف قال الك م بإن حلفا برئة: قلت فزن أي أن يحل وقال انا ازة التميد 
عليك؟ قال: قال مالك: إذا أبى أن يحلف. لم يقض على المدّعى عليه بالحقّ أبداً 
حتى يحلف المدّعي على حقه. ولا يقضي القاضي للمدّعي بالحق إذا نكل المدّعى 
عليه عن اليمين حتى يحلف المدّعي على حقه., وإن لم يطلب المدّعى عليه يمين 
الطالب. فإن القاضي لا يقضي للطالب بالحقّ إذا نكل المطلوب» حتى يستحلف الطالب 
وإن لم يطلب المدّعى عليه يمين الطالب. قال عبد الرحمن بن القاسم: وقال لي ابن 


ذا كتاب الشهادات 


حازم : وليس كل الناس يعرف هذاء أنه إذا نكل المطلوب عن اليمين أن اليمين ترد على 
الطالب. قلت: أرأيت إذا نكل المدّعى عليه عن اليمين» ونكل المدّعي أيضاً عن 
اليمين؟ قال: قال مالك: يبطل حقه إذا أبى أن يحلف. قال سحنون: كال ابن وهب: 
وقد قضى رسول الله كك برد اليمين على المدّعي». وإن شريحاً رد اليمين على المدّعي 
والشعبي من حديث ابن وهب. 
في المدّعي عليه يحلف ثم تقوم عليه البينة 

قلت: أرأيت إن ادّعيت قبل رجل حقاًء فاستحلفته ثم حلف فأصبت عليه بيّنة بعد 
ذلك, أيكون لي أن آخذ حقّي في قول مالك؟ قال: قال مالك: نعم. له أن يأخذ حقه 
منه إذا كان لم يعلم ببيّتته . قال: وبلغني عن مالك أنه قال: إذا استحلفه وهو يعلم ببينته 
تاركاً لها فلا حقّ له. قلت: فإن كانت بيّنة الطالب غيباً ببلد آخرء فأراد أن يستحلف 
المظاارت رفو بعلم إن لدج ريلد اخر (استخلقةء تم وتضت بيندء أيقضى له بهذه البيّنة 
وتردٌ ب يمين المطلوب الذي حلف بها أم لا في قول مالك؟ قال: لم أسمع من مالك في 
هذا شيئاًء إلا أني أرى إذا كان عارفا ببيّنته وإن كانت غائبة عنه» فرضي باليمين من 
المطلوب تاركاً لبينته» لم أرَ له حقاً وإن قدمت له بينة. قلت: وما معنى قول مالك تاركاً 
لبينته؟ أرأيت إن قال: لي بينة غائبة فأحلفه لي» فإن حلف وقدّمت بيّنتي فأنا على حي 
ولست بتارك حقي لبيّنتي؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيشاء إلا أني أرى للسلطان أن 
ينظر في ذلك. فإن اذعى بينة بعيدة وخاف على الغريم أن يذهب أو يتطاول ذلك». رأيت 
أن يحلفه له ويكون على حقه إذا قدّمت بيّنته» وإن كانت البيّنة ببلاد قريبة» فلا أرى أن 
يستحلفه له إذا كانت بيّنته قريبة». اليوم واليومين والشلاثة» ويقال له: قرّب بيّنتك وإلا 
فاستحلفه على ترك البيّنة. ابن مهدي قال سفيان الثوري : وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا 
حلفته فليس لك شيء. 


' في الرجل يدّعي قبل الرجل الكفالة 
قلت: أرأيت الرجل يدّعي قبل الرجل بكفالة, ولا خلطة بينهماء أيكون له عليه 
اليمين في قول مالك؟ قال: سئل مالك عن رجلين ابتاعا من رجل سلعة. فقضى أحدهما 
نصف الحقّ حصتهء ثم لقي الآخر. فقال له: اقضني ما عليك وأراد سفراً فقال: قد 
دفعته إلى فلان» لصاحبه الذي اشترى معه السلعة. ثم مضى الرجل إلى سفره. ثم لقي 
الطالب صاحبه الذي اشترى مع الذاهب. فقال له: إدفع إلى ما دفع إليك فلان فقال ما 


دفع إلي شيئاً؟ قال: فأاحلف لي فأتوا إلى مالك فسألوه عن ذلك. فقال: لا أرى هذا 
خلطة ولا أرى عليه اليمين. قال: وأرى عليه الكفالة عندي على هذا الوجه لا يمين 
عليه. قلت: أرأيت إن ادّعيت قبل رجل دَيْناً. أو استهلاك متاع أو غصباًء أيأخذ لي 
السلطان منه كفيلاً أو يحلفه لي؟ قال: إنما ينظر السلطان في هذا إلى الذي ادّعى عليه 
فإن كان يعرف بمخالطة فى دين أو تهمة فيما ادذعى قبله. نظر السلطان في ذلك. فإما 
أحلفه وإما أخذ له كفيلاً حتى يأتي ببيّنة . وأما في الديّن» فإن كانت بينهما خلطة وإلآ لم 
يعرض له السلطان. قال: ولقد قال مالك فى المرأة تدّعى أن رجلا استكرهها بأنه» إن 
كان ممن لايغار إله بالفتى لنت" البحد» وإن كان تمدن يشان إليه بالفسيق نظ البلطان 
في ذلك. وإن عمر بن عبد العزيز لم يكن يحلف من ادّعي عليه؛ إلآ أن تكون خلطة. 
وذكر ابن أبي الزناد عن أبيه عن الشيعة مع مشيخة سواهم من نظرائهم» وربما اختلفوا 
في الشيء فأخذ بقول أكثرهم أنهم كانوا يقولون: لا نعلق اليمين إلا أن تكون خلطة. 
وهم سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وخارجة بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد وأبو 
بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
وعروة بن الزبير. 


في الرجل يدّعي أنه اكترى منه دابة 


قلت: أرأيت لو أن رجلا أتى إلى رجلء ادْعى أنه اكترى منه دابته وأنكر رب 
الدابة أتحلفه؟ قال: لهذا وجوه. إن كان ربّ الدابة مكارياً يكري دابته من الناس» رأيت 
عليه المين. وإن كان ليس بمكار ولا مثله يكري. لم أرَ عليه اليمين. وإن كان .هو 
المكاري ادْعى أنه أكرى دابته من رجل وأنكر المدّعى عليه ذلك. فلا يمين للمكاري 
عليه. لأن هذه الوجوه لا يشاء رجل فيها أن يستحلف رجلا بغير حقٌّ إل استحلفه. 


تم كتاب الشهادات من المدونة الكبرى ويليه كتاب الدعوى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب الدعوى 


في المرأة تدّعي أن زوجها طلَقها وتقيم 
على ذلك امرأتين أو رجلا 

قلت لابن القاسم: أرأيت المرأة تذعي طلاقها على زوجها وتقيم عليه امرأتين» 
أيحلف لها أم لا؟ قال: قال مالك: إن كانتا ممّن تجوز شهادتهما عليه - أي في الحقوق - 
رأيت أن يحلف الزوج وإلآ لم يحلف . قلت: : أرأيت إن أقامت شاهداً واحداً على الطلاق؟ 
قال: قال مالك: يحال بينه وبينها حتى يحلف. قلت: فالذي وجب عليه اليمين في 
الطلاق. أيحال بينه وبين امرأته حتى يحلف في قول مالك أم لا؟ قال: نعم في قول 
مالك. قلت: فإن أتت بشاهد واحد. فأبى أن يحلف,. أتطلق عليه؟ قال: لاء ولكني 
أرى أن يسجن حتى يحلف أو يطلق. فقلنا لمالك: فإن أ بى أن يحلف؟ قال: فأرى أن 
يحبس حتى يحلف أو يطلق. ال ا لط . قال: وقد 
بلغني عنه أنه قال: إذا طال ذلك من سجنه خلي بينه وبينها - وهو رأبي وإن لم يحلف. 
قال: وقال مالك: وإذا شهد رجل لعبد أن سيده أعتقه. أو لامرأة أن يجيا للدي 
أحلف الزوج أو السيد إن شاءء وإن أبيا فإن لم يحلفا سجنا حتى يحلفا. وقد كان مالك 
يقول في أوّل قوله: إن أبى أن يحلف طلق عليه وعتق عليه ثم رجع فقال لنا: يسجن 
حتى يحلف. وقوله الآخر أحبّ إليّ» وأنا أرى إن طال حبسه أن يخلى سبيله ويدين ولا 
يعتق عليه ولا يطلق. ابن مهدي عن سفيان عن عطاء بن السائب قال: أتينا إبراهيم في 
رجل شهد عليه نسوة ورجل في طلاق» فلم يجز شهادتهم واستحلفه ما طلق . 


في المرأة تدّعي أن زوجها طلقها ولا تقيم شاهداً أتحلف أم لا 
قلت: أرأيت إن ادّعت المرأة على زوجها أنه طلّقها وقالت استحلفه لي؟ قال: قال 


ل 


كتاب الدعوى م 


مالك: لا يحلف لها إل أن تقيم المرأة شاهداً واحداً. قلت: أرأيت إن لم يكن لها شاهد 
أتخليها وإياه في قول مالك؟ قال: نعم . 


في الرجل يدّعي على الرجل أنه والده أو ولده أيحلف أم لا 


قلت: : أرأيت لوأني اذعيت على رجل أنه والدي أو ولدي فأنكر. أيكون عليه 
اليمين؟ قال: ما سمعنا من مالك في هذا شيئاً ولا أرى عليه يميناً. 


في الرجل يذّعيٍ قبل المرأة نكاحاً ولا يقيم شاهداً 
أو يقيم شاهدا واحدا أتحلف له المرأة أم لا 


قلت: أرأيت إن ادّعى الرجل قبل المرأة التكاح وأنكرت المرأة, أيكون له عليها 
اليمين» وإن أبت اليمين جعلته زوجها؟ قال: لا أرى إباءها اليمين مما يوجب له النكاح 
عليها. ولا يكون النكاح | اليف لأن مالكاً قال في المرأة تدّعي على زوجها أنه قد طلّقهاء 
قال: لع ا ل ا م ا 0 
اذعت المرأة قبلهٍ طلاقاً إلآ أن تأتي المرأة بشاهد واحد. فكذلك النكاح عندي إذا اذعى 
كلها كاه لوأ زله عليها اليمين. قلت : أرأيت إن أقام الزوج على المرأة شاهداً واحداً 
أنها امرأته وأنكرت المرأة ذلك» ل له 0 
الطلاق؟ قال: لا أحفظه عن مالك, ولا أرى أن تحبس ولا أرى إباءها اليمين وإن أقا 
الزوج شاهداً واحداً أنه يوجب له النكاح عليها إلا بشاهدين والله أعلم . 


فى العبد يدعي أن مولاه أعتقه 
ويقيم ظاهداً' أيحلف له أم لا 


قلت: أرأيت إن ادّعى العبد أن مولاه أعتقه. أتحلفه له؟ قال: قال مالك: لاء إل 
أن يأتي العبد بشاهد. قال: ولو جاز هذا للنساء والعبيدء لم يشأ عبد ولا امرأة إل أوقفت 
زوجها وأوقف العبد سيده كل يوم فأحلفه. قال: فقلنا لمالك: فإن شهدت 00 قِ 
الطلاق», أترى أن يحلف الزوج. قال: إن كانتا ممن تجوز شهادتهما عليه» رأيت أن 
يحلف. يريد بذلك أن لا يكونا من أمهاتها أو بناتها أو أخواتها أو جداتهاء أو ممّن هنّ 
منها بظنة. قلت: وكذلك هذا في العتق؟ قال: نعم. مثل ما قال لي مالك في الطلاق. 
قلت: أرأيت لو أن عبداً ادعى أن مولاه كاتبه أو دبره» أيكون على السيد اليمين إذا أنكر؟ 
قال: لاء لأنه لو ادذعى العتاقة عند مالك لم يستحلف له السيد., إلآ أن يقيم شاهداًء 
وكذلك الكتابة والتدبير. 


4 كتاب الدعوى 


فى الأمّة تدّعى أنها ولدت من سيّدها 
ويتكر السيد أيحلف لها أم لا 
قلت: أرأيت إن قالت أمة لسيدها: قد ولدت منك. وأنكر السيد أتحلفه لها أم لا؟ 

قال: لا أحلفه لهاء لأن مالكاً لم يحلفه في العتق فكذلك هذه. ولا شيء لها إلا أن تقيم 
رجلين على إقرار السيد بالوطء. ثم تقيم امرأتين على الولادةء فهذه إذا أقامته صارت له 
أم ولد وثبت نسب ولدها إن كان معها ولدء إلا أن يدّعي السيد استبراء بعد الوطء فيكون 
ذلك له. قلت: فإن أقامت شاهداً واحداً على إقرار السيد بالوطء أو امرأتين؟ قال: رأيت 
أن يحلف السيد كما يحلف في العتاق. قلت: فإن أقامت شاهدين على إقرار السيد 
بالوطء. وأقامت امرأة واحدة على الولادة. أيحلف السيد؟ قال: ما سمعت من مالك في 
هذا شيعاًء وأرى أن يحلف لأنها لو أقامت امرأتين ثبتت الشهادة على الولادة» فهي إذا 
أقامت امرأة واحدة على الولادة رأيت اليمين على السيد. ْ 


في الرجل يدّعي عبداً أنه له ويقيم شاهدا واحداً 

قلت: أرأيت إن. ادّعيت أن هذا الرجل عبدي» فأردت أن أستحلفه. أيكون لي 
ذلك؟ قال: ليس لك ذلك. قلت: فإن أقمت شاهداً واحداً. أحلف مع شاهدي ويكون 
عبدي في قول مالك؟ قال: نعم ولم أسمع من مالك فيه شيئأء إلا أن مالكاً قد قال في 
كتبه في الرجل يعتق العبدء فيأتي الرجل بشاهد يشهد له بحق على الرجل الذي أعتقه: 
أن صاحب الحق يحلف ويثبت حقّه. ويردٌ عتق العبد. فإذا كان هذا عند مالك هكذاء 
رأيته يسترقه باليمين مع شاهده. قال سحئنون: وقال غيره: إذا كان معروفاً بالرق. 

في الرجلين يشهدان على رجل أنه أمرهما 
أن يزوجاه وأنهما قد زوّجاه 
وهوينكر التزويج ويقر بالوكالة 

قلت: أرأيت لو أن رجلين شهدا على رجل» أنه أمرهما أن يزوجاه فلانة وأنهما قد 
زوجاه فلانة» وهو يجحد؟ قال: قال مالك: لا تجوز شهادتهما لأنهما خصمان. قلت: 
وكذلك إن شهدا أنه أمرهما أن يبتاعا له بيعاًء وأنهما قد فعلا والرجل ينكر ذلك؟ قال: 
نعم لا تجوز شهادتهما عليه لأنهما خصمان. قلت: أرأيت إن قال: قد أمرتهما أن يبتاعا 
لبي عبد فلان وإنهما لم يفعلاء وقالا: قد فعلناء قد ابتعناه لك؟ قال: لم أسمع من مالك 
قولهما. 


كتاب الدعوى 4١‏ 
في القوم يشهدون على الرجل أنه أعتق عبده 
والعبد والسيد هيا ينكران 


قلت: ١‏ أرأيت لو أن قوماً شهدوا على رجل أنه ] عتق عبذه هذل والعبد ينكر والسيد 
ينكر؟ قال: لا أقوم على حفظ قول مالك في هذل ل 


في الشاهدين يشهدان على الرجل بعتق 
عبده فيرد القاضى شهادتهما فيشتريه أحدهما 
قال: قال مالك: إذا شهد رجلان على رجلء أنه أعتق عبده فردٌ القاضي شهادتهما 
عنهء ثم اشتراه أحدهما بعد ذلك. أنه يعتق عليه حين اشتراه . 


في الرجل يدّعي على الرجل أنه قذفه ويدّعي بينة قريبة 

قلت: أرأيت الذي يدّعي قبل الرجل حداً من الحدود» فيقدمه إلى القاضي ويقول 

بينتي حاضرة أجيئك بها غداً أو العشية أيحبس السلطان هذا أم لا يحيسه؟ٍ قال: إن كان 
ذلك قرياً أوقفه ولم ' يحيبسهةه )2 إذ رأى السلطان لذلك وجهاً وكان أفرا قوماء إلا أن يقيم 
الطالب عليه شاهداً واتعداك فيحيسه له ولا يأخذ به كفيلا. وكذلك القصاص في 
الجراجات وفيما يكون في الأبدان, لا يؤخذ به كفيل. 

في الرجل يدّعي عبداً قد 
مات في يد رجل ويقيم البينة أنه عبده 

قلت: أرأيت لو أقمت البينة على عبد في يدي رجل ‏ وقد مات في يديه -أنه 

عيدي, أيقضى لي عليه بشيء في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: لاشيء على الذي 


مات العبد في يديه إلا أن يقيم المدّعي البيّنة أنه غصبهء لأنه يقول اشتريته من سوق 
المسلمين فمات في يدي فلا شيء عليه . 
في الرجل يدّعي العبد الغائب ويقيم البيْئة أنه عبده 
قلت: أرأيت العبد يكون في يدي رجلء فيسافر العبد أو يغيب» فيدّعيه رجل 
- والعبد غائب - فيقيم البيّنة على ذلك العبد أنه عبدهء أيقبل القاضي بينته على العبد وهو 
غائب» وكيف هذا في المتاع والحيوان إذا كان بعينهء أيقبل القاضي البيّئنة على ذلك أم 
لا؟ قال: نعم يقبل البيْنة إذا وصفوه وعرفوه. ويقضي له بذلك . 
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في اليمين مع الشاهد الواحد على الإقرار 
قال ابن القاسم: لو أن رجلا شهد على رجل أنه أقرَ أن لفلان عليه كذا وكذاء ثم 
جحدء كان للذي أقرَ له بذلك أن يحلف مع الشاهد على الإقرار ويستحقٌ حقه. وهذا 
مخالف عندي للدم الخطأ أو العمد وهو رأبي . قال سحنود: : وقد قضى باليمين مع 
الشاهد رسول الله َكل وقضى بذلك علي بن أ بى طالب وقال رسول الله عله : اي 
جبريل من عند الله يأمرني بالقضاء لعن بع الشامده تند يالك عر بن 
ذلك ويرود القضاء باليمين مع الشاهد العدل في الأموال والحقوق» وكانوا يقولون: 
لا يكون اليمين في الفرية مع الشاهد, ولا في الطلاق. ولا في العتاق. ولا في أشباه 
ذلك. وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن 
عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار. 


في الرجل يدعي دارا في يد رجل ويقيم بينة 
ويقيم شاهدا واحداً أو لا يقيم شاهداً 


قلت: أرأيت لو أني ادّعيت قبل رجل عبداً. فأقمت شاهداً واحداً. فأردت أن آخذ 
بالعبد كفيلا حتى آتي بشاهد آخر؟ قال: قال مالك: إذا أقام شاهداً واحداً عدلا. دذ 
ل حر ا 8 
إليه العبد إذا وضع قيمته. ذهب به إلى موضع بينته إن أراد وأخذ من يدي الذي هو في 
يديه. قال: فقلت لمالك: فإن لم يقم شاهداًء وادّعى ينه 0 بمنزلة اليوم واليومين 
والثلاثة. فقال: ادفعوا العبد إلي حتى أذهب به إلى بينتي وأنا أضع قيمته؟ قال مالك: 
لاأرى ذلك لهى ولكن إن أ تى بشاهد أو سماع. رأيت أن يدفع إليه العبد بعد أن يضع 
قيمته» ويذهب بالعبد حيث يشهد عليه بيّنته قال: قلت عند من تشهد تلك البيّنة؟ قال: 
عند السلطان الذي يكون في ذلك الموضع . قال مالك: ولو جاز ذلك للناس بغير بينة أو 
أو أتى بسماع قوم يشهدون. أنهم قد سمعوا أنه قد سرق له مثل ما يدّعي» فإنه يدفع إليه 
إذا وضع قيمته وإن لم تكن شهادة قاطعة. كذلك قال مالك. قال مالك: وإن لم يأتِ 
2 ولا بشهادة لم يدفع إليه. قلت: أرأيت إن قال: أوقفوا العبد حتى 9 ببينتي ؟ 
دعوى . فإن الام يوكل بالغيذ ويوققه بختى انيه بالبينة : أو بما بد 5 
من يومه وما أشبهه. فإن أتى على ذلك برجل أو سماع. فسان ارقف له الغلاي 
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يأتي ببينته, فإن ادّعى بيئة بعيدة وفي إيقافه مضرّة على المدّعى عليه؛ » استحلف السلطان 
المدّعى عليه وخلى سبيله» ولا يأخذ عليه كفيلا. وإن ادذعى شهودا عورا على حقه. 
رأيت أن يوقف له ما بينه وبين الخمسة إلى الجمعة» وهذا التحديد في الوقف ليس لابن 
القاسم . قال ابن القاسم: ثم يوقف له لأن فالكاً حين قال: يدفع إليه. رأيت الوقف له 
إذا قال الطالب: أنا آتي ببينتي. إذا كان قد أثبت بسماع قد سمعواء أو جاء بشاهد. 
قال: فقلت لمالك: فإن أوقفته. فعلى من النفقة. أعلى الذي هو في يديه أم على 
الطالب؟ قال: على الذي يقضي له به. وقال غيره: وإنما توقف هذه الأشياءء. لأنها 
تحول وتزول. وإنما يشهد على عينها وكذلك هذا في كل ما ادّعى بعينه من الرقيق 
والحيوان والعروض . ٠‏ 

قلت: أرأيت إن كانت دوراً أو أرضين أو نخلاً أو فاكهة» أو ما يكون له الغلة» لمن 
الغلة التي تغتل منها في قول مالك. وهل توقف هذه الأشياء؟ قال: الغلة للذي كانت في 
يديه حتى يقضى بها للطالب؛, لأنها لو هلكت كان ضمانها من المطلوب. قال سحنون: 
وهذا إذا كان المطلوب مشترياً. أو صارت إليه من مشتر. قال ابن القاسم: وإنما الوقف 
فيما يزول. فأما الرباع التي لا تزول ولا تحول. فليست توقف مثل ما يزول» ولكن توقف 
وقفاً يمنع من الأحداث فيها. سحنون: وقال غيره: إذا كلف المدّعى عليه ما ينتفع به بما 
يثبت المدّعىء, وقفت هذه الأشياء حتى يقضى بها أو لا يقضى بها. وقال غيره: فإِن 
ادّعى عليه ديناً أو شيئاً مستهلكاً. وسأل القاضي أن يأخذ له منه كفيلاًء فإن القاضي يسأل 
الطالب: هل له بيّنة على مخالطة أو حق أو معاملة أو ظنة. فإن قال: نعم» رأيت يت أن 
يسأله : أحضور هم أم غيب؟ فإن قال: هم حضورء فإن كانوا على المخالطة والمعاملة 
والظنة» رأيت أن يوكل بالرجل حتى يأتي بالبيّنة على ما يستحقّ به اللطخ » فيما قرب من يومه 
وماأشيهه. فإن أتاه بهم دوغية شهونه غلى الحق غيبة تبغيد. أيت أن يستحلف القاضي 
المدّعى عليه. ولا يأخذ عليه كفيلا. فإن ادذعى شهردا خضورا على حقه. رأيت أن يأخذ 
له به كفيلاً بنفسه ما بينه وبين الخمسة الأيام والسبعة إلى الجمعة . فإن قال المدّعي 
للقاضي : خذ لي منه كفيلاً بالمال» أو بالعقار إن قضيت لي به عليه لم يأخذ منه كفيلا 
بذلك المال. إنما يأخذ الكفيل. ويوقف الحيوان والعروض لأنه يحتاج الشهود إلى 
حضوره ليشهد عليه الشهود. بعينه. فلذلك أخذ منه كفيلاً كما يأخذ كفيلا بنفسه بمحضرء 
فشهد عليه الشهود. فأما ما لم يحتج الشهود إلى حضوره ليشهدوا عليه, فإن القاضي 
لا يأخذ منه كفيلاً به وإن كان الذي ادّعى المدّعي ما لا يبقى ويسرع إليه الفساد. مثل 
الفاكهة الرطبة واللحمء وأقام لطخاً لم يوجب به إيقافه أو بيّنة» ولم يعرف القاضي البينة 
فاحتاج إلى المسألة عنهم. فقال الجاحد للقاضي - وهو البائع أو المشتري وهو 
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المدّعي -: أنا أخاف فساده وإن لم يقولاه له إن ترك حتى يزكي البينة» فإن كان إنما 
يشهد للمدّعي شاهد واحد وأثبت لطخاً وقال: لي بيّنة حاضرة. فإن القاضي يؤجل 
للمدّعي بإحضار شاهده إذا قال عندي شاهد. ولا أحلف أو بينة ما لم يخف الفساد على 
ذلك الذي اذعى عليه أو اشترى. فإن أحضر ما ينتفع به وإلآ خلى ما , بين المدّعى عليه 
وبين متاعه) إن كان هو البائ 3 ونهى المشتري أن يعرض له. وإن كان أقام شاهدين» 
وكان القاضي ينظر في تعديلهما وخاف عليه الفساد. أمر أمينا فباعه وقبض ثمنه. ووضع 
الثمن على يدي عدل. فإن زكيت البينة» قضى للمشتري بالذي بيعت به السلعة إن كان 
هو المدّعي. وأخذ من المشتري الثمن الذي شهدت به الشهود فدفع إلى البائعء كان 
أقل أو أكثرء ويقال للبائع: أنت أعلم بما زاد ثمن المشتري الذي جحدته البيع عن ثمن 
سلعتك التي بعت. فإن لم تزك البينة على الشراء أخذ القاضي الثمن» فدفعه إلى البائع. 
لأن بيع القاضي إنما كان نظرا منه. فطاب للبائع. وإن ضاع الثمن قبل أن يقضي به 
لواجد منهماء فهو لمن قضى له به» ومصيبته منه كان تلفه قبل الحكم أو بعد 


١ 
في الوكيل والرسول بالقبض والاقتضاء فيدّعيان‎ 
لاا ا ويد‎ 

قلت: أرأيت إن دفعت إلى رجل مالا عا بعثت به معه إلى رجل بعينه» فقال: قد 
دفعته إليه وكذّبه المبعوث إليه المال. أو بءث بعثت به معه صدقة أو هبة إلى يخل بعينةء فقال 
المبعوث معه المال: قد دفعت المال وكذّبه المتصدّق عليه بالمال؟ قال: قال مالك: 
على الرسول البيّنة في الوجهين جميعاً وإلآ عُرم. قلت: فإن قال له: تصدّق بها على 
المساكين. فقال: قد فعلت وكذّبه رب المال؟ قال: القول قول المأمور فى هذا الوجه إذا 
قال له تصدّق بها على المساكين. قلت: وما فرق ما بين هذا وما قبله في قول مالك؟ 
قال: لأن المساكين أمر لا يشهد عليهم فيما يتصدّق به عليهم. وقد رضي بأمانته في 
الصدقة على المساكين. وأما إذا بعث بالمال إلى قوم بأعيانهم صيدقة لهم أو هبة لهم 
فهذا المبعوث معه هذه الأشياء عليه البينة أنه قد دفع ذلك وال غرم» لأنه لم يأمره بأن 
يتلف ماله. في الصدقة على المساكين قد أمر بتفريقهاء فلا غرم عليه. قلت: أرأيت إن 
كان لي على رجل دين» فأمرته أن يدفع ذلك الدين إلى رجل بعينه. فقال المأمور: قد 
دفعت ذلك الدين إلى الذي أمرتني به. وكذبه الذي أمره أن يدفعه إليه؟ قال: عليه الغرم 
عند مالك. إلا أن تكون له بيّنة. قال: وقال لي مالك: ولو أقرٌ بالقبض الذي أمر أن يدفع 
إليه المال وقال: قد قبضت وهلك مني., لم يصدّق الذي كان عليه الديّن إلآ أن تكون له 
بيئة أنه قد دفعه إليه وإلا غرم المال. قلت: أرأيت إن وكّلت رجلا يقبض لي مالي على 
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فلان» فقال الوكيل: قد قبضّته وضاع مني . وقال الذي عليه المال: قد ؤفه؟ :قال + :قال 
مالك: يقيم الذي عليه الحق البيّنة وإلا غرم . قلت: أرأيت إن وكلت رجلا يقبض لي 
مالي على فلانء فقال الوكيل: قد قبضت المالء» أو قال: قد برىء إليّ من المالء» أيبرأ 
الذي عليه الحقّ بقول الوكيل في قول مالك؟ قال: قال مالك : لا يبرأ إلا أن تقوم بيّنة أن 
الذى عليه الحي هد دم المال إليه أو يأتي الوكيل بالمال. قال: قال مالك: إلا أن يكون 
وكيلاً يشتري ويبيع ويقتضي ذلك مفوّض إليه» أو وصياً فهو مصدّق وإنما الذي لا يصدّق 
أن يوكله على أن يقبض له مالا على أحد فقط. 


في الرجلين يدّعيان السلعة وهي في يد 
أحدهما ويقيمان جميعا البيئة 


قلت: أرأيت لو أن سلعة في يدي رجل. ادّعى رجل أنها له وأقام البيئة» واذعى 

الذي هي في يده أنها له وأقام البيئنة لمن هي؟ قال: للذي هي في يديه عند مالك إذا 
تكافأت البينتان في العدالة. قال ابن القاسم: وعليه اليمين. قلت: فإن كانت السلعة في 
يد رجل يذعيها لنانبته عق دار فأقمت البينة أنها لي وأقام رجل آخر البيّنة أنها له. 
وتكافات بينتي وسّته؟ قال: لا تؤخذ الدار من الذي هي في يديهء لأن بينة هذين قد 
أكذيت كل واحدة منهما صاحبتها وجرحتها فسقطتا. وقال غيره: ليس هذا يعاد 
ولكنهما لما تكافات البينتان صارا كأنهما لم يأتيا بشيء ويقران على دعواهما. 

في الرجلين يدّعيان السلعة ليست في يد واحد 

ْ منهما ويقيمان البينة‎ ١ 

1 قلت: أرأيت لو أن سلعة في يدي. ادّعى رجل أنها له وأقام البينة» وادذعيت أنا أنها 

لي وهي في يديء وأقمت البيّنة؟ قال: قال لي مالك: هي للذي هي في يده إذا تكافأت 
البينة. قال ابن القاسم: وعليه اليمين. قلت: فإن كانت السلعة ليست في يد واحد 
منهماء فلعى رجل أنها له وأقام البيئنة على ذلك, وادّعى رجل آخر أنها له وأقام على 
ذلك البيّنة؟ قال: بلغني عن مالك. أنه سكل عن الرجل يدّعي الشيء ويأتي غيره 
يدّعيه» وليس هو في يد واحد منهماء فيأتي هذا ببيّنة وهذا ببيّنة؟ قال: قال مالك: ينظر 
إلى أعدل البيّنتين وإن قلوا فيقضي بالحق لصاحبهم. فإن كانوا سواء. وكان الذي 
شهدوا فيه مما يرى الإمام منعهم إياه. ومنعهم حتى يأتوا ببينة أعدل منها. قال: وإن كان 
مما لا ينبغي للإمام أن يقره. ويرى أنه لأحدهماء قسّمه بينهما بعد أيمانهماء كالشيء 
الذي لم يكن فيه شهادة. وإن كان ما ادّعيا شيئاً قد اختاره أحدهما دون صاحبه فهو له. 
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قال: وبلغني عن مالك في القوم يتنازعون عفواً من الأرض» فيأتي هؤلاء ببيّنة ويأتي 
هؤلاء ببينة فإنه ينظر في ذلك إلى الثقة في البيُنة والعدالة الظاهرة. ويحلف أصحابها 
مع شهادتهم. وإن كانوا أقل عدداًء فإن لم يكن | إلا تكافياً وتكائراً لم أرها شهادة.» وكانت 
الأرض كغيرها من عفو يلاد المسلمين حتى تستحق بأثبت من هذا. قلت: وما معنى 
قوله: حتى تستحق بأثبت من هذا؟ قال: حتى يأتي أحدهما ببينة هي أعدل من الأولى . 


في التكافؤ في البينة هل هو عند مالك 
في العدد أو في العدالة 

قلت: أرأيت التكافؤ في البينة» أهو في العدد عند مالك أو في العدالة؟ قال: ذلك 
عند مالك في العدالة وليس في العدد. قلت: فرجلان عدلان.في هذه الشهادة: ومائة 
رجل سواء عند مالك إذا كانت عدالة الرجلين وعدالة المائة سواء؟ قال: نعم. وحدثنا 
سحنون عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن سماك بن حرث عن تميم بن طرفة الثعلبي 
قال: اختصم إلى رسول الله كل رجلان في بعيرء فجاء هذا بشاهدين وجاء هذا 
بشاهدينء فقسّمه رسول الله يكٍ بينهما. قال ابن وهب: قال يحبى بن أيوب عن 
يحبى بن سعيد: إنه إذا كان الشهداء في العدالة سواء. ليس لبعضهم على بعض 0 
استحلفا جميعاً على ما ادّعياء ثم جعله بينهما. وإنما قاله يحبى بن سعيد في رجلين أتيا 
حفينا تمسكان برأس دابة. بن مهدي عن حمادين زد عن عسطاء بن السائب عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي الزناد: أن رجلين ادّعيا فرساًء فأقام كل واحد منهما 
م كرى حدل على انها رسي" فقضى .نها بينهها بتضفين : 

قلت: أرأيت لو أن رجلا أقام البيّنة على دور في يدي, أو عروض أو عبيد أو دنانير 
أو دراهم أو غير ذلك من الأشياء. أنها له. وأقمت أنا البيّنة أنها لي . من أولى بذلك في 
قول مالك؟ قال: قال مالك: إذا تكافأت البيّئتان في العدالة بحال ما وصفت لك. فالذي 
هى فى يديه أولى بذلك قال: ولا ينظر مالك فى ذلك إلى كثرة العددء إنما لعدالة عنده 
أن يكون هؤلاء وهؤلاء عدولاً» وهم في العدالة عند الناس سواء. وإن كانت بِيّنة أحدهما 
اثنين والآخر مائة» فكان هذان فى العدالة وهؤلاء المائة سواءء فقد تكافأت البيّنتان» 
فهي للذي في يديه. قلت: أرأيت لو أن أحدهما أقام رجلا وامرأتين» وأقام الآخر مائة 
شاهد. وكانت المرأتان والرجل في العدالة مثل المائة الرجل» أليس قد تكافأتا في قول 
مالك؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئاًء والبيّئتان قد تكافأنا عندي إذا كانت الشهادة 
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فيما تجوز فيه شهادة النسساء. قلت: أرأيت إن أقمت البينة على دار في يد رجل أني 
اشتريتها من فلان» وأنه كان يملكها يوم باعنيهاء وأقام الذي في يديه الدار البينة أنها 
داره» لمن يقضى بها في قول مالك؟ قال: قال مالك: إذا أقام الذي في يديه الدار البيّنة 
أنها داره» وأقام رجل آخر البيّنة أنها له. فالذي في يديه الدار أولى بها. فهذا يدلّك على 
مسألتك. أن رب الدار أولى . ألا ترى أن الذي أقام البيّنة عليه هذا المدّعي أنه اشتراها 
منه. وأنه كان يملكها يوم باعهاء أن لوكان هو المدّعي وأقام البيئنة عليه كان ربٌ الدار 
الذي هي في يديه أولى بها؟ فهذا يدلّك على مسألتك أن رب الدار أولى بها. 


قلت: أرأيت إن أقام البيّنة أنه اشترى هذا الدار من فلان, وأنه كان يملكها يوم 
باعهاء وكانا ممّن تجوز شهادتهما أيضاً على الذي باعهاء وقال الذي هي في يديه 
الدار هي داري ولم يقم البيّنة؟ قال: يقضى بها للمدّعي, إلا أن يكون الذي في يديه 
الدار قد حازها وهذا حاضرء فهذا يكون قطعاً لحجة المدّعي إذا كان قد حازها هذا 
الذي في يديه الدار» بمحضر من هذا المدّعي بحال ما وصفت لك في الحيازة. قلت: 
أرأيت إذا أقمنا جميعاً البيّنة على النتاج. أنا والذي الدابة في يديه. لمن تكون؟ قال: 
للذي الدابة في يديه. قلت: أرأيت النسج ‏ أهو مثل النتاج عند مالك؟ قال: نعم . 


قلت: أرأيت ت أمّة ليست في يد واحد مناء د 
لا يعلمون أنها خرجت من ملكي . وأقام آخر البينة أنها أ مته وأنها ولدت عنده لا يعلمون 
أنه باع ولا وهب؟ قال: أقضي بها لصاحب الولادة . قال: ولم أسمع من مالك فيه شيئاً. 
وقال غيره: إذا كانت بيّنة التتاج عدولا وإن كانت الأخرى أعدل. فهي لصاحب 
النتاج. وليس هذا من التهاترء وإنما ذلك بمنزلة رجل يقيم البينة أنها له منذ سنةء ويقيم 
الآخر البينة أنها له منذ عشرة أشهرء وبينة صاحب العشرة الأشهر أعدل من بيّنة صاحب 
السنة. إلا أن بيْنة صاحب السنة عدول أنضاء فتكون لصاحب الوقت الأوؤل. وكذلك لو 
كانت في يدي صاحب الوقت الآخرء إلا أن يكون الآخر يحوزها بمحضر من الأوّل بما 
تحاز به الحقوق. من الوطء لها والاستخدام والادّعاء لها بمحضر من الأوّلء فينقطع حقه 
منها بالحيازة عليه. ابن وهب قال: وأخبرني يحيى بن أيوب عن يحبى بن سعيد. أنه كان 
يقول في رجل كانت نتجت عنده دابة فيما يقول. فجاء مدّع فاذعاهاء فأقام الذي في 
يديه الدابة ا دابته نتجت عنده» وشاهذاه من أهل الفضل . وجاء الذي 
اذعاها بأربع شهداء أو أكثرء فشهدوا أنها دابته نتجت عنده وهم عدول؟ قال يحبى : يرى 
ان الدابة لحيازته إياها مع شاهديه. قال ابن وهب: وأخبرني 
رجال من أ هل العلم.» عن شريح الكندي وطاوس اليماني : أن الدابة للذي هي عنده. 
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وقال شريح : النتاج أحق من العراف, فأما شريح فذكر حديثهء ابن مهدي عن حماد بن 
زيد عن أيوب عن محمد بن مهدي عن مغيرة. وقال إبراهيم النخعي في فرس» شهد 
شاهد أن ل ات لق فقال: هو 
للذي هو في يديه .. 


قلت: أرأيت لو أن عبداً أقمت أنا عليه البيّنة أنه عبدي» وأقام رجل آخر البيّنة أنه 
عبده» وتكافأت البينتان» أيقسم العبد بينهما في قول مالك؟ قال: إذا تكافأتاء ولم تكن 
السلعة في يد واحد منهماء ورأى الإمام أن يقسمها بينهما قسّمها إذا رأى الإمام ذلك . 
وإنما معنى قوله إن رأى الإمام ذلك إذا لم تكن لأحدهما حبّة قد استنفذ الإمام حجتهما 
ولم تبقّ لهما حجة, قسّمها بينهما. قلت: أرأيت لو أن رجلا ادعى زرعاً في أرض» 
واذعى الآخر ذلك الزرع وأقاما البيّنة ورب الأرض لا يدّعي الزرع لمن تجعل هذا 
الزرع؟ قال: قد أخبرتك بقول مالك في مشل هذاء أنه لا يقضي بالزرع لواحد منهما 
حتى يستبرأ ذلك» ولكن يسألهما يزيداه بينة قال: والذي سمعت عنه: أن كل ما تكافات 
فيه البيّنتان وليس هو في يد واحد منهما أن ما كان من ذلك مما لا يخاف عليه. مثل 
الدور والأرضين ترك حتى يأتي أحدهما بأعدل مما أتى به صاحبه فيقضي له به. إلآ أن 
يطول زمان ذلك ولا يأتي واحد منهما بشيءء غير ما أتيا به أوَلاّء فيقسم بينهما. وكذلك 
كل ما كان يخاف عليه» مثل الحيوان والعروض والطعام» فإنه يستأنى به قليلاًء لعلّه أن 
يأتي أحدهما بأثبت مما أتى به صاحبه فيقضي له به. فإن لم يأتِ واحد منهما بشيء 
وخيف عليه قسمته بينهما. وكذلك مسألتك في الزرع. ورأبي في الدور والأرضين على 
ما أخبرتك إذا لم يكن في يد واحد منهما شيء من ذلك». ولم يأتِ واحد منهما بأثبت 
مما أتى به صاحبه. فيقسم ذلك بينهماء لأن ترك ذلك ووقفه يصير إلى ضرر. قلت: فلو 
كان ربٌ الأرض يدّعي الزرع. أيترك الزرع في يدي رب الأرض؟ قال: نعم. قلت: فإن 
كان الزرع في يد واحد منهماء كان أولى بذلك إذا أقام البينة؟ قال: نعم . 


قلت: أرأيت لو أن داراً ليست في يدي ادّعيت أنها داري فأقمت البيّنة» وادّعى 
رجل آخر أنها له وأقام البيّنة» أيقضى بها بيننا نصفين؟ وهل يخرجها من يدي هذا الذي 
هي في يديه في قول مالك؟ قال: لايقضى بها لواحد منهما حتى يستبرأ ذلك. لأن 
مالكاً قال في الرجلين يدّعيان السلعة وليست في يد واحد منهما وتكافأت بيّنتهماء قال: 
قال مالك: لا أقضي بها لواحد منهماء وآمرهما أن يزيدا بينةُ. قلت: أرأيت لو أن رجلاً 


هلك وترك ابنين» أحدهما مسلم والآخر نصرانى» فادذعى المسلم أن أباه مات اا 
وقال الكافر: بل مات أبى كافراًء القول قول مَّنْ وكيف؟ إن أقاما جميعاً البيّنة على 


كتاب الدعوى 4 


دعواهما وتكافأت البيّتان؟ قال: كل شيء لا يعرف لمن هو يدّعيه رجلان فإنه يقسم 
بينهما. فأرى هذا كذلك إذا كانت بيّنة المسلم والنصرانيٌ مسلمين. قلت: أوَلّيس هذا 
قد أقام البيّنة أن والده مسلم. صلي عليه ودُفِن في مقبرة المسلمين» فكيف لا يجعل 
الميراث لهذا المسلم؟ قال: ليست الصلاة شهادة. قال: وأما المال فأقسّمه بينهماء وأما 
إذا لم تكن لهما بينة وعرف أنه كان نصرانيّاء فهو على النصرانيّة حتى يقيم المسلم البينة 
أنه مات على الإسلام» لأن أباه نصراني يعرف الناس أن أباه كان نصرائياء فهو كذلك 

حتى يقيم بينة أنه مات على الإسلام لأنه مدّع إل أن يقيما جميعاً البيّنة كما ذكرت لك 
من تكافؤ البيّنتين. وقال غيره: يكون المال للمسلم بعد أن يحلف على دعوى النصراني» 
لأن بينة المسلم زادت حين زعمت أنه مسلم . 


فى الشهادة على الحيازة 


قلت: أرأيت إن شهدوا على دار أنها في يد رجل منذ عشر سنين» يحوزها ويمنعها 
ويكريها ويهدم ويبني» وأقام آخر البيّنة أن الدار دارهء أيجعل مالك الذي أقام البينة على 
الحيازة وهي في يديه بمنزلة الذي يقيم البينة وهي في يديهء أنها له فيكون أولى بها في 
قول مالك ويجعل مالك الحيازة إذا شهدوا له بها بمنزلة المُلك؟ قال: قال مالك: إذا 
كان حاضراً يراه يبني ويهدم ويكري فلا حجة له وإن كان غائباً سئل الذي الدار في 
يديه فإن أتى ببينة أو سماع قد سمعوا أن أباه أو جدَّه قد اشترى هذه الدارء إذا كان أمراً 
قد تقادم فأراها له دون الذي أقام البيْنة أنها له. قال مالك: لأن ههنا دوراً قد عرفت 
لمن أوّلها قد بيعت» وتداولتها المواريث وحيزت منذ زمان فلو سئل أهلها البينة على 
أصل الشراءء لم يجدوا إلآ السماع. فإذا كان مثل ما وصفت لك في تطاول الزمان» 
فأتى بالسماع مع الحيازة» فأراها له. كذلك قال مالك: وإن لم ياتِ بالسماع ولا 
بالشهادة, وكان الذي يطلب الدار غائباً» فقدم فأقام البيّنة أنها له رأيتها له. قال مالك: 
وإن كان حاضراً إذا حازها المشتري دونه» فلا شيء للذي يدّعيها. قلت: هل كان مالك 
يوقت في الحيازة عشر سنين؟ قال: ما سمعت مالكاً يحد فيه عشر سنين ولا غير ذلك» 
ولكن على قدر ما يرى أن هذا قد حازها دون الآخر فيما يكري ويهدم ويبني ويسكن. 


قلت: أرأيت الدواب والثياب والعروض كلهاء والحيوان كله. هل كان مالك يرى 
أنها إذا حازها رجل بمحضر من رجلء فادّعاها الذي حيزت عليه؛ أنه لا حق له فيهاء 
لأن هذا قد حازها دونه؟ وهل كان يقول في هذه الأشياء مثل ما يقول في الدور والحيازة؟ 
قال: لم أسمع من مالك في هذا شيئاً إل أن ذلك عندي مثل ما قال مالك في الدورء 
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ذا كثانت: الماب: ثلبسن وتمتهق: والتدؤات كرى وتتزطي: ابن وهك عن عيذ الحجا رون 
عمر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب» يرفع الحديث إلى ' 
رسول الله كَل : «من حاز شيئاً عشر سنين فهو له» قال عبد الجبار: وحدّثني عبد العزيز بن 
المطلب عن زيد بن أسلم عن النبي يَكةِ بمثله. قال عبد الجبار: عن ربيعة أنه قال: إذا 
كان الرجل حاضراً وماله في يد غيره» فمضت له عشر سنين وهو على ذلكء. كان المال 
للذي هو في يديه بحيازته إياه عشر سنين, إلا أن يأتي الآخر ببيّنة على أنه أكرى أو 
أسكن أو أعار عارية» أو صنع شيئاً من هذا وإلاً فلا شيء له. قال ربيعة: ولا حيازة على 
غائب. 
ما جاء في الشهادات في المواريث 

قلت: أرأيت إن مات عندنا ميت. فجاء رجل فأقام البيّنة أنه ابن الميت» ولم 
يشهد الشهود أن نهم لا يعلمون له وارثاً غيره» أتجيز شهادتهم وتعطي هذا الميراث أم 
ل وهل تحفظ قول مالك في هذا؟ قال: وجه الشهادة عند 
مالك في هذا: أن يقولوا أنه ابنه لا يعلمون لفوزارثا غيره. فأرى أن تبطل الشهادة في 
ذلك وسال وينظر. قلت: أرأيت إن أقمت البيّنة أن هذه الدار دار أبي وجدي, ولم 
يشهدوا أنه مات وتركها ميراثا لي ٠‏ أيقضي لي بها السلطان في قول مالك أم لا؟ قال: 
لاء حتى يشهدوا أنه مات وتركها ميراثاً لا يعلمون أنه أحدث فيها شيئاً. ولا خرجت عن 

ه. وجل الدور تعرف لمن كان أوّلهاء ثم قد تداولها أقوام بعد ذلك. فهم إن شهدوا 
يشهدون ولا علم لهم بما كان فيهاء ولا تجوز شهادتهم حتى يشهدوا أنه مات وتركها 
زان لأ بعلمو ارا غيره. إذا شهدوا أن هذا وارث جدّه أو وارث أبيه. قلت: أرأيت 
إن شهدوا أن هذا وارث أبيه بيه أو جدّه مع ورثة آخرين؟ قال: لا يعطى هذا إلا حظه. 
قلت: فحظوظ إخوته. أتؤخذ من يد هذا الذي هي في يديه» فيضعها السلطان على يدي 
عدل؟ قال: أرى أن لا يعطى لهذا منها إلا بمقدار حظه وما استحقٌّ من ذلك. ويترك 
السلطان ما سوى ذلك في يدي المدّعى عليه؛ حتى يأني من يستحقه ولا يخرجه من 
يديه. قال سحنون: وقد كان يقول غير هذا. وروى أشهب عن مالك أنه قال: ينتزع من 
يد المطلوب ويوقف. قلت: أرأيت لو أن قوماً شهدوا على أن هذه الدار دار جدي. وأن 
هذا المولى مولى جدي. ولم يحددوا المواريث» لم يشهدوا أن جدي مات,ء فورثه لين 
وأنْ أبي مات فورثته أنا؟ قال: سأل مالكاً بعض أصحابناء وسمعته يسأل عن الرجل يقيم 
البينة أن هذه الدار دار جدّه ويكون فيها رجل قد حازها منذ سنين ذوات عدد؟ قال: قال 
مالك: أما إن كان الرجل المدّعي حاضراًء فلا أرى له 0 حينازتة إيناهاء إذا 
كان قد حازها سنين ذوات عددء. وأما إذا كان المدّعي غائباً و ثبتت الموارث حتى صارت 


كتاب. الدعوى زه 


له فإني أرى أن يسأل الذي هي في يديه من أين صارت له. فإن أتى ببيّنة على شراء أو 
سماع على الاشتر تراءة وال اح روا على ماكة لاوا ري 
البتات إلا على السماع. فأرى الشهادة جائزة للذي هي في يديه بالسماع بالاشتراءء وإن 
لم يكن في أصل الشهادة شهادة تقطع على البيع . قال مالك: لأن ههنا دورا تعرف لمن 
أولها قد بعت ا ا ا د 
هذه الدار التي أنا فيهاء قد باعها أهلها وليس أحد يشهد على أصل الشراء إلآ بالسماع. 
.فإذا أتى الذي في يديه الدار بأصل الشراءء أو بقوم يشهد على سماع الاشتراء فذلك. 
قلت: فإن لم يأت الذي في يديه الدار بشيء من هذاء لا بقوم يشهدون على السماع. 
ولا بقوم يشهدون على الشراءء أتجعلها للذي أقام البينة أنها لجدّه على ما ثبت في قول 
مالك؟ قال: قال مالك: نعم. تكون للذي أقام الي الما ل إذا كان عائباً. قلت: 
وشهادة السماع ههنا إنما هو أن يشهدوا أنهم سمعوا أن هذا اشترى هذه الدار من جد 
هذا المدّعي. قال: إذا تقادم ذلك». جازت شهادتهم على السماع وإن كان المشتري 
حياء لأن المشتري يشتري ويتقادم ذلك حتى يكون لشرائه هذا أربعون سنة أو خمسون 
سنة أو ستون سنة أو نحو ذلك. ولم أوقف مالكاً على أنه هو اشتراه بعينه. إلآ أن الذي 
ذكر لي مالك. إنما هو في الشراء الذي يتقادم . قال: وأما في الولاء. فإن مالكاً قال: 
أقضي بالسماع إذا شهدت الشهود على السماع أنه مولاه بالمال» ولا أقضي له بالولاء. 
قلت: أرأيت إن أقام البيّنة أن الدار دار أبيه» وقالت البيّنة لا نعرف كم الورثة» 
أيقضى له بشيء من الدار في قول مالك؟ وكيف إن قال الاين إنما أنا وأخي ليس معنا 
وارث غيرناء أو قال أنا وحدي الوارث ليس معي وارث غيري» أيصدّق في قول مالك؟ 
قال: لا أقوم على حفظ قول مالك في هذاء ولا أرى أن يقضي له السلطان بشيء حتى 
يقيم البيّنة على عدّة الورثة. قلت: أرأيت إن أقمت البيّنة على دار أنها دار جدّي, ولم 
يشهد الشهود أن جدي مات وتركها ميراثاً لأبي» وأنْ أبي مات وتركها ميراثاً لورثته. ولم 
يحددوا المواريث بحال ما وصفت لك؟ قال: سألنا مالكاً عنها فقال: ينظر في ذلك؛, فإن 
كان المدّعي حاضراً بالبلدة التي الدار فيهاء وقد حيزت دونه السنين يراهم يسكنون» 
ويحوزون بجاتجرريه الدورء فلا حقٌ له فيها. وإن كان لم يكن بالبلد التي الداربهاء 
وإنما قم من بلاد أخر فأقام البيّنة على أنها دار أبيه أو دار جدّه وثبتت المواريث» 
وسئل من الذي الدار فى يديه فإن أتى ببيّنة على أصل الشراءء أو الوجه الذي صارت 
به إليه» ا وما من جيرائه أو من غير جيراله أن جدّه أو والده كان اشترى هذه الدارء أو 
هو بنفسه إذا طال الزمان فقالوا: سمعنا أنه اشتراها وههنا دور تعرف لمن أولها وقد تقادم 
الزمان» وليس على أصل الشراء بيّنة وإنما هو سماع من الناس أن فلاناً قد اشترى هذه 


_ه كتاب الدعوى 


الدار وإن لم تثبت - يعني المواريث ‏ لم يسأل الذي الدار في يديه عن شيء. قلت: 
أرأيت إن أتى الذي في يديه الدار ببيّنة» يشهدون أنهم سمعوا أن هذا 0 الذي في 
يديه الدار أنه اشترى هذه الدارء أو اشتراها جدّه أو اشتراها والدهء إلا أن نهم قالوا سمعنا 
أنه اشتراها ولكنا لم نسمع بالذي اشتراها منه من هو؟ قال: لح طن لا كنا 
ولا أرى ذلك حتى يشهدوا على سماع صحة أنه اشتراها من فلان أبي هذا المدّعي أو 
جذه . 
في ! إيقاف المدّعى عليه في الأرض عن العمل فيها 

قلت: أرأيت لو أن داراً في يدي ورثتها عن أبي. فأقام ابن عمي البينة أنها دار 
جِده وطلب مورثه؟ قال: هذا من وجه الحيازة التى أخبرتك. قال: وسمعت مالكاً 
صاحب المياه فأوقفهم حي يرتفعوا إلى المدينة. فأتى صاحب العين الذي كان عملها 
فشكى ذلك إلى مالك. فقال مالك: قد أحسن حين أوقفها وأراه قد أصاب . قال: فقال 
مالك: لا أرى ذلكء. وأرى أن توقف. فإن امدق حفه وإلا بنيت. قلت: وهل يكون 
هذا بغير بيّنة» وبغير شيء توقف هذه الأرض؟ قال: لا توقف إلا أن يكون لدعونى هذا 
المدّعي وجه. 


في الرجل يدّعي داراً في يد رجل 
ويقيم بينة غير قاطعة فيريد المدّعى عليه أن يبيع أو يهب 

قلت: أرأيت رجلا ادّعى داراً في يد رجل» فأنشب الخصومة فيما بينه وبينه وأقام 
البينة» إلآ أن بيّنته لم تقطع بعد. فأراد الذي في يديه أن يبيع الدار أو يهبهاء أيمنع من 
ذلك في قول مالك للذي أوقع صاحبه عليه من البينة وللذي أنشب من الخصومة؟ قال: 
لم أسمع من مالك فيه شيئاء إلآ أن له أن يبيع ويصنع بها ما شاء ما لم يقض بهاء لأن 
بيعه ليس مما يبطل حجة هذل ولا تبطل بيّنته التي أوقع . فهذا ردٌ المسألة الأولى في 
الوقف. وقال غيره: ليس له أن يبيع لأن البيع غرر وخطر. 

في الرجل تقوم له البينة على . 


متاعه أيحلف أنه ما باع ولا وهب 
قلت: أرأيت لو أني ادّعيت عبداً فى يدي رجل. فأقمت عليه البينة أنه عبدي, 
أيحلفني القاضي بالله أني ما بعت ولا وهبت. ولا خرج من يدي بوجه من الوجوه مما 


كتاب الدعوى و 


يخرج به العبد من ملك السيد؟ قال: نعمء كذلك قال لي مالك: قلت: أرأيت كل شيء 
اذعيته في يد رجل» غيذا أو آقة أوحيوانا أوغرضا من العروضن أو ثاضا أوطعاما إ عير 
ذلك. فأقمت البيّنة أنه لي . أكان مالك يأمر القاضي أن يحلفه مع بينته بالله الذي لا إله 
إلا هو خوج هذا الدريء ل ل 
فوع ف الها عن يقول في الذي يدّعي العبد أو الأمّة أو الدابة أو الثوب أنها سرقت 
منه ويقيم عليها البينة: أنها شيء لا يعلمه باع ولا وهب. قال مالك: فإذا شهدوا بهذا 
استوجب ما ادّعى . قال: فقيل لمالك: فلو أن شهوداً شهدوا على البتات أنه ما باع ولا 
وهب؟ قال مالك: هؤلاء شهدوا على ما لا يعلمون. فهذه الشهادة الغموس. قال: 
وأراهم قد شهدوا بباطل قال مالك: وأرى أن يحلّف الإمام الذي شهدوا له بالله الذي 
لا إله إلا هو, ما باع ولا وهب ولا أخرجه من يديه بشيء مما يخرج به من ملكهء فأرى 
كل ما سألت عنه مثل هذا. قلت: أرأيت الرجل يعرف دابته عند رجلء أيلزم الذي 
اعترفها أن يأتي ببيّنة يشهدون أنها دابته» لا يعلمون أنه باع ولا وهب؟ قال: نعم. كذلك 
قال مالك. قال مالك: ولا يلزمه أن يأتي ببينة يشهدون على البتة أنها ما باع ولا وهب. 
قال مالك: فإن شهدت البيّنة على البتة فأراهم شهود زور. قال مالك: ويحلف رب 
الدابة إذا قضي له بها بالله ع ا 0 ولا أخرجها من يده بوجه 

من الوجوه يحلف على البتة. قلت: فإن قال: أعرتها أو استودعتهاء أيكون هذا خروجاً 
من ملكه؟ قال: لا يكون هذا خروجاً من ملكه. ويأخذ دابته. قلت: أرأيت إن أقام 
شاهداً واحداً في هذاء أيحلف مع شاهده ويستحقٌ دابته؟ قال: نعم . 


في الرجل يقضي له القاضي القضية هل يأخذ منه كفيلاً 

قلت: أرأيت إن أقمت البيّنة أن هذه الدار دار أبي أوجدّي.ء أوأن هذا المتاع متاع 
أبي » مات وتركه ميراثاً لا وارث له غيري» فقضى لي به القاضي. هل كان مالك يأمر 
القاضي أن يأخذ مني كفيلا إذا أراد أن يدفع إلي ذلك الشيء في قول مالك؟ قال: إن 
الكفيل الذي يأخذه القاضي في هذاء إنما هو جور وتعدٌ. وليس عليهم إذا استحقوا 
حقوقهم أن يأتوا بكفلاء قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. بل يعطون حقوقهم بغير 
كفالة . 

فى الاستحلاف على البتات 

قلت: أرأيت لوأني بعت من رجل سلعة فاقتضيت الثمن وجحدته الاقتضاء. 
فاعيت قبله الثمن وأردت أن أستحلفه على أنه لم يشتر مني سلعة كذا وكذا بكذا وكذاء 
وقال: أنا أحلف لك أنه لا حقّ لك علىّ؟ قال: سألت مالكاً عنها فقال: لا تقبل منه 


كن كتاب الدعوى ‏ 


اليمين حتى يبيّن أنه ما اشترى منه سلعة كذا وكذا بكذا وكذاء لأن هذا يريد أن يورك 


في الشريكين يكون لهما الدين على الرجل فيجحده 
فيريد أحدهما أن يستحلفه فيحلف على الكل ثم 
يريد الشريك الآخر أن يستحلفه الثانية على مصابته 
قلت: أرأيت لو أن متفاوضين.» ادّعى أحدهما قبل رجل ديناً من شركتهماء فجحده 
الرجل ذلك, فأراد أحد المتفاوضين أن يستحلفه. فقال الرجل المستحلف: أنا أحلف 
لك على حصّتك ولا أحلف لك على حصّة صاحبك؟ قال: أرى أن يحلف على حصته 
وحصة صاحبه., لأنه في حصة صاحبه موكل بالقبض» مفوض إليه أن يشتري ويبيع 
ويقبضص الثمن في حصّة صاحبه. قلت: فإن حلف لهذاء ثم أتى صاحبه فأراد أن 
يستحلفه أيضاً على حصّته. أيكون ذلك له أم لا؟ قال: لا يكون ذلك له. لأنه قد حلف 
لشريكه. فلا يكون للوالي أن يستحلفه. قلت: وكذلك لو وكلت وكيلا بقبض مالي على 
فلانء فجحد فلان المال. فقدّمه وحلف له. ثم لقيته بعد ذلك. لم يكن لي أن استحلفه 
لأن وكيلي قد استحلفه؟ قال: نعم . 


استحلاف مدّعي الحق إذا ادّعى قبله القضاء 

قلت: أرأيت إن أقام رجل شاهدين على حقّ له. فقال المشهود عليه: أحلفه 5 
مع شاهديه؟ قال: قال مالك: لا يحلف, وليس عليه يمين إذا أقام شاهدين إلا أن يدّعي 
أنه قضاه فيما بينه وبينه» فأرى أن يحلف الطالب على ذلك» فإن نكل حلف المطلوب 
وبرىء. ْ 

في استحلاف المدّعى عليه 

قلت: أرأيت القاضي», كيف يحلف المدّعى عليه؟ أيحلفه بالله الذي لا إِلّه إلا هو 
أم يزيد على هذا الرحمن الرحيم الذي يعلم من السرٌ ما يعلم من العلانية؟ قال: قال 
مالك: يستحلف بالله الذي لا إلّه إلا هو ولا يزيد على ذلك,. كذلك قال مالك. ابن 
مهدي عن سلام بن سليمان عن عطاء بن السائب عن أبي يحبى عن ابن عباس قال؛ جاء 
خصمان إلى النبي ككل . فادّعى أحدهما على الآخرء فقال النبي كلك للمدّعي : أقم بْينتك 
على حقك. فقال ليست لي بيّنة» فقال النبيّ ب للآخر: «حلف باله الذي لا إلّه إلا 
هو ما له عندك شيء.» فحلف بالله الذي لا إله إل هو ما له عندي شيء. قلت: فأين 


كتاب الدعوى هه 


يحلف الذي 9 قبله؟ والذي يستحقٌ بيمينه مع شاهده. أين يستحلفهما في قول 
مالك؟ قال: قال مالك: كل شيء له بال فإنهما يستحلفان فيه هذان جميعاً في المسجد 
الجامع . فقيل لمالك: أعند المنبر؟ قال مالك: لا أعرف السو الاسيص التي يكن وأما 
مساجد الآفاق فلا أعرف المنبر فيهاء ولكن للمساجد مواضع هي أعظم من بعضء فأرى 
أن يستحلفه في المواضع التي هي أعظم . قال مالك: وعندنا بالمدينة لا يستحلف عند 
المنبرء إلا في ربع دينار فصاعداً . 

قلت: أرأيت الحالف. هل يستقبل به القبلة فى قول مالك؟ قال: ما سمعت من 
مالك فيه شيئاً. ولا أرى ذلك عليه. ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي خبيب 
قال: الاستحلاف عند المنبر لم يزل يعمل به منذبدا الإسلام. وأن رسول الله كله قال: 
دمَنْ حلف عند منبري بيمين كاذبة فليتبوأ مقعده من النار». قال مالك: وأن عمر بن 
الخطاب أمر أن يجلب إليه إلى الموسم الذي قال لامرأته: حبلك على غاربك. فكل 
عظيم من الأمر يحلف في أعظم المواضع. وأن ابن عمر بن الخطاب كانت بينه وبين 
رجل خصومة, فرتب عليه عثمان اليمين على المنبر فاتقاها فاقتدى منها وقال: أخاف أن 
يوافق قدراً وبلاءٌ فيقال بيمينه. قال مالك: وقد اتقاها زيد بن ثابت. حين حكم عليه 
بالنمين عند التدير وجعل كلقب مككانه . سحطؤ > ولو آن زيند كان الخلف عند على 
المنبر من الباطل لقالها لمروان. قال مالك: أترى أنه دخل على مروان فقال: أتحل بيع 
الربا يا مروان؟ فقال مروان: أعوذ بالله . قال: فالناس يتبايعون الصكاك قبل أن يقبضوها. 
فبعث مروان حرساً يردونها؟ فلو لم تكن اليمين على زيد في الموضع الذي قال له 
مروان» لقال له ما هذا علي» وقد قال له أشدّ من هذا. ولقد اجتبذه ال 
بردائه في صعوده المنبر قبل الصلاة في العيد. ولقد قيل له وقد أراد أن ن يقطع سارقاً في 
ثمر أو أكثر ‏ فقال له كبير من أصحاب النبي ككل قال رسول الله كك : «لاا قطع في ثمر 
ولا أكثر». فخلّى عن السارق» فما كانوا ليتركوا حقاً يحضرونه إلا قالوا به؟ أوّلا ترى أن 
العظيم من الأمر. مثل اللعان أنه يكون بحضرة الناس وبعد الصلاة لاجتماع الناس 
وشهرة اليمين؟! ألا ترى أن ابن عباس أمر ابن أبي مليكة بالطائف» أن يحبس الجارية بعد 
العصرء ثم يقرأ عليها «إإن الذين شكوون يتن للد وأيمانهم ثمناً قليلاً» [سورة 
العراة: 0/0 عل قاقد فين خريت ابن مهدي؟! 

في استحلاف النساء والعبيد في المسجد 


قلت: أرأيت العواتق من النساء وغير العواتق. والعبيد والإماء وأمهات الأولاد 
والمكاتبين والمدبرين» أيحلفون في المساجد؟ قال: إنما سألت مالكاً عن النساء أين 


امن كتاب الدعوى 


يحلفنَ؟ قال: أما كل شيء له بال فإنهنُ يخرجن فيه إلى المساجد. فإن كانت امرأة 
تخرج بالنهار أخرجت بالنهار فأحلفت في المسجد. وإن كانت ممّن لا تخرج أخرجت 
ليلا فأحلفت فيه. قال: وإن كان الحقّ إنما هو شيء يسير لا بال له أحلفت في بيتها إذا 
كانت ممّن لا تخرجء أرسل القاضي إليها من يستحلفها لصاحب الحقٌّ. فأما ما سألت. 
عنه من الكاتب والمدبر وأمهات الأولاد. فسنتهن سنة الأحرار. قال: إلا أني أرى أن 
أمهات الأولاد بمنزلة الحرائر» منهنّ من تخرج ومنهنّ من لا تخرج. قلت: هل يجزىء 
في هذه المرأة التي تستحلف في بيتها رسول واحد من القاضي يستحلفها؟ قال: ما 
سمعت من امالك فيه شيئاء وأرى أن يجزىء. 
في استحلاف الصبيان 

قلت: أرأيت.الصبيان» هل عليهم يمين في شيء من الأشياء يحلفوا إذا ادّعي 
عليهم. أوّيحلفون إذا كان لهم شاهد في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يحلف الصبيان 
في شيء من الأشياء حتى يبلغوا. 

في استحلاف الورثة على ذكر حقٌّ أبيهم إذا 
ادذعى الغريم أنه قد قضى الميت 

قال: وقال مالك: في الرجل يهلك ويترك أولاداً صغاراً. فيوجد للميت ذكر حقٌّ 
فيه شهود, فيدّعى الذي عليه الحقّ أنه قد قضى الميت حقه؟ قال مالك: لا ينفعه ذلك . 
قال: قلنا لمالك: أفتحلف الورثة؟ قال: قال مالك: إن كان فيهم من قد بلغ ممّن يظن 
أنه قد علم بالقضاء. أحلف وإلآاء فلا يمين عليهم. قلت: فإن نكل هذا الذي يظنّ أنه 
قد علم بالقضاء عن اليمين» أيسقط الديّن كله. في قول مالك؟ قال: لا يسقط الديّن كله 
ولكن يسقط من الديّن قدر حقه أن لو حلف عن الذي عليه الحق. 

في استحلاف اليهود والنصارى والمجوس 

قلت: هل ذكر لكم مالك. أن النصرانيّ أو النصراتيّة يحلفان في شيء من 
أيمانهما في دعواهماء وإذا ادذعى عليهم أو في لعانهم. أنهم يحلفون بالله الذي أنزل 
الإنجيل على عيسى؟ قال: سمعته يقول: لا يحلفون إلا بالله فقط. قلت: واليهود. هل 
سمعته يقول يحلفون بالله الذي أنزل التوراة على موسى؟ قال: اليهود والنصارى عند 
مالك سواء . قلت: فهل يحلف المجوس في بيت نارهم؟ قال: لم أسمغ من مالك فيه 
شعيثاء وأزئ أن يحلفوا بالل حبك يعظمون .. قلث: أين يحلف النصارى واليهود؟ قال: 
قال مالك: في كنائسهم حيث يعظمون. وقال مالك: لا يحلفون إل بالله. ابن وهب عن 


كتاب الدعوى 1 : لاه 


كاب العو ااا ااال ل سس مم 
حو برو واه و اموي و 
الله. قال ابن وهب: وأخبرني بعض أهل العلم عن رجال من أهل العلم بذلك. 
مهدي عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن الشعبي أن أبا موسى الأشعري». ل 
يهودياً بالله. قال الشعبي : لو أدخله الكنيسة لغلظ عليه. سفيان الشوري عن أيوب عن 
محمد بن سيرين أن كعب بن سوارء كان يحلف بالله وكان يضع على رأسه الإنجيل في 
المذبح . قال سحئون: وإن كنا لا نقول وضع الإنجيل على رأسه في المذبح. ولكنه نزع 
من يزعم أنه لا يحلف إلا في أعظم مواضعهم. ابن مهدي عن سفيان الشوري عن جابر 
عن الشعبي عن مسروق, أنه كان يحلف أهل الكتاب بالله؛ ويقول أنزل الله على نبيه وَل 
عؤوآن احكم تيتهم يميا أنزل الله»# [سورة المائدة: 54] وأنزل الله #أن لا تشركوابه 


شيعا [سورة الأنعام : ]١0١‏ ابن مهدي عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن يحبى بن 
وثاب عن شريح » أنه خاصم إليه رجلاً من أهل الكتاب» فحلفه بالله حيث يكره. 


فى تعديل الشهود 
قلت: : هل كان مالك يقول: لا يقضي القاضي بشهادة الشهود حتى يسآل عنهم في 
السرٌ؟ قال: نعم . قلت: فهل يقبل تزكية واحد؟ قال: قال مالك: لا يقبل في التزكية أقل 
من رجلين. قال: وقال مالك: ومن الناس من لا يسأل عتهم وما تطلت متهم التتركية 
0 قلت: ويزكى الشاهد وهو غائب عن القاضي؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت إن زكوا ذ في السر أو العلانية» اكوا 0 قال: نعم إذا زكاه 
رجلان أجزأه . 
في تجر بح الشاهد 
قلت: أرأيت الشاهد. بم يجرح في قول مالك؟ قال: يجرح إن أقاموا عليه البينة 
أنه شارب خمر أو آكل ربا أو صاحب قيان أو كذاب في غير شيء واحد ونحو هذاء ولا 
يجرحه إلا اثنان عدلان. ابن وهب قال يونس: وسألت ربيعة عن صفة الذي 0 
شهادته؟ فقال ربيعة: ترد شهادة الخصم الذي يجرٌ إلى نفسهء والظنين والمغموص 
في خلائقه وشكله. ومخالفته أمر العدول في سيرته. ام ب 
فساده وتردٌ شهادة العدوٌ الذي لا يمن على ما شهد به في كل أمر لا يبقى فيه عليه . 


في شهادة الزور 


قلت: أرأيت القاضي إذا أخذ شاهد زورء كيف يصنع فيه وما يصنع به؟ قال: 


ممه كتاب الدعوى 


قال مالك: يضرب ويطوف به في المجالس . .قال ابن القاسم: حسبت أنه يريد به في 
المجالس في المسجد الأعظم قلت: وكم يضربه؟ قال: على قدر ما يرى الإمام. قال: 
وبلغني عن مالك أنه قال: ولا تقبل له شهادة أبداً وإن تاب وحسنت حاله. ابن وهب 
قال: : وأخبرني رجال من أهل العلم عن مكحول والوليد بن أبي مالك. أن عمر بن 
الخطاب كتب إلى عماله بالشام: إذا أخذتم شاهد زور فاجلدوه أربعين» وسخموا وجهه. 
وطوفوا به حتى يعرفه الناس. ويطال حبسه ويحلق رأسه وبعضهم يزيد الحرف. وقال ابن 
شهاب: أرى أن ينكل بعقوبة موجعة, وأن يسمع به حتى يجعلوا أحاديث؛ وينكل بهم 
ويهان شهود الزور مثل الذي وقع بهم . 
تم كتاب الدعوى من المدونة الكبرى ويليه كتاب المديان 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب المديان 


في حبس المديان 


قال سحنون: قلت: لعبد الرحمن بن القاسم : أرأيت القاضي هل يحبس في الدين 
في قول مالك بن أنس؟ قال: قال مالك: لا يحبس الحُرٌ ولا العبد في الدين» ولكن 
يستبسرىء أمرهء فإن انهم أنه خبا مالا أوغيبه» حبسه . وإن لم يجد له شيئاً ولم يخبىء 
شكالم تحبيية وان سبيله. فإن الله تبارك وتعالى يقول: #وإن كان ذو عسرة 
فنظرة إلى ميسرة» [البقرة: 18٠١‏ إلا أن يحبسه قدر ما يتلوم من اختباره ومعرفة ماله 
وعليه أن يأخذ عليه حميلاً. قلت: فإن عرفت له أموال قد غيّبهاء أيحبسه السلطان أم لا؟ 
قال: نعم يحبسه أبداً حتى يأتي بماله ذلك. قلت: أرأيت الديْن هل يحبس فيه مالك؟ 
قال: قال مالك , بن أنس: إذا تبيّن للقاضي الالداد من الخرنم حيس قلت: ماقول 
مالك في الألداد؟ قال : قال مالك: إذا كان له مال فاتّهمه السلطان أن يكون غيبه قال 
مالك :أو مثل هؤلاء التجار الذين يأخذون أموال الناس فيقعدون عليهاء فيقولون: قد 
ذهبت ما ولا نعرف ذلك إلا بقولهم. وهم في مواضعهم لايعلم أنه سرق مالهم ولا 
احترق بيتهم» أو مصيبة دخلت عليهم ولكنهم يقعدون على أموال الناس. فإن هؤلاء 
يحبسون حتى يوفوا الناس حقوقهم . قلت: هل لحبس هؤلاء حد عند مالك؟ قال: لاء» ليس 
لحبس هؤلاء حدّ عند مالك, ولكنه يحبسهم أبداً حتى يوفوا الناس حقوقهمء أو يتبين 
للقاضي أنه لا مال لهم . فإذا تبيّن له أنهم لا مال لهم أخرجهم ولم ايحبسهم. قلت: فإذا 
أخرجهم من بعد ما تبيّن للقاضي إفلاسهم, أيكون للطالب أن يلزمهم ويمنعهم من 
الخروج يبتغون من قضل الله » ولا يفارقهم أويوكل من يلزمهم في قول مالك؟ قال: ليس 


إن 
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ذلك له عند مالك أن يلزمهم. ولا يمنعهم من الخروج يبتغون من الله ولا يوكل بهم من 
يلزمهم . . حدّئنا سحنون عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أن 
عمر بن عبد العزيز كان لا يسجن الحر في الدين يقول: يذهب فيسعى في ديّنه خير من أن 
يحبس . وإنما حقوقهم في مواضعها التي وضعوها فيهاء صادفت عدماً أو ملاء. محمد بن 
عمرو عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي. أن أبا بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب كانا يستحلفان المعسر الذي لا يعلم له مال. وما أجد له قضاء في قرض ولا 
عرض» ولئن وجدت له قضاء حيث لا تعلم لنقضينه . ابن وهب قال مالك: الأمر عندنا الذي 
لا اختلاف فيه. أن الحرّ إذا أفلسَ لا يؤاجر. لقول الله تبارك وتعالى: «وإن كان ذو 
عسرة فنظرة إلى ميسرة» [سورة البقرة: .]58١‏ 


في حبس الوالدين في دين الولد والولد في 
دين 0 والزوجين كل واحد منهما في 
دين صاحيه والأجداد والحرّ والعبد 


قلت: : أرأيت الوالد» هل يحبس في دين الولد؟ والمرأة هل تحبس في دين الزوج؟ أوالزوج 
في دين المرأة؟ أو الولد في دين الوالد؟ أو في دين الجدّ أو الجدّة؟ أو الجدّ في دين ولد الولد؟ 
أو العبد هل يحبس في الدين؟ قال: قال مالك : الحر والعبد في الحبس في الدين سواء. إذا 
نبين للقاضي الألداد . فالولد أراه يحبس في دين الوالد لا شك فيه ولا أقوم على حفظ قول 
مالك فيه. وأما الوالد فلا أرى أن يحبس في دين الولدء وأما الزوج والمرأة فإنهما 
يحبسان بعضهما لبعض في الدين» وكذلك من سوى الوالد والوالدة» فإنه يحبس بعضهم 
لبعض في الدين, إذا تبين الألداد للسلطان من المطلوب . قال ابن القاسم : ولا ينبغي 
للسلطان - وإن لم يحبس الوالد والوالدة في دين الولد - أن يظلم الولد لهماء وإنما رأيت 
أن لا يسجنا له. لأن مالكاً قال فيما بلغني في الابن يريد أن يستحلف أباه ذ 0-6 
قال: لا أرى أن يحلف. فإذا لم يحلف له فالحلف أيسر من السجن. قلت: أرأيت أهل 
الذمّة في الدين والتفليس مثل المسلمين سواء فى الحبس؟ قال: قال مالك: 9 في 
الحرّ والعبد سواء. والنصرانيٌ عندي بتلك المنزلة . 


في حبس النساء والعبيد فى الدين وفي 
القصاص وفي الحرٌ يؤاجر في الدين 
قلت: أرأيت النساء والرجال في ذلك سواء في قول مالك؟ والعبيد والإماء 
والمكاتبين والمدبرين وأمهات الأولاد؟ قال: نعم كلهم سواء عندنا مشل الأحرارء وهو 


كتاب المديان "١‏ 


قول مالك في العبيد. قلت: أرأيت النساء» هل يحبسن في القصاص والحدود في قول 
مالك؟ قال: نعم قلت: أرأيت الحرّ هل يؤاجر في الدين إذا كانامفلسا أو تعمل أو 
يشتغل؟ قال: قال مالك: لا يؤاجر. قال ابن القاسم: ولا يستعمل مثل قول مالك في 
الدين إذا كان مفلسا. 
في حبس سيد المكاتب لمكاتبه في دين مكاتبه عليه 

قلت: أرأيت المكاتب إذا كان له على سيده دين» أيحبس له السيد في دينه؟ قال: 
قال مالك: دين المكاتب على سيّده دين من الديون. قال ابن القاسم: فالمكاتب وغيره 
في هذا سواء. قال: وأرى أن يحبس إن أل به. 


في حبس المكاتب إذا عجز عن نجم من نجومه 
قلت: أرأيت المكاتب إذا عجز عن نجم من نجومه., أيحبسه السلطان لمولاه في 
السجن في قول مالك؟ قال: إنما قال مالك في المكاتب: يتلوّم له ولم يقل يسجن. قال 
ابن القاسم : ولا أرى أن يحبس . قال سحنون: لأن الكتابة ليست بدين في ذمته وإنما 
الكتابة جنس من الغلة . 
فى الوصى أو الورثة يقضون دين الغرماء 
بعضهم دون بعض 
قلت: أرأيت رجلاً هلك وترك مالا وترك وسنولا للناس عليه» وليس في ماله هذا 
الذي ترك وفاء لحقّ واحد من الغرماء. فأخذ الوصيّ المال أو أخذته الورثة فقضوه رجلا 
واحداء وهم يعلمون بالذين لهم الدين, أو كانوا لا يعلمون فقضوا واحداً من الغرماء دون 
بقيتهم؟ قال: إذا لم يعلموا ببقية 5 ولم يكن الميت توضتوفاً بالدين» فلا شي ء 
على الوصي ولا على الورثة . وإن علموا أو كان موضوفاً بالدين» فعليهم ما يصيب هؤلاء 
إذ تحاصواء 0 الوونة و ين الذي اقتضى المال بما عرقي لهؤلاء الكرماه. وإن 
الورثة شيء. قلت: 2# قول مالك؟ قال: : نعم هو قوله. 


في الوصي يقضي بعض غرماء الميت وفي المال 
فضل ثم يتلف المال قبل أن يقضي بقيتهم 
قلت: أرأيت لو أن رجلا هلك وترك ديوناً للناس عليهء وفي ماله وفاء بالدين» 
فقضى الوصيّ بعض العُرماء ثم تلف ما بقي من المال. قال: ليس لهؤلاء أن يتبعوا الذي 
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اقتضى حقه بشيء مما اقتضى , لأنه قد كان في المال فضل فيه وفاء لحقوق هؤلاء. 
قلت: فإن كان في المال فضل ليس فيه وفاء بحقوق هؤلاء؟ قال: ينظر إلى قدر ما بقي 
من حقوقهم بعد فضلة هذا المال فيتبعون الغرماء بذلك. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: 
. نعم. قلت: فهل ذكر مالك. إذا كان هؤلاء الغرماء الذين لم يقبضوا خضورا أم غيباً؟ 
0 لم أسأله عن هذاء وإنما قال ذلك مبهماً ولم يفسّر لنا حاضراً من غائب. قلت: 
يت لوأن رجلاً هلك وترك عليه ديوناً للناس» فباع الورثة ماله وقضوا أهل دينه. 
5 في يدي الورثة من ماله فاقتسموهاء فقدم رجل فأقام البيئة على الميت بدين له 
عليه وقد توى ما أخذ الورثة من تركته وأصاب الورثة عدماء أيكون له أن يتبع الغرماء 
الذين أخذوا دينهم من الورثة في قول مالك؟ قال: قال مالك: ليس له أن يتبع العُرماء 
ولكن يتبع الورثة إذا كان الذي بقي من تركة الميت في يديّ الورثة كفافاً لديُنه» فإن كان 
دينه أكثر مما بقي في يديّ الورثة. رجع على الغرماء بما يصير له عندهم أن لو كان 
جاتر فحاصهم. وتفسير ذلك أن يكون على الميت دين ثلثمائة دينار لثلائة رجال» 
وتركة الميت مائثتان وخمسون 00 فقضى الورثة غريمين مائتين ن ولم يعلم بالآخر. 
وبقيت في يدي الورئة خمسون. فهو يحاص الغرماء بجميع.دينه فيصير لكل واحد من 
50 ثلاثة وثمانون وثلث. فالخمسون اللي في يدي الورئة هي للغريم التي أحيا دينه 
يتبع الورثئة بها. ويتسع اللذين اقتضيا مائة يتسع كل واحد بسبعة عشر إلا ثلثأء فذلك 
ثلاثة ثة وثلاثون وثلث. فيصير له ثلاثة وثمانون وثلث بالخمسين التي في يدي الورثة. 
ويصير لكل واحد من الغرماء ثلاثة وثمانون وثلث. لأنه رجع على كل واحد ورجع عليه , 
بسبعة عشر إل ثلثاً. قلت: : فإن لم يترك إلا مقدار الديّن الذي أخحذته الغرماء من تركة 
الميت. الذي دفعه إليهم الورثة؟ قال: قال مالك: يرجع على الغرماء فيحاصهم بمقدار 
ديْنه. قلت: ولا يرجع على الورثة بشيء من ذلك إن أصاب الغرماء عدماً؟ قال: إذا 
قضيت الورثة الغرماء بينهم. وهم لا يعلمون بدين هذا الرجل الذي طرأ عليهم. فليس 
عليهم شيء وإن كانوا يعلمون بديْنهء فإنٍ أصاب الغرماء عدماً لا مال عندهم. كان له 
أن يرجع على ان الدين» ويتبع الورثة الغرماء الأولين بمقدار ما غرموا لهذا 
الغريم الذي طرأء قلت: وهذا قول مالك؟ قال: هذا رأبي لأنهم أتلفوا حقه وهم يعلمون 


ذلك. 
في الورثة يتبعون تركة الميت فيستهلكونها ثم يأتي الغرماء 
قلت: أرأيت إن باع الورثة تركة الميت فأكلوها واستهلكوهاء, ثم قدم قوم فأقاموا 
البيّنة على دين لهم على الميت؟ قال: قال مالك: إن كان الرجل الميت معروفاً بالدين» 
فبادر الورثة الغرماء فأخذوا ماله فباعوه واقتسموه وأكلوه. كان للغرماء أن يأخذوا مال 


الميت حيثما وجدوهء ولا يجوز بيع الورثة» واتبع الذين اشتروا الورثة. وإن كان الرجل 
الميت لا يعرف بالدين» فباعوا كما تبيع الناس تركة ميتهم » اتبع الغرماء الورثة ولم يكن 
لهم على من اشترى منهم سبيل» ولا بأخذون من الذين إ: شتروا ما في أيديهم. قال ابن 
القاسم : أخبرني بهذا عن مالك غير واحد من أصحابئنا وهو رأبي . قال ابن وهب: قال 
مالك في الرجل يهلك وهو مديان أو غير مديان» معروف كلاهما في حاله. ثم يبيع الورثة 
أمواله فيقتسمونهاء ثم يأتي ديْن على هذا الميت. فيوجد المال بأيدي الناس الذين 
اشترواء قال: أما الذي يعرف .بالدين ولا يجهل أمرهء فإن الغرماء يأخذون ما وجدوا 
بأيدي الناس الذين اشترواء ويتبع الذين اشتروا الورثة بأموالهم. وأما الذي لا يعرف 
بالدينء ولا يظنّ به الديْن فإنما يتبع غرماؤه الورثة بثمن ما باعواء كان فيه وفاء أو لم 
في المريض يقضي بعض غرمائه دون بعض 

قلت: أرأيت إذا مرض الرجلء أيكون له أن يقضي بعض غرمائه دون بعض؟ 
قال: لاء لأن قضاءه الساعة إنما هو على وجه التوليج » وكذلك قال مالك إذا كان الدين 
يغترق ماله. قلت: أرأيت إن قضى بعض غرمائه دون بعض فى مرضهء أيجوز ذلك؟ 
قال : لا يجوز ذلك إذا كان الديّن يغترق ماله لأن ذلك على وجه التوليج . قال سحنون: 
وقال غيره : المريض لم يحجر عليه في التجارة. وهو كالصحيح في تجارته وفي إقراره 
بالدين لمن لا يتهم . 


في المديان يرهن بعض غرمائه 

قلت: أرأيت من رهن رهناً وعليه ديْن يحيط بماله إلا أن الغرماء لم يقيموا عليه. 
أيجوز ما رهن؟ قال: سألنا مالكاً عن الرجل يتاجر الناس فيكون عليه الدين» فيقوم رجل 
عند حلول الأجل بحقةا فيلزمه بحقّه فيرهنه في ذلك رهناًء أتراه له دون الغرماء؟ قال: 
قال مالك: نعم ما لم يفلسوه . قال: وقد كان روي مرّة عن مالك خلاف هذا: أنهم 
يدخلون معه وليس هذا بشيء. والقول الذي سمعت منه وقال لي » هو الذي عليه جماعة 
الناس» وهو أحقٌ به. فإنما الرهن بمنزلة القضاءء أن لو قضى أحداً منهم قبل أن يقوموا 
عليه ويفلسوهء فقضاؤه جائز, ولا أبالي بحدثان ذلك قاموا عليه أو غيره إذا كان قائم 
الوجه يبيع ويتاجر الناس. فقضاؤه وبيعه جائز. ابن وهب وقال الليث مثل قول مالك. 


في الدين يكون للرجلين على الرجل فيؤخره أحدهما بحصته 
قلت: أرأيت لو أن لرجلين على رجل ديناً. أخره أحدهما بحصّتهء أيجوز هذا أم 
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لا في قول مالك؟ قال: ذلك جائز. قلت: أرأيت إن توى ما على الغريم من حصة الذي. 
أخره وقد اقتضى صاحبه. أيكون له فيما اقتضاه صاحبه شيء في قول مالك أم لا؟ قال: 
لا. 
في الدين يكون للرجلين فيقبض أحدهما 
حصته بإذن شريكه أو بغير إذنه 

قلت: أرأيت لو أن ديناً لي ولرجل على رجل بإفريقية» فخرجت في اقتضاء نصيبي 
وأقام شريكي, أيكون لشريكي أن يتبعني بشيء في قول مالك؟ قال: نعم. وإنما 
لا يكون له فيما اقتضيت أنت شيء, إذا كنت قد عرضت عليه الخروج فأبى . 


القضاء فى الدين 
قلت: أرأيت لو أن والدنا هلك وعليه دين ماثة دينارء فعزلنا المائة دينار من ميراثه 
واقتسمنا ما بقي فضاعت المائة. ممّن ضياعها؟ قال: ضياعها عليكم والدين بحاله. 
قلت: أسمعته من مالك؟ قال: هذا رأبي . قال: وإن كان السلطان قبضها للغائب» وقسّم 


في الرجلين يكون لهما الدين فيبيع أحدهما نصيبه 
من المديان فيريد شريكه فى الدين أن يتبعه نصيبه 


قلت: أرأيت لو أن ديناً لي ولرجل آخر بكتاب واححد على رجل» بعت نصيبي من 
ذلك الديْن من الذي عليه الدين بعرض. أيكون لشريكي أن يتبعني بشيء أم لا؟ قال: 
نعم. أرى أن يرجع عليك فيأخذ نصف ما بعت به فإذا استوفى حقه رجعت فأخذت منه 
مقدار ما أخذ منك ومضى الصلح عليك. وذلك اتماياعنة مد مما قفي تمك ف 
العرض» الذي أخذ منه يوم أخذ ذلك من الذي عليه الدين وإنما ذلك عندي بمنزلة ما لو 
أن أحد الشريكين اقتضى خمسة وكان حقها عشرين ديناراًء لكل واحد عشرة» فاقتضى 
أحدهما خمسة وترك خمسة. فإنه يأخذ الشريك الذي لم يدع شيئاً من الذي أخل 
الخمسة دينارين وتضماء ثم إذا اقتضى صاحبه العشرة رجع عليه بالدينارين ونصف 
فأخذهما منه . ولو كان إذا أخذ منه نصف ما اقتضى , وجب له بذلك نصف حق صاحبه 
الذي بقي لكان إذا اقتضى صاحبه العشرة أخذ منه خمسة, وإنما دفع إليه دينارين 
ويقان فهذا لا يستقيم . قال سحنون: وقد قيل: إنه إذا أخذ أحد الغريمين في نصيبه 
عرضاء أن الشريك بالخيار إن شاء جوّز له ما أخخذ وات تبع الغريم بجميع حقه. وإن شاء 
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شارك صاحبه فيما أخذ» فكان له نصفه بنصف حقه, واتبعا جميعاً الغريم بما بقي لهما 
وهو نصف جميع الحق. فاقتسماه إذا اقتضياه. والذي صالح على خمسة دنانير» أن 
صاحبه يرجع عليه فيأخذ منه دينارين ونصفاً ويتبعان الغريم جميعاً. ٠‏ ثم يتبعه المصالح 
عن عشرته بخمسة بدينارين ونصف الذي أخذ منه شريكه. ويتبع الشريك الذي لم 
يصالح بسبعة دنانير ونصف. 


في الرجل يموت وبينه وبين رجل خلطة فيدّعي 
بعض ورثته أن له على الخليط ديئاً فيصالحه 
منه على حقه فيريد الورثة أن يتبعوه بنصيبهم 
قلت: أرأيت لو أن رجلاً هلك, وقد كانت بينه وبين رجل خلطة. فادعى ولد 
الهالك أن لأبيهم على هذا الرجل - الذي كانت فيما بينه وبين 0 - ديناء فأقر أو 
أنكرء فصالحه أحدهم على حقه. فدفع إليه دنانير أو دراهم. أ و دفع إلى أحدهم عرق 
من العروض على إنكار من الذي يدّعي قبله» أو على إقرارء أيكون لإخوته أن يدخلوا معه 
في الذي أخذ من هذا الرجل؟ قال: قال لي مالك: كلّ ذكر حق كان لقوم بكتاب واحد 
فاقتضى بعضهم دون بعض» فإن شركاءهم يدخلون معهم فيما اقتضواء وإن كان كتب 
كل إنسان منهم ذكر حقه على حدة, وإن كانت صفقة واحدة. فإن من اقتضى من حقه 
شيئاً لا يدخل معه الآخرون بشيء. قال: وقال مالك: وإن كان لقوم ذكر حق واحد على 
رجل وهو غائب» ابسو ابعر ارد الآخرون. قال: يعرض 
الذي أراد الخروج على الذي أبى وأقام الخروج. فإن وكل فعه وكيلا أو خرج كان 
شريكاً فيما اقتضىء وإن أبى أشهد عليه وخرج وكان ما اقتضى له دون شريكه. فهذا 
يدلّك على مسألتك التي سألت عنها. قلت: فإن كان لي ولصاحبي دين على رجل في 
ذكر حق واحدء فأخذت أنا بذكر حقي عرضاً من العروض» أيكون لشريكي أن يدحل 
معي في هذا العرضء والدين إنما كان دراهم؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاًء إلا أني 
أرى ذلك له إن أراد. 


في المريض يؤخر غرماءه في مرضه 
قلت: أرأيت لو أن رجلا مريضاً كان ماله كله ديناً على رجل» فأوصى المريض أن 
يؤْجَر ذلك الديْن عنه إلى أجل سماهء فمات. فقالت الورثة: لا نجيز إلآ الثلث. فإنا 
نؤخر الثلث عنك إلى ذلك الأجل., وأما الثلثان فعجله لنا. وقال الموصى له بالتأخير: 
أخروني بجميع المال أو أبرؤوا إلي بجميع ثلث المال؟ قال: إن لم يفعلوا ويؤخروه بجميسع 
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المال. برؤوا إليه من ثلث مال الميت بتلافي قول مالك, لأن مالكاً سّئل عن الرجل يوصي 
لرجل بمائة دينار ولا يملك غيرها يعمل بها سنة. فتقول الورثة: لا نجيزء قال: إما 
أمضوا ذلك له وإما قطعوا له بثلثها بتلا. 
في المريض يقرأنه قد قبض دينه من غريمه 

قلت: أرأيت إن أقر في مرضه أنه قد قبض دينه الذي كان له على فلان» 0 
لا؟ قال: إن كان وارثاً وكان ممّن يتهم أنه أراد أن يولج ذلك إليهء » لم يقبل قوله. و| 
كان من الأجنبيين الذين لا يتهم عليهم جاز ذلك. قلت: أرأيت إن كان 0 
الزوج ببينة أنه مؤخرء فأقرت المرأة في مرضها أنها قد قبضت صداقها؟ قال: لا يقبل 
قولها. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: بلغني ذلك عنه. 

في إقرار المريض لوارث بدين 
قلت: أرأيت لو أقرٌ لوارث بدين في مرضه الذي مات فيه أيجوز ذلك في قول 

مالك؟ قال : لا يجوز ذلك إلا ببيّنة قال: فقيل له: فالرجل يقر لامرأته في مرضه بالمهر 
يكون عليه أو بالدين؟ قال: ينظر في ذلك. فإن كان لا يعرف منها إليه ناحية ولا انقطاع . 
وله ولد من غيرهاء جاز ذلك. وإن كان يعرف منه انقطاع ومودة إليها.ء وقد كان الذي بينه 
ع ا اي قال مالك: فلا أرى أن يجوز ذلك . قلت: 
أرأيت الورثة. أهم بهذه المنزلة على ما وصفت لي في أمر المرأة يكون بعضهم له إليه 
الانقطاع والمودة» وآخر قد كان يعرف منه إليه البغضاء. أيكونون بحال ما وصفت لي في 
المرأة؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاًء وأرى أن يجوز ذلك. وإنما رأى مالك ذلك 
في المرأة وقال: لا يتهم إذا لم يكن له منهما ولك ولا ناحية مودة» يعرف أنه يفرّ بماله 
من ولده إلى غيرهم . فأما الولد أو الإخوة كلهم إذا كانوا هم ورثته فلا أرى ذلك. ولو 
كان يترك ابنته ويترك عصبة يرثونه بولاء أو قرابة يلقونه. فأقر لهم بمال لم يتهم أن يقر 
إلى العصبة دون ابنته ويترك عصبة بولاء أو قرابة. قال ابن القاسم : وأصل ما سمعت من 
مالك بن أنس » أنما يريد بذلك التهمة. فإذا لم تقع التهمة لفرار يفمٌ به إليه دون من 
ةل ل وان ل ب ا سحنون عن ابن وهب عن 
يحبى بن أيوب عن يحبى بن سعيد أنه قال: أيما امرىء قال لفلان في مالي كذا وكذا مال 
ممه وجا علي قال: إن كان وارثاً بطل . وقال: يحيى بن سعيد: من ذكر عند الموت 
أنه تصدق بصدقة من ماله ولو كان عدلاً أوغير عدل ‏ لم يجز ذلك» إل أن يجيزه 
الورثة. فإن شاؤوا ردوها وإن شاؤوا أجازوها. وقال شريح الكندي : لا يجوز إقرار الميت 
بديّن لوارث . قال ابن وهب: وقال إبراهيم النخعي : له يجوز إلا سين 
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في المديان يقرٌ في مرضه بدين لوارث 
قلت: أرأيت إن هلك رجل وعليه دين لرجل ببيّنة» فأقرٌ في مرضه بدين لصديق 
ملاطف أو لامرأته. والدين الذي عليه ببينة يغترق.ماله؟ قال: قال مالك: لا يقبل قوله. 
وقد سّيْل مالك عن رجل كان عليه دين» فأقرٌ لأخت له بدين عليه. قال: قال مالك: لا يجوز 
ذلك إلآ أن يكون لها بيّنة على الدين. فقيل لمالك: إنها قد كانت تقتضيه منه في 
حياته؟ قال: إن كانت لها بيّنة أنها كانت تقتضي قال سحنون: معنى قول مالك أن ذلك 
لها ويلزمه الإقرار لها بالدين. 


في إقرار الوارث بديْن على الميت 


قلت: أرأيت إن هلك أبي وتركني وأخاً لي وترك ألفي درهم, فأقر أحدنا أن لهذا 
الرجل على أبينا ألف درهم وأنكر الأخ الآخر؟ قال: قال مالك: يحلف مع هذا الذي أقر 
له ويستحق حقه إذا كان الذي أقرّله عدلا ويكون الميراث فيما بقي بعد حقه. قال مالك: 
وإن أبى أن يحلف أخذ من هذا الذي أقرّ له نصف دينه.» وهو خمسمائة درهمء لآن 
الذي أقرٌ بما أقرّء إنما أقر أن دينه في حقه وفي حق أخيه 


في إقرار الرجل للرجل عليه ببضعة دراهم 
قلت: أرأيت لو أن رجلا قال: لفلان علي بضعة عشر درهماًء 0 
مالك؟ قال: ما بين الثلاث إلى التسع . امالك : وإن اختلفوا ف في البضع. لم يعطٍ 
إلا ثلاثة دراهم إذا زعم ذلك المقرٌ له بها أيضا 


في الشهادة على الميت بدين 

قلت: أرأيت إن شهد وارثان بدين على الميت» أو شهد واحدء أيجوز ذلك في 
فول مالك؟ قال: تعم» وإن كان إذما شهد اله شتاهد واعد» جلف امع فنامده:واستحق 
حمّهء إذا كان عدلاً. فإن أبى أن يحلف معه أخذ من شاهده قدر الذي يصيبه من الدين» 
وإن كان سفيهاً لم تجز شهادته» ولم يرجع عليه في حظه بقليل ولا كثير. قلت: أرأيت 
إن أقام رجل على رجل شاهدين بدِيْن له عليه. وأقمت أنا شاهدا واحدا بدين لي عليه 
فحلفت مع شاهدي» أيثبت حقي كما يثبت يثبت حق صاحب الشاهدين» ونتحاص في مال 
هذا الغريم بمقدار ديني ومقدار دينه؟ قال: نعم . 
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فيمن قال لرجل ادفع إلى فلان مائة درهم 
صلة مني له وليس له على المأمور دين 

قلت: أرأيت إن قال رجل لرجل: ادفع إلى فلان مائة درهم صلة مني له. فقال: 
نعم. وليس للذي ‏ وصل قبل الذي أمره بأن يدفع ‏ دين» فمات الذي أمرء قبل أن يدفع 
المأمور الصلة إلى المأمور له بالصلة؟ قال: قال مالك في الرجل يبعث إلى الرجل 
بالهدية» فيموت الباعث قبل أن تصل الهدية إلى المبعوث إليه. قال مالك: إن كان الذي 
بعث بها أشهد عليها حين بعث بهاء فهي للذي بعث بها إليه» وإن مات الذي بعث بها 
قبل أن تصل إلى المبعوث إليه. قال: وقال مالك. في الرجل يتصدّق على الرجل بدين 
له على رجل ويشهد له بذلك. ثم يموت الذي تصدّق قبل أن يقبض الذي تصدّق به 
عليه قال مالك: هي للمتصدّق عليه وإن مات الذي تصدّق بها قبل أن يقبضهاء فهي 
للمتصدق بها عليه. وهذا في مسألتك: إن كان قد أشهد على هذه الصلة» ورضي بأن 
تكون سلفاً عليه من قبل المأمور بالدفع» وأشهد على ذلك. فهي حيازة جائزة من الذي 
وصل بهاء وما قبل هذا يدلّك على هذا. ومن ذلك أيضاً أن مالكاًء قال في الرجل يزوج 
الرجل ويصدق عنه» فيموت الذي أصدق عنه قبل أن تقبض المرأة صداقها: إن ذلك في 
رأس ماله ديناً عليه» وإن لم تقبض المرأة مهرها حتى مات. فهو دين في جميع ماله. 
قال سحنون: وقال غيره: إذا مات الذي وضلهاء قبل أن يقبضها الذي وصل بهاء فتصير 
ديناً على الذي وصل بهاء فليس للذي وصل بها شيء. 

فيمن استقرض من رجل دراهم فأمر 
رجلاً له عليه دراهم أن يدفعها إليه فأعطاه 
مكان الدراهم دنانير بم يرجع 

قلت: أرأيت لوأن لي على رجل دراهم. فأتاني رجل آخر فقال: أقرضني دراهم » ن 
فأمرت الذي لي عليه الدراهم أن يدفعها إليه قرضاً مني » فأعطاه مكان الدراهم التي ' 
كانت لي عليه دباليرء أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: نعم . . قلت: فم يرجع عليه الذي | 
أقرض رب الدين؟ قال: اختلف قول مالك فى هذاء وأحبٌ ما فيه إلى أن يأخذ منه 
الدراهم. لأنه إنما أقرضه دراهم, فاغها قل أن ضهنا ناير ولو أراد المقرض أن 
يمنعه أن يبيع تلك الدراهم, التي أقرضه من الذي أمره أن يدفعها إليه» لم يكن ذلك 
للمقرض بعد أن أسلفها إياه. قلت: وكذلك لو أنه أخذ بها بيعاً؟ قال: : نعم وهوقول 
مالك. قلت: أرأيت لو أن رجلا أتاني فقال لي : أقرضني خمسة دنانير. فأمرت رجلا لي 
عليه خمسة دنانير أن يدفعها إلى هذا المستقرض مني . ولهذا الرجل - الذي أمرته أن. 
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يدفع إليه الخمسة دنانير على هذا الرجل المستقرض مني مائة درهم. فقال الذي أمرته 
أن يدفع إليه الخمسة دنانير: أنا أقاصك بالمائة درهم التي لي عليكء, أيصلح هذا في 
قول مالك؟ قال: هذا جائزء إذا كانت الماثئة التي على المستقرض الدنانير» قد حلت 
للذي أمر أن يعطيه إياه. 


في الرجل يأمر الرجل أن ينقد عنه غريمه دراهِم 
فيبيعه بها جارية فيريد أن يرجع عليه بم يرجع عليه 

قلت: أرأيت لو أني أمرت رجلا أن ينقد عني فلاناً ألف درهم. فباعه بها جارية أو 
عرضاً من العروضء. أو شيئاً مما يكال أو يوزن غير الورق والدنانيرء فاراد أن يرجع 
علي بم يرجع علىّ؟ قال: ليس له إل مثل ما أمرته به في جميع ذلكء كان الذي دفع 
إلى المأمور له ورقاً أو كان ذهباً أو عرضاً أو غير ذلك. لأنه قد أسلفه الذي أمر بالدفع 
سلفاً منه للذي أمره. قال سحنون: وقد ذكر عن مالك فيه اختلاف. أنه لا يربح في 
السلف. قال سحنون: وهوببيع حادث, لو شاء الذي أمرته أن لا يأخذ إلا الدنانير أخذها 
على ما أحبٌ أو كره. قال سحنون: قال لي ابن القاسم: وهذا أحسن ما سمعت. 

في الرجل يأمر الرجل أن ينقد عنه غريمه 
دينا فيموت القائل قبل أن يأخذ الغريم ماله 

قلت: أرأيت لو أن رجلاً قال لرجل: انقد عني فلاناً ألف درهم, فمات القائل قبل 
أن يأخذ فلان المال؟ قال: قال مالك. في الرجل يقول للرجل ادفع إلى فلان عني مائة 
دينار فأنعم له بذلكء قال: إن كان أغل الدين اقتعدوا على موعد. من الذي قال له 
الميت ادفع عني قرضي بذلك» ورضوا به وانصرفوا على موعد منهء لزمه الغرم لهم 
فكذلك مسألتك . قال سحئون: وهذه حمالة. 

في تعجيل الدين قبل محله 

قلت: أرأيت لو أن لرجل على رجل ديئاًء من دراهم أو دنانير أو عروض إلى أجل 
من الآجال» من قرض أو من ثمن بيع فأراد الذي عليه الدين أن يعجله قبل محل أجلهء 
وقال الذي له الدين لا أقبله حتى يحل الأجل؟ قال: قال مالك: إذا كان الدين عيئأء فإنه 
يجبر الذي له الدين على أخذه. وإن لم يحل أجله. من قرض كان الدين أو من بيع. 
قال مالك: وإن كان الديْن عرضاً من قرض طعاماً أو حيواناً. أجبر على أخذه قبل 
الأجل. وإن كان الدين من بيع ابتاعه» وهو عرض أو طعام أو حيوان إلى أجل» ٠‏ لم يجبر 
الذي له الدين على أن يأخذه قبل محل أجله. قال: وهذا الذي ذكرت, إذا كان عرضاً 


أو طعاماً أو حيواناً من قرض فأداه قبل محل الأجل فإنه لا يجبر على أخذه. وكذلك 
في الرجل يموت وعليه دين فيضمن رجل دينه 
فيريد أن يرجع به أو يبدو له فيما ضمن 

قلت: أرأيت لو أن رجلا مات. وعليه دين وله مال» أو لا مال له فقال رجل: أنا 
ضامن من لدينه. أيكون له أن يرجع في مال الميت. إذا أذى ديّن الميت؟ وكيف إذا لم 
يكن للميت مال فقال: لا أدفع ما ضمنت, أيلزمه ذلك أم لا في قول مالك؟ قال: أما إذا 
كان للميت مالء فإن له أن يرجع في مال الميت إذ قال إنما أديت لأن أرجع في ماله 
فإذا لم يكن له مال. فإن ذلك لازم له وليس له أن يأبى من الداء. قلت: وهذا قول 
مالك؟ قال: نعم. هو قول مالك إذا كان له مال. قال: ولو ضمن ذلك عن الميت» ولا 
هال للميت وهو عالم بذلك. ثم بان للميت مال بعد ذلك لم يرجع فيه بشيء. ورأيته 
غرماً غرمه على -وجه الحسبة. قلت: أرأيت لو أن رجلا مات وعليه ديْن» فقال رجل: أنا 
ضامن لدينه. ثم قال بعد ذلك قد بدا لي» أيلزمه ذلك في قول مالك؟ قال: نعم, ذلك 
لازم عند مالك. ألا ترى أن المعروف إذا أشهد به لرجل على نفسه عند مالك لازم له. 
قال ابن وهب: وقد سمعت عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح يحدث أنه بلغه عن 
رسول الله كك أنه قال: «الحميل غارم». 


في رجل قضى دينا على رجل كان عليه 
فأراد أن يرجع به على المديان 

قلت: أرأيت لو أتى رجل إلى رجل فقال له: أنا أَؤْدي لك دينك الذي لك على 
فلان» فداه عن فلان» ولم يكن فلان الذي عليه الدين أمره بذلك» فأراد أن يرجع به 
على الذي كان عليه الدين بما أدَى عنه. أيكون ذلك له في قول مالك أم لا؟ قال: 
فعغت فالكا وسئل عن رجل ابتاع ديناً على رجل. وقد كان بين المشتري وبين الذي 
عليه الدين عداوة. قال: إن علم أنه إنما أراد بذلك ضرره وتعبه وعنته فى ذلك», فلا أرى 
أن يمكن من ذلك. فهذا يشبه عندي. إن علم' أنه إَِمَا أذاه عه بخير مره يريد بذلك 
ضرره وعنته وسجنه.ء وأنه لا شيء عنده منع من ذلك. وإن كان ذلك منه على وجه 
المرفق بالذي عليه الدين فذلك جائز. قال ابن القاسم: إذا علم أنه إنما أراد ضرره لم 
يجز ذلك البيع ورد. قلت: وكذلك إن-قال رجل لامرأة, أنا أؤدّي المهر الذي لك على 
زوجك., وقد دخل بها أو لم يدخل بها أهو مثل هذا؟ قال: نعم هو عندي مثله. 
لا يجوز إذا عرف أنه يريد عنته . 


كتاب المديان لف 


في الرجل يوكل وكيلا يقبض دينه 
فيدٌّعي أنه قد قبض وضاع منه 

قلت: أرأيت إن وكلت رجلا يقبض مالاً لي على فلان» قال: قد قبضته وضاع 
مني , وقال الذي عليه المال قد دفعته؟ قال: قال مالك: يقيم الذي عليه الحقٌّ البينة وإلا 
عرم. قلت: أرأيت إن أمرت رجلا يقبض مالي على فلان» فقال الوكيل: قد قبضت 
المال. أو قد قال برىء إليّ من المال. أيبرأ الذي عليه الأصل بقول الوكيل في قول 
مالك؟ قال: قال مالك: لا يبرأ إلا أن تقوم بينة أن الذي عليه الأصل قد دفع المال إليه 
أو يأتي الوكيل بالمال. قال: وقال مالك: لا يبرأ إلآ أن يكون وكيلاء يشتري ويبيع 
ويقبض. ذلك مفوض إليه فهو مصدّق. وإنما الذي لا يصدّق أن يركلة لبقن لامالا 
على أحد فقط. 


في الوصي يدّعي أنه قبض دين الميت 

قلت: أرأيت لو أن رجلا أوصى إلى رجل» وللميت على الناس ديْنء فقال الوصي 
للغرماء: قد برئتم إلى من المالء وقد قبضت المالء, ثم كبر اليتامى فقالوا للغرماء: 
سلّموا ما دفعتم من المال, أيبرأ الغرماء من الديّن بقول الوصيّ؟ قال: نعم. قال ابن 
القاسم : وأخبرني ابن أبي حازم, أن ابن هرمز سُئل عن رجل» أوصى إليه رجل وله ديون ' 
على الناس». فتقاضى الوصي من الغرماء فقالوا: قد دفعناها إليك وأنكر, وأراد الغرماء أن 
يحلفوه . قال لهم : أن يحلفوه. فإن نكل عن اليمين ضمن المال وذلك رأبي فإن أقر 
الوصي بالقبض سقط الديْن عن الغرماء. قال: وسألت مالكاً عنها فقال: إن كان الشيء 
اليسير» فالوصي ضامن إن نكل عن اليمين. فأما إذا كثر المال» قالٍ مالك: : لا أدري. 
قال ابن القاسم: ورأبي مثل قول ابن هرمزء كل ذلك عندي سواء كثر أو قل. فإن لم 
يحلف ضمن قلت: لِمّ هرب مالك؟ فقال: لا أدري إذا كر المال؟ قال: خوفاً من أن 
يبطل أموال اليتامى. قال: وخوفاً من أن يضمن الوصيّ لأنه أمين لهم. فوقف عنها وقال 
لا أدري. قلت: ففي مسألتي» إذا قال: قد قبضت فسقط الدين عن الغرماء بقوله. 
أرأيت إن قال مع ذلك قد قبضته من الغرماء وضاعء أيصدق؟ قال: نعم . 


في الوصيّ يدفع إلى غرماء الميت ديونهم بغير بينة 


قلت: أرأيت إن أوصى رجل إلى رجل وعليه للناس ديونء فباع الوصي تركته 
وأوفى الغرماء مالهم على الميت بغير بيّنة.» فجحدوه ما قبضوا وطلبوا دينهم. والوصي 
يقول قد قضيتكم. أيضمن الوصيّ لأنه دفع بغير بِيّنة؟ قال: إن لم يقم الوصي البينة 


نف كتاب المديان 


غرم» لأنه أتلف أموالهم حين لم يشهد. قال وسألت مالكاً عن الوصيّ يقبض من غرماء 
الميت ديّناً للميت عليهم فيزعمون أنهم قد دفعوا إليه وينكر الوصيّ فيقولون له: 
احلف. فيأبى أن يحلف. أترى أن يضمن؟ قال مالك: أما الشيء الكثيرء فإني لا أدري 
ما هو ووقف عنه. قال: وأما الشيء اليسير فأراه ضامناً إن لم يحلف. قال ابن القاسم: 
وأخبرني ابن أبي حازم عن ابن هرمز أنه قال: يضمن ذلك كله في القليل والكثير إن لم 
يحلف . قال ابن القاسم: وأرى أن يضمن القليل والكثير في ذلك سواء وهو رأبي . 


في اليتيم يحتلم فيبيع ويشتري أو يهب 
أو يتصدّق أو يعتق ولم يؤنس منه الرشد 
قلت: أرأيت قول الله تبارك وتعالى : «وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا التكاح 
فإن أشكر متهم رشذا فادفعوا إليهم أموالهم» [النساء: 8] قال: قال مالك: لو خضب 
بالحناء ولم يؤنس منه الرشد, لم يدفع إليه ماله ولم يجز له في ماله بيع ولا شراء 
ولا هبة ولا صدّقة ولا عتق. حتى يؤنس منه الرشد» وما وهب أو تصدّق أو أعطى قبل أن 
يؤنس منه الرشد. ثم أنس منه الرشد فدفع إليه ماله قال مالك : لا يلزمه ذلك العتق ولا 
تلك الصدقة ولا تلك الهبة بقضاء. ولكنه إن فعل ذلك من عند نفسه. فأجاز ما كان 
صنع فذلك جائز. قال: وأنا أرى الصدقة والهبة لغير الثواب» بمنزلة العتق في هذاء 
استحبّ له أن يمضيه. ولا أجبره في القضاء على ذلك. يونس بن يزيد أنه سأل ربيعة 
عن عبد الرحمن: ما صفة السفيه؟ وما يجوز عليه من نكاح أو غيره؟ قال: الذى 'لا يعر 
ماله في بيعه ولا ابتياعه» ولا يمنع نفسه لذتها وإن كان سرفاً لا يبلغه قوامه. ويسقط في 
المال سقوط من لا يعد المال شيئاء وهو الذي لا يرى له عقل في ماله. قال يونس: قال 
ابن شهاب: يجوز طلاقه ولا يجوز نكاحه إلا بإذن وليه . وأخبرني ابن أبي ذَنْبٍ أن سفيهاً 
طلق افرآته::: وآراد أن باذ ماله وكان القاسم بن محمد وليه فأنجاز القاسم عليه الطلاق 
ومنعه ماله. قال يونس : عن ربيعة أما العتاقة فلا تجوز, إلآ أن يكون ولدت منه السرية. 
وذلك أن السفيه يوني عليه ماله. ومن ولّي عليه ماله فلا عتاقة له ولا بيع ولا هبة. وأما 
كل شيء ليس للسفيه منه إلا المتعة» من زوجة أو أم ولدء فرأي السفيه فيه جائزء طلاقه 
جائزء وعتقه أم ولده جائز. 


فيما وهب للمحجور وما استفاد هل يحجر عليه 
قلت: أرأيت ما وهب للمحجور عليه من مال. أيدخل ذلك المال في مال 
المحجور عليه فيه؟ قال: نعم. لأن مالكاً قال: لو أن سفيهاً نَجَرَ فأصاب مالاًء يحجر 


كتاب المديان ايف 


عليه فيه. ولقد سألنا مالكاً عن المولى عليه» يدفع إليه وليّه المال ليتجر به يختبره فيه 
ويخلّي بينه وبين التجارة» فيركبه الديْن أنه لا يلزمه في ذلك شيء, لا مما في يديه ولا 
في غيره مما يحجب عنه. قال: فقلنا لمالك: إنه قد خلّى بينه وبين التجارة. قال: هو 
مولى عليه ولا يجوز عليه شيء من ذلك الدين. 


فى اشتراء المحجور طعامه وما يصلحه 


قلت: أرأيت المحجور عليه هل يجوز له أن يشتري اللحم بالدرهم والبقل 
والخبز لبنيه أم لا؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاًء وأراه جائزاً أن يشتري هذا ومثله» 
لآنه يسير وهو يدفع إليه نفقته فيشتري بها ما يصلحه. 


في استئجار العبد بغير إذن مولاه وأم 
الولد والمرأة بغير إذن زوجها 
قلت: أرأيت أم الولد إذا أرادت أن تتجرء فمنعها السيد من ذلك., أيكون ذلك 
للسيد أم لا؟ قال: ذلك للسيد عند مالك. لأن مالكاً قال: أن ينزع مال أم ولدهء فلما 
كان له أن ينزع مالهاء كان له أن يمنعها من التجارة. قلت: أرأيت امرأة رجل أرادت أن 
تتجر. ألزوجها أن يمنعها من ذلك؟ قال مالك: ليس له أن يمنعها من التجارة» ولكن له 
أن يمنعها من الخروج . 


في الوصيّ يدفع إلى المولى عليه مالا يتجر به 

قال: وسألت مالكاً عن الوصيّ يحتلم الغلام الذي قد أوصي به إليه» ويرى منه 
بعض ما يريد أن يختبره به في حالاته. فيدفع إليه الخمسين الدينار أو الستين الدينار 
ليتجر بها فيرهقه في ذلك دين» أترى ذلك الدين عليه؟ قال: قال مالك: لا أرى أن يتبع 
المولى عليه بشيء من ذلك الدين الذي لحقه, لا مما في يديه من الستين الدينار التي 
اعطاه وصيه يتجر بهاء ولا في ماله الذي في يد الوصي . قال: فقيل له يا أبا عبد الله 
إنه قد أمكنه وصيّه من بعض ماله ودفعه إليه» وأمره أن يتجر بها وأذِنَ له أن يتاجر الناس 
بها. قال مالك: هو مولى عليه حيث لم يدفع إليه ماله» وليس ذلك الإذن بإذن. قال ابن 
القاسم : والعبد مخالف لهذاء لو أن السيد دفع إليه مالاً ليتجر به كان مأذوناً ولا يشبه 
الوصيّ. قال سحنون: وقال غيره في اليتيم: إنه يلحق الدين المال الذي في يديه الذي 
أعطاه وليه يختبره به. 


3275 كتاب المديان 


في الوصي يأذن للصبي بالتجارة إذا كان يعقل التجارة 

قلت: أرأيت الصبيّ إذا كان يعقل التجارة, فَذِنَ له أبوه أو وصيّه في التجارةء 
أيجوز ذلك أم لا؟ قال: لا أرى ذلك جائزاًء لآنْ الصبيّ مولى عليه: فإذا كان مولى 
عليه. فلا أرى الإذن له في التجارة إذناً. قلت: لِمَّ لا يجوز عليه الشراء والبيع إذا أذِنَ له 
وليه والعبد المحجور مولى عليه فإذا أذِن له سيده جاز ذلك عليه؟ قال: لأنّ العبد ليس 
بسفيهء إلا أن ملكه بيد غيره» فإنما منع التجارة لأنّْ ملكه بيد غيره» 0 
ذلك من الأشياء . فإذا أَذِنَ له سيده جاز عليه. والصبي ليس ملكه بيد أحد حد. ولقد سيل 
مالك عن يتيم قد بلغ واحتلم. لا يعلم منه وليه | إل خيراء فأعطاه ذهباً بعد احتلامه 
ليختبرهء وأذِن له في التجارة ليختبره بذلك أو يعرف حاله. فداين الناس فرهقه. دين» قال 
مالك: لا أرى أن يعدى عليه فى شىء من ماله. لا ما فى يديه ولا ما فى غير ذلك. 
قال: فقيل لمالك: إنه قد أمكنه وأذن له في التجارةء أفلا يكون ذلك على ما في يديه؟ 
قال: لاء لم يدقع إليه مالهء المال محجوب عنه. وإن كان دفعه إليه ليختبره فهو محجور 
عليه فالصبي إذا َذْنَ له في التجارة عنده أضعف شأناً من هذا. 


فيمن دفع إلى عبد محجور عليه أو إلى 
يتيم محجور عليه مالا ليتجر ب به للرجل الدافع 

قلت: أرأيت إن دفعت إلى عبد رجل أجنبي محجوز عليه الا وامدرقه أن فهر 
لي بهء أو إلى يتيم محجور عليه ففعل» ثم لحق العبد دين. أو اليتيم. أيكون ذلك في 
دمّتهما؟ قال: قال مالك: إنه لا يكون ذلك في ذمُتهما. قلت: ويكون ذلك في المال 
الذي دفعت إليهما؟ قال: نعم. يكون ذلك في المال الذي دفع إليهما يتجران به. ولا 
يكون ذلك إلآ في ذلك المال. فما زاد على ذلك المال فهو باطل؛ لا يكون في ذمتهماء 
ولا في مال من دفع إليهما المال. ولا ذمة من دفع إليهما المال وأمرهما أن يتجرا به إلا 
أن يكون مال لليتيم دفعه إليه وصيّه ليختبره به. فرهقه دين. فلا يكون على اليتيم مما في 
يديه مما دفع إليه ليختبر به. ولا فيما في يديّ وصيّه من ذلك الدين قليل ولا كثير. قال: 
فقلت لمالك: إنه قد دفعه إليه ليختبره وليتجر به. قال: لم يؤمن على ماله وهو مولى 
عليه. فلا أرى ذلك يلزمه. لا فيما في يديه مما اختبره به ولا في ماله الذي في يدي 
وصيّه ولا في ذمته. قال: وهذا قول مالك. 


في الحجر على المولى عليه 


كتاب المديان 7 


لي؟ قال: هم الذين لا يحرزون أموالهم. ويبذرونها في الفسق والشراب وغير ذلك من 
السرف, قد عرف ذلك منهم. فهؤلاء الذين يحجر عليهم. وأما من كان يحرز وهو خبيث 
فاسق, إلا أنه ليس بسفيه في تدبير ماله. فإن هذا لا يحجر عليه. وإن كان له مال عند 
وصي أبيه أخذه منه. قال سحنون: وقد كتبنا آثار هذا وقول ربيعة فيه. قلت: هل يحجر 

على السفيه في ماله في قول مالك؟ قال: نعم . . قلت: وإن كان شيخاً كبيراً؟ قال: انعم . 
قلت: فإن أعتق هذا السفيه. أيجوز عتقه فى قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يجوز عتقه 
إل في أم ولده وحدها. قلت: لِمّ جوّز مالك عتق أم ولده وحدها؟ قال: لأنها ليست 
بمال له. قلت: أفيجوز بيعه وشراؤه؟ قال: قال مالك: لا يجوز بيعه ولا شراؤه. وحذثنا 
سحنون عن أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمزء أن نجدة 
كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال فكتب إليه ابن عباس : كتبت تسألني متى 
ينقضي يتم اليتيم؟ ولعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه. ضعيف 
الإعطاء منها. فإن أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناسء فقد انقطع عنه اليتم. قال: 
وأخبرني ابن وهب عن ابن جريج قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن هذه 
الأشياء» فقال ابن عباس : لولا أن أردّه عن شيء يقع فيه» ما كتبت إليه ولا نعمة عين. 
وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم؟ فإذا بلغ النكاح وأنس منه الرشد ودفع إليه ماله فقد 
انقضى يتمه. قلت: أرأيت صاحب الشرط وما أشبهه. أيجوز حجره؟ قال: الذي سمعنا 
من مالك: أن القاضي هو الذي يجوز حجره. قلت: فرأيك؟ قال: القاضي أحبٌ إلي 
قلت: فيجوز حجر الرجل على ولده ‏ وولده رجل - قال: قال مالك: من أراد أن يحجر 
على ولده. فليأت به إلى السلطان حتى يوقفه السلطان. ويدور به في الأسواق والمواضع 
والمساجد. قال ابن وهب: وسمعت مالكاً يقول في الرجل يريد أن يحجر على ولده. 
قال: لا يحجر عليه إلا عند السلطان» فيكون السلطان الذي يوقفه للناس. أو يسع به في 
مجلسه ويشهد على ذلك». فمن بايعه أو ابتاع منه بعد ذلك فهو مردود. 


في رجل دفع إلى رجل مالا فقال المدفوع إليه 
كانت لي عليه حلفا وقال الدافع إليه بل أسلفتها إياك 
قلت: أرأيت لو أن رجلا قال لرجل: ادفع إلى فلان ألف درهم عني - أو لم يقل 
عني ‏ فدفعها كما أمره. ثم جاء يطلبه بها فقال الآمر: كانت لي عليك ديناًء وقال 
المأمور: لم يكن لك علي شيء» ولكني دفعتها سلفاً عنك؟ قال: القول قول المأمور. 
قلت: أتحفظه عن مالك؟ قال: هذا رأبي والله أعلم. 
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تم كنات من برى ويليه كتاب التفلي 


يسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب التفليس 


في الرجل يقوم عليه بعض غرمائه بتفليسه 
قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أرأيت إن كان لرجل على رجل مالء. فقام عليه 
فأراد أن يفلسه؟ قال: ذلك له عند مالك. قلت: فإن قال الذي عليه الدين: إن علي 
أموالاً لقوم غيب؟ قال: لا يصدّق إذا لم يكن أقرٌ بذلك قبل التفليس» فإن كان أقرٌ بذلك 
بعد التفليس لم يصدّق إلآ ببيّنة» فإن قامت له البيّنة بما قال عزل حظ الغيب من ماله 
ولم يأخذ هذا الحاضر من مال هذا الغريم, إلا قدر المحاصة. أو يكون قد أقرٌ له قبل 
التفليس فيلزمه ذلك ويحاصٌ به المقرٌ له. قال: وسألت مالكاً عن الرجل يفلس» 00 
عليه غرماؤه فتباع أمواله. ثم يقتسمون بالحصص.»ء ثم يأتي غريم لم يحاصهم. كيف 
يرجع عليهم؟ قال: يرجع عليهم بقدر حقه. ومن وجذمنهم غنياً أخل منهم بقدر ذلك» 
ومن وجد منهم عديماً ولا شيء عنده لم يكن له أن يأخذ من هذا الغني إلا ما أخذ منه 
مما يصيبهء واتبع هذا المفلس في ذمته. والموت والتفليس في هذا بمنزلة واحدة. 
قلت: والواحد إذا قام بالتفليس كان ذلك له؟ قال: لم أسمع مالكاً يقول في الرجل 
الواحد إذا قام أنه يفلس لهء ولكن الرجل الواحد عندي والجماعة بمنزلة سواءء أنه 
يفلس له. ابن وهب وقال مالك بن أنس» في الذي يغيب يغيب في بعض المخارج فيهلك. 
فيأتي رجل بذكر حق على الميت. فيريد أخذه ويقول الورثة : نخشى أن يكون عليه دين 
سوى هذاء قال: إن كاد الميث رجلا ليس معروقاً بالدين» قضى هذا حقه ولم ينتظر به. 
وإن كان ممن يعد هدانا في ظاهر معرفة الناس. ويخاف كثرة دينه. لم يعجل بقضاء 
هذا حتى يستبرأ أمره. قال عبد الرحمن وغيره من الرواة: إذا قام به رجل. أوقف وضرب 
على يديه واستقصى أمره ثم يباع. له ماله وهو والميت سواء إذا كان معروفاً بالدين لم 
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كتاب التفليسن 1 : يف 


بعص له من ضير وأرات حت يسدر لز ديجت 00 يفوا اضرب 


النصل رما له ففلس هذا و 2 
وهم في المصر قد علموا به حين فلس» فقاموا بعد ذلك على الذين اقتضوا حقوقهم. 


أيكون لهم أن يتتعوهم: فيبخاضوهم في قول مالك؟ قال: فسعت من خالك فيه شيفاء : 


ولكن مالكاً قال في الرجل يعتق عبده. وعليه دين يغترق ماله. فلا يقوم عليه الغرماء إلا 
بعد ذلك وقد علموا بالعتق. فلم يقوموا عليه حين أعتق تق فإنه لا يرد لهم العتق بعد 
ذلك لأنهم تركوا القيام عليه حين أعتق عبده وقد علموا بذلك». وكذلك مسألتك ٠‏ لأنهم 
حين تركوا أن يقوموا عليه عندما فلس وهم حضورء وقد علموا بالتفليس» فقد رضوا أن 
يكون حقهم في ذمّة الغريم في المستقبل» ورضوا أن يتركوا المحاصة مع هؤلاء الذين 
أخذوا المال. قال سحنون: وقد قيل إنه يوقف لهم حقوقهم., لأنه قد ضرب على يديه 
ووقف ليقسّم ماله والحاضر والغائب سواءء إل أن يتبيّن من الحاضر أنه تارك لحقّه في 
ذمّة الغريم» وراض باقتضاء هؤلاء حقوهم . 


في المفلس يقر بالدين لرجل 


قلت: أرأيت لو كان على رجل دين في الصحة, ببيّنة أو بإقرار منه. ثم أقرّ في 
مرضه بدين لوارث أو لغير وارث؛, أيتحاصون في ماله؟ قال: إن أقر في مرضه بدين 
لوارث» أو لذي قرابة أولصديق ملاطف. لم يقبل قوله إلا ببيّنة وإن كان إنما أقر في مرضه 
لأجنبي من الناس» فإنه يحاص الغرفاء الذين ديونهم ببيئة والذين أقرٌ لهم في الصحة. 
وهو قول مالك. ولو فلس., ولقوم عليه حقٌّ ببيّنة» ثم أقرٌ بعد التفليس بديّن لم يُقبل 


إقراره إلا أن تكون لهم بينة. ولو أقرٌ لقوم قبل التفليس تحاص الذين لهم عليه الدين 


ببيّنة. قلت: أرأيت إن قام عليه العُرماء ففلسوه. فأقرٌ لرجل بمائة دينار ولا يعلم ذلك إلآ 
بقوله . قال: إذا لم يكن له بيّنة» أو يكون إقراره هذا قبل التفليس. فلا شيء للذي أقر 
له بالدين إلا أن تكون له بيئة. قلت: ويتحاص أهل الدين في ماله هذا دون المقر له؟ 
قال: نعم . قلت وهذا قول مالك؟ قال : نعم . . قلت لابن القاسم : فإن أفاد بعد ذلك مالا وقد بقي 
لأهل الديون بقية من ديْنهم أيضرب المُقرله معهم لأنه ليس له ههناموضع تهمة. إنما كانت التهمة 
في المال الأوّل؟ قلت: فإن أفاد مالا بعدما فلسوهء ا 0 
أفاد من المال» حتى أقرٌ لرجل آخر بدين» أيجوز إقراره له بالدين أم لا؟ قال : لم أسمع من 

مالك فيه شيئاًء وأرى إقراره لهذا بالديْن بعد التفليس جائزاًء إذا أقرٌ قبل أن يقوم الغرماء 
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الأؤلون الذين لهم الدين ببينة» والذين أقرٌ لهم المفلس أوَل على ما في يديه فيفلسونه 
ثانية» فأرى أن هذا الآخر الذي أقرٌ له بعد التفليس» أولى بما في يديه من الخروساء 
الأولين, لأن ما فى يديه مال حادث . قال سحنون: وذلك إذا كان قد عومل بعد التفليس 
الأول وباع وان شترى وقد قال مالك في المفلس إذا داين الناس بعد التفليس», ثم فلس 
ثانية» فالذين داينوه بعد التفليس أولى بما في بديه “من الغرفاء الأوليق+ لأن هذا مالهم. 
فإقراره فيما أفاد بعدما فلس بدين فذلك جائز عليه بمنزلة ما يثبت بالبيّنة» وإن كان ما 
أفاد من المال بعد التفليس. من صلة أو ميراث أو جناية جنيت عليه.ء ضرب أهل 
التفليس الأول بما بقي لهم. ومن أقرٌ لهم في المال المفاد. قلت: فلم أجزت إقراره 
وأنت لا تجيز هبته ولا صدقته؟ قال: ألا ترى أن الرجل المديان ما لم يُفلس. لو تصدّق 
أو وهب أو أعتق لم يجز ذلك في قول مالك؟! وإن أقر لرجل بدين, وعليه دين ببيئة» 
فإقراره جائز. وكذلك قال مالك فيما أقر به قبل التفليس ما لم يفلس. فكذلك إذا فلس. 
ثم أقر بدين لرجل بعد التفليس قبل أن يفلس الثانية, فإقراره جائزء بمنزلة ما لوكان 
ببيّنة. ولا تجوز صدقته ولا هبته ولا عتقه. وهو بحال ما وصفت لك من الرجل المديان 
إذا كان لا وفاء له 
قلت: أرأيت إذا سجنه السلطان, فأقرٌ في السجن بدين لرجل.» أيجوز إقراره في 

قول مالك؟ قال: إذا صنع به غرماؤه هذاء ورفعوه إلى السلطان وقاموا عليه حتى سجنوه. 
فهذا وجه التفليس. ولا يجوز إقراره بالدين, لأن مالكاً قال: إذا فلس فلا يجوز إقراره 
بالدين. قال: وكذلك قال مالك: إذا قام غرماؤه عليه على وجه التفليس. فلا يجوز 
إقراره بالديّنء إلا أن تقوم بِيّنة لمن أقرٌ له بالديّن. قلت: ويبيع السلطان ما ظهر له من 
مال إذا رفع إليه أمره. فتتوزٌع الغرماء فيما بينهم بالحصص, ويسجنه في الذي بقي عليه 

. من أموالهم. إذا عرف منه وجه الألداد الذي وصفت لي في قول مالك؟ قال: نعم. . قال 
ابن وهب: وأخبرني إسماعيل بن عياش قال: كان إبراهيم النخعي يقول في الحر يفلس : 
إنه لا يجوز له بيع ولا عتاقة ولا صدقة ولا اعتراف بديّن ولا بشيء يفعله. وقال الليث بن 
سعد مثله. قال إسماعيل بن عياش: كان شريح يقضي به. وقال الليث بن سعد: وإن 
قضى بعض غرمائه وترك بعضا جاز له. وإن رهن رهنا جاز له ذلك مالم يقم به غرماؤه. 

وكان ابن أبى ي سلمة يقول بقول مالك الأوؤل. وقول مالك الأول إذا تبيين فلسه ولم يقم 
به غرماؤه» فليسن له أن يقضي بعض غرمائه ولا يرهنه. 


في الرجل يفلس وبعض غرمائه غيب 


قلت ارابك [فافليى الرجل رقو غيب كيه فتن + بزل القاضي!: نصباءهم أم لا في 


قول مالك؟ قال: نعم. يعزل القاضي أنصباءهم عند مالك. قلت: فإن ضاع أنصباء الغيب 
بعدما عزلها القاضي لهم. كان ضياعها منهم؟ قال: قال مالك: نعم. قال: وقال مالك: 
ولوكان له غريم لم يعلم به. ثم قدم. رجع عليهم جميعاً بقدرحصته. فأخذ من كل واحد 
منهم بقدر الذي أخذ من نصيبه الذي يصير له في المحاصة . وتفسير ذلك : لوأن رجلا أفلسه 
رجلان» لكل واحد منهما عليه ماثة درهم. ولرجل غائب عليه ماثة درهم أيضاًء ولم يعلم 
بالغائب. ففلسوا هذا الغريم, فلم يجدوا له إلآ مائة درهم. فقسّمت المائة بين هذين 
الرجلين» فأخذ هذا خمسين وهذا خمسين. ثم قدِم الغائب وأثبت دينه» فإنه يصير له في 
المحاصة من المائة ثلاثة وثلاثون وثلث درهم. وقد أخذ كل واحد منهما خمسين.» فقد 
أخذ صاحباه فضلا على حقه سبعة عشر إلا ثلث درهم. فيصير له على كل واحد سبعة 
عشر إلا ثلث درهم . فيقال لهما: ادفعا إليه كل واحد منكما سبعة عشر درهما إلا ثلث 
درهم ما استفضاتماه به» وهو مقدار حصته في المحاصة. فإن أصاب أحدهما عديماء 
لم يكن له قبل هذا الذي أصاب ملياً إل سبعة عشر درهماً غير ثلث. لأن بقية حقه إنما 
أتلفه الآخر. ويكون ذلك ديْناً على الذي أتلفه يتبعه به. وهو قول مالك. وقال ابن 
القاسم في الرجل يمرض فيقرٌ في مرضه بدين لأجنبي. وبدين لابن لهء وقد ترك بنين 
سواه وترك مائة دينارء فأقر أن للأجنبى عليه ماثة دينارء ولابنه عليه مائة دينارء ولا مال له 
غير المائة» قال: الابن والأجنبي يتحاصان في المائة الدينا. فما صار للأجنبي أخذه. وما 
صار للوارث. فإن أجازه له الورثة كان أولى بهء وإلآ كان ميراثاً بينهم. وإنما يبحاص. 
الوارث الأجنبي من قبل أنه لا تهمة في إقراره للوارث حين لم يترك إلا المائة» لأنه لو 
شاء أن لا يقر للأجنبي لفعل, فليس للأجنبي ههنا حجة على الميت أن يقول: أقر عني 
بالمائة» وإنما الحجة له أن لو كان دينه ببيئة» فأدخل عليه من يتهم عليه فيكون له 
حينئذ حبحّة وهو الذي سمعت من قول مالك. 


في المفلس يريد بعض غرمائه حبسه وتفليسه ويأبى بعضهم 

قلت: أرأيت إن قال بعضهم : نحن نسجنه., وقال بعضهم : نحن لا نسجنه. 
ولكنانحبسه بطلب الفضل حتى يقضينا حقوقنه؟ قال: إذا تبين 
الألداد للسلطان» وطلب واحد من الغرماء أن يحبسه له سجنثه فإن 
شاء أولقك الذين لم يري دوا أن يحبسوه. أن يقوموا على حقوقهم فيحاصوا 
هذا الغريم الذي حبسه في مال المحبوس المطلوب فذلك لهم. وإن شاؤوا أخذوه. وإن 
شاؤوا أقروه في يدي المطلوب. ولا يكون للغريم الذي سجنه وأخذ حقه أن يأخذ هذا 
الذي ردّه أصحابه في يد المطلوب وأقروه» إلآ أن يفيد مالاً غيره» أو يكون فيه ربح 
فيأخذ حقه من ذلك. ويكون هو وهم في ذلك المال الذي يفيده أسوة فيما بقي من 


دينهم . قلت: وهذا قول مالك كله؟ قال: هو قوله لي إلا قولي لك: أو يربح فيما أقرٌ في 
يديهء فإنه رأبي . قلت: أرأيت الذي ذكرت من المحبوس في الدين, إذا طلبه واحد من 
القرماء يسحقة فستعقة وقال'يقية العزمات تحن نخلته؟ قال يساضرن نذا العريم الذي 
سجنه إن أحيواء ثم إن أرادوا ردوا ما صار لهم في المحاصة في يد المطلوب. فكان في 
يديه. ولم يكن للغريم الذي لم يرد إليه ما اقتضى من حقه من هذا الذي رده هؤلاء على 
المطلوب شيء إل أن يقيد مالا . 

قلت: أرأيت إذا أفاد مالآ والذي رد الغرماء عليه قائم في يدهء فأراد الذي لم يرد 
عليه شيئاً أن يقتضي حقّه مما أفاد؟ قال: يقتضي حقه مما أفاد. ولا يقتضي ما ردٌ عليه 
أصحابه شيك ويحاصه أصحابه في الذي أفاده المظلوب . قلت: : أفيحسب عليهم 
هذا الغريم الذي لم يرد على المطلوب ما في يد الغريم المطلوب من دينهم الذي أخذوه 
وردوه إليه. ثم يحاصهم بما بقي لهم بعد ذلك في هذا الذي أفاد هذا المطلوب إن كان 
هذا الذي ردّوا قائماً بعينه؟ قال: نعم. كذلك هؤلاء يحاسبونه بما ردّوا إليهء فإن كان 
ذلك نصف حقوقهم وكان كفافاً اليوم» لما ردّوا إليه ذلك اليوم» لأن ردّهم إليه المال 
الذي أخذوا منه. كأنه بيع حادث بايعوه. فينظر إلى مبلغ الذي ردّوا ما هو اليوم من 
حقوقهم التي ردواء فإن كان أقل. ضربوا بما نقص وبما بقي لهم قبل ذلك في هذه 
الفائدة. سحئنون: ويحاصهم الأول الذي لم يرد إليه شيئا في ذلك بما بقي له من دينه 
الأول» وكذلك لو ذهب ما ردوا إليه جميعه. ثم أفاد مالا حاصوا الذي لم يرد إليه شيئاً 
في هذه الفائدة بجميع دينهمء ويضربون هم فيها بجميع دينهم ما ردّوا إليه وما بقي لهم 
قبل ذلك. ويضرب فيها الذي لم يرد إلى المطلوب شيئاً بما بقى من جميع ديْنه. قلت: 
وهذا قول مالك؟ قال: هذا رأيى . قال: قال مالك: من أراد أن يقرّ حقّه فى يد المفلس 
الزن رس قاء أن أله اله قال الك واي انديس تسترا أن برجمترا فيما درك 
هؤلاء في يد المفلس مما حاصوهمء لأنه بمنزلة ما داينوه بعد التفليس . ألا ترى لو أن 
مفلساً داينه قوم بعد التفليس» » أن الذين داينوه بعد التفليس أولى بما في يديه من الذين 
فلسوه. إلا أن يكون فيما في يديه فضل عن حقوق الذين داينوه بعد التفليس الأول؟! 
فكذلك الذين ردّوه إليه حصصهم. أحقٌّ بما في يديه حتى يقبضوا ما ردّوا إليه. إلا أن 
يفضل فضلة فيتحاص فيها من لم يردٌ ومن رد بما بقي لهم عند التفليس الأول. وممًا يبين 
لك ذلكء. لو أن ما ردٌ الذين ردُوا على المفلس نقص. ذلك بعدما رذوه إليه. حاصوا 
الغرماء بما نقص مما ردّوا بما بقي لهم من حقوقهم في المحاصة الأولى في فائدة. إن 
كانت من هبة أو صدقة أو ميراث. والهبة والصدقة والجناية والميراث فى هذا بمنزلة 
واحدة سواء. قال: وما كان من فائدة» فالذين فلسوه والذين داينوه في ذلك أسوة الغرماء 
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فيما لهم عليه من الدين. قال: وهذا قول مالك. فهذا أيضاً يدلّك على ذلك كله. 


قلت: أرأيت إن تجَرٌّ المفلس في المال الذي ردّه عليه غرماؤه وربح فيه. أيكون 
هذا الربح بمنزلة الفائدة» يشرع فيه جميع الغرماء؟ قال: نعم. لأن مالكا قال: ما داينه 
الآخرون بعد الأولين» فالآخرون أولى , به إلا أن يفضل من دينهم فضلة. فيكون الأولون 
والآخرون يتحاصون فيه بقدر ديونهم» فما أقر هؤلاء في يديه بمنزلة ما لو داينه غيرهم 
بعد التفليس. وما بقي في يديه بعد الذي أقروا في يديه فهو بمنزلة ما لو فضل في يديه 
بعد مذاينة هؤلاء الذين داينوه بعد التفليس. قلت: وإنما ينظر إلى ما بقي في يديه فيقيمه 
قيمة إن كان عروضاًء فما كان فيه من فضل عن الديّن الذي تركوا في يديه» فذلك لفضل 
الذي يشرع فيه الغرماء بما بقي لهم يوم فلسه هؤلاء جميعاً في قول مالك؟ قال: نعم. 
وحدثنا سحنون عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: أخبرني 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك. أن معاذ بن جبل - وهو أحد قوم بني سلمة ‏ كثْرَ دينه في 
عهد رسول الله وَل فلم يزد رسول الله كك غرماءه على أن خلع لهم ماله. ابن وهب عن 
ابن لهيعة عن عمارة بن غزية ويزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب قال: مضت سنة 
رسول الله يكلدِ في معاذ بن جبلء بأن خلعه من ماله ولم يأمره ببيعه» را 6 
أسوة حسنة. ابن وهب عن عمرو بن الحرث والليث بن سعد عن بكير بن الأشج عن 
عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أنه قال: ل 
في ثمار ابتاعها فكثرٌ دينه فقال رسول الله َك : «تصدّقوا عليه». فتصدّق عليه فلم يبلغ 
ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله 6 : «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك» . قال مالك : 
الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه. أن الحر إذا أفلس لا يؤاجر. لقول الله تبارك وتعالى : 
«#وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» [سورة البقرة: ] مالك وعبد الله بن عمرو عن 
عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني عن أبيه: أن رجلا من جهينة كان يسبق الحاج 
فيشتري الرواحل» فيغلي ثم يسرع السير فيسبق الحاج. فأفلس. فرفع أمره إلى عمر بن 
الخطاب. فقام عمر فقال: أما بعد أيها الناس. فإن الأسيفع أسيفع جهينة» رضي من 
دينه وأمانته بأن يقال له سبق الحاج. ألا وإنه قد كان معرضاً فأصبح قد دين بهء فمن كان 
له عليه حقٌّ فليآتنا بالغداة حتى نقسم ماله بين غرمائه بالغداة. ثم إياكم والدين فإن أوله 
هم وآخره حزن. سحنون عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب» أن 
عمر بن عبد العزيز قضى في رجل غرق في دينء أن يقسّم ماله بين الغرماء ويرك حتى 
يرزقه الله . الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد مثل ذلك . 


حدّثنا سحنون عن ابن وهب عن يونس عن ربيعة أنه قال: إذا فلس الرجل 
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3 كتاب التفليس 


وتحاض غرماؤه مالهء فمن بايعه بعد ذلك فإنما بايعه في غير أموال الغرماء الذين فلسوهء» 

وإنما بايعوه في ذمته وفيما يستقبل من رزق الله وإفادته, فإن أعدم الثانية» فالذين بايعوه 
بعد عدمه الأول. أحقٌّ بماله فيتحاصون فيه دون القدرعاء لاو ليو 1لا أن يكون عقل في 
ذمة ة أو ميراث ورثة. فأما كل عمل أداره أو كان مما رجعت به الأرزاق عليه فهو للذين 
بليعوه بعد عدمه. لأن ذلك لهم خاصة لما خرجت فيه أموالهم. لأنه لم يكن يستطيع أن 
يبلغ في الناس إلآ بمعايشة من عايشه ومداينة من داينهء وابتغائه الرزق من ربه بالإدارة 
والتجارة. فأما الذين يفلسون غريمهم», فإن حقوقهم تدخل في فضول إن كانت بيديه بعد 
قضاء حقوق الآخرين. 


في الرجل يفلس ولغلامه عليه دين 

قلت: أرأيت لو أن رجلا عليه ديْن ولغلامه عليه ديْنَء وليس على العبد ديْنء فقام 
الغرماء عليه ففلسوه. أيضرب العبد مع الغرماء بدينه؟ قال: لاء لأن العبد يباع في دين 
السيدء فلا يضرب مع الغرماء» وسيده أحق بماله منه. لأن ماله لهء ألا ترى الحديث 
الذي جاء من باع 38 وله مال فماله للبائع» إلآ أن يشترطه المبتاع. قلت: وهذا قول 
مالك؟ قال: لم أسمعه من مالك . 


في الرجل يفلس ولعبده عليه ديين وعلى العبد 
دين لأجنبي أيضرب مع الغرماء 

قلت: أرأيت إن كان لي عبد له علي دين وعلى عبدي دين لأجنبي» فقامت 
غرمائي علي ففلسوني» أيضرب عبدي مع غرمائي بدينه الذي له على؟ قال: نعم. 
ويكون غرماء العبد أولى بما ضرب به العبد وبما بقي في يديه من مال حتى يستوفوا 
حقوقهم» وتكون رقبة العبد لغرماء السيد حتى تباع لهم في ذلك, ويكون ما بقي على 
العبد من دين في ذمته. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: هذا قوله. قلت: أرأيت إن 
ارتهنت جارية من رجلء» قيمتها خمسمائة بخمسمائة درهم أسلفتها إياى. ثم جاءني بعد 
ذلك فقال: أسلفني خمسمائة درهم أخرى؟ قلت: لاء إلا أن ترهنني جاريتك فلانة 
الأخرى بجميع الألف. وقيمتها ألف درهم؟ قال مالك : للختي فيته: لأنه سلف جر 
منفعة. ألا ل 0 0 ذهباً؟ قلت: 000 0 رجلا 


كتاب التفليس الله 


في الرجل يرهن رهنين بسلفين مختلفين أحدهما بالسلف 
الأول والآخر بالسلف الأول والثاني 


قلت: أرأيت الرجل يرهن رهنين من سلفين مختلفين» أحدهما بالسلف الأول 
والآخر بالسلف الأول والثاني فوقع هذا؟ قلت: أرأيت إن وقع هذا بحال ما وصفت لك. 
فاسداً شي ا ا اك عق لكوتي ا 
هذا الرهن الثاني الذي كان فاسداً رهناً أ م لا ويكون المرتهن أولى بحي يستوفي حقه 
في قول مالك؟ قال: ابن من نالك د ا ولكن لا أراه رهناً إلا بالسلف الآخرء 
ولا يكون الرهن في شيء من السلف الأول. لأنه سلف جر منفعة. وقال أشهب مثله . 


في الرجل يجني جناية فيرهن فيها رهناً ثم يفلس 

قلت: أرأيت إن جنى رجل على رجل جناية لا تحملها العاقلة, فرهنه بتلك الجناية 
رهناً وعليه ديْن يحيط بماله. وهذا قبل أن تقوم عليه الغرماء» فقامت عليه الغرماء 
ففلسوه. فقالت الغرماء: إن هذا الرهن الذي رهنته من صاحب الجناية» إنما هو أموالنا 
وإنما ديّْن صاحب الجناية من غير بيع ولا شراء ولا قرض, ولا يكون له الرهن دونناء 
ونحن أولى بهء فهل تحفظ من مالك فيه شيئاً؟ قال: قال مالك في الرجل يجني جناية 
لا تحملها العاقلة» ثم يقوم الغرماء عليه فيفلسونه: إن صاحب الجناية يضرب بدينه مع 
الغرماء. فأي الرهن جائز للمرتهن المجني عليه على مثل هذا القول. 


في المفلس يكون عليه ديْن حال وديْن إلى أجل 

قلت: أرأيت المفلس إذا كانت عليه ديون إلى أجل وعليه ديون قد حلّت, ففلسه 
الذين حلّت ديونهم. أيكون للذين لم تحل ديونهم عليه أن يدخلوا في قول مالك؟ قال: 
نعم » ولكن ما كان للمفلس من دين ! إلى أجل على الناس فهو إلى أجله. قلت: وهذا 
قول مالك؟ قال: نعم قلت: أرأيت المفلس إذا كانت عليه ديون للناس إلى أجل» أتحل 
إذا فلس في قول مالك أم لا؟ قال: إذا فلس فقد حلت ديونهم في قول مالك. قلت: 
أرأيت إن فلس هذا المفلس. وله ديون على الناس» أتباع ديونه الساعة نقداً في قول 
مالك؟ قال: نعم. قلت: أفلا ينتظر به ويتلوم له حتى يقبض دينه ويوفيهم؟ قال: قد حلّ 
ديْن الغرماء» فذلك إلى الغرماء إن شاؤوا أخروا وإن شاؤوا لم يؤخروا. قال ابن وهب:_ 
وقال مالك بن أنس: من مات أو فلس فقد حل ديْنه وإن كان إلى أجل . قال ابن وهب: 
وأخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثله. قال ابن وهب: وأخبرني 


81م كتاب التفليس 


يونس أنه سأل ابن شهاب عن رجل كان عليه دين إلى أجل فماتء. قال ابن شهاب:. 
مضت السنةء بأن دينه حل حين مات, لأنه لا يكون ميراث إلا بعد قضاء الدين. ابن 
وهب عن يونس وعبد.الجبار عن ربيعة أنه قال: من مات فقد حل أجل الديّن الذي. 
عليه, ولا يؤخر الغرماء بحقوقهم إلى ذلك الأجل . ابن وهب عن شريح الكندي وإبراهيم 
الننخمي وغيرهم من التابعين مثله . 
في الرجل يفلس وله زرع مرهون 

قال عبد الرحمن بن القاسم : ولو فلس رجل أو مات وقد ارتهن منه رجل زرعاً لم 
يبيد صلاحه. قال: يحاص الغرماء بجميع دينه في مال المفلس أو الميت واستؤني 
بالزرع. فإذا حل بيعهء بيع ونظر إلى قدر الديّن وثمن الزرع . فإن كان كفافاً رد ما أخذ 
في المحاصة وكان بين الغرماء. وكان له ثمن الزرع إذا كان كفافاء فإن كان فيه فضلء» 
رد الفضل مع الذي أخذ في المحاصة فكان بين الغرماء. وإن كان ثمن الزرع لا يبلغ 
دينه» نظر إلى ما بقي من دينه بعد مبلغ ثمن الزرع وإلى دين الميت أو المفلس» فضرب 
به مع الغرماء في جميع مال المفلس أو الميت. من أوله فيما صار في يديه وأيدي 
الغرماء. فما كان له في المحاصة أخذه وردٌ ما بقي فصار بين الغرماء بالحصص . قلت: 
وهذا قول مالك؟ قال: نعم. هو قوله فيما بلغني . 

في المفلس يريد أن يتزوج بعدما فلس 

قلت: أرأيت المفلس. أيكون له أن يتزوج بعدما فلسوه؟ قال: أما في المال الذي 
فلسوه فيهء فلا يكون له أن يتزوج فيه وامااقينا يقبو يعد ذلك قله أن اتروع فيه . قلت: 
وهذا قول مالك؟ قال: هذا رأيى 

في الموهوب له يفلس والهبة قد تغيرت 
5 في يديه بنماء أو نقصان 

قلت: أرأيت إن وهبت هبة للثواب» فتغيّرت الهبة في يد الموهوب له بزيادة بدن 
أو نقصان» ففلس الرجل - والهبة عنده - فقام عليه الواهب فقال: أنا أولى بهبتي؟ قال: 
ذلك له في قول مالك بن أنسء, إلا أن يرضى الغرماء أن يعطوه قيمة الهبة. فيكونون 


فلل يها 
فيمن باع سلعة من رجل فمات المشتري فوجد 
البائع سلعته بعينها ولم يدع الميت مالا سواها 


قلت: أرأيت من مات وعليه دين وقد اشترى سلعة وهي قائمة بعينها. أيكون 
الغرماء. وهذا الرجل الذي باع السلعة أسوة الغرماء فى هذه السلعة. إذا لم يدع الميت 


كتاب التفليس 1 هم 


مالاً سواها؟ قال: نعم. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. قلت: وإنما يكون أولى 
بسلعته إذا أدركها من الغرماء في التفليس لا في الموت في قول مالك؟ قال: نعم ..وحدثنا 
ابن وهب عن مالك والليث وعمرو بن الحرث عن يحبى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم 
أن عمر بن عبد العزيز حدثه, أن أبا بكر بن عبد الرحمن حدثه. أنه سمع أبا هريرة 
يقول: قال رسول الله كك : «أيما رجل أفلس نأدرك رجل ماله بعينه» فهو أولى به من 
غيره». وأخبرني سحنون عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن أبي عبد الرحمن بن 
الحرث بن هشام أن رسول الله يك قال: «أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم 
يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً فوجده بعينهء فهو أحقّ به. فإن مات المشتري فصاحب 
المتاع أسوة الغرماء». قال ابن وهب: وسمعت من أرضى به يقول: سمعت من أدركت 
من علمائنا يقولون: من باع سلعة من رجل فأفلس المبتاع» فصاحب السلعة أحق بها إذا 
وجدها قائمة بعينهال. إلا أن يعطق لقره شلفيه انا لبن له الما قال ابن وهب: 
وسمعت الليث يقول ذلك. 
فى الرجل ايبتاع الجارية أو الشاة من الرجل 
فتلد أولادا ثم تموت الأم ويفلس المشتري 
قلت: أرأيت لو أن رجلا باع من رجل جارية» فولدت عنده أولادا فماتت الأم ثم 
أفلس الرجل؟ قال مالك: إن أحبّ أن يأخذ ولدها بجميع ماله كان له ذلك, وإن أبي 
أسلمهم وكانوا أسوة الغرماء. فإن أراد أخذهم فقالت الغرماء: نحن نؤدي الدين الذي 
لك عليه من ثمن هذه الجارية كله. ونأخذ الولد فذلك لهم . قلت: أرأيت إن بعت من رجل 
غنماً قولدت عنده أولاداًء أو حلبها فاتخذ سمونها وجبنها وجز أصوافها ثم أفلس. فجاء 
صاحب الغنم البائع فقال: أنا آخذها وما جز من أصوافها وما أخذ من لبنهاء وآخد 
أولادها؟ قال: قول مالك: إن أصوافها وألبانها غلة ليس للبائع من ذلك شيء», وأما أولادها 
فله أن يأخذها مع الأمهات, لأن مالكاً قال في الزكاة: إن أصواف الغنم فائدة. قال ابن 
0 وأولادها عند مالك ليست بفائدة» وهي مثل رقاب الأمهات. ألا ترى لو أن رجا 
شترى وليدة فولدت عنده. ثم أصاب بها عيباً ردها وولدهاء وما استغل منها لم يكن 
عليه أن يرده؟ ولو أنه أجزماء ترضع فأخذ لذلك أجراًء لم يكن عليه أن يرده معها إذا 
أصاب بها عيبا فاللبن في جميع ما وصفت لك والصوف فائدة. إل ما كان على ظهور 
الغنم إذا كان الصوف قد تم على ظهورها يوم اشتراها. وكذلك الثمرة تكون في رؤوس 
النخل. حين يشتري النخل قد أبرء فيوجد بالنخل عيب فيريد ردها وقد جدّ الثمرة» 
فليس له أن يرد النخل دون الثمرة. قال سحنون: وقال أشهب في النخل إذا جد الثمرة؛ 
فهي غلة وليس عليه ردّهاء وقال: الصوف كذلك. 


كم كتاب التفليس 
في المساقي والراعي والصناع يفلس من استعملهم 


قال: وقال مالك: كل من استؤجر في زرع أو نخل رامل يسيهتي تفلن 
صاحبه» فساقيه أولى به من الغرماء حتى يستوفي حقه. وإن مات رب 5-0 أو الزرعء 
فالمساقي أسوة الغرماء. قال مالك: : ومن استؤجر في إبل يرعاها أو يرحلهاء أو دواب فهو 
أسوة الغرماء في الموت والقلن معميعا: وكل ذيٌ صنعه. مثل الخياط والصباغ والصائغ 
وما يشبههم. فهم أحقّ بما في أيديهم من الغرماء في الموك والفلس جميت: وكل من 
تكوري على حمل متاع فحمله إلى بلد من البلدان. فالمكري أولى بما في يديه من 
الغرماء في الموت والفلس جميعاً. قال: فقلت لمالك: فحوانيت يستأجرها الناس 
يبيعون فيها الأمتعات فيفلس مكتريهاء فيقول أهل الحوانيت: نحن أحقٌ بما فيها حتى 
نستوفي كراءناء ويقول الغرماء: بل أنتم أسوتنا؟ قال: هم أسرة الغرماء. وإنما كراء 
الحوانيت عندي بمنزلة رجل تكارى دارا ليسكنهاء فأدخل فيها متاعه وعياله ورقيقه. 
أفيكون صاحب الدار أولى بما 0 7 المتاع من الغرماء. أو لا يكون أؤلى؟ وليس هذا 
بشيءء وهو أسوة الغرماء. قلت: أرأيت إن أكرى رجل إبله فأسلم الإبل إلى المتكاري, 
فمات المتكاري أو فلس لم يدع 0 إلآ حمولته التي حمل على الإبل» أيكون الجمال 
أسوة الغرماء أويكون أولى بها؟ قال: الجمال أولى بها. قلت: لم ولم يسلم إلى الجمال 
سس حي ب ل الو ا ا م 
قال لنا مالك. إنما هو من أجل أنه أسلم المتاع إليه. إنما هو من أجل أنها بلغت إلى 
ذلك الموميع على إبله. قال ابن 00 : ألا ترى أن الجمال بعينه» لو كان في الإبل 
وكان معه رب ب المتاع وهو مع المتاع أن الجمال أولى به حتى يستوفي حقه. فهذا ندلتك: 
على مسألتك. قال مالك: والجمال بمنزلة الصناع. غاب ربٌ المتاع أو حضر. حدثنا 
سحئون عن ابن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال: إذا فلس الرجل وله حلي 
عند صائغ قد صاغه له. كان هو أولى بأجره ولم يحاصه الغرماء بمنزلة الرهن في يديه. 


في الرجل يفلس وله أم ولد ومدبرون أيأخذ الغرماء أموالهم 
قال ابن القاسم : وسألت مالكاً عن الرجل يفلس وله أم ولد ومدبّرون ولهم 
أموال» أفترى أن يجبره الغرماء على أخذ أموالهم؟ قال مالك: ليس ذلك لهم أن يجبروه 
على أخذ أموالهم في أداء دينه حين أفلسن, ولا يكون ذلك للغرماء. قال مالك: ولو أراد 
أن يأخذ أموالهم على غير هذا الوجه أخذهاء وإن أراد أن يأخذها لنفسه. فإن ذلك له. 
قال: قال مالك: ولو أراد أن يأخذه هو فيقضي دينه من غير أن يجبره الغرماء على ذلك., لم 
أمنعه من ذلك. قلت: أرأيت أم الولد إذا كان لها مالء, أيكون لسيّدها أن يأخذ ذلك 


كتاب التفليس /الم 


المال منها؟ وقد قلتم في قول مالك: إنه ليس لسيدها فيها إلا الاستمتاع منها ببضعها. 
قال: قال مالك: نعم, له أن يأخذ مالها ما لم يمرض أو يفلس» فليس للغرماء أن يأخذوا 
مالهاولا يجبروا السيد على أخذهء والمدبر والمدبرة بتلك المنزلة . قال: فقلنا لمالك :: فالمعتق 
إلى سنين» ألسيّده أن يأخذ ماله؟ قال: نعم. ما لم يتقارب ذلك. قال: فقلت لمالك: 
فإن بقيت سنة؟ قال: له أن يأخذه ما لم يتقارب ذلك أو يمرض» ولم د الفة فرياً 
قلت: وما حجة مالك في هذا؟ حين قال: إذا مرض فلا يأخذ مال أم ولده ولا مدبرته؟ 
قال: قال مالك: لأنه يأخذه لغيره وإنما يأخذه للورثة.» وقد أشرف هؤلاء على عتقهم . 
والذي يفلس فلا يجبر الغرماء السيد على أن يأخذ مالهم لغيره» ولو أراد أن يأخذه من 
غير أن يجبره الغرماء على أخذه. فإن أراد ذلك كان ذلك له يأخذه ويقضي به دينه» وإنما 
الذي لا يكون له ذلك إن أراد الغرماء أن يلزموه ذلك, فليس ذلك لهم ولذلك قال مالك. 
قلت: أرأيت إن مرض ففلس وهو مريض» أيأخذ مال المدبر الغرماء أم لا؟ وإنه لو مات 
سيده ولم يدع ما لا يعتقه وماله للغرماء؟ قال لا أرئ أن يأحد'ماله إلآ أن يعوت سيد 
المدبرء فيباع بماله. لأن مالكا قال لي : لا يؤخذ مال هذا المدبر للغرماء. فالصحة 
والمرض عندي سواء . 


في العبد يفلس ولسيده عليه دين 
قال: وقال مالك: يحور مبايسة الإسل عبنه الحانون لوءلي التجارة» ويكرن دين 
السيد ديناً يحاص به الغرماء. قلت: أرأيت المكاتب إذا مات وعليه دين للناس 
ودين لسيده. أيكون لسيده أن يضرب مع الغرماء بدينه؟ قال: قال مالك: إذا كان 
دينه من غير كتابة» فإنه يضرب بذلك الديّن مع الغرماء. وإن كان دينه من الكتابة لم 
يضرب به مع الغرماء . ش ش 
فى دين المرتد 
قلت: أرأيت إن ارتدٌ رجل وهرب إلى دار المشركين ولرجل عليه دين» فغزا تلك 
الدارالمسلنون» وقاتل ذلك الرجل مع المشركين فقتل فظهر المسلمون على ماله فقام 
الغريم يطلب حقه؟ قال: ها تمعن من نالك فيه شيف ء وأرى دينه في مال هذا الغريم 
المرتدٌ المقتول. ولا يقع في المقاسم حتى يستوفي هذا الغريم حقهء فإذا استوفى حقه 
كان ما بقي بعد ذلك في المقاسم . 


تم كتاب التفليس من المدونة الكبرى ويليه كتاب المأذون له في التجارة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب المأذون له في التجارة 


فى المأذون له في التجارة ْ 

قلت لعبد الرحمن بن القاسم : أرأيت إن أذنت لعبدي في نوع من أنواع التجارة» 
أيكون له أن يُتجر في غير ذلك النوع؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئاًء إلا أنه إذا 
خلى بينه وبين الشراء والبيع» فهذا يلزمه ما داين الناس به من جميع أنواع التجارات في 
ذمته» وهذا يتجر فيما شاء. لأنه قل أقعده للناس.» فما يدري الناس لأي أنواع التجارة 
أقعده, فيلزمه ما داين الناس به من - جميع أنواع التجارة في ذمته . قلت: أرأيت إن أقعده 
قصاراً وأمره أن يعمل القصارة. أيكون مَأذوناً له في التجارة في جميع التجارات؟ قال: 
ليس بمأذون له ولا يشبه هذا البزازء لأن هذا عامل بيديه وقد عرف الناس حال هذاء وإن 
ا 5 العبد المأذون له يبيع بالدين 

قلت: أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا باع سلعة ثم أخر بالشمن» أيجوز 
ذلك أم لا؟ قال: قال مالك في الرجل يكون ببعض البلد. أن يجهز إلى عبده إلى بلد 
آخر فيبيع العبد. قال مالك: إذا باع فوضع من الثمن عن المشتري إن لهذا وجوهاء فأما 
العبد المفوض إليه الذي يريد بذلك استئلاف الناس إليه في تجارته» شكل ما تصنعون 
فيخفف عنهم أو لا يربحون فيربحهم» يريد بذلك استثلاف الناس إليه» إن ذلك جائز. 
وأما ما كان على غير هذا ولا يعرف به وجهء فإن ذلك لا يجوز. قال مالك: وكذلك 
الوكيل. قال: فقيل لمالك: فالرجل يوكل الرجل يبيع بعيره في السوق أو جاريته فيعجب 
البيع» ثم يسألوه الوضيعة فيضع؟ قال مالك: ليس ذلك له ولم يره مثل ما وصفت لك. 
فالعبد المأذون له الذي سألت عنه. إذا صنع ما يصنع التجار فإن ذلك جائز عندي . 


84م 


كتاب المأذون له فى التجارة 44م 
ٍ 1 


في المأذون له في التجارة يدعو 
إلى طعامه أو يعير شيئاً من ماله 


قلت: أرأيت العبد المأذون له فى التجارة. إذا دعا إلى طعامه أو أعار بعض ثيابه 
أو أعار دابته» أيجوز له هذا أم لا. قال: سل مالك عن العبد يكون له المال الواسع من 
الرقيق أو غير ذلك. فيولد له فيريد أن يعق عن ولده ويصنع له صنيعاً ويطعم عنه. أترى 
ذلك له؟ قال: لاء إلا أن يكون يعلم أن أهله لا يكرهون ذلك. قلت: أرأيت العبد 
المأذون له في التجارة. أو غير المأذون له في التجارة إذا كان لهما مال. أيجوز لهما أن' 
يعيرا شيئاً من أموالهما بغير إذن السيد فى قول مالك؟ قال مالك: لا يجوز للعبد أن 
يعطي شيئاً من ماله بغير إذن سيدهء مأذوناً له في التجارة أو غير مأذون. فأرى العارية 
بهذه المنزلة. قلت: ولا يجوز للعبد أن يصنع طعاماً فيدعق إلبنه الناس؟ قال: : تعم» 
لا يجوز له في قول مالكء. إل أن يأذن سيده.ء لا أن يكون عبداً مأذوناً له في التجارة 
فيصنع ذلك ليجتر به إليه الرجل المشتري المشتري منهء فيكون ما صنع إنما يطلب 
بذلك المنفعة في شرائه وبيعهء فيكون هذا من التجارة» فذلك جائز عندي . 

المأذون له فى التجارة يستهلك الوديعة 

قلت: أرأيت العبد المأذون له فى التجارة» إذا استودعه رجل وديعة فاستهلكها. 
أيكون ذلك ديْناً عليه؟ قال: قال مالك: ذلك فى ذمته. قلت: وليس للسيند أن يسقط 
ذلك من ذمته؟ قال: نعم, ليس له أن يسقط ذلك من ذمته. والدين لازم له في ذمته. 
قلت: لمء وهذا إنما استودعه, والوديعة ليست من التجارة؟ قال: كذلك قال مالك: إنها 
في ذمته. قلت: أرأيت عبد الرجل إذا استدان ديناً ولم يؤذن له في التجارة؟ قال: 
لا يتبعه شيء من ذلك إلا أن يعتق يوم فيتبعه في ذمته» إلا أن يكون سيده قد فسخ ذلك عنه 
وأعلن به لأن مالكاً قال في العبد ما استودعه الناس أو ائتمنوه عليه» وكل ما أتاه الناس 
فيما بينهم وبينه طائعي 26 فإن ذلك يكون في ذمته. ولا يكون في رقبته إذا كان مأذوناً له 
في التجارة» وليس لسيده أن يفسخ ذلك عنه. فالمحجور أولى أن يكون ذلك في ذمته. 
إلا أن يفسخ ذلك السيدء لأن الديّن إذا ثبت في ذمته فهو عيب» فليس لمن داينه بغير 
إذن سيده أن يوجب في رقبته عيبا وهو الذي أضاع ماله. 


في أم ولد العبد التاجر وولده يباعون في دينه 


قلت: أرأيت العبد التاجر إذا ولدت منه أمته ولد أيكون ابنه ملكا له ولا يباع في 
دينه؟ قال: أما ولده فلا يباع فى دينه, وأما أم ولده فإنها تباع في دينه. قلت: وهذا قول 


ل كتاب المأذون له في التجارة 


مالك؟ قال: نعم. قلت: ولِم لا يباع ابنه في ديْنه؟ قنال: لأنه ليس بملك له وإنما هو 
بمنزلته. قال: ولقد شدّد علي مالك في أم ولد العبد المأذون له. فقلت له: أله أن 
يبيعها؟ فقال لي : إن أذن له سيده. فلم يزدني على هذا. قال: وقال مالك: الولد ليس 
بملك للعبد التاجر ولا للمكاتب ألا ترى أن المدين ‏ عند مالك - إذا اتخذ جارية 
فولدت, أن ولده بمنزلته؟ فهذا يدلك على أنه ليس بملك له. ولو كان ملكاً له لم يكن 
بمنزلته . قلت: أرأيت أم ولد العبد التاجرء أيبيعها في دينه؟ قال: نعم لأنها مال له. 
قلت: وكيف تكون مالا له وأنت تقول في أم ولد الحر: إنها ليست بمال له ولا يبيعها 
في دينه؟ قال: أم ولد الحر في هذا لا تشبه أم ولد العبدء وإنما لم تبع أم ولد الحر في 
دين الحرء للعتق الذي دخلهاء ولسيدها أن يطأها لأنه قد بقي له فيها المتعة إلى 
الموت . وأم ولد العبد التاجر لم يدخلها عتق بعد فلذلك تباع في دين العيدء وله أن 
يطأها مثل ما للحرٌ أن يطأ أم ولده. ولو قلت إنها للسيد حين صارت أم ولد له. نهيته عن 
وطئها. فهو يطؤها وتباع في دينه» وأم ولد العبد لم يدخلها عتاقة بعد. قلت: وهذا قول 
مالك؟ قال: نعم . قلت: أرأيت العبد يشتري ولده وعليه دين أيباعون في دينه؟ قال: 
نعم . قلت: لم وهم ليسوا بملكه؟ قال: لأنه يتلف أموال غرمائه. فليس له ذلك وهم في 
هذا الموضع ملكه. 1 1 
في صدقة العبد والمكاتب وام الولد 
وهبتهم بغير إذن سيدهم 

قلت: أرأيت المكاتب والمدبر وأم الولد والعبد. إذا تصدّقوا أو وهبوا هبة 
فاستهلكها المتصدّق عليه أو الموهوب له. ثم علم بذلك السيد فردٌ صدقتهم أو هبتهم. 
كيف يصنع بالمتصدّق عليه أو الموهوب له؟ قال: تكون قيمة ذلك لهؤلاء ديناً على 
المتصدّق عليه أو الموهوب له. إلا أن يكون ذلك من السيد انتزاعاً من أم ولده والمدبّر 
والعبد. فيكون ذلك لسيدهم . فإن مات السيد أو أفلس قبل أن ينتزعه. وقد كان رد ذلك 
وأقره لهم على حال ما كان قبل ذلك. فذلك لهم. قلت: فإن أعتقهم السيد قبل أن 
يقبض ذلك من المتصدّق عليه أو الموهوب له. أيكون ذلك ديُناً لهؤلاء عليهم؟ قال: 
نعم إذا كان قد رده وأقره لهم كما هو ولم ينتزعهء فإن كان رده واستثناه لنفسهء كان 
ذلك للسيد إلا في المكاتب, فإنه للمكاتب ليس للسيد فيه شيء, لأنه لا يجوز له أن 
ينتزع ماله منه» وهو يجوز للسيد أن ينتزع مال عبده ومدبره وأم ولده ما لم يمرض»٠‏ فإن 
مرض لم يجز له أن ينتزع مال أم ولده ولا مال مدبره. فإن كان إنما رد ذلك في مرضهء 
فهو لأم الولد والمدبر ولا ينتزعه السيد منه. قال: وهذا رأبي في هبة العبد وصدقته. إذا 
ردّها السيد قبل أن يعتق العبد. 


كتاب المأذون له في التجارة 1١‏ 
في دين العبد المأذون له وتفليسه 


قلت: أرأيت إن كان مع العبد مال للسيد. قد دفعه إليه يتجر به وأذِن له في 
التجارة فلحق العبد دين. أيكون الدين الذي لحق العبد في مال العبد ومال السيد. الذي 
دفعه إلى العبد يتجر به في قول مالك؟ قال: قال مالك: نعم. يكون الدين الذي لحق 
العبد في مال السيد الذي دفعه إلى العبد يتجر به وفي مال العبدء ولا يكون في رقبة 
الغبدء ويكون بقية الدين فى ذمة العبدء ولا يكون فى ذمة السيد من ذلك الدين شيء. 
قلت: أرأيت إن داينه السيدء أيضرب بدينه مع الغرماء؟ قال: قال مالك: نعم. باط به 
الغرماء إذا داينه مداينة صحيحة. قلت: أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا داينه 
سيدهء أيلزم العبد ذلك ويكون ذلك لسيده على عبده ويضرب به مع الغرماء؟ قال مالك: 
نعم, ما لم يُحاب العبد به سيده. قلت: أرأيت السيد أيضرب مع الغرماء بدينه في مال 
العبد. وفي ماله الذي فى يد العبد الذي كان دفعه إليه يتجر به. وقد جعلته أنت 
للغرماء» أم لا يضرب إلا في مال العبد وحده؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاء وأرى 
أن يحاص الغرماء فيما في يدي العبد من ماله ومال سيده. ألا ترى أن السيد لو منع من 
المحاصة» لذهب مال السيد الذي باعه أو أسلفه إياه؟ فهذا يدلك على ذلك وهو رأبي . 
قلت: أرأيت إذا أمرته بالتجارة ودفعت إليه مالا يتجر به فتجر فركبه الديّن؟ قال: 
الدين في ذمته وفي المال الذي في يديه من مال السيد. لأنه أمره أن يداين الناس عليه 
حين أذن له أن يُتجر به. قال: وقال مالك في العبد يستجره سيده. ثم يفلس وعليه دين 
للناس: إن سيده لا يُحاص الغرماء بما كان فى يد العبد من ماله الذي استجره بهء إلآ أن 
٠ ..‏ كزن زتها املف ملفا اوياعة يبعا قإنه يناي :يه القرماء . «وإن كان ترهتة رهنا فيو زلور 
. برهنهء وإن كان باعه بيعاً لا يشبه البيع في كثرة ما زاد العبد من الثمن الذي باعه به 
السيدء ويعلم أنه إنما أراد العبد أن يولج إلى سيده. وأراد السيد أن يجر المال إلى 
نفسهء فالغرماء إذا كان كذلك أولى بما في يد العبدء إلا أن يبيعه بيعاً يشبه البيع مال 
العبد فهو يحاص به الغرماء . 


قلت: أرأيت لو أذنت لعبدي في التجارة فاغترقه الدين» فوهب للعبد مال. من 
أولى بما وهب للعبد. أسيده أم الغرماء؟ قال: الغرماء أولى به. قلت: وهذا قول مالك؟ 
قال: نعم. لأن ديّنه في ذمته والمال قد صار ملكاً للعبد» فالغرماء أولى به وإنما يكون 
سيده أولى بعمله وكسبهء فأما ما وهب له من الأموال» فالغزماء أولى بذلك. قلت: 
أرأيت إن أذنت لعبدي في التجارة فلحقه دين» فوهب للعبد هبة أو جرح العبد جرحاً له 
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أرش» لمن يكون الأرش ولمن تكون الهبة فى قول مالك؟ قال: الهبة للغرماء والآرش 
للسيد. وهو قول مالك. قلت: أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا اغترقه الدين 
فقتل. فأخذ سيده قيمته. أيكون للغرماء شيء في قيمة العبد أم لا في قول مالك؟ قال: 
لا شيء لهم من قيمة العبد عند مالك. 

قلت: أرأيت كل ما لزم ذمة العبد. أيكون للغرماء أن يأخذوا ذلك من العبد بعدما 
يأخذ السيد خراجه من العبد إن كان عليه خراج؟ قال: قال مالك: ليس لهم من خراج 
العبد شيء. قال ابن القاسم : ولا من الذي يبقى في يد العبد بعد خراجه قليل ولا كثير. 
قال مالك: وإنما يكون ذلك لهم في مال إن وهب للعبد أو تصدق به عليه أو أوصي له به 
فقبله العبد. فأما عمله فليس لهم فيه قليل ولا كثير» وإنما يكون دينهم الذي صار في 
ذمة العبد في مال العبد» إن طرأ للعبد مال يوماً ما بحال ما وصفت لك. وإن أعتق العبد 
يوماً ماء كان ذلك الديّن عليه يتبع به. وهذا قول مالك. وكل ديْن لحق العبد وهو مأذون 
له في التجارة. فهذا الذي يكون في المال الذي في يديه أو كسبه من التجارة بحال ما 
وصفت لك. وليس لهم من عمل يده وخراجه قليل ولا كثيرء وإن كان للسيد عليه دين 
ضرب بدينه مع الغرماء. وقد حدثني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال: 
يصير في مال سيد العبد. ما أدان لسيده من تجارة يستدين فيها بمال سيده ويداين فيها 
بماله. وكل ذلك يديره لسيده قد علم بذلك وأقر له به. قال: وما تحمل به سيده عنه فهو 
على سيده. ويصير في مال العبد وفي عمله ما خلى بين العبد وبين التجارة فيه لنفسه. 
وأخبرني ابن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال: إذا استجر الرجل عبده» ثم 
أدان» لم يكن على سيده غرم شيء من دينهء ويأخذ الغرماء كل ما وجدوه في يدي العبد 
فيجعل بينهم . قال: وبلغني عن زيد بن أسلم أنه قال: ليس على السيد شيء إلآ أن 
يكون تحمل بهء فإن وجد للعبد مال أخذ منه. إسماعيل بن عياش قال: كان الحكم بن 
عتيبة يقول: إذا أفلس العبد فلا يقضي دينه إلا بشهود. وسألت الليث فقال مثل ذلك. 


في المأذون له يفلس وفي يديه 
سلعة أو سلم لسيده بعينه 
قلت: أرأيت العبد المأذون له في التجارة» أو باعه مولاه سلعة بعينهاء ثم أفلس 
العبد والسلعة قائمة بعينها فى يد العبد؟ قال: السيد أحق بذلك. إلآ أن يرضى الغرماء 
أن يدفعوا إلى السيد الثمن قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أسلمت 
إلى رجل مائة دينار في ألف إردب من حنطة, أو إلى عبدي مائة دينار في ألف إردب 
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حنطة ‏ وهو مأذون له في التجارة ‏ فقام الغرماء على العبد ففلسوه. أو قام على الرجل 
غرماؤه ففلسوه. والدنانير التي أسلمت إليه في يديه بعينها قائمة يشهد الشهود عليها أنها 
بعينها؟ قال: إن شهد الشهود أنهم لم يفارقوه. وأن الدنانير هي بعينهاء فصاحبها أولى 
بها من الغرماء. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعمء فيما بلغني. قال ابن وهب: قال 
مالك. في رجل اشترى من رجل روايا زيت. ثم انطلق بها فصبها في جرار له فيها زيت 
كثير. ومعه شهود ينظرون حتى أفرغها في زيته. ثم جاء رجل يطلبه بحق بان فيه 
إفلاسه. فقام الرجل يريد أن يأخذ زيته. فقال غرماؤه: ليس هو زيتك بعينه قد خلطه 
بزيت غيره» قال: أرى أن يأخذ زيته. وهو عندي بعينه» ليس خلطه إياه بالذي يمنعه أن 
يأخذ زيته. ومثل ذلك مثل رجل وقف على صراف, فدفع إليه مائة دينار فصبها في كيسه 
والناس ينظرون إليهء ثم بان فلسه مكانه. أو البز يشتريه الرجل فيرقه ويخلطه ببز غيره ثم 
يفلس . فليس هذا وأشباهه بالذي يقطع عن الناس أخذ ما وجدوا من متاعهم إذا فلس من 
ابتاعه إذا كانوا على هذا. وكان أشهب يقول: ليس العين مثل العرضء» ليس له على 
العين سبيل وهو فيه اسوة الغرماء. وهو أحقّ بالعرض إذا وجده من الغرماء. 


في العبد المأذون له يقر على نفسه بالدين 

قلت: أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا أقرٌ بديْن. أيلزمه ذلك؟ قال: قال 
مالك : : وهو في إقراره بمنزلة الحرٌ إذا قامت عليه الغرماء. لم يجز عليه إقراره كما لم يجز 
إقرار الحرّ إذا قام عليه غرماؤه وفلسوه. وكذلك العبد هو بمنزلة |الحر في مداينته الناس. 
قال مالك: إل أن يكون إقراره قبل التفليس. فيكون إقراره جائزاً عليه» يحاص به الغرماء 
إن فلسوه بعد ذلك . قلت: أرأيت العبد إذا أذنت له في التجارة. ثم حجرت عليه وفي 
يديه مال وأقرَ بديون للناس. أيجوز إقراره عليه في ما في يديه من المال؟ قال: نعم. 
قال: وسمعت مالكاً وسئل عن العبد التاجر يقرٌ للناس بديون» أيجوز ذلك؟ قال: نعم» 
قد وضعه بموضع ذلك إذا أقرٌ لمن لا يتهم عليه. ولم أسمع في مسألتك شيئاً. قلت: 
أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا أقرٌ في مرضه بدين» أيجوز ذلك أم لا؟ قال: قال 
مالك لي : إذا كان ممن لا يتهم عليه جاز إقراره له. قال لي مالك: والعبد في هذا والحرٌ 
بمنزلة سواء. 

في عهدة ما يشتري العبد المأذون له في التجارة 

قلت: أرأيت العبد المأذون له في التجارة. أيكون على سيده من عهدة ما يشتري 

العبد ويبيع شيء أم لا؟ قال: لا إلا أن يكون قال للناس بايعوه وأنا ضامن له فإنه 


14 كتاب المأذون له في التجارة 


يلحقه ذلك». ويكون ذلك في ذمة السيد وفي ذمة العبد أيضاًء ويباع العبد إن لم يوفٍ. 


في الرجل يستتجر عبده النصراني 
قلت: أرأيت العبد النصرانىَّء أيجوز لسيده أن يأذن له في التجارة؟ قال: قال 
مالك: لا أرى للمسلم أن مع نه النصراني» ولا يأمر ببيع شيء لقول الله : 
«وأخذهم الربا وقد نهوا عنه» [سورة النساء: آية .]1١5١‏ 


في العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما في التجارة 

قلت: أرأيت عبداً بيني وبين شريكي», أذنت له في التجارة دون شريكي؟ قال: 
لا يجوز أن يأذن له أحدهما في التجارة دون صاحبه. قلت: أرأيت العبد بين الرجلين» 
هل يجوز لأحدهما أن يأذن له في التجارة أم لا؟ قال: لا يجوز ذلك» لأن مالكاً قال في 
العبد يكون بين الرجلين له مال فأراد أحدهما أن يقاسم صاحبه مال العبد ويأبى الآخر. 
قال: ليس له أن يقاسمه إل أن يرضى شريكه بذلكء. لأن ذلك يكسر ثمن العبد. لأن 
صاحبه يقول: أنا أريد أن أترك مال العبد في يد العبد يُتجر به ولا آخذه منه. لأني إذا أخحذته 
منه كان كسراً لثمنه. فكان ذلك قولاً وحجة. قلت: فإن أنت منعت هذا من القسمء 
أتجبرهما على البيع أم لا؟ قال: إذا تداعيا إلى البيع. أو دعا أحدهما إلى البيع. 
على البيع إلا أن يتقاوماه فيما بينهما. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. هذا قول 
مالك . 

الدعوى في مال العبد المأذون له في التجارة 

قلت: أرأيت إن قال عبدي المأذون له في التجارة ‏ لمال في يديه : هذا مالي. 
وقال السيد: بل هو ماليء وعلى العبد دين يحيط بماله؟ قال: القول قول العببد في 
رأبي . قلت: فإن كان محجوراً عليه؟ قال: القول قول السيدء لأني سمغت مالكا يقنول. 
فى عبد كان معه ثوبء. فقال فلان استودعني إياه وقال السيد بل الثوب ثوبي» قال مالك : 
القول قول السيد. إلا أن يقيم الذي أذ له الحيد البيّئة أن الثوب ثوبه. 


فى المأذون له فى التجارة يحجر عليه سيده 
قلت: هل سمعت مالكاً يقول في الحجرء كيف يحجر السيد على عبده المأذون 
له فى التجارة؟ قال: بلغني عن مالك أنه قال في الرجل يريد أن يحجر على وليه. قال: 
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قال مالك: لا يحجر على وليّه إلا عند السلطان. فيكون السلطان هو الذي يوقفه للناس 
ويسمع به في مجلسه ويشهد على ذلك. فمن باعه أو ابتاع منه بعد ذلك فهو مردود. ابن 
وهب : قال مالك في عبد لرجل إذا كان قد أذن له في التجارة» ثم أراد أن يحجر عليه دون 
السلطان. قال: لاء حتى يكون السلطان هو الذي يوقفه للناس. قال مالك: ومن ذلك 
أن يأمر به السلطان فيطاف به حتى يعلم ذلك منه. قلت: أرأيت العبد المحجور عليه. 
أيجوز له أن يبيع شيئاً من ماله بغير إذن سيّده؟ قال: لاء قلت: أرأيت إن آجر عبده هذا 
المحجور عليه أيجوز؟ قال: لا يجوز للمحجور وعليه أن يؤاجر عبده ولا أن يبيع شيئاً من 
ماله . قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا 
لحقه دين يغترق ماله اللسيد أن يحجر عليه في قول مالك ويمنعه من التجارة؟ قال: 
نعم. للسيد أن يمنعه ودينه في مالهء وليس للسيد في ماله شيء إلا أن يفضل عن دينه 
شيءء أو يكون السيد'داينه فيكون أسوة الغرماء. قلت: فهل للغرماء أن يحجروا عليه 
والسيد لم يحجر عليه؟ قال: إنما'لهم أن يقوموا عليه فيفلسوه. وليس لهم أن يحجروا 
عليه. وهو بمنزلة الحرٌ في هذا وهو رأبي . 

تم كتاب المأذون له في التجارة من المدونة الكبرى. ويليه كتاب الكفالة والحمالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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ما جاء في الحميل بالوجه يغرم المال 


قلت لعبد الرحمن بن القاسم : أرأيت إن تكمّل رجل بوجه رجلء أيكون هذا كفيلا 
بالمال في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: من تكفّل بوجه رجل إلى رجلء فإن لم 
يأتِ به غرم المال. قلت: أرأيت إن تكمّل له بوجهه إلى أجل» فمضى الأجل ورفعه إلى 
السلطان». أيغرمه أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك: يتلوم له السلطانء فإن أتى به 
وإلآ غرم المال. قلت: أرأيت إن تكمّلت لرجل بوجه رجل إلى أجل» فغاب لما حل 
الأجل؟ قال: إن كان سافر سفراً بعيداً عُرم» وإن كان قريباً - اليوم وما أشبهه - لوم له كما 
يتلم في الحاضر. فإن أتى به بعد التلوم له. فلا شيء عليه وإلا غرم . قلت: وهذاقول 
مالك؟ قال: هذا رأبي . قلت: أرأيت إن تكفّلت بوجه رجل إلى أجل. فلما حل الأجل 
لم آتِ به فغرمت المال. ثم وجدته بعد ذلك فأتيت بهء أيكون لي أن أرجع على الذي 
أخذ مني المال؟ قال: لاء ولكن تتبع الذي عليه الديْن الذي تحمّلت له بما غرمت عنه. 
قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعمء هذا قول مالك. قلت: أرأيت إن تكفّلت لرجل 
برجل إلى أجلء نأتيت به إلى ذلك الآأجلء, أيكون علي شيء أم لا؟ قال: لا شيء 
عليك. قلت: ولا يكون علي من ديْنه شيء وإن كان عديماً؟ قال: نعم. ولا شيء عليك 
لأنك قد أتيت به. قلت: وهذا قول.مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أخذت بنفسه 
كفيلاً إلى غد. ثم أتى به من الغد. أيبرأ من المال في قول مالك؟ قال: نعم يبرأ من 
المال في رأبي . قال ابن القاسم : وسمعت عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج يحدث. 
أنه بلغه عن رسول الله كله أنه قال: «الحميل غارم». 


الل 
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في الحميل بالوجه لا يغرم المال 


قلت: أرأيت إن قال: أنا أتكفل بوجهه إلى أجل كذا وكذاء فإن لم آتِ به وإلا 
فعلي طلبه حتى آتي به فأما المال فلا أضمنه. أيكون عليه من المال شيء إن مضى 
الأجل ولم يأتِ به في قول مالك؟ قال: قال مالك: لاشيء عليه ويكون كما اشترطه. 
قلت: أرأيت إن تكقّلت لرجل بوجه رجل إلى كذا وكذاء فإن لم أوافهٍ به إلى ذلك الأجل 
فلا شيء له على من المال. ولكنني حميل له بوجهه أطلبه حتى آتيه به. قال: قال 
مالك: هو على شرطه الذي اشترطه. ليس عليه إلا طلب وجهه هو شرط لنفسه ما 
ذكرت. وقال غيره: إذا تحمل الرجل بالرجل أو بالحق أو بعينه» فالحمالة لازمة كالدين 
وذلك كله سواء. إلا أنه إذا تحمّل بالرجل أو بالعين ولم يقل بالمال. فجاء بالرجل فقد 
برىء من جميع حمالته, وإن لم يأت به أغرم الحميل كما يغرم من تحمل بالمال. 
فالحمالة بنفس الرجل وبالمال سواءء إذا لم يأتِ بالرجل. وحميل المال لا يبرئه أن يأتي 
بالرجل. ومن اشترط في الحمالة بالوجه أني لست من المال في شيء»ء فإنه لا يكون 
عليه من المال شيء» أجاء بالرجل أو لم يأتِ به. لأن المحمول له لم يؤكد ما ينتفع به 
إلا أن يكون ذلك الذي اشترط لنفسه أني لست من المال في شيء» كان قادراً على 
الإتيان بالرجل الذي تحمل بهء ففرط في ذلك وتركه وهو يمكنه حتى غاب, فيكون قد 
غرم ولم يؤخذ بذلك. وإنما أخذ ليجمعه على صاحبه ‏ وليس هذا من شروط المسلمين - 
وإن تحمل بعين الرجل فلم يأتِ به إلى الأجل الذي تحمل به إليه. فطلبه منه المحمول 
له. ورفعه إلى الحاكم. فلم يقض عليه بالمال حتى أتى بهء فقد برىء من المال ومن 
عين الرجل» وإن حكم عليه بالمال حين لم يأتٍ بالرجل على قدر مارآه السلطان. 
فقد لزمه المال ومضى الحكمء وإن حبس الغريم المحمول بعينه في الحبس., وقد كفل 
به رجل فأخذ به فدفعه إليه وهو في السجن. فقد برىء الحميل» لأنه يقدر على أخذه في 
السجن. فيحبس له في حقه. وإن كان قد انقضى ما سجن فيه فهو يحبس له في حقه. 
وكذلك إذا أمكنه منه في موضع حكم وسلطان. فإنه يبرأ. وإن دفعه في موضع لا يستطيع 
حبسه ولا يبلغ به سلطاتاً. لأنه موضع لا سلطان فيهء أو في حال فتنة أو في مفازة أو في 
موضع يقدر الغريم على الامتناع. لم يبرأ منه حتى يدفعه حيث تمضي الأحكام ويكون 
السلطان. وإن كان غير بلدهء لأنه إنما تكفل له بنفسه فقد أمكنه من نفسه فى السجن. 
أو حيث تجوز الأحكام. وكذلك لومات الغريم, لأله: زتها تحمل له يتنه وهيذه نقسية 
قد ذهبت وإنما تحمل به ما كان حياً. وإن كان احذ الحميل بالشريم والغريم غمائمن:- 
فحكم على الجميل واغرم المالء ل ا بنة أن الغريم كان مبتاً قبل أن 
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يحكم على الحميل» ارتجع ماله, لأنه لوعلم أنه.ميت حين أخذ به الحميل لم يكن عليه 
شيء» لأنه إنما تحمل له بنفسه. وهذه نفسه قد ذهبت. وإنماءتقع الحمالة بالنفس ما 
كان حياً. ولو أن الغريم أمكن الطالب من نفسه. وأشهد أني قد دفعت نفسي إليك من 
حمالة فلان بي ؛ وهو في موضع يقدر عليه لم يبرئه ذلك وكان كأنه دفعه إليه رجل 
أجنبي ليس بوكيل للحميل» ولا د يبرأ الحميل حتى يدفعه هو نفسه أو وكيله. وإن أبى 
الطلب أن يقبل ذلك. فأشهد عليه الحميل أو وكيل الحميل» فقد برىء الحميل. وقد 

ثبت أن رسول الله كِ قال: «الحميل غارم» وقنال أيظنا؛ يضاً: «الزعيم غارم» والزعيم هو 
اليل فإذا قال: أنا ضامن لك أو خم للثاه اذ فيل أنلك: أو زعيم لك. أو هو لك 
عنديء أو هولك علىْ. أو هو لك إليّ. أو هولك قبلي؛ فهذا كله ضامن لازم . 
والضمان حمالة والحمالة لازمة كالدين وإن كان في هذه الوجوه كلها يريد الحقٌّ فهو 
لازم . وإن كان يريد الرجل فهو لازم. فخذ هذا على هذا. 


فيمن يدّعي حقاً قبل رجل والمدعى عليه 
ينكر فيقول الرجل أنا ضامن بوجهه إلى غد 
فإن جئتك به وإلا فأنا ضامن للحق 


قلت: أرأيت إن ادعى رجل قبل رجل عفنا 5 والمدعى عليه يتكر. فقال رجل 
للطالب: أنا كفيل لك بوجهه إلى غدء فإن لم آتك به فأنا ضامن للمال فلم يجىء به بعد 
الغدّ؟ قال: يقال لهذا الطالب: أثبت حقك وأقم البيّنة على حقك. وإلآا فلا شيء لك. 
ولا يكون له أن يأخذ من الكفيل شيئاً إل أن يقيم البيّنة على حقه. قلت: أتحفظه عن 
مالك؟ قال: لا. 


في الرجل يدّعي قبل رجل حقاً والمدعى عليه 
ينكر فيقول أجلني اليوم فإن لم أوفك غدا 
فالحقٌ الذي تدّعي قبلى حقّ 


قلت: أرأيت إن ادّعيت قبل رجل حقاً فأنكرء ثم قال: أجلني اليوم فإن لم أوفكٌ 
غداً فالحقٌّ الذي تدّعي هو لك قبلي؟ قال: لا أقوم على حفظ قول مالك في هذاء وأرى 
هذا مخاطرة ولا شيء عليه . 
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في رجل له ألف درهم على رجل فيقول له 
رجل آخر أنا لك حميل بها ثم ينكره 
قلت: أرأيت لو أن رجلاً قال: لي على فلان ألف درهم. فقال له رجل: أنا لك. 
بها كفيل» فجاء فلان فأنكر أن يكون عليه شيء. قال: لا شيء على الكفيل إلا أن يقيم 
البيّنة على حقّه. لأن الذي عليه الحقٌّ قد جحده. قلت: تحفظه عن مالك . قال: لا. 


تحمل الرجل بحق عن صبي 
فدفعه هل يرجع على الصبي؟ 
قلت: أرأيت الصبي يدّعي رجل قبله حقاًء فيتكفل به رجل فيقضي بذلك الحق 
على الصبي فأخذه الطالب من الكفيل» أيكون للحميل أن يرجع بذلك على الصبي أم 
لافي قول مالك؟ قال: يرجع به في مال الصبي, لأن مالكاً قال: لوأن رجلا أدَى عن 
رجل دينا كان عليه بغير أمره. إن له أن يرجع بذلك على الذي كان عليه المال. فهذا 
يدلّك على أصل قول مالك فى هذا الوجه كله إذا كان ذلك حقاً. قلت: أرأيت لو أن 
صبياً أفسد متاعاً لرجل؛ فألزمه بقيمة ذلك المتاع فأدّى عنه رجل بغير أمر الصبيّ وبغير 
أمر الولي» فأراد أن يتبع بذلك الصبي. أيكون ذلك له أم لا؟ قال: نعم يلزمه ذلك في 
رأبي» لأن مالكاً قال: ما أفسد الصبي أو كسر أو اختلس فهو ضامن عليه. 
القضاء والدعوى في الكفالة 
قلت: أرأيت لو أن لي على رجل ألف درهم من قبل كفالة» وألفاً من قبل قرض» 
فدفع إلي ألف درهم فقال: الألف التي دفعتها إليك من قبل القرض وقال الآخر: بل هي 
' من الكفالة؟ قال: قال مالك: يقسم بينهماء فيكون نصفها من الكفالة ونصفها من القرض. 
وقال غيره: القول فيها قول المقتضي مع يمينه. لأنه مدّعى عليه وقد ائتمنه حين دفع 
إليهء وقد كان قادراً على أن يتوق مما دفع ويتبرأ مما عليه. وكذلك الورثة أيضاً: لا قول 
لورثة الذي قضى مع المقتضي إلآ مثل الذي كان للذي ورثهم. قلت لابن القاسم: 
أرأيت إن مات الدافع فاختلف ورثته والمدفوع إليه المال؟ فقال: ورثته عندي بمنزلته. 
يقسم المال بين القرض والكفالة» ولم أسمع من مالك في الورثة شيئا. 


فى أخد الحميل بالحق والمتحمل به ملىء غائب أو حاضر 
قلت: أرأيت إن تحملت برجل أو مال على رجلء. أيكون للذي له الدين أن 


يأخذني بالحق الذي تحمّلتء وصاحبي الذي تحملت به مليء بالذي عليه في قول مالك؟ 
قال: قال مالك: ليس ذلك لهء ولكن يأخذ حقه من الذي عليه الدين. فإن نقص من 
حقه شىء أخذه من مال الحميلء إل أن يكون الذي عليه الديْن مدياناً. وصاحب الحق 
يخاف إن قام عليه حاصه الغرماء» أو غائباً فله أن يأخذ الحميل ويدعه. وقد كان مالك 
يقول قبل ذلك». للذي له الحق: إن شاء أن يأخذ الحميل وإن شاء الذي عليه الحق. ثم 

رجع إلى هذا القول الذي أخبر تك. وهو أحبٌ ما فيه إلي قال سحنون: 0 
وهب . قلت لابن القاسم : ارايت إن كان الذي عليه الحق ملياً غائباً والحميل حاضرء 
أيكون للذي له الدين أن يأخذ الحميل» والذي عليه الدين مليء ء إلا أنه غائب؟ قال: 

نعم. كذلك قال لي مالك. إلآ أن يكون للذي عليه الديّن أموال حاضرة ظاهرة» فإنها 
تباع أمواله في دينه . وقال غيره : إلا أن يكون في تثب تثبيت ذلك وفي النظر فيه بعدء فيؤخذ 
من الحميل وبمثل هذا آخذ وما أشبهه. 


في الحميل أو المتحمّلابه يموت قبل محل الأجل 

قلت: أرأيت إن تكفلت لرجل بماله على رجل إلى أجلء. فمات الكفيل أو 
المكفول له؟ قال: قال لي مالك: إذا مات الكفيل قبل محل الأجل. كان لربٌ الحقّ أن 
يأخذ حقّه من مال الكفيل» ولا يكون لورثة ثة الكفيل أن يأخذوا من الذي عليه الحق شيئاً 
حتى يحل أجل المال. قال مالك: فإن مات الذي عليه الحق قبل محل الأجل. كان 
للطالب أن يأخذ حقه من ماله. فإن لم يكن له مال» لم يكن له أن يأخذ الكفيل بالحقٌّ 
حتى يحل الآأجل. قلت: أرأيت إن مات الكفيل قبل محل أجل الكفالة, وعلى الكفيل 
ديْن يغترق مالهء أيكون للمكفول له أن يضرب مع الغرماء بمقدار دينه؟ قال: نعم. 
قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نع جنل رك را بك علد جك ونلا عل ما لين تك وقال: 
فإن كان عليه دين ضرب مع الغرماء . 


في المتحمّل به يموت قبل أجل 
الحق والمتحمل له وارثه 
قلت: أرأيت لو أني تكفلت عن رجل بمال. أو أحاله على رجل بمال» فمات 
المطلوب الغريم والطالب وارثه؟ قال: إن مات ولا مال له فالكفيل ضامن للمال» وإن 


مات وله مال فيه وفاء فلا شيء على الكفيل» لآنه إن رحجع الطالب على الكفيل» برع 
الكفيل في مال المطلوب الهالك والطالب وارثه. فقد صار له المال فصار ذلك قصاصاً 
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وأما في الحوالة. فإن كان الميت قد أحال الطالب وله دين على هذا اتذي أحال عليه.. 
فهي حوالة وليست بحمالة. وللطالب أن يرجع بها على هذا الذي أحيل عليه. كان 
للميت مال أو لم يكن له مال. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: لم أسمعه من مالك ولكنه 


رأبي . 


في الرجل يتحمل لهما بحقٌّ فيأخذ أحدهما والآخر 
غائب فيقدم هل يرجع بحصته 

قلت: أرأيت لو أني تكفلت لرجلين بحقٌّ لهماء فغاب أحدهما وحضر الآخرء 
فلخذ مني الحاضر بحصّته من الدين فقدم الغائب, أيكون له أن يرجع بحصّته على الذي 
أخذ حصته فيما أخذ؟ قال: قال مالك: في الدين يكون بين الرجلين في صك واحد 
على رجل واحدء فيقتضى أحدهما نصيبه من الدين دون صاحبهء. قال مالك: يشاركه 
صاحبه فيما اقتضى إذا كان ذكر الحق واحداً. فكذلك مسألتك إل أن يكون الشريك رفع 
ذلك إلى السلطان. واستعدى عليه وأمره أن يخرج معه في اقتضائه. أو يوكل فأبى فأذن 
له في ذلك السلطان. أو يكون قد أشهد عليه وإن لم يأتٍ السلطان بأن يخرج أو يوكل 
فلا يفعل. فيخرج على ذلك فيستقضي . فهذا لا يرجغ معه فيه وهذا قول مالك. قلت: 
ولورفع ذلك إلى السلطان ‏ والشريك الآخرغائب - فقضى السلطان أن يأخذ حقّه فأخذه. 
وقبل الغريم وفاء بحقّ صاحبه, فأعدم الغريم بعد ذلك. ثم قدم الغائب فطلب شريكه 
بنصف ما اقتضى؟ قال: لا يكون ذلك له. وقال: ولوقام الحاضر عليه ولم يجد عنده 
إلآ قدر حقّه فقط. أخذ الحاضر من ذلك ما ينوبه فى المحاصة لو كان صاحبه معهء فإن 
جهل السلطان فقضى له بأخذ حقّه فإن قدم الغائب طالب الحاضر بنصف ما اقتضى» 
لأنه بمنزلة التفليس. لأنه قد بيع ماله وخلع ماله كله. وقال غيره: إذا لم يكن عنده إلا 
مقدار حقٌ أحد الرجلين» فقضى له بما ينوبه في الحصّاص» أو قضى له بجميع حقه. 
فهو سواء إذا قدم الغائب طالب شريكه بما ينوبه لأنه بمنزلة التفليس. 


في الرجل يتحمل للرجل بما قضى له على غريمه 
قلت: أرأيت لو أن رجلاً قال لرجل وهو يخاصم رجلاً في ظلب حقٌّ له. فقال 
رجل للطالب ماذا لك على فلان الذي تخاصمه. فأنا كفيل به فاستحق قبله مالا أيكون 
هذا الكفيل ضامناً له في قول مالك؟ قال: نعم. قال مالك: وكذلك كل من تبرع بكفالة 
فإنها له لازمة. وهذا له لازم في مسألتك قال: ولقد سئل مالك عن رجل قال لرجل وهو 
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يدّعي قبل أخيه حقاًء فقال له الآخر: وما تصنع بأخي احلف أن حقّك لحق وأنا ضامن 
لك ثم قال بعد ذلك: إنما قلت لك قولاً ولا أفعل ولا أضمن, إنما تبرّعت به. قال: قال 
مالك: يحلف ولا ينظر إلى رجوع هذاء فإذا حلف ضمن حقه ولا ينفعه رجوعه. قلت: 
أرأيت لو أن رجلاً قال: اشهدوا أنى ضامن بما يقضى لفلان على فلان وهما غائبان 
جميعاً. أيلزمه ذلك في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك في رجل قال لرجل: ما لَكَ 
ولأخي,. احلف أن هذا الديْن الذي تدّعي قبله حقّ وأنا أغرم لك ذلك. فرضي المدّعي 
بذلك» فرع الذي قال احلف وأنا أضمن . قال مالك: ليس ينفعه نزوعه ويحلف هذا 
ويستحقٌ حقه ويغرمه. فكذلك مسألتك. وسواء إن كان احتاط امنا أو كانا غائبين 
جميعاً أو حاضرينء لأن مالكاً قال: يلزم المعروف من أوجبه على نفسه. والكفالة 
معروف وهي حمالة وهي لازمة كالدين» فهذا قد وجب عليه ما أوجب على نفسه من 
الكفالة والضمان وهذا رأبي . قال ابن القاسم: ولو مات الضامن كان ذلك في ماله. 


في الرجل يتحمل لرجل بحمالة وهو غائب عنه 
قلت: أرأيت لو أن لرجل حقاً على رجل» فقال رجل غائب عنهما من غير أن 
يخاطبه أحد: اشهدوا أني كفيل لفلان بماله على فلان» أيلزمه هذا في قول مالك؟ قال: 
ويه 0 


سد 50 
0000 : مازاد لك قبل فلان فأنا كفيل به» فمات الذي 
قال أنا كفيل به به قبل أن يستحق هذا قبل فلان شيئاء ثم استحق ق قبله الحق بعد موت الذي 
قال أنا كفيل » أيكون ذلك في ماله أم لا؟ قال: نعم . قلت: وهذا قول مالك في هذا؟ 
قال: لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا إلا أن هذا رأبي. 
في رجل قال لرجل داين فلاناً فما 
ون 
للثمن» ا نعم لتك ذللك إذا نكاما بأبعة بده قلت: 
أتحفظه عن مالك؟ قال: نعم» وقال أشهب: وإنما يلزم من ذلك» » كل ما كان يشبه أن 
يداين بمثله المحمول عنه ويبايع به. 
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في الرجل يقول للرجل داين فلاناً وأنا لك 
حميل ثم يرجع قبل المداينة 


قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن رجلاً قال لرجل: داين فلاناً فما داينته به من شيء 
فأنا ضامن لذلك. فلم يداينه حتى أتاه فقال: لا تفعل فإنه قد بدا لي. أيكون ذلك له أم 
لا؟ قال: نعم وما سمعت من مالك فيه شيئاً. قلت: أليس قد قال مالك في الذي قال 
احلف وأنا ضامن للحق الذي تدّعيه على أخي. ثم قال بعد ذلك لا تحلف فإني 
لا أضمن. فقال مالك: هذا لا ينفعه؟ قال ابن القاسم: لأن هذا حقّ قد لزمه. قال: 
وهذا لا يشبه مسألتك. 


في الرجلين يتحمّلان بالحمالة يغيب أحدهما والمتحمّل به فيؤدي 
الحاضر المال ثم يعدم المتحمل والذي عليه الحقٌ 
فيريد الحميل أن يتبع صاحبه بما أدَى 
عنه وصاحب الحقّ مليء 
قلت: أرأيت لو أن رجلين كفيلين تكلا عن رجل بألف درهم. وكل واحد كفيل 
ل ا فغاب الذي تكفل عنه وغاب أحد الكفيلين» ٠‏ فلزم الكفيل 
الحاضر وأدى المال؛ ثم قدم الذي عليه الأصل والكفيل الآخر وكلاهما مليء. فأراد 
الكفيل أن يتبع الكفيل الآخر بنصف ما أذْى عنه. أيكون ذلك له والذي عليه الأصل 
مليء؟ قال: نعم . . قلت: وَلِمَ وقد قال مالك في الذي عليه الأصل إذا كان ملياًء ٠»‏ لم يكن 
للطالب أن يأخذ الكفيل بالمال؟ قال: لا يشبه الكفيلين ههنا الذي عليه الأصل. لأن 
الكفيلين إذا أذى أحدهما عن صاحبه. وكل واحد منهما كفيل ضامن بما على صاحيه. 
فإنه يرجع على أيهما شاءء على صاحب الأصل يو لأنه 
حين أدّى صار ديئاً له عليهما. قلت: وهذا في قول مالك؟ قال: هذا رأبي 


في القوم يتحملون بالحمالة فيعدم المطلوب فيريد 
طالب الحق أن يأخذ من وجد 
قلت: أرأيت إن تكفل لي ثلاثة رجال بمال لي على فلان. فأعدم فلان الذي عليه 
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مالك؟ قال: قال مالك: لا تأخذ من قدرت عليه من هؤلاء الكفلاء إل بثلث الحقّ لأنهم 
كفلاء ثلاثة. قلت: فإن قال حين تكفلوا له: إن بعضهم كفيل عن بعض؟ قال: قال 
أرأيت إن غرم المال أحد الكفلاء, ثم لقي الذي غرم ذلك أحد الكفيلين» بم يرجع 
عليهء أبالنصف أم بالثلث؟ قال: أرى أن يرجع عليه بالنصف. قال: ولو أنهم حين 
تكفلوا له شرط عليهم أيكم شئت شئت أن آخذه بحقي أخذته. ولم يجعلهم كفلاء بعضهم 
عن بعض» فأخذ من وجد منهم. لم يكن لمن أخذ منه أن يرجع على صاحبه. لأنهم لم 
يتكفلوا للغارم بشيءء و[ وإنما كان الشرط لصاحب الدين أيهم شاء أخذ بحقه. وكذلك 
'بلغني عن مالك . قلت: أرأيت إن تكمّل ثلائة رجال لرجل بحقه الذي له على فلان». 
أيكون له أن يأخذ من لقي منهم بجميع الحق؟ قال: لا إلا أن يكوتوا تخملوا 
بذلك الحقٌ . وبعضهم أيضاً حملاء ء عن بعض واشترط أن يأخذ من شاء منهم بحقه . فإن كانوا 
هكذاء أخذ من لقي منهم بجميع حقه» وإن لم يكن بعضهم حميلاً عن بعض. » لم يكن 
له أن يأخذ من لقي منهم إلآ بثلث المال. قال ابن القاسم: قال مالك: وإذا اشترط 
سد 2ك لد ريا ال ل ا 
ا 0 طن ل الس ناض موتنه سمي لجل انلك 
أحدهم, فإنه ههنا يرجع منهم من غرم على صاحبيه بثلثي ما غرم. إذا كان في أصل 

قال ابن القاسم: ولو كانوا كلهم حضوراً وكلهم مياسير» لم يكن له أن يأخذ من 
كل واحد إل ثلث الحقٌّء وهذا بمنزلة الحميل والذي عليه الأصلء لأنه إذا كان الذي 
عليه الأصل موسراً لم يؤخذ الحميل» وإن كان معدماً أخذ الحميل» وإن كان بعضص 
الحملاء معدماً وبعضهم موسراً أخذ الذي له الحقّ حقّه من الذي وجده ملياً منهم إلا أن 
يكون شرط عليهم في الحمالة أنه يأخذ من شاء بحقهء فيكون له أن يأخذ بعضهم 
بالجميع وإن كانوا كلهم مياسير. قال ابن وهب: وقال مالك: إن من أمر الناس الجائز 
عندهم» أن الرجل يكتب حقه على الرجلين» فيشرط أن حيكما عن ميتكماء ومليكما عن 
معدمكما وإنما ذلك بمنزلة الحمالة يتحمل بها أحدهما عن صاحبه. قال ابن وهب: 
وأخبرني الثقة عن عطا ب بن أبي رباح أنه قال نحو ذلك . 


وقال غيره : وإذا كان لرجل ستمائة درهم على ستة رجال. على أن بعضهم حملاء 
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المال» أوقال: على أن كل واحد منهم حميل بجميع المال. ولم يذكر أصحابه بشيء» أو 
قال: على أن كل واحد منهم حميل عن صاحبه بجميع المال. فأيهم شاء أن يأخذ 
بجميع حقه أخذء قال في ذلك كله: ولا براءة لواحد منهم حتى يوفي جميع هذا المال 
أولم يقله فهو سواء كله. وله أن يأخذ منهم من لقي بجميع الحق. فإن لقي واحدا 
منهمء أو لقيهم جميعاء كانوا مياسير كلهم أو بعضهم وإن لم يكن شرطء فأيهم شياء أن 
يأخذ بحقه أخذه. فإنه إن لقي واحدأ منهم فله أخذه بجمي بجميع الحق. وإن لقيهم جميعاً 
وهم مياسير ‏ فليس له أن يأخذ بعضهم ببعض. لأن الجميل لا رحد لالد ان 
المديان» إذا كان المديان حاضراً ملياً» وإنما له أخذه إذا كان المديان عديماً أو غائباً أو 
يكرن عذيانا أو علدا الما : فإن لقي الغريم واحداً من الستة فأخذ منه المال كله. ثم لقي 
المأخوذ منه المال كله أحد الستة بعد ذلك» فإنه يأخذ منه مائة أداها عنه خاصة,. ويأخذ منه 
مائتين لأنهما حميلات عن الأربعة» وقد كان أدى عن نفسه ماثئة لايرجع بها على أحد. 
وأخذ من هذا الذي لقى مائه أداها عنه وبقيت أربعمائة أداها عن الأربعة الباقين» فله أن 
يرجع على هذا بنصف الأربعمائة» لأنهما حميلان عن الأربعة. فإذا أخذ منه ماثتين فقد 
استويا في الغرم, فإن لقي أحدهما أحد الأربعة الباقين» فإنه يأخذه بخمسين درهما 
قضاها عنه خاصة من الدين الذي له عليه. ويرجع عليه بنصف ما أدى عن الثلاثة» وقد 
أدى عن الثلاثة بالحمالة خمسين ومائة, فيرجع عليه بنصفهاء » فيكون جمييع ذلك ماثئة 
. وخمسة وعشرين» خمسين عنه خاصة أداها عنه, 0 
الثلاثة. وكذلك إذا لقي الرابع المأخوذ منه المال الثالث من الباقين» فإنه يأخذه بما أدى 
عنه من أصل الدين وبنصفاما أدى عن أصحابه. فإن لقي الرابع المأخوذ منه الآخر من 
الأولين» الذي لم يرجع على الرابع» فإنه يرجع عليه بما أدى عنه من أصل الدين. 
وذلك خمسون عي وينظر ما بقي مما أذاه بالحمالة عنه. فإذا هي خمسون ومائة 
درهم, وقد أدى الرابع بالحمالة خمسة وسبعين درهها ] فيرجع عليه الذي أدى خمسين 
ومائة بسبعة وثلاثين ونصف. حتى يعتدلا بما أديا في الحمالة عن الثلاثة, فيصير كل 
واحد قد أدى مائة واثتى عشر ونضفاً. فعلى هذا يكون, إذا لقي بعضهم بعضاً حتى 
يؤدي كل واحد منهم مائة, لأن كل واحد كان عليه من أصل الدين مائة» فخذ هذا الباب 
على هذا ونحوه. ش 


ولو أن هؤلاء الستة الذين عليهم ستمائة درهم. تحمل بها بعضهم عن بعض» 
على أن كل اثنين منهم حميلان بجميع المال. أو قال: على أن كل اثنين حميلان عن 
أصحابهما بجميع الدين» أو كل اثنين حميلان عن اثنين منهم بجميع المال. أو على أن 
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كل اثنين ضامنان عن واحد بجميع المال على ما وصفت لك في صدر المسألة. فهذا 
كله سواء . فإن لقي رب المال اثنين منهم أخذ منهما الجميع ثلثماثة ثلثماثة» وإن لقي 
واحداً منهم أخذه بثلثمائة وخمسين., مائة منها عليه من أصل الدين» وخمسون ومائتان 
عن الحمالة, لأنه كفيل بنصف ما بقي . فإن أخذ ذلك منه. ثم لقي المأخوذ منه رجلا 
من الستة. كان له أن يأخذ منه خمسين أداها عنه من دينه خاصة. ثم يأخذه بنصف 
المائتين اللتين أدّى عن الحمالة. لآن المؤدّي الأول أدى عن نفسه مائة لا يرجع بها على 
أحدء. وأذى خمسين وماثتين ثتين عن أصحابه» عن كل واحد منهم خمسين خمسين. فإن لقي 
واحدا منهم . أخذ منه خمسين أداها عنه عن أصل دينهء ثم يشاركه فيما بقي مما أذى 
عن أصحابه وذلك مائتان. لأن كل اثنين حميلان بجميع المال. وهذا بمنزلة ستة رجال 
عليهم ستمائة درهم ضمنوها لصاحبهاء تعلى الكل راد مور مساب المح جع 
المال. فإذا لقي صاحب الدين ادا منهم. أخذه بحصّته من الدين» وذلك مائة. 
وبنصف ما على أصحابه فهذا والأول سواء. فإن لقي صاحب الدين ادا منهم أخذ 
منه ثلثمائة وخمسين» ثم إن لقي المأخوذ منه أحداً من أصحابه أخذه بخمسين أداها 
عنهء وبمائة درهم 0 من أصحابه. فإن لقي المؤدي الثاني نخدا مخ الأربعة 
الباقين» أخذه بخمسة وعشرين أذّاها عن خاصة نفسه. وس ا عر الماح سير : 
يستووا في الغرم عن أصحابهم» ذلك نصلت خمسة وسبعين ذَرهماً» وكذلك من لقوا'من 
أصحابهم على ما وصفت لك. فخذ هذا على هذا. 

قال: ولو كانت الستمائة على ستة رجالء. على أن كل ثلاثة حملاء عن ثلاثة 
بجميع المال» » أو على أن كل ثلاثة حملاء عن صاحبهم» أو عن أصسلحابهم +: أو عن واخد 
بجميع المال» أو على أن كل واحد حميل بثلث المال. فهذا كله سواء. فإن لقي ثلاثة 
أخذهم بجميع المال. وإن لقي واحداً أخذه بمائة ئة وبثلث ما بقي» وذلك ماثة وستة 
وستون وثلثان. وإن لقي اثنين أخذ منهما مائتين» ما عليهما خاصة وثلثي ما بقي مما 
تحمّلا به وليس له أخذهما بغير ذلك» :وذلك مائتان وستة وثلاثون وثلثا درهم. فإن لقي 
الثلاثئة أخذهم بجميع المال. فإن أخذه منهم. ثم لقي واحد منهم أحد الثلاثة الذين لم 
يؤدوا» فإنه يأخذه بما أذى عنه خاصة بثلاثة وثلاثين درهماً وثلث. لأنه أدى مائتين» مائة 
منهما عليه خاصة ومائة أداها عن الثلاثة» أدّى عن كل واحد منهم ثلثهاء فيأخذ منه ثلث 
المائة التي أذى عنه عن خاصة نفسه. وبقي ما أدّى عن الاثنين وذلك ستة وستون 
وثلشان» فيرجع عليه بنصفها حتى يستووا في في الغرم عن الاثنين» فإن أخذ منه ثم لقي 
الثالث الذي أخذ من صاحبه ما أخذ أحد الاثنين اللذين أدّيا معه المال» جميع ما أذيا 
جميعاً عن الثلائة» فجعل عليهما نصفين» فيرجع الأول الذي لم يأخذ من الشالث شيئاء 
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على الذي أخذنا بالفضل. حتى يكونا في الغرم سواء. فإن اقتسما ذلك. ثم لقنيا الباقي 
الذي أدَى معهم المال. تراجعوا الفضل أيضاً حتى يضيرها أخجل من الثالث بينهم أثلاثاً 
لأنهم في الكفالة سواء. فإن لقي واحد منهم أحداً من لم يؤدء فأخذه بشيء على 
حساب ما يقع عليه» فلا بدّ من أن يشارك فيه من لقي من الاثنين اللذين أذّيا معه المالء 
حتى يكون ما أخذ كل واحد منهم ب بينهم بالسوية. لأنهم حملاء على أصحابهم. ثم 
هكذا يفعل فيهم ا فضمنوها على أن كل واحد منهم حميل 
عن ثلاثة بجميع المال. ؛ أو عن خمسة.ء أو عن واحدء أو عن جميعهم, فهذا أصل 
واحد. وكل واحد حميل بجميع الستمائة» لأنه قال في أول الحمالة» على أن كل واحد 
منهم حميل بجميع المال. فلا يضره قال عن ثلاثة أو عن أقل أو عن أكثر. فكل واحد 
منهم حميل بجميع المال. فخذ هذا على هذا. 


قلت: أرأيت إن كان لي على رجل ا فأخذت منه كفيلاً بتلك الآلف» 
ا ا ل ا أيهما شئت 
بجميع الألف إذا أعدم الذي عليه الأصل؟ قال: لم أ سمع من مالك فيه شيئاً وأرى 
ذلك له ل ا 
عن بعض. قلت: أرأيت إن تحمل رجل لرجل بماله على فلان ثم لقي الذي له الحق 
الذي عليه الحق فأخذ منه كفيلاً آخره أيكون لربٌ الحق أن يأخذ أي الحميلين شاء وقدر 
عليه بجميع الحق؟ قال: نعم ذلك له لأنهما لم يتحملا في صفقة واحدة. وإنما تحمل 
كل واحد على حدة. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: هذا رأبي. قلت: أُوَلاً ترى أن أخذه 
الحميل الثاني من الذي عليه الحق إبراء للحميل الأول؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن 
أخذت من فلان كفيلاً بمال عليه. ثم لقيته بعد ذلك فاخذت منه كفيلً آخرء أتسقط 
الكفالة في الأول أو تسقط كلها أو يسقط نصفها؟ قال: لا يسقط منها شيء. قلت: 
تحفظه عن مالك؟ قال: هذا رأبي» وهما جميعاً كفيلان» كل كل واحد بالجميع . 


باب في الحميل يؤخذ منه الحميل 
قلت: أرأيت إن تكفل لي رجل بحق على رجل, فأخذت من الكفيل كفيلا آخر 
أيلزم كفيل الكفيل الكفالة أم لا؟ قال: نعم يلزمه. قلت: تحفظه عن مالك؟ قال: لا. 
وقال غيره : وكذلك لو تحمل رجل بنفس رجل» وتحمل آخر بنفس الحميل» إن ذلك 
جائز. وكذلك لو تحمل ثلاثة رجال بنفس رجل. وكل واحد حميل بصاحبه فهو جائز. 
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ومن جاء به منهم.فقد برؤوا كلهم. لأن الحمالة وكالة وإن كانوا تحملوا بوجهه وليس 
بعضهم حملاء ببعض . فإن جاء به أحدهم برىء هو وحده ولم يبرأ صاحياه. لأنه لم 
يتحمل عنهما. وإذا تحمل بعضهم ببعضء فأتى به أحدهم. فيكون إذا جاء به كأن كلهم 
أتى به لأن كل واحد وكيل لصاحبه على الإتيان به. سحنون: فخذ هذا الباب على هذا 
ونحوه. 
في الغريم يؤخذ منه الحميل فإذا حل الأجل أخر 
طالب الحق الغريم أيكون ذلك تأخيرا عن الحميل؟ 

قلت: أرأيت إن كان لى على رجل حق إلى أجل وقد أخذت منه كفيلًء فلما حل 
الأجل أخرت الذي عليه الأصل أيكون هذا تأخيراً عن الكفيل أيضاء وكيف إن أخرت 
الكفيلء أيكون ذلك تأخيراً للذي عليه الأصل؟ قال: أما إذا أخر الغريم فهو تأخير 
للكفيلء إلآ أنه إذا أخر الذي عليه الأصل فقال الحميل: لا أرضىء لأني أخاف أن 
يفلس ويذهب مالهء كان ذلك لهء ويكون صاحب الحق بالخيار» إن أحبّ أن يؤخرٍ 
صاحب الحق - ولا حمالة على الحميل ‏ فذلك له. وإن أبى لم يكن له ذلك إل أن ' 
يرضى الحميل . وإن سكت الحميل ‏ وقد علم بذلك فالحمالة له لازمة. وإن لم يكن 
علم حتى يحل أجل ما أخره إليه» حلف صاحب الحق بالله ما أخرهء ليبرىء الحميل من 
حمالته وكانت حمالته عليه لازمة. وأما إذا أخر الكفيل» فإني أراه تأخيراً على الذي عليه 
الأصلء 1 إل أن يحلف صاحب الحق بالله الذي لا إله إلا هوى ماكان مني ذلك تأخيراً 
للحق عن صاحبه» ولا كان ذلك مني إل للحميل. فإن حلف كان له أن يطلب صاحب 
الحق. وإن أبى أن يحلف لزمه التأخيرء وذلك أنه لو وضع عن الحميل حمالته لكان له 
أن يتبع صاحب الحق إذا قال: إنما أردت وضع الحمالة واتباع غريمي» فالتأخير بمنزلته 
سحنون: وقال غيره: إذا حر لغريم وهو مليء موسر تأخيراً ينا فالحمالة ساقطة عن 
الحميل. فإن أخره ولا شيء عنده. فلا حجة للكفيل. وله القيام على الكفيل وله أن 

باب في الحميل يدفع عن حمالته 
غير ما تحمل به عن الغريم 

قلمت: أرأيت إن تكفلت لرجل بألف درهم هاشمية» فرضي صاحب الحق بألف 
درهم دمشقية فقضيت ذلك. بم بم أرجع على صاحبي الذي عليه الأصل؟ قال: ترجع عليه 
بألف درهم دمشقية. لأنك كذا أدذيت. قلت: أرأيت لو أني تكفلت عن رجل بألف 
درهم. فغاب ولزمني الذي تكفلت له فأعطيته بالألف الدرهم. دنار أوعرضا مخ 


كتاب الكفالة والحمالة 35 


العروض أو طعاماًء ثم قدم الذي عليه الأصلء. بم أرجع؟ قال: الذي عليه الأصل 
بالخيارء إن أحبٌ أن يدفع قيمة ما دفع الكفيل إليه إن كان عرض اتخيوانا فذلك لى 
وإن كان طعاماً فمكيلته. وإن أحبٌ الألف التي كانت عليه فذلك له. فإن هو دفع الذهب 

من الورق التي تحمل بهاء فلا يحل ذلك ولا يجوز ويفسخ ذلك. ويرجع الكفيل الذي 
دفع الذهب إلى صاحب الدين فيأخذ منه ذهبه. ويكون الورق على الذي عليه الأصل 
وعلى الكفيل كما هي . قال ابن القاسم : والمأمور إذا دفع دراهم من دنانير خلاف هذاء 
ولا يشبه الكفيل» وهو بيع حادث. وقد فسّرت لك ذلك. 


قلت: أرأيت لو أن رجلا تكمّل عن رجل بألف درهم, فقال الكفيل للذي عليه 
المال: ادفع لي هذا الثوب وأنا أدفع الألف عنك. فدفع الثوب إليهء ثم إن الذي له 
الدين لزم الذي عليه الأصل فغرم المال. بم يرجع الذي عليه الأصل على الكفيل» 
أبالثوب أم بالألف؟ قال: يرجع بالألف. قلت: لِم؟ قال: لأنه باعه الثوب بألف وأمره أن 
يدفعها إلى فلان. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا 
وهذا رأف قال سحنون: وقد قال هو وغيره في هذا الأصل في المأمور بالدفع والكفيل 
بالدفع. وذكر كثيراً منه عن مالك: إذا دفعوا دنانير من دراهم أو طعام أو 
عروض. فالآمر والغريم المكفول عنه بالخيار» إن شاء دفع ما دفع ما دفع عنه لأنه تعدّى 
عليه بما لم يأمره بهء وإن شاء دفع ما أمرهم أن يدفعوا عنه لأنهم إنما قضوا عنه. 
سحنون: وهذا الأصلء التنازع فيه كثير. قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن كفيلاً تكمّل 
لي بمائة دينار على رجل» فأبرأت الكفيل من خمسين ديناراً على أن يدفع إليّ الخمسين 
الدينار. بم يرجع الكفيل على الذي عليه الأصل؟ قال: بما أدى وهي الخمسون الدينار. 
قلت: ويكون للذي له الدين أن يرجع على الذي عليه الديّن بالخمسين الباقية؟ قال: 
نعمء لأنه لم يبرىء الذي عليه الأصل منهاء إنما أبرأ الكفيل من الكفالة. فبرىء لكفيل 
من الكفالة ولم يبرىء الذي عليه الأصل. فلهما جميعاً أي للكفيل وللذي عليه الديّن أن 
يرجعا على الذي عليه الأصلء كل واحد منهما بخمسين خمسين. قلت: وهذا قول 
مالك؟ قال: هذا رأبي . 

قلت: أرأيت لو أن كفيلين تكمّلا بألف درهم عن رجل. فقال أحدهما لصاحبه: 
ادفع إل مائة درهم وأنا أدفع الألف كلها عني وعنك؟ قال: إن كان قد حل الحق 
وصاحب الحق حاضر ‏ وإنما يأخذها منه فيدفعهاٍ مكانه فذلك جائز. وإن كان إنما 
اعتبرها سلفاً ينتفع بهء أو كان صاحب الحق غائباً أولم ب يحل الحق» فهذا لا يجوز, 
وهذا رأبي . وقال غيره: فإن أعطاه في موضع يجوز ذلك لقرب دفعه عنه. ثم إن الذي 
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قبض المائة من صاحبه صالح الغريم على خمسين, فإن الصلح جائز ولا يكون على 
الغريم إل خمسون, ويرجع الذي أعطى المائة على صاحبه بخمس وسبعين» ويتبعان 
الغريم بخمسين يتبعه كل واحد منهما بخمسة وعشرين. وإن صالح الكفيل الذي أخذ 
المائة من صاحبه على خمسين ومائة» فإن الصلح جائزء ولا يكون على الغريم إلا مائة 
وخمسون» ويرجع الذي أعطى المائة على صاحبه بخمسة وسبعين» ويتبعان الغريم 
بخمسين يتبعه كل واحد منهما بخمسة وعشرين. وإن صالح الكفيل الذي أخذ المائة من 
صاحبه على خمسين ومائة» فإن الصلح جائزء ولا يكون على الغريم إلآ ماثة وخمسون» 
ويرجع الذي أعطى المائة على صاحبه بخمسة وسبعين» ويتبعان الغريم بخمسة يتبعه كل 
واحد منهما بخمسة وعشرين. وإن صالح الكفيل الذي أخذ المائة من صاحبه على 
خمسين ومائة فإن الصلح جائزء ولا يكون على الغريم إلا مائة وخمسون؛ ويرجع الذي 
أعطى المائة على صاحبه بخمسة وعشرين» ويتبعان الغريم بمائة وخمسين يتبعه كل 
واحد منهما بخمسة وسبعين. فإن صالح الذي أخذ المائة من صاحبه الغريم على مائتين 
أو على خمسمائة, فإن الصلح جائزء ولا يكون على الغريم إلا ما قبض من الكفيل» 
ويتبعان الغريم إن كان الصلح بمائتين بمائة مائة» وإن كان الصلح بخمسمائة اتبعاه بما 
ديا عنه» أحدهما بمائة والآخر بأربعمائة» فإن أعدم الذي عليه الدين» لم يكن للكفيل 
الذي أذى أربعمائة أن يرجع على صاحبه الذي كان صالحه بالمائة» بقليل ولا كثير» 
ويتبعان جميعا الغريم بما أديا عنه. 


في الرجل يشتري الجارية أو السلعة ويتحمل له 
رجل بما أدركه فيها من درك 

قلت: أرأيت لو أن رجلا اششرى جارية؛ فتكفّلت له بما أدركه في الجارية من 
درك؛ أتكون هذه كفالة؟ وأكون ضامناً لما أدركه في الجارية من درك في قول مالك؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت لو أني بعك من وجدها وأعطات بها كفيلاً بما أدركه من درك» 
أتجوز هذه الكفالة أم لا؟ قال: إن كان أعطاه كفيلاً بما أدرك من درك فقال: ما أدركك 
فيها من درك فعلىٌّ أن أرد الثمن» فالكفالة فى هذا جائزة. وإن كان إنما أعطاه. على أنه 
إن أدركه فيها درك فعليه أن يخلصها بالغة ما بلغت» فالكفالة في هذه باطلة, لأنَ هذا 
لا يلزم البائع . قال: والكفالة لا تلزم أيضاً. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم هذا قوله 
وهو رأبي . وقال غيره: لا يخرج من الكفالة لما رضي أن يلزمه نفسه», وهو الذي أدخل 
المشتري في دفع ماله ثقة منه به. فعليه الأقل من قيمة السلعة يوم تستحق . أو الثمن 
الذي أعطى إلآ أن يكون الغريم موسراً حاضراً فلا يكون عليه شيء.سحنون: وذ هذا 


كتاب الكفالة والحمالة 11١‏ 


الأصل على هذا في مثل هذا وشبهه. قلت لابن القاسم: أرأيت من باع بيعاً واشترط 
المشتري على البائع الخلاص. وأخذ منه بالخلاص كفيل. أيجوز هذا في قول مالك أم 
لا؟ قال: لايحلٌ ذلك. وإنما ذلك عندي بمنزلة ما لو أن رجلا باع داراً ليست له: : فقال 
للمشتري : اشترهاء ؛ فإن لم يسلم ذلك صاحبها فعلي خلاصها لك. فهذا لا يجوز. وهذا. 
قول مالك. والبيع فيها مردود. ولولا أنَّ الناس ا* شترطوا هذه الشروط في البيع الأول 
على أنهم لا يريدون بذلك الخلاص» إنما كتبوه على وجه الوثيقة والتشديد. لنقضت به 
البيع . ولو عمل رجل فاشترط فقال: إن أدركني درك في الدار فعليك أن تخلص لى الدار 
بما يكون من مالك. أو تخلصها بما بلغت وكيف شئت. وعلى ذلك اشترى وبه عقد 
بيعه لكان هذا فاسداً لا يحل ولنقضت به البيع . 


في الحمالة في البيع بعينه وبيع الغائب 

قلت أرأيت:ما كان بعيته هما اه حرق الجر الاي عبد ارلاافل 
لا يجوز ذلك عنندي. ولم أسمعه من مالك. إل أن مالكاً قال: : لا يجوز أن يشترط أن 
يكون ضامتاً | إذا باع سلعة بعينها. أذ تكزن ناض لين نامض فعليه عتر ونا ا 
الكفالة . وقال غيره : وهذا من الأصل الذي بينته قبل هذا. قلت لابن القاسم : أرأيت إن 
م طم ا مر د و وه ا ا لأنه 
ولا يصلح التقد فيه؟! قلت: له 
فيها أيضاً؟ قال: 1 انعم . 


في الرجل يعتق عبده على مال 

ويأخذ منه بالمال كفيلاً 
قلت: أرأيت إن أعتقثُ عبدي على ألف درهم وأخذت منه بها كفيلاً. أيجوز هذا 
أم لا في قول مالك؟ قال: نعم ذلك جائز عند مالك. وأما الذي لا تجوز الكفالة فيه 

فكتابة المكاتب. 

فى الكفالة بكتابة المكاتب 
قلت: أرأيت الكفالة لرجل بكتابة مكاتبه. أتجوز أم لا؟ قال: قال مالك: 
لاتجوز. قلت: أرأيت إن كاتبت عبدي على مال. فأتى رجل فقال لي : عجل عتقه وأنا 
كفيل لك بكتابته ففعلت» أتلزمه الكفالة أم لا في قول مالك؟ قال: الكفالة له لازمة» لأن 
مالكاً قال: لو أن رجلا أعتق عبده على مال, على أن تكفّل بذلك فاردل إن ذلك 
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جائر ئز لازم للكفيل» فكذلك مسألتك. قلت: أرأيت هذا الكفيل الذي أدذى عن المكاتب 
هذا المال» أيكون له أن يرجع بذلك على المكاتب؟ قال: نعم في رأبي» ولم أسمعه 
من مالك 


في الغريم يؤخذ منه قبل محل الأجل أو بعد محل 
الأجل حميل أو رهن على أن يؤخر إلى أبعد من الأجل 

قلت: أرأيت لو أن رجلا أعطى غريمه حميلاً قبل محل أجل دينه» على أن يؤخره 
إلى أبعد من الأجل؟ قال: قال مالك: لا يصلح ذلك. قال: وإن حل حقه فلا بأس أن 
يأخذ منه كفيلاً ويؤخره إلى أبعد من الأجل. قال مالك: وكذلك لو رهنه قبل الأجل» 
على أن يؤخره فلا يصلح . وإن رهنه بعدما حل الأجل على أن يؤخره فلا بأس به. وقال 
غيره: إذا كان الرهن أو الحميل قبل مجل الحق. على أن يؤخره إلى أبعد من الأجل 
فهذا لا يجوز. ولهذا لا يكون الرهن به رهناً وإن كان مقبوضاًء ولا يكون قبضه له قبضاً 
إن فلس الغريمء أن يكون أحق به من الغرماء. ولا يكون على الحميل شيء أيضاء لأنه 
لم يخرج بما ارتهن ولا بما أخذ له الحميل شيء مبتدأء إنما كان دين في ذمته لم يكن 
يجوز له أخذه. فلا يجوز أن يبقى في يديه الوثيقة منه. لأنه يشبه سلفاً أجر منفعة» وهو 
باق في الذمة كما كان. قلت: : أرأيت إن حطّ عنه بعض ما له عليه قبل الأجل» على أن 
اعتطاه حميلة أذ وهنا : ببقية الحق إلى أجله؟ قال: لا بأس به. قلت: فإن أعطاه عشرة 
دنانير قبل الأجل» على أن رهنه أو أعطاه حميللٌ بالحق إلى أجله؟ قال: هذا لا بأس به. 
قال: وقال مالك: كل من كان له حق على رجل إلى أجل من الآجال. فأخذ منه حميلاً 
قبل محل الأجل» أو رهنه به رهناً على أن يؤخره إلى أبعد من الأجل» فلا خير فيه. قال 
ابن القاسم : لأن ذلك عنده كأنه سلف أسلفه على أن يزداد في سلفه. قال: وإذا حل 
الأجل فلا بأس به. قال ابن القاسم : لأن ذلك حيئئذ بمنزلة من أسلف سلفاً عن ظهر يد 
وأخذ به حميلاً. قال مالك: والرهن مثله إذا رهنه قبل محل الأجلء على أن يؤخره إلى 
أبعد من محل الأجل. فلا يجوز و يحل» وإن كان بعد محل الأجل فلا بأس به. 


في الغريم إلى أجل يؤخذ منه حميل أو رهن بالقضاء قبل محل الأجل 

قلت: أرأيت إن أخذت منه حميلاً قبل محل الأجل. على أن يوفيني قبل محل 
الأجل؟ قال: لا بأس بذلك. لأنه لا تهمة ههنا وكذلك الرهن. قلت: وكذلك إن أعطاني 
حميلاً أو رهناً قبل محل الأجل. على أن يعطيني حقي عند محل الأجل. أيجوز هذا أم 
لا؟ قال: لا بأس به. قلت: أرأيت إن أخذت منه حميلاً قبل محل الأجل. وكان ديني 
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عليه محله إلى سنة, فأعطاني كفيلاً بحقى إلى ستة أشهر؟ قال: هذا لا بأس به. لأن 
هذا لا تهمة فيه. ألا ترى أنه عجل الدين الذي عليه قبل محل الأجل». وزاد مع ذلك 
حمالة هذا الرجل؟ فلا بأس بذلك. 


في الحميل يأتي بالغريم بعد محل الأجل 
قل أن يقضي على الحميل بالمال 
قلت: أرأيت إن قلت لرجل أنا كفيل لك بفلان إلى غدء فإن لم أوافك بهء فأنا 
ضامن للمال. فمضى الغد فقلت: قد وافيتك به وقال: لم توافني به؟ قال: : يقيم البئنة 
أنه قد وافاه به وإلا غرم المال. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: هذا رأبي . قلت: فإن 
وافاه بعد ذلك قبل أن يحكم السلطان عليه؟ قال: ذلك له جائزء ويبرأ من المال ولا 
يكون عليه غرم . سحنون: وكذلك يقول غيره من الرواة. 


في الرجل يطلب قبل الرجل حقاً 
فيطلب منه حميلاً بالخصومة 
قلت: : أرأيت لو أن رجلا طلب قبل رجل حقاً وقد كانت بينهما خلطة في معاملة 
فقال الطالب للمطلوب: أعطني كفيلاً حتى أقيم البينة عند القاضي؟ قال: لا أرى ذلك 
عليه ولكن يطلب بيّتته. قلت: وليس له أن يأخذ عليه كفيلاً بوجهه حتى يثبت حقه؟ 
قال: لا. وقال غيره: إذا أثبتت ثبتت المعاملة بينهما فله عليه كفيل بنفسه ليوقع البينة على 
عينه. قلت: فإن قال: أعطني وكيلا بالخصومة حتى أقيم بينتي؟ قال: لا أرى أن يعطيه 
وكيلا بالمخضومة إذا لم يرد المطلوب أن يوكل. لأنا نقبل بيئة ة هذا الطالب على المطلوب 
وإن كان غائباًء فلا يلزم المطلوب أن يقيم وكيلا إلآ أن يشاء المطلوب أن يوكل من يدفع 
عنه. قلت: فإن قال: أعطني كفيلا بالحق حتى أقيم بيّتي ولا أريد نفساً. أيلزمه أن 
يعطيه كفيلاً أم لا يلزمه؟ قال: لا أرى ذلك إلا أن يقيم شاهداًء فيطلب الكفيل فذلك له. 
قلت: وهذا قول مالك؟ قال: لسع قوم عاق سماعي هذا كله نيز مالكة ولكن هذاما 
يعرف من قوله إلا أن يكون المدّعي يدّعي بيّنة حاضرة يرفعها من السوق. أو من بعض 
القبائل» فأرى للسلطان أن يوقف المطلوب عنده. ويقول للطالب: مكانك ائت ببيّنتك 
فإن أتى بها وإلا خلى سبيله. سحنون: وهذا الأصل في كتاب الشهادات قد بِيّن. 


في الرجل يقضى له القاضى بالقضية أيأخذ منه كفيلاً ' 


قلت: أرأيت إن أقمت البيّنة أن هذه الدار دار أبي أو جديء أو أن هذا المتاع 
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متاعي أو متاع أبي. مات وتركه ميراثاً لا وارث له غيري» فقضى لي القاضي. هل كان 

مالك يأمر القاضي أن يأخذ مني كفيلاً إذا أراد أن يدفع إلي ذلك الشيء في قول مالك؟ 
قال: إن الكفيل الذي تأخذه القضاة في هذاء إنما هو جور وتعد. وليس عليهم إذا 
استحقوا حقوقهم أن يأتوا بكفيل» بل يعطون حقوقهم بغير كفالة . 


في الرجل يكون له على الرجل الطعام إلى أجل 
فيأخذ منه به كفيلاً فيصالحه الكفيل قبل الأجل 
أو بعده على أدنى أو أقل أو أجود 

٠‏ قلت: أرأيت لو أن لي على رجل طعاماً إلى أجلء من سلم أو قرض أخذت منه 
كفيلاًء فلما حل الأجل أعطاني الكفيل بعض طعامي. على أنتركت له بعضاء أو قبل أن 
يحلّ الأجل أعطاني بعض الطعام. على أن تركت له بعض الطعام؟ قال: لا يصلح ذلك 
إذا لم يحل الأجل» لأنه يدخله ضع عني وتعجل . فأما إذا حل الأجل فلا بأس بذلك. 
ولا يرجع الكفيل على الذي عليه الحق إلآ بما أدّى إلى الطالب» لأن مالكاً قال في الذي 
عليه الحق : لو أخذ بعض حقه منه على أن ترك له ما بقي قبل الأجل لم يجز هذاء لأنه 
وضع وتعجل . فإذا حل الأجل فلا بأس به. فكذلك الكفيل عندي مثل الذي عليه 
الأصل. قلت: أرأيت الكفيل إذا صالح الذي له الحق على حنطة. مثل كيل حنطته قبل 
أن يحل الأجلء إل أنها أجود من شرط الطالب أو أدنى من شرطه؟ قال: لا يجوز ذلك. 
لأن مالكاً قال: لا يجوز أن يصالح الذي عليه الحق الطالب قبل الأجل. على حنطة مثل 
كيل حنطته إذا كانت أجود من حنطته أو أدنى . قلت: فإن حل الأجل؟ قال: لا خير في 
ذلك إذا حل الأجلء, أن يصالحه الكفيل على مثل كيل حنطته أو أجود إذا كانت من 
صنفها أو أدنى منهاء إذا كانت التي عليه سمراء كلها أو محمولة كلهاء إن أل أيضا 
أجود من حنطته وأدنى من كيلهاء فلا خير فيه وإن كانت من صنف واحد وإذا أخذ مثل 
كيل طعامه. فلا خير فى أن يأخذ أجود إذا كانت من الصنف أو أدنى منه. قلا بأس أن 
ا - إذا حلّ الأجل ‏ الذي عليه الحق على مثل كيل حنطته أجود منه أو 
أدنى . والكفيل إذا صالح بأجود أو أدنى» صار يتبع بغير ما أعطي فصار في التسليف بيع 
الطعام قبل استيفائه» والذي عليه الأصل ليس كذلك». لأث: ذلك يصين يدلا وتبرا ذه 
وإذا أعطى الكفيل غير ما تحمل بهء كان الذي عليه الدين بالخيارء إن شاء أعطاه مثل ما 
أعطى الكفيل» وإن شاء أعطاه مثل ما كان عليه فصار بيع الطعام قبل الاستيفاء. ولا بأس 
على الكفيل أن يعطي أجودد أو أدنى من الصنف في القرضء مثل المكيلة إذا حل 

الأجل. وإن لم يحل الأجل فلا خير في أن يعطي القرض. أجود أو أدنى 
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فى الرجل يدرك قبل الطالب حقاً 
يدفع إليه ولا يؤخذ منه حميل 
قلت: أرأيت إن أقمت البينة على رجل غائب بحق لي - وللغائب مال حاضر ‏ 
أيبيعه القاضي ويوفيني حقي من غير أن يأخذ مني كفيلاً؟ قال: الذي كنا نسمع من قول 
مالك. أنه كان ينكر أن يأخذ منه كفيلاً بحقه الذي حكم له به. وأما ما ذكرت من مال 
. الغائب, فإنه يباع لهذا إذا أثبت حقه. قلت: رباعاً كانت نت أمؤاله أو غير رباع فإنها تباع 
في قول مالك؟ قال: نعم. 


الدعوى فى الحمالة 


قال سحنون: وسألت ابن القاسم عن ثلاثة نفر اشتروا سلعة من رجل» وكتب 
عليهم أيهم شئت أخذت بحقي. ‏ كل واحد حميل بما على صاحبه ‏ فمات أحد 
الثلاثة.» فادعى ورثة الهالك أنه قد دفع المال كله إلى بائع السلعة وأقاموا شاهدا. قال: 
يحلفون مع 00 ويبرؤون» ويرجعون على الشريكين الباقيين بما أدَى صاحبهما 
عنهما. قلت: فإن أبى الورثة أن يحلقواء أترى للشريكين أن يحلفا؟ قال: لاء لأنهما 
يغرمان إلا أن يقولا عق درن ووكلناه بالدفع عنه وعنا ودفعنا ذلك إليه. وإنما هو حق 
علينا وإنما الشاهد لنا فيحلفان ويبرآن. قلت: أرأيت إن قلت لك أنا كفيل لك بفلان إلى 
غد. فإن لم أوافك به فأنا ضامن للمال. فمضى الغد فقلت: وقد وافيتك به وقال: لم 
توافني به؟ قال: يقيم البيّئة أنه قد وافاه به وإلا غرم المال قلت: وهذا قول مالك؟ قال: 
هذا رأبي . 
الحمالة فى الحدود 
قلت: أرأيت الحدود. أفيها كفالة؟ قال: لا كفالة فى الحدود. قلت: أرأيت لو أن 
رجلا شتمني ولم يقذفني, فأخذت منه كفيلاً بنفسه فهرب الرجل؟ قال: هذا إنما هو 
أدب. ولاءتجوز الكفالة في هذاء ولم أسمع من مالك فيه شيئاً» إل أن هذا رأبي أنه 
لا كفالة في الحدود ولا في التعزير. ابن وهب وأخبرني مخرمة عن أبيه أنه قال: لا تقبل 
حمالة في دم ولا في زنا ولا في سرقة ولا في شرب خمر ولا في شيء من حدود الله 
وتقبل فيما سوى ذلك . 
في كفالة الأخرس 
قلت: هل تجوز كفالة الأخرس في قول مالك أم لا؟ قال: لا أقوم على حفظ قول 
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مالك» إلا أن الذي بلغنا عن مالك أنه قال: : ما أثبتت البينة أن الأخرس قد فهمه من 
طلاقه وشراثه. إن ذلك جائر عليه وكذلك مسألتك . 


في الرجل يقر في مرضه 

بالكفالة لوارث أو غير وارث 
قلت: أرأيت إن هو أقرٌ أته تكفل في مرضه. أتجوز الكفالة في ثلاثة؟ قال: نعم إذا 
كان أجنبياًء لآن المعروف اي ال يا ا 
ذلك شيء. قلت: أرأيت إن كان هذا الذي أقرْ له بالكفالة في مرضهء أنه تكفل له في 
مرضه صديقاً فلاطفاء أيجوز له الإقرار في ثلث الميت؟ قال: نعمء ذلك جائزء لأن 
الوصية له جائز: ة في الثلث, كذلك قال مالك. إلا أن يكون عليه ديّن يغترق ماله فلا 
تجوز. وكذلك إذا أقرّ له بدين فإنما يرد إذا كان عليه دين يغترق ماله ولا يرد إذا كان 
يورث بغير دين» لأنه لو أوصى له مع الورثة جازت وصيّته» ولو أوصنى له مع الدين الذي 
يغترق ماله لم تجز. فلذلك اتهم إذا كان صديقاً ملاطفاً إذا أقرّ له مع الدين» لأنه 
ا له اك وكان يورث بولد أو كلالة, فالوصية له 
ئزة في الثلث». وهذا أحسن ما سمعت. قلت: فإن كان الورثة أباعد إنما هم عصبة؟ 
قال : : نعم الوصيّة له جائزة في مسألتك هذه في قول مالك. قلت: أرأيت إن أقر في 
مرضه فقال: قد كنت أعتقت عبدي في مرضي هذاء أيجوز هذا في ثلثه؟ قال: : كل ما 
أقرٌ به أنه فعله في. مرضه فهو وصية» وما أقرّ به في الصحة فهو خلاف ما أقر به في 
مرضه . فإن قام الذي أقرٌ له بذلك وهو صحيح» أخذ ذلك منه. وإن لم يقم حتى يمرض 
اديبوك قلااسي لهم + وإن كانت لهم بيّنة إلا العتق والكفالة» فإنه إن أقرْ به في الصحة 
وقامت على ذلك بيّنةء أعتق فى رأس ماله. وإن كانت الشهادة إنما هى بعد الموت. 

أخذت الكفالة من ماله وارثاً كان أو غير وارثء لأنه ديْن قد ثبت عليه في صحته. 


قلت: أرأيت من أقرٌ في مرضه بكفالة» أو قال كنت تكفلت في الصحة عن هذا 
الرجل بكفالة» والرجل وارث أو غير وارث؟ قال: قال مالك: إقراره لوارث بالدين في 
مرضه لا يجوز منه شيء. قال: وقال مالك: في الرجل يقر في مرضه فيقول: قد كنت 
تصدّقت على فلان بداري أو بدابتي في الصحة. » أو كنت حبست في صحتي خادمي أو 
داري على فلان» أو قد كنت أعتقت عبدي في صحتي . قال: قال مالك: لا يكون هذا . 
في ثلث ولا غيره وإقراره باطل كله . قال مالك: وإن كان أودصى» كانت الوصايا في ثلث 
ما بقي بعد ذلك الشيء» فإن قصر الثلث عن وصيته لم يكن لأهل الوصايا في ذلك 
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شي عا ولم تدخل الوصايا في شيء من ذلك الذي أقْرَ وى وإنما الوصايا فيما بعد ذلك.. 
لأنا قد علمنا أنه لم يرد أن يكون وصيّته فيما أقرّ ب وذلك الذي أقر به يرجع إلى الورثة 
ميراثا . قلت: ولا تكون وصية لمن أقرٌ له بذلك؟ قال: نعم لا يكون له وصية. 


في كفالة المريض 
قلت: أرأيت المريض إذا تكفّل بكفالة» أتجوز كفالته؟ قال: ذلك جائز في ثلثه 

ألا ترى أن مالكاً قد قال في المرأة تكون تحت الزوج فتتكفّل بكفالة : إن ذلك في ثلها 
إذا لم تجاوز الثلث. لأنها محجورة عن جميع مالها؟! وكذلك المريض قد حجر عنه 
جميع ماله وإنما يجوز له من ماله الثلث. والكفالة معروف, فإنما يجوز ذلك في ثلثه 
كما يجوز للمرأة ذات الزوج معروفها في ثلثها عند مالك. قلت: أرأيت إن تكفل في 
مرضه بكفالة. وداين الناس بعد الكفالة حتى اغترق الديّن مالهء أتسقط الكفالة ولا 
يحاص بها الغرماء في قول مالك؟ قال: قال مالك: هكذا ينبغي. لأن الدين أولى من 
الكفالة لأن الكفالة في الثلث والدين من رأس المال. وكل شيء يكون في الثلث وآخر 
يكون في جميع المال» فالذي يكون في جميع المال أولى تذلك: الاقرى لوآن رجن 
أوصى لرجل بثلث ماله فركبه دين اغترق ماله. أن الوصية تبطل في قول مالك؟ فكذلك 
الكفالة لأنها معروف من المريض في مرضه. قلت: أرأيت إن تكفل في مرضه لوارث أو 
لغير وارث» فصح من مرضه ذلك. أتلزمه الكفالة أم لا؟ قال: نعم تلزمه الكفالة. قلت: 
وهذا قول مالك؟ قال: هذا رأبي, لأنه لو تصدّق على وارث في مرضه بأمر بتله له ثم 
صح. لزمته الصدقة إذا لم يكن على وجه الوصية» وهذا قول مالك. 


في الرجل يستأجر الأجير يخدمه ويأخذ 
١‏ منه بالخدمة حميلاً 
قلت: أرأيت إن استأجرت أجيراً لخدمتي شهر وأخذت منه كفيلاًٌ بالخدمة؟ قال: 

لا خير في هذا عند مالك. قال: لأني سألت مالكاً عن الغلام يستأجر سنة فيموت» فيريد 
أن يأخذ مكانه غلاماً يعمل له عمله. ويقول سيد الغلام : أنا أدفع إليك غلاماً يعمل لك 
مكانه. قال: لا خير في هذا من قبل الدين بالدين» لأنك تفسخ دينك في دين لا تستوفيه 
مكانك . فالحمالة في مثل هذا لا تجوز أيضاً. لأنه لو مات الغلام» لم يكن على الحميل 
أن يأتي. بغلام آخر يخدمه . 
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في الرجل يستأجر الخياط يخيط له 
ويأخذ منه بالخياطة حميلاً 


قلت: أرأيت إن دفعت ثوبي إلى خياط ,» وشرطت عليه أن يخيطه هو نفسه. أيجوز 
في قول مالك أم لا؟ قال: ذلك جائز : عند مالك. قلت: أرأيت إن أخذت منه حميلا 
بالعمل؟ قال: إن كنت أخذت منه حميلاً بالعمل» إن مات الخياط أو عاش. فلا خير في 
ذلك. وإن كنت أخذت منه حميلاً على الحياة حتى يعمله لك» فلا خير في ذلك وهو 
مثل الحميل بالخدمة. قال سحنون: وقد بينا هذا الأصل قبل هذا. 


في الرجل يكتري الراحلة بعيئها ويأخذ 
من المكري كفيلاً بالحمولة 
قلت: أرأيت إن استأجرت راحلة بعينها وأخذت من ربّها كفيلاً بالحمولة» أيجوز 
أم لا؟ قال: الحمالة بالحمولة لا تجوز في كراء الراحلة بعينهاء وأما إن أعطاه حميلا 
بالكراء.» إن ماتت الراحلة رد عليه ما بقي له فالحمالة جائزة. وإن كانت الحمالة في 
كراء مضمونء فذلك جائز عند مالك. قال سحنون: وكذلك أجير الخياطة والخدمة. 


في الرجل يكتري كراء مضموناً ويأخذ حميلاً بالحمولة 

قلت: 55 إن كانت الحمالة في كراء مضمون» أيجوز ذلك؟ قال: ذلك جائز 
عند مالك. قلت: أرأيت إن اكتريت من رجل كراء مضموناً إلى مكة: وأكدزت تسعييلا 
بالحمولة» ففرٌ المكاري وأخذت الحميل» فاكترى لي إبلاً إلى مكةء فحملني عليها 
بضعف ما اكتريت من صاحبي الذي فرء ثم رجع صاحبي فقدر عليه الحميل» بم يرجع 
عليه؟ قال: يرجع الحميل عليه بما اكترى الحميل» ولا ينظر إلى الكراء الأول. والكراء 
الأول للمكري الهارب؛ وعلى الهارب أن يرد إلى الحميل» المال الذي اكترى به الحميل 
للمتكاري . قلت: وهذا قول مالك؟ قال: قال مالك: المكري إذا هرب» اكترى عليه 
ولزمه ما اكترى عليه به. فهذا يدلّك على الذي سألت عنه من قول مالك : قلت: أرأيت 
إن اكتريت ولم ألخل فته ميل » ثم هرب المكاري فأتيت السلطانء, أيتكارى لي عليه 
السلطان؟ قال: نعم. قلت: وأرجع عليه بما تكاريت به عليه؟ قال: نعم . 


في كفالة العبيد بغير إذن ساداتهم 
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ولا أحفظ من مالك في هذا شيئاً. قلت: أرأيت إن تكفل عبد أو مكاتب أو أم وكاو 
مدبر بغير إذن سيده بكفالة. أيجوز هذا أم لا؟ قال: لا يجوز ذلك. قلت: فإن لم يعلم 
السيد بذلك حتى عتقوا؟ قال: الكفالة لازمة لهم. قلت: فإن فسخ السيد الكفالة قبل أن 
يعتقوا ثم أعتقهم؟ قال: فلا كفالة عليهم, لأن مالكاً قال: لا تجوز صدقاتهم ولا هبتهم . 
فإن أعتقهم السيد جاز ذلك, إلا أن يكون السيد رد ذلك قبل أن يعتقهم. فيكون ذلك 
مردودا . وانظر كل معروف صنعه هؤلاء. من كفالة أو حمالة أو صدقة أو هبة أو عطية أو 
عتق أو غير ذلك, من الأشياء مما هو معروف عند الناس» فإن ذلك إذا ردّه السيد قبل أن 
يعتق العبد, فإنه مردود. وإن أعتقه السيد بعدما رده فليس يلزم العبد من ذلك قليل 
ولاكثير - وإن لم يرذه السيد حتى أعتقه. أو لم يعلم به فإن ذلك جائز على العبد. علم 
بذلك السيد قبل أن يعتقه أو لم يعلم. قلت: أرأيت العبد. أتجوز كفالته أم لاتجوز؟ 
قبال: لا يجوز ذلك وإن كان مأذوناً له في التجارة إلا بإذن سيّده. أو يكون عليه ديْن 
يغترق ماله فلا يجوز له وإن أذن سيده. " 


في كفالة العبيد بإذن ساداتهم 

قلت: أرأيت حمالات العبيد ووكالاتهم في الخصومات, أو غير ذلك بإذن 
ساداتهم, أجائزة هي في قول مالك؟ قال: نعم, لأني سمعت مالكاً وسّئل عن رجل 
يوكل عبده بقضاء دينه. فيأتي العبد بشاهد واحد أنه قد قضاه., قال مالك: يحلف العبد 
ويبرأ السيد ولا يحلف السيد. قال مالك: والعبد عندي في هذه الوكالة بمنزلة أن لو كان 
خا فهذا يدلك على مسألتك. قلت: أراكانا متيل ب العه مر ون بإذن سيده. أين 
يكون ذلك أفي ذمته أم في رقبته؟ قال: إن كان تحمل لسيده فأفلس السيد, أو مات. بيع 
العبد إن طلب صاحب الدين دينه قبل السيد, وإن رضي أن يترك السيد ويتبع العبد. كان 
ذلك له في ذمة العبد. وإن كان إنما تحمل بالدين عن أجنبي بأمر السيد. كان ذلك فى 
ذمته ولا يكون ذلك في رقبته. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: هذا رأيي. وقال 0 
ليس ذلك كله. وإنما يكون على العبد ما عجز عنه مال سيد فيكون في ذمته يتبع 
بذلك الدين حيث كان. قلت: فإن أذِن له السيد بذلك؟ قال: ذلك جائزء لآن ذلك 
معروف منهم. والمعروف من العبيد والمكاتبين وأمهات الأولاد والمدبرين جائزء إذا أذن 
لهم ساداتهم . وقال غيره: لا يجوز أن يُجاز معروف المكاتب. لأن ذلك داعية إلى رقه 
ولبس :له أن يرق نقسته بهيية مالف وليس ذلك لسيده. قلت لابن القاسم: فإن تكمّل 
هؤلاء لسيدهم. أيجوز ذلك؟ قال: نعم.» ذلك جائز عليهم لأن معروف هؤلاء جائز إذا 
أن لهم سيدهم. فإن تكفلوا به فذلك جائز عليهم لأن ذلك بأمره. قلت: ويجبرهم 
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سيدهم على أن يتكفلوا به؟ قال: لاء ليس ذلك عليهم., ولا يجبر أحد من هؤلاء على 
أن يتحمّل به إلا أن يرضوا بذلك. وإن تكمْلوا له على استكراه منهم لم يلزمهم . 


في كفالة العبد المديان بإذن سيده 
' قلت: أرأيت العبد يكون عليه دين يغترق ماله؛ فيأمره سيده فيتكفل بكفالة أيلزمه 
ذلك أم لا؟ وهل لسيده أن يدخل على أهل الديّن ما يضر بهم في الدين في قول مالك؟ 
قال: ل مالك لي الحسر كو سل دن يرن بيالة: إنه لا يجوز عتقه ولا هبته ولا 
صدقته ولا كفالته. لأن هذا معروف,. والكفالة عنده من المعروف. قاذ يجوز أيضا: فأرى 
العبد بهذه المنزلة مثل الحر, إذا كان الديّن الذي على العبد قد اغترق ماله . 


في الرجل يجبر عبده على أن يكفل عنه 
قلت: أرأيت لو أن رجلا قال لعبده: اكفل عنى بهذا المال» فقال العبد: لا أكفل. 
فقال السيد اشهدوا أني قد جعلته كفيلاً بهذا المال. أيلزم العبد ذلك أم لا والعبد يقول 
لا أرضى - لأنه يقول: إن عتقت لزمتني هذه الكفالة فلا أرضى؟ قال: ذلك عندي غير 
لازم للعبد. قال: وقال مالك في الرجل يعتق عبده على أن عليه مائة دينار: إن ذلك لازم 
للعد وان قر :الهد ذلك 
في السيد يكفل عن عبده بالكفالة 
قلت: أرأيت الرجل يبيع من عبده سلعة من السلع بديْن إلى أجلء أو يتكقل عن 
عبده بكفالة فيؤدي السيد ذلك المال عن عبده فيعتقه» أيكون ذلك المال دينا على العبد 
يتبعه به سيده أم لا في قول مالك؟ قال: نعم. يكون ذلك ديناً عليه يتبعه به لأن مالكاً 
قال لي في عبد باعه سيده وعلى العبد دين لسيده ه الذي باعه ‏ فأراد أن يتبعه بذلك 
الديْنَء فقال المشتري ليس ذلك لكء إنما هو دينك قد بعتنيه ولم تبينه لي . قال: قال 
مالك: الدين لازم للعبد يتبعه به البائع» فإن رضي المشتري أن يقبل العبد وعليه دين 
فذلك له. وإن كره رد العبد وأنحذ الثمن. 


في السيد يكون له على عبده الدين 
فيأخذ منه به كفيلا 


قلت: أرأيث لو أن رجلا له على عبده ديْنَء أذ منه بذلك الديين كفيلاء أيلزم 


كتاب الكفالة والحمالة ١ "١‏ 


ذلك الكفيل في قول مالك؟ قال: نعم يلزم» لأن مالكاً قال: يحاص السيد غرماء العبد 
إذا أفلس العبد. 


في الحمالة إلى غير أجل 
قلت: أرأيت إن قال: إن لم يوفك فلان حقك فهو علي ولم يضرب لذلك أجلاء 


متى يلزم الكفيل ذلك؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاًء ولكني أرى أن يتلوم له 
السلطان على قدر ما يرىء» ثم يلزمه المال» إلا أن يكون الذي عليه الديْن حاضراً ملياً. . 


في الحمالة إلى موت المتحمّل عنه 
قلت: أرأيت إن قلت: إن لم يوفك فلان حقك حتى يموت فهو عليّء أيكون له 
أن يأخذ مني قبل موت فلان ذلك أم لا؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاء وأرى أنه 
ليس له ذلك إلا بعد موت فلان» لأن هذا بمنزلة الأجل يضربه لنفسه. 


في الحمالة إلى خروج العطاء 
قلت: أرأيت إن قال: أنا كفيل بمالك على فلان إلى خروج العطاء؟ قال: سألت مالكاً 
عن الذي يبيع إلى العطاء. قال مرة: كان ذلك جائزاً لأن العطاء كان معروفاً. ثم تحوّل 
فلا يعرف. ولا يعجبني . ثم سمعته بعد ذلك يقول فيه: مرفق للناس ولا يجوزء أعجب 
إلي أن يكون: معروقا» فأما الحمالة فلا بأس به. وإن لم يكن العطاء معروفاًء إذا لم يكن 
على الل ها لشاف ارك ثريا بسن سمه رك عات طول لج سحي ناه 
بأس به . 
في الرجل يريد أن يأخذ المال من المتحمل 
١‏ عنه قبل أن يطلب منه 
قلت: أرأيت إن تكفلت بمال على رجلء أيكون لي أن آخذ منه قبل أن يأخخمذ 
المال مني ويقضى لي بذلك عليه؟ قال: لا يقضي لك عليه. ولكن إن تطوع بذلك 
فذلك جائز. ولم أسمعه من مالك. وذلك لأنه لو أخذ منه ثم أعدم الحميل أو فلس 
كان للذي له الحقٌّ أن يتبع الذي عليه الأصل. 


في الحميل يقتضي من المتحمل عنه ثم يضيع منه 
قلت: أرأيت لو أن رجلاً تكفّل بمال علي . فدفعته إلى الكفيل فضاع من الكفيل» 


فل كتاب الكفالة والحمالة 


أيكون الكفيل فيه مؤدّ تمناً أم يكون ذلك اقتضاء؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً. قال: 
وأرى إذا كان ذلك من الكفيل على وجه الاقتضاء منه له » فأراه من الكفيل . قلت: وض 
كانت الكفالة ادها اورقا أو غير ذلك فكل ذلك سواء؟ قال: نعم . 


في كفالة المرأة البكر التي قد عنست ورضي حالها 
قلت: أرأيت الجارية البكر قد بلغت وعنست في أهلها تكفلت بكفالة» أيجوز 
ذلك أم لا؟ قال: قال مالك في هبتها وصدقتها: لا تجوز إذا كانت بكرا وإن كانت قد 
عنست,. فكذلك كفالتها في هذا. قلت: لِم لا يجوز ذلك؟ قال: لأن بضعها بيد أبيها. 
قلت: أليس قد كان مالك مرّة يقول: إذا عنست جاز أمرها؟ قال: لم أسمعه أنا قط 
ولكن وجدته في كتاب عبد الرحيم 


في حمالة الجارية البكر التي قد عنست ولم يرض حالها 
قلت: أرأيت جارية بكراً في بيت أبيهاء أتجوز كفالتها؟ قال: لا تجوز كفالتها ولا 
بيعها ولا صدقتها ولا عتقها. قلت: أرأيت إن أجاز الوالد كفالة الجارية البكر. أيجوز في 
قول مالك؟ قال: لا يجوز معروف الجارية البكر. وإن أجازه الوالد لم ينبغ للسلطان أن 
يجيزه » فكذلك كفالتهاء وهذا قول مالك وهو رأبي . قلت: أرأيت الجارية البكر تتكفل 
بكفالة بإذن والدهاء وذلك بعدما حاضت» أتجوز كفالتها أ ملا في قول مالك؟ قال: هي 
عندي بمنزلة الصبي وبمنزلة المولى عليه. ولا 1000 لأن الصبي لو تكفل 
بكفالة عن رجل بإذن الوالد لم يجز ذلك, لأن الوالد ليس له أن يهب مال الولد الصغير 
ولا مال الجارية التي قد حاضت,. فكذلك لا تجوز كفالتهم وإن كان بإذن الوالد, لأن 
الكفالة ههنا معروف» فلا يجوز ذلك وإن كان بإذن الوالد. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: 
نعم هو قوله . قلت: فإن كانت بكراً في بيت أبيهاء فأعطت الوالد أو الوالدة من مالها 
شيئاًء أيجوز ذلك لهما؟ قال: لا يجوز لهما من ذلك شيء», وهما في ذلك بمنزلة 
الأجنبيين. فإذا أعطت الأجنبيين وهي بكر في بيت أبيها لم تجز عطيتهاء فكذلك والدتها 
ووالدها. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. قال: والبكر لا تجوز كفالتهاء لأنه لا يجوز 
لها أن تصنع المعروف في مالهاء وإنما الكفالة معروف وهي أيضاً لا يجوز لها قضاء في 
مالها: 
في كفالة المرأة ذات الزوج بغير إذن زوجها 
قلت: هل تجوز كفالة المرأة ذات الزوج؟ قال: قال مالك: تجوز كفالتها فيما بينها 


كتاب الكفالة والحمالة يفنا 


وبين ثلثها. قلت: أرأيت كفالة المرأة. أتجوز أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك: إن 
كان لها زوج جازت الكفالة في ثلث مالهاء » وإن لم يكن لها زوج فذلك جائز عليها 
بمنزلة الرجل. قلت: وإن كانت بكراً؟ قال: لا تجوز كفالتهاء لأنها لا يجوز لها أن تصنع 
المعروف في مالها وإنما الكفالة معروف. قلت: أرأيت المرأة إذا تكفلت بكفالة ولها 
زوج» أيجوز ذلك أم لا؟ قال: قال مالك: يجوز ما بينها وبين ثلثها. لآأن كل معروف 
تصنعه المرأة ذات الزوج فهو في ثلثهاء والكفالة عند مالك من وجه الصدقة, لآن مالكاً 
قال لي في بيع المرأة ذات الزوج دارها أو خادمها أو دابتها: جائز على ما أحب زوجها أو 
كره إذا كانت مرضية في حالها وأصابت وجه البيع . قال مالك: وأرى إن كان فيه محاباقء 
كان في ثلث مالها. قال: وإن تصدقت وهي مرضية الحال. لم يجز لها إلا بينها وبين 
الثلث عند مالك . قال مالك: وإن تصدقت أو وهبت أكثر من الثلث. لم يجز من ذلك شيء لا 
قليل ولا كثير. قلت: فهل يجوز بيع المرأة ذات الزوج واشتراؤها؟ قال: قال مالك: يجوز 
شراؤها وبيعها في مالها كله وإن كره زوجها. قلت: فإن حابت في بيعها؟ قال: تجوز 
محاباتها في بيعها ما بينها وبين ثلثها عند مالك . قلت: لِمّ لا يجيز مالك كفالتها إلا في 
تلثهاء ويجيز بيعها وشراءها في جميع مالها؟ قال: لأن كفالتها معروف. قلت: والمحاباة 
في الكفالة معروف في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: فإن كانت غير مرضية الحال؟ قال: 
إن كانت سفيهة ضعيفة في عقلهاء لم يجز لها من الذي صنعت في هبة ولا شراء ولا غير 
ذلك, أجاز ذلك زوجها أولم يجزه . 


في كفالة المرأة بغير إذن زوجها بأكثر من ثلثها 

قال: وقال مالك: الحمالة معروف من المرأة ذات الزوج». فلا يجوز لها إذا زادت 
على الثلث قليل ولا كثير» لا ثلث ولاغيره. وإنما يجوز أن لو كانت الكفالة الثلث فأدنى 
إذا كانت ذات زوج وكانت لا يولى عليها. قلت: : وكل ما فعلته المرأة ذات الزوج من 
معروف في مالهاء أو تصدقت أو وهبت أو أعتقت أو تكفلت». . فكان ذلك أكثر من الثلث., 
لم يجز منه قليل ولا كثير في قول مالك؟ قال: نعم. إلا أن تكون إنما زادت الدينار أو 
الشيء الخفيف. فهذا يعلم أنها لم ترد به الضررء فهذا يمضي. قلت: أرأيت هذا 
الدينار الذي زادته على ثلثهاء أتمضيه في قول مالك أم تردذه وتمضي الثلث؟ قال: بل 
يمضي . وإنما أمضيته لأنه ليس على وجه ضرر تعمدته. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: 
نعم» ولقد كتب رجل من القضاة إلى مالك يسأله عن رجل أوصى في جارية له. إن 
وسعها الثلث أن تعتق. وإن لم يسعها الثلث فلا تعتق» فماذا ترى فيها؟ قال: أرى فيها 
كما قال» إلا أن يكون الذي خس من ثمنها عن الثلث الدينار والدنياران» فلا أرى أن 
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كر العتق. قال ابن القاسم: فأرى إن كان الذي زاد على الثلث الشيء اليسيرء أن 
تغرمه الجارية. وإن لم يكن ذلك عندها انبعت به ديّتاً تؤديه إلى الورثة. قلت: ولمّ قال 
مالك: إذا تصدقت المرأة بثلثها فأدنى جاز ذلك, إذا كانت ذات زوج. فإن زادت على 
ثلثها أبطل جميع ذلك؟ قال: لأنه إذا كأن الثلث فأدنى» لم يكن ذلك عنده ضرراء وإن 
كان أكثر من الثلث رآه ضرراًء أبطل جميعه ولم يجز منه شيء. قال: ولقد سَكْل مالك 
عن امرأة حلفت بعتق رقيقها في شيء أن لا تفعله ‏ وهي ذات زوج ففعلته. قال مالك: 
أراها قد حنثت. فإن كان الرقيق يحملهم الثلث عتقوا وإن كانوا جل مالهاء فلزوجها أن 
يردٌ جميع ذلك. ولا يعتق منهم قليل وكثير. قال: وبلغني عن مالك أنه قال: إن مات 
زوجها أو فارقهاء رأيت أن يعتقهم ولا يسترقهم . قال: وهو رأيي. ولا تجبر على ذلك 
بقضاء. قلت: أرأيت ولدها ووالدهاء أهي في عطيتها إياهم بمنزلة الأجنبيين في قول 
مالك؟ قال: نعمء إذا كان لها زوج. 


في كفالة المرأة ذات الزوج بإذن زوجها 
قلت: أرأيت ن أجاز الزوج كفالة امرأتهء أيجوز ذلك في قول مالك؟ قال: نعم» 
/ ج مرأته. أيجو في قو نعم 
يجوز عند مالك إذا كانت مرضية . 


في كفالة المرأة عن زوجها بما يغترق مالها 

كله بغير إذن زوجها 
قلث: أرأيت المرأة إذا تكفلت عن زوجها بما يغترق فيه جميع مالها ولم يرض 
لاثلث ولا غيره. قلت: الثلث. لِم لا تجيزه؟ قال: ما تصدقت به المرأة ذات الزوج» أو 
أعتقت أو وهبت مما هو أكثر من الثلث. فلا يجوز منه ثلث ولا غيره. قال مالك: 
والحمالة معروف من المرأة ذات الزوج. فلا يجوز لها إذا زادت على الثلث قليل ولا 
كثيرء لا ثلث ولا غيره. وإنما يجوز أن لو كانت الكفالة الثلث بأدنى . قال سحنون: لأنها 
إذا جاوزت ما أَذِنَ لها فيه» صارت كالمحجور عليه والمضروب على يديه؛ وكانت في 

حالها كحال المولى عليه . 
في كفالة المرأة عن زوجها بما يغترق 

مالها بإذن زوجها 

قلت: أرأيت لو أن امرأة تكفلت لرجل عن زوجها؟ قال: قال مالك: عطية المرأة 
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للزوج المال جائز عليهاء وإن أحاط ذلك بمالها كله. وكفالتها في جميع مالها وإن أعطته 
أكثر من ثلثها فذلك جائزء وإن بلغت جميع مالها. قال مالك: وكذلك كفالة المرأة 
لزوجها إذا كانت مرضية. قلت: أرأيت مالكاء لم جوّز عطيتها للزوج المال كله وجعله 
خلاف غيره من الناس إذا لم تكن سفيهة في حالها؟ قال: لأن الرجل إنما يتزوج المرأة 
لمالها ويرفع في صداقها لمالهاء فهو خلاف غيره في هذا إنما أعطاها إياه على بضعها 
ومالها. قال سحنون: ألا ترى أنه جاء عن رسول الله كل أنه : «لا يجوز لامرأة عطية إل 
بإذن زوجها؟». أولا ترى أن شهادة الزوج لا تجوز لها ومالها غير ماله؟ ورأى أهل العلم 
من أهل الحجاز أن تبلغ بعطيتها الثلث بغير أمر الزوج. وكان المخزومي يقول: وإن 
جاوزت الثلث لم يبطل الثلث. كالمريض يوصي بأكثر من ثلثه» فيجوز من ذلك الثلث. 
وقال غير المخزومي : ليست كالمريض . أجاز عمر بن الخطاب وصية غلام يفاع» وأجاز 
ذلك أبان بن عثمان. وأجازه الناس. وليس تجوز عطيته في صحته, في قليل من ماله ولا 
كثير. فحكم المرض غير حكم الصحة. فاتبعنا في هذا أثر من مضى من أئمة الهدى. 
الذي مضى به العمل ببلد الرسول كَكلِدِ من أئمة الهدى . 


في كفالة المرأة عن زوجها ثم تدّعي أنه أكرهها 
قلت: أرأيت لو أن امرأة تكفلت لرجل بزوجهاء ثم قالت بعد ذلك أكرهني». أيقبل 
قولها أم لا؟ قال: قال مالك: عطية المرأة لزوجها المال جائز عليها وإن أحاط ذلك 
بمالها كله وكفالتها في جميع مالها وإن أعطته أكثر من ثلثهاء فذلك جائز وإن بلغت 
جميع مالها. قال مالك: وكفالة المرأة لزوجها إذا كانت مرضية حالهاء فهي جائزة وإن 
ادعت الإكراه في العطية إذا أعطته زوجها لم تصدق. فكذلك الكفالة إلا أن يعلم ذلك 
وتقوم عليه ببينة فتسقط عنهاء كما سقطت عطيتها على الإضرار. 


في كفالة المرأة الأيم غير ذات الزوج 
قلت: أرأيت كفالة المرأق أتجوز عند مالك أم لا؟ قال: قال مالك: إذا لم يكن 
لها زوج فذلك جائز بمنزلة الرجل . قال: وقال مالك في التي ليس لها زوج: تجوز 
كفالتها في جميع مالها. قلت: أرأيت إن كانت المرأة أيما لازوج لها تكفلت بكفالة, 
أيجوز ذلك عليها؟ قال: نعم عند مالك. لأن معروفها جائز إذا كانت لا يُولَى عليها. 
تم كتاب الحمالة والكفالة من المدونة الكبرى ويليه كتاب الحوالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب الحوالة 


فى الرجل المحتال يموت وعليه دين فيريد الذي 
١‏ أحيل أن يرجع على الذي أحاله بحقه 
قلت: أرأيت الحوالة. أيكون للذي احتال بحقه على رجل إن مات هذا المحتال 

عليه فلم يجد عنده شيئاً. أيكون للذي له الحق أن يرجع على الذي أحاله بحقه أم لا 
في قول مالك؟ قال: قال مالك: إن كانت إحالة الذي أحاله وله على المحتال عليه دين» 
ولم يغره من فلس عليه من غريمه الذي أحاله عليه فلا يرجع عليه. قال: قال مالك: 
وإن كان غرّهء أو لم يكن عليه شيءء فإنه يرججع عليه إذا أحاله. وليس له على الذي 
أحال عليه ديْنء فإنما هي حمالة. ابن وهب: قال مالك وابن أبي الزناد عن أبي الزناد 
عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن النبي ككةِ قال: «مطل الغني ظلم ومن اتبع 
على ملي فليتبع» ابن وهب عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال: إذا أحال الرجل رجلا بحق 
له على رجل» فرضي أن يحتال عليه» فليس له إن أفلس المحتال عليه قبل الذي أحاله 
شيء. ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال في رجل أحال على رجل 
فلم يحل الحق حتى أفلس -: قال ابن شهاب: إذا أحاله فأبرأه فليس له شيء مفلساً كان 
أو ملياً. 


في الرجل يحتال بدينه على رجل فيموت المحيل . 
قبل أن يقبض المحتال دينه فيريد غرماء المحيل 
أن يدخلوا على المحتال فى غرمه 
قلت: أرأيت الرجل يحيل الرجل على أحد بما له عليه» وللرجل الذي أحال عليه 
ديْن» فمات الذي أحال وعليه دين من قبل أن يقتضي المحتال دينهء» أيكون لغرماء الذي 


الحدلا 


كتاب الحوالة ١‏ 


أحال في هذا الدين الذي على المحتال عليه شيء, أم يكون الرجل الذي احتال به أولى 
من غرماء المحيل وإن لم يكن قبضه؟ قال: إذا أحاله على رجل وله على المحتال عليه 
دين» فالمحال أولى بما على المحتال عليه. لأنه قد صار يشبه البيع. ألا ترى أنه 
لا يرجع على الذي كان عليه الأصل بدينه. إن توى ما على المحتال عليه فهو أولى به 
من عرد الميته لآن الذي أحاله حين أحاله سقط ما كان له على المحتال عليه من 
دين» وصار ذلك الدين للذي أعيل عليه وحار قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم . 


في الرجل يحيل الرجل على الرجل وليس له 
ع ب ف ؟ 

قلت: أرأيت إن أحالني غريم لي على رجلء وليس للغريم على هذا المحتال 
عليه مال. وشرط الذي عليه الأصل أنه برىء من المال الذي عليه, أو قال الذي له 
الحق : أحلني على فلان وأنت بريء من المال الذي عليك؟ قال: لم أسمع من مالك 
فيه إلا ما أخبرتك في الحوالة» إذا لم يكن على المحتال عليه للذي أحال عليه دين. 
لا و إذا كان له على الذي أحال عليه دين. فأرى 
في مسألتك أنه | إذا علم أ نه ليس له عليه دين فرضي بأن يحتال عليه وأبرأه من ذلك. أنه 
لا يرجع عليه ويؤخذ هذا بما أقر به. وإن كان لم يعلم فله أن يرجع . وقال ابن وهب عن 
مالك في رجل كان له على رجل حق فلزمه. فتحمل له رجل من الناس فقال: أنا لك 
بمالك. فخرق ذكر الحق عنه. وأطلبني بما عليه من غير أن يكون تحول عليه بحق كان 
للغريم حمالة» فشق صحيفته وأشهد عليه وصار يطلبه بحقه. حتى أفلس أو مات ولم 
يترك وفاء. قال: يرجع صاحب الحق إلى غريمه الأول» لأن المتحمّل إنما هو رجل وعد 
رجلا أن يسلفه ويقضي عنه» فهو لا يثبت له على صاحبه حتى يقضي غريمه عنه. ومما 
يبين لك ذلك. اذ خرماة افليس لحيل لو حالوا للقي متسل جار هل هذا الذي 
تحمل به صاحبنا عنك نقسمه, لم يكن لهم ذلك. ولم يكن على هذا الذي تحمل عنه 
ا ا ا اي 
ولكن ما كان من الحوالة فهو الذي يثبت. وذلك أن يكون للرجل على الرجل ذهب. 
ركو للق عليه الذهف هلل ار جل خب جه بتكل كلك انتيب البحيل الذي :حلي 
الذهب غريمه الذي يطلبه على الذي عليه الحق» فيحتال صاحب الحق على غريم 
صاحبه فيفلس. فذلك الذي لا يرجع. قلت لابن القاسم: أرأيت إن أحالني على رجل 
ليس له على ذلك الرجل الذي أحالني عليه دين» أيكون لي أن آذ الذي أحالني عليه 
بحقي, أو آخذ الذي احتلت عليه؟ قال: قال مالك: كل من أحال على رجل ليس له 

على الذي أجال عليه دين فإنما هي حمالة» سبيله سبيل ما وصفت لك في الحمالة . 


١4‏ كتاب الحوالة 


في الرجل يكتري الدار من رجل بعشرة دنانير 
نقداً ثم يحيله بالكراء قبل أن يسكن 
قلت: أرأيت إن استأجرت دارا سنة بعشرة دنانير» على أن أحيله بها على رجل 
ابس لي عله ملن؟ ل لا بأس بهذا عند مالك يس و و لأن . 
هي بيلك ماله : ا ا 10 
كردي الي اكرى م قدا وإلا رجع به على الحميل !| إن أفلس متكاري الدار. 
قلت: ولا يكون له أن يرجع على الحميل إلا أن يفلس المتكاري أو يموت ولا يترك 
شيئاً؟ قال: نعم. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم . 
في الرجل يكتري الدار بعشرة دنانير ويحيله بها على رجل ليس له عليه دين 
قلت: أرأيت إن استأجرت دارأ من رجل سنة بعشرة دنانير نقد ثم أحلته بالكراء 
قبل أن أسكن؟ قال: لا بأس بذلك . 
لت وار يشترط النقد 
يحيله بها على رجل له عليه دين 
قلت: أرأيت إن 9 بعشرة دنانير ولم يشترط أنها نقد. وأحلته بها على رجل 
لي عليه ديْن؟ قال: لاخير في ذلك لأنه يفسخ ديّناً عليه لم يحل في ديْن قد حلء أولم 
يحل . ولوكان كراؤهم بالنقد» وإن لم يذكروه كان بمنزلة ما اشترطوا فيه النقدء ويجوز ذلك . 


في الرجل يكتري الدار والأجير على أن يحيله 
بالكراء على رجل له عليه دين 
قلت: أرأيت إن تكاريت داراً بديّن لي على رجلء أيصلح ذلك؟ قال: سألت 
مالكا عن الرجل يتكارى الأجير» يعكل للمقة يلين الدعلى رجل يخيله عيدو يكون 
ذلك الدين إجارته؟ قال: لا بأس به اوقد كام بعض أصحابنا أخبرنا عنه: أنه يجيزه . 
وذلك إذا كان الذي عليه الحق خاضراً وأحاله عليه. كان الدين الذي على الرجل خالا 
أو إلى أجل إذا شرع في السكنى . 
في الرجل يبيع عبده ويحيل غريماً له على 
المشتري ثم يستحق العبد قبل أن يغرم المشتري الثمن 


قلت: أرأيت إن بعت عبدا 0 بمائة دينار ولرجل علي مائة دينارء فأحلت الذي له 


كتاب الحوالة اهل 


علي الدين على هذا الذي اشترى العبد مني فاستحق العبد. أيكون على المشتري أن 
يغرم المائة للذي أحلته عليها بها؟ قال: : نعم» وار حاطيت لأن العبد قد 


اشحق امن ستيه قلت: ولم جعلته يغرمها. وقد استحق ق العبد من يديه؟ قال: لأنها 
صارت ديْناً للطالب حين أحاله عليه المطلوب. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: كذلك 
بلغني عن مالك . 


في المكاتب يحيل سيده بكتابته على مكاتب له 


قلت: أرأيت لو أن مكاتباً لي أحالني على مكاتب له بالكتابة التي لي على 
مكاتبي. أتجوز هذه الحوالة أم لا؟ قال: لا أراها حوالة إلا أن يكون السيد بت عتق 
مكاتبه ورضي بذلك منه فإنه يعتق. وإن عجز مكاتب مكاتبه رجع مملوكا لسيد المكاتب 
الأعلى» ولم يكن له أن يرجع على المكاتب الأعلى. لأن الحوالة كالبيع وتمت حرية 
المكاتب الأعلى . وإن كان لم يبت عتقه وإنما أحاله مكاتبه على مكاتبه» فالحوال ههنا 
باطل . 

في المكاتب يحيل سيده بكتابته على رجل أجنبي 

قلت: أيجوز لي أن أحتال بكتابة مكاتبي على رجل أجنبي. أو أكاتبه على أن 
يضمن لي كتابته عنه غيره في قول مالك؟ قال: قال مالك: كل حوالة يحتال بها رجل 
على رجل. وكان للمحيل على المحتال عليه دين» فإن الحوالة جائزة, وهي حوالة . وإن 
لم يكن له عليه دين فأحاله. فإنما هي حمالة وليست بحوالة. وإن أفلس هذا الذي أخيل 
عليه؛ رجع على الذي أحاله بدينه. فالمكاتب إذا أحال سيّده على رجل أجنبي ١‏ فإن كان 
للمكاتب على ذلك الرجل دين» فالحوالة جائزة. وإن لم يكن له عليه دين» فإنما هي 
حمالة. ولا تجوز الحمالة لسيد المكاتب بكتابة مكاتبه, وهي باطل عند مالك لأنه لم 
يتحمل للسيد بأصل دين له. لأن كتابة المكاتب ليست بديّن للسيد على المكاتب. ألا 
ترى أنه لا يضرب بالكتابة مع غرماء المكاتب؟ قلت: فإن كان للمكاتب على هذا الذي 
أحال سيده عليه دين. فرضي سيده بالحوالة عليه. أيعتق المكاتب مكانه أم لا؟ قال: 
لا تجوز الحوالة إذا كانت الكتابة لم تحل. وقال غيره: يعتق مكانه. وتجوز الحوالة. لأن 
ما على المكاتب ليس بدين ثابت» وإنما هو كأنه قال لمكاتبه وعليه دنانير إلى أجلء» 
فعججل له عتقه على دراهم إلى أجل أو حالة» فكأنه لم يكن له على مكاتبه شيء», وإنما 
صار عتيقاً بالذي أخذ منه. ألا ترى لو أن رجلا قال لعبده: إن جثتني بألف درهم فأنت 
حر ثم قال له: إن جئتني بمائة درهم فأنت حرء أو قال له : إن جئتني بعشرة دنانير فأنت 
حر. فإن جاء بها كان حراً ولم يقل له فسخت ديّناً كان لك في أقل منه أو بعت دراهم 


المدونة الكبرى/ ج 5/م 


كول 1 كتاب الحوالة 


بدنانير» إنما هذا رجل أعتق عبده بما أخذ منه. قلت لابن القاسم : فإن كانت الكتابة قد 
حلت» مات عير كر لمكا ار ج9010 ذلك جائزء وأرى 
أن يعتق مكانه . 

: أرأيت إذا كان نجم المكاتب لم يحل» لوقام دق قن الى سا : 
0 سيده بذلك. لم لا يجوز والمكاتب لو عجل كتابته قبل حلول الأجل جاز ذلك؟ 
قال: إنما يجوز لو اقتضاه فأوفاه السيدء فأما إذا أحاله ولم يقبضه فإنه لا يجوز. لأن هذا 
ذمة يلامة . قال سحتون :وزيا ين السيد.وفكاتية» الاترى لو أن :رجلا كان عليه دين لم 
يحل» فأحال غريمه على رجل عليه ديّْن قد حل. أن ذلك لا يجوز؟ فكذلك المكاتب. 
وأما إذا كانت الكتابة قد حلت., والدين الذي للمكاتب لم يحل» فأحال سيده بذلك فهو 
جائز. فإن كان هذا الذي أحال به السيد إنما هو نجم من نجوم المكاتب؛» كان المكاتب 
بريئاً من هذا النجمء ل ا لل ل ا ا 
أحاله به المكاتب» هو آخر نجومه؛ وكان للمكاتب على الذي أحاله عليه دين» 
فالمكاتب حر مكانه. قلت: ولِمّ كرهت للسيد أن يحتال بكتابة مكاتبه على رجل 
للمكاتب عليه دين إذا لم تحل الكتابة؟ قال: لأن مالكاً كره للسيد أن يبيع كتابة مكاتبه 
من رجل أجنبي بعرضء أو بغير ذلك إلى أجل من الآجال. وإنما وسع في هذا فيما ببن 
السيد وبين مكاتبه . فلما كره مالك هذا بين سيد المكاتب وبين الأجنبي من قبل أنه دين 
بدين» كرهنا الحوالة أنقيا إذا كانت الكتابة لم تحل» لأنه دين بدين. وقال غيره: إلمنا 
كره من قبل الربا بين السيد وبين مكاتبه. لأن المكاتب لم يأخذ بذلك في نفسه عتقاً 
تعجله. إلا ما أراد من الربح في بيع ذمة بما عليه مما لم يحل عليه. . قال: وقال مالك: 
وسمعت بعض أهل العلم يقول ل ا ل ترك ذمة مكاتبه 
على أن جعل دينه في ذمة هذا الأجنبي . قال: وقد أخبر: تك أن مالكاء كره أن يكاتب 
الرجل عبده. بطعام ‏ لمعه عن اجن هن العاس قل آنا شو الظقاء: . قال: فقلت 
لمالك : أيبيعه من المكاتب ويؤخره بالثمن بعرض أو بغير عرض؟ قال: نعم» قال مالك: 
فكل ما كان بين المكاتب وسيده من هذاء فليس هو دين بدين. وما كان بين السيد وبين 
أجنبي » من بيع كتابة مكاتبه بثمن لا يتعجله. » فهو وجه الدين بالدين إذا كان مما يجوز 
بيعه به من الأجنبي » وإن تعجله من الأجنبي فهو جائز. وأما من المكاتب إذا تعجل 
كلا ارا باعي إن ات كات براقي ل اصل اضوا ا 
أجل أو كانت كتابته بطعام فباعه بعرض أو بدنانير أو بدراهم أو بطعام غيره نقدا أو إلى 
أجل فلا بأس به. 


تم كتاب الحوالة من المدونة الكبرى ويليه كتاب الرهن 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب الرهن 


في الرهن يجوز غير مقسوم 

قال سحنون: قلت لابن القاسم : ما قول مالك في الرهن. أيجوز غير مقسوم أم 
لا يجوز إلا مقسوما مقبوضا؟ قال: نعم . يجوز غير مقسوم إذا قبضه صاحبه وحازه مع من له 
فيه شرك, وكان يكريه ويليه مع من له فيه شرك فهو جائز وإن كان غير مقسوم» وهذا قول 
مالك. 

فيمن ارتهن رهناً فلم يقبضه حتى قام على الراهن 
الغرماء وفي رهن مشاع غير مقسوم من العروض والحيوان 

قلت: أرأيت إن رهنت رجلا رهناً فلم يقبضه حتى قامت الغرماء عليّ؛ أيكون 
أسوة :الغرماء؟ أم يكون أولى بالرهن في قول مالك؟ قال: قال مالك: هو أسوة الغرماء. 
قلت: أرأيت إن ارتهنت من رجل سدس دار أو سدس حمامء أو نصف سيف, أو 
نصف ثوبء, أيجوزء وكيف يكون قبضي لذلك؟ قال: قال مالك: ذلك جائز. وقبضه أن 
يحوزه دون صاحبه. قال ابن القاسم في رجل ارتهن نصف دار من رجل». وتكارى 
الراهن النصف الآخر من شريكه. قال: أرى رهنه فاسدا حين سكن فيه الراهن, لأنه إذا 
لم يقم المرتهن بقبض نصف الدار ويقاسمه لأنه قد صار ساكناً في نصف الدارء والدار 
غير مقسومة. فصار المرتهن غير حائز لما ارتهن. قال ابن القاسم: ولو قال الشريك 
الذي لم يرهن: أنا أكري نصيبي من الراهن, وأبى إلا ذلك, لم يمنع من ذلكء 
وقسمت الدار فيما بينهماء فحاز المرتهن نصيب الراهن وأكرى الشريك نصيبه ممن شاء 
ولم يفسخ . 


تفن 


فل كتاب الرهن 


فيمن ارتهن نصف دابة أو نصف ثوب فقبض 
جميعه فضاع الثوب 

قلت: أرأيت إن ارتهنت نصف دابة» كيف يكون قبضى لها؟ قال: يقبض 
حميغها "كنك :فزن كانت الداية بين الزاهى ورجل قر فال؟ قرفن حضة اراهن 
قلت: فإن شاء المرتهن أن يجعله على يدي شريك الرهن, فذلك جائز؟ قال: نعم. 
قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم هذا قوله. قلت: أرأيت إن ارتهنت نصف ثوب 
فقبضته كله أيجوز ذلك في قول مالك؟ قال: : نعم. . قلت: ا 
أأضمن نصفه أم كله في قول مالك؟ قال: لا أحفظ من مالك فيه شيثاً» ولكن أرى أن 
لا يلزمه إل نصفه, لأن مالكاً سيل عن رجل كان يسأل رجلا نصف دينار» فأعطاه ديناراً 
ما لكي 1 فزعم أنه ضاع . قال: قال مالك: النصف من 
المقتقئ والتضت بيعو فيهمو . قلت: وعليه اليمين إن اتهمه. قال: نعم» إن كان 
ان ”5 


فيمن ارتهن رهنا فاستحق بعضه والرهن مشاع غير مقسوم 

قلت: أرأيت إن ارتهنت دابة أو داراً أو ثياباء فاس: ستحق نصف ما في يدي من 
الرهن» والرهن مشاع غير مقسوم؟ قال: يكون ما بقى في يديك رهناً بجميع حقك عند 
مالك . قلت: فإن كان ثوباً فاستحق تحق نصفه. فقال المستحق : : أنا أريد أن أبيع حصتي؟ 
قال: يقال للمرتهن وللراهن. بيعا معه. ثم يكون نصف الثمن رهناً في يدي المرتهن. 
قلت: فإن قال الذي استحق: لا أبيع وأنا أدعه بحاله بيننا فضاع الشوب» كم يذهب من 
الديّن؟ قال: إن كان في يدي المرتهن حتى ضاع. ضمن نصف قيمته للراهن. قال: 
وإن كان الراهن والمرتهن قد وضعاه على يدي المستحق, أو على يدي غيره فلا ضمان 
على المرتهن, والديّن كما هو بحاله على الراهن. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. 


فيمن ارتهن رهتاً فجعله الراهن والمرتهن على 

يدي عدل فاستحق نصفه لمن يقال بع معه 
قلت: أرأيت إن ارتهنت ثوباً من رجل» فجعلناه على يدي عدل أنا والراهن. 
فضاع الثوب» ممن ضياعه؟ قال: من الراهن عند مالك. قلت: أرأيت إن استحق رجل 
نصف الثوب وهو رهن» فأراد البيع لمن يقال بع معه. أللراهن أم للمرتهن؟ قال: إنما ش 
يقال ذلك للراهن» ويقال للمرتهن لا تسلم رهنك وهو في يدك حتى يباع» فتقتضي نصف 


كتاب الرهن يفل 


للثمن. فيكون رهناً بجميع حقك, ويوضع على يدي من كان الشوب على يديه. وهذ! 
| 
رأبي . 


في ضياع الرهن من الحيوان والعروض إذا ضاع 
ضياعاً ظاهراً أو غير ظاهر 


قلت: أرأيت الحيوان كله إذا ارتهنه الرجل. فضل أو أبق أو مات أو عمى أو أصابه 
عيب ممن ضمان ذلك؟ قال: من الراهن عند مالك. قلت: أرأيت ما يغيب عليه 
المرتهن. إذا ضاع ضياعاً ظاهراً. أيكون ذلك من الراهن؟ قال: كل شيء يصيبه أمر الله 
تقوم على ذلك بينة لم تأتِ من سبب الذي هو على يديه فهو من الراهن. قلت: فإن 
شهدت شهود للمرتهن, أن رجلاً وثب على الثياب فاحرقها فغاب ولم يوجد. ممن مصيبة 
ذلك؟ قال: من الراهن عند مالك. اال الل 0 أن 
هلاكه كان من غير سبب المرتهن. فلا ضمان على المرتهن في ذلك. قلت: فإن أحرقه 
رجل فغرم قيمته. أتكون القيمة رهناً مكانه في قول مالك؟ قال: أحبٌ ما فيه | إلي إن أتى 
الراهن برهن ثقة مكانه. أخذ القيمة وإلا جغلت هذه القيمة رهنا. 


في بيع الراهن الرهن بغير أمر المرتهن أو بأمره 

قال: وقال مالك: إذا رهن الرجل رهناً فباعه الراهن بغير إذن المرتهن. قال: فلا 
يجوز بيعهء فإن أجازه المرتهن جاز البيع وعجل للمرتهن حقه. ولم يكن للراهن أن يأتي 
ذلك. إذا باع الراهن بغير إذن المرتهن فأجاز ذلك المرتهن. قال سحنون: إنما يكون 
للمرتهن أن يجيز البيع» أو يرد إذا باعه الراهن بأقل من حق المرتهن. فأما إذا باعه بمثل 
حق المرتهن. أو أكثر فلا خيار له. لأن المرتهن أخذ حقه. فلا حجة له. قال مالك: فإن 
باعه بإذن المرتهن فقال المرتهن: لم آذن للراهن في البيع ليأخذ الراهن الثمن. قال: 
يحلف. فإن حلف. فإن أتى الراهن برهن ثقة يشبه الرهن الذي باع أخذه المرتهن ووقفا 
له رهناء وأخذ الراهن الثمن. فإن لم يقدر على رهن مثل رهنه الأول. تكون قيمته قيمة 
الرهن الأول. وقف هذا الثمن إلى محل أجل دينه ولم يعجل للمرتهن الدين. قلت: وما 
ذكرت من أن المرتهن إذا أذن للراهن في البيع» لم يكن ذلك نقضاً للرهن , إنما ذلك 
إذا باع الراهن. واسرهن في يدي المرتهن. لم يخرج من يده. قال: نعم. قلت: فإن 
أمكن المرتهن الراهن من الرهن ليبيعه. وأخرجه من يديه إليهء أيكون الرهن قد خرج من 
المرتهن؟ قال: نعم. أراه قد نقض رهنه حيث أسلمه إلى الراهن وأذِنَ له فيما أذن له فيه 

من البيع . قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم هذا قول مالك. 


1١5‏ كتاب الرهن 


فيمن ارتهن طعاماً مشاعاً 

قلت: أرأيت إن ارتهنت نصف هذا الطعام من الراهن» والطعام بين الراهن وبين 
غيره؟ قال: إذا ارتهنته فحزته فذلك جائز عند مالك . قلت: فإن أراد شريك الراهن في 
الطعام البيع؟ قال: يقتسمونه» فيكون نصفه رهناً في يدي المرتهن. قلت: ومن يقاسمه؟ 
قال: إن كان الراهن حاضراً. أمر أن يحضر فيقاسم شريكه. والرهن كما عو في يدي 
المرتهن لا يخرجه من يده فتكون حصته | إذا قاسم شريكه رهناً ويدفع النصف إلى 
شريكه. فإن شاء باع وإن شاء حبسه. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم هذا قول 
مالك : قلت: فإن لم يكن ربّ الرهن حاضراً؟ قال: يرفعه إلى السلطان فيقاسمه السلطان 
أو يأمر بذلك. 

فيمن ارتهن ثمرة لم يبد صلاحها أو بعدما 
بدا صلاحها أو زرعا لم يبد صلاحه 


قلت: أرأيت إن ارتهنت ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحهاء أو بعدما بدا صلاحهاء 
هل يجوز في قول مالك أم لا؟ قال: نعم. ذلك جائز عند مالك إذا حزته وقبضته وكنت 
أنت تسقيه, أو جعلته على يدي رجل بإذن الراهن يسقيه ويليه ويحوزه لك. قلت: فأجر 
السقي على من يكون؟ قال: على الراهن. قلت: وهذا قول مالك في أجر السقي على 
الراهن؟ قال: نعم هذا قول مالك. قال: وقال مالك في الدابة والعبد والوليدة إذا كانوا 
رهناً: إن نفقتهم وعلوفتهم وكسوتهم على أربابهم. فكذلك النخل قلت: وكذلك الزرع 
الذي لم يبد صلاحه إذا ارتهنه الرجل. قال: الزرع الذي لم يبد صلاحه. والثمرة التي 
لم يبد صلاحها محمل واحد عند مالك . قلت: أرآيت الذي 0 
صلاحهاء أيأخذ النخل معها؟ قال: نعم» لأنه لا يقدر على قبض الثمرة إلا بقبض 
النخل» والنخل ليست رقابها برهن, ولكنه لا يقدر على حوز الثمرة وسقيها إلا والنخل 
معهاء لأن الثمرة في النخل . فإن أفلس الراهن وقد حازها المرتهن بما وصفت لك من 
سقيها والقيام 55 فالثمرة له دون الغرماء والنخل للغرماء. قلت: فالزرع الذي لم يبد 
صلاحه مثل ما وصفت لي في النخل. لا يكون قبض الزرع إلآ مع الأرض التي الزرع 
فيها؟ قال: نعم. قال: وليس الأرض برهن مع الزرع» فيكون الأمر فيه كما وصفت لك 
في النخل.. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم هذا قوله. 


كتاب الرهن يليل 


فيمن ارتهن شجراً هل تكون ثمرتها رهناً معها؟ 
أو دارا هل تكون غلّتها رهناً معها؟ 


قلت: أرأيت إن ارتهنت نخلاً وفيها ثمر يوم ارتهنتهاء قد أزهى أو لم يزه أبر أولم 
يؤسر اسم أم لا؟ قال: قال مالك: لا تكون الثمرة رهناً مع 
النخل» إلا أن بي يشترط ذلك المرتهن. قلت: وكلات كل نير شرج في الترن يعند 
ذلك. فليست برهن إلآ أن يشترطها المرتهن. فإن اشترط ذلك المرتهن فإن الثمرة تكون 
رهناً مع النخل. كانت في رؤوس النخل أو لم تكن» أو خرجت بعد ذلك؟ قال: نعم 
وهذا قول مالك. قلت: لِمْ قال مالك في الثمرة: لا تكون رهن مع النخل» وهو يقول في 
الولادة : إنها رهن مع الأم؟ فما فرق ما بينهما؟ قال: لأنه من باع جارية حاملاًء في بطنها 
محرا ا ل وو سس ل و إلا أن 

طه المبتاع. فهذا فرق ما بينهما. قلت: والثمرة وكراء الدور في الرهن بمنزلة واحدة 
في 58 مالك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إجارة العبد. كل ذلك للراهن ولا يكون شيء 
في الرهن إلا أن يشترطه المرتهن؟ قال: نعم . 


فيمن تكفل لرجل برجل ورهنه رهنا 


وذلك بغير أمر الذي عليه الدين 


قلت: أرأيت إن تكفلت لرجل بكفالة وأعطيته بذلك رهناًء أيجوز ذلك أم لا؟ 
قال: نعم ذلك جائز عند مالك. قلت: أرأيت إن كان رهن الكفيل قد ضاع عند 
المرتهن؟ قال: إذا كان قيمة الرهن والدين سواءء وكان مما يغيب عليه المرتهن فقد 
استوفى المرتهن حقه. لأن الضياع منه إذا كانت الصفة كما وصفت لك. ويكون 
للكفيل أن يرجع على الذي عليه الحق بقيمة رهنه. لأن قيمة الرهن والدين سواء. قلت: 
فإن كنت إنما تكفلت بهذا الحق. بغير أمر الذي عليه الحق وأعطيته الرهن بغير أ 0 
فضاع الرهن وهو مما يغيب عليه المرتهن. .وكان قيمة الرهن والديْن سواء. أيكون لي أن 
أرجع على الذي عليه الدين بالدين الذي عليه؟ قال: نعم. قلت: وهذا قول مالك؟ 
قال: هذا رأبي. وهذا مخالف للمسألة التي فوقها في القضاء. لأنه لا يرجع ههنا على 
الراهن. ويرجع بها على المرتهن, لأن رهنه قد تلف عنده. قلت: فإن كنت قد رهنته 
بغير أمر الذي عليه الدين أو بأمرى والرهن أكثر قيمة من الدين. فضاع الرهن وهو ممًا 
يغيب عليه المرتهن؟ قال: إذا ضاع عند المرتهن. وكنت قد رهنته بأمر الذي عليه 
الدين» فلك أن ترجع بقيمة رهنك كله على الذي عليه الديْن؛ وإن شئت اتّبعت المرتهن 


هل | كتاب الرهن 


بفضل قيمة رهنك على الديّن» ورجعت على الذي كان عليه الدين بالدين ويكون الخياد 
في ذلك إليك. تتبع بفضل قيمة رهنك على الدين أيهما شئت شكت منهما. وأما مبلغ الدين 
من رهنك فإنما ترجع به على الذي أمرك بذلك. وتبطل حق المرتهن. فإن أنت رجعت 
بفضل قيمة رهنك على الذي أمرك. رجع آمرك بذلك على المرتهن فأخذه منه. لأن 
المرتهن كان ضامناً لجميع الرهن حين قبضه. ولم يكن في ديّنه وفاء بجميع قيمة الرهن. 
فلما هلك الرهن عنده. قص له من الرهن مقدار دينه وغرم البقية» وإن كان رهنه بغير أمر 
الذي عليه الديّن» وقيمته أكثر من الدين فضاع الرهن عند المرتهن» فإن الذي رهن بغير 
أمر الذي عليه الدين» يرجع بالدين على الذي عليه الدين» ويرجع بفضل قيمة رهنه 
على المرتهن الذي له الدين» وليس له أن يرجع بالفضل من قيمة رهنه على الذي عليه 
الدين» لأنه لم يأمره بذلك. قلت: أرأيت الدم الخطأء أتجوز فيه الكفالة؟ قال: سمعت 
مالكاً وسأله رجل عنه وقد كان تكفل لرجل بدم خطأء فأعطاه بعض الديّةء ثم سأل عن 
ذلك مالكا فقال: لا تلزمه الكفالة ويتبعون به العاقلة . 
الرهن في الدم الخطأ 

قلت: فهل يجوز الرهن في الدم الخطأ؟ قال: لا يجوز إن كان رهنهء وهو يظن أن 
الدية لازمة له وحده. وإن كان إنما رهنه عن قتيله» وهو يعلم أن الدية تجب على 
القتيل» فالرهن جائز. 


فيمن استعار دابة ورهن بها رهناً 
قلت: أرأيت إن استعرت دابة فرهنته بها رهناً. أيجوز ذلك أم لا؟ قال: قال 
مالك: من استعار دابة فمصيبتها من ربهاء فأرى الرهن فيها لا يجوز. قلت: أفيجوز 
أ تحير الرخل الدابة على أنها مضمونة عليه أيجوز في قول مالك أم لا؟ قال: أرى 
أنه لا يضمن» لأن مالكاً قال في الرجل ترتهن من رجل رهنا مما عيب غلية: فيشترط 
عليه أنه مصدق فيه ولا ضمان عليه فيه فيقول بعد ذلك: قد ضاع مني .. قال مالك: 
شرطه باطل وهو ضامن . 


فيمن استعار متاعاً فرهنه 


قلت: أرأيت المتاع أستعيره وأعطيه به رهناء أيجوز ذلك أم لا في قول مالك؟ 
قال: نعم. يجوز ذلك في قول مالك لأنه ضامن. قلت: أرأيت إن استأجرت عبد رجل 
وأعطيته بالإجارة رهناًء أيجوز ذلك في قول مالك؟ قال: نعم عند مالك. 


كتاب الرهن يفنا 
فيمن أعار دابة وارتهن بها رهنا فضاع الرهن 


قلت: أرأيت إن أعدته دابتي وأخذت منه بها رهناً مما أغيب عليه» وضاع الرهن 
مني عندي؟ قال: أراك ضامن للرهن, لأن أصل ما أخذته عليه على الضمان ولم تأخذه 
على وجه الأمانة . 
في رجلٍ ادّعى قبل رجل بألف درهم فأخل 
منه رهن فضاع الرهن وقد أقرٌ المدّعي أنه 
لا حقٌّ له فيما كان ادّعى قبله 
قلت: وكذلك لو إدّعيت قبل رجل بألف درهم. فرهنني بها ره امنا أغين علية: 
فضاع الرهن عندي, فتصادقنا أن الذي ادّعيت قبله كان باطلاً وكنت قد اقتضيته ولم 
أعلم بذلك؟ قال : أنت ضامن لقيمة الرهن . لأنك لم تأخذه على وجه الأمانة. قال: 
ولقد سُئل مالك عن رجل كان يسأل رجلا دنانير فتعلق بهء فدفع إليه دراهم حتى يصارفه 
بهاء فأتاه فقال: قد ضاعت الدراهم مني؟ قال مالك: هو ضامن لهاء لآنه لم يعطها إياه 
على وجه الائتمان له. قال: وقال مالك في الرجل يدفع إلى الرجل الصائغ الخاتم يعالج 
به فصهء أو شيئاً يصلحه له فيه» أو القلادة يصلح له فيها الشيء بغير حق على وجه 
المعروف. قال مالك: هو ضامن. وإن لم يأخذ عليها أجراً. قلت: وكذلك جميع 
إليهم بغير أجر فقالوا قد ضاع فإنهم يضمنون؟ قال: نعم يضمنون ذلك عند مالك. 
قلت: وكذلك لو دفع إلى خياط قميصاً له ليرقعه له. فضاع القميص عند الخياط؟ قال: 
نعم هو ضامن له. كذلك قال مالك. قلت: أرأيت إن دفعت إلى رجل رهناً فقلت: هذا 
لك رهن بكل ما أقرضت فلاناً من شيء, أيجوز هذا؟ قال: نعم. 


فيمن ارتهن أمة وهي حامل فولدت في الرهن 
قلت: أرأيت الأمّة إذا ارتهنها رجل وهي حامل» فولدت ثم ولدت بعد ذلك أَيضَاًء 
أتكون أولادها معها رهناً؟ قال: قال مالك: نعم ما ولدت من ولد بعد الرهن فولدها رهن 
معها. 


1 كتاب الرهن 


فيمن ارتهن غنماً فولدت في الرهن. هل تكون 
أولادها وصوفها ولبنها معها في الرهن؟ 
قلت: أرأيت أصواف الغنم وألبانها وسمونها وأولادهاء أيكون ذلك رهناً معها؟ 
قال: أما أولادها فهي رهن مع الأمهات عند مالك. وأما الأصواف والألبان والسمون فلا 
تكون رهناً معها إل أن يكون صوفاً كان عليها يوم ارتهنهاء فأراه رهناً معها إذا كان يومئذ 
قد تم. ألا ترى لو أن رجلا ارتهن داراً أن غلّتها لا تكون رهناً معهاء وإذا ارتهن غلاماً أن 
خراجه لا يكون رهنا معه. ولو اشتراهما كانت غلتهما له فالرهن لا يشبه البيوع . 


في الرهن يجعل على يدي عدل أو يكون 
على يدي المرتهن, فإذا حل الأجل باعه 
العدل أو المرتهن بغير أمر السلطان 
قلت: أرأيت إن ارتهنت رهناً وجعلناه على يدي عدل. أو على يدي المرتهن إلى 
أجل كذا وكذاء فإن جاء الراهن بحقه إلى ذلك الأجلء وإلاً فالذي على يديه الرهن 
مسلط على بيعه» ويأخذ المرتهن من ذلك حقه؟ قال: قال مالك: لا يباع الرهن وإن 
اشترط ذلك» كان على يدي المرتهن أو على يدي عدل إلا بأمر السلطان. قال ابن 
القاسم: وبلغني ممن أثق به أن مالكاً قال: وإن بيع نفذ البيع ولم يردء وذلك رأبي . قال 
مالك: وإن لم يشترط أنه يبيعه إذا حل الأجلء فإنه إذا حل الحق رفعه المرتهن إلى 
السلطان. فإن أوفاه حقه وإلآ باع له الرهن فأوفاه حقه. 


فيمن ارتهن رهن فأرسل وكيله يقبض له الرهن 
فقبضه فضاع الرهن من الرسول ممن ضياعه؟ 


قلت: أرأيت إن ارتهنت رهناً فبعثت وكيلاً يقبض الرهن فضاع الرهن ‏ وهو مما 
يغيب عليه المرتهن ‏ أيكون الضياع من الراهن لأن الوكيل قبضه. أو تجعله بمنزلة الرهن 
إذا كان على يدي عدل. أو تجعل ضياعه من المرتهن لأن وكيله قبضه؟ قال: قبض 
الوكيل إذا وككله المرتهن فإنما هو كقبض المرتهن, فضياعه من المرتهن. وإنما يكون 
العدل الذي يتراضيان به جميعاً ‏ المرتهن والراهن ‏ أن يجعلا الرهن على يديه. فهذا 
الذي يكون عدلاً ويكون ضياع الرهن فيه من الراهن, فأما رسول المرتهن فليس يكون 
بمنزلة العدل في هذا. 


كتاب الرهن 18 


فيمن رهن عبداء على من نفقته 
أو كفنه ودفنه إذا مات 
قلت: أرأيت إن رهنت عبداً عند رجل» فمات عند المرتهن. على من كفنه ودفئه؟ 
قال: على الراهن عند مالك . قال مالك: ونفقته وكفنه ودفنه على الراهن. 


فى الرهن إذا كان على يدي عدل 
فدفعه العدل إلى الراهن أو المرتهن 
قلت: أرأيت الرهن إذا كان على يدي عدل. فدفعه العدل إلى الراهن أو المرتهن 
فضاع. وهو مما يغيب عليه. أيضمن أم لا في قول مالك؟ قال: نعم. يضمن إن دفعه 
إلى الراهن ضمن للمرتهن», وإن دفعه إلى المرتهن ضمن ذلك للراهن, لأن الراهن لم 
يرض أن يكون رهنه عند المرتهن, فإن كان الرهن كفافاً بحق المرتهن سقط بذلك حق 
المرتهن إذا تلف الرهن في يديه. وإن كان في قيمته فضلء غرم ذلك العدل للراهن. 
لأن الراهن لم يرض أن يكون رهنه عند المرتهن. 
في الرهن يجعل على يدي عدل فيموت العدل 
فيوصي إلى رجل, هل يكون الرهن على يديه 
وفي المرتهن يدفع الرهن إلى السلطان فيأمر السلطان 
رجلا يبيعه فيضع الثمن من المأمور؟ 
قلت: أرأيت إذا مات العدل ‏ والرهن على يديه فأوصى إلى رجلء. أيكون الرهن 
على يدي الوصي؟ قال: لاء ولكن يتراضيان ‏ الراهن والمرتهن - بينهما كيفما أحيا. 
قلت: وهذا قول مالك؟ قال: هذا رأبي. لأن هذا ليس له أن يوصي فيه. لأن أربابه 
أحياء قيام فهم أملك لشيئهم . قلت: أرأيت لو أن المرتهن رفع رهنه إلى السلطان وقد 
حل الأجل. فأمر السلطان رجلا يبيع الرهن حتى يدفع إلى المرتهن حقه. فباع ذلك 
الرجل الذي أمره السلطان ببيع الرهن» فضاع الثمن من يد المأمور الذي أمره السلطان. 
ممن يكون ضياعه. وهل 000 المأمور شيء أم لا؟ قال: لا ضمان على المأمور 
عند مالك, والقول في الضياع قوله. فإن اتهم كانت عليه اليمين. 


في المفلس يأمر السلطان ببيع ما له 
للغزفاء ف ِ فيضيع الثمن ممن ضياعه 


قال: وقال مالك في المفلس : إنه إذا باع السلطان للغرماء ما له فضاع الثمن بعدما 


ينا كتاب الرهن 


باع السلطان ماله أن الضياع من الغرماء. وكذلك مسألتك في الرهن أن ضياع الثمن من 
المرتهن., لأنه قد باعه السلطان للمرتهن» فلما وقع البيع كان الثمن للمرتهن» فضمانه 
منه إن ضاع قبل أن يقبضه. قال: أشهب عن مالك: مصيبة الثمن من الراهن حتى يصل 
إلى المرتهن». وكذلك التفليس. 


في الذي يأمره السلطان بببيع الرهن يقول قد قضيت 
المرتهن حقه ويقول المرتهن لم أقبض شيئاً 
قلت: أرأيت لو أن الذي أمره السلطان بالبيع وأن يدفع إلى المرتهن حقه. باع 
الرهن فقال: قد دفعت إلى المرتهن حقه وكذبه المرتهن وقال: لم آخذه؟ قال: القول 
قول المرتهن, لأن مالكاً يقول في رجل دفع إلى رجل مالا ليدفعه إلى غيره فقال: قد 
دفعته إليه» لم يصدق إلا بين فكذلك هذا. 


فيمن ارتهن رهناء ماخ الأجل دقن إلى السلطان 
فباعه وقضاه حقه ثم استحق ستحق الرهن رجل 
وقد فات من يد المشتري 

قلت: أرأيت الرجل إذا ارتهن رهناً. فلما حل الأجل دفع ذلك إلى السلطان فباعه 
له فأوفاه حقه. ثم أتاه رجل فاستحق الرهن وقد فات الرهن عند المشتري» وغاب 
المشتري ولا يدري أين هو؟ قال: أرى أن هذا الذي استحق الرهن, إن جاز البيع أخل 
الثمن من المرتهن ورجع المرتهن على الراهن بحقه, لأنه ثمن سلعته. وكذلك قال مالك 
في البيوع إذا باع رجل سلعة فاستحقها صاحبهاء وقد دارت في أيدي رجالء أنه يأخذ 
الثمن من أيهم شاء. 


في الرهن إذا كان على يدي عدل فقال 
بعته بمائة وقضيتك إياها أيها المرتهن 
وقال المرتهن بل بعت بخمسين وقضيتني خمسين 
قلت: أرأيت العدل إذا باع بأمر السلطان الرهن فقال: بعته بمائة وقضيتك إياها 


أيها المرتهن». وقال المرتهن: بل بعت بخمسين وقضيتني الخمسين؟ قال: أرى أن 
العدل ضامن الخمسين, لأنه قد أقرٌ أنه باع بمائة» وهذه الخمسون منها قد تبيّن 


كتاب الرهن 14١‏ 


موضعها. وخمسون منها هو ضامن لهاء لأنه لا يعلم لها موضع. ألا ترى لو أن رجلا دفع 
إلى رجل مائة 4 دينار ليدفعها إلى وجل من حق لها علية» فقال: قد دفعتها إليه. وقال الذي 
أمر بأن يدفعها إليه: لم تدفع إلي إلا خمسين ديناراًء أنه ضامن للخمسين؟ وهذا قول 
مالك. وكذلك مسألتك. 


الدعوى بين الراهن والمرتهن في حلول أجل الدين 

قلت: أرأيت إن قال المرتهن: قد حل أجل المال. وقال الراهن: لم يحل أجل 
المال؟ قال: القول قول الراهن؟ لأن المرتهن قد أقر أن الحق إلى أجلء وهذا إذا أتى 
الراهن بأمر لا يستنكرء بأن ادّعى أجلاً يشبه أن يكون القول قوله. لا يدّعي أجلا بعيداً 
يستنكر. فإن ادّعى من ذلك ما لا يشبه لم يصدق. قلت1 وهذا قول مالك؟ قال: أخبرني 
بعض من أثق به أنه سأل مالكاً عن الرجل يبيع من الرجل السلعة. فتفوت عنده السلعة. 
فيقتضيه ثمنهاء فيقول الذي عليه الحق: ثمنها إنما هو إلى أجل كذا وكذاء ويقول الذي 
له الحق: ديني حال. قال مالك: إن ادّعى الذي عليه الحق أجل قريباً لا يستنكرء رأيته 
مصدقاً. وإن ادّعى أجل بعيداً لم يقبل قوله: قال: ابن القاسم: وأنا أرى أن لا يصدق 
المبتاع في الأجل. ويؤخذ بما أقرّ به من المال حالاً إلا أن يكون أقرٌّ بأكثر مما ادّعى 
البائع» فلا يكون للبائع إلا ما ادّعى. فهذا لم يزعم أنه إلى أجل. فقد جعل مالك القول 
قول مدّعي الأجل إذا أتى بأمر لا يستنكر. ففي مسألتك أحرى أن يكون القول قول من 
ادّعى الأجل . قال سحنون: إنما معنى قول مالك: «إن ادّعى أجلاً قريبا» يريد بذلك ما 
يرى أن تلك السلعة قد تباع بذلك إلى ذلك من الأجل الذي ادّعى» ومعنى قوله: «إن 
ادّعى أجاد بعيداً لم يقبل قوله» إنما يريد بذلك إن ادّعى أنه ابتاع إلى أجل» يرى أن 
تلك السلعة لا تباع إلى ذلك من الأجل. فهذا لا يقبل قوله. لأنه قد ادذعى ما لا يمكن. 
بمنزلة ما يدّعي الرجل في السلعة فيقول: اشتريتها بخمسة دراهم, ومثلها لا يبتاع 
بخمسة دراهم. وهي ثمن عشرة دنانير أو خمسة عشر . فهذا لا يقبل قوله. فهكذا هذه 
المسألة التي وصفت لك. 


في الإمام يأمر الرجل ببيع رهن هذا 
الراهن فيبيعه بعروض 
قلت: أرأيت إن أمر الإمام رجلا ببيع رهن هذا الراهن ويوفيه حقه. فباع المأمور 
الرهن بحنطة أو * شعير أو بعرض من العروض» أيجوز ذلك في قول مالك؟ قال: لا يجوز 


يال كتاب الرهن 


ذلك. ألا ترى أن الرجل يوكل الرجل يبيع السلعة فيبيعها بعرض من العروض» أو 
حيوان فيتلف ما باع به» فيتكر صاحب السلعة, فإن البائع ضامن؟ ولو باعها بدنانير 
فتلفت لم يكن عليه ضمان؟ فهذا يشبه مسألتك. قلت: أرأيت إن أمرت رجلا يبيع لي 
سلعة ينقد فباعها بنسيئة» أيجوز أم لا؟ قال: لا يجوز ذلك عند مالك. قلت: أفيرد البيع 
أم لا؟ قال: يرد البيع إن أدرك وإن لم يدرك بيع الدين إن كان مما يباع قبل أن 
يستوفى» فإن كان فيه ما سمى» إن كان سمي له ثمناء أو قيمته إن كان فوض إليه أو أكثرء 
أسلم ذلك إلى صاحبهاء وإن كان أقل من ذلك ضمن ما أمر به كما سمى». أو غرم 
قيمتها إن كان فوض إليه. وإن كان مما لا يباع حتى يستوفى» ترك وأخذ من المأمور ما 
أمر به من الثمن» أو قيمتها إن كان فوض إليه فدفع إلى صاحبها ثم استوفى بالطعام. فإذا 
حل استوفاه. ثم بيع. فإن كان فيه فضل عما سمى لهء أو عن قيمتها إن كان فوض إليه. 
دفع إلى صاحبها. وإن كان نقصاناء كان على البائع بما تعدى. وهذا قول مالك. 


في الرهن يرجع إلى الراهن بوديعة أو بإجازة 
قلت: أيجوز للرجل أن يرتهن رهناً فيقبضه. ثم يجعله على يدي الراهن؟ قال: 
لا يجوز ذلك عند مالك. لأنه إذا رده إليه بوديعة أو أجرة من الراهن, أو يوجه من الوجوه 
حتى يكون الراهن هو الحائز له» فقد خرج من الرهن. 


في الرجل يرتهن رهنا فلا يقبضه حتى يموت الراهن 

قلت: أرأيت إن ارتهن الرجل رهناً فلم يقبضه حتى مات الراهن» أيكون أسوة 
الغرماء في الرهن في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان الحق إلى أجل» فأخذ 
به رهنا فمات الراهن قبل حلول أجل المال؟ قال: يباع الرهن ويقضى المرتهن حقه. 
لأنه إذا مات الذي عليه الدين فقد حل المال. وهذا قول مالك. قلت: أرأيت لو ارتهنت 
ثوباً بألف. - وقيمته ألف ‏ فلقيني المرتهن فوهب لي ديْنه ذلك ثم رجع ليدفع إليّ ‏ 
الثوب,. فضاع الثوب؟ قال: هو ضامن لقيمة الثوب. قلت: أتحفظه عن مالك؟ قال: 
لا. قلت: أرأيت لو أن رجلاً رهن امرأته رهناً قبل البناء بها بجميع الصداق, أيجوز أم لا 
في قول مالك؟ قال: قال مالك: إذا عقد النكاح فقد وجب لها الصداق كله إلا أن يطلقها 
قبل البناء بها فهذه إنما أخحذت الرهن يمال جميعه لها وهو جائز. قلت: أرأيت إن 
طلقها الزوج قبل البناء» فاراد أن يرجع عليها فياخذ منها نصف الر 6 أيجوز ذلك له أم 


كتاب الرهن ١‏ 


صار جميع الرهن رهناً بنصف الصداق في رأبي . ألا ترى لو أن رجلا رهن رجلا رهناً 
بألف درهم فقضاه خمسمائة منهاء أو وهبها له. ثم أراد أن يرجع فيأخذ نصف الرهن» 
لم يكن له ذلك حتى يوفيه جميع حقه؟ وهذا قول مالك. قلت: أرأيت إن ضاع الرهن. 
كم يضمن؟ قال: قيمته كله إن كان مما يغيب عليه عند مالك . 


في الرجل يرهن رهناً وعليه دين يحيط بماله 


قلت: الإلشدج يايد لال وجلا يقن لآ أن الغرماء لم يقوموا عليه. 
أيجوز ما رهن؟ قال: سألت مالكاً عن الرجل يتاجر الناس فيكون عليه الديون. فيقوم 
رجل عند حلول الأجل بحقه. فيلزمه بحقه فيرهنه فى ذلك رهناً. أتراه له دون الغرماء؟ 
قال: نعم ما لم يفلسوه. قال ابن القاسم : وقد كان روي مرّة عن مالك خلاف هذاء أنهم 
يدخلون معه وليس هذا بشيء. قال ابن القاسم : والقول الذي سمغت منه وقال لي. هو 
الذي عليه جماعة الناس. وه وأحق به. وإنما الرهن بمنزلة القضاء. أن لوقضى أحدهم قبل 
أن يقوموا عليه ويفلس فقضاؤه جائزء ولا أبالي كان بحدثان ذلك قاموا عليه أو غيرهء إذا 
كان قائم الوجه يبايع ويتاجر الناس فقضاؤه وبيعه جائز. 


فيمن كان له قبل رجل مائتا ديئار فارتهن 
منه بمائة منها رهناً ثم قضاه مائة دينار ' 
ثم ادّعى أن الرهن إنما كان بالماثة التي قضى 
وادّعى المرتهن أن الرهن إنما هو عن المائة التى بقيت 


أرأيت لو أن لي على رجل مائتي دينار فرهنني بمائة دينار منها رهناًء 
0 فقضاني مائة دينار ثم قام عليه الغرماء بعد ذلك أو 
لم يقومواء فقال: أعطني الرهن, فإن الماثة التي قضيتك إنما هي المائة التي فيها الرهن. 
وقال المرتهن بل الماثة التي قضيتني إنما هي المائة التي كانت لي عليك بغير رهن. 
القول قول:من؟ قال: قال مالك: تقسم المائة التي قضاه بين الماثة التي فيها الرهن وبين 
الماثة التي لا رهن فيهاء فيكون نصفها قضاء عن هذه ونصفها قضاء عن هذه. قال 
سحنون: القول قول المرتهن, لآن الراهن قد اثتمنه على قبضها حين دفعها ولم يشهدء 
والراهن مدع. وهو قول أشهب. 


144 كتاب الرهن 
فيمن أسلم سلماً وأخذ بذلك رهناً 

قلت: أرأيت إن أسلمت إلى رجل في طعام إلى أجل وأخذت منه بذلك رهناء 
فلما حل الأجل تقايلذاء أو قبل حلول الأجل تقايلناء أو بعد حلوله والرهن في يدي 
المرتهن. أتجوز الإقالة من غير أن يقبض رأس المال لمكان الرهن الذي في يدي الذي 
أسلم في الطعام؟ قال: لا تجوز الإقالة إلا أن يعطيه رأس المال مكانه قبل أن يتفرقاء 
وإلا فهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم هذا قول 
مالك: قلت: أرأيت إن أسلمت إلى رجل في طعامء.. أيصلح لي أن أبيعه قبل أن أقبضه؟ 
قال: لا يصلح عند مالك أن تبيعه قبل أن تقبضه. إلآ أنه لا بأس بأن توليه أو تقيل 
صاحب الطعام أو تشرك فيه وتقبض رأس المال. قبل أن تفارق الذي وليته أو أقلته أو 
أشركته في ذلك. قلت: إذا جوزت لي التولية والشركة والإقالة في ذلك,. فلا بأس أن 
أؤخره برأس المال؟ قال: لاء لأنك إذا أخحرته برأس المال دخله بيع الطعام قبل 
استيفائه» لأنه قد صار في التأخير معروف. فإذا أدخله المعروف فليس هذا بتولية ولا 
إقالة ولا شركة. وإنما التولية والإقالة والشركة, أن يأخذ منه رأس ماله بغير معروف 
يصطنعه. ويدخله أيضاً عند مالك بيع الطعام قبل أن يستوفى, لأنه إذا أخره برأس المال 
وقبض المشتري الطعام. فهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى . 


في الرهن في الصرف واختلاف الراهن والمرتهن 

قلت: أرأيت إن صرفت عند رجل دراهم بدنانيرء فقبضت الدراهم وأعطيته 
بالدنالير هنا فضاع الرهن عنده بعدما افترقنا وهو مما يغيب وجهلنا السنة في ذلك» 
أيكون عليه ضمان الرهن؟ قال: نعم في رأيي . ألا ترى أن من اشترى بيعا فاسدا ضمن 
ذلك إن ضاع عنده عند مالك؟ فكذلك الرهن والرهن أيضاً لم يقبضه إل على الضمان 
فعليه غرمه. قلت: وأي شيء يكون غرم هذا الرهن. الدنانير التي وجبت عليه في 
الدراهم التي أخذ. أو قيمة الرهن وترد الدراهم؟ قال: إن كان قيمة الرهن والدراهم 
سواء فلا شيء عليهء وإن كان في الدراهم فضل أو قيمة الرهن تراد الفضل بينهما. 
قلت: أرأيت لو أن لي على رجل ديئاًء فاخذت به منه رهناً فأوفاني حقي. فضاع الرهن 
عندي بعدما أوفاني حقي» ممن الضياع؟ قال: أنت ضامن للرهن عند مالك حتى ترده. 
قلت: أرأيت الرهن في قول مالك. أهو بما فيه؟ قال: لاء ولكن المرتهن ضامن لجميع 
قيمة الرهن. قال سحنون: قال ابن وهب: وهو قول علي بن أبي طالب» وهو أيضاً قول 
عطاء بن.أبي رباح وسعيد بن المسيب وابن شهاب. قال سحنون: وإنما كتبت هذا حجة 
على من قال: إن الرهن بما فيه. 


كتاب الرهن 1.6 


فيمن رهن رهناً قيمته مائة فقال المرتهن ارتهنته 
منك بماثة وقال الراهن رهنتكه بخمسين. القول قول من؟ 

قلت: أرأيت إن ارتهنت رهناً قيمته مائة دينارء» فقال المرتهن : ارتهنته بمائة دينار 
وقال الراهن: بل رهنتكه بخمسين؟ قال مالك: القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة 
الرهن. قلت: فإن اذدعى أكثر من قيمة الرهن؟ قال: لا يصدق المرتهن» وعلى الراهن 
اليمين. فإذا حلف برىء مما زاد على قيمة الرهن وأدّْى قيمة رهنه وأخذ رهنه إن أحب». 
وإلاً فلا سبيل له إلى رهنه . قلت: فإن ضاع الرهن عند المرتهن فاختلفا في قيّمة الرهن؟ 
قال: يتواضفانه ويكون القول في الصفة فيما رهن به قول المرتهن مع يمينه. ثم يدعى 
لتلك الصفة المقومون. ويكون القول فيما رهن به الرهن قول المرتهن إلى مبلغ قيمة 
هذه الصفة». وهذا قول مالك. 

فيمن ادعى سلعة في يدي رجل أنها عارية 
وقال الذي هي في يديه رهنتنيها وفيمن ارتهن 
عبدا فجنى جناية 

قلت: أرأيت إن ادّعيت أن هذه السلعة التي في يدي رهن. وقال ربّها: بل 
أعرتكها؟ قال: قال مالك: القول قول ربّ السلعة. قلت: أرأيت إن ارتهنت عبداً بحق لي 
على رجلء فجنى العبد جناية على رجل؟ قال: قال مالك: يقال لربٌ العبد: افد 
عبدك. فإن فداه كان على رهنه كما هوء وإن أبى أن يفديه قيل للمرتهن. افده. لأن 
حقك فيه. فإن فداه فأراد سيّده أخذه لم يكن له أن يأخذه حتى يدفع ما افتداه به من 
الجناية مع دينهء فإن أبى سيده أن يأخذه. بيع فبدىء بما فداه به المرتهن من الجناية» 
فإن قصر ثمنه عن الذي أذى فيه المرتهن من الجناية» لم يكن للمرتهن على السيد في 
ذلك شيء إلا الدين الذي ارتهنه به وحده. لأنه افتداه بغير أمره. وإن زاد ثمنه على ما 
افتداه به من الجناية قضى بالزيادة في الدين الذي على الراهن. وهذا قول مالك. قال 
ابن القاسم : ولا يباع حتى يحل أجل الدين» ولم أسمع من مالك في الأجل شيثاً. قلت: 
أرأيت إن قالا جميعاً ‏ الراهن والمرتهن - نحن نسلمه فأسلماه. أيكون دين المرتهن 
بحاله في قول مالك كما هو؟ قال: انعم هو قول. مالك: قلت: أرأيت إن أبى الراهن أن 
يفديه وقال للمرتهن افده لي؟ قال: قال لي مالك: إذا أمره أن يفديهء اتبعه المرتهن 
بالديّن والجناية جميعاً. قال مالك: وإن أسلماه - جبيعا ولتدهال: كان ماله مع رقبته في ش 
جنايته . وإن افتكه المرتهن لم يكن ماله مع رقبته فيما افدكه به ولا يزاد على ما كان في 
يديه من رهن رقبة العبد إذا لم يكن مال العبد رهناً معه أو لا. 


المدوّنة الكبرى/ ج 4/ م ٠١‏ 


5 كتاب الرهن 


في ارتهان فضلة الرهن وازدياد الراهن على الرهن 
قلت: أرأيت إن ارتهنت من رجل رهناً بديْن لي عليه» فلقيته بعد ذلك فقال: 
أقرضني مائة درهم أخرى على الرهن الذي لي عندك ففعلت, أتكون هذه المائة التي 
أقرضته في الرهن أيضاً في قول مالك؟ قال: قال مالك في رجل التهن عدا قيمته مائة 
2 دينارا, فأتى ربٌ العبد إلى رجل من الناس فقال: أقرضني | 
أو أكثر من ذلك أو أقلء فقال له الرجل: 'لا أقرضك إلا على أن ترهنني فضل العبد 
الرهن الذي في يدي فلان. قال مالك: إن رضي فلان ‏ الذي في يديه العبد ‏ بذلك فإن 
ذلك جائز وك لم يوش لم يبسن ويكون النعدا الى لي العيه ان رخن 191 يق 
للمقرض الثاني» فكذلك مسألتك إذا جاز هذا ههناء فهو في مسألتك أجوز. قلت: 
ويكون المرتهن الأول حائزاً للمرتهن الثاني؟ قال: نعم إذا رضي بذلك, كذلك قال 
مالك. قلت: فإن ضاع الرهن عند المرتهن الأؤل بعدما ارتهن المرتهن الثاني فضلة 
الرهن» والرهن مما يغيب عليه المرتهن وليس هو عبداً. كيف يكون ضياع الرهن» وممن 
يكون؟ قال: يضمن الأول من الرهن قيمة مبلغ حقه. ويكون فيما بقي فؤتضاء لأنه كان 
لغيره رهناً ويرجع السرتهن الآخر بديّْنه على صاحبه؛ لأن فضل الرهن هو على يدي 
غدل :والعدل هنا عو الحرتهن الأول 


في نفقة الراهن على الرهن ‏ هل تكون رهناً 
مع الرهن وفيمن أنفق على الرهن؟ 

قلت: أرأيت'ما أنفق المرتهن على الرهن بإذن الراهن أو بغير إذنه» أتكون تلك 
النفقة في الرهن في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: النفقة على الراهن. قال ابن 
القاسم : فإن كان أنفق المرتهن بأمر الراهن» فإنما هو سلف ولا أراه في الرهن إلا أن 
يكون قال له أنفق على أن نفقتك في الرهن, فإن قال له ذلك رأيتها له في الرهن» وله 
أن يحتبسه بنفقته وبما رهنه فيه إلآ. أن يكون له غرماء, فلا أراه أحق بفضلها عن دينه 
لأجل نفقته» أذن له في ذلك أو لم يأذن له. إلا أن يكون اشترط أن النفقة التي ينفقها 
الرهن بها أيضاً. 


فيمن أنفق على ضالة وفي الوصي يرهن 
لليتيم رهناً في مال اليتيم 


قلت: أرأيت الضالة. أليس له ما أنفق عليها 3 عليهاء وليس لصاحيبها أن يأخذها حتى 


كتاب الرهن /7ا ١5‏ 


يعطيه نفقتها في قول مالك؟ ويكون أولى بها من الغرماء حتى يقبض نفقته وقد أنفق بغير 
أمر ربها؟ فلم قال مالك في الضالة: هو أولى بهاء وفي نفقة الراهن. لِمّ لا يكون أولى 
بها أيضاً؟ قال: لأن الضالة لا يقدر على صاحبهاء ولا بدّ له من أن ينفق على الضالة. 
ونفقة الرهن ليس هي على المرتهن ولو شاء طلب صاحبه. فإن لم يكن صاحبه حاضراً 
رفع ذلك إلى السلطان. قلت: أرأيت الوصي. أيجوز له أن يرهن رهنا من متاع اليتد 
لليتيم في كسوة اشتراها لليتيم» أو في طعام اشتراه لليتيم؟ قال: قال مالك: يتسلف 
الوصي لليتيم حتى يبيع له بعض متاعه فيقضيه. وذلك جائز على اليتيم. فكذلك الرهن 
عندى . 


في الوصي. هل يجوز له أن يعمل بمال يتيمه 
مضاربة وفي الرهن في المضاربة 
قلت: فهل يجوز للوصي أن يعمل بمال اليتيم مضاربة هو نفسه في قول مالك؟ 
قال: لا أحفظ قول مالك فيه ولا يعجبني ذلك إلا أن يتجر لليتيم فيه» أو يقارض له من 
غيره فيتجر له. قلت: أفيعطي مال اليتيم مضاربة؟ قال: : نعم. قلت: أيجوز للرجل أن 
يعطي مالا مضاربة ويأخذ به رهنا في قول مالك؟ قال: لا خير في هذا عند مالك. قلت: 
أرأيت إن ضاع هذا الرهن؟ قال: أراه ضامناً لأنه لم يأخذه على وجه الآمانة. 


فيما رهن الوصي لليتيم 

قلت: أرأيت الوصي» هل يجوز له أن يرتهن مال اليتيم بديّن يقرضه اليتيم في 
قول مالك؟ قال: قال مالك في الوصي : يجوز له أن يسلف اليتيم مالا ينفقه عليه أو 
يجعله في مصلحته إذا كان لليتيم عروض ثم يبيع ويستوفي . فإن لم يكن لليتيم مال فقال 
أنا أسلفه وأنفق عليه فإن أفاد اليتيم مالاً اقتضيت منه. فما أنفق عليه, إذا لم يكن 
لليتيم عروض وأموال فنفقته عليه على وجه الحسبة ولا يتبعه بشيء منه. فإن أفاد اليتيم 
بعد ذلك مالا لم يلزمه ما أسلفه على هذا الشرط إل أن يكون له مال حين أسلفه. وأما ما 
سألت عنه من الرهن أن الوصي يرتهن لنفسه عروض اليتيم» فليس ذلك له. إل أن يكون 
تسلف مالا لليتيم من غيزه وأنفقه عليهء فلا يكون أحقّ بالرهن من الغرماء. لآنه لا يجوز 
لنفسه من نفسه دون الغرماء» وهو والغرماء فيه هلهنا سواء. قال سحنون: وقال غيره: ليس 
ذلك له وليس للوصي أن يقبض من نفسه لنفسه. 


١4‏ كتاب.الرهن 
نذر صيام 

قلت: أرأيت لو أن رجلا قال: لله عليّ أن أصوم شهراً متتابعاً. فصام يوماء أيجزئه 

البيات بعد ذلك» ولا يحتاج إلى أن يبيت كل ليلة الصوم؟ قال: نعم يجزثه . ولقد سيل 

الفجر. أيجزئه صيامه؟ قال: نعم. لأنه قد كان على بيات من صومه هذا قبل الليلة. 

مالك» أو يبيع أحدهما دون صاحبه متاعا لليتيم؟ قال: قال مالك: لا يجوز إنكاح أحد 

الوصيين إلا باجتماع منهماء فإن اختلفا في ذلك نظر السلطان في ذلك,. فأرى البيع 
والرهن بهذه المنزلة . 


في الورثة يعزلون ما على أبيهم من الدين 
ويقتسمون ما بقي فيضيع ما عزلوا وفي الراهن يستعير 
من المرتهن الرهن 
قلت: أرأيت لو أن والدنا هلك وعليه مائة دينار» فعزلنا مائة دينار من ميراثه 
واقتسمنا ما بقي فضاعت المائة. ممن ضياعها؟ قال: ضياعها عليكم والدين بحاله. 
قلت: سمعته من مالك؟ قال: لا أقوم على حفظه وهو رأيي. قال: وإن كان السلطان 
قبضها للغائب وقسم ما بقي من ميراث الميت فضاعت,. فهي من مال الغريم وهو قول ' 
مالك. قلت: أرأيت إن زوجت أمتي من رجل. فأخذت جميع مهرها قبل أن يبني بها ' 
زوجهاء فأعتقتها ثم طلقها زوجها قبل البناء بها وقد كان السيد استهلك المهرء ولا مال 
للسيد غير الأمة؟ قال: لا أرى أن يرد عتقهاء لأن السيد - يوم أعتقها ‏ لم يكن عليه دين» ١‏ 
وإنما وجب الدين عليه حين طلق الزوج امرأته. قال: وقال مالك: وليس للسيد أن يأخحذ 
مهر أمته ويدعها بلا جهازء ولكن يجهزها به مثل الحرةء ألا ترى أن مهرها في جهازها؟! 


في رعاية الرهن من المرتهن 
قلت: أرأيت إن رهنت رهناً فاستعرته من المرتهن؛ أتراه تخارجاً من الرهن؟ قال: 
هو خارج من الرهن عند مالك. قلت: أفيكون له أن يردّه بعد ذلك. وللمرتهن أن يقوم 
على الرهن فيأخذه منه ويردّه في الرهن؟ قال: لاء إلا أن يكون أعاره على ذلك. فإن 
أعاره على ذلك فاستحدث ديناً أو مات قبل أن يقوم عليه كان أسوة الغرماء. 


كتاب الرهن حل 
فيمن رهن سلعة لأولاده فى حاجة نفسه 

قلت: أرأيت إن استدنت ديناً فرهنت به متاعاً لولدى صغاراًء ولم أستدن الدين على 
ولدي» أيجوز ذلك عليهم أم لا؟ قال: لا أراه جائزاً. قلت: لِم؟ أليس بيعه جائزاً عليهم؟ 
قال: إنما يجوز بيعه عليهم على وجه النظر لهم . قلت: وكذلك الوصي؟ قال: نعم . 
قلت: تحفظه عن مالك؟ قال: لا أقوم على حفظه الساعة عن مالك. ولكنه رأبي لأن 
مالكا قال: ما أخذ الوالد من مال ولده على غير حاجة فلا يجوز ذلك له. قلت: أرأيت 
ولا أقوم على حفظه عن مالك قلت: أرأيت, أهو بهذه المنزلة؟ قال: نعم. 


ما يجوز للمرتهن أن يشترطه من منفعة الرهن 

قلت: أرأيت المرتهن. هل يجوز له أن يشترط شيئاً من منفعة الرهن؟ قال: إن 
كان من بيع فذلك جائزء وإن كان الديّن من قرض فلا يجوز ذلك, لأنه يصير سلفاً 
جد منفعة. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعمء إلا أن مالكاً قال لي : إذا باعه وارتهن رهناً 
واشترط منفعة الرهن إلى أجل. قال مالك: لا أرى به بأساً في الدور والأرضين. قال 
مالك : وأكرهه في الحيوان والثياب. قال ابن القاسم : ولا أرى به بأساً في الحيوان وغيره 
إذا ضرب لذلك أجلاً. قلت: لِمّ كرهه مالك في الحيوان والثياب؟ قال: لأنه يقول: 
لا أدري كيف ترجع إليه الدابة والثوب. قال ابن القاسم: وليس هذا بشيء. لا بأس به 
في الحيوان وفي الثياب وغير ذلك إذا ضرب لذلك أجلا. ألا ترى أنه يجوز له أن 
يستأجره إلى أجل. ولا أدري كيف يرجع. وإنما باع سلعته بشمن قد سماهء وبعمل هذه 
الدابة أوليس هذا الثوب إلى أجل فاجتمع بيع وكراء» فلا بأس به. 


في المرتهن يبيع الرهن وفي المرتهن يؤاجر 
الرهن أو يعيره بأمر الراهن 
قال ابن القاسم : قال مالك فيمن ارتهن رهناً فباعه أو رهنه: إنه يردّه حيث وجده 
فيأخذه ربه ويدفع ما عليه فيه ويتبع الذي اشتراه الذي غره فيلزمه بحقه. قلت: أرأيت لو 
أن المرتهن أجر الرهن بأمر الراهن إلا أن المرتهن هو الذي ولى الإجارة. أيكون الرهن 
خارجاً من الرهن في قول مالك؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو أعاره بأمر الراهن» إلا أن 
الذي ولَى العارية إنما هو المرتهن؟ قال: نعم هو في الرهن على حالهء لأن الذي ولَى 
ذلك هو المرتهن. قلت: فإن ضاع عند المستأجر هذا الرهن وهو مما يغيب عليه؟ قال: 


نل كتاب الرهن 


الضياع من الراهن. لأنه إذا ضاع عند الذي استأجره. إذا كان بأمر الراهن بمنزلة الرهن 
على يدي عدل. قلت: أرأيت الرجل» أيحل له أن يؤاجر نفسه في عمل كنيسة في قول 
مالك؟ قال: لا يحلّ له. لأن مالكاً قال: لا يؤاجر الرجل نفسه في شيء مما حرم الله. قال 
مالك : ولا يكري داره ولا يبيعها ممّن يتخذها كنيسة. ولا يكري دابته ممن يركبها إلى 
الكنيسة . 
في الرجل يرتهن الأمة فتلد في الرهن 
فيقوم الغرماء على ولدها 

قلت: أرأيت إن ارتهنت أمة فولدت أولاداً فماتت الأم فقامت الغرماء على الولد؟ 

قال: الولد رهن بجميع الدين» وهذا قول مالك. ا 


فيمن ارتهن دنانير أو دراهم أو فلوساً 

أو طعاماً وفيمن ارتهن مصحفاً 
قلت: هل يجوز في قول مالك أن ارتهن دنانير أو دراهم أو فلوساً؟ قال: قال 
مالك: إن طبع عليها وإلا فلا. قلت: أرأيت الحنطة والشعير وكل ما يكال أو يوزن». 
بسح أن يرهن؟ قال: لا بأس أن يرهن عند مالك. ويطبع عليه ويحال بين المرتهن 
وبين أن يصل إلى منفعته كما يفعل بالدنانير والدراهم. وكذلك سمعته من مالك. قلت: 
والحلي يرهن؟ قال: نعم عند مالك. قلت: أفلا يخاف أن ينتفع بلبسه؟ قال: لاء لأن 
هذا يدخل فيه إذاً الثياب وغيره فلا بأس بهذا. قلت: فما فرق فيما بين منفعة الحلي في 
الرهن ومنفعة الطعام والدراهم؟ قال: الطعام والدراهم يأكله وينفق الدراهم ثم يأتي 
بمثله. والثساب والحلي ليس يأتي بمثله. إنما هو بعينه ليس يأتي بمثله. قلت: أرأيت 
المصحف. أيجوز أن يرهن في قول مالك؟ قال: نعم ولا يقرأ فيه. قلت: فإن لم يكن 
في أصل الرهن شرط أن يقرأ فيه. فيوسع له ربٌ المصحف أن يقرأ فيه بعد ذلك؟ قال: 
قال مابك: لا يعجبني ذلك . قلت: أرأيت [ إذا كان الرهن من قرض أو بيع؟ قال: لم 

أسمع من مالك فيه شيئاً وأراه سواء من قرض كان أو من بيع . 


في ارتهان الخمر والخنزير وفيمن 
ارتهن حلى ذهب أو فضة 


قلت: أرأيت المسلم. أيجوز له أن يرتهن من ذمي خمراً أو خنزيراً؟ قال: لا يجوز 
ذلك. قلت: أتحفظه عن مالك؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن ارتهنت خلخالين فضة أو 


كتاب الرهن أه١ا‏ 


سوارين فضة بمائة درهم. وقيمة السوارين أو الخلخالين مائة درهمء فاستهلكت 
الخلخالين أو السوارين؟ قال: عليك قيمتهما من الذهب,. تكون رهناً مكانهما. قلت: 

فإن كسرتهما ولم أستهلكهما؟ قال: عليك قيمتهما مصوغين من الذهب. قلت: أليس قد 
ا اي و هذا القول أحبٌ إلي 
وإليه أرجع. وأرى أن يضمن قيمتهما من الذهب مصوغاً. استهلكهما أو كسرهما فهو 
سواء ويكونان له. قلت: فإن ضمن قيمتهما من الذهب»ء أتكون القيمة رهناً أم يقبض 
هذا الذهب من حقه قبل محل الأجل وحقه دراهم؟ قال: لا بقبضه من حقه. ولكن 
تكون هذه القيمة رهناً ويطبع عليها وتوضع على يدي عدل» فإذا حل حقه. فإن أوفاه 
الراهن حقه أخذ هذه الذهب وإلا صرفت له فاستوفى منها حقه. قال سحنون: قال بعض 
أصحابنا: إنه يطبع على القيمة ويخال بينه وبينها حتى يحل الأجل تأديباً له لثلا يعدو 
الناس على ما ارتهنوا فيستعجلوا الثقاضي. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: قال مالك: 
فيمن استهلك سوارين: إن عليه قيمتهما يوم استهلكهما إن كانا من الذهب فعليه قيمتهما 
من الفضة. قال: ولم أسمع منه في الكسر شيئاً. قلت: أرأيت لو أني ارتهنت سواري 
ذهب بدراهم فأتلفتهما وقيمتهما مثل الدين سواءء وقد استهلكتهما قبل محل الأجل» 
أتكون القيمة رهناً أم تجعله قصاصاً؟ قال: أرى القيمة رهناً حتى يحل الأجل» فيأخذه 
منه في حقه إذا حل الأجل. قلت: لِم؟ قال: لأن مالكاً قال لي في الراهن إذا باع الرهن 
بغير أمر المرتهن, فأجاز المرتهن البيع: عجل للمرتهن حقه. قال مالك: وإذا باع 
الراهن بأمر المرتهن وقال المرتهن: لم آذن لك في البيع لأن تخرجه من الرهن. ولكن 
أذنت لك في البيع لإحياء الرهن وما يشبه هذاء ولم يمكن المرتهن الراهن من البيع 
وحدهء ولكن السلعة بقيت في يد المرتهن. حتى باعها الراهن وقبضت من يدي المرتهن 
وقبض الثمن المرتهن. أحلف في هذا أنه لم يأذن له في البييع إلا لما ذكر. وكان القول 
قوله. ويجعل الثمن رهناً مكان الرهن حتى يحل الأجلء إل أن يعطيه الراهن رهناً مكان 
الثمن» فيه ثقة من حقه فيجوز ذلك. حتى إذا حل الأجل قضاه الراهن حقه. وأخذ ما 
بقي يد المرتهن من رهنهء فكذلك مسألتك . ألا ترى أن مالكاً قد قال ههنا: لا أعجل له 
حقه من الثمن حتى يحل الأجل». فكذلك مسألتك. 

فيمن ارتهن رهناً فقال له الراهن إن جئتك بالشمن 
إلى أجل كذا وكذا وإلآ فالرهن لك بمالك علي 


قلت: أرأيت إن رهنته رهناً وقلت له: إن جئتك إلى أجل كذا وكذاء وإلآ فالرهن 
للكديما اعدت منك - قال قال مالف هذا الرهن فاسد وينقض هذا الرهن ولا يقر . قا 


06 كتاب الرهن 


مالك: من قرض كان أو من بيع. فإنه لا يقر ويفسخ. وإن لم يفسخ حتى يأتي الأجل 
الذي جعله الراهن للمرتهن بما أخذ من المرتهن إلى ذلك الأجلء. فإنه لا يكون 
للمرتهن. ولكن الرهن يرد إلى ربه ويأخذ المرتهن دينه . قلت: أفيكون للمرتهن أن 
يحبس هذا الرهن حتى يوفيه الراهن حقه. ويكون المرتهن إن أفلس هذا الراهن أولى 
بهذا الرهن من الغرماء في قول مالك؟ قال: نعم وإنما معنى قوله إنه يفسخ أنه إن كان 
أقرضه إلى سنة على أن ارتهن به هذا المتاع. فإن حل الأجل ولم يوفه فالسلعة للمرتهن 
بما قبض منه الراهن. فإن هذا يفسخ قبل السنة ولا ينتظر بهما السنة. فهذا معننى قول 
مالك إنه يفسخ . فأما ما لم يدفع إليه الراهن حقه فليس له أن يخرجه من يده والمرتهن 
أولى به من الغرماء. وكذلك لو كان إنما رهنه من بيع فهو والقرض سواء. قال: وقال لي 
مالك في هذه المسألة: فإن مضى الأجل - والرهن في يد المرتهن أو قبضه من أحد - 
جعله على يديه بما شرط من الشرط في رهنه. قال: قال مالك : فإن أدرك الرهن بحضرة 
ذلك ردء وإن تطاول ذلك وخالت أسواقه وتغيّر بزيادة بدن أو نقصان بدن لم يردهء ولزمته 
القيمة في ذلك يوم حل الأجل وضمنه. قال سحنون: إنما تلزمه بالقيمة السلعة أو 
الحيوان» لأنه حين أخذها على أنه إن لم يأتِ بالثمن فهي له بالثمن» فصار إن لم يأتِ 
رب السلعة بما عليه فقد اشتراها المرتهن شراء فاسداء فيفعل بالرهن ما يفعل بالبيع 
الفاسد. قال ابن القاسم: وقاصه بالدين الذي كان للمرتهن على الراهن من قيمة السلعة 
ويترادّان الفضل. قال مالك: وهذا في السلع والحيوان, وأما الدور والأرضون قال 
مالك: فليس فيهما فوت وإن حالت أسواقهما وطال زمانهماء فإنها ترد إلى الرهن ويأخذ 
ديله . قال: وهو مثل البيع الفاسد. كذلك قال مالك: قلت: فإن انهدمت الدار أو بني 
فيها؟ قال: هذا فوت. وكذلك قال مالك: الهدم فوت والبنيان فوت والغرس فوت. 
قلت: فإن هدمها هو أو انهدمت من السماء فذلك سواء في قول مالك؟ قال: نعم قلت: 
وهذا في البيع الحرام مثل هذا في قول مالك؟ قال: نعم. ويلزمه قيمتها يوم حل الأجل. 
وهو يوم قبضها وهذا بيع حرام . 
فيمن أسلف فلوساً فأخذ بها رهناً ففسدت الفلوس 
بعد السلف أو اشترى بفلوس إلى أجل 

قلت: أرأيت إن سلفت رجلا فلوساً وأخذت بها رهناً ففسدت الفلوس؟ قال: قال 
مالك: ليس لك إلا فلوس مثل فلوسك. فإذا جاء بها أخذ رهنه. لأن مالكاً قال: من 
أسلف فلوسا أو اشترى بفلوس إلى أجلء» فإنما له نقد الفلوس يوم اشترىء ولا يلتفت 


كتاب الرهن ون 


إلى فسادها ولا إلى غير ذلك. قلت: أرأيت إن أتيت إلى رجل فقلت: أسلفني در 
فلوس ففعل » والفلوس يومئذ مائة فلس بدرهمء» ثم حالت الفلوس ورخصت حتى صارت 
مائتا فلس بدرهم؟ قال: إنما يرد ما أخذ ولا يلتفت إلى الزيادة. قال: نل مالك 
الشرط باطل. وإنما عليه مثل ما أخذ. 


فيمن ارتهن رهنا من غريم فضاع الرهن فقام 
الغرماء على المرتهن هل يكون الراهن أولى بما 
عليه من الغرماء 
قلت: أرأيت لو أني ارتهنت من رجل رهناً مما أغيب عليه في طعام أسلفته إياهء 
أو في دراهم أسلفتها إياه» أو في ثياب أسلفتها إياه» أو في حيوان, أو كان ذلك من شيء 
بعته منه إلى أجل» فضاع الرهن عندي ولا مال لي غير الدين الذي لي عليه من سلم أو 
قرض» فقامت الغرماء عليّ وقال الذي لي عليه الحق: أنا أولى بما له عليّء من قبل أن 
رهني قد ضاع في يديه وأنا حائز لما علي» وأنا أولى بقيمة رهني امتولية من هذا الدين 
الذي له علي فإن فضل عن ديني شيء كان لكم؟ قال: هو أسوة الغرماء» لأنه دين كان 
له عليه ولم يكن هو رهناً عن شيء دفعه إليه. فأرى أن يرجع بقيمته. والغرماء فيما عليه 
من الدين يتحاصون ويتبعونه بما بقي . ولقد سُئل مالك عن اسرجل يستلف من السرجل 
سلفا ‏ مائة دينار- فيبتاع الذي أسلف من الذي استسلف سلعة بمائة دينار, ولم يسم أنها 
في ثمن سلعته. فيفلس أحدهما. قال مالك: هودين له يحاص الغرماءء أيهما أفلس 
وليس له أن يقول لي عليه مثله فأنا أحق به فكذلك مسألتك. 


قلت: أرأيت الرجل يتكفل عن الرجل بحق عليه ويأخذ بذلك رهناً من الذي تكفل 


الدعوى في الرهن 
قلت: أرأيت إن ارتهنت رهناً قيمته مائتا دينار» فقلت: ارتهنته بمائتي دينار» وقال 
الراهن: بل رهنتكه بمائة ولك علي مائتا دينار إلا أن مائة ثة منها لم أرهنك بها رهناً؟ قال: 
القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن مثل ما قال مالك: إذا ارتهن رهناً بحق له 
وأنكر الراهن. وقال هو رهن من بأقل من قيمتهاء فكذلك إذا أقر له الراهن بما قال 


لهل كتاب الرهن 


المرتهن من الديّن» وأقسر بأن السلعة رهن إل أنه 0 إلا ببعض ديُنك الذي 
علي . ولم أرهنكها بجميع دينك . فالقول قول المرتهن إنه إنما ارتهنها بجميع دينه ولا 
يصدق الراهن. قلت: فإن قال المرتهن: ارتهنتها بألف درهم أقرضتكها ‏ وقيمة السلعة 
خمسمائة درهم ‏ وأقرٌ له الراهن بأن له عليه ألف درهم. وقال ما رهنتكها إلابخمسمائة 

هذه خمسمائة درهم. فخذها وأعطني رهني وأجل الألف الدين لم يحل بعد. قال 
ا لا أعطيكها إلا أن آخذ الألف كلها. قال: القول فيها قول الراهن, لأنه لا ينهم 
إذا أعطى قيمتها وعليه اليمين. ووجه الحجة فيه أنه لو قال له: لم أرهنكها إلا 
بخمسمائة» كان القول قوله» وكان المرتهن مدعياً فى الخمسمائة الأخرى. فكما لا يجوز 
قوله إذا ادّعى أنها له قبله ديْناء فكذلك لا يجوز قوله إذا ادُعى أنها رهن إذا كان الرهن 
إنما يساوي خمسمائة . 


الدعوى فى الرهن وقد حالت أسواقه بزيادة أو نقصان 


قلت: أرأيت إن ارتهنت من رجل سلعة قيمتها ألف درهم, ثم حالت أسواق 
السلعة فصارت تساوي ألفي درهم» فتصادقا على قيمتها ‏ الراهن والمرتهن ‏ أن قيمتها 
يوم قبضها ألف درهم, وأن أسواقها حالت بعد ذلك فصارت تساوي الفي درهم, أو نمت 
السلعة في يديهما حتى صارت تساوي ي ألفي درهم. وادعى الراهن أنه إنما كان رهنها 
بألف درهم. وقال المرتهن بل ارتهنتها بألفي درهم. والمرتهن مقرٌ أنه إنما كانت قيمتها 
يوم ارتهنها ألف درهم بكم تجعلها رهناً. فالقول قول من؟ قال: قال مالك: إنما ينظر 
إلى قيمة الرهن يوم يحكم فيها. فيكون القول قول المرتهن إلى مبلغ قيمة الرهن يوم 
يحكم فيهاء ولا ينظر إلى قيمتها يوم قبضت,. ولم أسمعه يقول في قيمتها أنهما تصادقا أو 
لم يتصادقاء ولكن إن تصادقا في ذلك أو لم يتصادقاء فإن القول قول المرتهن فيما بينه 
وبين قيمتها يوم يحكم عليهما. ألا ترى أن مالكاً لم يقل - إذا اختلفا في القيمة ‏ إنه ينظر 
إلى قيمتها يوم قبضهاء فيسأل أهل المعرفة عن قيمتها يومئذ. فلو كان ينظر إلى قولهما إذا 
تصادقا على القيمة يوم قبضهاء لقال ينظر في قيمتها يوم قبضها إذا اختلفا. 

الدعوى في قيمة الرهن 
قلت: أرأيت لو رهنت رجلا ثوبين بمائة درهم. فضاع أحدهما فاختلفا في قيمة 


الذاهب,. القول قول من؟ قال: قال مالك: القول قول المرتهن في قيمة الرهن إذا هلك 
بعد الصفة مع يمينه» ويذهب من الرهن مقدار قيمة الشوب الذاهب. قلت: وهذا قول 


كتاب الرهن ل 


مالك؟ قال: قال مالك: القول قول المرتهن في قيمة الرهن إذا هلك والرهن بعد الصفة 
مع يمينه » فذهاب بعضه كذهاب كله. 


فيمن باع سلعة من رجل على أن يأخذ 
عبده رهناً فافترقا قبل أن يقبضه من المشتري أو 
باعه المشتري قبل أن يقبضه 

قلت: أرأيت إن بعت سلعة من رجل؛ على أن آخذ عبده ميموناً رهناً بحقي » 
فافترقنا قبل أن أقبض ميموناء أيفسد الرهن بافتراقنا قبل القبض؟ قال: لا. قلت: فإن 
قمت عليه بعد ذلك. كان لي أن آخذ منه الغلام رهناً أم لا؟ قال: : نعم. قلت: فإن 
قامت عليه الغرماء قبل أن آخذه منه. أكون فيه أسوة الغرماء؟ قال: : نعم . . قلت: فإن باعه 
قبل أن أقبضه منه؟ قال: بيعه جائز. قلت: أفيلزمه أن يعطيني رهناً مكانه؟ قال: لم 
أسمع من مالك فيه أنه يعطيك رهناً مكانه» إل أن مالكاً قال: إن أمكنه من الرهن فباعه 
جائزء وليس له إلى الرهن سبيل» فهو حين تركه في يديه فلم يقبضه منه حتى باعه 
فقد تركه. قلت: وكل هذه المسائل التي سألتك عنها في ميمون في هذا الرهن هو قول 
مالك؟ قال: نعم. قلت: لِم أجزت بيع الراهن لهذا العبد الذي قد شرط هذا المرتهن 
حين باعه السلعة. أنه يأخذه رهناً؟ ولماذا أجزت بيع الرهن للعبد لم لا يفسخ البيع 
ها لآن البائع شرط في عقد البيع أنه يأخذ ميموناً رهناً بحقه؟ قال: لأنك تركته في | 
يديه حتى باعه. فكأنك تركت الرهن الذي كان لك. قال سحنون: وهذا إذا كان تركه 

في يد المولى ترك يرى أن تركه رضاً منه بإجازة البيع بلا رهن. 


فيمن باع من رجل سلعة على أن يأخذ 
منه رهناً فلما تم الببع لم يجد ما يأخذ منه 
قلت: : أرأيت إن بعت رجلا سلعة إلى سنة, على أن يعطيني منه رهناً وثيقة من 
حقي 2 فمضيت معه فلم أجد عنده رهناً؟ قال: أنت أعلم, إن أحبيت أن تمضي البيع بلا 
رهن» وإن شئت أخذت سلعتك ونقضت البيع. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: لا أقوم 
على حفظه . 
في اختلاف الراهن والمرتهن 
قلت: أرأيت إن قال رجل لرجل: عبداك هذان اللذان عندي هما جميعاً عندي 
رهن بألف درهم لي عليك فقال له الرجل : أما ألف درهم لك علي فقد صدقت أن لك 
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عندي ألف درهم. وأما أن أكون رهنتك العبدين جميعاً فلم أفعل» إنما رهنتك أحدهما 
واستودعتك الآخر؟ فقال: القول قول رب ب العبدين» ولم أسمع من مالك فيه شيئاًء إلا 


أن ار يكون في بنديه عبد لرجل فيقولك: أرهنتنيه» ويقول سيده: 


فيمن رهن رجللً نمطا وجبة فادّعى المرتهن أن النمط 
كان وديعة وقد ضاع منه وادعى الراهن الجبة 
كانت وديعة والتمط رهناً 


قلت: أرأيت إن دفعت إلى رجل ثوبين» أحدهما نمط والآخر جبة» فقال التدموع 
إليه الثوبان: أما النمط فكان وديعة وقد ضاع. وأما الجبة فرهن وهي عندي . وقال ربٌ 
الثوبين: بل كان النمط رهناً والجبة وديعة» القول قول من في قول مالك؟ قال: ما سمعت 
من مالك فيه شيئاًء ولكن أرى هذه المسألة مثل المسألة الأولى » القول قول الراهن فى 
أن الشوب الباقي ليس برهن, ولا تكون دعوى المرتهن شيئاً ههنا إلا ببيّنة» ولا يلزم 
المرتهن من ضياع الثوب الذاهب شيء. لأنه قال: إنما كان وديعة عندي. وكل واحد 
منهما مدع على صاحبه. قال سحنون: فليس يصدق صاحب الثوبين فيما ادعى أن الثوب 
الذاهب كان رهناء وليس على الذي كان في يديه من غرمه شيء. وليس يصدق الذي 
في يديه الثوب أن الباقي هو الرهن وليس هو برهن, ولكن يأخذ صاحب الثوب ثوبه. يبرأ 
هذا من ضمان الثوب الذي ذهب. لأنه زعم أنه كان وديعة» ويتبعه بدينه الذي له عليه. 


فيمن ارتهن زرعا لم يبد صلاحه أو 
ثمرة لم يبد صلاحها 


قلت: هل يجوز في قول مالك. أن أرتهن مالا يحل بيعه؟ قال: نعم. مثل الزرع 
الذي لم يبد صلاحه والثمرة التي لم يبدٌ صلاحها. قلت: فإن كان الديّن إلى أجل» 
فارتهنت ثمرة لم يبد صلاحهاء أو زرعاً لم يبدُ صلاحه. فمات الراهن قبل حلول الأجل 
والذي في يدي من الرهن لم يبد صلاحه ‏ أيكون ديني قد حل - في قول مالك حين 
مات الراهن؟ قال: نعم. قلت: ويباع لي هذا الرهن قبل أن يبدو صلاحه؟ قال: لاء ولكن 
إن كان للراهن مال أخحذت حقك ورددت عليهم : شيئهم. وإن لم يكن للميت مال 
انتظرت» فإذا حل بيعه بعته وأحذت حقك,. وهو قول الات لأن مالكاً قال في الديون 


كتاب الرهن /اه ١‏ 


إذا مات الذي عليه الدين -: فقد حل الدين. وقال في الزرع والثمار: لا تباع حتى يبدو 
صلاحها. قال ابن القاسم: ولو أفلس رجل أو مات - وقد ارتهن منه رجل زرعاً لم يبد 
صلاحه حاص الغرماء بجميع دينه في مال المفلس أو الميت وا ستؤني بالزرع . فإذا حل 
بيعه بيع ونظر إلى قدر الدين وثمن الزرع » فإن كان كفافاً رد ما أخذ في المحاصة.» فكان 

بين الغرماء وكات له ثمن الزرع إذا كان كفافاً. وإن كان فيه فضل رد ذلك الفضل مع 
الذي أخذه في المحاصة إلى الغرماء» وإن كان ثمن الزرع أقل من دينه رد ما أخذ في 
المحاصة, ثم نظر إلى ما بقي من دينه بعد مبلغ ثمن الزرع وإلى دين الميت أو 
المفلس. فضرب به مع الغرماء في جميع مال الميت أو المفلس من أوله فيما صار في 
يديه وأيدي الغرماء. فما كان له في المحاصة أخذه ورد ما بقي فصار بين الغرماء 
بالحصص . قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم هو قول مالك فيما بلغني . 


فيمن ارتهن عبداً فادّعى أنه أبق أو حيواناً فاذعى 
أنها ضلت وفي تظالم أهل الذمة في الرهن وما يجوز 
للمكاتب من الرهن والعبد المأذون له في التجارة 


قلت: أرأيت إن ارتهنت عبداً فاذعيت أنه أبق؟ قال: القول قولك عند مالك. 
قلت: أرأيت إن ارتهنت حيواناً فادّعيت أنها قد ضلّت مني؟ قال: القول قولك ودينك كما 
هو على الراهن. قلت: أرأيت الرهون إذا تظالم أهل الذمة فيما بينهم. أيحكم بينهم في 
قول مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت المكاتب إذا رهن أو ارتهن, أيجوز في قول مالك؟ 
قال: نعم إذا أصاب وجه الرهن. لأنه جائز الشراء والبيع. قال سحنون: إذا ارتهن في 
مال أسلفه فليس بجائزء لأنه لا يجوز له أن يصنع المعروف, فإن ارتهن في مال أسلفه 
فهو جائز. قلت: أرأيت إن وجد السيد مع المكاتب مالا قبل حلول أجل الكتابة» وفيه 
وفاء من الكتابة أو أقل من الكتابة» أيجوز له أن يأخذه منه في قول مالك أم لا؟ قال: 
ليس له ذلك. قلت: أرأيت إن رهنني رجل بكتابة مكاتبي رهناً أيجوز ذلك في قول 
مالك؟ قال: لا تجوز الحمالة للسيد بكتابة مكاتبه عند مالك. فكذلك الرهن عندي 
لا يجوز مثل الحمالة. قلت: أرأيت العبد التاجرء أيجوز ما رهن وما ارتهن في قول 
مالك؟ قال: نعم. قال سحنون: إلآ في الفلس» لأنه لا يجوز له أن يسلف. قلت: 
أرأيت المكاتب» أيجوز له أن يرهن ولده أو أم ولده في قول مالك؟ قال: قال مالك: إن 
خاف العجز جاز له أن يبيع أم ولده. وليس له أن يبيع ولده وإن خاف العجزء فأراه إن 
خاف العجز جاز له أن يرهن أم ولدهء وليس له أن يرهن ولده مثل قول مالك في البيع . 


مه ١‏ كتاب الرهن 


فيمن رهن جارية فأعتقها أو دبرها أو كاتبها 

'قلت: أرأيت إن رهنت أمَتى فأعتقتها وهى فى الرهن, أو كاتبتها أو دبرتها؟ قال: 
قال مالك: إن أعتقها وله مال. أخخذ المال منه فدفع إلى المرتهن وعتقت الجارية. 
والتدبير جائز» وتكون رهناً بحالهاء لأن الرجل يرهن مدبره عند مالك إن أحبٌ. وأما 
الكتابة فهي عندي بمنزلة العتق. إن كان للسيد مال أخذ منه ومضت الكتابة. قال 
سحئون : فالتدبير بمنزلة العتق سواء ويعجل له حقه. كذلك قال مالك: ذكره ابن وهب 
عن مالك. وكذلك الكتابة إن كان له مالء إل أن يكون فى ثمن الكتابة إذا بيعت وفاء 
للدين» فتكون الكتابة جائزة . ْ 


فيمن وطىء أمّة وهي في الرهن بإذن 
أو بغير إذن 

قلت : فإن وطئها الراهن فأحبلها؟ قال: قال مالك: إن كان وطتئها بإذن المرتهن, 
أَذْن له في الوطء ‏ أو كانت مخلاة تذهب في حوائج المرتهن وتوتجيء» فهي أم ولد 
للراهن ولا رهن للمرتهن فيها. وإن كان وطؤه إياها على وجه الاغتصاب لهاء والتسور 
عليها بغير إذن» فكان له مال. أخذ منه المال فدفع إلى المرتهن». وكانت الجارية أم ولد 
للراهن . وإن لم يكن له مال بيعت الجارية بعد أن تضع ولم يبع ولدهاء فإن نقص من 
ثمن الجارية عن حق المرتهن اتبع السيد بذلك. ولم يبع الولد ويتبسع الولد أباه. قال 
سحنون: وإن كانت تذهب وتجيء في حوائج المرتهن إذا لم يأذن له المرتهن في 
الوطءء فهو كالتسور عليها لأنه وطىء بغير إذن» ولا أمر من المرتهن. قلت: أرأيت إن 
أعتق السيد الجارية وهو موسر ودين المرتهن لم يحل بعدء أتأمره أن يخرج رهناً فيجعله 
مكانها ثقة من حق المرتهن, أم تأمر الراهن أن يقضي المرتهن حقه قبل حلول الأجل في 
قول مالك؟ قال: قال مالك: يعجل له حقه وتعتق الجارية. 


فيمن رهن عبداً فأعتقه وهو في الرهن 
قلت: أرأيت إن أعتقت العبد الذي رهنت وأنا معسرء أيكون العبد رهناً على حاله 
إلى محل الأجل في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: فإن أفدت مالا قبل محل الأجل؟ 
قال: يؤخذ منك الديّن ويخرج العبد حرأ مكانه. وهذا قول مالك. قلت: أرأيت لو أن 
رجلاً أعتق عبده. ولا مال لهء وعلى السيد ديْن, فأراد الغرماء بيع العبد فقال العبد: 
خذوا دينكم مني ولا تردوني في الرق, أو قال لهم أجنبي من الناس: خذوا دينكم مني 


كتاب الرهن الل 


ولا تردّوا العبد فى الرق؟ قال: قال مالك: فى العبد يجنى الجناية فيعتقه سيده بعدما 
جنى» فيريد أهل الجناية أن يأخذوا السيد بالجناية ويأخذوا منه قيمة الجناية» فيقول 
السيد: ما أردت ذلك؛, وما ظننت أن ذلك علىّ» وما أردت أن أتحمّل الجتاية ويحلف 
على ذلك. قال: قال مالك: يرد عتق العبد, إلآ أن يكون للعبد مال فيدفعه العبد في 
ذلك, أو يجد أحداً يؤدي ذلك عنه يعجل ذلك. فإنه يخرج حراً ولا يكون لهم أن يردوه 
في الرق» فكذلك مسألتك. 


في الرجل يستعير السلعة ليرهنها 
قلت: أرأيت الرجل يستعير السلعة ليرهنهاء أيجوز ذلك في قول مالك؟ قال: 

نعم . . قلت: أرأيت إن استعرتها لأرهنهاء فرهنتها فضاعت عند المرتهن وهي مما يغيب 
عليها المرتهن؟ قال: قال مالك. في رجل يرتهن متاعاً لغيره وقد أعيره ليرهنه : إن الراهن 
إن لم يؤْدٍ الدين باعه المرتهن في حقه إذا حل الأجل» واتبع المعير المستعير بما أدى عنه من 
ثمن سلعته ديْناً عليه . وقال مالك في ضمانها: إنها إذا هلكت» » أن للمعير أن يتبع المستعير 
بقيمتها ديُّناً عليه. قال: وأما كل مالا يغيب عليه» فإنه لا ضمان على من استعاره 
ليرهنه. فرهنه, ولا على من كان في يديه. ولا يتبع من أعاره الذي استعاره منه بشيء من 


4. 


فقيمتة . 


2. 


في رجل رهن عبداً ثم أقرأنه لغيره 
وفي العبد يكون رهنا فيجني جناية 


قلت: أرأيت إن رهنت عبداً فأقررت أنه لغيري» أيجوز في قول مالك أم لا؟ قال: 
لا يجوز إقرارك في هذا. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: لا أقوم على حفظه الآن. قلت: 
أرأيت ت ما جنى العبد عنذ المرتهن أيلزم المرتهن من ذلك شيء في قول مالك أم لا؟ 
قال: لا يلزم المرتهن من ذلك شيء عند مالك . قلت: فإن كان موسرا فأقره الذي أقر له 
رهناً فهو بحاله إلى أجله. وإن أبى إلآ أخذه أخذه وعجل للمرتهن حقه؟ قال: 0 
المقرّ معسراً لم د يجز إقراره على المرتهن, وكان المقر له بالخيار. إن شاء ضمن الراهن 
قيمته واتبعه بهاء وإن شاء وقف. فإن أفاد الراهن مالاء أخذ عبده وقضى المرتهن حقه. 
وإن لم يفد مالا حتى ‏ يحل الأجل» ويباع في الدين ويقضي المرتهن ثمنه. فإن شاء أخذه 
من الراهن أو قيمته يوم نقد وإن شاء أخذ منه ثمنه الذي قضى عن نفسه إن أفاد يوماً 
مالا . 


3 كتاب الرهن 


فيمن رهن رجلاً سلعة سنة فإذا مضت 
السنة فهو خارج من الرهن 
قلت: أرأيت رجلا رهن رجلا رهناً جعله هذه السئة رهناء فإذا مضت السنة خرج من 
الرهن. أيكون هذا رهناً أم لا؟ قال: لا يعرف هذا من رهون الناس. ولا يكون هذا 
رهناً. قلت: أتحفظه عن مالك؟ قال: لاء ولا أراه رهناً. قلت: أرأيت إذا قال الرجل 
لعبيده : أذ الغلة إليّء أيكون هذا مأذوناً له في التجارة في قول مالك؟ قال: لاايكون 
م ا 


فيمن استعار عبداً ليرهنه 
فأعتقه السيد وهو في الرهن 
قلت: أرأيت لو استعرت عبداً لأرهنه. فرهعه قأعقه ديل وهوموس ) أيجوز العتق 
أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك: إذا رهن عبد نفسه ولم يستعره فأعتقه سيذه وهو 
موسر ء كان عتقه جائزاً . فأرى في مسألتك أن عتق المعير جائز إذا كان موسراً ويقال 
للمعير» قد أفسدت الرهن على المرتهن. فأدٌ الديْن وخذ عبدك, إل أن تكون قيمة العبد 
أقل من الدين» فلا يكون عليه إلا قيمته لأنها كأنها هو. فإن كان الديّن قد حل رجع المعير 
بما أتى على المستعيرء وإن كان الديْن لم يحل لم يرجع به المعير على المستعير حتى 
ا الديْن فإذا حل الديْن رجع عليه بالدين. 


في العبد المأذون له في التجارة يشتري أبا مولاه 

قلت: أرأيت لو أن عبداً مأذوناً له في التجارة اشترى أبا مولاه أو ابنهء أيعتق أم لا؟ 
ل لحف اا ا ل فإنهم يعتقون 
في مال العبد. قلت: فلو أن العبد اشتراه وهو يعلم أنه أبا مولاه أو ابنه. أو هولا يعلم 
ا ا ا يعلم أو لا يعلم - قال: 
أرى إن باعه البائع م فذلك سواء. وينفذ البيع يعتقون على 
العبد. وليس على البائع أن يعلمه ذلك ولا يخبره. لأنه لو باع رجل رجلا أبا نفسه أو 
ابنه. لم يكن عليه أن يعلمه. وسواء علم السيد أو لم يعلمء ٠‏ فإنهم يعتقون. فإن كان 
العبد قد علم بذلك فاشتراه على ذلك وهو يعلم فإن ذلك لا يجوز, وإنما ذلك بمنزلة أن 
لو أعطاه سيده مالا يشتري له عبداً فاشترى أبا مولاه. فإن ذلك لا يجوز على سيده وليس 
له أن يتلف مال سيده. قلت قلت: أرأيت إن دفعت إلى رجل سلعة يبيعهاء فباعها وأخذ 


كتاب الرهن ١5ا‏ 


بقيمتها رهناً. أيجوز ذلك عليّ أم لا؟ قال: لا يجوز ذلك عليك. لأنه لا يجوز له أن يبيع 
سلعتك بالدين لأنك لم 0 بالدين. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم في الدين» 
وليس له أن يبيعها بدين. قلت: أرأيت إن أمره أن يبيع بالدين. فباع وأخذ رهناء أيجوز 
ذلك الرهن على الآمر أم لا؟ قال: الآمر بالخيارء إن شاء قبل ذلك وكان ضمانة منه إن 
تلف. وإلآً رد الرهن إلى ربّه ولا يلزمه. ويكون البيع على حاله. وإن تلف قبل أن يعلم 
به الآمرء فلا ضمان عليه والضمان على المأمورء ولا يقاص المأمور الآمر بشيء من حقه 
الذي على المشتري . 


فيمن ارتهن عصيراً 0 خمراً. ومل يجوز 


قلت: أرأيت لو ارتهن رجل 2 فصار 0 كيف يصنع؟ قال: يرفعها إلى 
السلطان فيأمر السلطان بها فتهراق. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: قال مالك في الرجل 
يوصي إلى الرجل فتكون في تركته خمر. قال: قال مالك: أرى أن يهريقها الوصي . ولا 
يهريقها إلا بامر السلطان خوفاً من أن يتعقب بأمر من يأتي بطلبه فيهاء وكذلك مسألتك . 
قال مالك: وإذا ملك المسلم خمرأء أهريقت عليه ولم يدرك أن يخللها. قلت: فإن 
أصلحها فصارت خلا؟ قال: قد أساء ويأكله, كذلك قال مالك. 


فيمن رهن جلود السباع والميتة 


قلت: أرأيت جلود الميتة إذا دبغت. أو جلود السباع إذا كانت ذكية» أيجوز أن 
يرهنها الرجل؟ قال: أما جلود الميتة فلا يجوز أن يرهنها الرجل. لأنه لا يجوز بيعها عند 
مالك وإن دبغت. وأما جلود السباع إذا كانت ذكية فلا بأس ببيعها عند مالك. فأرى أنه 
لا بأس برهنها. قال: إذا كانت جلود السباع ذكية جاز البيع فيها والرهن. دبغت أو 
تدبغ؟ قال: نعم, وكذلك قال مالك في الصلاة بهاء والبيع والرهن عندي مثل ذلك 
قلت: لِم لا تجيز جلود الميتة في الرهن وإن كنت لا تجيز بيعهاء بمنزلة ما أجزت في 
الزرع قبل أن يبدو صلاحه» والثمر وقبل أن يبدو صلاحها في الرهن في قول مالك» 
وبالك ا بجر هذا في البيع؟ وما فرق بين جلود الميتة وهذا؟ قال : لأن الثمرة والزرع قد 
. يحل ببعهما يوماً ما إذا أزهت. وجلود الميتة لا يحل بيعها عند مالك على حال من 

| الحالات. فهذا فرق ما بينهما. 


المدونة الكبرى/ ج 54/ م ١١‏ 


57 كتاب الرهن 


0 يشتري بجميع مال القراض عبداً ثم . 
ي آخر فيرهن الأول وفي الرجل يرهن الجارية 
فيطؤها المرتهن 


قلت: أرأيت المقارض. أيجوز له أن يشتري بالدين على المقارضة في قول 
مالك؟ قال: لا. قلت: .فإن اشترى بجميع مال المقارفسة عبذاء ثم اشترى عبداً آخر 
بألف درهم» فرهن العبد الذي اشتراه بمال المقارضة مكان هذا العبد. أيجوز أم لا؟ 
وهل ترى أنه اشترى بالدين لآن جميع مال المضاربة قد نقده في العبد الأول؟ قال: 
لا أرى أن يجوز ذلك. قلت: أرأيت إن قال له رت المال: اث شتر على المفارضة بالدين» 
أيجوز هذا؟ قال مالك: هذه مقارضة لا تحل. قال ابن القاسم : ولا ينبغي له هذاء لأنه 
لو جاز هذا جاز أن يقارض الرجل الرجل بغير مال. ألا ترى أنه لما قال له ما اشتريت به 
من دين فهو على القراض» فهو كرجل قارض على غير مال» فهذا لا يجوز قلت: أرأيت 
إن أعرت رجلا سلعة ليرهنهاء وأمرته أن يرهنها بكذا وكذا درهماً. فرهنها بطعام ولم 
يرهنها بدراهم, أتراه مخالفاً؟ وتراه ضامناً في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن 
ارتهنت أمّة فوطئتها فولدت مني, أيقام علي الحدّ في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: 
ويكون الولد رهنا معها في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: ولا يثبت نسب الولد من 
المرتهن في قول مالك؟ قال: نعم. لايثبت نسبه عند مالك. قلت: أرأيت السيدء هل 
يكون له على المرتهن مهر مثلها في قول مالك. مع الحد الذي عليه إن كانت طاوعته 
الجارية أو أكرهها؟ قال: إنما على الرجل في قول إذا أكرّه جارية رجل فوطثها ما نقصها 
بكراً كانت أو ثيباً. قلت: أرأيت هذا الذي وطىء الجارية فولدت وهي رهن عنده. إن 
شتراها أو اشترى ولدهاء أيعتق عليه ولدها في قول مالك أم لا؟ قال: لا يعتق عليه. 


لأنه لم يثبت نسبه منه. 


فيما وهب للأمّة وهي رهن 
قلت: أرأيت ما وهب للأمّة وهي رهن, أيكون رهناً معها في قول مالك؟ قال: 
لاايكون ذلك رهناً معها في قول مالك. ويكون ذلك موقوفاً بمنزلة مالها إلا أن ينتزعه 
السيد. قلت: أرأيت لو ارتهنها ولها مال» أيكون مالها رهناً معها في قول مالك؟ قال: 
قال مالك: لا يكون مالها رهناً معها إل أن يشترطه المرتهن. قلت: أرأيت إن اشترط 
مالها رهناً معها والمال مجهول» أيجوز هذا في قول مالك أم لا؟ قال: نعم لأن مالكاً 


أجازه في البيع . 


كتاب الرهن 0# 


فيمن ارتهن زرعاً لم يبدُ صلاحه أو نخلاً 


قلت: أرأيت لو ارتهنت زرعاً لم يبِدُ صلاحه ببشره؛ أو نخلاً في أرض ببكرها 
فانهارت البئرء وقال الراهن: لا أنفق على البئر. فأراد المرتهن أن ينفق ويصلح رهنه 
ويرجع عليه بما أنفق على الراهن؟ قال: ليس له أن يرجع على الراهن بشيء. ولكن 
يكون ما أنفق في الزرع وفى رقاب النخلء إن كان إنما أنفق عليها خوفاً من أن يهلك 
فيستوفي ما أنفق ويستوفي دينه» اذا ريما ابس عل دود ل يعد دنه يع ذلك فإن 
بقي شيء كان لربه. لأن مالكاً قال ذ في الرجل يستكري الأرض يزرع فيهاء فتتهور بثرها 
أو تنقطع عينها أو يساقي الرجل الرجل فتهور البشر أ و تنقطع العين. قال: إن أحبٌ 
المساقي أو المستكري أن ينفق على العين» أو البئر حتى نتم الثمرة فيبيعها ويستوفي ما 
أنفق من حصة صاحب النخل في المساقاة» ويقاص المستكري من كراء تلك السنة التى 
تكاراها بما أنفق» وإن تكاراها سنين فليس له أن ينفق الإكراء سئة واحدة يقاصه بكراء 
سئه فإن فضل مما أنفق لم يبلغه كراء السنة» أو حصة صاحبه في المساقاة» لم يكن له 
أن يتبعه بأكثر من ذلك. فأرى في مسألتك إذا خاف هلاك الزرع أو النخل فأنفق» رأيت 
ذلك له ويبدأ بما أنفق. فإن فضل فضل كان في الدين بمنزلة الزرع الذي يرهنه الرجل» 
فيخاف الهلاك فيعرض الراهن على المرتهن أن ينفق فيه فيأبى» فيأخذ مالا من رجل آخر 
فينفقه فيه فيكون الآخر أحق بهذا الزرع حتى يستوفي حقه من المرتهن الأول. فإن 
فضل فضل كان للمرتهن الأول. قلت: أرأيت إن لم يخرج الزرع إلا تمام ديْن الآخرء 
أين يكون دين المرتهن الأول؟ قال: : يرجع ا أرأيت 
الثمرة. أتكون رهناً مع النخل إذا كانث :في التخل يوم يرتهتهاء أو أثمرت بعدما ارتهنها 
في قول مالك؟ قال: لا تكون رهناً وإن كانت في النخل يوم ارتهنهاء أو أثمرت بعدما 
ارتهنها - بلح كانت أو غير بلح - ولا ما يأتي بعد من الثمرة إلآ أن يشترطه المرتهن. 
قال: وهذا قول مالك؟ قلت: أرأيت لو أن رجلاً رهن أرضاً فيها نخل ولم يسم النخل في 
0 أيكون النخل مع الأرض في الرهن أ م لاففي قول مالك؟ قال: قال مالك: في 
رجل أوصى لرجل 0 نخلء» فقال الورثة: 00 والأرض لنا؟ قال 
مالك: الأصل من الأرض والأرض من الأصل. فكذلك مسألتك في الرهن إذا رهنه 
الأصل . فالأرض مع الأصلء ٠»‏ فإذا رهنه الأرض فالنخل مع الأرض. قال: ومما يبيّن لك 
ذلك. لو أن رجلا اشترى نخل رجل أن الأرض مع النخل. 


15 كتاب الرهن 


فيمن ارتهن أرضاً فأذن للراهن أن يزرعها أو يؤاجرها 
قلت: أرأيت إن ارتهنت أرضاً فأتانى السلطان فأخذ منى خراجهاء أيكون لي أن 
أرجع على ربّها بذلك؟ قال: لاء إلا إل أن يكون حقاً عليه وإلآ فلا. قلت" احفظله عن 
مالك؟ قال: هذا رأبي. قلت: 0 أرضاً ارتهنتها فأذنت للراهن أن يزرعها فزرعهاء 
أتكون خارجة من الرهن أم لا؟ قال: نعم. قلت: فإن زرعها ربها ولم يخرجها من يديّ؟ 
قال: إذا زرعها ربها فليست في يديك. وإنما ذلك بمنزلة الدار يرتهنها ثم يسكنها ربها.' 
أو العبد يرهنه ثم يخدم العبد ربهء فهذا كله خروج من الرهن, وهذا قول مالك. قلت: 
أرأيت إن أكراها الراهن بأمر المرتهن؟ قال: هذا خروج من الرهن» وهذا إسلام من 
المرتهن إلى الراهن . 
في الرجلين يرتهنان الثوب بيد من يكون منهما؟ 
قلت: أرأيت إن ارتهنا ثوباً أنا وصاحب لىء على يدي من يكون؟ قال: إن 
رضيتما ورضى الراهن معكما أن يكون على يني أحدكما فذلك جائز» والذي ليس في 
يديه شيء تكون حصته من ذلك في الضياع على الزاغن» وحصّة الذي النزب على يادية 
في الضياع منهء وهذا رأبي قلت: فإن ارتهنا الثوب ولم يجعله الراهن على يدي 
أحدذهماء كيف يصنعان به هدان وعند من يكون؟ قال: يجعلانه حيث شاء وهما ضامنان 
له. 
في الرجلين يكون لهما ديْن مفترق ديْن أحدهما 
من سلم والآخر من قرض أو دين أحدهما دراهم 
والآخر شعير فأخذا بذلك رهناً 


قلت: أرأيت إن كان لرجلين على رجل دين مفترق» دين أحدهما من سلمء ودين 
الآخر من قرضء. أو دين أحدهما دراهم. ودين الآخر شعير, فأخذ بذلك رهناً واحدا » أنيجوز 
هذا في قول مالك؟ قال: هذا جائز عند مالك, إلآ أن يكون أحدهما أقرضه قرضاً على أن يبيع 
الرجل الآخر بيعاً يأخذ بذلك جميعاً رهناً. فهذا لا يجوزء لأن هذا قرض جر منفعة .. وأما إن 
كان الديّن قد وجب من بيع ومن قرضء ولم يقع بينهما شيء من هذا الشرط» فلا بأس بما 
ذكرت . وإن كانا أقرضاه جميعاً معأ واشترطا على أن يرهنهاء فلا بأس بذلك. قلت: أرأيت 
إن قضى أحدهما دينه» أيكون له أن يأخذ حصته من الرهن أم لا في قول مالك؟ قال: قال 
مالك في الرجلين تكون بينبم| الدار فيرهناها بمائة دينار» فيأتي أحدهما بحصته من الدين ويريد 
أن يفتك نصيبه من الدار. قال: قال مالك: ذلك له ال ا 0 
إن كان كتاءهها في ذكر حق واحد» وكان دينهها واحد. فليس لواحد منها أن يقتضي حصته دون ٠‏ 


كتاب الرهن ْ 156 


صاحبه. قال: وإن كان ديّنها مفترقاً شيئين مثل أن يكون لأحدهما دنانير وللآخر قمح. كان 
لكل واحد منها أن يقتضى حقه دون صاحبه. ولا يدخل معه صاحبه فيا اقتضاه. وكذلك لو 
كتيا عليه كز حق بأمرين مختلفين .. كان لكل واحد منهيا أن يقتضى حقه نون ضاحيه»- وإنها 
الذي لا يكون لأحدهما أن يقتضى حقه دون صاحبه أن يكتبا كتاباً بينهها جميعاً بشىء واحدء 
يكون ذلك الشيء بينهماء أو يكون الرهن لما من شيء واحد. وإن لم يكتبا بذلك كتاباً فليس 
لأحدهما أن يقتضي دون صاحبه. مثل أن تكون دنانير كلها أو قمحا كلها أو شيئاً ولخدا أذ 
نوعاً وعدا كله., فليس لواحد منهها أن يقتضى دون صاحبه. 


في رجل جنى جناية فرهن بها رهناً 

قلت: أرأيت إن جنى رجل على رجل جناية لا تحملها العاقلة» فرهنه بتلك الجناية رهن 
وعليه دين يحيط بماله. وهذا قبل أن تقوم عليه الغرماء. فقامت عليه الغرماء ففلسوه. فقالت 
الغرماء: إن هذا الرهن الذي ارتهنه من صاحب الجحناية إنما هو من أموالناء وإنما دين صاحب 
الجناية من غير بيع ولا شراء ولا قرض» فلا يكون له الرهن دونناء ونحن أولى به هل تحفظ 
من مالك فيه شيئاً؟ قال: قال مالك في الرجل يجني جناية لا تحملها العاقلة, ثم تقوم الغرماء 
عليه فيفلسونه : إن صاحب الجناية يضرب بدينه مع الغرماء . قال ابن القاسم : ا 
جائز للمرتهن المجني عليه مثل هذا القول. قلت: أرأيت لو أن رجلا رهن عبديْن عند رجل» 
فقتل أحدهها صاحبه. بكم يفتك الراهن الباقي؟ قال: بجميع الدين» لأن مصيبة العبد من 
الراهن . 


فيمن ارهن ف فأقرٍ الرامن أنه 1 جناية 


قلت: أرأيت إن رهن رجل عبداً له فأقرٌ الراهن أن عبده هذا الرهن قد جنى جناية» 
أو استهلك مالاً وهو عند المرتهن» والسيد موسر أو معسر؟ قال: إن كان معسراً لم يصدق على 
المرتين. وإن كان موسراً قيل للسيد: ادفع أو افدٍ. فإن قال: أنا أفديه فداه وكان رهن على 
حاله. وإن قال: لا أفدي وأنا أدفع العبد. لم يكن له أن يدفعه حتى يحل له الأجل . فإذا حلّ 
الأجل أدى الدين ودفع العبد بجنايته التي أقرّ بباء وإن أفلس قبل أن يحل الأجل كان المرجمن 
أولى به من الذين أقرّ لهم بالجناية. ولا يشبه إقراره ههنا البيّنة إذا قامت على الحناية . قلت: 
وهذا قول مالك؟ قال: لا أقوم على حفظه. ولكن قد قال مالك في جناية العبد إذا كان رهناً 
فقامت عليه البيّنة على الجناية : ما قد أخبرتك وهذا رأبي 


55 كتاب الرهن 


فيمن حبس على ولده دارا وهم صغار أو تصدق بدار 
وهو فيها ساكن حتى مات 

قلت: أرأيت إن حبست على ولدي داراً لي وهم صغار أو تصدقت عليهم وهم صغار 
في حجري بدار لي وأشهدت لهم إلا أن فيها ساكن حتى مت. أيجوز ذلك أم لا في قول 
مالك؟ قال: قال مالك في الرجل يهب لولده الصغار وهم في حجره داراء أو يتصدق بها 
عليهم أو يحبسها عليهم : : إن حوزه لهم حوز وصدقتهم وهبتهم والحبس عليهم ثابت جائز 
إلا أن يكون سكن فيها كلها حتى مات. فإن كان فيها ساكناً كلها حتى مات. فهي موروثة 
على فرائض الله. وإن كانت دارا كبيرة فسكن القليل منها وجلها الأب يكريه. فحوزه لهم فيا 
سكن وفيا لم يسكن حوز كله وتجوز اهبة واليبيين والصدقة في الدار كلها إذا كان إنما سكن 
الشيء الخفيف منها. قال مالك: وإن كانت دارا سكن جلها والذي يكري منما القليل, لم يجز 
للولد منها قليل ولا كثيرء لاما أكرى ولا ما سكن. قال: والأحباس واهبة والصدقة كلها 
سواء. قال مالك: وإن حبس ذلك في دور مفترقة» فسكن في دار منهاء ليست تلك الدار التي 
سكن جل حبسه ولا أكثره» وهي في هذه الدور التي حبس خفيفة. رأيت الحبس جائزاً للولد 
فيها سكن من ذلك وفيا لم يسكن. قال مالك: وإن كانت الدار التي سكن. هي جل الدور 
وأكبرها. قال مالك: فلا يجوز من الدور ههنا للولد قليل ولا كثيرء لا ما سكن ولا مالم 
يسكن. قال سحنون: الكبار غير الصغار. لأنه يسكن القليل للصغارء فيحوز الباقي لهم. 
فيكون حاز الحوز. وأما إذا كانوا كباراً يلون أنفسهم» فقبضوا لأنفسهم وبقي يسكن من ذلك 
المعظم فإن ذلك غير جائز. وقال ابن القاسم : وسمعت مالكا يقول في حيازة الدور إذا حبسها 
الرجل على ولده الصغار أو الكبارء وسكن منها المنزل وهي ذات منازل» فحاز الكبار سائر 
الدار أو كانوا أصاغر فكانت الدار في يديه إلا أنه ساكن في منزل منها ى) ذكرت لك . قال 
مالك: إن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت حبسا جميعاً داريهماء وكانا يسكنان فيهما حتى ماتا 
منزلاً منزلاً منها. قال مالك: فنفذ حبسهماء ما سكنا وما لم يسكنا. قال مالك: وإذا كان 
الشىء على ما وصفت لك. إذا سكن من حبسه أقله جاز ذلك كله. وإن كان سكن أكثره أو 
كله لم يجز منه قليل ولا كثير. 

5 الرجل يغتصب الرجل عبداً فيجني عنده أو يرتبن عبداً فيعيره 

قلت: أرأيت 0 ثم رده عل وفي رقبته الجناية؟ 
قال : نشت من عالق فيه شيا إل اد ق"أرى أن ميد العبد خبن» :| إن أحبّ أسلم العبد 
وأخذ قيمته من الغاصب فذلك له 50 أن يفتكه بدية الجحناية فذلك له ولا يتبع 


الغاصب من ذلك بشيء ما دفعه فيه. قال سحنون: وقول ابن القاسم أحسن وهو أحب إلي. 


كتاب الرهن 1 


في رجل ارتهن عبداً فأعاره بغير أمر الراهن 

قلت: أرأيت لوأ ف ارضفه هن وجل عيداً: فأعرته رجلا بغيرأ مر الراهن. فيات العبد 
عند المعار. أيضمن ن المرتهن قيمته أم لا؟ قال: إن لم يعطب في عمل استعمله المستعير فيه فلا 
ضهان على واحد منهياء وإذا مات من أمر الله فلا ضمان على واحد منهماء لا على المرتهن ولا على 
المستعير. قلت: لم أؤليس هذا المرعين غاصباً حين عار العبد بغير إذن منيده؟ قال: لا. 
قلت: تحفظه عن مالك. أن المرتهن لو استودعه رجلا بغيرأ مر الراهن لم يضمن؟ قال: لا 
وهو رأبي إلا أن يكون الذي استودعه أو استعاره أو استعمله عملا أو بعثه مبعثاً مما يعطب في 
مثله فيضمن . قال سحنون: هو ضامن. كان هلاكه بأمر من الله أو غيره. فإنه إغما هلك بعد 
التعدي وبعد أن ضمن قيمته. لأنه حين تعدى فقد ضمن. 


في الرجل يرهن أمَتَه وها ذدج؛ أيجوز أن يطأها أو يزوج 
أَمَنَه وقد رهنها قبل ذلك أو يرهن جارية عبده 
قلت: أرأيت لو أني ارتهنت 50 أيكون لي أن أمنع 0 في 
قول مالك؟ قال: قال مالك : ليس له أن يمنع زوجها من الوطء. قال: وقال مالك: أرأيت لو 
باعهاء أيكون للمشتري أن يمنع زوجها من الوطء؟ أي ليس له أ ن يمنعهى. فكذلك المرتهن . 
قال: وقال مالك: د ا 1 
قال: قال مالك: وكذلك لو رهنه) جميعاً - عبده وأمته -لم يكن للعبد أن يطأها. قال أشهب 
إن وطىء العبد جاريته بأمر المرتهن فقد أفسد رهنه. قلت: أرأيت إن أفتكهها السيدء اعون 
الجارية للعبد ى) هي في قول مالك؟ قال: : نعم. قلت: : وسواء إن كان رهنها السيد وحدها ثم 
أفتكهاء أو رهنها هي وسيدها العبد ثم أفتكهماء ٠‏ ثم أفتكهماء أهما سواء؟ أتكون الجارية 
للعبد؟ قال: قال مالك: كو ا العبد بحال ما كانت قبل الرهن. 
وكذلك إذا رهنها جميعاً فأفتكه)| هو أبين منه حين رهنها دونه . قلت: أرأيت إن زوج أمته وقد 
رهنها قبل ذلك. ٠‏ أيجوز هذا التزويج في قول مالك؟ قال: لا يجوز تزويجه إياهاء لأن التزويج 
عيب يلحق الحارية. فليس للسيد أن يدخل في الرهن ما ينقصه إلا أن يرضى بذلك المرتهن» 
فإن رضي بذلك جاز. 


في الرهن بالسلف 


قلت: أرأيت إن ارتبنت من رجل جارية قيمتها حمساثة درهم بخمسماثة درهم أسلفته 
إياهاء ثم جاءني بعد ذلك فقال: أسلفنى حمساثئة أخرى. فقال: لاء إل أن ترهنني جاريتك 


8 كتاب الرهن 


فلانة الأخرى بجميع الألف - وقيمتها ألف درهم ؟ قال مالك: لا خير في هذاء لأن هذا 
قرض جر منفعة . ألا ترى أنه أقرضه على أن زاده في سلفه الأول رهناً. ل داك ره 
رجلاً أ إلى رجل له عليه ديْن فقال: أنا أقرضك أيضاً على أن ترهنني رهناً بجميع حقي 
الأول والآخر؟ قال مالك: لا خير فيه. قلت: أرأيت إن وقع هذا بحال ما وصفت لك 
فاسداًء جهلوا ذلك حتى قامت الغرماء ففلسوا المستسلف أو مات وقامت الغرماء. أيكون 
الرهن الثاني الذي كان فاسداً رهناً أم لا؟ ويكون المرتبن أولى به حتى يستوفي حقه في قول 
مالك أم لا؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاًء ولكني لا أراه رهناً إل بالسلف الآخرء ولا 
يكون الرهن في شيء من السلف الأول لأنه سلف جر منفعة. 


في ارتهان الدين يكون على الرجل 
قلت لابن القاسم: هل يجوز في قول مالك - أن يرتهن الرجل الدين يكون له على 
رجل ويبتاع من رجل بيعاء أو يستقرض منه قرضا فيقرضه ويرتهن منه الدين الذي له على 
ذلك الرجل؟ فقال: قال مالك: نعم له أن يرهن ذلك فيقبض ذكر الحق ويشهد. قلت: 
فإن لم يكن كتب ذكر حق؟ قال: يشهد وتجرئه. قلت: فإن كان لرجل علي ديْن فبعته بيعاً 
وارتبنت منه الدين الذي له عل أيجوز ذلك في قول مالك؟ قال: نعم وهو أقواهما. قال: 
وقال مالك فيمن ارتهن ديناً على غيره: إن ذلك جائزء فهذا جائز لما عليه. 
تم كتاب الرهن من المدوّنة الكبرى ويليه كتاب الغصب 


لله الرحمن الرحيم 


كتاب الغصضب 


قلت لابن القاسم : أرأيت لو أني كسرت صحفة لرجل كسراً فاسدا صيرتها فلقتين» أو 
كسرته)| كسراً غير فاسداًء أو كبرت دعصا كرا فانيدا أوغين: فاسينت أو فققف له ثويا 
فأفسدت الثوب. شققته بنصفين أو شة شققته شقاً قليلاً؟ قال: قال مالك في رجل أفسد لرجل 
وا قال مالك : إن كان الفساد يسيراً رأيت ت أن يرفوه ثم يغرم ما نقصه بعد الرفوى وإن كان 
الفساد كثيراً فإنه يأخذ الثوب ويغرم قيمته يوم أفسده لربٌ الثوب. وكذلك المتاع مثل ما قال 
مالك في الثوب, فكل الذي سألت عنه هو عندي على مثل هذا المحمل. قلت: فإن قال ربٌ 
. الثوب: لا أسلم الثوب وقد أفسده فساداً فاحشاًء فقال لا أسلمه ولكني أتبعه بما أفسده من 
ثوبي؟ قال: هو ير في ذلك» إن أحبٌ أن يسلمه ويأخذه قيمته فعل» وإن شاء احتبسه وأخذ 
ما نقصه. وإغا فرق ما بينه إذا أفسده فساداً كثيراً وإذا أفسده فساداً يسيراًء أن اليسير لا مضرة 
فيه على صاحبه. فلذلك لم يكن له خيار ولم يلزم من فعل ذلك بهء وإنمان أفيندة فسادا 
كثيرأًء فصاحبه يحتج يقول أبطل علي ثوبي فلذلك يخير. قال: ولقد كان مالك دهره ‏ يقول 
لنا في الفساد يغرم ما نقصه ولا يقول يسيرا ولا كثيراء ثم وقف بعد ذلك فقال هذا القول في 
الفساد الكثير. وهو أيضاً لا مضرة فيه على الذي أفسده. لأنه إنما يطرح عنه بقدر الذي بقي 
في يدي صاحب الثوب, وهو قيمته التي كان يغرم. وليس هذا بيعا من البيوع بخير فيه إنما 
هذه جنايات» فالمجني عليه هو الذي يخير ىا وصفت لك. 


فيمن اغتصب جارية فزادت عنده ثم باعها أو وهبها أو قتلها 
قلت: أرأيت لو أن رجلاً غصب جارية من رجل وقيمتها ألف درهم. فزادت عنده 
حتى صارت تساوي ألفين» ثم باعها بعد ذلك بألف وحمسمائة أو وهبها أو قتلها أو تصدق بها 
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ففاتت الجارية» ما يكون على الغاصب؟ وهل يكون رب الجارية مخيراً في هذاء في أن يضمنه 
قيمتها يوم غصبها أو قيمتها يوم باعها أو وهبها أو تصدق بها أو يجيز بيعه؟ هل يكون مخيراً في 
هذا كله في قول مالك أم لا؟ قال: أما إذا فاتت الجارية عنده وقد زادت قيمتهاء فليس عليه 
في الزيادة عند مالك شيء. ولكن عليه قيمتها يوم غصبها. وأما إذا باعها. فربٌ الجارية 
بالخيار إنشاء سود ينها يوم عضوهة وإن شاء أجاز بيعه وأخذ الثمن. وأما إن قتلها 
الغاصب وقد زادت عندهء فليس عليه إلا قيمتها يوم غصبهاء » ألا ترى أنها لو نقصت لكان 
ضامناً لقيمتها يوم غصبهاء فكذلك إذا زادت. ولا يشبه الأجنبي إذا قتلها عند الغاصب». 
فليس على الأجنبي إلا قيمتها يوم قتلهاء وتكون القيمة لصاحب الجارية» إلا أن تكون القيمة 
أقل من قيمتها يوم غصبها الغاصب. فيكون على الغاصب تمام قيمتها يوم غصبها. 


فيمن اغتصب جارية فباعها من رجل فماتت عند المشتري فأتى سيدها ' 

قلت: أرأي يك تو ان وجلا عصمو نو رتل جازيةة: فتاعها من رجحل «فمناتت عمد 
المشتري فأتى سيدهاء ما يكون له فى قول مالك؟ قال: قال مالك: ليس لسيدها على 
هذا الذي اشتراها قليل ولا كثير» لأنها قد ماتت وتكون لسيدها على الذي اغتصبها 
قيمتها يوم غصبها إن أحبٌ. وإن أراد أن يمضي البيع ويأخذ الثمن باعها به الغاصب 
فذلك له. قلت: فهل يكون له أن يضمن الغاصب قيمة الجارية يوم باعها في قول مالك؟ 
قال: لا. قلت: ولم أجزت له أن يجيز بيع الغاصب الجارية بعد موتهاء وإنما يقع البيع 
الساعة حين يجيز سيدها البيع والجارية ميتة» وبيع الموتى لا يحل؟ قال: ليس هذا بيع 
الموتى. إنما هذا رجل أخذ ثمن سلعته. ولا يلتفت فى هذا إلى حياتها ولا إلى موتها إذا 
رضي أن يأخذ الثمن الذي بيعت به. وهو قول مالل 


ل د 


قلت: أرأيت لو أن رجلا غصب من رجل جارية» فباعها في سوق المسلمين 
فاشتراها رجل وهو لا يعلم أنها مغصوبة» فقتلت عنده فأخذ لها أرشاًء ثم قدم سيدها ‏ 
فاستحقها؟ قال: سيدها مخيّر في قول مالك,. إن شاء أخذ قيمتها من الغاصب يوم 
غصبهاء وإن شاء أخذ الثمن الذي باعها به الغاصب. قال ابن القاسم: وأنا أرى أن 
لسيدها أيضاًء إن شاء أن يأخذ من المشتري العقل الذي أخذه من الذي قتل الجارية, 
يرجع المشتري إن أخذ السيد منه ذلك العقل على البائع بالثمن. قلت: فإن كان 
المشتري هو نفسه قتلهاء فأراد سيد الجارية حين استحقها ا قيمة جاريته لأنه هو 


كتاب الغصب نل 


الذي قتلها؟ قال: ذلك له. وما سمعته من مالك. قلت: فإن ضمنه قيمتها لقتله إياها 
أترّه على بائعه بالشمن؟ قال: نعم. قال: وإنما قلت لك: إنه يضمن, لأن مالكاً قال 
فيمن ابتاع طعاماً في سوق المسلمين أو ثياباء فأكل الطعام أو لبس الثياب. فاستحقٌ ذلك 
رجل : إن المستحق يأخذ من المشتري طعاماً مثله. ويأخذ منه قيمة الثياب. وكذلك قتله 
الجارية» وإنما يوضع عنه موتها لأنه أمر من الله تعالى يعرف. والثياب والطعام كذلك 
ايشا لوجافه آم من الله يعرف فيللف: ٠»‏ لم يذ يضمن المشتري قليلاً ولا كثيراً. 


فيمن اشترى جارية في سوق المسلمين فقطع يدها أو 
فقأ عينها فاستحقها رجل 

قلت: أرأيت إن اشتريت جارية فى سوق المسلمين فقطعت يدها أو فقأت عينها 
فاستحقها رجل» أيكون له أن يأخذ الجارية ويضمنني ما نقصها في قول مالك؟ قال: قال 
مالك في الثوب يشتريه الرجل في سوق المسلمين» فيلبسه فيتغير من لبسه ثم يستحقه 
رجل: إنه يأخذه ويضمن المشتري ما نقص لبسه الثوب, إلآ أن يشاء أن يمضي البيع 
فذلك لهى فكذلك مسألتك في هذا مثل الثوب. له أن يأخذ جاريته ويضمنك ما نقصها 
جنايتك. قلت: أرأيت مشتري الثوب إذا أذ ربٌ الثوب الشوب.» وأخذ منه ما نقصه 
اللبس. أيرجع بالثمن على البائع في قول مالك؟ قال: نعم . 


فيمن اشترى جارية مغصوبة ولا علم له فأصابها أمر من السماء 

قلت: أرأيت إن اشتريت جارية في سوق المسلمين وهي مغصوبة ولا أعلم - 
فأصابها عندي عيب من السماء؟ ‏ ذهاب عين أو ذهاب يد أيكون لسيدها إذا استحقها 
أخذهاء ويضمنني ما نقصها في قول مالك؟ قال: قال مالك: لاء ولكن له أن يأخذها إن 
شاء ناقصة. ولا شيء له عن القامستةء وإن شاء أن يأخذ الثمن الذي باعها به الغاصب 
ويسلمهاء وهذا في الثمن قول مالك. وإن شاء أن يضمن الغاصب قيمتها يوم غصبهاء 
وهذا أيضاً قول مالك . قلت: ولِمَ لا تجعله يأخذ جاريته» ويأخذ ما نقصها العيب الذي 
حدث بها عند المشتري من الغاصب؟ قال: لأن الغاصب لو لم يبعها وكانت الجارية 
عنده فذهبت عينها من أمر من السماءء لم يكن لربٌ الجارية أن يأخذ جاريته ويضمن 
الغاصب ما نقصها عنده, إل أن يأخذها معيبة ولا شيء له أو يضمنه قيمتها يوم غصبها. 
قلت: فلم قلت إذا باعها الغاصب فحدث بها عند المشتري عيب: إنه يأخذ جاريته» ولا 
شيء له على الغاصب ولا على المشتري مما نقصها العيب؟ قال: أما المشتري فلا شيء 
عليه من العيب الذي أصابها عنده من السماء. لأنه اشترى في سوق المسلمين. وأما 


فل كتاب الغصب 


الغاصب, فإنما امتنعت من أن أجعل عليه ما نقص الجارية العيب الذي أصابها عند 
المشتري, لأني لو جعلت ذلك عليه لم يكن لي بدّ من أن أجعل الغاصب يرد الثمن 
على المشتري إذا أخذت الجارية منه, فإذا رد الثمن وجعلت على الغاصب أيضاً قيمة 
العيب الذي أصابها عند المشتري» فيكون الغاصب رد الجارية وأغرم قيمة العيب الذي 
أصابها عند المشتري», وهو لا يستطيع أن يرجع بقيمة ذلك العيب على المشتري», لأن 
المشتري لا يضمن عند مالك ما أصابها عنده من عيب من السماء إذا استحقها مستحق . 
فلا أرى لربّها إن أصابها عند المشتري أمر من الله, إلآ أن يأخذها ناقصة, أو يضمن 
الغاصب قيمتها يوم غصبهاء أو يجيز البيع فيأخذ الثمن. 


فيمن غصب دابة فباعها في سوق المسلمين 
فقطع يدها أو فقأ عينها فاستحقها رجل 

قلت: أرأيت لو أني اغتصبت من رجل دابة أو جارية» فبعتها من رجل, فأتى ربّها 
فاستحقها وهي عند المشتري بحالها لم تحل عن حالهاء فأراد أن يضمنني قيمتها؟ قال: 
ليس ذلك له عند مالك» إنما له أن يأخذها أو يجيز البيع» لأنها لم تتغير عن حالها. ألا 
ترى أنها لو كانت عند الغاصب لم تتغير عن حالهاء فأراد المستحق أن يضمنه قيمتها يوم 
غصبهاء لم يكن له ذلك وليس له إلا جاريته أو دابته أو ثمنهاء إن أجاز البيع يأخذه من 
نقصهاء فإن له أن يأخذ من الغاصب قيمة دابته يوم غصبها. فقلت له: أفله أن يأخذها 
ويأخذ كراء ما استعملها؟ قال: لا إنما له أن يأخحذها إن وجدها على حالهاء أو يأخذ 
قيمتها يوم غصبها إذا كان دخلها نقصء. ولا شيء له من عملها. قال: وكذلك إذا 
خرجت من يده إلى غيره ببيع باعها فلم تتغيرء فليس لربها إذا وجدها بحالها إلا سلعته 
أو الثمن الذي باعها به الغاصب. ولا ينظر في هذا وإن حالت الأسواق. وكذلك قال 
مالك في هذه المسألة الأولى في حوالة الأسواق في الغصب: إنه لا يلتفت إلى ذلك. 

فيمن اغتصب جارية فأصابها عيب مفسد ثم جاء 
ربّها أو ولدت عنده فأتى ربها 

قلت: أرأيت إن غصبني رجل جارية أو عبداًء فأصابها عنده عيب قليل غير مفسدء 
إنما لك أن تأخذ جاريتك وأضمن لك ما نقصها العيب؛, لأن العيب غير مفسد. ما القول 
في هذا في قول مالك؟ قال: قال لي مالك: ليس له إلآ جاريته إلا أن تنقص في بدنهاء 


كتاب الغصب ل 


ولم يقل لي نقصان قليل ولا كثيرء وذلك عندي سواء إن نقصت قليلاً أو كثيراً إن أحب 
أن يأخذها معيبة على حالهاء وإن أحب أن يضمنه قيمتها يوم غصبها فذلك له. قلت: 
أرأيت إن غصبني رجل جاريتي. فولدت عنده أولاداً فمات الأولاد عنده. أيضمنهم لي 
في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا ضمان عليه فيمن مات منهم . قلت: أرأيت إن 
قتلهم. أيضمنهم؟ قال: نعم. قلت: أرأيت لو أن رجلا قطع يد عبدي. أو يد أمّتيء أو 
فقأ أعينهماء أو قطع أيديهماء أو قطع أرجلهما جميعاًء أو قطع يدا أورجلاً. ما يكون 
عليه في قول مالك؟ قال: يضمن الجانى على العبد قيمة العبد كلها إذا كانت جنايته 
غليه'قن السلتاء 'تمدزلة ها افيد من العروض.. وتيعق: تقول + إئنه ]ذا كان قاد لا مشعة 
في العبد حتى يضمنه من تعدى عليه عتق عليه وكان بمنزلة من مثل بعبده. وهو رأبي 
ورأي من أرضى من أهل العلم. قلت: أرأيت لو أن رجلاً قطع يد دابتي» أو رجلهاء أو 
فقأ عينهاء أو قطع أذنهاء أو ذنبها؟ قال: الدابة بمنزلة الثوب إن كان الذي أصابها به عيبا 
أفسد الدابة حتى يكون فيها كبير منفعة» أخذها الجاني عليها وغرم جميع قيمتها لربهاء 
بحال ما وصفت لك في الثوب. وإن كان عيباً يسيزاً أغرم ما نقصها مثل ما قلت لك في 
النوب. وهذا قول مالك: قلت: والغنم والإبل والبقرء إذا أصابها رجل بعيب؟ قال: هذا 
. كله مثل الثوب عند مالك . 


ما جاء فى اغتصاب الجواري 


قلت: أرأيت إن اغتصب رجل جارية صغيرة» فكبرت عنده حتى نهدت فماتت». 
وقيمتها يوم, اغتطبها مائنة ة دينار ا 0 تت ألف دينار؟ قال: لا أرى أن 

يضمن إلا قيمتها يوم غصبها ولا يضمن الزيادة. قلت قلت: أتحفظه عن مالك؟ قال: ما 
أحفظه عن مالك الساعة . قلت: : أرأيت إن غصبني رجل جارية شابة. فكبرت عنده حتى 
ضَثَارتَ عجؤزاء ثم أقمت عليه البيّنة فأردت أن أضمنه قيمتها يوم غصبها مني . وقال 
الغاصب هذه جاريتك خذها؟ قال: الهرم فوت. وله القيمة عند مالك, لأنه لو غصبها 
فأصابها عند الغاصب عيب مفسد. كان لربها أن يضمنه جميع قيمتها عند مالك يوم 
غصبهاء وكذلك الهرم» هو بمنزلة العيب المفسد, وكذلك قال مالك في الهرم: إنه في 
البيوع فوت. فكذلك هو في الغصب عندي . 


فيمن أقام شاهداً واحداً على أن فلاناً غصبه 
جاريته أو أقام شاهداً آخر أنه أقرٌ أنه غصبها 


قلت: أرأيت إن أقمت شاهداً واحداًء على أن هذا الرجل غصبنى هذه الجارية. 
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وأقمت آخر أنه أقر أنه غصبنيها؟ قال: هذه الشهادة جائزة. قلت: وكذلك لو أني أقمت 
شاهداً على أنه غصبنيهاء وأقمت آخر على أنها جاريتي؟ قال: لا أراها شهادة واحدة» 
فإن كان دخل الجارية نقص». حلف مع الذي شهد له أنه غصبها وأخذ قيمتها إن شاء. 
وقد كان قال: أرى أن شهادتهما جائزة. قال: ولقد سُّئِل مالك عن رجل أقام شاهداً 
واحداً على أرض أنها له وأقام آخر أنها حيزه. قال: قال مالك: أراها له. لأن حيزه تركته 
فأراهما قد اجتمعا على الشهادة. قلت لابن القاسم: ما معنى حيزه؟ قال: هو كقولك: 
هذا حيز فلان وهذا حيز فلان. 


فيمن اغتصب من رجل جارية فباعها فضاع الثمن 
عنده فأجاز البيع , أيكون على الغاصب شيء أم لا؟ 
قلت: أرأيت إن غصبني رجل جارية فباعهاء فضاع الثمن عنده فأجزت البيع. 
أيكون على الغاصب من الثمن شيء أم لا في قول مالك؟ قال: نعم. عليه الثمن لأن 
مالكاً قال: إن أراد أن يجيز البيع فذلك له ويأخذ الثمن من الغاصب. قلت: ولا تراه إذا 
أجاز البيع قد جعل الغاصب مؤتمناً في الثمن؟ قال: لاء لأن الغاصب لم يزل ضامناً 
للجارية حين غصبهاء أو للثمن حين باعها إن أراد ربٌ الجارية أن يجيز البيع» فلا يبرئه 
من ضمانه الذي لزمه الأداء. 


فيمن غصب جارية رجل فباعها فولدت عند المشتري فأتى 
ربّها فأجاز البيع 

قلت: أرأيت إن غصبت جارية من رجل فبعتهاء فولدت عند المشتري» فأتى ربّها 
فأجاز البيع» أيجوز أم لا في قول مالك؟ قال: ذلك جائزء لأن مالكاً قال: إذا باعها 
الغاصب فأراد بها أن يجيز البيع كان ذلك له ولست ألتفت إلى ولادتها عند المشتري. 
ألا ترى أنها لو ماتت هي نفسهاء فأجاز سيدها البيع أخذ الثمن» وكان ذلك جائزاً؟ 
فلست ألتفت إلى نقصان الجارية ولا إلى زيادتها إذا أجاز البيع. لأنه إنما يجيز اليوم أمراً 
قد كان قبل اليوم» فإذا أجاز اليوم فالجارية لم تزل للمشتري من يوم اشتراهاء فنماؤها له 
ونقصانها على المشتري», وله من يوم اشتراها إذا أجاز رت الجارية البيع . 


فيمن غصب جارية بعينها بياض فباعها الغاصب ثم ذهب البياض 
قلت: أرأيت لو أن رجلا غصبني جارية ‏ وبعينها بياض - فباعها الغاصب. ثم 
ذهب البياض عند المشتري» فجاء ربها فأجاز البيع. ثم علم بعد ذلك أن البياض قد 


كتاب الخغصب و١‏ 


ذهب من عينهاء فقال: إنما أجزت البيع ولا أعلم بذهاب البياض من عينهاء وأنا الآن 
لا أجيز؟ قال: لا يلتفت إلى قوله والبيع جائز. قلت: أتحفظه عن مالك؟ قال: قال مالك 
فى رجل اكترى من رجل دابة فتعدى عليها فضلت منه فى تعديه. فضمنه رب الدابة 
بكي ثم أصابها بعد ذلك المتعدي, فأراد رب الدابة اخزهناة قال مالك: لاا شيء له 
فيها. وهي للمتعدي لأنه قد ضمن قيمتها. قال مالك: ولو شاء صبر ولم يعجل حتى 
ينظر أيجدها أم لا. قلث: فمسألتي لا تشبه هذه قال: أجل» ولكن لو شاء ربٌ الجارية 
استثبت قبل أن يجيز البيع . قلت: أرأيت إن اشتراها رجل من الغاصب فأعتقهاء ثم جاء 
يها فأجاز البيع» أتكون حرة بالعتق الذي أعتقها المشتري قبل أن يجيز ربّها البيع في 
قول مالك؟ قال: : نعم. قلت: فمتى جاز البيع» أقبل العتق أو بعد العتق؟ قال: لم يزل 
البيع جائز 17 فإن رد البيع ربها فهو مردودء وإن أجازه فلم يزل جائز رأ لأن العتق إنما وقع 
يوم وقع البيع تان نيعا جاكراء إلا أن يرد البيع المستحق» فلذلك جاز العتق وصار نماؤه 
ونقصانه من المشتري. قلت: أرأيت إن أعتقها المشتري» فأتى سيدها فاستحقها. أيكون 
له أن يأخذ جاريته ويردها في الرق في قول مالك؟ قال: نعم قلت: وإن كانت قد نقصت 
أو زادت فهو سواءء وله أن يأخذها ويبطل العتق في قول مالك؟ قال: نعم. كذلك قال 
مالك . 
فيمن باع الجارية فأقرٌ أنه اغتصبها من فلان. أيصدق على المشتري؟ 
قلت: أرأيت إن بعت جارية» ثم إني أقررت أني قد غصبتها من فلان» أأصدق 
على المشتري في قول مالك أم لا؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاًء إلآ أني لا أرى 
أن يصدق عليه وأراه ضامناً لقيمتها للمغصوب منه يوم غصبهاء إلا أن يشاء المغخصوب 
أن يأخذ الثمن الذي باعها به فذلك له. قلت: أرأيت إن اغتصبت جارية من رجل فبعتها 
من رجل» ثم لقيت الذي اغتصبتها منه فاشتريتها منه. ثم أردت أن آخذها من المشتري 
الذي اشتراها مني؟ قال: لاأرى ذلك لك» وأرى بيعك فيها جائزاً وإن كان البيع قبل 
شترائك إياهاء لأنك إنما تحللت صنيعك فى الجارية من الذي اغتصبتها منه. فكأنه 
أخذ منك قيمة الجارية حين اشتريتها منه ولست أنت في هذا كغيرك» وأرى البيع الذي 
كان فيما بينك وبين مشتري الجارية منك جائزاًء ليس لك أن تنقضهء وليس لأحد أن 
ينقض بيعك إلا المغصوب منه الجارية» أو مشتريها منك إن أراد أن يردها عليك إذا علم 
أنها غصبء وكان المغصوب منه غائباًء لأن ربٌ الجارية إن أحبٌّ أخذ جاريته فذلك له 
ويكون هذا نقضاً للبيع الذي باعها به الغاصب, ولآن المشتري إن كان ربٌ الجارية بعيداً 
فقال: أنا أردّها ولا أضمنهاء فيكون ربّها علي بالخيار إذا جاء. فيكون ذلك له وهو 
رأبي. وإن وجدها ربّها عند رجل, فباعها من رجل قد رآها وقد عرف شأنها أيضاً من غير 
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الغاصب. ومن غير الذي اشتراها من الغاصب. فهو أيضاً نقض لبيع الغاصب, لأن الذي 
اشتراها من ربهاء له أن يأخذها من الذي اشتراها من الغاصب. قلت: فإن علم 
المشتري أن الجارية مغصوبة, وأتى ربّها فقال: قد أجزت البيع» وقال المشتري: 
لا أقبل الجارية لأنها غصبت. قال: يلزمه البيع . قال: ولقد سّئِل مالك عن الرجل يفتات 
على الرجل فيبيع سلعته وهو غائب». فيعلم بذلك المشتري فيريد ردّها ويقول بائعها: أنا 
أستأني رأي صاحبها فيها. قال مالك: ليس ذلك له. وله أن يردّها. قال: فإن كان 
المغصوب منه غائباً كان بحال من افتيت عليه وإن كان حاضراً فأجاز البيع جازء وليس 
للمشتري أن يأبى ذلك إذا أجازه ربٌ السلعة» وإنما له أن يرد إذا كان ربّ السلعة غائباً» 
لأنه يقول لا أوقف جارية في يدي أنفق عليها وصاحبها علي بالخيار فيهاء وهذا رأبي. 
قلت: أرأيت إن أقمت البينة على رجل أنه غصبني جارية» والجارية مستهلكة ولا يعرف 
الشهود ما قيمتهاء أيقال لهم: صفوها فيدعى لصفتها المقومون؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت إن. قالوا: نشهد أنه غصب منه جارية» ولا ندري الجارية أهي ,المغصوبة منه أم 
لا؟ قال: إذا شهدوا أنه غصبها منه فهى عندنا له وقال: أرأيت لو أن قوماً شهدوا على 
رجل أنه نزع هذا الثوب من هذا الرجل. غصبه إياه الساعة ولكن قالوا: لا ندري الثوب 
للمغصوب منه أم لاء أما كنت ترده عليه؟ فالأمة بهذه المنزلة . 


فيمن غصب جارية فاذعى أنه قد استهلكها أو قال هلكت فاختلفا في صفتها 

قلت: أرأيت إن غصبني رجل جارية فادّعى أنه استهلكهاء أو قال: هلكت 
الجارية» فاختلفنا في صفتها أنا والغاصب؟ قال: القول قول الغاصب في الصفة إذ أتى 
بما يشبه مع يمينه» فإن أتى بما لا يشبه» فالقول قول المغصوب منه الجارية في الصفة 
مع يمينه. قلت: فإن ضمنها قيمتها. ثم ظهرت الجارية عند الغاصب بعد ذلك». أيكون 
للمغصوب منه أن يأخذها ويردٌ القيمة؟ قال: إن علم أن الغاصب أخفاها على المغصوب 
منهء فله أن يأخذ جاريته. وإن لم يعلم ذلك فليس له أن يأخذها إلآ أن يكون الغاصب 
حلف عى صفتها وغرم قيمة تلك الصفة. فظهرت الجارية بعد ذلك مخالفة لتلك الصفة 
خلافا بيّناء فيكون للمغصوب منه الجارية أن يرد ما أخذ ويأخذ جاريته» وإن شاء تركها 
وحبس ما أخذ من قيمة جاريته, لأنه إنما جحده بعض القيمة» فلذلك رجع عليه بالذي 
جحده. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: هذا رأبي. قال: ولقد سَئل مالك عن رجل انتهب 
من رجل صرة دنانير وناس ينظرون إليه» فادعى الذي انتهبت منه أن فيها كذا وكذاء وقال 
الذي انتهبها: إنما فيها كذا وكذا أقل عدداً من الذي ادعى المنهوبة منه. قال: قال 
مالك: القول قول المنتهب مع يمينهء» فكذلك هذا. 


كتاب الغصب ولا 


فيمن أقام بيّنة على رجل أنه غصبه جارية وقد ولدت 
من الغاصب أو من غيره 

قلت: أرأيت إن أقمت البيّنة على رجل أنه غصبنى هذه الجارية» وقد ولدت أولاداً 
من الغاصب أو من غير الغاصبء, أيقضى بها وبولدها للذي استحقها في قول مالك؟ 
قال: نعم. ويقام على الغاصب الحدّ إذا أقرٌ بوطئهاء ولا يثبت نسب ولده منها. وأما 
ولدها من غيره فإن كان بتزويج أو شراء. فإنه يثبت نسبه من الذي تزوجها أو اشتراهاء 
ويكون الولد في التزويج رقيقا سين الجارية» ويكون في الشراء على أبيهم - قيمتهم يوم 
يحكم فيهم - إلا أن يكون الذي تزوّجها تزوجها على أنها حرة, فيكون عليه قيمتهم 
بمنزلة التي تغر من نفسها أنها حرة. قلت: أرأيت لو أن رجلاً اشترى جارية في سوق 
المسلمين» فأعتقها أو ولدت منه أولاداً. فأتى رجل فأقام البيّنة أنها له سرقت منه أو 
غصبت منه. أو أقام البينة أنها له ولم يشهدوا على سرقة ولا غصب,. أيأخذ الجارية في 
قول مالك أم لا؟ قال: أما في العتق فله أن يأخذها عند مالك ويردّها رقيقاً. وأما إذا 
ولدت من المشتري فقد اختلف قول مالك فيهاء وأحبٌ قوليه إلىّ أن يأخذها ويأخذ قيمة 
ولدها. قلت: أرأيت إن ماتت بعدما ولدت من المشتري قبل أن يأتي سيدهاء فأتى 
سيدها فاستحقها وهي ميتة. أيضمن قيمتها المشتري أم لا؟ قال: لا يضمن قيمتها إل أن 
يذركها حية و فاخدها رغد فيه ما أدرك من ولدها حياً قلت: وهذا قول مالك؟ قال: 
نعم قلت: أرأيت إن قضيت على المشتري بقيمة الولد. أيقضى له على بائعه بتلك 
القيمة أم لا؟ قال: لا أقضي عليه يقيمة الولد . اقلت: أتحفظه عن مالك؟ قال: لاء وما 
سمعت مالكا يذكر أنه نه يقضى على البائع بقيمة الولد. 


فيمن غصب من رجل أمة وقيمتها ألف درهم فزادت قيمتها 
فباعها الغاصب بألف وخمسمائة فذهب بها 


قلت: أرأيت إن اغتصب رجل من رجل أمَة» وقيمتها يوم اغتصبها منه ألف درهم. 
فزادت قيمتها حتى صارت تساوي ألفين» فباعها الغاصب بألف وخمسمائة فذهب بها 
المشتري فلم يعلم بموضعهاء أيكون لربها أن يضمن الغاصب أي القيمتين شاءء وإن 
شاء أجاز البيع وأخذ الثمن في قول مالك؟ قال: ليس له إلا قيمتها يوم غصبها أو الشمن. 
قال: وقال مالك في رجل غصب رجلا ثوباً فباعه. فاشتراه رجل في سوق المسلمين 
فلبسه المشتري حتى أبلاه. ثم جاء ربّه فاستحقه: فإنه إن شاء ضمن ن المشتري قيمة 
الشوب يوم لبسه. وإن شاء ضمن الغاصب قيمة الشوب يوم غصبه إياه. لأن الشوب قد 
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تلف. وإن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن. فالغاصب لا يشبه من اشترىء» لأن الغاصب لو 
أصابه عنده أمر من الله لكان ضامناً. والمشتري لو أصابه عنده أمر من الله لم يكن له 
ضامناً فليس على الغاصب أكثر من قيمته يوم غصبه أو ثمنه» ولو كان يكون عليه أكثر من 
قيمتها يوم غصبهاء لكان عليه قيمتها يوم ماتت إذا كانت أكثر من قيمتها يوم غصبهاء 
فليس عليه إذا ماتت في يديه أو فاتت إلا قيمتها يوم غصبهاء أو ثمنها إذا كان أخذ لها 
تهنا 
فيمن اغتصب عن رجل طعاماً أو إداماً فاستهلكه 

قلت: أرأيت لو أن رجلا اغتصب من رجل طعاماً أو إداماً فاستهلكه. ماذا عليه في 
قول مالك؟ قال: عليه مثله في موضعه الذي أخذه منه. قال مالك: فإن لقيه في غير 
الموضع الذي غصبه فيه. فليس له أن يأخذ منه في الموضع الذي لقيه فيه شيئاً. قلت: 
ولا يكون له أن يأخذ منه في الموضع الذي لقيه فيه قيمة الإدام أو الطعام الذي استهلكه 
لىع أو يأخذ منه قيمته في بلاده حيث غصبه. قال: لا إنما له قبله طعام أو إدام» في 
الموضع الذي غصبه فيه منه. وليس له قبله قيمة عند مالك . 

فيمن استهلك ثياباً أو حيواناً أو عروضاً مما لا يكال ولا يوزن 

قلت: أرأب يت إن كان استهلاك له ثياباً أو حيرانا أو غروضا مما ل يكال ولا يوون؟ 
قال: عليه قيمته عند مالك. قلت: فإن لقيه بغير البلد الذي اغتصبه فيه؟ قال: عليه 
قيمته يوم اغتصبه ‏ قيمته في البلاد التي غصبه فيها ‏ أو يأخذه بالقيمة حينما وجده. 
قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. قلت: وإنما يجعل عليه قيمته يوم اغتصبه.ء ولا 
يلتفت إلى قيمته إن كانت قد زادت بعد ذلك أو نقصت. قال: قال مالك: من اغتصب 
حيواناً فإنما عليه قيمته يوم اغتصبهء فلست التفت إلى نقصان قيمة الحيوان أو زيادته بعد 
ذلك. 

فيمن استهلك لرجل سمناً أو عسل 

قلت: : أرأيت إن استهلكت لرجل سمناً أوعسلا في بعض المواضع. فلم أجد له 

مي الموضع الذي استهلكته فيه سمناً ولا عسلاء أيكون علي قيمته أم لا؟ قال: ليبس 
عليك إلا مثلى تأتي به ذلك لك لازم إلا أن تصطلحا على شيء. لأن مالكاً قال لي : 
إنما عليه مثل ما استهلك في الموضع الذي استهلكه فيه. 


فيمن اغتصب جارية فأعورت عنده أو حالت أسواقها أو جني عليها 
قلت: أرأيت لو أن رجلا غصب من رجل جارية» فأصابها عنده عور أو عمى أو 


كتاب الغصب ش ش هل 


ذهاب يد من السماء. ثم استحقها ربها فأراد سيدها أن يأخذ الجارية ويأخذ من الغاصب 
ما نقصها العيب؟ قال: ليس ذلك له.. وإنما له أن يأخذها بعينهاء ولا شيء لهء أو يأخذ 
من الغاصب قيمتها يوم غصبها ويسلم الجارية. قلت: لِمَ؟ قال: لأن الغاصب كان ضامناً 
لها يوم غصبهاء فما أصابها بعد ذلك من أمر من السماء فليس الغاصب بضامن لذلك». 
وإنما هو ضامن للقيمة التي كان لها ضامناً بالغصب. لأن الذي أصابها ليس من فعله. 
وإنها يشمو قحمقها انكلو ماقت فأما إذا أصابها عيب من ذهاب عين أو يد أو رجل أو ما 
أشبه هذا من العيوب. فإنه يقال لربّها خذ قيمتها يوم غصبتهاء أو خذ جاريتك ولا شيء 
لك غير ذلك. قلت: فإن قال الغاصب: لا أغرم جميع قيمتها وهذه الجارية,» فخذها 
مني وخذ مني ما نقصها العيب عندي., أيكون ذلك له؟ قال: لاء لأنه قد ضمن قيمتها 
يوم غصبها إلآ أن يردّها صحيحة بحال ما أخذها. قلت: فإن كانت صحيحة يوم يستحقها 
سيدهاء إلا أن الأسواق قد حالت والجارية لم تتغير بزيادة بدن ولا نقصان بدن. أيضمن 
قيمتها إذا جاء ربها؟ قال: لاء ولا يلتفت في هذا إلى حوالة الأسواق. ويقال لرتٌ 
الجارية: خذ جاريتك ولا شيء لك غيرهاء وهذا كله قول مالك. قلت: أرأيت إن كان 
الغاصب هو الذي قطع يدهاء أيكون لربها أن يضمنه ما نقصها القطع. ويأخذ جاريته في 
قول مالك؟ قال: نعم لأن قطعة يدها جناية منه وإن أحب أخذ قيمتها يوم غصبها. 
قلت: أرأيت إن كان قطع يدها أجنبي من الناس فهرب. فلم يقدر عليه. فأتى ربها 
فاستحقهاء أيكون له أن يأخذ جاريته ويضمن الغاصب ما نقصها؟ قال: لاء ليس له إل 
أن يأخذ جاريته ويتبع الجاني إن أحبٌء أو يأخذ قيمتها يوم غصبها من الغاصب. ويتبع 
الغاصب الجاني بما جنى عليها. 


فيمن اغتصب من رجل نخلاً أو شجراً فأثلمرت أو غنماً فتوالدت 
قلت: أرأيت إن اغتصبت من رجل نخلا أو شجراً أو غنماً أو إبلاً. فاثمرت الشجر 
عندي وتوالدت الغنم أو الإبل.» فجززت أصوافها وشربت ألبانها وأكلت سمونها وجبنهاء 
ثم قدم ربها فاستحقهاء أله أن يضمنني ما أكلت من ذلك. ويأخذها مني بأعيانها في قول 
مالك؟ قال: نعم. إلا ما كان من ذلك يكال أو يوزن» فعليه مثل مكيلته أو وزنه. قلت: 
فإن كانت قد ماتت» أله أن يضمنني قيمتها وقيمة ما أكلت منها في قول مالك؟ قال: لا 
لأنه بلغني عن مالك أنه قال: لو أن رجلاً غصب دابة أو جارية فولدت عنده أولاداً. ثم 
هلكت الأم. فأراد رَبها أن يأخذ ولدها وقيمة الأم منه. لم يكن ذلك له. وإنما له قيمة 
الأم ويسلم الأولاد أو يأخذ الأولاد. ولا قيمة له في الأمهات. فكذلك ما أكل أو باع إذا 
ماتت أمهاتهاء فإنما له قيمة أمهاتها أو الثمن الذي باع به أو قيمة ما أكل. بمنزلة ما لو 
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وجد أولادها وقد هلكت أمهاتهاء فما أكل أو باع فهو بمنزلة الأولاد إذا وجدهم. وهو 
رأبي الذي آخذ بهء ألا ترى أن المغتصب باعها من رجل فولدت عنئله. ثم هلكت 
أمهاتها فأتى ربهاء لم يكن له أن يأخذ أولادهاء وقيمة الأم من : المغتصب؟ وإنما له أن 
يأخذ الأولاد ويتبع المغتصب المشتري بالثمن. أو يأخذ الثمن من الغاصب,. أو قيمتها 
يوم غصبها ويترك الولد في يدي المشتري» ولا يجتمع على المغتصب قيمتها ويتبع 
بالثمن. فالمغتصب في موت أمهاتها ومن ماتت عنده ممن اشتراها من المغتصب بمنزلة 
سواء. إذا ماتت أمهاتهاء وهذا الذي سمعت وبلغني من قول مالك ممن أثق به. قلت: 
وهذه النخل وهذه الشجر وهذا الحيوان الذي عضي فأكلت ثمرته., إن كنت قل سقيته 
وعالجته وعملت فيه ورعيت الغنم وأنفقت عليها في رعايتها ومصلحتهاء أيكون ما أنفقت 
في ذلك لي؟ قال: لا شيء لك فيما أنفقت على النخل. ولا فيما رعيت الغنم» ولكن 
يكون ذلك لك فيما عليك من قيمة الغلة إلآ أن يكون ما أنفقت أكثر مما اغتنمت. ألا 
ترى لو أن رجلاً سرق دابة فحلبها أشهر وأنفق عليهاء ثم أتى ربها فاستحقهاء أنه لا شيء 
له فيما علف وسقي » وكذلك الغاضب. قلت: أتحفظه عن مالك؟ قال: لا. ولكن هذا 
رأبي . 
فيمن غصب دوراً ورقيقاً ودواب فاستحق ق ذلك 

قلت: أرأيت الدور والعبيد إذا غصبهم رجل زماناً. والأرضين 'فاكترى ذلك كلهء أو 
زرع الأرض أو سكن أو لم يسكن, ولم يكر ولم يزرع الأرضء» فأتى رجل فاستحق أنه 
غصبها منه وكذا وكذا سنة, أيكون له على الغاصب كراء هذه الدور وهذه الأرضين 
وهؤلاء العبيد هذه السنين في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك في الرجل يغتصب الرجل 
الدابة فتقيم عنده أشهر فيستعملها: أنه لا كراء عليه فيهاء فكذلك العبيد عندي بمنزلة 
الحيوان. قال سحنون: وأما الدور والأرضون. فإن كان زرعها أو سكنها فإن عليه 
كراءهاء وإن لم يكن سكن ولا أكرى ولا زرع فلا شيء عليه من الكراء» وهو قول من 
أرضى من أهل العلم . قال سحئون وقد روى علي وأشهب عن مالك: أنه يرجع عليه 
بالغلة. قال سحنون: وهو أحسن. وإن كان أكراها غرم وما أخذ من الكراءء بمنزلة ما لو 
سكن أو زرع. قلت: أرأيت العبد إن كان استخدمه, أيكون عليه كراؤه في قول مالك؟ 
قال: لا كراء عليه. قلت: أرأيت العاقلة» هل تحمل دية العبد إذا قتله رجل عمداً كان أو 
خطأ؟ قال: قال مالك: لا تحمل العاقلة دية العبد خخطأ كان أو عمداً عند مالك . 


فيمن اغتصب دارا فلم يسكنها وانهدمت من غير سكنى 
قلت: أرأيت إن اغتصبت داراً فلم أسكنهاء فانهدمت من غير سكناي. أأضمن 


كتاب الغصب ألما 


قيمتها في قول مالك أم لا؟ قال: عم » تضمن قيمتها لأن مالك قال فيمن غصب دابة أو 
غلاماً قمات غنده بعد يوم أو يومين» فهو مسامن لقبمته» فكذلك الدار. قلت: أفيكون 
علي كراء الدار للسنين التي اغتصبتها في قول مالك؟ قال: لا. قال: وسألت مالكاً عن 
السارق يسرق الدابة فيستعملهاء ريدم نه ان انلها سراحل كرات نا ادلي له 
قال مالك: لا أرى ذلك له. وليس له إلا دابته إذا كانت على حالها. فإذا كان قد أعجفها 
أو نقصها فربها مخيّرء إن أحبّ أن يأخذ قيمتها فذلك له. وإن أحبٌّ أن يأخذها معيبة 
فذلك له. قال: فقلت له: فإن كانت أسواقها قد اختلفت وهي على حالها فأراد أن 
يضمنه قيمتها يوم سرقها؟ قال: ليس ذلك له إذا وجدها على حالها فليس له إل دابته. 


فيمن استعار دابة أو أكثر فتعدّى عليها 

قلت: أرأيت يت إن استعارها مني إلى موضع من المواضع فتعدّى عليهاء أيكون عليه 
كراء ما تعذّى إليه في قول مالك وآخذ دابتي؟ قال: قال مالك: نعم إن كان تعديه ذلك 
تعدا فيد | كان رت الدابة بالخيار في قيمة دابته يوم تعدى, أو في كراء ما تعدى فيه 
ويأخذ دابته. قلت: فإن ردّها بحالها أ و أحسن حالا؟ قال: قال مالك: وإن كان ردها 
بحالها أو أحسن حالاً فذلك له لأنه قد حبسها عن أسواقها ومنافعها. قلت: وكذلك 
الكراء إذا إذا تعدى فيه في قول مالك؟ قال: الكراء والعارية إذا تعدَّى فيهما في قول مالك 
فهما سواء. القول فيهما واحد عند مالك . ا فقلنا لمالك: إذا كان تعديه في الكراء 
مثل الأميال أو البريد أو اليوم أو ما أشبهه. : ثم أتى بها وهي على حالهاء فأراد ريّها أن 
يلزمه قيمتها؟ قال: لأاع ساون عي ري لي 
إذا أتى بها على حالها. قلت: فإن أصابها في ذلك البريد الذي تعدّى فيه عيب» أيكون 
لربٌ الدابة أن يضمنه قيمة الدابة؟ قال: نعم. إذا كان عيباً مفسداً. وإن كان العيب 
البسينه فارى ذلك بمنزلة من تعدى على بهيمة رجل فضربها. وإن كان عيباً يسيراً فعليه 
ما نقص من ثمنهاء وإن كان عيباً مفسداً لزمه جميع قيمتها وأخذهاء لأن مالكاً لم يرَ 
البريد وما أشبهه تعديا يضمن بتعديه بذلك قيمتها إذا ردّها على حالهاء وإنما ضمنه إذا 
عطبت في ذلك التعدّي . فهو في هذا البريد إذا تعدّى فأصابها فيه عيب» بمنزلة رجل 
تعدّى على دابة رجل. فبقرها أو ضربها. لأنه حين تعدّى هذا البريد لم يضمن قيمتها 
بالتعدي ساعة تعدّى. وإنما يضمن ما حدث فيها من عيب. قلت: فما الفرق ما بين 
# الغاصب والسارق يسرق الدابة فيستعملهاء ويريد ربها أن يأخذها منه ويأخذ كراء ما 
استعملها فيه؟ قال مالك: لا أرى ذلك. وليس له إل دابته إذا كانت على حالها. فإذا 
كان أعجفها أو نقصهاء فربها مخيّر. إن أحبّ أن يأخذ قيمتها فذلك لهء وإن أحبّ أن 
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يأخذها معيبة فذلك له. قال: فقلت له: فما فرق ما بين الغاصب والسارق وبين المستعير 
والمتكاري؟ قلت في المتكاري والمستعير: إنه إذا ردّ الدابة وقد تعدّى عليها فأصابها 
العيب» أن ربٌ الدابة مخيّر في أن يأخذ الدابة بعينها ويأخذ كراءهاء وبين أن يضمن 
المتكاري والمستعير قيمتها يوم تعدّى عليها. وإن ردّها صحيحة وكان تعدّيه ذلك ببريد 
وما أشبهه. ولكن أكثر من ذلك» فله أن يضمنه أيضاً إن شاء قيمتها يوم تعدّى عليهاء 
وإن شاء أخذ دابته وأخذ كراءها. وقلت فى السارق والغاصب: أنه لا يضمن الكراء. 
إنما لربٌ الدابة أن يأخذ دابته إذا وجدها بعينهاء وليس له غير ذلك إذا كانت بحالها يوم 
غصبت أو سرقت. وإن كانت أسواقها قد حالت» فليس له إلا دابته معينة أو قيمتها يوم 
غصبها أو سرقهاء ولا كراء له. وليس له على السارق والغاصب في واحد من الوجهين 
كراء. قال ابن القاسم : لأن مالكأ قال في المتكاري: إذا حبسها عن أجلها الذي تكاراها 
له كان عليه كراء ما حبسها فيه وإن لم يركبها وهي على حالها قائمة على مداودهاء 
وإن كان حبسها عن أسواقها فلربها أن يضمنه قيمتها يوم حبسها. قال: وقال لي مالك في 
السارق إذا سرقها فحبسها عن أسواقها ومنافعهاء فوجدها صاحبها على حالهاء لم يكن له 
على سارقها قيمة ولا كراءء ولم يكن له إلا دابته بعينها. فهذا فرق ما بينهما عند مالك. 
والمغتصب بمنزلة السارق» والمستعير بمنزلة المتكاري . ولولا ما قال مالك. لجعلت 
على السارق مثل ما أجعل على المتكاري من كراء ركوبه إياهاء وأضمنه قيمتها إذا 
حبسها عن أسواقهاء ولكني أخبرتك بقول مالك فيهاء وهو الذي آخذ به فيها. ولقد قال 
جل الناس: إنما السارق والمستعير والغاصب والمتكاري بمنزلة واحدة» لا كراء عليهم 
وليس عليهم إلا القيمة» أو يأخذ دابته. فكيف يجعل على المغتصب والسارق كراء؟ 
قلت له: أرأيت الأرض والدورء أليس قد قال مالك في الأرض: إذا غصبها رجل فزرعها 
إن عليه كراءها ويردّها؟ قال: نعمء قلت: والدور عند مالك بهذه المنزلة إن سكنها الذي 
غصبهاء فعليه كراء ما سكن؟ قال: نعم. قلت: فالدابة إذا سرقها فركبهاء لم قلت لا 
كراء عليه فيها في قول مالك؟ فما فرق ما بين الدابة والدور والأرضين؟ قال: كذلك 
سمعنا من مالك, لأن الدابة» لو أن رجلا د سرقها فحبسها حيئاً فأنفق عليها وكبرت الدابة 
والجارية والغلام بهذه المنزلة - فاستحقهم صاحبهم» أنه يأخدهم بزيادتهم ولا نفقة ة لمن 
أنفق عليهم في طعامهم ولا كسوتهم ولا علوفة الدواب وإِن الدور لو أحدث فيها عملاء 
والأرضء» ثم جاء صاحبها فاستحقهاء أخذ الغاصب ما كان له فيهاء ولهذه الأشياء وجوه 
تنصرف . 
فيمن سرق دابة من رجل فأكراها 
قلت: أرأيت إن سرق رجل دابة فأكراهاء» فاستحقها ربها بعدما ركبها المتكاري. 


كتاب الغصب إرذالا 


وإخذ السارق كراءهاء أيكون لربٌ الدابة أن يأخذ دابته. ويأخذ كراءها في قول مالك؟ 
وكيف إن كان السارق حابى ف فى الكراء. أيضمن ما حابى به في قول مالك أم لا؟ قال: 
سألنا مالكاً عن السارق يسرق الدايق فيجدها صاحبها عنده وقد نقصها واستعملهاء ماذا 
ترى له فيها؟ قال: أرى له قيمتها يوم سرقها. قلت لمالك: فإن أراد أن يأخذها وكراء ما 

استعملها فيه؟ قال: ليس ذلك لهء فأرى أن يأخذ دابته» ولا كراء له إذا كانت الدابة لم 
تتغير عن حالها. وإن كانت قد نقصت كان على السارق قيمتها يوم سرقهاء ولا كراء 
لصاحبها فيما أكراها به السارق» لأني لو جعلت لصاحبها كراء. لجعلت له فيما استعملها 
السارق كراء. لأنه كان ضامناً لهاء ولجعلت للسارق في قيامه عليها على ربّها كرا 
وأعطيته نفقته التي أنفق عليها. ولا يشبه الحيوان الدور ولا الأرضين فيما سكن أو زرع, 
وإنما الدور والأرضون فيما سكن أو زرعء بمنزلة ما أكل الغاصب أو لبسء وهذا رأبي 
في السارق. والسارق والغاصب مخالفان للمكاري وللمستعيرء وقد وصفت لك ذلك . 


فيمن استعار أو اكتراها فتعدى عليها 

قلت: أرأيت إن استعرت دابة رجل أو اكتريتها إلى موضع من المواضعء فتعديت 
عليها فنفقت الدابة؟ قال: قال مالك: ربّ ب الدابة مخيّر في أن يأخذ منك قيمة دابته يوم 
تعدّيت عليهاء أو يأخذ منك كراء ما تعديت به عليهاء ولا شيء له من قيمة الدابة. فإن 
كان إنما أكراها منه فتعدى عليها فماتت» إن رتم الداية عخير في أن باخد دمت ينها يوم 
تعدّى عليهاء أو الكراء من الموضع الذي ركب منه إلى الموضع الذي تعدَّى فيه ولا 
يكون عليه فيما ركبها في حال تعدّيه قليل ولا كثير. وإن أحب أن يأخذ منه كراءها إلى 
الموضع الأول الذي تعدّى. وكراء ما تعدّى. ولا شيء له من قيمة الدابة فذلك له. قال: 
ولقد سأل رجل مالكاً ‏ وأنا عنده ‏ عن رجل استعار دابة ليشيع عليها الحاج إلى ذي 
الحليفة. ٠‏ فلما أتى ذا الحليفة تنحى قريباً من ذي الحليفة» » فنزل ثم رجع فنفقت الدابة 
في رجوعه. قال: قال مالك: إن كان الموضع الذي تنحّى إليه منزلاً من منازل الناس 
التي ينزلونها من ذي الحليفة فلا شيء عليه» وإن كان تعدّى منازل الناس فأراه ضامناً. 


فيمن وهب لرجل طعاماً أو ثياباً أو إداماً 
فأتى رجل فاستحق ئّْ ذلك وقد أكله 
قلت: أرأيت إن وهبت لرجل طعاماً أو ثياباً أو إداماًء فأتى رجل فاستحق ذلك 
وقد أكله الموهوب له أو لبس الثياب فأبلاها ‏ فضمنه المستحق قيمة ما أبلى أو أكل. 


1 كتاب الغصب 


أكوة للحوعنوب له أن مرجع على الواهب بشيء من ذلك لأنه غرّه في قول مالك؟ 
قال: إنما يكون للمستحق أن يرجع على الموهوب له في هذه الأشياء أبداً إذا كان 
الواهب عديماً لا شيء له ٠»‏ أو لا يقدر على الواهب. وأما إذا كان الواهب: ملياً يقدر عليه 
فلا ضمان عا الموهوب له. وإنما للمستحق أن يضمن ذلك الواهب. قلت: فإن كان 
الواهب عذينا :+ فضمن المستحق الموهوب له. أيكون للموهوب له أنه برج ملق 
الواهب بذلك في قول مالك؟ قال: لا أ قوم على حفظ قول مالك في هذاء ولا أرى ذلك 
له. 
فيمن استعار ثوباً أو استأجره فاستحقٌ في يديه 


قلت: أرأيت إن استعرت من رجل ثوباً شهرين لألبسه. فلبسته شهرين فنقصه 
لبسي ‏ فأتى رجل فاستحقٌّ الثوب. والذي أعارني الثوب عديم لاشيء لهء أيكون للذي 
استحقه أن يضمنني ما نقص لبسي الثوب؟ قال: نعم في رأبي» مثل ما قال مالك في 
الاشتراء. قلت: فإن ضمنني » أيكون لي أن أرجع بذلك على الذي أعارني في قول 
مالك؟ قال: لا أرى لك أن ترجع عليه بشيء. لأن الهبة معروف» ولأنه لم يأخذ له لهبته 
ثوباً فيزجع عليه بالشواب. قال: ولم أسمع هذا من مالك؟ قلت: أرأيت إن كنت 
استأجرت الثوب فلبسته فنقصه لبسي, فأتى رب الشوب, أيكون له أن يضمئنني؟ قال: 
نعم . مثل ما قال مالك في تراد الرت 7 إنه إذا مهارق« اللتراء تنسفية لتم إنه مايق 
لما نقصه لبسه. وكذلك الإجارة هي عندي مثل البيع . قلت: فهل يرجع على الذي أجره 
الثوب بما أخذه منه من الإجارة؟ قال: نعم كما يرجع في البيع بالثمن. ألا ترى أنه إذا 
لبس الشوب وقد اشتراه فنقصه اللبس. فضمن مالك المشتري ما نقص اللبس الشثوب 
وأخذ ثوبه» أنه يرجع على البائع ب بجميع الثمن فكذلك هذا في الإجارة. وهو فى في البيع 
قول مالك. والإجارة رأبي 


فيمن ادّعى قبل رجل أنه غصبه ألف درهم 
: أرأيت لو ادذعيت قبل رجل أنه غصبني ألف درهم. أيكون لي أن أستحلفه 
د قال لي مالك في امرأة ادّعت أن فلاناً استكرهها على نفسها. قال 
مالك : ل 0 رأيت على المرأة الحد. وإن كان 
ممن يشار إليه بالفسق. رأيت أن ينظر السلطان في ذلك؛, فكذلك الغصب في الأموال» 
إذا اذعى رجل قبل رجل غصباء فإن السلطان ينظر في ذلك؛. فإن كان المدّعى عليه 


ممّن لا يتهم بشيء من هذاء رأيت للسلطان أن يؤدّب الذي اذّعى ذلك». وإن كان ممن 
يتهم بذلك, نظر السلطان في ذلك وأحلفه. قلت: أرأيت لو أن هذا الغاصب كان ممن ٍ 


كتاب الغصب هما 


قال : ال ل ف النعتوق على 
المدّعي إذا نكل المدعى عليه عن اليمين. فكذلك هذا في مسألتك» أن هذا من حقوق 
النا 

س. 


اختلاف الغاصب والمغصوب منه فى الصفة 

قلت: أرأيت لو أن رجلا غصب من رجل ثوباًء فادّعى الغاصب أنه غصبه منه 
خلقاً. وقال المغصوب منه: غصبتنيه جديداً؟ قال: القول قول الغاصب مع يمينه. قلت: 
فإن-استحلفه المغصوب مئه قحلف. وأنخذ المغصوب منه الثوب خلقاء ثم. وجد بينة بعد 
ذلك يشهدون أنه غصبه منه جديداً أتجيز بيّنته بعد اليمين في قول مالك؟ قال: نعم 
إذا لم يكن علم أن له بينة يوم استحلفه, » لأنه بلغني عن مالك أنه قال في رجل ادّعى قبل 
رجل حقاً ولم يأتٍ ببيّنة يعلم بههاء فاستحلفه ورضي بيمينه عند السلطان, أو عند غير 
السلطان. ثم أراد أن يقيم البينة عليه بعد ذلك. قال: فلا شيء له. لأنه قد ترك البيئة. 
ورضي بيمينه. قال: وسمعت مالكاً يقول في رجل له على رجل دين فجحده فاستحلفه 
وهولا يعلم أن له ّنه فحلف المدّعى قبله. ثم أصاب بعد ذلك بيّنة يشهدون له. قال: 
قال مالك : تقبل بيّنته ويُقضى له بحقه. لأن هذا لم يعلم ببيّنة حين أحلفه. فمسألتك 
مثل هذا. 


فيمن اغتصب من رجل سويقاً فلته بسمن أو ثوباً 
فصبغه أو قمحاً فطحنه 

قلت: أرأيت لو أني اغتصبت من رجل سويقاً فلتده بسمن. فأتى رجل فاستحقٌ 
ذلك السويق؟ قال: تضمن له سويقاً مفل ذلك السويق. قلت: فإن اغتصب رجل من 
رجل ثوباً فصبغه أحمر أو أصفرء فأتى رجل فاستحقه؟ قال: ما سمعت من مالك فيه 
شيعا وآزاه فخي اند بين أن يدفع إلى الغاصب فيمة صبغه ويأخذ ثوبه وبين أن يسلمه إلى 
الغاصب ويأخذ قيمته يوم غصبه. قلت: : أرأيت إن غصبت من رجل حنطة فطحتتها دقيقاً؟ 
قال: أحبّ ما فيه إلي, أن يضمن له حنطة مثل حنطته . 


فيمن سرق من رجل دابة فأنقصها 
ظ قال ابن القاسم: سألت مالكاً عن السارق الذي يسرق الدابة» فيجدها صاحبها 
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عنده وقد أنقصها واستعملهاء فماذا ترى له؟ قال: أرى له قيمتها يوم سرقها. قال: فقلت 
له: فإن أراد أن يأخذها وكراء ما استعملها فيه؟ قال: ليس ذلك له. قلت لابن القاسم: 
فإن أكراها السارق وأنقصهاء أيكون لربّها أن يأخذها ويأخذ الكراء في قول مالك؟ قال: 
لاء ليس له إلآ أن يأخذهاء ولا كراء له ولا شيء» أو يضمنه القيمه إن تغيرت أو 
فيمن اغتصب من رجل سوار ذهب فاستهلكها ماذا عليه؟ 
قلت: أرأيت لو أن رجلاً اغتصب من رجل سوار ذهب فاستهلكه ماذا عليه؟ قال: 
قال مالك: عليه قيمته مصوغاً من الفضة. قلت: فيصلح له إذا ضمنه قيمته أن يؤخره في 
قول مالك؟ قال: لا بأس بهء وإنما هو حكم من الأحكام . وإنما هو بمنزلة رجل غصب 
ثوباً من رجل فحكم عليه بقيمته دراهم. فلا بأس أن يؤخره. قال: فإن قال قائل: ليس 
هو مثله؛ لأن الثياب بالدراهم إلى أجل لا بأس بهاء والذهب بالورق إلى أجل لا خير 
فيه فقد أخطأل لأنه حين استهلكه لم يكن له عليه ذهب. إنما كان له عليه ورق. فما 
كان يكون عليه في القضاء فلا بأس به إن أخره أو عبّله لأنه ليس ببيع وإنما هو حكم 
من الأحكام. قلت: أرأيت إن كسرت لرجل سواري فضة؟ قال: أرى عليك قيمة ما 
أفسدت» ويكون السواران لربهما وإنما عليك قيمة صياغتهما. قلت: أتحفظه عن مالك؟ 
قال: لا وإنما رأيت هذا الذي قلت لك. لأنه إنما أفسد عليه صياغته. فليس عليه إلّ 
تلك الصياغة. ألا ترى لو أن رجلاً كسر لصائغ سوارين من ذهب قد صاغهما لرجل 
بكراء؛ كان عليه قيمة الصياغة وليس له عليه غير ذلك؟ وليس فساد الصياغة تلفاً 
للذهب. كما يكون في العروض إذا أفسدها فساداً فاحشاً أخذها وضمن قيمتها. 


فيمن ادّعى وديعة لرجل أنها له 
قلت: أرأيت السلعة تكون عند الرجل وديعة أو عارية أو بإجارة فيغيب ربّهاء ثم 


يدّعيها رجل ويقيم البينة أنها له. أيقضي له بها وربّها غائب في قول مالك؟ قال: نعم» 
يقضى على الغائب بعد الاستيناء والاستبراء. وكذلك قال مالك» إل أن يكون رئها 


بموضع قريبء فيتلوم له القاضي ويأمر أن يكتب إليه حتى يقدم . 
فيمن غصب من رجل حنطة ومن آخر شعيرا 
فخلط ا أو خشبة ف لها في بنيانه 
قلت: أرأيت يت إن اغتصبت من رجل حنطة ومن آخر شعيراً فخلطتهماء ماعلى؟. 
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قال: عليك حنطة مثل الحنطة لصاحب الحنطة» وشعير مثل الشعير لصاحب الشعير-- 
قلت: أرأيت إن اغتصب رجل من رجل خشبة فجعلها في بنيانه؟ قال: بلغني أن مالكاً 
قال: يأخذها ربها ويهدم بنيانه. قلت: فالحجر إذا أدخله في بنيانه؟ قال: هو بمنزلة 
الخشبة» كذلك قال مالك يأخذه ربه. 


فيمن غصب من رجل خشبة فعمل منها مصراعين 

قلت: فإن اغتصب من رجل خشبة فعمل منها مصراعين؟ قال: هذا يكون لربٌ 
الخشبة قيمتها. قال: ولم أسمع هذا من مالك. قلت: فما فرق ما بين هذا وبين الذي 
أدخلها في بنيانه؟ قال: الذي أدخلها في بنيانه» قد بلغنيى عن مالك ما أخبرتك. وفرق 
بينهما أنه لم يغيّر الخشبة التي أدخلها في البئيان» وهذا الذي عمل منها مصراعين» قد 
غيّرها وصار له ههنا عمل» فلا يذهب عمله باطلاًء وإنما عليه قيمتهاء لأنه إن ظلم فلا 
يظلم . 

فيمن اغتصب فضة فضربها با دراهم أو شجراً 
فغرسها أو خمراً فخللها 

قلت : أرأيت إن اغتصب رجل من رجل فضة فضربها دراهم , أو صنع منها حلياً؟ قال: 
عله قفنة مكليا :قال : ونا احنظ ال سكم مالف فيه نها: تلف: ارايت إن 
ا 0 ماذا له علىّ؟ قال: عليك مثله. قلت: 

يت لو غصبت من رجل ودياً من النخل صغاراًء أو شجراً صغاراً فقلعتها وغرستها في 
0 قال: يأخذها. قلت: يأخذها عدم ضارت كبارا؟ قال: نعم. 
قلت: فلو غصبت من رجل حنطة فزرعتها فأخرجت حنطة كثيرة؟ قال: أرق عليك قينا 
مثله. قلت: أرأيت النخلة الصغيرة إذا اغتصبها فصارت نخلة كبيرة» لم قلت يأخذها 
ريّها؟ قال: ألا ترى إذا غصب دابة صغيرة فكبرت عنده., إن ربّها يأخذهاء فكذلك 
النخلة. قلت: أرأيت إن غصب مسلم مسلماً خمرا فخللها فأتى ربّهاء أيكون له أن 
يأخذها في قول مالك؟ قال: قال مالك في مسلم كان عنده خمرء قال: أرى أن 
يهريقهاء فإن اجترأ فلم يهرقها حتى صيّرها خلا فيأكلهاء فأرى أنها للمغصوبة منه. 


فيمن اغتصب جلود الميتة والصلاة عليها 


قلت : أرأيت إن اغتصبت من رجل جلد ميتة غير مدبوغ فأتلفته » أيكون علي شيء أم لا 
في قولمالك؟ قال: عليك قيمته. قلت: لِم قلت عليك قيمته. وقد قال مالك: لا تباع 
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جلود الميتة؟ قال: ألا ترى أن مالكاً قال: لا يُباع كلب زرع ولا كلب ماشية ولا كلب 

صيد ولا يحل ثمنهاء ومن قتلها كان عليه قيمتها. كذلك قال مالك في الكلاب» فجلود 
الميتة بهذه المنزلة. قلت: أكان مالك يكره الصلاة في جلود الميتة وعليها وبيعها وإن 
دبغت؟ قال: : نعم . قلت: : ولا تلبس وإن دبغت؟ قال: نعم في قول مالك. لس وان 
دُبغت . قال: ولكن يقعد عليها إذا دبغت وتفرش وتمتهن للمنافع, ولا يصلى عليها ولا 
9 قال: فقلت لمالك: أفيستقي بها؟ فقال: أما أناء فإني أتقيها في خاصة نفسي» 
وما أحبٌ أن أضيق على الناس» وغيرها أعجب إلى منها. قال: ولا يؤكل ثمنها وإن 
دبغت. قلت: فجلود السباع إذا ذكيت». أيحلٌ مدنا إذا دذبغت أو قيل أن تدبغ؟ قال: 
بلغني عن مالك أنه قال في جلود السباع إذا ذكيت أنه لا بأس بالصلاة عليهاء فإذا قال: 
لا بأس بالصلاة عليهاء فلا بأس بلبسها ولا بأس ببيعها. قلت: فهل كان مالك يوقت في 
أثمان الكلاب في كلب الزرع فرق من طعام. وفي كلب الماشية شاة من الضأن وفي 
كلت الصيد أربعون درهما؟ قال: لاء لم يكن يوقت هذاء ولكن كان يقول: على قاتله 


1 في الغاصب يكون محارباً 

قلت: أرأيت الغاصب, هل يكون محارباً في قول مالك؟ قال: قال مالك: ليس 
كل غاصب يكون محارباً. أرأيت السلطان إذا غصب رجلا متاعاً أوداراً. أيكون هذا 
محارياً؟ قال: لاايكون هذا محارباً في قول مالك» إنما المحارب من قطع الطريق أو 
دخل على رجل في حريمه. فدافعه على شيئه فكابره» فهذا المحارب. أو لقيه بالطريق 
فخيربه أو دقعة عن شيئه بعضا أو سيف أو غير ذلك» فهؤلاء المحاربون في قول مالك. 

قلت: أرأيت لو أن رجا مات وعليه دين للناس وترك دنانير ودراهم . فأتى قوم فشهدوا 
لرجل أنه اغتصب منه هذه الدنانير أو هذه الدراهم بأعيانها من هذا الرجل» أيكون أحق 
بها من الغرماء؟ قال: إن عرفوها بأعيانها وشهدوا عليهاء فهو أحقّ بها من الغرماء في 

1 رأبي . قلت: أرأيت لو أن رجلاً غصب من رجل سلعة. فاستودعها 0 
فأتى ربها فاستحقهاء أيكون له على المستودع شيء أم لا في قول مالك؟ قال: لا شيء 

, عليه إلا أن تتلف من فعله. 


منع الإمام الناس الحرس إلا بإذن والذي يغتصب الثوب 

فيجعله ظهارة أو الخشبة أو الحجر فيجعلهما في بنيانه 
قال ابن القاسم: قلت لمالك: يا أبا عبد الله إنا نكون في ثغورنا بالإسكندرية, 
فيقولون لنا: إن الإمام يقول: لا تحرسوا إلآ بإذن. قال: قال مالك : ويقول أيضاً لا تصلوا إلآ 
بإذن» أي ليس قوله هذا بشيء وليحرس الناس ولا يلتفتوا إلى قوله هذا. قلت: أرأيت لو 
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أني أقررت لرجل أني قد غصبته ثوباً فجعلته ظهارة لجبتي. أيكون علي قيمته, أو يكون 
لربه أن يأخذه مني؟ قال: لربه أن يأخذه. مثل الخشبة التي أدخلتها في البنيان» أو 
يضمنك قيمة الشوب. قلت: أرأيت إن أقررت لرجل أني غصبته هذا الخاتمء ثم قلت 
بعدما أقررت به أن فصه لي» أأصدق أم لا؟ قال: لا تصدق إل أن يكون الكلام نسقاً 
متتابعاً. قلت: وكذلك الجبة إذا أقرٌّ بها ثم قال بعد ذلك: البطانة لي؟ قال: هذا والخاتم 
سواء.. قلت: أتحفظه عن مالك؟ قال: لا. قلت: وكذلك الدار عند مالك إذا أقرَ بها أنه 


قلت: أرأيت لو أن رجلاً غصب أرضاً فغرس فيها شجراً فاستحقها ربها؟ قال: 
يقال للغاصب: اقلع شجرك إلا أن يشاء ربّ الأرض أن يأخذها بقيمتها مقلوعة. وكذلك 
البنيان إذا كان للغاصب في قلعه منفعة. فإنه يقال له : اقلعه إلا أن يشاء ربّ الأرض أن يأخذه 
بقيمته مقلوعاً فأما ما ليس للغاصب فيه منفعة, فليس له أن يقلعه. وليس له في حفر 
مسيم ع ا المع ا تو 0 
ذلك شيء. لأن هذا مما لا يقدر الغاصب على أخذه. وهذا قول مالك. قلت: أرأيت إن 
اغتفنيت من وجل حديدا أو تحانا أو رصاضا أو ذا أضمه هذا مما بون يكال فاتلفقة: 
أيكون علىّ مثله؟ قال: قال مالك: من اشترى بيعاً جزافاً مثل ما سألت عنه فأتلفه. فعليه 
مثله. فكذلك الغصب هو بمنزلة هذا. قلت: أرأيت إن اغتصبت من رجل حديداً أو 
تتحاساء 'فضتعت فته قداراً أو سيوفاء أيكون للمغصوب منه أن يأخذ ذلك أم لا؟ قال: 
لأارى لهالا وزنا مكل تتحابية ا ديد 


الحكم بين أهل الذمة والمسلم يغصب نصرانياً خمراً 

قلت: أرأيت أهل الذمة إذا تظالموا فيما بينهم في الخمر يأخذها بعضهم من 
بعض.» أو يفسدها بعضهم لبعض» ا د ل د 
بينهم في الخمر لأنها مال 0 قلت: أليس قد قال مالك: إذا تظالموا بينهم 
حكمت بينهم ودفعتهم عن الظلم؟ أ فليس الخمر من أموالهم التي ينبغي أن يدفع بعضهم 
عن ظلم بعض فيها؟ قال: بلى. كذلك ا م لا لا لل ملت يا 
يحكم بينهم في الرباء إذا تظالموا فيه فتحاكموا إلينا لم أحكم بينهم. قلت: أرأيت إذا 
رضوا أن يحكم بينهم في الخمر والربا ‏ ظالمهم ومظلومهم ‏ أيحكم بينهم ويردّهم إلى 
رؤوس, أموالهم؟ قال: سمعت مالكاً وسأله رجل عن الحكم بين النصارى فقال: يقول 


للحلا كتاب الغخصب 


الله تبارك وتعالى في كتابه في الحكم بين النصارى: «فاحكم بينهم أو أعرض عنهم »# 
[سورة المائدة: 57]. قال: والترك أحبٌ إلى فإن حكم حكم بالعدل. ثم قال مالك: 
أرأيت لو أربى بعضهم على بعض» اك يكم ينه استكارا يفل :ذلك » فلا أرى 
أن يحكم بينهم في شيء من الربا. قلت: أزايت كلها عفني تضزانا جيرا ؟ فاك : عليه 
قيمتها في قول مالك. قلت: ومن يقومها؟ قال: .يقومها من يعرف القيمة من المسلمين. 
قلت: 0 الرجل والمر ة إذا ذفنا في قبر واحده م كد قال: الرجل 
يقدم وح قلت: أفيدفنان في رون رار قال: ب مس انع الك 
فيه إلا ما أخبرتك. قلت: من يدخل في قبر المرأة في قول مالك؟ قال: قال مالك: 
أبوها وأخوها وعصبتها أولى بالصلاة عليهاء وزوجها أولى بإدلائها في قبرهاء وغسلها من 
أبيها وابنها. قال: فأرى أن يدخل ذو محارمها دون الأجنبي. فإن اضطروا إلى الأجنبي 


فيمن استحق ق أرضاً وقد عمل المشتري فيها عملاً 


قلت: أرأيت إن اشترى: رجل ارضاء فنعا مار انان أو بنى فيها ثم أتى 
ربها فاستحقهاء ما يكون له في قول مالك؟ قال: يقال للذي استحقها: ادفع قيمة 
العمارة والبناء إلى هذا الذي اشتراهاء وخذ أرضك وما فيها من العمارة» وهذا قول 
مالك. قال: وقال مالك في الرجل يشتري الأرض فيعمرها بأصل يضعه فيهاء أو البثر 
يحفرها فيها. ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقاً فيريد أن يأخذها بالشفعة . قال: لا شفعة فيها 
إل أن يعطيه قيمة ما عمرء فإن أعطاه كان أحق بشفعته وإلآً فلا حق له فيها. قال: وقال 
مالك في الأرض الموات: إذا أتى رجل إلى أرض فأحياهاء وهو يظن أنها موات وأنها 
ليست لأحدء ثم استحقها رجلء قال مالك في قضاء عمر بن الخطاب: أنا آخذ به 
وأزى أنه إذا أبى هذا وأبى هذاء أنهما يكونان شريكين بقدر ما أنفق هذا من عمارته. 
وبقدر قيمة الأرض يكونان شريكين في الأرض والعمارة جميعاً. وهذه المسألة قد اختلف 
فيهاء و ل وأنا أرى أن الذي اشترى الأرض فبنى 
فيهاء إذا أتى الذي استحقها أن يغرم له قيمة عمارته ويأخذهاء أو يقال للذي اشتراها 
أغرم له قيمة بقعته وحدها واتبع من اشتريت منه بالثمن» فإن أبى كانا شريكين.» صاحب 
العرصة بقيمة عرصته. والمشتري بقيمة ما أحدث,. يكونان شريكين فيهما على قدر 
مالهماء يقتسمان أو يبيعان. وكذلك الذي يريد أن يأخذ بالشفعة فيما استحق أنه يقال 
للمستحق: ادفع إليه قيمة ما عمر وخذ بالشفعة» فإن أبى قيل للمشتري : ادفع إليه نصف 


كتاب الغصب 194١‏ 


قيمة البقعة التي استحق, فإن فعل كان ذلك له ويرجع على البائع بنصف الثمن» فإن 
أبى أن يدفع قيمة ما استحق. وأبى المستحق أن يدفع إليه قيمة ما عمر ويأخذ بالشفعة. 
نظر إلى نصف الدار التي اشترى المشتري وإلى نصف ما أحدث فيكون له. ثم ينظر إلى 
قيمة ما أحدث في حصة المستحق وينظر إلى قيمة حصة المستحق فيكونان شريكين في 
ذلك النصف, لصاحب البنيان بقدر نصف قيمة البنيان الذي بنى في حصة المستحق. 
ويكون للمستحق بقدر نصيبه فيما استحق. فيكونان شريكين في ذلك النصف بقدر ما 
لكل واحد منهما من القيمة» فيكون للمشتري النصف الذي اشتراه ونصف جميع قيمة ما 
أحدث من البنيان. وهذا أحسن ما سمعت وتكلمت فيه مع من تكلّمت» ولم أوقف 
مللكاً فيهما على أمر أبلغ فيه حقيقته. ألا ترى أنه مما يبيّن لك هذا أن المستحق يستحق 
الدار. أو المستحق لنصف الدار بالشفعة إذا لم يجد ما يعطي. أكان هذا يذهب حقه. 
ويقال له اتبع من باع؟ ولعله أن يكون معدماً. وليس ذلك كذلك. فلا بدٌ له من أخذ 
حقه. فإذا لم يأخذ أسلم. وإذا أبى المشتري أن يأخذ حملا على الشركة على ما فسّرت 
لك. وهذا أحسن ما سمعت» والله أعلم بالصواب. 


تم كتاب الغصب من المدونة الكبرى ويليه كتاب الاستحقاق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب الاستحقاق 


قال سحنون: قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أرأيت إن استأجرت أرضاً من رجل 
سنين» على أن أسكن فيها أو أبني أو أغرس. ففعلت فبنيت وغرست وزرعت, ثم 
استحق الأرض رجل قبل انقضاء الأجل؟ فقال: لاشيء على الذي آجره إن كان 
الذي آجره الأرض إنما كان اشترى الأرضء فالكراء له لأن الكراء له بالضمان إلى يوم 
ا ستحق ما في يديه من السكنى . فإن كانت للزرع فاستحقت وقد فات إبان الزرع. فليس 
للمستحق من كراء تلك السنة شيء. وهو مثل ما مضى وفات. قلت: وإن كان مضى من 
السئنين شيء. وإن كان إبان الزرع لم يفت. فالمستحق أولى بكراء تلك السنة وإن كانت 
من الأرض التي يعمل فيها السنة كلهاء فهي مثل السكنى . إنما يكون له من يوم استحق 
وما مضى فهو للأول. ويكون المستحق بالخيار فيما بقي من السنين. فإن شاء أجاز 
الكزاة إلى المفة» إن كساء فقن . فت اجاز إلى المقة فله إن شباء إذا انقضت المدة 
أن يأخذ النقض والغرس بقيمته مقلوعاً. وإن شاء أمر صاحبه بقلعه. فإن أبى أن يخيّر 
وفسخ الكراء. لم يكن له أن يقلع البناء ولا يأخذه بقيمته مقلوعاًء ولكنه بالخيار» إن شاء 
أعطاه قيمته قائماً وإن أبى قيل للباني أو الغارس: أعطه قيمة الأرض. فإن أبيا كانا 
شريكين. وهكذا هذا الأصل في البنيان والغرس. وأما الأرض التي تزرع مرة في السنة. 
فليس له فسخ كراء تلك السنة التي استحق الأرض فيهاء لأنه قد وجب كراؤها لهء وإن 
كانت أرضاً تعمل السنة كلهاء فله من يوم يستحقها وإن أراد الفسخ لزمه تمام البطن التي 
هو فيها على حساب السنة وفسخ ما بقي. لأن المكتري ليس بغاصب ولا متعدّ. وإنما 
زرع على وجه الشبهة. ومما يجوز له. وإن كان رجل ورث تلك الأرضء فأتى رجل 
فاسحقها أو أدرك معه وكا فإنه يتبع الذي أكراها بالكراء» لأنه لم يكن كنانا لشيء» 


يحل 
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وإنما أخذ شيئاً ظنّ أنه له » فأتى من هو أحق به منهء مثل الأخ يرث الأرض فيكريهاء 
فيأتي أخ له لم يكن عالماً به. أو علم به فيرجع على أخيه بحصته من الكراء إن لم 
يكن حابى في الكراءء فإن حابى رجع بتمام الكراء على أخيه إن كان له مالء فإن لم 
يكن له مال رجع على المكتري. سحنون: وغير ابن القاسم يقول: يرجع على المكتري 
ولا يرجع على الأخ بالمحاباة» كان للأخ مال أو لم يكن له مالء إلا أن يكون للمكتري 
مال فيرجع على أخيه. وهذا إذا علم بأن له أخاًء فإن لم يعلم» فإنما يرجع بالمحاباة 
على المكتري . قال ابن القاسم: وإن كان إنما يسكنها ويزرعها لنفسهء. وهو لا يظن أن 
معد وارنا غرف فأتى من يستحق معه. فلا كراء عليها فيهاء لأني سألت مالكاً عن الأخ 
يرث الدار فيسكنها فيأتي أخ له بعد ذلك . فقال: إن كان علم أن له أخاً أغرمته نصف 
كراء ما سكن, وإن كان لم يعلم» فلا شيء. وكذلك في السكنى. وقد قال 
عبد الرحمن بن القاسم : وأما الكراء عندي فهو مخالف للسكنى, له أن يأخذ منه نصف 
ما أكراها به علم أو لم يعلم ‏ لأنه لم يكن ضامناً لنصيب أخيه؛ ونصيب أخيه في 
ضمان أخيه ليس في ضمانه. وإنما أجيز له السكنى إذا لم يملم على وجه الاستحسان». 
لأنه لم يأخذ لأخيه مالاآء وعسى أنه لو علم لم يسكن نصيب الأخ. ولكان في نصيبه من 
الذار ما يكفيه . سحنون: وقد روى علي بن زياد عن مالك: أن له عليه نصف كراء ما 


سكن . 


في الرجل يكتري الأرض فيزرعها ثم يستحقها رجل 


قلت:: آرأيت إن اكنريت من رجل أرضاً سنة واحدة بعشرين ديناراً لأزرعهاء فلما 
فرغت من زراعتها ‏ وذلك في أيام الحرث بعد. فأتى رجل فاستحقهاء أيكون له أن يقلع 
الزرع في قول مالك أم لا؟ قال: ليس له أن يقلع زرع هذا الزارع إذا كان الذي أكراه 
الأرض لم يكن غصبهاء وكان المكتري لم يعلم بالغصب. لأنه زرعها لأمر كان يجوز له 
ولم يكن متعدياً. قلت: ولِم لاايكون هذا الذي استحق أن يقلع زرع هذا الزارع» وقد 
صارت الأرض أرضه؟ قال: قد أخبرتك لأن هذا الزارع لم يزرع غاصباً وإنما زرع على 
وجه شبهة. وقد قلل مالك فيمن زرع على وجه شبهة: إنه لا يقلع زرعه ويكون عليه 
الكراء. قلت: فلمن يكون هذا الكراء؛ وقد استحقها هذا الذي استحقها في إبان 
الحرث وقد زرعها المتكاري؟ قال: إذا استحقها في إبان» فالكراء للذي استحقها. 
كذلك قال لي مالك بن أنس. لأن مالكاً قال: من زرع أرضاً بوجه شبهة. فأتى صاحبها 


المدونة الكبرى/ ج 4 / م ١‏ 


١4‏ كتاب الاستحقاق 


فاستحقها في إبان الحرث, لم يكن له أن يقلع الزرع وكان له كراء الأرض 
على الذي زرعهاء فإن استحقها وقد فات إبان الزرع» فلا كراء له فيهاء وكراؤها 
للذي اشتراها أو ورثهاء وهو بمنزلة ما استغل قبل ذلك أو زرع أو سكن. وإن كان 
غصبها الزارعء قلع زرعه إذا كان في إبان تدرك فيه الزراعة» وإنما يقلع من هذا ما كان 
على وجه الغصب. فأما ما كان على وجه شبهة. فليس له أن يقلعه وإنما يكون للذي 
ستحق الكراء. قلت: فإن مضى إبان الحرث وقد زرعها المكتريء, أو زرعها الذي 
اشترى الأرض. فاستحقها رجل آخرء أيكون له من الكراء شيء أم لا؟ قال: لا يكون له 
من الكراء شيء» لأن الحرث قد ذهب إبانه. قلت: وتجعل الكراء للذي أكراها؟ قال: 
نعم. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم فيما بلغني إذا لم يكن غصبها. قال: وهذا 
بمنزلة الدار يكريها فيأخذ غلتهاء ويسكن هذا المتكاري حتى ينقضي أجل السكنى. ثم 
يستحقها مستحق بعد .انقضاء السكنى. فيكون الكراء للذي اشترى الدار وأكراهاء لأنه 
فيال قنانا للدار. فالأرض إذا ذهب إبان الحرث» ا ا 
الأرض. والدار إذا انقضى أجل السكنى فاستحقها رجلء. كذا سمعت إذا لم يكن 
غاصباً. 

قلت: أرأيت إن كان هذا الذي أكرى., لا يعرف أنه اشتراها فأكراها وزرعها 
المتكاري», فأتى رجل فاستحقها في إبان الحرث؟ قال: هو بمنزلة ما لو أنه اشتراها حتى 
يعلم أنه غصبهاء لأن مالكاً قال: من زرع على وجه شبهة فليس لمن استحق الآرض أن 
يقلع زرعه. قلت: أرأيت إن كان إنما ورث الأرض عن أخيهء فأتى رجل فادعى أنه ابن 
أخيه وأثبت ذلك - وذلك في إبان الحرث - أيكون له أن يقلع الزرع؟ قال: ليس له أن 
يقلع الزرع ولكن له الكراء . قلت: فإن كان قد مضى إبان الحرث فاستحق الأرض» لمن 
يكون الكراء؟ قال: أما في الموارثة» فأرى الكراء للذي استحق الأرض كان في إبان 
الحرث أو غير إبان الحرث, لأن ضمانها إنما كان من الذي استحق الأرضء. لأن الأرض 
لوغرقت أو كانت داراً فانهدمت أو احترقت لم يضمنها هذا الذي كانت في يديه. وإنما 
كان ضمانها من الغائب الذي استحقها. فلذلك كان له الكراء. لأن ضمانها كان في 
ملكه. وإن الذي اشترى الدار أو ورثها من أبيه فاستحقها رجل بغير وراثة دخل معه. 
فإنما له الكراء من يوم استحقها على ما وصفت لك. ولا كراء له فيما مضى . وإنما الذي 
يرجع على الورث في الكراء والغلة.» الذي يدخل بسبب مع من كانت في يديهء يكون 
هو وأبوهم ورئوا داراً. فأما أن يستحقها بوراثته وقد كانت في يدي غيره بغير وراثة. فإنه 
لاحقّ له إلا من يوم استحق إلا أن يعلم أنه كان غاصباًء وهو الذي سمعت واستحسنت 
وفسر لي . 


كتاب الاستحقاق 146 


في الذي يكتري الأرض بالعبد أو بالثوب ثم و يستحق العبد أو 

0 أو بحديد أ بر ساس أو حادس يعدن وجل ذلك 
قلت: بت إد فريك اما عدار بوه 0 2 
56 بحذيك بعينه نان ماف بعيئه » ار بعينه» فاستحق ذلك ا 
النحاس أو الرصاص» وقد عرفنا وزنه» أيكون على مثل وزنه. أو يكون على مثل كراء 
الأرض؟ قال: إن كان استحقاقه قبل أن يزرع الأرض أو يحرثهاء أو يكون له فيها عمل. 
أو زرع انفسخ الكراءء وإن كان بعدما أحدث فيها عملا أو زرعاً. كان عليه مثل كراء 
تلك الأرض. قال: وسألت مالكاً عن الرجل يبتاع من الرجل الطعام بعينه» فيفارقه قبل 
أن يكتاله. فيتعدى البائع على الطعام فيبيعه؟ قال مالك: للمبتاع على البائع أن يأتيه 
بطعام مثله. قال: فقلت لمالك: : فإن قال المشتسري : أما إذا بعت طعامي فاردد لي 
دنانيري . قال: قال مالك: ليس له ذلك إلآآن يكون عليه بالخيان إن شاء لعامه وإن ناء 
دنانيرة» وإنما عليه أن يأتيه بطعام مثله. قال مالك : ولكن لو أصابه أمر من أمر الله؛ من 


نار أهلكت الطعام. أو سارق أو سيل أو ما أشبه هذه الوجوه. فهذا ينت ينتقض البيع فيه 
بينهمال ويرد عليه دنانيره. وليس على البائع أن يأتيه بطعام مثله. وليمس للبائع أن يقول: 


في الرجل يكري داره سنة يسكنها المكتري ستة أشهر 
ولم يقتض منه الكراء ثم يستحقها رجل 

قلت: أرأيت إن أكريت داراً سنة بمائة دينارء ولم أقبض الكراء حتى سكن 
المتكاري نصف سنة» ثم استحق رجل الدارء لمن يكون كراء الشهور الماضية في قول 
مالك؟ قال: للمكري الذي استحقت الدار من يديهء وللذي استحق الدار أن يخرجه 
وينتقض الكراء. فإن أحب الذي استحق الدار أن يمضي الكراء أمضاه. ' ولم يكن 
للمتكاري أن ينقض الكراء. وإن رضي أمضى ذلك الكراء مستحق الدار. قلت: ولم 
يكن للمتكاري أن ينقض الكراء وهو يقول: إنما كانت عهدتي على الأول. فلا أرضى أن 
تكون عهدتي عليك أيها المستحق . قال: يقال له: ليس ذلك لك. ولا ضرر عليك في 
عهدتك. اسكن. فإن انهدمت الدارء وجاء أمر لا تستطيع السكنى معه. من هدم الدار 
وما أشيهه. فأدٌ من الكراء قدرما سكنت واخحرج. قلت: فإن كان المتكاري قد نقد 
الكراء كله فاستحقها هذا الرجل بعد ما سكنها هذا المتكاري نصف سلنة؟ قال: يرد 
نصف النقد إلى المستحق. وإن كان غير مخوّف عليه فإن لم يكن وجه خوف. لكون 
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الرجل كثير الدين ونحو هذا ادفع إليه بقية بقية الكراء. ولم يرد ما بقي من الكراء على 
مكتري الدارء ولزمه الكراء . وهذا إذا رضي ذلك سق الدارء وهذا رأبي . 


في الرجل يكري داره من رجل فيهدمها 
المتكاري أو المكري تعدياً ثم يستحقها رجل 


قلت: أرأيت لو أني أكريت داري من رجل سنة» فهدمها المتكاري تعدياً وأخذ 
نقضها فاستحقها رجل؟ قال: تكون الدار للمستحق. ويكون قيمة ما هدم المتكاري 
للمستحق. قلت: فإن كان المكري قد ترك قيمة الهدم للمتكاري قبل أن يستحقها هذا 
المستحق؟ قال: يرجع المستحق بقيمة الهدم على المتكاري. الذي هدمها. قلت: فإن 
كان معنا أيرجع على المكري بالقيمة التي ترك له؟ قال: لاء إنما هو بمنزلة عبد 

شتراه رجل في سوق المسلمين» فسرق منه فترك قيمته للسارق» ثم استحق. فلا يكون 
0 الذي وهبه شيء. إنما يتبع الذي سرقه, لأنه هو الذي أتلفه. وإنما عمل 
هذا المشتري ما كان يجوز له ولم يتعد. قال: ولو كان المكتري باع نقض الدار بعد 
هدمه إياهاء فإن المستجق بالخيار, إن شاء أخذ قيمة النقض من المكتري الذي هدم 
الدارء وإن شاء أخذ الثمن الذي باع به النقض هو في ذلك بالخيار. قلت: فإن كان 
المكري هو الذي هدم الدار ثم استحقها هذا المستحق؟ قال: فلا شيء له على 
المكتري إلا أذ يكون هو اللي باع نقضها . فإن كان باع نقضها أخذ منه ثمن ما باع به. 
وإن كان إنما هدم منها شيئاً قائماً عنده أخذه منه. قلت: والذي سألتك عنه من أمر 
المكري الذي ترك الهدم للمتكاري, أهو قول مالك؟ قال: هو رأبي 


في الرجل يكري الدار فيستحق الرجل بعضها أو بيتا منها 

قلت: أرأيت إن اكتريت داراً فاستحق بعضها أو بيت منها؟ قال: قال مالك في 
رجل ابتاع دارا فاستحق بيت منها أو بعضها. قال: إن كان البيت الذي استحق منها هو 
أسر الذار شاناء فأرى أن يلتزم البيع ويرد من التمن ميل قيعة ذلك البيت من الثمن. 
قال مالك: وربٌ دار لا يضرّها ذلك» وتكون دارا فيها من البيوت بيوت كثيرة ومساكن 
رجال فلا يضرّها ذلك. والنخل كذلك. يستحق منها الشيء اليسير النخلات» فلا يفسخ 
ذلك البيع إذا كان النخل لها عدد وقدرء ا ق منها نصفها أو جلها وكان 
أقل من نصفهاء ما يكون ضررا على المشتري 0 حبٌ أن يردها كلها ردّها وأخذ 
الثمن كان ذلك له. وإن أحبٌ أن يتماسك بما لم بي ماع سا ان فلن راتما لمق 
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إن كان النصف استحق رد إليه النصف من الثمن» وإن كان استحق الثلث فذلك له. 
فأرى الدار» إذا تكاراها رجل فاستحق احور كل عر وكا اك فى لبون قال 
سحنون: وقال غيره: لا يشبه الكراء البيوع في مثل هذا إذا كان الذي استحق النصف 
أو الجل لم يكن للمتكاري أن يتماسك بما بقي» لأن ما بقي مجهول. 


في الرجل يشتري الدار أو يرثها فيستغلها زمانا ثم يستحقها رجل 

قلت: أرأيت لو أن رجلا اشترى داراً أو ورثها فاستغلها زماناً ثم استحقها رجل؟ 
قال: الغلة للذي كانت الدار في يديه. وليس للمستحق من الغلة شيء. قلت: لِم؟ 
قال: لأن الكراء بالضمان وإنما هذا ورث داراً أو غلماناً» لا يدري بما كانوا لأبيه: ولعله 
ابتاعهم فكان كراؤهم له بالضمان. قلت: فإن كانت الدار والغلمان. إنما وهبوا لأبيه لم 
1 يتبعهم أبوه. فورثهم عن أبيه ثم استحق ق جميع ذلك رجلء أيكون عليه غلة الغلمان 
' والكراء فيما مضى من يوم وهبوا لأبيه إلى يوم استحقه المستحق له؟ قال: إن علم ' 
أن الواهب لأبيه هو الذي غصب هذه الأشياء من هؤلاء الذين استحقوا هذه الدار هذه الغلة 
وهؤلاء الغلمان. أو غصب هذه الأشياء من رجل هذا المستحق وارثه.» فجميع هذه الغلة 
والكراء للمستحق. قلت: ولِمّ قلت في الواهب: إذا كان لا يدري أغاصباً أم لا؟ قال: 
لأني لا أدري لعل هذا الواهب ا* شترى هذه الأشياء من سوق المسلمين. ألا ترى لو أن 
رجلا اشترى في سوق المسلمين داراً أو عبداً» فاستعملهم ثم استحق ذلك رجل لم يكن 
له من الغلة شيء؟ قلت: فإن كان الذي باعها في السوق هو الذي غصب هذه الأشياء. 
أتكون الغلة للمشتري في قول مالك أم لا؟ قال: نعم, إذا لم يعلم المشتري بالغصب. 
قلت: فإن وهبها هذا الغاصب لرجل وهو لا يعلم بالغصب. أو علم به فاغتلٌ هذه الأشياء 
الموهوبة له أو أذ كراءها * ثم استحقها رجل؟ فقال: الكراء للذي استحقها إن كان 
الموهوب له علم بالغصب. كانت الغلة التي اغتل مردودة إلى الذي استحقهاء وإن كان 
لم يعلم بالواهب له أنه غصب هذه الأشياء نظرء فإن كان الغاصب الذي غصب هذه 
الأشياء ملياً. كان غرم ما اغتلٌ هذا الموهوبة له هذه الأشياء على الغاصب إذا كان ملياً 
وإذا لم يكن للواهب مال كان على الموهوب له أن يرد جميع الغلة. بمنزلة ما لو أن 
رجلا اغتصب ثوباً أو طعاماً فوهبها لرجلء فأكله أو لبس الثوب فأبلاه. أو كانت دابة 
فباعها وأكل ثمنهاء ثم استحقت هذه الأشياء. فإن كان عند الواهب مال أ غرم وأسلم 
للموهوب له هبته إذا لم يعلم بأن الواهب كان غاصباً. وهذا إذا فاتت في يد الموهوبء 
وإن لم يكن للواهب مال أغرم الموهوب له. وهذا مثل الأول. قال ابن القاسم: ألا ترى 
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:أن الغاصب نفسهء و اخخل هذا العبد أو أخذ كراء الدارء كان لازماً له أن يردٌ جميع 
الغلة والكراء إلى مستحق الدار. فلما وهب هذه الأآشياء فأخذها هذا الموهوب له بغير 
ثمن» فكأنه هو الغاصب نفسه في غلتها وكرائها إذا لم يكن للواهب مال. ألا ترى لوأن 
الغاصب مات فتركها ميراثاً. فاستغلها ولده. كانت هذه الأشياء وغلتها للمستحق؟ 
فكذلك الموهوبة له هذه الأشياء, لا يكون أحسن حالاً من الوارث فيها إذا لم يكن 
للغاصب الواهب مال. أوَّلَا ترى لو أن رجلا ابتاع قمحاً أو ثياباً أوماشية. فأكل القمح 
ولبس الثياب فأبلاها وذبح الماشية فأكلهاء ثم استحقها رجل أنه يغرم المشتري ثمن ذلك 
كله إلا برع + ا الا توف ااانه ؛ وإنما يوضع عنه ما كان من الحيوان 
مما هلك في يديه أوذازا احترقت أو انهدمت» لأنه كان ضامناً لثمنها ومصيبتها منه. 
وإن كانت هذه الحنطة والثياب لم يأكلها ولم يبلها حتى أتت عليها جائحة من السماء 
فذهيت بها وله على ذلك البينة. فلا شيء عليه. فكما كان من اشترى في سوق 
المسلمين طعاماً أو ثياباً أو ماشية فأكلها أو لبسها لم يضع الشراء عنه الضمان. فكذلك 
الموهوب له حين وهب له ما ليس هو لمن وهبه له إنما اغتصبه واستغله الموهوب لهع. 
لم يكن له ضمان لثمن أخرجه فيه, كان عليه أن يؤدي ما استغل إذا لم يكن للغاصب 
الواهب مال, لأنه أخذ هذه الأشياء بغير ثمن. ومما يبين لك ذلكء أن الغلة للذي 
استحق هذه الأشياء» إن كان وهبها هذا الغاصب. ولو أن عبداً نزل بلداً من البلدان» 
فلاعى أنه حرٌ» فاستعانه رجل فبنى له داراً أو بيتاً» أو وهب له مال فأتى سيده فاستحقه. 
أنه يأخذ قيمة ة عمل غلامه في تلك الدار والبيت إذا كان الشيء .له بالء إلا أن يكون 
الشيء الذي لا بال له.» مثل سقي الدابة وما أشبهه. ويأخذ جميع ماله الذي وهب لهءإن 
كان أكله الموهوب له أو باعه فأخذ ثمنه فعليه غرمه. إلا أن تكون هذه الأشياء تلفت من 
يد الموهوب له من غير فعله قد علم ذلك فلا غرم عليه. قلت: ولم لا يكون الضمان 
على الموهوب له هذه الأشياء إذا تلفت عنده. وقد جعلت أنت الغلة للمستحق» لأنك 
قلت: الموهوب له في الغلة بمنزلة الغاصب إذا لم يكن للواهب مالء لأن الغاصب لو 
اغتلٌ هذه الأشياء أخذ الغلة المستحق منه لهذه الأشياء. فجعلت الموهوبة له بمنزلة 
الغاصب في الغلّة إذا لم يكن للواهب مال فَلِمّ لا ايكون الموهوبة له هذه الأشياءء 
بمنزلة الغاصب إذا لم يكن للغاصب مال في التلف, لأنك تقول في الغاصب لو تلفت 
هذه الأشياء عنده بموت أو تلفت من غير فعله كان عليه الضمان؟ فلم لا يكون ذلك على 
الموهوب له هذه الأشياء إذا لم يكن للغاصب مال؟ قال: لأن الموهوبة له هذه الأشياء لم 
يتعدٌ والغاصب قد تعدّى حين غصبهاء إلا أن يكون الموهوبة له هذه الأشياء قد علم 
بالغصب» فقبلها وهو يعلم بالغصب فتلفت عنده, أنه يضمن لأنه مثل الغاصب أيضاً. 
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قلت: أرأيت ما اشتريت من الدور والأرضين والحيوان والثياب وجميع ما يكرى» 
وله الغلة أو نخل فأثمرت عندي » فاستحق جميع ذلك مني رجل أقام البيئنة. أن البائع 
غصبه. ما قول مالك فيه؟ قال: قال مالك: الغلة للمشتري بالضمان. قلت: وجعل 
مالك ثمر النخلة بمنزلة غلة الدور والعبيدء جعل ذلك للمشتري؟ قال: نعم. قلت: فإن 
وهب الغاصب هذه الأشياء هبة فاغتلها هذا الموهوبة له » أتكون غلتها للمستحق؟ قال: : نعم 
ولا طيب الغلة له لأنه لم يؤدٌ في ذلك كا قلت: أتحفظه عن مالك؟ قال: لا أقوم 
على حفظ قول مالك في الهبة الساعة» ولا أشك أن الغلة للمستحق إذا كانت في يدي 
هذا بوبة من القاضيها حال منا وضقت لك «وبعط :هلا المرهوية لدتفاذه الأشياء قيف + 
عمله فيها وعلاجه. قلت: ما فرق ما بين الهبة وبين البيع؟ قال: لأن في البيع تصير له 
الغلة إلى الضمان. والهبة ليس فيها ضمان. قلت: وما معنى الضمان؟ قال: معنى 
الضمان». أن الذي اشترى هذه الأشياء. وإن اشتراها من غاصب إذا لم يعلم أنه غاصب». 
أن هذه الأشياء إذا تلفت في يدي المشتري بشيء من أمر الله كانت مصيبتها من 
المشتري وتلف الثمن الذي أعطي فيها. والموهوب له ليس بهذه المنزلة إن تلفت هذه 
الأشياء من يديه لم يتلف له فيها شيء من الثمن. فإنما جعلت الغلّة للمشتري بالثمن 
الذي أدذى في ذلك. وكانت الغلة له بالضمان بما أدّى منها. والموهوب له لا تطيب له 
الغلة» لأنه لم يؤدٍ في ذلك شيئاً إذا لم يكن للغاصب مال. 


الرجل يبتاع السلعة بثمن إلى أجل فإذا حل الأجل أخذ مكان 

قلت: أرأيت إن بعت سلعة بدنانير إلى أجل. فلما حل الأجل أخذت منه بالدنانير 
دراهم . فاستحقت السلعة التي بعتها. بم يرجع علي صاحبها؟ قال: قال لي مالك في 
الرجل يبيع السلعة بماثة دينار فيأخذ بثمنها دراهمء ثم يجد بها عيباً فيرّهاء ثم يرجع 
على صاحبها. قال: بالدراهم . قال: فقلنا له: فإن أخذ بها عرضاء ماذا عليه إذا ردّها له؟ 
قال: له عليه مائة دينار. قال: ورأيته يجعله إذا أخذ العين من العين الدنانير من 
الدراهم, أو الدراهم من الدنانيرء» لا يشبه عنذه ما إذا أحذ من العين الذي وجب له 
عرضاء فمسألتك التي سألت عنها مثلها سواء. لأنه لما أخذ بمائة ديناره» كانت له عليه 
من ثمن سلعة ألف درهم. فلما استحقت السلعة من يدي المشتري رجع على البائع 
بالذي دفع | إليهء وذلك ألف درهم. لأن مالكاً جعل العين بعضه من بعض. فإذا كان إنما 
باعه سلعة بمائة ة دينارء» فأخذ منه بالمائة الدينار سلعة من السلع دابة أو غير ذلك ثم 
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استحقت الدابة أو السلعة التي أخذ في ثمن الدنانير من يديه رجع على صاحبه بمائة 
دينار. لأنه إنما أخذ هذه السلعة التي استحقت من يديه بمائة دينار. كانت له على 
صاحبه ولم تكن هذه السلعة ثمناً للسلعة الأخرى وإنما هي عندي بمنزلة ما لو قبض 
الذهب. ثم ابتاع بها من صاحبها سلعة أخرى فاستحقت السلعة من يديه. فإنما يرجع 
عليه بالذهب. 


الرجل يشتري الجارية ثم يستحقها رجل 
وا 


قلت: أرأيت لو أن رجلاً اشترى جارية في سوق المسلمين. فوطتئها فاستحقها 
رجل أنها أمَة أو استحقت أنها حرة. وقد وبين السيد المشتري., أيكون عليه للوطء 
شيء أم لا؟ قال: قال مالك: لا شيء عليه. قلت: أرأيت من اشترى جارية فوطئها 
فافتضهاء أو كانت ثيباً فوظئها فاستحقت أنها حرة» أو استحقها رجل أنها أمته؟ قال: قال 
مالك: لا شيء على الواطىء» بكراً كانت أو ثيبا 


الرجل يشتري الجارية فتلد منه ولداً فيقتله رجل خطأ 
أو عمدا ثم يستحقها سيدها 


قلت: أرأيت الرجل ب؛ يشتري الجارية في سوق المسلمين» ؛ فتلد منه ولداً عند 
السيد فيقتله رجل خطأ أو عمداًء ثم يأتي رجل فيستحق الأمّة. وقد قضى على القاتل 
بالدية أ با عن أو لم يقض عليه بعد ذلك؟ قال: أما الدية. فإن مالكاً قال في ديته: 
هى لأبيه كاملة. لأنه حر ويكون على أبيه قيمته لسيد الأمّة إلا أن تكون القيمة أكثر من 
الدية» فلا يكون على الأب أكثر مما أخذ. وأما في العمد. فهو حر وفيه القصاص. ولا 
يضع القصاص عن القاتل استحقاق هذه الأمة لأنه حر. قلت: وكذا إن جرح؟ قال: 
نعم. كذلك إن جرح أو لم يجرح. لأنه حر وهو قول مالك. قلت: أرأيت الأب إذا 
اقتص من قاتل ابنه هذاء ثم أتى سيد الم هل يغرم له الأب شيئاً أم لا؟ قال: لا. 
قلت: أرأيت الولد إذا كان قائماً عند والده. أيكون لمستحق الآمّة على والده قيمته بالغة 
ما بلغت وإن كانت أكثر من ديته؟ قال: كذلك قال لي مالك: إنما يغرم قيمته أن لو كان 
عبداً يباع على حالته التي هو عليها يومئذ. . قلت: أرأيت لو أن رجلاً قطع يده خطأء 
وقيمة الولد أكثر من ألف دينارء فأخذ الأب نصف دية ولده ثم استحق رجل أمة؟ قال: 
يغرم والده قيمة الولد أقطع اليد يوم يحكم له فيهء ويقال.له: ما قيمته صحيحاً وقيمته 
أقطع اليد يوم جني عليه؟ فينظر كم بينهماء فإن كان بين قيمته أقطع اليد وبين قيمته 


كتاب الاستحقاق 0" 


عيعها الخسيانة التي أخذها الأب. غرمها الأب. وإن كان أقل منهاء غرم الأب ما 
بين قيمته صحيحاً وقيمته أقطع اليد وكان الفضل للأب. أن كان انما بية قله بحي 
وبين قيمته ا أكثر مما لت أكثر مما أخذ, وهو مثل 
القتل إذا قتل فأخذ. أبوه الدية. قلت: أرأيت لو أن الولد مات صحيحاً. أيكون على 
الوالد من قيمته شيء أم لا في قول 00 قال: لا شيء على والدهم فيهم إذا ماتوا. 
قلت: فلو ضرب رجل بطن هذه الأمة وفي بطنها جنين من سيدها فطرحته» فاستحقها 
رجل وقد كان أخذ سيدها الغرة» أو لم يأخذها بعد؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً. 
ولكن أرى أن الضارب يغرم غرة فتكون لأبيه. ثم ينظر إلى قيمة أمه. كم قيمتها يوم 
ضرب بطنهاء فينظر إلى ما أخذ الآب. فإن كان ما أخذ الأب أكثر من عشر قيمتها يوم 
جنى عليهاء غرم الأب عشر قيمتها. وإن كان أقل من عشر قيمتها لم يكن على الأب إلآ 
ما أخذى لعن مارم و . قلت : أرأيت مالك هل كان 
يغرم سيدها لهذا الذي استحقها ما نقصتها الولادة أ م لا؟ قال: أرى أن يأخذ جاريته. ولا 
بكرن جلدا و يما نتف لحمل هك اانه يات لم رك ديد ينها لأنه اشتراها 
ف اموق سين 


في الرجل يشتري الجارية فتلد منه فيستحقها رجل 

قلت: أرأيت الرجل تكون عنده الجارية قد اشتراها فتلد منه. فيأتي رجل فيقيم 
البيئة أنها أمَنّه؟ قال: يأخذ المستحق الجارية وقيمة ولدها من ولدهم. وهذا قول مالك. 
وهو أحبٌ قوليه إلي والذي آخذ به وعليه جماعة الناس. وقد كان مالك مرة يقوله ثم 
رجع عنه. وقال: يأخذ قيمة الجارية؛ لأن في ذلك ضرراً على المشتري, لأنها إذا 
ولدت منه فأخذت. كان ذلك عار على سيدها الذي ولدت منه وعلى ولدها. وفي قوله 
الآخر: أنه إن أخذهاء فإنه يأخذ معها قيمة الولد أيضاً فهذا الضرر ويمنع من ذلك. 
قلت: فهل يرجع مشتري الجارية على البائع بقيمة الولد الذي غرم في قوله هذا؟ قال: 
لا. قلت: تحفظه عن مالك؟ قال: لاء إلا أن مالكاً قال في رجل باع من رجل عبداً 
سارقء دلس له فأدخله بينه فسرق العبد مال المشتدري : إنه لا يرجع بما سرق له على 
البائع. قلت: أرأيت إن أقام هذا المستحق البيّنة, أن الذي ولدت منه الجارية غصبها 
1 لاماي د رادها ويس سناضيها . قلت: أرأيت الذي يشتري الجارية فتلد 
مله ثم يستحقها رجل فيقوم الأب قيمة الولد على ما أخبرني من أثق به من قول مالك 
في فى القول الأول. أيرجع يملق عن قي الولد على الذي باعه الجارية بتلك القيمة في 
قول مالك أم لا؟ قال: لم أسمع من مالك فيه رجوعاً ولا غير ذلك, ولا أرى ذلك له. 


با كتاب الاستحقاق 


ولو كان له أن يرجع على البائع بقيمة الولد لسمعناه من مالك . 


قلت: أرأيت لو أن رجلا زوج أمَنَه رجلا غيره منها وزعم أنها حرة. فاستحقها رجل 
وقد ولدت من الزوج؟ قال: يأخذ السيد ويأخذ قيمة الولد من أبي الولد.ء ويرجع الزوج 
على الذي غره بالصداق الذي دفعه إليها. قلت: ولا يرجع الزوج على الذي غره منها 
بقيمة الولد؟ قال: لا. قلت: فَلِمّ جعلته يرجع بالصداق ولا يرجع, بقيمة الولد؟ قال: 
لآنه غرة منهاء” فلذلك يرجع بالصداق. ولو كانت هي التي غرته لم يرجع الزوج عليها 
بقليل ولا بكثيرء إلا أن يكون ما أعطاها أكثر من صداق مثلها فيرجع عليها بالفضل . 
قلت: أرأيت إن رجع بالصداق على الذي غره. أيترك له قدر ما استحلٌ به فرجها؟ 
قال: لا. قلت: تحفظه عن مالك؟ قال: إنما قال لنا مالك: يرجع بالصداق على الذي 
غرهء ولم يقل لنا مالك: يترك له شيئاً. وأصل قول مالك: إنما يرجع بالصداق على 
الذي غرهء لأنه كأنه باعه بضعهاء فاستحق من يده البضع . فيرجع بالثمن الذي دفعه في 
البضع وهو الصداق. ولا يرجع بقيمة الولد لأنه لم يبعه الولد. فهذا أصل قولهم. قلت: 
0 إن اشتريت عبداً فأعتقته. أو أمة في سوق المسلمين فاتخذتها أم ولد فأتى رجل 
ستحق رقابهماء أيرد البيع ويفسخ عتق العبد وتصير الأمة امود لهذا الرجلء أو أمَة 
5 المستحق؟ قال: قال مالك: أما في العبد فيفسخ عتقه ويرد رقيقاً. وأما الجارية فإنها 
تردما تحمل» فإذا حملت كان على سيدها الذي حملت منه قيمتها للذي استحقها. 
قال ابن القاسم: وقد قال لي قبل ذلك: يأخذها ويأخذ قيمة ولدها من الأب قيمتهم يوم 
يحكم فيهم . قال ابن القاسم: وهذا أحبٌ قوليه إلي. 


الرجل ي* يشتري الجارية فتلد منه ‏ ثم يستحقها رجل 


قلت: 0000 
فانتحقها رجل والسيد المشتري عديم؟ قال: يأخل جاريكه:وتكرن قيمنة ولدهنا ذيا على 
الأب عند مالك. قلت: فإن كان الأب وت فأذى قيمة الابن» أيكون له أن يرجع على 
الابن بقيمته التي أذى عنه في قول مالك يتبعه بها؟ قال: لا. قلت: فإن كانا موسرين. 
أتؤخذ قيمة الابن من مال الأب أم من مال الابن؟ قال: بل من مال الأب. قلت: فيرجع 
بها الأب في مال الولد إذا كان الولد موسراً أو بنصفه أو بشيء منه؟ قال: لا. قلت: وهذا 
قول مالك؟ قال: نعم. قلت: فإن كان الأب عديدا والولك موسر أتؤخذ القيمة من مال 
الابن؟ قال: نعم . قال سحنون: وقال غيره: لا يكون على الابن شيء» وذلكِ على 


كتاب الاستحقاق ول 


الأب في اليسر والعدم . قال سحنون: وهذا أحسن. قلت لابن القاسم : .أفيرجع به الابن 
على الأب؟ قال: لا. قلت: أفتؤخذ قيمة الأم من مال الولد إذا كان الأب عديما والولد 
موه قال: لا تؤخذ قيمة الأم من الولد على حال. ابن وهب: عن يونس عن ابن 
شهاب أنه قال في رجل ابتاع وليدة مسروقة أو آبقة فتلد منه. ثم يأتي سيد الجارية 
فيقبضها ويريد أخذ ولدها. قال ابن شهاب: نراها لسيدها 2 أبقت منه أو سرقت» 
ونرى ولدها لأبيهم الذي ابتاع أمهم بقيمة عدل. يؤدي قيمتهم إلى سيد الجارية. 

سحئنون: ل 0 ا مارأيت 
الناس يرون إللآ أن الرجل إذا أدرك وليدته وأقام البينة أنها مسروقة. يأخذ وليدته ويكون 
الولد لوالدهم بالقيمة يؤدي الثمن إلى سيد الوليدة. ولا نرى عليه غير ذلك. ولو أخذ 
السارق كان أهادٌ للعقوبة الموجعة والغرامة, والحائن لايرون في الحيوان من الماشية إذا 
أخذت في الصحراء قطعاً. ولا في الرقيق قطعاً. 


الرجل يبني داره مسجدا ثم يأني رجل فيستحقها 
قلت: أرأيت لو أن رجلا بنى داره مسجداًء ثم يأني رجل تستعفهاء أيكون له أن 
يهدم المسجد في قول مالك؟ قال: قال مالك في الرجل يعتق عبداً له فيأتي رجل 
فيستحق العبد: إن العتق يردٌى وإنه يرجع رقيقاً. فكذلك المسجد., له أن يهدمه مثل 
العتق له أن يرده . 


في الرجل يشتري سلعاً كثيرة أو يصالح على سلع كثيرة 


ويأتي رجل فيستحق بعضها. 
قلت: أرأيت لو أن رجلاً اشترى من رجل سلعاً كثيرة» أو صالحته من دعوى 
ا من ري 0 2 استحق رجل بعضها؟ قال: 


ينظر. فإن كان ما استحق ستحق منها ذلك الرجل وجه ذلك البيع. كان له أن يرد جميع ذ ذلك. 
فإن لم يكن وجه ذلك لزمه ما يفي بحصته من الثمن. وكذلك قال مالك بن أنس 

وسواء إن كان قبض أو لم يقبض. كذلك قال مالك في الاستحقاق والعيوب جميعاً. قال 
مالك: ولو أن العيوب والاستحقاق وجدت في عيون ذلك. فرضي البائع والمبتاع أن 

يسلّما ما ليس فيه عيوب بما يصيبه من جملة الثمن كله. لم يحل ذلك لواحد منهماء 
وكان مكروهاً. لأن الصفقة قد وجب ردّها كلهاء فكأنه باعهم بثمن لا يدري ما يبلغ 
أثمانهم من الجملة. قلت: أرأيت إن اشتريت حنطة أو شعيراً أو عروضاً كثيرة» صفقة 


3" كتاب الاستحقاق 


واحدة. فاستحق بعض ذلك الشيء لاد ييه ار بعينا مضا ارات 1 
بقي» أيجوز لي ذلك في قول مالك؟ قال: قال مالك: إن كان إنما استحق منه الشيء 
التافه اليسير» أخذ ما يفي بحصته من الثمن. وإن كان إنما استحق ق منه جل ذلك الشيء» 
فله أن يتركه ولا يأخذه. قلت: أرأيت إن ام شتريت سلعاً كثيرة» صفقة واحدة» متى يقع 
لكل سلعة منها حصتها من الثمن» أحين وقعت الصفقة أم حين يقبض؟ قال: حين 
وقعت الصفقة» وقع لكل سلعة منها حصتها من الثمن. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: 
عم 


في الرجل يتزوج المرأة على عبد فيستحقه رجل 

قلت: أرأيت إن تزوجت امرأة على عبد فاستحقه رجل أنه حر؟ قال: لا أرى لها 
إلا قيمته وهذا رأبي. قلت: أرأيت إن تزوجت امرأة على جارية بعينهاء فاستحقت 
الجارية أنها حرة أو أصابت المرأة بها عيباً؟ قال: تردّها وتأخذ المرأة قيمة الجارية من 
زوتجها. قلت: ولم لا تأخذ مهر مثلها إذا استحقت الجارية أنها حرة أو أصابت بها عيبا 
فردّتها؟ قال: ليس هذا الوجه يشبه البيوع في قول مالك . قال: قال مالك: ولو أن امرأة 
تزوجت بشقص من دارء فأتى الشفيع ليأخذها بشفعته. قلت لمالك: فأي شيء يكون 
للمرأة إذا أخذ الشفيع الدار بالشفعة» أصداق مثلها أم قيمة الشقص؟ قال: بل قيمة 
الجتعو. قلت: وكذلك إن خالعها زوجها على عبد دفعته إليه» فأصاب به عيباً ردّه وأخذ 

قيمة العبد في قول مالك؟ قال: نعم. 


في الرجل يشتري الصبر من القمح والشعير بالثمن الواحد فيستحق أحدهما 

قلت: أرأيت لو أن رجلا اشترى صبرة من حنطة وصبرة من شعير - صفقة واحدة - 
بمائة ديناره على أن كل صبرة منها بخمسين دينارأً» فنقده الثمن واكتال الشعير والحنطة» 
ثم استحق الشعير أو الحنطة, بم يرجع على بائعه؟ أيرجع عليه بخمسين ثمن صبرة 
الشعيرء كان الذي استحق الشعير أو الحنطة؟ قال: لاء ولكن يقسم الثمن على قيمة 
الحنطة وقيمة الشعير» ل ل ف الا 
صفقة واحدة. وكذلك لو اشترى رقيقا وثبانا - صفقة واحدة ‏ على أن :كل واحد من 
الرقيق وكل واحد من الثياب بدينار دينار» فاستحق بعض ذلكء أنه لا ينظر إلى ما سميا 
من أن لكل عبد ديناراً أو لكل ثوب ديناراً» ولكن يقسم الثمن على جميع الصفقة» فما 
أصاب الذي استحق من الصفقة من الثمن وضع عن المشتري. قلت: وهذا قول مالك؟ 


كتاب الاستحقاق هم 


قال: نعم. . قلت: أرأيت لو أن رجلا ا* شترى صبرة حنطة وصبرة شعير - صفقة واحدة - 
كل قفيز بدرهم . فنقد الثمن واكتال القمح والشعيرء ٠‏ ثم استحقت الحنطة أو الشعيرء ٠‏ بم 
يرجع على بائعه؟ أيرجع لل و 0 أ أو حنطة؟ قال: أصل 
هذا البيع حرام. لا يحل ولا يجوز. قال: ومن شترى رقيقاً وثياباً صفقة واحدة ‏ كل 
واحند من العبيد» الا ره ار ق بعض ذلكء. أنه لا ينظر 
إلى ما سميا أذ كل تحار أو لكل خرن دواراء راكع بشي العم عزن تيع 
الصفقة, فما أصاب الذي استحق ل ل ل 
قلت: أرأيت إن اشتريت عبدين - صفقة واحدة ‏ فلم أقبضهما أو قبضتهما فاستحق 
أحدهما أنه حر؟ قال: قال مالك: قال: ينظر إلى الحر المستحق, فإن كان هووجه 
العبدين ومن أجله اشتريا ردٌ الباقي» وإن كان ليس من أجله اشتريا ولا هو وجههماء لزمه 
الباقي بحصته من الثمن. قلت: ويقوم هذ الحر المستحق قيمته أن لو كان عبداً في قول 
مالك؟ قال: نعم . قلك: كنك لكان السمعسن .كاتا أو هديرا أل أم ولد في قول 
مالك؟ قال: نعم. 


في الرجلين يصطلحان على الإقرار أو الإنكار ثم يستحق ما في يدي أحدهما 

قلت: أرأيت إن اصطلحا على الإقرار. فاستحق ما في يدي المدّعي. أيرجع على 
صاحبه بالذي أقرٌ له به؟ قال: : نعم. قلت: وهذا قول مالك؟ ققال: إنما الصلح عند مالك 
بيع من البيوع , فهذا والبيع سواء إذا كان قائماً لم يفتء» وكان عرضا أو حيواناً. فإن فات 
بزيادة أو نقصان أو حوالة أسواق. رجع عليه بقيمة ما أقر له به. فإن كان عيئاء فإنه يرجع 
ل ياي الى أ لذ يده رف كال عرسا كان امنا ل ات فإن فات رجع عليه 
بقيمته. قلت: فإن اصطلحا على الإنكار فاستحق ما في يد المدّعى عليه. ٠‏ أيرجع على 
المدّعي شيء أم لا؟ قال: نعم. يرجع بقيمة ما دفع إليه إن كان عرضاً أو حيواناً. قد 
فات بنماء أو نقصان أو حوالة أسواق. وإن كان قائماً بعينه لم يفت رجع عليه فأخذه منه. 
قلت: أرأيت لو أن لي على رجل ألف درهم, فصالحته على أن حططت عنه خمسمائة 
درهم. ا الي ا النافئة عيذه فيمرتا أيجوز هذا في قول 
مالك؟ وكيف إن استحق العبد, بم أرجع عليه في قول مالك. أبالخمسمائة أم الألف 
كلها؟ قال: شراء العبد جائز. وفي الاستحقاق يرجع بالألف كلهاء ولم أسمع من مالك 
فيه شيقاً» إلا أن مالكاً قال لي : ا ا ا ا 
بتلك السلعة سلعة أخرىء, كانت تلك السلعة الأخرى نقداً أ و إلى أجل. » فإنما وقع البيع 


اليل كتاب الاستحقاق 


على تلك السلعة الآخرة, كان ذلك ذهباً أو ورقا أو طعاماً ا وكان الكلام الذي 
كان قبل ذلك حشواً. قال مالك: إنما ينظر في ذلك إلى الفعل ولا ينظر إلى الكلام» فإذا 
جح الفكل لم يعر بج ب 


في الرجل يجب له على الرجل دم 
قلت: أرأيت الرجل يجب له على الرجل دم عمدء فيصالحه من ذلك العمد على 
عبد أيجوز ذلك في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: فإن استحق العبد؟ قال: -لم أسمع 
بالك وتيا وأرئ له اه ولا سبيل له إلى ل 1 
على الروك بقتمة العيدة ل 1 فكذلك 
القتل العمد. هو بهذه المنزلة مثل ما قال مالك في التكاح. قلت: فالخلع بتلك المنزلة 
عندك؟ قال: نعم. 


في الرجل يبتاع العبد فيجد به عيباً فيصالح من العيب 
على عبد آخر فيستحق أحد العبدين 
قلت: أرأيت إن اشتريت عبداً فأصبت به عيباً» ثم صالحني من العيب على عبد 
دفعه إليِّء أيجوز أم لا يجوز؟ قال: ذلك جائز, لأن مالكاً جوّز ذلك بالدنانير. قلت: فإن 
استحق أحد العبدين؟ قال: يفض الثمن عليهماء ثم يكون سبيلهما سبيل ما وصفت لك 
فيمن اشترى عبدين صفقة واحدة فأصاب بأحدهما عيباً» أو استحق أحدهماء فهذا جائز 
لأن مالكاً قال: الصلح بيسع من البيوع . 


في الرجل يشتري العبد بالعرض فيموت ثم يستحق العرض 

قال: قال مالك: إذا اشترى الرجل عبداً بثوب فأعتق العبد واستحق العرض» فإنه 
0 قلت: أرأيت لو اشتريت جارية بعبد.ء فولدت 
الجارية عندي أولاداً ثم | ستحق العبد» أيكون علي أن أ رد الجارية وأولادها في قول 
مالك؟ قال: لاء لأنها قد تغيّرت وفاتت عندك» فليس عليك إل قيمتها يوم قبضهاء 
والنماء والنتقصان لك وعليك. قلت: أرأيت ت إن اشتريت جارية بعبد» فزوجت الجارية من 
يومي أو من الغدء فاستحق العبد أو أصاب صاحبه به عيباً» أيكون هذا في الجارية فوتاً 
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أم لا؟ وكيف إن كان أخذ للجارية مهراً أو لم يأخذه؟ قال: أرى أن تزويج الجارية عيباً 
وأراه فوتاً. وأرى عليه القيمة أخذ مهراً أو لم يأخذ. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: سألت 
مالكاً عن الرجل يشتري الأمة فيزوجها ثم يجد بها عيباً. قال : يرذهاء وما نقص النكاح 
منها والنكاح لا شك عند الناس أنه نقصان. قلت: فإن كانت من وخش الرقيق؟ قال: 
0 قلت: أزأيت إن اشتريت جارية بعبد فاستحق العبد أنه 
حرء أينتقض ينتقض البيع فيما بيننا - وقد حالت أسواق الجارية أم لا؟ قال: لا ينتقض البيع 
فيما بينكماء ويكون عليك قيمة الجارية يوم وقعت الصفقة. قلت: فإن استحق أنه حر أو 
عبد فهو سواء عند مالك؟ قال: نعم. قلت: وهذا الذي سألتك عنه. أهو قول مالك؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت إن كاتبت عبدي على حيوان موصوف. أو ثياب موصوفة أو 
طعام موصوف,. فأداه | إليّ فاستحق ى من يدي الذي أذى إلى من ذلك. أيرد المكاتب في 
الكتابة أم قد عتق ويكون ذلك ديْناً عليه؟ قال: أحب إليّ أن لايردٌ وأن يكون ذلك دينا 
عليه يتبع به. لأن حرمته قد ثبتت ثبتت ويرجع عليه بمثل ما استحق منه. لأن ما كان كاتبه 
عليه بمنزلة ما صالحه عليه . قلت: فإن أعتقه على شىء مما ذكرت بعينه» وهو عبد غير 
كات فاسعدق ذلك من يلى؟ قال يعشى عنقا ولا زرة:. وهذايكن لاخك فيد لأقه 
كأنه ماله انتزعه منه: وأعتقه . ْ 


في الرجل يهب للرجل الهبة فيعوضه من هبته فتستحق الهبة أو العوض 


قلت: أرأيت لو وهبت لرجل هبة فعوضني فاستحقت الهبة» أكون لد أن برج في 
عوضه في قول مالك؟ قال: نعم. وهذا بمنزلة البيع. قلت: أرأيت إن استحق قى العوض» 
ا 0 .نعم في قول مالك. إلا أن يعوضك عوضاً آخر 
يكون قيمة الهبة أ و أكثرء فليس لك أن ترجع في الهبة إن أعطاك عوضاً إمكان العوض 
الذي استحق. قلت: أرأيت إن وهبت لرجل هبة فعوضني منها عوضا ضعف قيمة الهبة» 
ثم استحق هذا العورض. فأردت أن ن أرجع في هبتي » فقال الموهوب له: أنا أعطيك قيمة 
الهية عوضاً من هبتك . وقلت: لا أرضى إلا أن تعطيني قيمة العوض» وقيمة العوض 
الذي استحق ضعف قيمة الهبة؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئء ولا أرى له إلا قيمة 
الهبة» لأن الذي زاده أولاً فى عوضه على قيمة هبته. إنما كان ذلك معروفاً منه تطاول به 
عليه» فلما استحق لم يكن له عليه إلا قيمة الهبة. قلت: أرأيت لو أني بعت سلعة لي 
من رجل بسلعة أخرى. فاستحقت إحدى السلعتين أو قامت البينة أنها حرّة واستحقها 
رجلء وقد تغيّرت السلعة الأخرى بحوالة الأسواق أو بزيادة بدن أو نقصان بدن؟ قال: 
قال لي مالك: إذا استحقت إحدى السلعتين أنها حرة» أو استحقها رحل وقد تغيرت السلعة 
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الأخرى بزيادة بدن أو نقصان بدن أو بحوالة الأسواق» فليس له على الذي تغيرت السلعة 
في يديه إلا قيمة هذه السلعة التي تغيّرت يوم قبضهاء لأنها قد فاتت. ولولم تفت 
أخذهاء فلما فاتت صار له قيمتها يوم قبضهاء لأنه لا يجتمع لأحد في قول مالك 
الخيار في الضمان وفي أخذ سلعته مثل هذا. قلت: وكنذلك إن وهبت لرجل هبة على 
عوض فعوضني من الهبة التي وهبت له ثم استحقت الهبة وقد زاد العوض في يدي أو 
نقص أو حالت أسواقه, فإنما للموهوب له قيمة عوضه يوم قبض عوضه. ولا يجتمع له 
في قول مالك أن يكون له الخيار في أخحذ سلعته وفي أن يضمنني قيمتها؟ قال: نعم 
هذا قول مالك . 
في الرجل يشتري الغلام بجارية فيعتق الغلام ثم يستحق نصف الجارية 

قلت: أرأيت إن اشتريت جارية بغلام» فتقابضا ثم أعتقت الغلام فاستحق نصف 
الجارية» ذلك بعد يوم أو يومين أو ثلاثة قبل أن تحؤل أسواق الجارية؟ قال: قال لي 
مالك: الذي استحق نصف الجارية في يديه بالخيار» إن شاء رد النصف الذي بقي في 
يديه من الجارية» وأخذ جميع قيمة الغلام من الذي أعتق هذا الغلام يوم قبضهء وإن 
ا حان عن كارو توري طان اداح ون لبقا لقا قلت: وسواء كان 
الغلام هو الذي استحق نصفه. أو الجارية هي التي أعتقت في قول مالك؟ قال: نعم» 
ذلك سواء في قول مالك على ما فسرت لك. 

في الرجل يهلك ويوصي يوكنانا افتننا مانا 
ويقسم ماله ثم يستحق رجل رقبته 
قلت: أرأيت لو أن رجلاً هلك وأوصى أن يحج عنه فأنفذ الوصي ذلك. ثم أتى 

رجل فاستحق رقبة الميت. هل يضمن الوصي أو الحاج عن الميت؟ أو كيف بما قد بيع 
من مال الميت فأصابه قائماً بعينه؟ قال: أرى إن كان الميت حرا عند الناس يوم بيع 
مالى. فلا يضمن له الوصي شيئاً ولا الذي حج عن الميت» ويأخذ ما أدرك من مال 
العيت: :وما آأضاب مها باعوا هن مال الميت قائما بغينة» فليس :له أن يتاغذه إلآ بالتهن» 
ويرجم هو على من باع تلك الأشياء. فيقبض منه ثمن ما باع من مال عبده . قال: لأن 
مالكاً قال في رجل شهد عليه أنه مات فباعوا رقيقه ومتاعه وتزوجت امرأته * ثم أتى الرجل 
بعد ذلك. فقال: إن كانوا شهدوا عليه بزورء ردّت إليه امرأته ا رقيقه حيث 
وجدهم. أو الثمن الذي بيعوا به إن أحبٌ ذلك. قال مالك: وإن كانوا شبه عليهم. 
وكانوا عدولاً ردّت عليها امرأته» وما وجدوا من متاعه أو من رقيقه ‏ لم يتغير عن حاله وقد 
بيع أخذه بعد أن يدفع الثمن إلى من ابتاعه. وليس له أن يأخذ ذلك حتى يدفع الثمن 
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إلى من ابتاعه. وما تحول عن حاله ففات. أو جارية وطئت فحملت من سيدهاأو 
أعتقت. فليس له إلا الثمن. وإنما له الثمن على بائع الجارية؛ وأرى بيعه مال العبد مثل 
ذلك. قال ابن القاسم: وأرى العتق والتدبير والكتابة فوتاً فيما قال مالك. قال: والصغير 
إذا كبر فوت أيضاً فيما قال لي مالك لأن مالكاً قال: إذا لم يتغير عن حالها فهذه قد تغيّرت عن 
حالهاء والذي أراد مالك تغيّر بدنها. قلت: فكيف يتبيّن شهود الزور ههنا من غير شهود 
الزورء وكيف نعرفهم في قول مالك؟ قال: إن أتوا بأمر يشبه أن يكون إنما شهدوا بحق. 
مثل ما لو حضروا معركة فصرع فنظروا إليه في القتلى. ثم جاء بعد ذلك. أو طعن. 
فظنوا أنه قد مات فخرجوا على ذلك. ثم جاء بعدهم. أو أشهدهم قوم على موته فشهدوا 
بذلك عند القاضي. فهؤلاء يعلم أنهم لم يتعمدوا الزور بهذا وما أشبهه. وأما الزور في 
قول مالك: فهو إذا لم يأتوا بأمر يشبه وعرف كذبهم. قال مالك: إذا شهدوا بالزور رد 
إليه جميع ماله حيثما وجده. قال ابن القاسم: فأرى إذا شهدوا بالزور أن يردٌ إليه ما قد 
عتق وما قد دبر وما كوتب وما كبرء وأم الولد وقيمة أولادها أيضاً. قال مالك: ويأخذ أم 
الولد ويأخذ المشتري ولده بالقيمة» وكذلك قال لي مالك في الذي تباع عليه بشهود 
زور: إنه يأخذها وقيمة أولادها إذا كانوا شهدوا على سيدها بزور أنه مات فباعوها 
بالسوق. وقد قال مالك في الجارية المسروقة: إن صاحبها يأخذها ويأخذ قيمة ولدهاء 
وهو أحبٌ قوليه إلي . قال: وقال مالك: وإنما يأخذ قيمة ولدها يوم يحكم فيه. ومن مات 
منهم فلا قيمة له. 


في الرجل يسلف الدراهم أو السلعة في طعام فاستحقت 
الدراهم أو السلعة أو يستحق الطعام إذا قبضه 

قلت: أرأيت إن أسلفت دراهم في طعامء فاستحقت الدراهم بعدما قبضها 
المسلف إليه. أيبطل السلف أم يرجع عليه بدراهم مثلها ويكون سلفاً على حاله؟ قال: 
يرجع عليه بدراهم مثلها عند مالك. ويكون السلف على حاله. قلت: فإن كان إنما 
أسلفه سلعة بعينهاء دابة أو ثوباً أو عبداً أو جاريةً أو ما سوى هؤلاء من السلع. في حنطة 
موصوفة إلى أجل معلوم. فاستحقت السلعة التي سلفها في الطعام. أو وجد بها عيباً قبل 
أن يقبض الطعام. أو بعدما حل الأجل وقبض الطعام؟ قال: ينتقص السلف. ويرجع 
عليه بمثل طعامه إن كان قد استهلك الطعام, وإن كان الطعام قائماً بعينه أخذه منه. 
قلت: ما فرق بين السلغة إذا كانت رأس مال السلم وبين الدراهم في قول مالك؟ وقد 
قلت في الدراهم: إذا كانت رأس مال السلم فاستحقت قبل أن يقبض ما سلف فيه. أو 
بعدما قبض ما سلف فيه: إنه يرجع بدراهم مثلها ولا ينتقض السلم. وقلت في السلعة: 
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إذا استحقت بطل 520 ورجع بطعامه أو بمثل طعامه؟ قال: لأن الدراهم إنما هي عين 
وأثمان. ألا ترى لو أن رجلاً اشترى سلعة بعينها بدراهم بعينهاء فاستحقت الدراهم من 
يده. أنه يرجع بدراهم مثلها ولا ينتقص البيع. ولو اشترى مبلعة بسلعة. فاستحقت 
إحدى السلعتين بحضرة ذلك. رجع صاحب السلعة الباقية التي لم تستحق في سلعته. 
فإن تطاول ذلك قبل أن تستحق ثم استحقت بعد ذلك. وكانت السلعة الباقية التي لم 
تستحق قد دخلها تغيير في بدنها بزيادة أو نقص أو تغير سوق. بغلاء تلك السلعة أو 
رخصت عما كانت عليه يوم تبايعا» مضى البيع فيما بينهما ورجع عليه بقيمة سلعته التي 
تغيرت» لأن البيع قد تم. وليس يشبه السلع في هذا الدراهم والدنانير» فكذلك هذا في 
السلم, ومما يبيّن لك ذلك أيضاً فرق ما بين السلع والدراهم في الأثمان. أن من باع سلعة 
بسلعة. إنما يقع ذلك على سلعة بعينها. ومثل من باع سلعة بدراهم. فإنما يقع البيع 
على السلعة بعيئها وعلى دراهم ليست بأعيانهاء فلذلك لما استحقت الدراهم رجع 
بدراهم مثلها ولم ينتقض السلم . 
قلت: أرأيت أن أسلفت سلعة في طعام إلى أجلء فلما حل الأجل قبضت 
الطعام. فاستحق الطعام من يديء أينتقض السلف وأرجبع في سلعتي » أم يكون لي 
طعام مثل طعامي ولا ينتقض السلف في قول مالك؟ قال ابن القاسم: يكون لك طعام 
مثل طعامك, ترجع به على الذي كان عليه السلف. ولا ينتقض السلف, والسلف إنما 
كان دَيّناً اقتضيتهء فلما استحق رجعت بديّنك عليه ولم ينتقض ما كان بينكما من السلف» 
فهذا والدراهم إذا كانت ثمنأ فاستحقت سواء. قلت: أرأيت إن لقف نينا هما كال أو 
يوزن مما يؤكل ويشرب. أو لا يؤكل ولا يشرب. أو دنانير أو دراهم أو فلوساًء في سلعة 
من السلع موصوفة إلى اجن معلوم» فاستحق رأس المال» أيبطل السلمٍ في قول مالك؟ 
قال: أرى أن السلم جائز إذا كان رأس المال دنانير أو دراهم أو فلوساً. قال: وأما إذا 
كان رأس المال ظعاما يكال ا فإن السلم ينتقض ولا يرجع 
عليه بمثل كيله ولا وزنه. ومما يدلّك على ذلك» أنه لو اشترى طعاماً كيلاً أو وزناًء فتلف 
قبل أن يقبضه. لم يكن على البائع أن يأتي بمثله» فكذلك هذا في السلم إذا كان رأس 
مال السلم طعاماً. إن استحق لم يكن للمشتري أن يلزم اليائع أن يأتيه بمثله. 
في الرجل يبتاع السلعة على أن يهب له البائع 
هبة فتستحق السلعة وقد فاتت الهبة 


قلت: أرأيت إن اشتريت من رجل سلعة. على أن يهب لي البائع هبة أو يتصدق 
على بصدقة؟ قال: لابأس بذلك إذا كان الذي يهب لك أو يتصدق به عليك شيئاً 
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معووفا : قلت: فإن استحقت السلعة وقد فاتت الهبة؟ قال: يقسم الثمن عند مالك - 
على الهبة والسلعة التي اشتريت». فيرجع المشتري على البائع بحصة السلع من الثمن 
عند مالك والهبة ههنا والصدقة. إذا قال: اشتري منك هذه السلعة على أن تتصدق 
علي بكذا وكذاء وتهب لي كذا وكذاء فإنما وقع البيع ‏ في قول مالك على السلعة التي 
اشترى وعلى ما اشترط من الهبة والصدقة عند مالك ؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن 
قال: أبيعك عبدي هذا بخمسة أثواب موصوفة إلى أجلء, أيهما رأس المال في 
قول مالك؟ قال: العبد رأس المال. قلت: فإن قال لي رجل: أشتري عبدك منك بعشرة 
أثواب موصوفة إلى أجل. أيهما رأس المال في قول مالك؟ قال: العبد رأس المال في 
قول مالك» وإنما ينظر في هذا إلى فعلهما ولا ينظر إلى لفظهماء وهموخين قال أشتشري 
منك عبدك هذا بعشرة أثواب موصوفة إلى أجل., إنما هذا سلم وإنما أخطأ في ا 
ورأ س المال ههنا إما هو العيد. قلت: فإن استحق العبد ههناء وقد كان قال له أشتر 

منك عبدك هذا بعشرة أثواب موصوفة إلى أجلء أتبطل الأثواب أم لا؟ قال: 00 
الأثواب عند مالك» لأن العبد هو رأس المال. فلما استحق العبد بطلت الأثواب. قلت: 
أرأيت إن أسلمت ثوباً في عشرة أرادب حنطة إلى شهرء وعشرة دراهم إلى شهر آخرء 
فأسلمت الثوب في هذه الأشياء كلهاء وجعلت آجالها مختلفة كما ذكرت لك؟ قال: 
لابأس بذلك. مختلفة جعلت آجالها أو مجتمعة. قلت: أرأيت إن استحق نصف هذا 
الثوب الذي أسلمت في جميع هذه الأشياء؟ قال ابن القاسم: المسلم إليه هذا الثوب 
مخيّر في: أن ن يرذ النصف الباقي الذي بقي في يديه ويسطل جميع السلمء وفي أن يقبل 
النصف الباقي الذي لم يستحق بنصف الذي أسلم الثوب فيه. قلت: وعلى ماذا قلته؟ 
قال: لأن مالكاً قال لي : لو أن رجلا ابتاع عبداً أو ثوباً بئمن فاستحق نصف ذلك» فإن 
المبتاع بالخيارء إن شاء أن يردّه كله وإن شاء أن يكون له نصف بنصف الثمن. ويرجع 
على البائع بنصف الثمن. فيأخذ ذلك منه. وليس للبائع أن يأبى ذلك. فهذا عندي 
مثله. قلت: ا ا ق نصف الثوب عند الذي أسلم في تلك 
الأشياء. قبل أن يدفع الثوب أو بعدما دفعه؟ قال: نعم ذلك سواء. قلت: فإن أسلم ثوبين في 
فرس موصوف, فاستحق أحد الثوبين؟ قال: لا أحفظه عن مالك. قال: وأرى إن كان 
الثوبان متكافئين» أو كان المستحق هو وجه ما اشترى وفيه الفضلء» انتقض السلمء وإن 
كان تانها سامخ الجله اشترى» نولا فيه وجا الفشن ل ل كان ليه قيده فنا استعى وفيت 
السلم. قال ابن القاسم : والساع فوخداارما البترق :يدا بيك تخضنه بيعاظن» فهو سواء مأ 
يفسخ في بيع يدا بيد يفسخ في السلم أمرهما واحد. وكذلك قال مالك فيمن ا* شترى يدا 
بيد في هذه المسألة فيما استحق ق» أو يوجد به عيب» فمسألتك في السلم عندي مثل 


بحفا ْ كتاب الاستحقاق 


هذا. قلت: أرأيت ما أسلمت فيه من الحيوان إلى أجلء» فقبضته ثم زاد في يدي ثم 
استحقه مستحق» بم أرجع على الذي أسلمت إليه. أبقيمته يوم استحق في يدي أو 
بصفته التي أسلمت فيها؟ قال: بصفته التي أسلمت فيهاء ولا ترجع بالزيادة التي زاد 
عندك. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: هذا قوله. 


في الرجل يبتاع الحلى بذهب أو ورق ثم يستحق 

لعاف رايت :إن افغريت من ول ]ريق ققد ينتير اواحراضم #اتحنيقت ابراه 
أو الدنانير» أينقض ض البيع بيننا في قول مالك وتجعله صرفا؟ قال: نعم. أراه صرفا 
وينتقض البيع بينكما. قال: وكان مالك يكره هذه الأشياء التي تجعل من الفضة مثل 
الأباريق؟ قال: وكان مالك يكره هذا من الفضة والذهب ومجامير الفضة والذهب 
سمعت ذلك منه ‏ والأقداح واللجم والسكاكين المفضضة. » وإن كانت تباع فلا أرى أن 
تشترى. قلت: أرأيت إن صرفت دراهم ا ؛ أينتقض 
الصرف أم لا؟ قال: أرى الصرف ينتقض . قلت: فإن استحقت ساعة صارفته؟ فقال له 
صاحبها: خذ مكانها مثلهاء أيصلح ذلك أم لا؟ قال : إن كان ذلك مكانه ساعة صارفه» 
فلا أرى بذلك بأساً. وإن تطاول ذلك وافترقاء انتقض الصرف. قلت: أرأيت إن اشتري< 
خلخالين من رجل م فاستحقها رجل في يدي بعدما افترقنا ‏ أنا وبائعي - 
فقال الذي استحق الخلخالين: أنا أ جيز البيع وأتبع الذي أخذ الثمن؟ قال: لا يصلح 
هذاء لأن هذا صرف, فلا يصلح أن يغطى الخلخالين ولا ينتقد الثمن . قلت: 7 
لم يفترقا ‏ مشتري الخلخالين وبائعهما - حتى استحقهما رجل» فقال المستحق: أنا أجيز 
بيع الخلخالين وآخذ الدنانير؟ قال: ذلك جائز إذا أجاز المستحق البيع 500 
خاضران ‏ وأخذ الدنانير مكانه. قال: ذلك جائز. قلت: فإن كان الخلخالان قد بعث 
بهما مشتريهما إلى البيت؟ قال: لا يجوز ذلك. قلت: ولا ينظر في هذا إلى افتراق البائع 
والمشتري بعدما اشترى الخلخالين إذا استحقهما رجل» والخلخالان حاضران حين 
استحقهما وأجاز البيع» » فقال له مشتري الخلخالين أ و بائعهما: أنا أدفع إليك الثمن حين 
أجزت البيع وكان ذلك معاً؟ قال: نعم ذلك جائز. ولا ينظر في ذلك إل إلى حضور 
الخلخالين والنقد مع إجازة هذا المستحق البيع» فإذا كان هكذا جاز وإلآً فلا. قلت: 
أتحفظه عن مالك؟ قال: لا. 


تم كتاب الاستحقاق من المدونة الكبرى ويليه كتاب الشفعة الأول. 


يسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب الشفعة الأول 


باب تشافع أهل الذمة 
ٍ قلت لعبد الرحمن بن القاسم: هل لأهل الذمة شفعة في قول مالك؟ قال: سألت 
مالكا عن المسلم والنصراني تكون بينهما الدار فيبيع المسلم نصيبه » هل للنصراني فيه 
شفعة؟ قال: نعم أرى ذلك لهى مثل لو كان شريكه مسلماً. قلت: فلو كان ذميان 
شريكين في دار فباع أحدهماء أتكون لصاحبه الشفعة أم لا؟ قال: إن تحاكما إلى 
المسلمين حكم بينهما بالشفعة. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: إذا تراضيا فأرى أن يحكم 


باب تشافع أهل السهام 

قلت: أرأيت لو أن رجلا هلك وترك ثلائة بين اثنان منهم لأم وأب والآخر لآب 
وحذهء». وترك دارا بينهم فلم يقتسمواء فباع أحد الأخوين اللذين لأم وأب حصته. 
أتكون الشفعة لأخيه لأبيه وأمه دون الأخ للأب في قول مالك؟ قال: قال مالك: الشفعة لأمه 
وأبيه وأخيه لأبيه جميعاء ليست الشفعة لأحدهما دون الآخر. قلت: فإن كان هذا الأخ لم 
يبع .2 ولكن ولد لأحدهم أولاد, ثم مات الذي ولد له فباع واحد من أولاد هذا الميثت 
حصته؟ قال: قال مالك: الشفعة لأخويه أولاد هذا الميت دون أعمامهم , لأن هؤلاء قد 
صاروا أهل وراثه دون أعمامهم . قلت: فكل قوم ورثوا رجلا وبعض الورثة أقعد ببعضهم 
من بعض. وإنما تعددهم من قبل أن بعضهم أقرب بأمه وهم أهل سهم واحد أولاد 
علات أو إخوة مختلفون, فباع رجل منهم حصته. فالشفعة لجميعهم ‏ في قول مالك - 
ولا تكون الشفعة للذي هو أقعد بهذا البائع؟ قال: نعم كذلك قال مالك» لأنهم أهل 


*1؟” 


14" كتاب الشفعة الأول 


سهم واحد جميعهم» فالشفعة بينهم جميعهم, فلا ينظر في هذا إلى من هو أقعد بالبائع 
من صاحبه. قلت: فإن ولد لأحدهم ولد فمات» وباع أحد ولده. أينتقل هذا الأمرء 
ويصيرون شفعاء ‏ بعضهم لبعض - دون أهل السهم الأول في قول.مالك؟ قال: نعم » 
لأن هؤلاء قد انتقلوا من حال السهم الأول إلى وراثة بعد ذلك. فبعضهم أولى بشفعة بعض» 
فإن سلم هؤلاء شفعتهم فالشفعة لأعمامهم عند مالك. وإن باع بعض الأعمام فالشفعة 
بين جميعهم إخوته وولد إخوته ميا من قبل أن والدهم كان في ذلك السهم الذي 
ورثه الأعمام , لأن والدهم كان في ذلك السهم وليس الأعمام معهم في شفعتهم » ٠‏ لأنهم 
قد صاروا أهل ورائة دون الأعمام , وهو قول مالك. 

قلت: أرأيت لو أن رجا هلك وترك ابنتين وأختين وترك دارأ فلم يقتسمن الدار 
حتى باعت إحدى الابنتين حصتها من الدار؟ قال: قال مالك: الشفعة لأختها دون 
عمتيهماء لأنها وأختها أهل سهم دون عمتيهماء وإنما عمتاهما هنا عند مالك عصبة. 
قلت: فإن لم تبع الابنة ولكن باعت إحدى الأختين حصتها؟ قال: فالشفعة لأختها 
وللابنتين» كذلك قال مالك. قلت: ولِمّ جعل مالك الشفعة للبنات دون الأخوات» 
وجعل شفعة الأخوات للبنات وللأخوات جميعاً؟ 0 لأن مالكاً قال: إذا كان أهل سهم 
ورثوا رجلاء وورثت معهم عصبتهم» فباع بعض أهل السهم حصته. فأهل السهم أحق 
بالشفعة من عصبته. وإن باع أحد من العصبة حصته فأهل السهم والعصبة في الشفعة 
جميعاً. لأن أهل السهم هو لهم شيء مسمى في كتاب الله والعصبة ليس لهم ذلك 
مسمى وليس لهم سهم مسمى . 


قلت: أرأيت لو أن رجلاً هلك وترك نصف دار له شركة بينه وبين شريكه في الدار 
مشاعة غيره مقسومة, فورئثه عصبته» فباع رجل من العصبة حصته من الدار. أتكون 
الشفعة للعصبة دون شركائهم في الدار في قول مالك؟ قال: نعم. قال مالك: الشفعة 
للعصبة دون شركائهم في الدارء فإن سلم العصبة الشفعة فالشفعة لشركائهم. قلت: لِم 
والعصبة ههنا ليسوا أهل سهم مسمى؟ قال: لأنهم أهل وراثة واحدة وإن لم يكن لهم 
سهم مسمى . . قلت: أرأيت لو هلك رجل وترك ابنتين وعصبة. وترك نصف دار شركته 
فيها مشاعة غير مقسومة. فباعت إحدى الابنتين حصتها فسلمت أختها الشفعة, أتكون 
الشفعة للعصبة دون الشركاء في قول مالك؟ قال: نعم» لأن العصبة والبنات أهل وراثة 
دون الشركاء. قلت: فالجدتان إذا ورثتا السدس. أتجعلهما أهل سهم؟ وتحملهما 
محمل أهل السهم؟ أم :تجعلهما بمنزلة العصبة في قول مالك؟ قال: قال مالك: هما 
بمنزلة أهل السهم. الشفعة لهما دون من ورث الميت معهماء لأن الجدتين أهل سهم . 


كتاب الشفعة الأول 6" 


قلت: ولا يرث في قول مالك أكثر من جدتين؟ قال: نعم. لايرث في قول مالك من 
الجدات أكثر من جدتين. قلت: فإن كن أخوات لأم. معهنّ ورئة سواهن. فباعت إحدى 
الأخوات للام بحصتها بن الدار؟ قال: فالأخوات 0 أحق بالشفعة, لأنهن أهل سهم 
دون سواهنٌ من الورثة. قلت: فالأخوات للأب إذا أخذت الأخت للأم أو الأب النصف. 

وأخخذ الأحوات للأب السدس تكملة الثلثين. فباعت إحدى الأحوات حصتهاء فطلبت 
الأخت للأب والأم أن تدخل معهنٌ في الشفعة, وقال الأخوات للأب: الشفعة لنا دونك؟ 
قال: لم أسمع من مالك في هذا شيئاًء وأرى الشفعة للأخت للأب والأم مع الأخوات 
للأب, لأنهن أهل سهم واحد. ألا ترى أن السدس الذي صار للأخوات للأب. إنما هو 
تكملة الثلثين» فإنما هذا سهم واحد. 


باب اقتسام الشفعة 
قلت: ما قول مالك في الشفعة., أتقسم على عدد الرجال أم على قدر الأنصباء؟ 
قال: قال مالك: إنما الشفعة على قدر الأنصباء وليس على عدد الرجال. قال ابن 


القاسم: وأخبرني ابن الدراوردي عن سفيان الثوري عن علي بن أبي طالب أنه قال: 
الشفعة على قدر الأنصباء . 


باب التشافع والشركة في الساحة والطريق 


قلت لابن القناسم : أرأيك لو أن قوم اتسموا داراً بينهم, فعرف كل واحد منهم 

بيوته ومقاصيره, إلآ أن الساحة بينهم لم يقتسموهاء أتكون الشفعة بينهم أم لا في قول 
مالك؟ قال: قال مالك: لا شفعة بينهم إذا اقتسموا. قلت: فإن لم يقتسموا الساحة. وقد 
اقتسموا البيوت.» فلا شفعة بينهم في قول مالك؟ قال: : نعم قال: وقيل لمالك: أرأيت 
إذا كانت الساحة واسعة. فأرادوا قسمتها فيأخذ كل إنسان منهم قدر حصته يحوزه إلى 
منزله فيرتفق به؟ قال: إذا كانت كذلك ولم يكن ضرراً رأيت أن يقسم. قلت: أرأيت 
السكة غير النافدة تكون فيها دور لقوم. فباع أحدهم داره. أيكون لأصحاب السكة 
الشفعة في ذلك أم لا في قول مالك؟ قال: لا شفعة لهم عند مالك. قلت: ولا تكون 
الشفعة - في قول مالك - بالشركة في الطريق؟ قال: نعم لا شفعة بينهم إذا كانوا شركاء 
في الطريق . ألا ترى أن مالكاً قال: لا شفعة بينهم إذا اقتسموا الدار وإن كانت الساحة 


دفول يتفهرنا. 


حل كتاب الشفعة الأول 


باب ما لا تقع فيه الشفعة 


قلت: أرأيت ما سوى الدور والأرضين والنخل والشجرء أفيه الشفعة فى قول 
مالك؟ قال: قال مالك: لا شفعة إلا في الدور والأرضين والنخل والغجر. قلت: 
والشجر؟ قال: الشجر بمنزلة النخل. قال: وقد جعل مالك في الثمر الشفعة. قلت: ولا 
شفعة في دين ولا حيوان ولا سفن ولا بز ولا طعام ولا في شيء من العروض ولا سارية 
ولا حجر ولا في شيء من الأشياء»؛ سوى ما ذكرت لي كان مما يقسم أو لا يقسم في قول 
مالك؟ قال: نعم. لا شفعة في ذلك. ولا شفعة إل فيما ذكرت لك. 


الشفعة فى النقض 

قلت: أرأيت لو أن رجلا أَذِنَ لرجلين في أن يبنيا في عرصة له فبنيا بأمره. فباع 
أحدهما حصته من النقضء أتكون في ذلك الشفعة أم لافي قول مالك ولمن تكون 
الشفعة؟ قال: قال مالك في رجل أذن لرجل أن يبني في عرصته. فأراد الخروج منها 
ويأخذ نقضه. قال: قال مالك: صاحب العرصة عليه بالخيار. إن أحبٌ أن يدفع إليه 
قيمة النقض ويأخذها فذلك له. وإن أبى أسلمها إلى صاحبها بنقضها. قال: وسَئِْل مالك 
عن قوم حبست عليهم دار فبنوا فيهاء ثم إن أحدهم مات. فأراد بعض ورثة الميت أن 
يبيع نصيبه من ذلك البنيان» فقال إخوته: نحن تأخذه بالشفعة. أفترى في مثل هذا شفعة 
لهم؟ فقال مالك: ما الشفغة إلا في الدور والأرضين, وإن هذا الشيء ما سمعت فيه 
شيئاً. وما أرى إذا نزل مثل هذا إل ولهم في ذلك الشفعة. ونزلت بالمدينة فرأيت مالكا 
استحسن أن يجعل في مثل ذلك الشفعة. فمسألتك» إن أحبّ صاحب الدار أن يأخذ 
نقضه بالقيمة أخذ ذلك» ولم ينظر في ذلك إلى ما باع به صاحب النقض إن كان أكثر من 
قيمته» لأنه لو أراد أن يأخذ النقض ويدفع إلى ربّ النقض قيمة نقضه. كان ذلك له إلآ 
أن تكون قيمة النقض أكثر مما باع به» فيكون لصاحب الأرض أن يأخذ النقض بهذا 
الثمن الذي باع به. وإن كان أقل من قيمته لأن البائع قد رضي بهذاء فإن أبى رب 
الأرض أن يأخذء فالشريك أولى من المشتري. لأن مالكاً قال في الشركاء الذين بنوا في 
حبسهم فباع بعضهم : أنه رأى لهم الشفعة لأن ذلك يدخل على الباقي منهم إذا تركه 
صاحب الأرض ومضرة إذا صار هذا يهدم نصف كل بيت فيدخل في ذلك فساد. قال: 
وإنما أصل الشفعة إنما جعلت للمضرة. 

شفعة العبيد 


قلت: هل للعبيد شفعة فى قول مالك؟ قال: نعم. لهم الشفعة عند مالك. 


كتاب الشفعة الأول 17" 


شفعة الصغير 

قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن صبياً وجبت له الشفعة» من يأخذ له بالشفعة في 
قول مالك؟ قال: الوالد. قلت: فإن لم يكن له والد؟ قال: فالوصي . قيل: فإن لم يكن 
له وصي؟ قال: فالسلطان. قلت: فإن كان في موضع لاسلطان فيه, ولا أب له ولا 
وصي؟ قال: فهو على شفعته إذا بلغ. قال: وهذا كله قول مالك. قلت: فإن كان لهذا 
الصغير والد. فلم يأخذ له بالشفعة, ولم يترك حتى بلغ الصبي. وقد مضى لذلك عشر 
سنين» أيكون الصبي على شفعته إذا بلغ أم لا في قول مالك؟ قال: ما سمعت من مالك 
فيه شيئاًء ولا أرى للصغير فيه شفعة, لأن والده بمنزلته. ألا ترى أن الصبيّ نفسه. لو 
كان بلغ فترك أن يأخذ شفعته عشر سنين» لكان ذلك قطعاً لشفعته! وكذلك مسألتك. 
لأن والده بمنزلته . 


في أجل شفعة الغائب والحاضر 


قلت: أرأيت يت لو أن شفيعاً علم بالا شتراء فلم يطلب شفعته سنة. أيكون على 
شفعته؟ قال: وقفت مالك على السنة فلم يره كثيراء ول ير السنة مما تقطع به الشفعة. 
وقال: التسعة الأشهر والسنة قريب» ولا أرى نفيها قطعا للشفعة: قال: فقلت لمالك: فلو 
كان هذا الشفيع قد كتب شهادته في هذا الاشتر تاء د ثم قام يطلب شفعته بعد ذلك؟ قال 
مالك: وإن كان قد كتب شهادته. فلا أرى في ذلك ما تقطع به شفعته. قال: ولم أسأله 
عن ما وراء ذلك. قال مالك: وأرى إن أخذ بالشفعة. أن يستحلف ما كان وقوفه تركا 
للشفعة إذا تباعد هكذا. 


باب أخذ الشفعة الجد لابن ابنه وشفعة المكاتب وأم الولد 


قلت: أيأخذ الجد للصبي بالشفعة إذا لم يكن له والد ولا وصي في قول مالك؟ 
قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً إلا أني أرى» أن يرفع ذلك إلى السلطان فينظر في 
ذلك. قلت والمكاتب وأم الولد. ألهما الشفعة في قول مالك؟ قال: .نعم» ألا ترى أن 
العبيد لهم الشفعة عند مالك! 


باب اختلاف المشتري والشفيع في الثمن 


قلت: أرأيت إن اختلف الشفيع والمشتري في الثمن الذي اشتريت به الدارء 
القول قول من في قول مالك؟ قال: قال مالك: القول قول المشتري. إلا أن يأتي بما 


38> كتاب الشفعة الأول 


لا يشبه فلا يصدق عندي, إلا أن يكون مثل هؤلاء الملوك. يرغب أحدهم في الدار 
لضيق داره فيثمنهاء فالقول قوله إذا أتى بما يشبه. قلت: وما معنى قوله: إذا أتى بما 
يشبه؟ قال: يشبه أن يكون ثمنها فيما يتغابن الناس فيه. قلت: أرأيت إن أقاما جميعاً 
البينة؟ قال: إذا تكافأت البيّنتان في العدالة. فالقول قول المشتري في الثمن. وهما 
بمنزلة من لا بينة لهماء لأن الدار في يده وهذا رأبي . 


باب عهدة الشفيع 

قلت: أرأيت إن اشتريت شقصاً في دارء فلم أقبض الشقص ولم أدفع الشمن حتى 

قام الشفيع على شفعته. فأراد أن يأخذها ممن يأخذ الدار؟ وإلى من يدفع الثمن؟ وعلى 
من تكون عهدته في قول مالك؟ قال: قال مالك: من أخذ شقصاً في دار بشفعة, فإنما 
عهدته على المشتري وليس على البائع. قال: ولم يختلف عند مالك. قبض أو لم 
يقبض. قال: ولقد سمعت عنه ولم أسمعه منه: أن من حجته في أن عهدته على 
المشتري. أن الشفيع يقول: قد عرفت أنه يبيع ولكنه رجل سبىء المخالطة, ولم أدرٍ ما 
يلحق الدار وقال هو: مديان أو ما أشبهه. فأحببت أن تكون تباعتي على ثقة. فرأى مالك 
أن هذا له حجة, وأنه جعل تباعة هذا الشفيع على المشتري . قلت: فإن كان هذا 
المشتري لم ينقد الثمن ولم يقبض الدار وغاب المشتري. كيف يصنع هذا الشفيع؟ 
قال: ينظر فيه السلطان. قلت: أرأيت إن اشترى منه ولم ينقده. أيكون للبائع أن يمنعه 
من قبض الدار حتى ينتقد الشمن في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: فإن قال الشفيع: هذا 
الثمن وادفعوا إلي الدار. وقال ربٌ الدار: لا أدفع الدار حتى أنتقد الثمن كيف يصنع 
بهذا الثمن والمشتري لم يدفع إلى البائع؟ قال: لا تؤخذ الدار عند مالك من بائعها حتى 
يقبض الثمن. قال: فإن أحب الشفيع أن يدفع الثمن إلى البائع» دفع وقبض الدار وتكون 
عهدته على المشتري, لأن دفعه الثمن ههنا إنما هو قضاء عن المشتري عندي . قلت: 
فإن كان على مشتري الدار دين كثير» ولم يقبض الدار ولم يدفع الثمن. فقال الشفيع: أنا 
آخذ بالشفعة, وقال الغرماء: نحن نريد دينناء وقال رب الدار: لا أدفع الدار حتى 
استوفي ثمنها؟ قال: يقال للشفيع : ادفع الثمن إلى ربٌ الدار قضاء عن المشتري واقبض 
الدار. ولا يكون ههنا للغرماء شيء, لأن بائع الدارء له أن يمنع الدار حتى يقبض 
الثمن. ولأن الشفيع يقول: لا أدفع الثمن إلى المشتري لأني أخاف أن يستهلكه. وإنما 
أدفع الثمن لأقبض الدار بشفعتي. فلا يكون ههنا للغرماء شيء. ولأن الشفيع. لو أسلمها 
بيعت الدار. 3 صاحب الدار الثمن الذي بيعت به الدارء وكان أحق بذلك الثمن 
من الغرماء» إلا أن يقوم به الغرماء فيفلسونه. فيكون رب الدار أولى بذاره, إلا أن يضمن 


كتاب الشفعة الأول حمق 


له الغرماء الثمن.» وهذا قول مالك فهذا يدلك على ما ذكرت ويبين لك. 


في طلب الشفيع الشفعة والمشتري غائب 

قلت: أرأيت لو أن المشتري غاب وحضر الشفيع» أيقضي له بالشفعة والمشتري 
غائب في قول مالك؟ قال: نعم. ولا يلتفت إلى مغيب المشتريء لأن القضاء على 
الغائب جائز عند مالك. ويكون الغائب على حجته إذا قدم. قلت: أرأيت إن اشتريت 
شقصاً من دار ب* بثمن إلى أجل من الآجال., فقال الشفيع: أنا آخذ الدار وأنقد الثمن. لمن 
يكون هذا الثمن؟ أللمشتري إلى الأجل أ م للبائع؟ والمشتري يقول: إنما الثمن علي إلى 
الأجل فلا أعجله. لمن يكون هذا الثمن قبل الأجل في قول مالك؟ قال: قال مالك/ في 
الرجل يبتاع الشقص من الدار إلى أجل: إن الشفج | إن كان ملياً. فله أن يأخذها إلى 
ذلك الأجل» وإن لم يكن ملياً فأتى بحميل ملي : ثقة» فذلك له في قول مالك. فأرى فيما 
سألت عنه. أنه إنما يدفع الثمن إلى المشتري ليس إلى البائع. لأن الثمن قد وجب 
للبائع على المشتري. وإنما يجب للمشتري الثمن على الشفيع. ألا ترى أن الشفيع إنما 
وجب عليه الثمن للمشتري, والمشتري قد وجب عليه الثمن للبائع» وقد قبض المشتري 
الدارء وهوإن لم يكن قبض فليس للبائع أن يمنعه قبض الدار! قلت لابن القاسم: أرأيت 
لو أن بائع شقص الدار - الذي باع إلى أجل - قال للمشتري: أنا أرضى أن يكون مالي 

على الشفيع إلى الأجل؟ قال: لا يجوز ذلك عند مالك, لأن الثمن قد وجب للبائع على 
المشتري» فلا يصلح أن يفسخه بديْن على رجل آخرء فيصير هذا ديناً بديْن وذمة بذمة. 


باب اشتراك الشفعاء في الشفعة 


قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن رجلا اشترى شقصاً من دار لها شفيعان. فقال 
أحد الشفيعين : أنا آخذ بالشفعة, وقال الآخر: أنا أسلم الشفعة. فقال المشتري للشفيع الذي 
قال أنا أخذ: خذ الجميع أو اترك. وقال الشفيع : لا آخذ إلا حصتي؟ قال: قال مالك: 
يأخذ الشفيع الجميع أو يترك. وليس للشفيع أن يأخذ إلآ الجميع إذا ترك ذلك صاحبهء 
فقد صارت الشفعة له كلهاء فليس له أن يأخذ بعضها دون بعض . قلت: أرأيت لو أن 
رجلا اشترى حظوظ ثلاثة رجال من دار مشتركة ‏ صفقة واحدة ‏ وشفيعها رجل واحدء 
فقال شفيعها: أنا آخذ حظ رجل واحد وأسلم حظوظ الاثنين» وقال المشتري: خذ 
الجميع أو اترك؟ قال: قال مالك: يقال للشفيع: خذ الجميع أو اترك. وليس له أن يأخذ 
بعض ذلك دون بعض لأنها صفقة واحدة. قلت: فإن كان إنما اشترى منهم صفقات 


لق كتاب الشفعة الأول 


مختلفات. اشترى من كل واحد منهم حظه على حدة. في صفقة على حدة. فقال 
الشفيع : أنا آخذ حظ واحد وأدع حظ الاثنين؟ فقال: ذلك له عند مالك. قال: وقال 
مالك: وإذا أخذ الشفيع حظ واحد منهم نظر إليه. فإن كان إنما أخذ حظ أول صفقة 

شتراها المشتري. فلا شفعة للمشتري فيها معه. لآن صفقتيه الباقيتين إنما وقعتا بعد هذه 
الصفقة. قال مالك: وإن أخذ الشفيع الصفقة الثانية» كان للمشتري: معه الشفعة يا 
بقدر صفقته الأولى. ولا تكون له الشفعة بصفقته الآخرة, لأنها إنما كانت بعد الصفقة 
الثانية. قال مالك: وإن أخذ الآخرة, كان المشتري شفيعاً مع الشفيع بالصفقتين الأوليتين 
كلتيهماء وهذا قول مالك. قلت وكان مالك يقول: لو أنى اشتريت شقصا من دارء وأنا 
شفيع هذا الشقص قبل اشترائي إياه. ولهذا الشقين مقى شفيع آخرء إلي الشفعة فيما 
اشتريت مع الشفيع؟ قال: قال مالك: نعم لهما الشفعة بينهما على قدر حظوظهماء ولا 
يخرجه من الشفعة اشتراؤه الشقصء وله الشفعة فيما اشترى عند مالك . 


باب اشتراء الشقص وعر وض معه صفقة واحدة 

قلت: أرأيت لو أن رجلا اشترى شقصاً من دار وعروضاً صفقة واحدة» فقال 
الشفيع : أنا آخذ الشقص بشفعتي من الدار ولا آخذ العروض. وقال المشتري: حذ 
الجميع أو دع؟ قال: قال مالك: ذلك للشفيع أن يأخذ الدار ويدع العروض, لا يأخذها 
ويقسم الثمن على قيمة الشقص من الدار وعلى قيمة العروض» فيأخذ الشفيع الشقص 
بما أصابه من الثمن. قلت: ومتى يقوم هذا الشقصء أيوم يقوم الشفيع للأخذ بالشفعة. 
أم يوم اشترى المشتري في قول مالك؟ قال: قال مالك: يقوم هذا احتفو ين وقع 
الاشتراء ولا يقوم اليوم. قلت: أرأيت إن كان المشتري قد سكن هذا الشقص حتى أبلى 
المساكن وانهدمت بسكناه؟ قال: قال مالك: لو هدمها هذا المشتري. د ثم أراد الشفيسع 
أعندها بالققية اك لناد عله رذ ييه اش اها اي فكذلك هذا 
الذي اشترى الشقص والعروض في صفقة. إذا أراد الشفيع أن يأخذ بالشفعة, فإنما 
يقوم هذا الشقص قيمته يوم وقع الاشتراء. فيأخذه بحصته من الثمن. 


باب اشتراء الرجلين الشقص والشفيع واحد 
قلت لابن القاسم: أرأيت إن كان بائع الشقص رجللً واحداً والمشتري رجلين» 
فقال الشفيع : أنا آخذ حصة أحدهماء وقال المشتريان: بل خذ الجميع أودع؟ قال: لم 
أسمع من مالك فيه شيئاً. إلآ أ ني أرى أن الشفيع ليس له أن يأخذ إلا الجميع أو يدع. 


كتاب الشفعة الأول 1" 


وليس له أن يأخذ حصة أحدهما ويدع الأخرى. لأن الصفقة وقعت واحدة. وكل صفقة 
وقعت واحدة. فليس له أن يأخذ بعضها ويترك بعضهاء لأن الصفقة واحدة وإن اشتراها 
رجلان. ش 


2 الشفيع في الشفعة بعد تسليمه إياها 


قلت: أرأيت إن أ خبر الشفيع بأن المشتري الكتيق هذا ركذا درهياء فسلم 
الشفعة. لز فإذا هو قدا اشترى باقل من كلك فطلب فته فقال له: الشفعة عند مالك 
ويحلف بالله ما سلم الشفعة إل لمكان الثمن الكثير» فأما إذا كان بهذا الثمن فأنا آخذه. 
لأنه بلغني عن مالك أنه سل عن رجل باع شقصاً له في دار فقال شريكه: أشهدكم أني 
قد أخذت. ثم بدا له أن لايأخذى فقال: إن كان علم بكم بيعت به الدار.ء فذلك يلزمه 
حتى يباع فيها ماله. وإن كان لم يعلم فقال إنما قلت أنا آخذ, فأما إن كان بهذا الثمن 
فلا آخذ. قال مالك: فذلك له. فلذلك رأيت الأول مثل ما وصفت لك . قلت: أرأيت إن أسلم 
الشفعة قبل الاشتراء. فأتاه رجل فقال: إنى أريد أن أشتري الحصة التى أنت شفيعهاء 
فقال: اشتر فقد سلمت لك شفعتي. فلما اشترى الشترئ قال الشفيع: نا اد 
بشفعتي؟ فقال: قال مالك: ذلك له يأخذ بشفعته . 


باب اختلاف الشفيع والمشتري والبائع في الثمن 
قلت: أرأيت إن قال المشتري : اشتريتها بمائة دينارء وقال الشفيع: بل اشتريتها 
بخمسين ديناراء وقال البائع : بل بعتها بمائتي دينار؟ قال: إن كانت الدار في يدي البائع 
أويد المشتري. ولم تفت بطول الزمان» أو بهدم الدار أو تغيير المساكن أو ببيع أو بهبة 
أو بصدقة, أو بما تخرج به من ملك المشتريء فالقول قول البائع. وإن تغيرت الدار بما 
ذكرت لك. وهي في يدي المشتري وقد قبضهاء فالقول قول المشتري . وهذا قول مالك 
في البيوع, ثم يأخذ الشفيع على مثل ذلك. قلت: أرأيت لو أن رجلا اشترى شقصاً من 
دار بألف درهم. ثم جاء الشفيع فأخذها بالشفعة» فوضع البائع عن المشتري تسعمائة 
درهم بعدما أخذها الشفيع بالشفعة؟ قال: ينظر في قيمة 3 فإن كان يشبه أن يكون 
ثمنها عند الناس مائة درهم إذا تغابنوا بينهم» أو اشتروا بغير تغابن» قيل للمشتري: أنت 
تش تشتر بألف درهم, ولكن هذه ذريعة فيما بينكما. وإنما أردتما قطع الشفعة عن هذا 
الشفيع» فلا يكون لكما لك. وإن كانت قيمة هذه الدار عند الناس. لا تشبه أن تكون 
بهذه المائة» فالذي ترك البائع للمشتري هبة» ولا يرجع الشفيع على المشتري بشيء من 


ُفف كتاب الشفعة الأول 


ذلك. قلت: وكذلك إن كان البائع ترك ذلك للمشتسري 0 يأخذ الشفيع بالشفعة؟ 
قال: نعم هو سواء. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: لم أ سمع هذا من مالك. ولكنه 
رأبي . قلت: أرأيت إن قال المشتري: اث شتريتها بألف درهم. وقال البائع.: بعتها بألفين» 
فأنكر ذلك المشتري. وتحالفا وفسخ البيع بينهماء ثم جاء التميع فقال: أنا آخذ بالشفعة 
بألفين؟ فقال: قال مالك في رجل وهب لرجل شقصأً في دار له للثواب» ولم يثبه 
الموهوب له. وأراد الشفيع أن يأخذها بالثوابء, فقال مالك: لا شفعة له حتى يثيب 
الموهوب له رب الدارء فمسألتك تشبه هذا فلا شفعة له فيه. قلت: ولِمَ أجاز مالك الهبة 
بغير ثواب مسمى؟ قال: أجازه الناس» وإنما هو على وجه التفويض في النكاح. وفي 
القياس لا ينبغي أن يكون جائزاًء ولكن أجازه الناس. فمسألتك أيضاً في الشراء. لا أرى 
فيها الشفعة» مثل ما قال مالك في الهبة حتى يأخذ المشتري ويجب له الاشتراء. لأن 
النبي يَكيْةِ قال في البيعين إذا اختلفا: فالقول قول البائع أو يترادذان. فقد رده النبي كلل. 
فصار غير بيع. ولا شفعة فيه إلا بعد البيع. وإنما يكتب آخذ الشفعة العهدة على 
المشتري», وههنا لم تقع العهدة على المشتري. لأنه منكر. والبائع إنما رضي أن تكون 
العهدة عليه للمشتري, ولم يرض أن تكون عليه للشفيع عهدة ولم يرد مبايعته. 
باب فيمن اث شترى شقصاً فقاسم شركاءه أو وهبه 
أو باعه أو تزوج به ثم قدم الشنيع 

قلت: أرأيت لو أن رجلا ا* ترق شنخصا مد ذاو تاشكم ة» لها شفيع غائب فقاسم 
شركاءه ثم قدم الشفيع فقال: أنا آخذ بالشفعة وأرد القسمة؟ قال: ذلك له. لأن المشتري 
لوباع لكان للشفيع أن يرد بيعه» فكذلك مقاسمته. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: قول 
مالك: إنه يرد البيع الثاني. فإذا كان للشفيع أن يرد البيع الثاني » فله أن يردٌ القسمة. 
قلت: أرأيت إن كان المشتري قد وهب ما اشترى من الدار. فقدم الشفيع فقال: أنا آخذ 
بالشفعة. لمن يكون هذا الثمن. اللموهوب' له أم للمشتري في قول مالك؟ قال: 


للموهوب له. ولا يشبه هذا ما استحق. ولآ.ما كان حرا من العديت» لأن هذا حين وهبه. 
قد علم أنه يؤخذ منه بالشفعة, فكأنه إنما وهب له الثمن. 0 


وهبه بعينهء ولم يرد أن يهب له الشمن., والحرية كذلك. قلت: أرأيت 

لواآن رجلا اشترئ كنقضا من :دار مشتركة فباعها من غيره» ثم باعها المشتري الثاني أيضاً 
من غيره ثم قدم الشفيع. أيكون له أن يأخذها بأي الأثمان شاء في قول مالك؟ قال: 
نعم. له عند مالك أن يأخذها بأي ثمن شاءء إن شاء بما اشتراها المشتري الأول ويفسخ 
ما كان بعد ذلك من بيوعهماء وإن شاء أخذها بالبيع الثاني ويفسخ البيع الشالث. وإن 
شاء أخذها بالبيع الثالث وتثبت البيوع كلها بينهم. قلت: وكذلك لو أن المشتري تصدق 


كتاب: الشفعة الأول رنفا 


بما اشترى» ثم جاء الشفيع فقال: أنا آخذ بالشفعة. أتفسخ الصدقة في قول مالك. 
ويأخذ بالشفعة؟ قال: نعمء والثمن للمتصدق عليه بالشقص. قلت: أرأيت إن كان 
المشتري قد تزوج بما اشترى» ثم جاء' الشفيع فأخذه بالشفعة. بم ترجع المرأة على 
زوجها في قول مالك؟ قال: ترجع عليه بقيمة ما أخذ منها يوم نكحها به. 


باب من اشترى شقصاً بثمن ثم زاد البائع على ذلك الثمن 
أو وضع عنه البائع منه ثم قدم الشفيع 


قلت: أرأيت إن اشتريت شقصاً من دار مشتركة, ثم أتاني البائع فقال: استرخصت 
فزدني في فى الثمن فزدته» ثم جاء الشفيع ليأخذ بشفعته؟ ققال: يأخذ بالثمن الأول ولا 
يلتفت إلى الزيادة, لأن هذا حق قد وجب عليه. قلت: أتحفظه عن مالك؟ قال: لا إلا 
أن مالكاً قال: لو اث شترى منه شقصاً من دارء ثم أقاله؛ كانت الشفعة للشفيع» وكانت 
الإقالة باطلاً إلا أن يسلم الشفيع الشفعة. فتكون الإقالة جائزة. قلت: ولا تكون الإقالة: 
بيعاً من البيوع, فيكون للشفيع أن يأخذها بعهدة الإقالة؟ قال: ليست الإقالة ‏ في قول 
مالك في هذا الموضع بيعا من البيوع قلت: فالؤقالة بيع من البيوع في قول مالك؟ 
قال: نعم. الإقالة في كل شيء بيع حادث . إلا أن مالكاً قال في الإقالة في الشفعة ما 
أخبرتك . قلت: أرأيت ما حطّ البائع عن المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة أو بعد ما 
أخذ؟ قال ل: إذا وضع عنه ما يرى أن مثل ذلك مما يوضع في الببوع » فذلك يوضع عن 
الشفيع . وإن كان شيئا لا يوضع مثلهء اي 1 ل 6 
شيء. قلت: أرأيت إن اشترت امرأة شقصا من دار مشتركة» فخالعت المرأة زوجها 
بذلك الشقص. فأتى الشفيع فأخذ ذلك من الزوج بالشفعة» على من تكون عهدته؟ 
قال: تكون العهدة للشفيع. إن شاء على على المرأة وإن شاء على الزوج . قلت: فإن أراد أن 
يأخذه من المرأة؟ قال: يأخذ بالثمن الذي اشتر. ت به أولا. قلت: فإن أخذ من الزوج؟ 
قال: يأخذها من الزوج بقيمة الشقص يوم خالعته المرأة على الدار. وتكون عهدته على 
الزوج. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: قال مالك في الرجل يشتري الشقص من الدارء 
فيتزوج به امرأة» فيقدم الشفيع: إن الشفيع مخيرء إن شاء فسخ عطية الزوج المرأة الدار 
التي في صداقهاء وأخذ الدار بما اشتراها الزوج» وكانت عهدته على الزوج. 0 شاء 
أجاز عطية الزوج امرأته الشقص في صداقهاء وأخذ الشفعة بقيمة الشقص. يوم أعطيت 
المرأة ذلك في صداقهاء وتكون عهدته على المرأة» فكذلك نفلك فى الخلع . 


قف كتاب الشفعة الأول 


باب تلوم السلطان على الشفيع في الثمن وانهدام 
الدار وأخذ الشفعة من الغائب 

قلت: أرأيت إن أراد الأخذ بالشفعة ولم يحضر نقده. أيتلوم له القاضي في قول 
مالك أم لا؟ قال: قال مالك: رأيت القضاة عندناء يؤخرون الأخذ بالشفعة في النقد اليوم 
واليومين والثلاثة. قال: ورأيت مالكاً استحسنه وأخذ به ورآه. قلت: أرأيت إن اشتريت 
شقصاً من دار مشتركة. فقام الشفيع وأخذ بالشفعة فلم يقبض مني الشقص حتى انهدم. 
فقال: أنا أترك ولا آخذه. لأن: الدار قد انهدمت,. أيكون ذلك له أم لا في قول مالك؟ 
قال: لا يكون للشفيع أن يترك عند مالك. لأنه قد أخذ وقد وجبت له الشفعة. فما أصاب 
الدار من شيء فهو من الشفيع. قلت: وكذلك هذا في البيع إذا انهدمت الدار بعد 
الصفقة قبل أن يقبض المشتري. فما ا ليس من 


البائع في قول مالك؟ قال: نعم . . قلت: أرأيت إن اشتريت ”م من دار لرجل غائب». 
ا له أن يأعف لان ملكا برى ان 
يقضي على الغائب. قلت: وهل يجوز لي أن أوكل من يأخذ لي شفعتي وأنا غائب أو 


حاضر في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قيل لي: إن قلاناً اشترى نصف 
نصيب شريكك فسلمت شفعتي., ثم قيل لي : إنه قد اشترى جميع نصيبه. فقلت: قد 
أخذت بالقفعة أيكون ذلك لي أم لا؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيعا وأرى ذلك 
له. قلت: أرأيت إن ا* شتريت شقصا من دار فأصابها هدم من السماء أو حرق أو غرق» 
فأراد الشفيع الأخذ بالشفعة؟ قال: قال مالك: يأخذها بجميع الثمن أو يدع. قلت: فإن 
اشتريت شقصاً من دار فهدمتهاء فأتى الشفيع ليأخذ بالشفعة؟ قال: قال مالك: يأخذها 
بالشفعة مهدومة بجميع الثمن ويأخذ هذا النقض مهدوماً. ولا يكون له على المشتري 
قليل ولا كثير. قال مالك: وإن هدمها المشتري ثم بناهاء قيل للشفيع : خذها بجميع ما 
اشترى وقيمة ما عمر فيهاء فإن أبى لم تكن له شفعة. 


باب ام شتراء دار فباع نقضها ثم استحق ق رجل نصفها 


قلت: أرأيت لو أن رجلا اشترى داراً من رجل فهدمها فباع نقضهاء ثم قدم رجل 
فاسة ستحق نصف الدار كيف يصنع؟ قال: إن لم يجز البيع » فإنه يأخذ ما است ستحق من الدار 
ونصف الثمن. الدي باع به النقض. لأنه قد استحقه. ثم إن أراد الأخذ بالشفعة, فإنه 
يقسم الثمن على ما باع منها وما بقي يوم وقعت الصفقة, ولا ينظر إلى ثمن ما باع منه. 
فإن كان قيمة النقض الذي باع يوم وقعت الصفقة هو الثلثين» والذي بقي من الدار ثلث 


كتاب الشفعة الأول ”> 


الثمن. فيدفع نصف الثلث ويأخذ العرصة بالشفعة» ويكون له نصف ثمن النقض الذي. 
بيع من حصته, لأنه هو له لأنه كان له نصف الآرض ونصف البئيان» وأما النصف الآخر 
من النقض فهو للمشتري., ولا يرجع عليه فيه بشيء, لأنه بيع قد جاز له. لم يكن للآخذ. 
بالشفعة فيه شيء وفات البيع. فإنما يرجع على ما بقي بالشفعة على ما فسرت لك. وهذا 
الذي بلغنى عمن أثق به من قول مالك. قال: وإنما كان له نصف 5 0-0 
المبشاع باع شيئاً نصفه لالآخذ بالشفعة. وإنما أجيز بيع نصف النقض الذي اشتر 

ا و 1 
فلما فات رجع إلى العرصة فأخذها بحصتها مما يبقى. وقد فسرت لك ما بلغني . قال: 
وإن لم يكن المشتري باع من النقض شيئا قيل للمستحق: إن شئت خذ نصف الدار 
مهدومة ونصف هذا النقض. وليس لك على هذا المشتري الذي هدم من قيمة البنيان 
اا 0ك ور ل عي ا 0 كي 


من النقض شيئاء فيكون لك أن تتبعه بما باع من النقض . فإن أبى أن يأحذ ما استحق 
منها مهدوماً قيل له: لا شيء لك وأتم ا رجه متورااتين الذي باعريه تحصتدك 
إن أحببت. قلت: ل ال ق وقال: أنا آخذ بالشفعة؟ قال: ذلك له. 


قلت: فهل يتبع المشتري إذا أخذ بالشفعة بشيء مما هدم من الحظ الذي يأخذه هذا 
المستحق. بالشفعة؟ قال: لا ٠‏ لا يضمن له شيئاً مما هدم. قلت: فإن كان المشتري قد 
باع شيئاً من النقض؟ قال: اي امار ريو ور 
قلت: فالمشتري إذا باع مما نقض شيئاً: أخذ المستحق ذلك منه نصفه باستحقاقه 

الدار ونصفه بالشفعة؟ قال: نعم. إذا كان ما باع من النقض حاضراً لم يفت» 3 فات 
النقض فليس له أن يرجع عليه بشيء مما يصيبه من الثمن» وإنما له أن يأخذ الشفعة بما 
يقع عليها من الثمن. قلت: وما لم يبع من ذلك لم يضمن له شيئا من ذلك؟ قال: 
لا يضمن له ما هدم من حظ النصف الذي استحقه المستحق. ولا يضمن له حظ النصف 
الذي يأخذه المستحق بالشفعة. .قال: نعم لا يضمن له شيئاً من هذاء إلا أن يبيع شيئاً 
من ذلك فيضمن له بحال ما وصفت لك. قلت: وهذا كله قول مالك؟ قال: نعم. 


ما جاء فيمن اث شترى أنصباء 1 


قلت: أرأيت لو أن رجِقٌ اشترى نصيباً من دارين صفقة واحدة وشفيعهما واحد. 
فقال الشفيع: أنا آخذ إحدى الدارين وأسلّم الأخرى. وقال المشتري: خذ الجميع أو 
دع؟ قال: قال مالك: يقال للشفيع : خذ الجميع أو دع قلت: فإن كان المشتري اشترى 
هذين النصيبين من رجلين مختلفين صفقة واحدة؟ فقال: قال مالك: ليس للشفيع أن 


المدوّنة الكبرى/ ج 4/ م ١١‏ 


فف كتاب الشفعة الأول 


يأخذ حظ أحد الرجلين دون الآخرء لأن الصفقة وقعت واحدة والمشتري واحد. فإما أن 
يأخذ الجميع أو يدع . قلت: وكذلك إن كانوا ثلاثة رجال. لأحدهم نخل وأرض وللآخر 
قرية وللآخر دورء فباعوا جميع ذلك صفقة واحدة من رجل واحد ‏ شفيع هذه القرية وهذه 
النخل وهذه الدور رجل واحد ‏ فقال الشفيع : أنا آخذ هذه النخل بحصتها من الثمن ولا 
أريد القرية ولا الدورء وقال المشتري: خذ الجميع أو دع؟ فقال: سألت مالكاً عن 
الشريكين في الدور والأرضين والنخل وذلك مفترق» عير او 
فيأتي الشفيع فيقول: أنا آخذ بعض ذلك دون بعض؟ فقال مالك: ليس له إلآ أن يأخذ 
الجميع أو يدع, وليس له أن يختارء عليه أن يأخذ ما يحب ويدع ما يكره . قال ابن 
القاسم: لأن الشفعة تكون فيه كله وهو كله مما تجري فيه الشفعة» وكذلك مسألتك في 
الثلاثة نفرء ليس له إلآ أن يأخذ الجميع أو يدع لأنها صفقة واحدة ومشتريها رجل واحد 
وشفيعها رجل واحد. قال: وسألت مالكاً عن الرجل يبتاع من ثلاثة نفر أو من أربعة 
ب ل ل ا ا ا 
دون بعض؟ فقال لي مالك: إذا كانت الصفقة واحدة» فليس له إلا أن يأخذ ذلك كله أو 
ل فمسألتك مثل هذه بعينها. قلت: فإن كانوا ثلاثة رجال اث 0 
داراً وأرضا ونتكلة وشفيع هذه الدار والنخل والأرض رجل واحدء فأتى الشفيع فقال: 
آخذ حظ أحدهم وأسلّم حظ الاثنين؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً 0 
إلا أن يأخذ ذلك كله أو يسلمه كله وهو ا* شتراء ثلاثة نفر من ثلاثة نفر أو ثلاثة نفر من 
واحد أو واحد من ثلاثة + لأ رحد لاك شترى من ثلاثة ؛ لم يكن إلا أن يأخذ ذلك كله أو 
يسلمة كله :وذلك إذا كان ذلك قفن صفقة واحدة. قلت: آرأيت إن:اشكزيت شقضاً من 
دارين صفقة وااجدة د وشيم كل :دارءعلن حدة - فسلّم لي أحدهما الشفعة وأراد الآخر 
الأخذ بالشفعة. فقلت له: خذ الصفقة كلها أودع. فقال: لا آخذ الذي أنا فيه شفيع, 
أيكون ذلك له في قول مالك أم لا؟ قال: قال لي مالك: للشفيع أن يترك تلك التي لا شرك له 
فيهاء لأنه ليس بشفيع لها ويأخذ التي له فيها شرك لأنه شفيعها. 


ما جاء فيمن ا* شترى شقصاً فوهبه ثم | استحق بشفعة أو غيرها 


قلت: أرأيت لو أن رج اشترى داراً فوهيها لرجل فهدمها. أو وهب نقضها لرجل 
فهدمه. ثم أتى رجل فاستحق نصف الدار فقال: هذا والبيع سواء. ألا ترى لو أن 
المشتري باع من غيره فهلمها المشتري الآخر» أنه لا شيء للشفيع عليه من قيمة البناءء 
إلا أن يكون الهادم باع شيئأ من ذلك» فبيعه على ما فسرت لك فيمن باع نقضا؟ وكذلك 
الهبة في هذا لأن الموهوب له لم يكن غاصباء إنما هدم على وجه الهبة والاشتر تراء» فلا 


كتاب الشفعة الأول يفف 


شيء عليه ! لا أن يكون باع شيئاً من ذلك فيكون بحال ما وصفت لك؟ قلت: وهذا كله. 
قول مالك؟ قال : قال لي مالك : ذلك في المشتري . فالموهوب له مثله. قلت: أرأيت لو أن 
رجلا اشترئ دارا من وجل" فوهيهنا الرجل فائق رجل قاستلدق تصقهنا واخذ النصف 
الباقي بالشفعة. لمن يكون ثمن هذا النصف الذي يأخذه المستحق بالشفعة» أللواهب أو 
للسوهوب للهه قال + للواهب. .قلكاء ل #اقال :لان إنما وهب له الدانولك يهيتاله 
الثمن. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: هو قوله, وأما الذي سمعت أنا منه إنما هو في 
رجل وهب لرجل جارية. ثم هلك الموهوب له الجارية» ثم استحقت الجارية بحرية. 
فقيل لمالك: لمن هذا الثمن الذي أخذ من بائعهاء الورثة الموهوب له أم للمشتري 
الواهب؟ فقال مالك: بل للواهب. وليس للموهوب له ولا لورثته شيء. قال: وقد بلغني 
عن مالك أنه كان يقول في الاستحقاق أيضاً: إن الثمن للواهب إذا وهب عبداً فاستحق 
العبد أنه مسروق. قلت: أرأيت إن اشترى رجل شقصاً من دار فوهبها الرجل» فأتى 
الشفيع فأخذ بالشفعة. لمن يكون الثمن؟ قال: إذا وهبها وهو يعلم أن للذي وهب من 
الدار شفيعاً يأخذ ذلك إن شاء أو يترك. فأرى للموهوب له. قلت: وما فرق بين هذه 
المسألة والمسألة التي قبلها في الذي اشترى جميع الدار فوهبها فاستحق نصفهاء فقلت 
الثمن للواهب وقلت ههنا الثمن للموهوب له؟ قال: لأن الواهب إنما وهب الدار كلها 
00 وإن الذي وهب الشقص من الدار قد عرف أن لها شفيعاً» إ: نما وهبها له وقد 
عرف أن الشفيع إن شاء أخذ وإن شاء ترك فليس له من الشمن شيء. 


باب الرجوع في الشفعة بعد تسليمها وأخذ الشفعة بالبيع الفاسد 


قلت: أرأيت إن اشترى رجلان حصة رجل واحدء. فأخبر الشريك أن حصة 
صاحبك قد اشتراها فلان لأحدهماء ولم يذكر له أن الآخر قد اشترى مع الذي ذكر له 
فقال: قلا سلمت له الشفعة. فقيل له بعد ذلك: إنه لم يشتر هو وحده وإنما اشترى هو 
وفلان. فقال: أنا آخذ بشفعتي» وقال الذي سلم له الشفعة: قد سلمت لي فلا أعطيك 
حصتي ؟ فقال: أرى أن يأخذهما حميع. حصة الذي سلم له الشفعة وحصة الآخر 0 
لم يسلّم له الشفعةء » لأن الرجلين إذا اشتريا من رجل حصته. لم يكن للشفيع إلآ أن 
يأخذ بالشفعة كلها أو يترك البيع . قلت: أرأيت البيع الفاسد. أفيه الشفعة أم لا؟ قال: لم 
أسمع من مالك فيه شيئاً. ولكن إن كان لم يفت البيع الفاسد رد بعينه ولا شفعة فيه وإن 
فات حتى تصير الدار على المشتري بالقيمة رأيت الشفعة للشفيع . 


14 كتاب الشفعة الأول 


باب حوالة الأسواق في الدور 

قلت: أرأيت حوالة الأسواق» أهي في الدور فوت أم لافني قول مالك؟ قال: 
ليست بفوت. قلت: فتغيير البناء من غير هدم؟ قال: لا أعرف هذاء وإنما الفوت في 
البناء إذا كان الهدم. فهذا فوت عند مالك. قلت: ويكون المشتري قد بنى فيها بنيانا 
- البيوت والقصور ‏ فهذا فوت أيضاً؟ قال: والغرس أيضاً فوت أو يشتريها وفيها غرس 
فيموت الغرس فهذا نهنا فوت. قلت: أرأيت البيع الفاسد إذا ولاه رجل. أيجوز ذلك أم 
لا؟ قال: إن ولاه فقال: أوليك كما اشتريت» فهذا لا يصلح وينتقض البيع أيضاً. لأنه إن 
كان المشتري الأول قد وقعت في صفقته بيع وسلف. فقال للذي ولاه: أوليك هذه 
السلعة كما اشتريتهاء فهذا لا يصلح., لأن هذا الثاني أيضاً قد وقع في مثل ما وقع فيه 
الأول في: بيع وسلف فلا يجوز. قلت: فإن قال: قد قامت على هذه السلعة بمائة دينار 
وأنا أبيعكها بذلك؟ قال: هذا قد كذب, لم تقم عليه بمائة دينار» لأنه إن كان أخذها بمائة 
دينار على أن أسلف عشرة دنانير ووقنفتة اليلد خمسون دارا - فلم تقم السلعة عليه 
بمائة دينارء فهذا قد كذب. فيكون المشتري بالخيار إن أحب أن يأخذ بالمائة أخذ وإن 
أحبٌ أن يرد رد» فإن فاتت في يد المشتري قبل أن يختار قومت السلعة. فإن يلغت 
القيمة أكثر من المائة لم يزد عليها؛ٍ لأنه قد رضي بها أولآًء وإن كانت أقل من المائة ئة فله 
ذلك. قلت: فإن اشتراها بيعاً فاسداً وباعها بيعاً صحيحاً؟ قال: هذا فوت أيضاً في البيع 
الفاسد. وله أن يأخذ بالبيع الصحيح وليس له أن يأخذ بالبيع الفاسد. 


وم وس 
وريه الشفعة 


قلت: أرأيت الشفعة. هل تورث في قول مالك؟ قال: نعم. 


باب تنازع الشفيع والغرماء في الدار 
قلت: أرأيت الرجل يشتري شقصاً من دار عالت مشتركة فيموت وعليه دين» أو يقوم عليه 
ام يمت فيأتي ا ار و معام 
شريك فل داه ل 0 كحك إن كرا نس 
فقال: لا آخذ» فقال له الغرماء: أنت مضارء فنحن نأخذ إذا كانت لك الشفعة فإن فيها 
فضلا تستوفيه. فقال مالك: ذلك للشفيع إن شاء أن يأخذ أخذ وشاء أن يترك ترك وليس 
للغرماء ههنا حجة. 


كتاب الشفعة الأول 51 


ما جاء في بيع الشفعة 


قلت: أرأيت إن أسلم الشفيع الشفعة بمال أخذه من المشتري, أيجوز ذلك في 
قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: إذا أسلم الشفعة بعد وجوب الصفقة بمال أخذه. فذلك 
جائزء وإن أسلم شفعته قبل وجوب البيع للمشتري بمال أخذه فذلك باطل لا يجوز, لأنه 
لم تجب له الشفعة بعد. وهو مردود. وهو على شفعته ههناء إن أحبٌّ أن يأخذ شفعته 
أخذ وإن شاء أن يترك ترك . قال ابن القاسم : وكذلك إن سلمهنا بمال قبل الوجوب فهو 
كذلك ويرد ما أخحذ. قلت: أرأيت إن ا* شتريت شقصاً من دار مشتركة, فأتى رجل إلى 
الشفيع فقال: خذها بشفعتك ولك منها مائة دينار ربحاً أربحك فيها. قال ابن القاسم: 
قال مالك: لا خير فيه ولا يجوز. قلت: أرأيت لو أن شفيعاً وجبت له الشفعة. » فباع قبل 
أن يأخذ بشفعته. أيجوز ذلك في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: لا يجوز ذلك. 
قلت: تحفظه عن مالك؟ قال: هو قول مالك . 


شفعة الغائب 


قلت: أرأيت الغائب إذا علم بالاشتراء وهو شفيع ‏ فلم يقدم يطلب بالشفعة. 
حتى متى تكون له الشفعة؟ قال: قال مالك: لا نقطع عن الغائب الشفعة لغيبيته. قلت: 
علم أو لم يعلم؟ قال ابن القاسم : ين انك مدي 1 نيبا علم؛ ٠‏ أوما فيما لم يعلم 
فليس فيه كلام ولو كان حاضراً. قلت: أرأيت لو أنى شتريت شقصأ من رجل من دار 
بإفريقية وأنا بمصر وشفعيها معي بمصرء ار ري 1م 
خرجنا إلى إفريقية فطلب شفعته. أيكون ذلك له أم لا؟ قال: لا أحفظ قول مالك فيهاء 
وأرى الدار الغائبة والحاضرة عندي سواء أن ذلك له قام بمصر أو بإفريقية ‏ فإن ذلك له 
مالم يطل ذلك حتى يرى أنه تارك للشفعة . وفي مسألتك التي ذكرت أنه مقيم معك زمانا 
من دهره ولا يطلب ذلك» فلا أرى له الشفعة إذا كان تاركاً لذلك بعد علمه به حتى 
يطول ويكون أكثر من السنة بما يرى أنه تارك لها والذان الكافيرة والغائبة عندي في 
ذلك سواء. قلت: أرأيت إن وكلت رجلا ساس ليا أو 
وكلته أن يبيع لي شقصاً من دار وهو شفيعها ففعل» فباع أو اشترى» أتكون له الشفعة في 
الوجهين؟ قال: نعم . لي ري له 


باب الدعوى في الدور 
قلت: أرأيت إن كانت دار في يدي رجلء فأقام رجل البيّنة أنه اشتراها من هذا 


34 كتاب الشفعة الأول 


الذي الدار في يديهء وأقام الذي الدار في يديه البينة أنه اشتراها من هذا المدّعي؟ قال: 
إذا تكافأت البينتان في العدالة فهي للتي في يديه. فإن لم تتكافأ في العدالة قضي بالدار 
لأعدل البينتين . 


اختلاف البيعين فى الثمن 

قلت: ارايت إن ا ل ل أو وهبتها أو بعتها ثم 
اختلفنا - أنا والبائع - في الثمن. القول قول من؟ قال: هذا فوت والقول قول المشتري 
عند مالك. قلت: أرأيت إن ا* شتريت شقصاً من دار لها شفيعان, فسلّم لي أحدهما 
الشفعة وقال الآخر: أنا آخذ جميع الشفعة؛ وقال المشتري : لا أعطيك إلا قدر حصتك؟ 
قال: للشفيع أن يأخذ جميع ذلك عند مالك. وإن قال المشتري : خذ الجميع» وقال 
الشفيع : لا آخذ إلا حصتي » لم يكن ذلك له. إما أن يأخذ الجميع وإما أن يدع. وهذا 
وَل مالك 


ما حاء ذ في الشركة في الشفعة 


قلث: اسه زو رد اسن لما د مرك لا داك لي يا 
واحداً حاضراًء فقال الحاضر: أنا آخذ الجميع بشفعتي» وقال المشتري: لا أدفع إليك 
حظوظ الغيب. أو قال المشتري: خذ الجميع, وقال الشفيع : لا آخذ إلا قدر حصتي من 
الشفعة؟ قال: قال مالك: يأخذ هذا الحاضر جميع ذلك أو يترك في الوجهين جميعا. 
قلت: فإن قدم الغيب وقد أخذ هذا الحاضر الجميع بالشفعة؟ قال: يدخلون بالشفعة معه إن 
أحبّوا كلهم. فيأخذون بقدر ما كان لهم من الشفعة. وإن أخذ بعضهم وأبى بعض لم 
يكن للآخذ أن يأخذ ا لمن له إلا أن كون شنريكا يفاسمه 
جميع ما اث شترى فيأخذ أو يدع . قال: وقال مالك: ولو أن هذا الحاضر أبئ أن يأخذ 
الجميع وقآل: لا آخذ إلا قدر حصتي, فترك أن يأخذ الجميع. لم يكن له شيء. فإن 
قدم الغيب كان لهم أن يأخذوا جميع ذلك بالشفعة» فإن أخذوا ذلك بالشفعة لم يكن 
لهذا الحاضر قيما أذ الغيت قنفعة) الآنه قد فرك ذلك أرل فلا يكون له في ذلك 
شيفء ولهؤلاء الذين قدموا أن يأخذوا جميع ذلك أو يتركوا. قال: وقال مالك: وليس 
لهذا الحخّاضر أن يقول أنا آخذ بقدر حصتي من الشفعة» وأترك حصص أصحابي حتى 
يقدمواء فإن أخذوا بشفعتهم وإلآ أخذت ذلك . قال مالك: فليس ذلك لهء ولكن إما أن 
باخبوا ها افريترك, فإذا قدم هؤلاء الغيب فترك جميعهم الشفعة إل واحداء قيل له: خخذ 


كتاب الشفعة الأول لفرف 


الكفالة في بيع الدور 


قلت: أرأيت إن بعت داراً وأخذ مني المشتري كفيلاً بما أدركه من درك» فبنى في . 
الدار ثم استحقها مستحق. أيكون للمشتري على الكفيل من قيمة ما بنى شيء أم لا؟ 
قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً. ولا أرى على الكفيل إلا ما ضمن له أولاً. ولا يكون 
عليه من قيمة ما بنى المشتري فى الدار قليل ولا كثيرء ولكن يقال لهذا المستحق: اد 
إلى هذا المشتري قيمة ما بنى » أو خخذ قيمة دارك . فإن دفع إليه قيمة ما بنى وأخذ دارهء 
رجع المشتري على البائع بالثمن أو على الحميل بالثمن» والمشتري في ذلك مخيّر وهو 
قول مالك . 


الرجوع عن أخذ الشفعة بعد الأخذ 


قلت: أرأيت رجلا قال: اشهدوا أني قد أخذت بشفعتي. » ثم قال قد بدا لي؟ قال: 
قأل مالك : إذا كان قوله ذلك بعد الاشتراء وقد علم بالثمن فقد لزمه ذلك. وإن كان لم 
يعلم بالثمن فله أن يترك إن أحبٌ. 


فيمن اشترى شقصاً بعبد فمات العبد قبل أن يأخذ الشقص 


قلت: أرأيت إن اشتريت شقصاً في دار بعبد» فمات العبد في يدي قبل أن أدفعه؟ 
قال: قال مالك: المصيبة من رب الدار, لأن العبد قد وجب له. قلت: أفيأحذ الدار 
الشفيع بالشفعة بقيمة العبد؟ قال: نعم عند مالك. قلت: وتكون عهدة الشفيع على رب 
الدار الذي باعها؟ قال: لاء ولكن العهدة على المشتري . قلت: فمتى تجب الشفعة 
للشفيع في قول مالك؟ قال: قال مالك: ل النشمة تحت لفقي بباعة نجع المنقة نيا 
ولم ينقد قبض الدار أو لم يقبض [ إذا أحبٌ أن يأخذ بالشفعة. 


أخذ الشفعة بالبيع الفاسد 
قلت أزايت لو أن رجلا افشرئ شقضاً من دار بيعاً فاسداً فأخذ الشفيع ذلك 
بالشفعة» ثم علم بفساد ذلك البيع؟ قال: ترد الدار إلى البائع ولا يأخذها الشفيع ولا 
المشتري لأن البيع فاسد. 


غرف كتاب الشفعة الأول 


قلت: ا 0 الشفيع بالشفعة, ثم أصاب 
بائع الدار بالعبد عيبا؟ قال: يردّه ويأخذ قيمة الدار من مشتري الدار وقد مضت الدارٌ 
للشفيع بالشفعة. قلت: ولِم أمضيت الدار ههنا للشفيع بالشفعة؟ قال: لأن هذا المشتري 
إذا دفعها إلى الشفيع, » فهو بمنزلة ما لو باعها من غيره. قلت: 00 
الفاسد بهذه المنزلة؟ قال: لأن البيع الفساد كان مردوداً من الآخر والأول. ألا ترى لو أن 
رجاد باع عا قانيداء ثم باغةامن أخو نيعا فاسذا» رذا ديعا إل أن يتطاول أو يتغير 
بالأبدان أو بالأسواق, فتكون في ذلك كله القيمة ولا يردّه.» فهذا فرق ما بينهما. قلت: 
وهذا كله قول مالك؟ قال: منه قوله ومنه رأبي . قلت: أرأيت إن اشتريت شقصاً من دار 
بعيد فأخذ الشفيع ذلك الشقص بشفعته. ثم انح العبد من يدي بائع الدار؟ قال: قد 
مضت الدار للشفيع» ويرجع بائع الدار على المشتري بقيمة الشقص. قلت: أرأيت إن 
كانت قيمة العبد ألفاً وقيمة الشقص ألفين» فرجع بائع الشقص على المشتري بألفين» 
وإنما أخذ المشتري من الشفيع ألف درهم, فأراد المشتري أن يرجع على الشفيع بألف 
آخر لأنه قد صارت الدار على المشتري بألفين وهو قيمتهاء وإنما أخذها الشفيع منه 
بألف درهم؟ قال: لا يرجع المشتري على الشفيع بقليل ولا كثيرء لأن الأخذ بالشفعة, 
إنما هو بيع من البيوع . وكذلك أن لو كانت قيمة العبد 0 
درهم. فلما فلما أخذها الشفيع بقيمة العبد وهي ألفا درهم استحق العبدء» فرجع ع على 
المشتري بألف درهم. فليس للشفيع أن يرجع على المشتري بالألف التي تقس عل 
قلت: وهذا قول مالك؟ قال: لا أحفظه عن مالك وهو رأبي 


اختلاف الشفيع والمشتري في صفة عرض ثمن شقص 

قلت أزايك إن انتريت ققضا مو دار يعرعن من العروعن“فمضى ذلك زهان 
والعرض قائم بعينه عند بائع الدار أو مستهلك, فاختلف الشفيع والمشتري في قيمة 
العرض» أينظر إلى قيمة العرض إن كان قائماً بعينه اليوم أم لا؟ قال: إنما ينظر عند مالك 
إلى قيمته يوم وقع الشراء ولا ينظر إلى قيمته اليوم. قلت: فإن كان مستهلكا؟ قال: 
ا اميا م يمينه. قلت: فإن أتى بما لا يشبه؟ قال: لم أسمعه من مالك. 
ولكن رأ بي ب موسي اليسرين. إننه إن الى مما لا ينه لم بقل فوب ردان 
القول قول الشفيع إذا أتى بما يشبه» فإن أنى أيضاً بما لا يشبه. قيل للذي استهلكه وهو 


كتاب الشفعة الأول انق 


المشتري: صف العرض ويحلف على الصفة, ثم يقوم على صفته بعد يمينه ثم يقال 
للشفيع: خذ أو اترك. قلت: فإن نكل عن اليمين المشتري على الصفة التي وصف؟ 
قال: يقال للشفيع : صف واحلف. فإذا وصف وحلف أخذها بقيمة تلك الصفة وهذا مثل 
البيوع . ٍ: 
فيمن اث شترى شقصاً بحنطة فاستحقت الحنطة 

قلت: أرأيت لو أن رجلا اشترى شقصاً من دار بحنطة بعينها فاستحقت الحنطة. 
أيرجع بائع الشقص فيأخذ الشقصء ا ا 0 
وهل فيه شفعة؟ قال: ما سمعت من مالك في هذا بعينه شيئأء ولكن لو أن رجلا اشتر 
حنطة بعينها فاستحقت الحنطة. ل ل 0 
مالك . فأرى في مسألتك إن أخذها الشفيع بالشفعة قبل أن يستحق الطعام لم يرد البيع 
ويغرم له مثل طعامه. وإن كان إنما استحق قبل أن يأخذ الشفيع بالشفعة فلا شفعة 
للشفيع . قال: وكذلك الرجل يشتري الدار بعبد بعينه فيستحق العبد قبل أن يقوم الشفيع 
فلا شفعة لهء لأنه لم يتم البيع وترد الدار إلى صاحبها ويفسخ البيع» ولو أخذت بالشفعة 
ثم استحق العبد رجع بقيمة الدار ولم يؤخذ من الشفيع ما أخذ. قال: واشتراء الطعام 
بالدراهم وبالدنانير سواء إذا استحق أنه يرجع بالدنانير» ولا بيع بينهما والدار عندي 


عبد فيمن أقرٌ أنه باع وأنكر المشتري 
فأراد الشفيع أن يأخذ بإقرار البائع ٍ 
قلت: أرأيت إن أقرّ البائع بالبيع وجحد المشتري البيع وقال: لم أشتر منك شيئاء 
ثم تحالفا وتفاسخا البيع» فقام الشفيع فقال: أنا آخذ الشفعة بما أقررت لي أيها البائع؟ 
قال: ما سمعت من مالك فيه شيئاء ولا أرى فيه شفعة. لأن عهدته على المشتريء» فإذا 
لم يثبت للمشتري ما اشترى فلا شفعة له. 


ما جاء فيمن باع عبداً بشقص 
ودراهم ثم جاء الشفيع ليأخذ الشقص 

قلت: أرأيت لو أن رجلا باع عبده بشقص من دار وبألف درهم. فأتى الشفيع 
ليأخذ بالشفعة وقيمة العبد ألف درهم وقيمة الشقص ألف درهم, فبكم يأخذها الشفيع في 
قول مالك؟ قال: يأخذها الشفيع في قول مالك بخمسمائة درهم عند مالك. لأن ثمن 
العبد هو الألف درهم. يقسم على ثمن الشقص وهو الألف درهم على الألف درهم. 
فيصير نصف ههنا ونصف ههنا. فيأخذ الشفيع الشقص بنصف قيمة العبد وذلك 
خمسمائة درهم. 


”> كتاب الشفعة الأول 
باب ما لا الشفعة فيه من السلع 


قلت: أرأيت سفينة بيني وبين رجل» أو خادماً بيني وبين رجل». بعت حصتي من 
ذلك ا أولى بذلك في قول مالك أم لا؟ قال: و 
.بذلك عند مالك» إنما يقال لشريكك بع معه أو خذ بما يعطي . فأما إذا باع ورضي أن 
يبيع وجده فليس لشريكه فيه شفعة وهذا قول مالك. 
الشفعة فى العين والبئر 
قلت: أرأيت لو أن أرضاً بيني وبين رجل» ونخلاً وعيناً لهذه الأرضء» وهذه 
النخلء. فقاسمت شريكي في النخل والأرض ثم بعت حصتي من العين؟ قال: قال 
مالك: لا شفعة لشريكك فيما بعت من العين. قلت: فإن هو لم يقاسمه النخل 
والأرضء. ولكنه باع نصيبه من العين ولم يبع نصيبه من الأرض؟ قال: قال مالك: 
فلشريكه الشفعة في العين مادامت الشركة في الأرض والنخل . قال: فقلت لمالك: 
أرأيت الحديث الذي جاء «لا شفعة في بشر» ما هو؟ قال: هوإذا قسم أصحابه الأرض 
والنخل ثم باع حصته من العين والبئر. قال: قال مالك: فهذا الذي جاء فيه الحديث 
ا ا امور جر اده باع حصته من الأرض 
والبئرء أو باع العين أو البئر وحدها ففيها الشفعة. قلت: أرأيت العين» ٠‏ هل يقسم في 
قول مالك شربها؟ قال: قالمالك: نعم يقسم. . قلت: أرأيت إن اشتريت شقصاً 
من أرض فزرعتها أو غرستها فأتى الشفيع ليأخذ بالشفعة؟ قال: قال مالك: له أن يأخذ 
بالشفعة» والزرع للزارع . قلت: : فهل يكون للشفيع من الكراء شيء أم لا؟ قال : لا يكون 
له من الكراء شيء. قلت: فإذا كان قد غرسها نخلاً أو شجراً؟ قال: إذا غرسها نخلاً أو 
شتخرا فإنه يقال للشفيع إن شئت فخذها واغرم قيمة ما فيها من الغرس قائماء إن أبن 
لم تكن له شفعة» وهذا قول مالك. 
قلت: أرأيت لو أن رجلاً بينه وبين شريكه أرض ونخل» فاقتسما النخل وتركا 
الأرض لم يقتسماهاء فباع أحدهما ما صار له من النخل» أتكون لشريكه فيها الشفعة.أم 
لا؟ قال: سمعت مالكاً يقول فى النخلة تكون للرجل في حائط الرجل فيبيعهماء أنه 
لا شفعة لربٌ الحائط وكذلك مسألتك, لأن كل ما قسم عند مالك فلا شفعة فيه. قلت: 
أرأيت لو أني اشتريت أرضاً من رجل بزرعها قبل أن يبدو صلاح الزرع بمائة دينار. 
فأتى رجل فاستحق نصف الأرض فطلب الأخذ بالشفعة» كيف يصنع فيما بينهما في قول 
مالك؟ قال: إذا استحق نصف الأرض . بطل البيع في النصف الذي استحقه هذا 
المستحق فيما بين البائع والمشتري في الأرض وفي الزرع. لأن نصف الزرع الذي صار 


كتاب الشفعة الأول نارفا 


في نصف الأرض التي استحقت». صار بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحهء فيرجع ذلك 
النصف من الزرع إلى بائع الأرض وير على مشتري الأرض نصف الثمن» لأن نصف 
الأرض ونصف الزرع قد بطل البييع فيهما وبقي نصفن الزرع ونصف الأرضء» والبيع 
فيهما صحيح . ثم يبدأ بالشفيع فيخيّر في الشفعة. فإن اختار الأخذ بالشفعة كانت له 
الشفعة في نصف الأرضء وليس له في نصف الزرع شفعة. قال: وإن ترك المستحق 
الشفعة فالمشتري بالخيارء إن شاء تماسك بما بقى في يديه من نصف الأرض ونصف 
الزرع. ورجع بنصف الثمن الذي استحق. وإن شاء رد ذلك لأنه قد استحق منها ماله 
البال والقدر وعليه قيمة المضرة» فله أن يرد ذلك إن شاء ويرجع بجميع الثمن. قلت: 
0 بدأت الشفيع بالخيار في الأخذ بالشفعة» والمشتري يقول: أنا لا أريد التماسك وأنا 
أريد الردّء لأن ما استحق منها عيب فيها شديد» فأنا أريد الرد ولا أحب أن يكون للشفيع 
علي عهدة إذا كان لي أن أردٌ؟ قال: ليس ذلك له وله الشفعة عليه . قال: وقال مالك في 
رجل باع من رجل حائطا فأتى رجل فاستحق بعض الحائط وأراد أن يأخذ بالشفعة وفيه 
ثمر لم يبدٌ صلاحهء كيف يصنع؟ قال: قال مالك: يدفع الشفيع إلى المشتري قيمة ما 
أنفق في النخل في سقيها وعلاجها وتكون له الثمرة كلها. قال ابن القاسم : وذلك أن 
بعض المدنيين قالوا : إن الثمرة للمشتري حين لم يدركها الشفيع حتى أبرت النخل» فقال 
مالك ماأخبرتك. قال: وقال مالك: ولو أن رجلا ابتاع أرضاً فزرعها فأتى رجل 
فاستحقهاء لم يكن له من الزرع قليل ولا كثيرء وإنما له كراء مثلها إذا كان زرع الأرض 
لم يفت». ولو لم يكن فيها زرع لزرعها المستحق» ولو كان فيها زرع وقد فاتت زراعة 
الأرض لم يكن له من كراء الأرض قليل ولا كثير» وكان بمنزلة ما لو زرعها وهي في يده 
قبل ذلك لما مضى من السنين. قلت: فإن استحق بعضها وأخذ البقية بالشفعة.» أيكون 
له فيما أخذ بالشفعة كراء أم لا؟ قال: أما حقه الذي استحقه فله فيه كراء مثلها على ما 
وصفت لك. وأما الذي يأخذ بالشفعة فلا كراء له. لأنه لم تجب له الأرض إل بعد ما 
أخذها وقد زرعها صاحبها قبل ذلك. والذي استحق قد كان وجب له قبل الزرع» فله فيه 
الكراء على ما وصفت لك ما لم تفت الزراعة. 

قلت: أرأيت لو أنى ي اشتريت أرضاً من رجل بمائة دينار وللبائع في الأرض زرع لم 
يِبدٌ صلاحه, لم اشتريت الزرع أيضا فى 'صفقة اخرى بمالة دشار فاى ‏ رجا فادسسيق 
الأرض كلها؟ قال : إذا استحق الرجل الأرض كلها بطل شراء المشتري في الزرع. لأنه 
إنما جاز له أن يشتر ي الزرع قبل أن يبدو صلاحه إذا كانت الأرض له فيشتري الزرع 
لها ار 1 ل فأما إذا اشترى الزرع مع الأرض 
أو بعد الأرض في صفقة على حدة فاستحقت الأرض» بطل ا ل الزرع 


355 كتاب الشفعة الأول 


إلى “البائع . قلت: وهذا قول مالك؟ قال: هذا رأيى . قلت: أرأيت إن اشتريت الأرض 
في صفقة والزرع في صفقة أخرى. أو اشتريت الأرض والزرع جميعا في صفقة واحدة» 
فبعت الأرض وبقي الزرع في يدي» أيبطل الشراء في الزرع لأنه لم يبد صلاحه أم لا؟ 
قال: لا بيبطل الاشترا تراء فيه لأنك قد صرت فيه بمنزلة رب الأرض إذا زرع أرضه ثم باع 
أرضه وترك زرعه فذلك جائز له لأن الأرض ههنا لم يستحقها مستحق فيبطل شراؤك في 
الأرض » وإنما أنت رجل بعت الأرض» وشراؤك إياها صحيح» فمن ههنا جاز لك شراء 
الزرع وطاب. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم 


ما جاء فى الشفعة فى الثمرة 

0 ى نخلاً وفي النخل طلع لم يؤبرء فأتى رجل 
فا محر دول النصف الباقي بالشفعة؟ فقال: إن أتى الشفيع يوم باع البائع. أخذ 
النصف الذي استحق ورجع المشتري على البائع بنصف الثمن وأخذ النصف الباقي 
بشفعته إن ن أحبٌ بما فيها. قلت: فإن لم يأتِ حتى عمل المشتري في النخل وسقى 
وأبرت النخل وصارت بلحا؟ قال: يقال للشفيع : خذ النصف بالاستحقاق وخذ النصف 
الباقي إن شئت بالشفعة واغرم للمشتري عمله فيما سقى وعالج في جميع ذلك فيما 
استحققته وفيما أخذت بالشفعة, فإن أبى أن يأخذ بالشفعة» كان له نصف الحائط ونصف 
الثمرة ويكون عليه نصف قيمة ما عمل المشتري وسقى إن كان له فيه عمل, فإن أبى أن 
يغرم ذلك لم يكن له ا ا ا ا 0 قلت: 
فإن لم يأتِ هذا المستحق ولم ب يستحق إل بعدما أزهى هذا الطلع؟ قال: يأخذ نصف 
النخل ونصف الثمرة بالاستحقاق ويغرم نصف العمل كماوصفت لك. ويأخذ النصف 
الباقي إن أحبٌ بالشفعة بنصف ثمن الجميع, وتكون له ثمرة هذا النصف الذي يأخذه 
بالشفعة إذا أزهت ما بينها وبين أن تيبس. فإذا يبست فلا حق للشفيع فيهما. وكذلك قال 
مالك في الرجلين تكون بينهما الثمرة: إن أحدهما إن باع حظه منها بعد أن أزهت,. أن 
للشريك أن يأخذ بالشفعة ما لم تيبس وتستجدء فإذا يبست واستجدت فباع بعد ذلك فلا 
شفعة له فيهاء فمسألتك عندي مثلها. قال ابن القاسم: والذي يشتري النخل ثم يسقيها 
حتى تثمر ثم يفلس وفي النخل ثمرة, أن البائع أحقّ بالنخل وبالثمرة ما لم تجد الثمرة إلا أن ن 
يشناء الغرماء أن يدفعوا إليه الثمن ويكون لهم النخل والثمرة. وهذا عندي مخالف 
للشفعة. قلت: أرأيت لو أن رجلا ا* شترى نخلا وفي النخل ثمر قد أزهى وحل بيعه. 
فأتى رجل فاستحق ىق نصف تلك النخل؟ فقال: يأخذ نصف تلك النخل وما فيها من 
الثمرة» ويرجع المشتري على البائع بنصف الثمن ويغرم المستحق للمشتري نصف قيمة 


كتاب الشفعة الأول يخرنا 


ما عمل إن كان عالج شيئاً في ذلك وسقى . قلت: فإن أراد أن يأخذ بالشفعة, أيكون له 
أن يأخذ بالشفعة النخل والثمرة جميعاً؟ قال: نعم, لأن مالكاً قال في قوم شركاء في ثمرة 
كان لهم الأصل, أو كانت النخل في أيديهم مساقاة» أو كانت نخبلا حبساً على قوم 
فأثمرت هذه النخل وحل بيعهاء فباع أحد ممن سميت لك من أهل الحبس أو أحد من 
المساقين أو ممن كانت النخل بينهم. فباع حصته من الثمرة ولم يبع الرقاب» فإن شركاءه 
في الشمرة ‏ كان لهم الأصل أو لم يكن لهم الأصل ‏ يأخذون الذي باع شريكهم في 
الثمرة بالشفعة بما باع به. فلذلك رأيت للمستحق أن يأخذ النخل والثمرة جميعا 
بالشفعة. وإن كانت الشفقة إنما هي بعدما أزهت الثمرة» فله أن يأخذ بالشفعة لأن البائع 
لو باع الثمرة وحدها بغير أصل كان هذا الذي استحق نصف النخل شفيعاً في الثمرة عند 
مالك. ولذلك كان له هناك أن يأخذ النخل والثمرة. قال: وقال مالك في الحائط إذا 
اشتراه رجل ولا ثمرة فيه.» ففلس مشتري الحائط وفيه ثمر قد طاب وحل بيعه: إن الثمرة 
لصاحب الحائط مادامت في رؤوس النخل وإن أزهت إلا أن يدفع إليه الثمن الغرماء. 
قلت: أرأيت لو أن رجلا اشترى هذه النخل وفيها ثمرة قد أبرت ولم تزه فاستثناها البائع 
ثم أزهت عند المشتري وقام الغرماء؟ قال: فلا شيء للغرماء في الثمرة ولا في النخل. 
ويقال للبائع خذ حائطك بثمرته إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا إليك الثمن الذي بعت به 
فيكونوا أولى بالنخل وبثمرته فذلك لهم . 

قلت: أرأيت إن اشترى أرضاً وفيها زرع قد بدا صلاحه, اشترى الأرض والزرع 
جميعاً. فأتى رجل فاستحق نصف الأرض فأخذهاء أتكون له الشفعة في النصف الآخر 
في الزرع والأرض في قول مالك؟ قال: قال مالك في الشريكين في الزرع يبيع أحدهما نصيبه 
بعدما يببس ويحل بيعه: إنه لا شفعة له في الزرع إذا حل بيعه. قلت: فَلِمّ قال مالك في 
الثمرة إذا طابت فاشتراها رجل مع النخل» إن فيها الشفعة؟ قال: لا أدري, إل أن مالكاً 
كان يفرّق بينهما ويقول: إنه لشيء ما علمت أنه قاله في الثمرة أحد من أهل العلم قبلي 
أن فيها الشفعة. ولكنه شيء أستحسنته ورأيته. فأرى أن يعمل به وقال: الزرع عندي 
لا يشبه الثمرة. قال ابن القاسم : وبلغني عنه وهو رأبي أنه قال: ما بيع من الثمار مما فيه 
الشفعة مثل التمر والعنب والثمار كلها سوى الزرع مما يببس في شجره. فباع نصيبه إذا 
يبست واستجدت, فلا شفعة في ذلك مثل الزرع . وذلك أن ما بيع من الثمار بعدما يبس 
واستجدٌ فلا جائحة فيه. وكذلك الزرع لا جائحة فيه وأمرهما واحد. قلت: أرأيت إن 
اشتريت نخلاً فاكلت ثمرتها سنين» ثم جاء الشفيع يطلب شفعته؟ فقال: إن كان اشتراها 
وليس فيها ثمرة يوم اشتراهاء ثم أثمرت بعد ذلك فأكلها سنين» فإن مالكاً قال: لاا شيء 
للشفيع من ذلك, لأن الشفيع إنما صار له النخل الساعة حين أخذهاء فما كان قبل ذلك 


ليرفا كتاب الشفعة الأول 


مما أثمرت النخل وهي في غير ملك الشفيع فلا شيء للشفيع من ذلك. قلت: فإن كان 
المشتري اشترى النخل وفي رؤوس النخل ثمرة يوم اشتراها؟ قال: قد وصفت لك ذلك». 
إن كانت لم تزه فأزهت عند المشتريء, أخذ الشفيع النخل والثمرة بالثمن» وإن كان 
المشتري اشترى النخل وفيها ثمرة قد طابت وحلٌ بيعها فلم يأخذ الشفيع بالشفعة ختى 
صرم المشتري النخل. فإن الثمن يقسم على قيمة النخل وعلى قيمة الثمرة يوم وقعت 
الصفقة. فيأخذ الشفيع بالشفعة النخل بما أصاب النخل من الثمن» ويوضع عن الشفيع 
ما أصاب الثمرة من الثمن». لأن الصفقة حين وقعت وقع للثمرة حصة من الثمن. وهذا 
قول مالك. قلت: فإن أدرك الشفيع النخل والثمرة قبل أن يجدها المشتري. وقد كان 
اشتراها المشتري بعدما أزهت وطابت؟ قال: يأخذ النخل والثمرة جميعاً عند مالك 
بالشفعة. قال: وقال مالك: وإن أدرك الشفيع النخل وفيها ثمرتها لم تزه بعد أخذ الشفيع 
النخل والثمرة بالثمن بعد أن يدفع إليه قيمة ما أنفق 
قلت: أرأيت لو أنى اشتريت أرقا ركد وأكريت الأرض وأثمرت النخل عندي. 
فأكلت ذلك فأردت أذ جم الأرض والنخل مرابحة؟ قال: قال مالك في الثياب 
والحيوان: إذا حالت أسواقه عند المشتري فلا يبيعه مرابحة حين يبِيّن أنه اشتراه في زمان 
كذا وكذاء فأرى الأرض والنخل عندي بتلك المنزلة . 


فيمن اث شترى ودياً فصار نخلاً ثم استحق بالشفعة 


قلت: أرأيت لو أن رجلا ا: شترى نخلاً صغاراً وديء فلم يأتِ الشفيع ليأخذ بالشفعة 
حقن صتان تجلا كارا بؤاسقة فجاء الشفيع يطلب الشفعة؟ قال: بحرم يع باعجل 
المشدري» وياعخد التفيم التشل بون كاتع ل كبرت, قلت: أزأيث: إن اففرض أرما 
وزرعاً صفقة واحدة لم يبدُ صلاحهء ثم جاء الشفيع فاستحق الشفعة بعدما طاب الزرع. 
أيكون للشفيع في الزرع الشفعة أم لا؟ قال: لا شفعة له في الزرع. قلت: فيم يأخذ 
الشفيع الأرض» أبجميع الثمن أم يوضع عن الشفيع للزرع شيء أم لا؟ وهل وقع للزرع 
حصة من الثمن في الصفقة أم لا؟ قال: قد وقع للزرع حصة من الثمن. فيقسم الثمن 
على قيمة الأرض وقيمة الزرع يوم اشتراه المشتري بين الرجاء والخوف. ثم يوضع عن 
الشفيع ما أصاب الزرع من الثمن ويأخذ الأرض بما أصابها من الثمن. قلت: وَلِم كان 
هذا في الزرع هكذاء وقد قلت في الطلع إنه إذا استحق ق الشفيع الشفعة في النخل وقد 
انتقل الطلع إلى حال الإثمار واليبس. أنه يأخذ النخل بالشفعة ولا يوضع عن الشفيع 
للثمرة شيء, ولا حصة للثمرة من الثمن يوم وقعت الصفقة؟ قال: لأن الثمرة حبل ما 
كانت في رؤوس النخل. ألا ترى أن النخل لو باعها بائع وفيها طلع لم يؤبر فاستثنى 


كتاب الشفعة الأول أخرفا 


البائع الطلع لم يجز استثناؤه. وإن باع أرضاً وفيها زرع لم يبدُ صلاحه كان الزرع للبائع 
إلا أن يشترطه المشتري؟ فهذا فرق ما بينهما. 

قلت: فإن النخل إذا أبرت فباعها ربّها فالثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. فقد 
صار للثمرة بعد الإبار حصة من الثمن إذا جاء الشفيع فاستحق بالشفعة وقد انتقلت 
الثمرة إلى حال اليبس والإثمار. فلم لا تجعل للثمرة حصة كما جعلت للزرع حصة من 
الثمن. ولأن الأرض قد يبيعها صاحبها ويبقى الزرع لصاحبهاء فكذلك النخل إذا كانت 
الثمرة قد أبرت» فإن صاحبها يبيعها وتكون الثمرة له فما فرّق ما بين هذين؟ قال: 
سمعت مالكاً يقول في الشفيع | إذا جاء ليأخذ بالشفعة وقد أبرت النخل: إنه يدفع إلى 
المشتري ما أنفق في السقي والعلاج ويأخذ الثمرة بالشفعة. قال: وجا ييه كلكا أيقنا 
فرق ما بينهماء أن الثمرة نصفها للآخل بالشفعة وأن الزرع ليس للآخذ بالشفعة منه قليل 
ولا كثيرء لأن الثمرة ولادة وليس الزرع بولادة» فهذا الذي سمعت من مالك. وبلغني 
عنه قال: وأما إذا اشترى النخل وفيها ثمرة قد أبرت فاستثنى ثمرتهاء ثم جاء الشفيع 
ليأخذ بالشفعة وقد يبست الثمرة. قال سحنون: يأخذ الثمرة ويعطي المشتري قيمة السقي 
والعلاج. وإنما جعلته يأخذ الثمرة» لأنه لم يقع لها حصة من الثمن» ولو جعلت لها 
حصة من الثمن. جعلت الشفيع يأخذ النخل بما وقع عليها من الثمن» وجعلت للشمرة 
حصة من الثمن» وكان بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحهاء وإنما هو ملغى وتبع للنخل. ألا 
' ترى لو أن رجلا ا* شترى عبدا له مال واشترط ماله ثم أصيب المال وأصاب بالعبد عيباء 
ردّه ولم يكن عليه للمال شيء, لأنه ملغى وتبع ولم يقع عليه حصة من الثمن» ولو وقع 
عليه حصة من الثمن لما رجع إذا رد العبد بالعيب بجميع الثمن؟ فهذا أصح أقاويله. 
قال: الشفيع لا يأخذ الثمرة» ولكن يقسم الثمن على قيمة الثمرة وقيمة النخل» فيوضع 

عن الشفيع ما أصاب الثمرة من الثمن. ويأخذ النخل بما أصابها من الشمن. وهذا والزرع 
سواء ليس بينهما فرق. وإنما الذي قلت لك: الأول لا حصة له من الثمن إذا يست 
الثمرة» فإنما ذلك إذا اشترى النخل - وفيها طلع لم يؤبر أو لم يكن في النخل ثمرة - 
فهذا الذي إذا يبست الثمرة فأخذ الشفيع النخل بالشفعة, فلا شيء له من الثمرة ولا 
يكون للثمرة حصة من الثمن, لأن هذه الثمرة ههنا بمنزلة الحبل» ألا ترى أنه لا يجوز 
لصاحب النخل أن ب يبيع النخل ويستثني ذلك. 

تم كتاب الشفعة الأول من المدونة الكبرى ويليه كتاب الشفعة الثاني 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب الشفعة الثانى 


الشفعة في الأرحاء 


أرأيت الرحا ‏ رحا الماء ‏ هل فيها شفعة في قول مالك أم لا؟ قال مالك: 
لاشفعة في الأرحية. قلت: أرأيت إن كانت الأرض التي نصب بيت الرحا فيها بين 
الشريكين» والنهر يخرق تلك الأرض وجعلا الرحا فيه؟ قال: إذا باع البيت مع الرحا 
والأرض بينهماء فأرى في الأرض والبيت الشفعة» وأما في الرحا فلا شفعة فيها. قلت: 
ولا ترى الرحا من البنيان؟ قال: لاء لأن مالكاً قال: لاشفعة في رحا الماء. قال ابن 
القاسم : وإنما هي عنده بمنزلة عرصة بين رجلين نصبا فيها رحى . فكانا يعملان فيها فباع 
أحدهما نصيبه من العرصة مع الرحاء فليس في الرحا شفعة وليس الرحا من البنيان. إنما 
هي بمنزلة حجر ملقى في الدار. قال: فالرحا فى الأرض ما كان يجره الماء أو الدواب». 
فهو بمنزلة واحدة لا شفعة فيها وإنما الشفعة في الأرض. 

الشفعة في الحمام والعين والنهر والبثر 

قلت: إراك الم ؛ هل فيه شفعة في قول مالك؟ قال: : نعم . . قلت: أرأيت 
النهر والعين والبئر إذا اشتر ى الرجل شقصاً منه» هل فيه شفعة؟ قال: قال مالك: لا إلا 
أن يكون لها أرض لم تقسم أو يبيعها وأرضهاء فتكون الشفعة فيهما جميعاً في العين 
والبئر والنهر والأرض . فإن اشترى الماء وحده ولا بياض له معه فلا شفعة فيه» وكذلك 
قال لي مالك : كل بر لا بياض معها ولا نخل. فإن كانت مما يسقى بها الزرع والنخل 
فلا شفعة فيها. والنهر والعين مثلهاء إنما يكون في ذلك كله الشفعة إذا كانت الأرض 
معهاء وهذا لم يختلف فيه قول مالك قط. قال: وقال لي مالك : لو أن بثراً كانت بين 


لمكا 
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رجلين ولها بياض ونخل, فباع أحدهما نصيبه من الماء وترك نصيبه من النخل ولم يقاسم 
صاحبه النخل, كان شريكه في النخل أحقٌّ بشفعته في هذا الماء إذا كان البائع باع أصل 
الماء إذا كانت النخل والأرض لم تقسم. قلت: وإن اقتسموا النخل والأرض ثم باع بعد 
ذلك حظه من الماء فلا شفعة له؟ قال: نعم. لأنه لو باع حصته من الماء والنخل لم يكن 

لشريكه فيه شفعة بعد أن يقاسمه. وكذلك لو كان لها بياض بغير نخل كان مثل ما 
وصفت لك في النخل لأن النخل قد قسم . 


فيمن اشترى شرباً فغار بعض الماء 
ميم في قول مالك - أن أشتري شرب يوم أو يومين من هذا النهر 
لأسقي به زرعي ولم أشتر أصل الماء؟ قال: قال مالك: لا بأس بذلك. قال: قال 
مالك: إن اشترى رجل شرب يوم أو يومين أو شهر أو شهرين يسقي به زرعه في أرض 
نفسه. فغار الماء. فعلم أن الذي غار من الماء هو ثلث الشرب الذي اشترى أو أقل أو 
أكثر» فإنه يوضع عن المشتري ما قِلّ منه أو كثر. قال: وإن كان أدنى من الثلث, إذا كان 
مأ غار من الماء يضر به في سقيه وجاء من نقصانه ضرر بيْنء فإنه يوضع عنه ولا ينظر 
إلى الثلث. قال ابن القاسم : وأرى أن كل ما كثر من الماء حتى قطع ذلك سقيه وضع 
عنه. لأن مالكاً قال لي : ما أصيب من الثمار من قبل الماء وإن كان أقل من الثلث» 
رأيت يت أن يوضع عنه» ولم ير ما هلك من الماء مثل ما يصيبه من أمر الله من الجراد والبرد 
وأشباه ذلك. قال: وأرى الماء من سبب ما باع به البائع فأرى أن يوضع وإن كان أقل من 
الثلث. فكذلك الماء عندي إذا أتى منه ما يضرّه وينقطع عنه بعض ما اشتراه له إلآ أن 
يكون الذي فسد من ذلك الشيء التافه اليسير الذي لا خطب له. 


ما جاء في الرجل يشتري الأرض وفيها 
زرع أو نخل لم يشتر د 

قلت: أرأيت إن اشتريت أرضاً وفيها زرح ولم في ا ا را 
الزرع زرع البائع إلا أن يشتر طه المبتاع . قلت: فإن اشتريت أرضاً وفيها نخل ولم أشترط 
النخل ولم أذكر النخل عند ابتياعي إياه» لمن تكون النخل؟ قال: إذا اشترى رجل أرضا 
وفيها شجرء فالشجر تبع للأرضء فهي للمشتري إلا أن يقول البائع أبيعك الأرض بغير 
شجر. ألا ترى أن الرجل إذا اشترى الدار. كان جميع ما في الدار من البنيان للمشتري 
وإن لم يسموا البنيان في الشراء. ألا ترى أن لو اشترى كرماًء أما كان يكون له ما فيه من 
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ع" كتاب الشفعة الثاني 


الشجر من رمانة أو تفاحة أو أترنجة أو غير ذلك. وكذلك اشتراء الأرض. قلت: وهذا 
قول مالك؟ قال: هذا رأبي. لأني سمعت مالكاً يقول: لو أن رجلا تصدّق على رجل 
بأصل حائط له. كانت الأرض تبعاً للأصل» ولو تصدّق عليه بأرض وفيها نخل كانت 
النخل تبعاً للأرض. قال مالك: الأرض من الأصل والأصل من الأرض فكذلك البيع . 


فيمن اد شترى أرضاً بعبد فاستحق نصف الأرض ثم أتى الشفيع 

قلت: أرأيت إن اشتريت أرضاً بعبد فاستحق نصف الأرض من يومي أو من الغد 
قبل أن تحول أسواق العبد. فقال مشتري الأرض أنا آخذ العبد وأردٌ البيع؟ قال: قال 
مالك: ذلك له. قلت: فإن قال المستحق أنا آخذ بالشفعة؟ قال: قال مالك : ذلك له. 
قلت: وعلى من تكون عهدة الشفيع؟ قال: على المشتري. قلت: 0 
بالشفعة؟ قال: بنصف قيمة العبد. قلت: أرأيت لو أني اث شتريت نخلا لها شفيعء أو 
شقصاً من أرض أو شقصاً من دارء اذى انشع نكر لاس دي أو عابي ل بطل 
أو اكترى الدار مني أو ساومني بجميع ذلك ليبتاعه مني . ثم طلب بعد ذلك الشفعة» 
أتكون له الشفعة في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: الشفيع على الشفعة حتى يترك 
أو يأتي من طول الزمان ما يعلم أنه تارك للشفعة. قال: فقلت لمالك: فالستة الأشهر 
والتسعة الأشهر والسنة؟ قال: أما ما هو دون السنة فلم يشك فيه أن له أن يأخذ بالشفعة. 
وقال مالك: السنة ما هو عندي بالكثير. قال ابن القاسم : فأرى ما سألت عنه من قولك 
أنه اكترى منه أو ساقاه أو ساومه بذلك ليشتريه. يا اي باصي وى 100 
شفعة. قلت: أرأيت إن اشتريت نخلا لأقلعهاء ثم اشتريت الأرض بعد ذلك فأقررت 
النخل فيها. ثم ا 3 
اشتريت النخل لأقلعهاء ثم اشتريت الأرض فتركتها. فأما إذا صرت تأخذ بالشفعة فخذ 
الأرض» فأما النخل فإني أقلعها؟ قال: لا يستطيع أن يقلع النخل, لأن المستحق قد صار 
و » فإن رضي الشفيع أن يأخذ بالشفعة أخذ جميع الأرض 
والنخل. وإن أ بى أن يأخذ إلا حصته التي استحق, كان المشتري مخيّراً. إن أحبٌ أن يأخذ 
نصف الأرض ونصف النخل فذلك له. وإن أحبٌ أن يردٌ ردٌ. وإذا أخذ الشفيع شفعته 
في نصف الأرض ونصف النخل. أخذه بما يقع عليه من الثمن الأول الذي اشتراه به 
المشتري.. 


قلت: أرأيت إن اشتريت نقض شقص في الدار والشريك غائب» أيجوز ذلك أم 


لا؟ وكيف إن اشتريت نصيب رجل في نخل وشريكه فيها غائب على أن يقلع النخل؟ 
قال: لا يجوز هذا الاشتراء. و ا ا 
اشترى. لأن للشريك فيه النصفف. ألا ترى أن البائع نفسه لو أراد أ ن يقلع حصته بغير أمر 
شريكه لم يكن له ذلك, فإذا لم يكن له ذلك. فلا يجوز له أن يبيع ما ليس له. ألا ترى 
أيضاً أنه لو أراد أن يقاسم شريكه النخل وحدها على أن يقلعها لم يكن ذلك له فإذا لم 
يكن له ذلك إلا أن يقاسمه النخل والأرض جميعاً فيصنع في نخله ما شاءء فإما أن 
يقاسمه ارس لني معدن جو يواه الور دا 
فهذا لا يصلح. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: هذا رأبي. قلت: أرأيت لو أني اشتر 

نقض دار على أن أقلعه. ثم أتى رجل فاستحق نصف الدارء كر ل ا ا 
يرد ما بقي في يديه من النقض على البائع مما لم يستحق؟ قال: نعم. قلت: فإذا رده 
أيكون للمستحق في هذا النقض شفعة أم لا؟ قال: لاء لأن هذا المستحق ليست له 
شفعة. وذلك لآن البائع لم يبع الأرضء إنما باع النقض وحده والأرض أرضه. فلا تكون 
له في النقض شفعة. وإن الذي يكون للمستحق أن يأخذ النقض بالقيمة» إنما ذلك رجل 
باع نقض داره كله على أن يقلعه المشتري. فأتى رجل فاستحق الأرض دون البناء» فقال 
المشتري : أنا أقلع. وقال المستحق: أنا أعطيك قيمة بنيانك, إن ذلك للمستحق ويعطيه 
قيمة بنيانه» ولا يأخذه منه بالثمن الذي الح مركن قطي ليمك وليس هذا من وجه أنه 
شفيع في هذاء ولكن من وجه و ا الي 
نقضه فليس على المشتري الذي أراد أن يقلع النقض ضررء ولا يكون له أن يمتنع من 
ذلك. وكذلك هذا في النخل والأرض» ا 0 00 
أن يقلعه المشتري. فأتى رجل فاستحق الأرض دون النخلء كان له أن يدفع إلى مشتر 
النخل قيمة النخل منقوضاًء والبيع جائز فيما بين 0 
للمستحق ادفع قيمة النخل إلى المشتري. فإن أبى قيل للمشتري اقلع نخلك. فهذا 
والنقض في هذا الوجه سواء. وهذا رأبي لأن مالكاً قال: لو أن رجلا غرس في أرض 
بجتز زلا يننا إلا لدو كامتشحمها ناعرس أرهد] سيد كانقفت نترة: كان ميشض 
الأرض وربٌ الأرض الذي أكراها بالخيار» إن شاء دفع إليه قيمة شجره. إلآ أنه في 
الكراء يدفع إليه قيمة شجره مقلوعاء وفي الذي غرس ولا يظنها إلا له يدفع إليه قيمته غير 
مقلوع. لأنه غرس على وجه الشبهة. ألا ترى أنه إن لم يرض هذا المستحق أن يدفع 
إليه قيمة شجره. قيل له أسلم أرضك بقيمتهاء فإن أبيا جميعاً. أبى هذا أن يأخذ الشجر 
بقيمتها غير مقلوعة. وأبى هذا أن يأخذ الأرض بقيمتهاء كانا شريكين في هذاء هذا 
بقيمة شجره وهذا بقيمة أرضهء وهذا قول مالك. 
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في الرجل يششتري الدار فيهدمها أو يهدمها رجل تعدياً ثم تستحق 


قلت: أرأيت إن اشتريت داراً فهدمتها ثم بنيتهاء أو هدمها رجل أجنبي من الناس» 
أو تهدّمت من أمر من السماءء ثم أتى رجل فاستحق نصفهاء أيكون له على المشتري 
فيما هدم شيء أم لا؟ قال: قال مالك: لا شيء له على المشتري فيما هدم المشتري مما 
أراد أن يبنيه أو أراد أن يتوسع به. قال ابن القاسم: وإن كان هدم فباع النقض. فإن له 
نصف ثمن النقض ويفض الثمن الذي اشترى به المشتري على قيمة النقض الذي باع 
وعلى قيمة قاعة الدارء فينظر إلى النقض الذي باع كم هومن الدار ثلث أو ربع أو 
نصف». فيكون له فيما بقي أن يأخذه بالشفعة بما يصيبه من حصة الثمن» وينظر إلى قيمة 
النقض من قيمة العرصة كم كان منهاء فيفض الثمن عليهما ثم يأخذ العرصة بالذي 
يصيبها من حصة الثمن. قال: وهذا رأبي وقد بلغني عن مالك. قال ابن القاسم: وإن 
هدمها إنسان ظلما فلم يأخذ المشتري منه ثمنا حتى استحق هذا نصف الدارء» فض 
الثمن على ما هدم منه وما بقي منه. ثم أخذ العرصة بما يصيبها من حصة الثمن. ثم 
اتبع المشتري الغاصب بنصف قيمة ما قلع وكان له وكان بمنزلة ما باع وأتبعه المستحق 
بمثل ذلك. قلت: فإن كان المشتري قد كان ترك للهادم قيمة ما هدم» ثم استحقها هذا 
المستحق؟ قال: فللمستحق على الهادم نصف قيمة ذلك وسقطت عنه حصة المشتري . 
قلت: فإن كان عديماًء أيرجع المستحق على المشتري بذلك؟ قال: لا. قال: وليس ما 
انهدم بأمر من الله مما لا شيء للمشتري فيه. بمنزلة ما هدم فباعه أو غصبه غاصب أو 
هدمه هادم على وجه الظلم». فقد صار ما هدم ضامناً للمشتري فجرى عندي مجرى 
البيع . قلت: أرأيت لو أن رجلا اشترى عبداً في سوق من أسواق المسلمين» فوهبه لرجل 
ثم أتى رجل فاستحقه؟ قال: يقال للمستحق: إن شئت فاتبع البائع بالثمن وإلآ فاطلب 
العبد» فإن وجدته أخذته ولا شىء لك على المشتري الواهب. قلت: والنصف الذي 
استحق والنصف الذي يأخذ بالقضعة سواء عندك وسواء مسألتي في النقض؟ قال: نعم. 
ذلك سواء. لأنه لم يهدم ما هدم من ذلك على وجه التعدي, لا في النصف الذي 
استحق ولا في النصف الذي أخذ المستحق بالشفعة» لأنه هدم جميع ذلك على وجه أنه 
له ملك وليس بغاصب ولا متعد. 


قلت: أرأيت إن وهبت شقصاً لي في دار على عوض» أو تصدّقت به على عوض» 
أوصيت به على عوض » أتكون فيه الشفعة ففى قول مالك أم لا؟ قال: نعم » وهذا كله 
بيع عند مالك وفيه الشفعة. قال مالك: ومن تصدق على عوض فهو بائع. قلت: 
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ويأخذها الشفيع في جميع هذا بقيمة العوض في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت 
إن كانت الدار في يد الواهب لم يدفعها بعد أيكون للشفيع أن يأخذها بالشفعة؟ قال: 
إن كان وهب الدار على عوض قد سماهء فللشفيع أن يأخذها بالشفعة بقيمة ذلك 
العوض. إن كان عرضاً وإن كان دراهم اوقا أد وا أو ذهباً أخذها بذلك. قال: وإن 
كان اشتراه بحنطة أو بشعير أو زيت أو ما أشبه ذلك من الطعام أو الإدام» أخذه بمثل 
ذلك وبمثل كيله وبمثل صنفه - قبض الموهوب له هبته أو لم يقبض - لأن هذا بيع؟ قال: 
وإن كان إنما وهب الدار على عوض يرجوه ولم يسمه فليس للشفيع أن يأخذ بالشفعة 
إلا بعد العورض. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن وهبت شقصاً 7 
دار على ثواب أرجوه. أيكون لربٌ الدار أن يأخذ الدار ويرجع فيها من قبل أن يشاب أم 
لا في قول مالك؟ قال: إذا أثابه الموهوب له بقيمتهاء لم يكن له أن يرجع فيها. وإن هو 
أثابه أل ون يمتها كان لهأت يرجع فيها فيأخذهاء وهذا قول مالك. قال: وإن كانت 
الدار على حالها لم ته تتغير بنماء ولا نقصان, فلربٌ الدار أن يأخذها إذا لم يثبه 00 
له بقيمتهاء ل ار الذي وهبت له أن يجبر على ثواب إن كانت الدار لم تتغير 

حالها؟ قال: فإن كانت الهبة غير الدار» فوه خيوانا أو غيرة فهو سواء 0 
وصفت لك. وإنما يقال لصاحب الدار: خذها إن شئت ولا شيء لك غير ذلك إلا أن 
الوك ا لكي 2 وإن كان لم يثبك بشيء لم يجبر 
التومرق له على ثواب» !1 لا أنه يجبر على رد الهبة إن كانت لم تتغييرء فإن كانت قد 
تغيرت بنماء أو نقصان لم يكن لربٌ الدار أن يأخذها ولا رب الهبة» فإن كانت تغيرت 
الدار أجبر الموهوب له على قيمتها يوم قبضها على ما أحبٌ أو كره. ويقال للشفيع: خحذ 
الآن بالشفعة أو دع إذا قضى على الموهوب له بقيمتها. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: 


نعم . 
قلت: أرأيت إن وهبها له ه رجل جاء الثواب» فتغيّرت الدار فى يدي 00 3 
ثم أثابه الموهوب له بأكثر من قيمة الدار أضعافاًء أ أيقال للشفيع خذ بجميع ذلك أو دع أو 


يأخذها الشفيع بقيمتها؟ قال: لماشو من بك هيا ولكن أرى أن يأخذها بجميع 
ما أثابه به» لأن الناس إنما يهبون الهبات للثواب رجاء أن يأخذوا أكثر من قيمة ما أعطواء 
وإنما رجعوا إلى القيمة حين تشاحوا بعد تغيبر السلعة. ألا ترى أن الهبة لو كانت على 
حالها لم تتغير ردت إلآ أن يمضيها الواهب بغير شيء. ولو كانت عند الناس هبة الثواب 
إنما يطلبون بها كفاف الثمن لما وهب أحد لثواب». ولحملها على وجه السوق فانتقد 
الشمن» ولكنهم رجوا الفضل في ذلك عند أهل الفضل. قلت: أرأيت إن وهبت شقصاً 
في دار رجاء الثواب» فقال الشفيع : أنا آخذها الساعة بالقيمة أيكون ذلك للشفيع؟ قال: 
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قال مالك: من وهب هبة رجاء الثواب. لم يكن للشفيع أن يأخذها بالشفعة إل بعد 
الشواب. قلت: أرأيت إن أوصيت أن يباع شقص لي من دار من فلان بكذا وكذا درهماً 
فلم يقبل الموصى له بالبيع ذلك. أيكون للشفيع الشفعة؟ قال: لم أسمع من مالك فيه 
شيئاً إل أنى لا أرى له الشفعة» » وإنما ذلك عندي بمنزلة ما لو قال رجل: اشهدوا أني قد 
بعت شقصي هذا من قلان بكذا وكذا :دزهما إن قبلةء فيقول: لا أقبل. فلا تكون للشفيع 
الشفعة. ومما يبيّن ذلك أن مالكاً قال في الرجل يبيع من الرجل شقصاً من دار على أن 
المشتري بالخيار: إنه لا شفعة لشريكه في ذلك حتى يأخذ المشتري أو يدع. قلت: 
وكذلك إن كان الخيار للبائع؟ قال: الخيار إذا كان للبائع فهذا لا شك فيه أنه لا شفعة 


فيه . 


م 


باب الهبة لغير الثواب 


قلت: أرأيت إن وهبت هبة لغير الشواب ولا لرجاء الثواب» فعوضني منها فقبلت 
عوضه, أيكون هذا بيعاً وتجب فيه الشفعة أم لا؟ قال: إن كانت الهبة على وجه الصلة 
للرحم أو على وجه الصدقة. لو ديا تان : ثم أثابه صاحبه بعد ذلك بأمر لم يكن يلزم 
الرقرت لذ قن لكا در الشاضر . .جلاشحسة ال ردم الت مر بالك فاضي ود ل 
مالك في رجل تصدّق على رجل بصدقة, فأثابه الذي تصدق عليه بشواب» ثم أتى 
الرجل بعد ذلك يطلب ثوابه وقال: إني ظننت أن ذلك يلزمني, فأما إذا كان لا يلزمني فأنا 
أرجع فيه . قال: قال مالك: إن أدرك ذلك بعينه فله أن يأخذ ذلك »إن فات لم أر على 
صاحبه شيئاً. فهذا مما يدلّك على مسألتك أنه إذا كان له أن يأخذ ثوابه إذا وجده. فإن 
مسألتك إنه إنما هو شيء تطوع به الواهب لم يكن يلزم الموهوب له فيه ثواب. قلت: 
أرأيت إن وهبت شقصاً من دار كان لابني - وابني صغير في عيالي على عوض» أتجوز 
هذه الهبة وتكون فيها الشفعة في قول مالك؟ قال: تعم. . قلت: أرأيت ت إن حابى الأب 
الموهوب له أتجوز محاباته في مال ابنه؟ وذلك أنه أخذ من العوض أقل من قيمة 
الشقص الذي وهب من مال ابنه. قال: لا تجوز محاباته عند مالك. لأن مالكاً قال: 
لا تجوز هبته في مال ابنه. قلت: وكيف يصنع بهذا الشقص الذي حابى فيه الأب. 
أيجوز منه شيء أم لا؟ قال: لا يجوز منه شيء ويردٌ كله. قلت: ولم رددته كله؟ قال: 
لأنه ليس ببيع. وإنما يجوز بيع الأب مال ابنه على وجه النظر له وابتغاء الفضل له. فإذا 
كان على غير ذلك لم يجز ذلك. وكذلك سمعت من مالك يقول: لا يجوز ما وهب الأب 
ولااما حابى ولا ما تصدق من مال ابنه ولا ما أعتق, إلا أن يكون الأب موسراً د في العتق 
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وحده. وإن كان موسراً جاز ذلك على الأب في العتق وضمن قيمته في ماله ولا يجوز في 
الهَية إن كان موسر : 
قلت: أرأيت الوصي إذا وهب شقصاً في دار الصبي للثواب. أيجوز ذلك في قول 
مالك أم لا؟ قال: قال مالك: لا ينبغي للوصي أن يبيع رباع اليتامى إلا أن يكون لذلك 
وجه. مثل السلطان يكون جارا له أو الرجل الموسر يكون جارا لهذا اليتيم» فيعطيه 
بنصيبه من الدار أو بداره أو بقريته أو بحائطه أكثر من ثمنهاء مما يعرف أن بيعها غبطه في 
ذلك. ونظر للصبي, أو يكؤن ليس في غلّتها ما يحمله. فيجوز ذلك عليه وما كان على 
غير هذا الوجه لم يجز. فمسألتك إن كان الذي وهب له على عوض على مثل هذا 
فذلك جائزء وللشفيع فيه الشفعة, وما كان على غير هذا الوجه فليس يجوز. قلت: 
أرأيت إن وهب المكاتب شقصاً له في دار على ثواب. أيجوز ذلك أم لا؟ قال: هذا 
بيع» وهو جائز إذا لم يكن يحابي عند مالك. وتكون للشفيع فيه الشفعة كما وصفت 
لك. قلت: وكذلك العبد المأدون له في التجارة؟ قال: نعم. إذا كان هذا بيعا فهو من 
التجارة. قلت: أرأيت إن اشتريت شقصاً من دار على أني بالخيار ثلاثاً. فبيع الشقص 
الاخر بيعاً بتله بائعه بغير خيار» لمن الشفعة؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيثاً إل أني 
أرى الشفعة للمشتري الأول الذي كان له الخيار إن قبل البيع» وكان أولى بالشفعة فيما 
اشترى صاحبه. وإن ردّ أيضاً الذي كان له الخيار البيع» كان بائعه أولى بالشفعة فيما باع 
صاحبه. قلت: أرأيت إن اشتريت داراً على أني بالخيار ثلاثاًء فانهدمت الدار في أيام 
الخيارء أيكون لي أن أردها أم لا في قول مالك؟ قال: نعم. لك أن تردها عند مالك 
ولا يكون عليك فيما انهدم منها شيء. قلت: ولا يكون للشفيع فيها شفعة؟ قال: نعم 
لا شفعة فيها ولو ردها وهى قائمة عند مالك. فكذلك إذا انهدمت فردها فلا شفعة فيها 
أيضاً . ١‏ 
قلت: أرأيت إن تزوجت على شقص في دار أو خالعت امسرأتي على شقص من 
دار أتكون فيه الشفعة في قول مالك؟ قال: نعم. مثل النكاح والخلع. قلت: فإن 
صالحت من دم عمد كان قد وجب علي بشقص لي في دار أتكون فيه الشفعة في قول 
مالك؟ قال: نعم. قلت: وبماذا يأخذه الشفيع في النكاح والخلع والصلح في دم العمد 
الشقص الذي يأخذه الشفيع؟ قال: أما في النكاح والخلع قال لي مالك: يأخذ الشفيع 
الشقص بقيمته. قال: وأرى الدم العمد مثل ذلك يأخذه بقيمته. قلت: فإن كان الدم 
خطأ فصالح من ذلك على شقص له في دار؟ قال: يأخذها الشفيع بالدية. لأن الذي 
أخذها به هذا الذي وجب له الدم إنما أخذ الشقص بمال قد وجب له وهي الدية. قلت: 
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وهذا قول مالك؟ قال: هذا رأبى مثشل ما قال مالك فى الشفعة إذا اشتريت الدار 
بالدراهم. فكذلك هذا إنما أخذها بالدية, والدية دراهم أو دنانير إلا أني أرى» إن كان 
الذين وجبت عليهم الدية من أهل الإبل. أخذ الدار الشفيع بقيمة الإبل. وإن كانوا من 
أهل الذهب أخذ منه الذهب. وإن كانوا من أهل الورق أخذ منه الورق» وتقطع على 
الشفيع نجوما كما كانت تقطع الدية على العاقلة. إن كانت الدية كاملة ففي ثلاث سنين» 
وإن كانت الثلثين ففى سنتين. وإن كانت ثلث دية ففى سنة. وإن كانت نصف دية فإن 
مالكاً قال لي : أرى اجتهاد الإمام في ذلك على قدرما يرى. فقلنا له: ألا تكون في 
سنتين؟ فقال: عا ات فيه ف إن ولكن أرى اجتهاد الإمام يسعه.» فأرى للشفيع أن يأحذ 
بمثل ما وجبت عليهم الدية على اجتهاد الإمام إذا كان النصف. قال ابن القاسم: وأنا 
آخذ بقوله الأول. في سنتين تقطع نصف الدية. 

قلت: أرأيت إن استأجرت إبلاً إلى مكة بشقص لي في دار فأراد الشفيع أن يأخذ 
بالشفعة. بم يأخذها؟ قال: قال مالك: يأخذها بمثل كراء الإبل إلى مكة. قلت: ويكون 
في مثل هذا شفعة في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن تكفلت بنفس رجل فغاب 
المكفول به. فطلبني الذي تكلفت له به فلم أقدر عليه فصالحته من الكفالة التي تكفلت 
له على شقص في دار؟ فقال: إذا علم ما الدين الذي كان على المكفول به فالصلح 
جائزء لأن مالكاً قال: من تكفّل بنفس رجل وإن لم يذكر المال الذي على المكفول فهو 
ضامن للمال. فهذا حين تكفل بنفس هذا الرجل فهو ضامن للمال. فإذا صالح وقد عرفا 
المال الذي على المكفول به بنفسه فالصلح جائزء ويأخذ الشفيع الدار بالدين الذي كان 
للمكفول له على المكفول عنه, لأنه قد أخذ الشقص الدين الذي كان له. قلت: وم يرجع 
الذي دفع الشقص على الذي تكفل عنه؟ قال: ذلك إلى المكفول عنه» إن شاء دفع إليه 
ما كان عليه من المال. وإن شاء دفع إليه قيمة الدار إل أن تكون قيمة الدار أكثر من 
قيمة الثمن. فلا يكون عليه إلا الديّنَ. لأن الكفيل إنما غرم عنه هذا فقط. فالمكقول عنه 
مخيّر في ذلك. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: لم أسمعه منه. هذا رأبي, وإن لم يعرف 


ماله عليه فلا يصلح الصلح فيه. 


قلت: أرأيت إن تكفلت بنفس رجل ولم يذكر ما على المكفول عنه من المال» 
أتجوز هذه الكفالة له في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: فإن غاب المكفول عنه وطلب 
المكفول له هذا الكفيل بما كان له على المكفول عنه. كيف يصنع؟ قال: يقيم البينة 
على ما كان له عليه من الدين. فإن أقام البيّنة أخذ ببينته, حقه. قلث: وإن لم يقم البيئة 

واذعى أن له على المكفول عنه ألف درهم فأراد أن يستحلف. الكفيل على علمه. أيكون 
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له أن يستخلفه؟ قال: نعم. قلت: فإن نكل عن اليمين هذا الكفيل؟ قال: يحلف 
المكفول له ويستحق حقه. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: هذا رأبي . قلت: أرأيت إن 
صالحت من قذف لرجل على شقص لي في دار فدفعته إليه» أيجوز هذا الصلح وتكون 
فيه الشفعة؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً ولا أرى الصلح في هذا جائزاً. لأن 
الحدود التي هي لله لا عفو فيها إذا بلغت السلطان, فلا يصلح فيها الصلح على مال قبل 
أن ينتهي إلى السلطان» إنما فيها العفو قبل أن تبلغ إلى السلطان. فإن بلغت السلطان 
أقيم الحد. ولا يعرف في هذا أكثر من هذا. وكذلك المحارب إذا أخذه قوم ولهم قبله 
دم قد قتل وليهم. فأخذوه قبل, أن يتوب. فليس عفوهم عفواً ولا يجوز أن يصالحوه من 
الدم على مال. فالصلح باطل والمال مردود, لأنه لا عفو لهم في ذلك وإن بلغوا 
السلطان. قلت: تحفظ هذا عن مالك؟ قال: لم أسمعه منه ولكنه رأبي . قلت: أرأيت 
إن شجني رجل موضحتين واحدة عمدا وأخرى خطأ فصالحته من ذلك على شقص له 
في دار» فأراد الشفيع الأخذ بالشفعة؟ قال: يأخذ الشقص بدية موضحة خطأ وبنصف 
قيمة الشقص. لأني قسمت الشقص على الموضحتين» فصار نصف ههنا ونصف ههناء 
فصار ما صار للخطأ من ذلك مالاً. وما صار من ذلك للعمد فللشفيع أن يأخذه بقيمة 
الشقص. وإنما صار للعمد نصف الشقص . وهذا مثل ما أخبرتك من قول مالك في 
النكاح, لأن مالكا قال لي في قتل العمد وفي جراح العمد: ليس فيه دية» إنما هوما 
اصطلحوا عليه. فلما قال لى مالك: ليس فيه دية» إنما هو ما اصطلحوا عليه. كان فيما 
صار للعمد قيمة ذلك الشيء بمنزلة النكاح . 


الشفعة في البيع الفاسد 


قلت: أرأيت البيع الفاسد. هل فيه شفعة في قول مالك؟ قال: لم أسمع من مالك 
فيه شيئاً إلا أن مالكاً قال: يفسخ البيع الفاسد في الدور وغير ذلك. قال: وفي الدور لا 
أرى الفوت فيها وإن تطاول سنتين أو ثلاثاًء وإنما الفوت في الدور الهدم والبنيان» فإذا 
تفاوتت بهدم أو بنيان كانت على المشتري القيمة يوم قبضها ولا يستطيع ردّها. فأرى الآن 
للشفيع أن يأخذها بما لزم المشتري من القيمة يوم قبضهاء لأنها قد صارت الآن بيعاً 
لايقدر على ردّهاء وإن كان أحدث المشتري فيها بنياناً لم يأخذها حتى يدفع إليه قيمة ما 
أنفق مع القيمة التي وجبت للبائع على المشتري» وإن كانت قد انهدمت لم يوضع 
للشفيع من قبل الهدم شيء, وقيل له خذها بقيمتها التي لزمت المشتري أو دع» وإن 
كانت لم تفت فسخ البيع, وليس للشفيع أن يأخذها لأن البيع فاسد. فلا يستطيع أن 
يدفع إلى الشفيع شفعته. لأنه إنما تصير صفقته مثل صفقة المشتري» وصفقة المشتري 
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وقعت فاسدة. فكذلك تقع صفقة الشفيع» وكما ترد صفقة البائع فكذلك ينبغي أيضاً أن 
ترد صفقة المشتري . قلت: فلو اشتراها مشتر بيعا فاسدا ثم باعها من غيره بيعا صحيحا؟ 
فقال: للشفيع أن يأخذى إن شاء بالبيع الثاني وهو البيع الصحيح وليس له أن يأخذ بالبيع 
الفاسد. قال: فإن قال: أنا آخذ بالبيع الفاسد. قلنا: ليس ذلك له. إنما له أن يأخذ 
بالبيع الصحيح أو يدع لأن بيع المشتري الاشتراء الفاسد فوت. فلذلك جاز البيع الثاني 
وكان للشفيع أن يأخذ بالشفعة بالبيع الثاني . قلت: وهذا قول مالك؟ قال: قال مالك في 
الأشياء كلها: من باع بيعاً حراماً كان لا يقرّ على حال. ويفسخ قبل أن يتفاوت بشيء من 
الأشياء. فإن باعه المشتري قبل أن يتفاوت في يده باعه بيعاً حلالاً.. قال مالك: ينفذ 
البيع الثاني ولا يرد ويترادّان ‏ البائع الأول والمشتري الأول الثمن فيما بينهما ويلزمه 
البيع بالقيمة يوم قبض. فعلى هذا رأيت مسألتك في الشفعة. وإنما رأيت للشفيع أن 
لا يأخذ بالبيع الأول. لأنه إن أخذ بالبيع الأول كان ذلك مفسوخاء فيردٌ حينئذ إلى البائع 
الأول ويفسخ بيع الآخر الصحيح. فلا يكون للشفيع الشفعة» إن طلب أن يأخذ بالبيع 
الفاسد. وإنما له أن يأخذ بالبيع الصحيح أو يدع ويترادّان الأولان القيمة فيما بينهماء ولم 
أسمع من مالك فيه شيئاًء إلا أني استحسنت هذا على ما أخبرتك من قوله. قال ابن 
القاسم: وهذا إذا كانت الأرض والدار بعينها لم تفت ببناء ولا بهدم. فأما إذا فاتت بالبناء 
أو بالهدم. فإن الشفيع يأخذ إن شاء بالقيمة التي لزمت المشتري» وإن شاء أخذها بالثمن 
الذي بيعت به في البيع الصحيح. وهي إذا فاتت فإنما كان للشفيع أن يأخذها بالقيمة. 
لأنها ترد بالبيع الفاسد وقد لزمته القيمة فيها حتى كأنه بيع صحيح . ش 

قلت: أرأيت إن تراد البائع الأول والمشتري الأول البيع فيما بينهما والشقص 
من الدار في يدي المشتري الثاني الذي اشترى اشتراء صحيحاء فقدّم الشفيع بعدما ترادًا 
الثمن فيما بينهما وغرم المشتري الأول القيمة للبائع. فقدّم الشفيع فقال: أنا آخذ 
بالشفعة؟ قال: ذلك للشفيع. يأخذ بأي ذلك شاءء ألا ترى أن المشتري الثاني الذي 
اشترى الدار شراء صحيحاًء لو أصاب بالدار عيباً بعدما تراد البائع الأول والمشتري الأول 
الثمن فيما بينهماء وتراجعا إلى القيمة بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض.» فأراد هذا المشتري 
الثاني أن يرد الدار على المشتري الأول بالعيب» كان ذلك له. فإن ردّها عليه بالعيب 
3 المشتري الأول أن يردّها على البائع الأول بالبيع الفاسد, لم يكن ذلك له. لأن 
البيع قد صمّ فيما بينهما بالقيمة التي تراجعا إليها إلا أن يكون إنما يردّها بالعيب. فيكون 
له أن يرذها بالعيب الذي ردّت عليه به» ويرجع على البائع الأول بالقيمة التي كان أخذها 
منه. قال: وقال لي مالك: ولو أن رجلا اكترى دابة إلى موضع من المواضعء فتعدّى 
ذلك الموضع فضلّت منه الدابة فضمّنه رب الدابة قيمة الدابة وقبض القيمة» ثم أصاب 
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المتعدي بعد ذلك الدابة بحالها لم تتغير» فأراد ربها أن يستردها ويردٌ الثمن على المتعدّي 
قال: قال مالك: ليس ذلك له. لأنه قد ضمن القيمة له ونفذ ذلك بينهماء .فليس له أن 
يستردذهاء لأن ذلك بيع قد تم بينهماء فكذلك ما فسرت لك من البيع الفاسد إذا تراجعا 
إلى القيمة. 

قلت: أرأيت ما كان من الآجام والغياض» أتكون في ذلك شفعة؟ قال: إذا كانت 
الأرض بينهما ففيها الشفعة عند مالك لأن مالكاً قال: في الأرض كلها الشفعة. قلت: 
أرايك إن" افصريت عفضا في أرض وشقصاً في عين من جل والعين لتلك الأرض 
ا ا أو كان موضع العين بشرا تسر 0 

شدريك فصا من الأرقن وترهاء «فقاراساء 0 أو ماء العين» ثم تى الشفيع ليأخذ 
ل يقال للشفيع : خذ بجميع الثمن أو ودعء ل 
أخبرتك لو احترق أو انهدم أو هدمه المشتري ليبنيه. فإن الشفيع يأخذ بالشفعة بجميع 
الثمن أو يدع وكذلك هذا. 


الشفعة فيما انهدم وبلي 


قلت: أرأيت إن اشتريت داراً فهدمتها ثم بنيتهاء فأتى رجل فاستحق نصفها فأراد 
الأخحذ بالشفعة؟ قال: يقال له ادفع إليه قيمة بنيانه وإلآ فلا شفعة لك وأما في النصف 
الذي استحق لوا در ا 0 فإن أبى قيل لهذا 
المشتري الذي ,ب بنى ادفع إليه قيمة نصف الدار بغير بنيان إن كان هدم البنيان كله. فإن 


أبى كانا رركي ولا ركو عليه خلي + لجا عتم » لأنه هدم على وجه الشبهة وهو رأبي 


تسليم الشفعة بثمن وبغيره قبل الاشتراء 

قلت: أرأيت إن قال رجل : يا فلان اشتر هذا النصف من هذه الدار فقد سلمت 
لك شفعتي وأشهد له بذلك. فاشتر اها ثم طلب شفعته وقد كان سلمها له قبل الاشتر اع 
قال: قال مالك: له أن يأخذ بالشفعة وليس تسليمه. وإن أشهد على ذلك قبل الاشتراء 
سيم وليس ذلك مما يقطع شفعته. قال: وقال مالك: ولو أنه أخذ من المشتري مالا 
على أن يسلم له الشفعة ‏ وذلك قبل عقدة البيع ‏ كان هذا المال مردوداً ولا يحل له هذا 
المال ويكون على شفعته. قال: وقال مالك: في رجل اشترى داراً فأتى رجل فاستحق فيها 
شقصاً فأراد أن يأخذ الدار بالشفعة . قال: وقال مالك: ذلك له فقيل لمالك: فإنهم اصطلحوا 
على أن يسلّم المشتري للمستحق الذي يريد أن يأخذ بالشفعة بيتاً من الدار بما يصيبه 
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من قدر الثمن على ما اشترى به الدار. قال مالك: تقوم الدار جميعها ويقسم الثمن 
عليها. فما فما أصاب ذلك البيت من شيء كان له أن يأخذه بذلك قال: لا بأس به. قلت: 
أرأيت إن وكلت وكيلاً يطلب لي شفعتي فسلمهاء أيكون تسليمه جائزاً في قول مالك؟ 
قال: إن كان إنما فوض إليه على وجه النظر له. إن رأى غبطة أخذ له وإن رأى غير ذلك 
سلّمء فسلم الشفعة فذلك جائز. وإن كان إنما أمره أن يأخذ شفعته ولم يفوض إليه أن 
ينظر لهء وإنما أمره بالأخذ فقط فسلّم الشفعة» فذلك غير جائز. 


تسليم الوالد والوصي شفعة الصغير 
قلت: أرأيت شفعة الصغير إن سلمها الأب أو الوصي» أيجوز ذلك على الصغير 
في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يكن له وصي؟ قال : فالقاضي ينظر له. قلت: 
فإن سلم القاضي شفعته؟ قال: إذا رأى له القاضي أن يسلم شفعته. فذلك جائز على 
الصغير في رأبي 


الشركة في شراء الدور وأخذ المقارض الشفعة بمال القراض 

قلت: أرأيت إن اشترك شريكان شركة مفاوضة في اشتراء الدور وبيعهاء فباع 
أحدهما داراً قد اشترياها فطلب شريكه الشفعة؟ قال: لا أعرف المفاوضة في الدورء فإن 
نزل هذا وتفاوضا في شراء الدور وبيعها فباع أحدهماء فليس لصاحبه أن يأخذ بالشفعة 
مثل ما قال مالك في المتفاوضين في الاشتراء والبيع» لأن أحد المتفاوضين إذا باع جاز 
بيعه على شريكه. وليس لشريكه أن يرد. فهذا إذا باع فقد باع صاحبه أيضاً لأن بيعه 
جائز على صاحبه. قلت: أرأيت إن دفعت إلى رجل مالا قراضاً فأتى إلى شقص من دار 
أنا فيها شريك. فاشترى ذلك الشقص فأردت أن آخذ بالشفعة؟ قال: ذلك لكء لأن مالكاً 
قال: لو أن رجلا ا* شترى شقصاً من دار والمشتري نفسه شفيعها ورجل آخرء فطلب 
ذلك الرجل الآخر الأخذ بالشفعة فإن للمشتري أن يأخذ بالشفعة مع ذلك الرجل أيضاً 
يضرب المشتري والرجل الآخر كل واحد منهما فيما اشترى المشتري بقدر ما لكل واحد 
منهما في الدارء ولا يضرب المشتري بما اذ شترى» ولكن يضرب بقدر ما كان له من الدار 
قبل الاشتراء فيما اشترى. قلت: أرأيت ربّ المال» هل يجوز له أن يبيع شيئاً مما في 
يدي المقارض بغير إذن المقارض .في قول مالك؟ قال: لا يجوز ذلك عند مالك. قلت: 
أرايت لو أن رلا مضارياً اء شترى شقصاً من دار بمال المضاربة» وهذا المضارب هو 
شفيع في الدار التي اشترى» فأراد الأخذ بالشفعة» فقال رب المال: ليس لك أن تأخذ 
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بالشفعة لأنك أنت اث شتريت وفيه فضل فلا شفعة لك في ذلك؟ قال: لم أسمع من مالك 
فيه شيثاء وارى له ان ياغيذ بالشفعة:. ألا ترى أنه لو كان مع هذا المقارض رجل آخر 
شريك في الدار لم يبع» فأراد أن يأخذ ما اشترى هذا المقارض بالشفعة, كان له ذلك 
ولم يكن لرب المال أن يدفعه عن ذلك, فإن أخذ بالشفعة شاركه هذا المقارضء, لأآن 
المقارض شفيع معه. فإذا كان له أن يأخذ مع شريكه في الشفعة وهو المشتري. فإن له 
الشفعة. وإن لم يكن معه شريك وإن كان هو المشتري, فإن ذلك لا يبطل شفعته 
عندى . 


شفعة العبيد والمكاتبين 


قلت: أرأيت العبد. هل له شفعة في قول مالك؟ قال: نعم. إذا كان العبد مأذوناً 
له في التجارة. قلت: فإذا لم يكن مأذوناً له في التجارة؟ قال: سيده أولى بذلكء إن 
أحبٌ أن يأخذ لعبده بالشفعة أخذ. وإن أحبّ أن يترك ترك. قال: وهذا قول مالك. 
قلت: أرأيت إن كان مأذوناً له في التجارة فبيعت أرضء وهذا المأذون له في التجارة 
شفيعهاء فطلب العبد الأخذ بالشفعة وسلم المولى الشفعة؟ قال: أرى إن كان على العبد 
دين فأراد العبد أن يأخذ ذلك بدين عليه ولفضل قد تبيّن في الذي يأخذ بالشفعة» فليس 
تسليم السيد ههنا شيئاً. لأنه ضرر على العبد وعلى الغرماء. لآن الديّن يبقى في ذمته. 
قلت: وهذا قول مالك؟ قال: هذا رأبي . قال: وإن لم يكن عليه دين فأرى تسليم السيد 
جائ ئزاً عليه . قلت: أرأيت إن اشتريت أرضاً والمأذون له في التجار ة شفيعهاء ؛ فسلم العبد 
شفعته وطلب سيده الأخذ بالشفعة؟ قال: تسليمه جائز, وكذلك سمعت مالكاً يقول في 
الغريم إذا سلّم الشفعة وفيها فضل فيأبى ذلك الغرماء وليس في ماله وفاء. قال: ليس 
ذلك للغرماء 01 جائز. قلت: أرأيت المكاتب. هل له شفعة في قول مالك؟ قال: 
نعم. قلت: أرأيت إن سلم شفعة وقال مولاه: أنا آخذ بالشفعة. أيكون ذلك له في قول 
مالك؟ قال: ليس ذلك له. لأن المكاتب أحق بماله من سيده. قال: ولقد سمعت من 
مالك فيما هو أقوى من هذاء فلم ير له فيه شفعة. وذلك في رجل عليه دين وقعت له 
شفعة مربحة كثيرة الفضل» فقال غرماؤه: خذ بالشفعة. فإن لنا فيها فضلا ودينه كثير 
يغترق ماله. وقال الغريم: لا أريد الشفعة. قال مالك: لا يجبر على ذلك. وليس للغرماء 
ههنا حجة, إن شاء أخذ وإن شاء تركء فهذا يبيّن لك أمر المكاتب والعبد. 


شفعة المرأة 


قلت: أرأيت لو أن امرأة سلّمت شفعة وجبت لها وأبى زوجها ذلك؟ قال: تسليمها 
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جائز عند مالك» لأنها تقول لا أئ شتري وهي أحق بمالها أن لا تشتري به شيئاً. قال: وقال 
000 واث شتراؤها وبيعها جائز ‏ رضي بذلك زوجها أو لم يرض إلا أن تحابي في 
بيعها واشترائها فيأبى زوجها فيكون ذلك في ثلثها. قلت: أرأيت إن كانت المرأة غير 
مولى عليها ولا سفيهة في عقلها. فباعت واشترت فحايت» أيكون لأحد من الناس - والد 
أو غيره ‏ أن يردٌ محاباتها ما خلا زوجها؟ قال: قال مالك: ليس ذلك لأحد ! إلآ للزوج 
وحدهء فإنه يردّه ويكون ذلك في ثلث جميع مالهاء فإن كان ذلك أكثر من الثلث لم يجز 
من ذلك قليل ولا كثير ورد جميعه. وهو قول مالك. قال: وإن أعطت المرأة زوجها مالها 
كلها جاز ذلك لزوجها إذا كانت غير سفيهة» وإنما يردٌ من عطية ذات الزوج عطيتها لغير 
الزوج. قلت: هل تورث الشفعة في قول مالك؟ قال: نعم . 


قلت: أرأيت من أعمر عمرى على عوضء, أيجوز هذا؟ وهل تكون الدار لمن 
أعمرها ولورثته ويأخذها الشفيع بالشفعة في قول مالك؟ قال: لاء ولا يجوز هذا 
ويفسخ. لأن هذا اكترى حصته من الدار حياة هذا المتكاري. فلا يجوز هذا عند 
مالك. لأن العمرى عند مالك مرجعها إلى الذي أعمرها. قال: فإن كان استغل هذا 
المعمرء رد ما استغل لأن الضمان كان من صاحبها وكانت الأجرة فاسدة, ويكون عليه 
إجارة ما سكن». وهذا قول مالك. قال: وقال مالك: ولو أن رجلاً تصدّق على رجل بدار 
على أن ينفق عليه حياته. فلم يعلم بذلك إلا بعد سنين» أن الذي أنفق عليه يغرم ما 
أنفق عليه» وما استغل الذي قبض الدار فهو له ولا يقاصه صاحب الدار بشيء من ذلك». 
لأنه كان ضامناً للدار فصار الكراء له بالضمان. قال ابن القاسم: وتفسير قول مالك في 
الصدقة ههناء إنما هي بمنزلة البيع الفاسد. وأما مسألتك في العمرى فلا يجوز هذاء 
لأن العمرى إنما ضمانها من ربها الذي أعمرها لأنها لم تجب للذي أعمرها. قلت: 
أرأيت المتصدق عليه بالدار على أن ينفق على هذا الرجل حياته؛ إن أنفق عليه سنين ثم 
غرقت الوارو اع ريت بعل ذلك أو غلب عليها العام حي صارت تدرا كيف يصنعون؟ 
قال: يرجع بما أنفق على ربٌ الدارء ويأخذ رب الدار من هذا المتصدق عليه قيمة داره 
يوم قبضها هذا المتصدق عليه. لأنها قد فاتت في يديهء بمنزلة الاشتراء الفاسد. ألا ترى 
أنه لو اشتراها شراء فاسداً فانهدمت في يديه أو احترقت كان ضامناً لقيمتها» ويرجع 
بالثمن الذي دفع على بائعه؟ وهذا قول مالك, وكذلك هذا في البيوع الفاسدة كلها. 

قلت: وتجوز الهبة في قول مالك مقسومة؟ قال: نعم . . قلت: أرأيت إن اشتر 
في عنفقة واحدة أرقا ونفد وقرى وشفيعها واحد وهي في بلدان مختلفة؟ قال: 38 
مالكاً عنها فقال: يأخذ الشفيع الجميع أو يدع, ولم أذكر اختلاف البلدان. فلو كان هذا 
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إذا كان في بلدان مختلفة كان له أن يأخذ ما شاء من ذلك. لكان له أيضاً أن يأخذ النخل 
دون الدورء. لأن هذا مختلف. هذا يقسم على حدة وهذا يقسم على حدة. قلت: أرأيت 
الشفعة في دور القرى ودور المدائن. أهي سواء في قول مالك؟ قال: ما اختلف هذا 
فيما أعلم عندنا وكل هذا عندنا محمل واحد فيه الشفعة. قلت: أرأيت إن اشتريت 
كرفا مل داز بإفريقة وان عند صفقة الاشتراء بمصر وشفيعها معي بمصرء فأقمنا زماناً 
لا يطلب شفعة. أيكون هذا قطعاً لشفعته؟ قال: نعم لأن مالكاً قال: الغائب على 
شفعته إذا قدم لا تنقطع عنه الشفعة لطول غيبته وليس هذا بغائب. قلت: فإن كان هذا 
لما قدم إفريقية طلب الشفعة وقال: إنما كنت تركت أن آخذ بالشفعة بمصر, لأني لم أردٌ 
أن أنقد مالي إل حيث اقبيض الدار. قال: لا يكون قوله ذلك بشيء, لأن النقد في الدور 
جائز وإن كانت الدور غائبة. فهذا إذا كان الأول نقد لم يكن له أن يأخذ بالشفعة. وإن 
كانت الدار غائبة حتى ينقد. وإن كان صاحبه لم ينقد وكان الثمن إلى أجل أخذ بمثل ما 
أخذ به صاحبه إن كان ملياًء وإن كان على غير ملى أنى بحميل ملي . 


قلت: أرأيت إن وكلت وكيلا يقبض شفعتي فأقرٌ الوكيل أني قد سلمت شفعتي؟ 
قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً. وأرى هذاهئهنا شاهداً يحلف المشتري مع 0 
بما اشترى ولا تكون للشفيع شفعة. قلت: أرأيت إن نكل المشتري عن اليمين أيحلف 
الآخذ بالشفعة أنه ما أسلمها ويأخذ بالشفعة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن ادعى أن فلاناً 
وكله بطلب شفعته في هذه الدار والمشتري غائب» أيجوز ذلك ويمكن من الوكالة 
والأخحذ بالشفعة والمشتري غائب في قول مالك؟ قال: إذا أقام البينة على الوكالة» أمكن 
من ذلك ولم يلتفت إلى مغيب المشتري عند مالك. قلت: أرأيت إن قال رجل قد 
اشتريت هذا الشقص من هذه الدار من فلان ‏ وفلاكت صاحب ذلك الشقص غائب ‏ فقام 
الشفيع فقال أنا آخذ بالشفعة. وأبى أن يدفع إليه ذلك أترى يي 
بالشفعة في قول مالك. ولا يعلم أنه اشترى إلا بقول المشتري؟ قال: لم أ سمع من 
مالك فيه شيا ولا أرى أن يحكم له بالشفعة, لأن هذا الذي اذعى الاث شتراء إن أتى رت 
الدار فقال لم أبعه الدار. كان له أن يأخذ منه كراء ما سكن ويأخذ داره. وإن قضى لهذا 
بالشفعة فأتى رب الدار فقال لم أ بع داري» لم يكن له أن يأخذ من هذا الذي قضى له 
بالشفعة من الكراء شيئأ فيما سكن. لأنه سكن على وجه الشبهة. ولا يكون لرب الدار أن 
يأخذ كراء ما سكن هذا الذي أخذ بالشفعة من الذي ادعى الاشتراء أيضاً. فهذا القاضي 
إذا قضى بالشفعة ههناء كان قد أبطل حقاً لربٌ الدار في كراء ما سكن هذا الذي ادّعى 
الشراء في الدار بالضمان الذي يضمنه. ولا تكون له شفعة إلا أن تقوم له بيّنة على 
الشراء . 


اا كتاب الشفعة الثاني 


في 0 ذوي القرابة ذ في الوكالة 


قلت: أرأيت شهادة أبى قُ و أمي أو ابني أو جدتي أو جدي أو ابنتي أو زوجتي » 
ا هؤلاء على 0 إذا أنا وكلت أو وكلني غيري؟ قال: لم أسمع من مالك 
فيه شيئاًء وأما أنا فلا أرى شهادتهم جائزة بما وكّله غيره وأراها جائزة إذا وكل هو غيره. 
قلت: هل تجوز شهادة النساء في الوكالة في طلب الشفعة؟ قال: قال مالك: كل موضع 
تجوز فيه شهادتهن في الأموال. تجوز فيه شهادتهن في الوكالة على ذلك الشيء الذي لو 
شهدن عليه أنفسهن جازت شهادتهن فيه. قال: وقال مالك: ولا تجوز شهادتهن على 
الوكالة في شيء لو شهادن على ذلك الشيء لم تجز شهادتهن فيه. مثل أن يشهدن 
على عتق أو طلاق أو قتل لم تجز شهادتهن عليه؛ فهن إذا شهدن على الوكالة في ذلك 
لم تجز شهادتهن عليه. وأما في الشفعة فشهادتهن جائزة على الوكالة على الأخذ بالشفعة 
عند مالك لأنهن لو شهدن على أنه شفيع جاز ذلك. أو شهدن على أنه سلم شفعته جاز 
ذلك. أو شهدن على المشتري أنه قد أقرٌ بأن هذا شفيع هذه الدار جاز ذلك . وقال 
مالك : لا تجوز تزكية النساء في وجه من الوجوه. لا فيما تجوز فيه شهادتهن ولا في غير 
ذلك. ولا يجوز للنساء أن يزكين النساء ولا الرجال. قال مالك: وليس للنساء من التزكية 
قليل ولا كثير» ولا تقبل تزكيتهن في شهادة على مال ولا غير ذلك. قلت: أرأيت إن بعت 
دارا انا اتفعياة فأردت أن آخذ بالشفعة لغيري» أيجوز ذلك في قول مالك؟ قال: بلغني 
عن مالك أنه قال في رجل باع حصته من دارء فقام شريكه يريد أن يأخذ بشفعته لغيره 
قال مالك: لا أرى ذلك لهء إلا أن يريد الأخذ لنفسه. فأما لغيره فلاء فهذا يشبه عندي 
ما سألت عنه. 


في الحاضر يوكل على طلب شفعته والمخاصمة 


قلت: أيجوز أن أوكل من يطلب شفعتي وأنا حاضر في قول مالك؟ قال: نعم. لأن 
مالكاً قال: يجوز للرجل أن يوكل من يخاصم عنه وهو حاضر. قال: فقيل لمالك: فلو أن 
رجلا خاصم رجلا حتى نظر القاضي في أمرهما ويوجه أمرهما وتحاجا عند القاضي» ثم 
حلف أحدهما 2-00 صاحبه وأراد أن يوكل؟ قال: ليس ذلك له إلا أن يكون له 
عذر. مثل أن يكون شتمه أو أسرع عليه أو ما أشبه ذلك. قال ابن القاسم: وأنا أرى أنه 
أ عرفن أو اراد قرا أو :عرو أواجيجاء ولم يكن ذلك منه إلداداً بصاحبه ولا قطعاً له في 
خصومته. رأيت له أن يستخلف. قلت له: أفيكون هذا المستخلف على حجة الأول؟ 
قال: نعم ويحدث من الحجة ما شاء. قلت: وهذا الذي يوكل هذا ما أقام من بينته 
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الذين شهدوا له على الذي. وكل هذا الوكيل جائزة» وكل ما كان قد أوقع من حجة على 
خصمه قبل أن يوكل هذا ذلك جائز على هذا الموكل عليه في قول مالك؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت إن وكّلت وكيلاً على خصومتي وأنا حاضر فقال خصمي لا أرضى؟ قال: 
ذلك جائز عند مالك» له أن يوكل وإن لم يرض خصمه إلا أن يكون الذي توكل إنما 
توكل ليضر بهذا الخصم لعداوة بينهما. قال: قال مالك: فلا يجوز ذلك. قلت: وكل . 
وكالة كانت ممن يتوكل بها أو يوكل بها إضراراً فلا يجوز في قول مالك؟ قال: + نعم . 
قال: ولقد سّئِل مالك عن رجل كان له على رجل دين فأراد رجل أن يبتاعه وهو يعلم أنه 
إنما دعاه إلى ذلك لعداوة بين المشتري وبين الذي عليه الدين» ويعلم أنه إنما أراد 
بذلك عنته. قال مالك: إذا علم بذلك رأيت أن لا يمكن من ذلك. 


قلت: أرأيت إن باع شقصاً له في دار ولها شفعاء» ٠‏ بعضهم غيب وبعضهم حضور 
أو كلهم غيب إلا رجل واحد حاضر من الشفعاءء » فطلب أن يأخذ بالشفعة؟ قال مالك: 
يأخذ جميع الشفعة أو يدع. قلت: فإن قال المشتري لا أدفع إليه إلا قدر حصته من 
شفعته؟ قال: قال مالك: ليس ذلك له إذا طلب الشفيع الشفعة وأراد أخذ جميع ذلك 
فذلك له ليس لهذا أن يمنعه وليس للذي طلب الشفعة أن يأخذ بعض ذلك دون بعض 
إذا أبى ذلك المشتري . قلت: فإن أخذ بجميع الشفعة فقدم واحد من الغيب؟ قال: يقال 
له خذ نصف ما في يدي صاحبك من الشفعة» وتكون الشفعة بينكما وإل فلا شفعة لك. 
قلت: وكل من قدم من الغيب من الشفعاء يدخل معهم. فيكون معهم في الشفعة 
بالسوية. وكل صغير بلغ فكذلك ليس لهم أن يمنعوه من ذلك, وليس له أن يقول أنا 
آخذ قدر حصتي من الشفعة وأدع ما سوى ذلك؟ قال: نعم» وهو معهم بالسوية في 
الشفعة. وليس له أن يقول أنا آخذ بقدر حصتي من الشفعة فلا شفعة له وهذا قول 
مالك . 


أخذ الوصي بالشفعة للحبل 
قلت: أرأيت الوصي» أيأخذ للحبل بالشفعة في قول مالك أم لا؟ قال: لا يأخذ له 
بالشفعة حتى يولد لأنه لا ميراث له إلآ بعد الولادة في دأني ٍ فكذلك لا شفعة له إل بعد 
الولادة وبعد الاستهلال صارخاً. قلت: أرأيت لو أن داراً بين رجلين مسلم ونصراني 
هما شريكان في الدار ‏ باع المسلم حصته من نصراني أو من مسلمء » أيكون لشريكه 
النصراني في ذلك شفعة أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك: لشريكة الشفعة وإن كان 
نصرانيا. 


المدونة الكبرى/ ج 5/ م١‏ 


1 كتاب الشفعة الثاني 


في عبد النصراني يسلم وسيده غائب 
قلت: أرأيت العبد النصراني ومولاه نصراني, أسلم العبد وسيده غائب,. أيباع 
على سيده أم ينتظر سيده حتى يقدم؟ قال: إن كان غيبة السيد قريبة نظر الإمام في ذلك 
ولم يعجل في بيعه. لعل سيده أن يكون قد أسلم فيكون العبد له على حاله عبداًء وإن 
ا ا باعه السلطان ولم ينتظره . قال: وكذلك إن كانت أمّة لأن مالكاً قال في 
نصراني تزوج نصرانية فأسلمت النصرانية وزوجها غائب قبل أن يبني بها زوجها. قال 
مالك: ينظر السلطان في ذلك. فإن كان موضع الزوج قريباً استؤني ا 
ذلك الموضع. لعله يكون قد أسلم قبل المرأة يه 
بها. وإن كانت غيبته بعيدة لم يأمرها أن تنتظره» ولها أن ن تنكح مكانها إن أ لخدت 0 
أرأيت إن تزوجت ولم تنتظره لأن غيبته كانت بعيدة» فقدم الزوج وقد كان أسلم في مغيبه 
قبلها؟ قال: إذا أدركها قبل أن يبني بها زوجها فهو أحق بهاء وإن بنى بها زوجها الثاني 
فلا نكاح بينهما لأن مالكاً قال في التي تسلم وزوجها غائب وقد كان دخل بها زوجها: إن 
كانت غيبته قريبة سَئِل عنه. وإن كانت غيبته بعيدة انتظرته فيما بينها وبين أن تنقضي 
عدتهاء فإن قدم زوجها وقد تزوجت ودخل بها زوجها الثاني وقد كان إسلامه قبل إسلامها أو 
في عدتها فلا سبيل له إليهاء وإن أدركها قبل أن يدخل بها وقد كان إسلامه على ما 
وصفت لك فهو أحق بها. قلت: ولِم قال مالك هذا؟ قال: رآه مثل قول عمر بن 
الخطاب في التي يطلقها زوجها فتعلم بطلاقفه ثم يراجعها فلا تعلم برجعته حتى تنكح 
روجا غيره» أنه إن أدركها قبل أن يبني بها زوجها هذا الثاني فهو أحق بهاء وإن إدركها 
بعدما بنى بها زوجها الثاني فلا سبيل للأول إليهاء فكذلك هذه في إسلامها . 


فيمن اشترى شقصاً فبناه مسجداً ثم أتى الشفيع 
قلت: أرأيت إن اشتريت شقصاً من دار فقاسمت شريكي وبنيته مسجداًء ثم جاء 
الشفيع فأراد ردّ قسمتي وأن يأخذ بالشفعة ويهدم المسجد, أله ذلك أم لا في قول مالك؟ 
قال: لم أسمع من مالك في هذا شيئاً إلا أن ذلك له لأنه حين بيع هذا الشقص كانت 
ا بر 00 أحدث المشتري في ذلك. قلت: ارايف لو أنترجة 
0 فقام عليه غرماؤه فباعوا عليه ما اشترى. أو مات فباع 
0 تى الشفيع فأراد أن يأخذ الصفقة الأولى» » أيكون له ذلك في قول 
مالك؟ قال: قال مالك في الرجل يشتري الشقص من الدار فيبيعها من غيره ويبيعها ذلك 
أيضاً من آخرء ثم يأتي الشفيع» أن له أن يأخذ أي صفقة شاء من ذلك وكذلك مسألتك. 
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قلت: أرأيت من كان له طريق في دار فبيعت الدارء أتكون له الشفعة فيها في قول مالك 
أم لا؟ قال: قال مالك : لا شفعة له فيها. 


بيع المسجد 


قلت: أرأيت مَنْ بنى مسجداً على ظهر بيت له أو على غير ظهر بيت» على .أ رضه 
ولم ب يبنه على بيته» أيجوز له أن يبيعه؟ قال: قال مالك: لآ يجوز له أن.يبيعه لآن هذا 
عندي بمنزلة الحبس» أرأيت من حبس عرصة له أو بيتاً له في المساكين أو على 
المسلمين »ا نعود لد بيع قال2 قال تهائلف» لأ يكور اليدتبيعة .افكت للف المح عدي 
مثل قول مالك في الحبس لا يجوز بيعه إذا كان بناؤه على وجه الصدقة والإباحة للناس . 


ا ا عن 

قلت: ا الجدار بين داري وداره» أنا وهو في 
ا بعت نصيبي منهء أيكون شريكي فيه شفيعاً أم لا في قول مالك؟ قال: 
نعم هو شفيع . . قلت: فإن كان الجدار جداري» والضااله علي مواضع شيا فيضت 
الجدار» أيكون شفيعاً بمواضع الخشب أم لا؟ قال: قال مالك: لا شفعة إلا في الشركة 
فى أصل الأرض.» وهذا ليس بشريكه فلا شفعة له. قلت: أرأيت إن بعت عوالي لي 
وتحته سفلي لغيري» أو بعت سفلياً لي وعليه عوالي لغيري» أتكون لبعضهم الشفعة فيما 
باع صاحبه في قول مالك؟ قال: لاشفعة لهم. ؛ لأن هؤلاء قد عرف كان واحد منهم حقه 
ماهو وحيث هو. قلت: أرأيت إن اشترى مسلم من ذمي أرض خراج وشفيعها مسلم. 
أيجوز هذا البيع وتكون فيها الشفعة في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: لا تباع أرض 
الذمي إذا كانت الأرض أخذت عتوة . قلت: فإن كانت الأرض أرض صلح عليها خراج» باع 
أرضه رجل من أهل الذمة من مسلم أو من نصراني وشفيعها مسلم. أيجوز هذا البيع 
0 قال مالك : لا يعجبني هذا البيع ولا أراه جائزاً إن 
شترط البائع على المشتري خراجاً يؤديه عن الأرض» وإن اشترى ولا خراج عليه لم يكن 
ل ا له 
رجل أرضاً من رجل على أن على المشتري كل عام شيء يدفعه في خراجه . قال ابن القاسم : 
قال مالك في أهل الصلح : : إن لهم أن يبيعوا أرضهم., فإن كان المشتري إنما يبيعه البائع 
على أن عليه خراجاً يتبع به فلا يحل» وإن كان يكون الخراج على البائع ويسقط عن 


لها كتاب الشة لشفعة الثاني 


المشتري فلا بأس به. وأصل هذا فيما سمعنا من قول مالك. أن أهل الصلح يبيعون 
أرضهم ممن أحبوا بمنزلة أموالهم» ولا جزية على مَنْ اشترى ذلك منهم, لأنه لو أسلم 
سقطت الجزية عنه وعن أرضه. وهو يتبع بما صالح عليه. فإنما عليه ما صالح عليه ويبيع 
من أرضه ومن ماله ما شاءء وهذا قول مالك: فأما أن يبيعه على أن على المشتري خراجها فلا 
يحل . 


فيمن اشترى أرضاً ونخلاً فاستحق ىق بعض النتخل 

قلت: أرأيت إن اشتريت أرضاً ونخلا صففة واتجنة: فاستحق بعض النخل. 
أيكون لي أن أردٌ جميع صفقتي والأرض أرض النخل؟ قال: ينظر في ذلك. فإن كان 
الذي استحق من النخل شيئاً يسيراً تافهاًء لم يكن له أن يرد شيكاً مما اشترىء. وكذلك 
قال مالك. ويوضع عنه من الثمن بقدر ما يصيب الذي استحق من النخل. ويقسم الثمن 
على جميع ما اشترى. فيوضع عنه من الثمن ما صار لهذا الذي استحق من يديه. وإن 
كان الذي استحق من النخل شيئاً كثيراً» كان له أن يرد جميع ذلك أو يتماسك بما بقي 
في يديه ويأخذ من الثمن بقدر ما استحق وهذا قول مالك. الت لإكانت الارسن علق 
حدة والنخل على حدة. فاشترى الأرض والنخل صفقة واحدة فاستحق بعض النخل؟ 
قال: ينظر في الذي اث ا ا ا ل 
كان يرجو الفضل ولمكان هذا الذي استحق. اشترى جميع صفقة الأرض وما بقي من 
النخل» فله أن يرد ذلك. وإن لم يكن ذلك وجه ما اشترى ولا فيه طلب الفضلء كان له 
أن يرد جميع النخل بما يصيب النخل من الثمن إذا كان الذي استحق من النخل هو أكثر 
النخل. وإن كان الشيء التافه الذي استحق من النخل» كان له أن يرجع بما يصيب ذلك 
من الثمن ولم يفسخ شيء من البيع . 


فيمن اشترى دارين صفقة واحدة فاستحق شىء من أحدهما 


قلت: أرأيت إن اشتريت دارين صفقة واحدة. فاستحق شيء من إحدى الدارين» 


والدار التي استحق ق بعضها ليست وجه ما اشتريت؟ قال: ينظر فيما استحق من الدارء 
إن كان شيا تانهاً يسيرا لا مسرو فيهء لم يكن له أن برد شيقاً من شزانه» وكان لبه أن 
يرجع بحصة ما استحق من الدار في الثمن. وإن كان ما استحق من الدار هو أكثر تلك 


الدار وفيه ضرر» ردت تلك الدار وحدها ورجع في الثمن بحصة تلك الدار ولم يكن له 
أن يرد الدار الأخرى, لأن التي استحق أكثرها ليست وجه ما اشترى. قال: فإن استحق 
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من إحدى الدارين التي هي جل ما اشترى» ولها اشترى الدار الأخرى وفيها الفضل جلها 
أو ما فيه الضررء فإن له أن يرد الدارين جميعاًء برد حت عه ريرج لثمن وها فود 
مالك. قال: وإن كان الذي استحق منها شيئاً يسيراً تافهاً لاضرر فيه ردّ الذي استحق 
منها ويرجع بقدر ذلك من الثمن» ولم يكن له أن يرد بقية الدار ولا الدار الأخرىء. وهذا 
قول مالك. قلت: أرأيت إن اث شتريت داراً وشفيعها حاضرء فغاب الشفيع فأقام في غيبته 
سنين عشراً أو أكثر من ذلكء. ثم قدم يطلب الشفعة, أيكون له ذلك؟ قال: إن كان 
خروجه في غيبته بحدثان ام شترائه وفيما لو قام كانت له فيه شفعة نظرء فإن كانت غيبته 
غيبة قد علم أنه لا يأتي إلا في مثل ما تنقطع فيه الشفعة فلا شفعة له. وإن كان سفراً 
يرجع في مثله فيدرك فيه شفعته. فحبسه أمر من أمر الله يعذر بذلك. رأيته على شفعته 
ويحلف بالله ما كان في ذلك تاركاً لشفعته. لأن مالكاً قال: لا تنقطع شفعة الغائب 
لغيبته. قال: وهذا يقول إنما خرجت لسفري ولم تنقطع شفعتي في الأيام التي خرجت 
فيهاء وخرجت وأنا أرجو أن أرجع وخرجت ولست تاركاً لشفعتي وأنا في مغيبي على 
يي سر لوي بو 1 61 راد عي 
من الحال. قلت:. ولا نبالي أشهد حين خرج في سفره أنه على شفعته أو لم يشهد.ء هو 
عندك سواء وهو على شفعته؟ قال: نعم ذلك سواء. 


فيمن اذعى في دار فصولح على دراهم ولم يسم الدعوى كم هي 


قلت: أرأيت إن اذعيت في دار دعوى. فصالحني الذي اذعيت في داره هذه 
الدعوى على مائة درهم فدفعها إليْ ولم أسم دعواي ما هي لا ثلثاً ولا ربعاً ولا نصفاًء 
أيجوز هذا الصلح وتكون في الدار الشفعة أم لا؟ قال: لا يجوز هذا الصلح. » لأن مالكاً 
قد جعل الصلح بمنزلة البيع» فلا يجوز فيه لمجهول كما لايجوز في البيع المجهول إذا 
كان يعرف ما يدّعي من الدار» فلا بد من أن يسميه ثم يصطلحان بعد تسمية ذلك على ما 
أحياء فإن لم يفعلا فالصلح فاسد ولا شفعة فيه. لأنه غير جائز إلا أن يكونا لا يعرفان 
ذلك فيجوز الصلح . قال: ولقد سألت مالكاً عن الرجل يهلك ويترك دوراً ورقيقاً وماشية 
وغير ذلك من العروضء فيريد ورثته أن يصالحوا المرأة على ميراثها من ذلك؟ قال: قال 
مالك: إن كان ما ترك الميت قد عرفته المرأة وعرفه الورثة فلا بأس بذلكء. وإن كان 
مجهولاً لا يعرف فالصلح فيه غير جائزء وإنما هو بمنزلة البيع» ولا يجوز في الصلح من 
هذا الوجه إلا ما يجوز في البيع . 
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فيمن استأجر أجيراً بشقص هل فيه شفعة أم لا؟ 

قلت: أرأيت إن استأجرت أجيراً سئة بحظي من هذه الدارء أتكون في هذه الدار 
ام وو لرابيا 0 فيها الشفعة. قلت: ا 
يأخذها بم بقيمة الإجارة؟ قلت: وهذا قول مالك؟ قال: م الإجارة عند مالك بيع من 
البيوع . فإذا كانت بيغا من البييوع فالشفعة فيها إذا اشتريت الدار. فالإجارة بمنزلة الشراء 
والبيع بالأموال والعروض تكون في الدار الشفعة بقيمة الإجارة. قال: وهذا كله قول 
مالك. قلت: وكذلك إن بعت حظي من هذه اداو قل كار زا اعرف أتكون فيها 
الشفعة أم لا في قول مالك؟ قال: نعم له الشفعة عند مالك. قلت: أرأيت 00 
دار سدسها وذلك حظ رجل في تلك الدار. فجحدني فصالحته على أن أسلمت له 
شقصاً في دار أخرى على أن يسلم لي هذا السدس الذي ادعيته في يديه. أتكون فيهما 
جميعاً الشفعة أم لا في قول مالك؟ قال: لا أقوم على حفظ قول مالك في هذاء ولكن 
أرى الشفعة في الشقص الذي لم يكن فيه دعوى. وأما السدس الذي كانت فيه دعوى 
المدّعي ؛ فلا أرى فيه الشفعة. لأن هذا المدّعي يقول إنما أخذت حقاً كان لي ولم أشتره فيؤخذ 
مني بالشفعة. وتكون في الشقص الذي لم يكن فيه دعوى الشفعة. ويأخذ الشفيع 
الشقص بقيمة السدس الذي كانت فيه الدعوى. لأن الذي أخذ الشقص من الدار دفع 
هذا السدس الذي كانت فيه الدعوى. وهو مُقِرَ بأن السدس الذي دفع ثمن هذا الشقص 
الذي في يديه. ولا ب يمنع الشفيع من أخذ ما في يديه من هذا الشقص» لأنه مقر أنه قد 
اشتراه وثمنه السدس الذي دفع إليه. وأما مدّعي السدس الذي أخذه فيقول أنا لم أشتر 
هذا السدس. وإنما أنا رجل أخذت حقي وصالحت في شقصي الآخر لما جحدني هذا 
السدس.». فافتديته بهذا الشقص الذي دفعته من مالي. فلا يكون فيما في يديه من 
السدس شفعة. لأنه لم يُقِر بشراء هذا السدس. 


فيمن اذعى أنه قتل دابته فصالح على شقص 
قلت: أرأيت إن اذّعيت قبل رجل أنه قتل دابتي فصالحته من ذلك على شقص له 
في دار» فأتى الشفيع ليأخذ بالشفعة» بكم يأخذها؟ قال: بقيمة الدابة. قلت: فالقول 
قول من في قيمة الدابة؟ قال: القول قول ربٌ الدابة. قلت: ولا يقال له ههنا صف 
الدابة؟ قال: لاء لأن مالكاً قال في الذي يشتري الدار بالعرض فيفوت العرض: إن 
القول فيه قول المشتري ويقال للشفيع خذ بذلك أو دع ولم يقل مالك يقال له صف 
قلت: فإن قال قيمة ذلك العرض ما يعلم الناس أنه فيه كاذب ليس ذلك قيمة لذلك 
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العرض؟ قال: لا يصدق. وإذا أتى بما لا يشبه كان القول قول الآخر بالشفعة إذا أتى بما 


بشله 


في حور ولي اللقيط ما تصدّق عليه 

قلت: أرأيت اللقيط إذا تصدّق عليه بصدقة أو وهبت له هبة. أيكون الذي هو في 
حجره القابض له ولم يجعله له السلطان ناظراً ولا وصياً قال: نعم لأن مالكاً قال في 
الرجل يتصدّق على الرجل بصدقة والمتصدّق عليه غائب. فيقول هذا الذي تصدّق لرجل 
أجنبي : اقبض لفلان صدقتهء فيدفعها إليه ويحوزها هذا الأجنبي لذلك الرجل الغائب» 
ولم يعلم الغائب بما تصدّق هذا عليه ولا بما حاز له هذا الرجل الآخر. قال: قال مالك: 
ذلك جائز. وكذلك اللقيط عندي هو بهذه المنزلة. قلت: أرأيت إن أخذت عبد الرجل 
غصبته إياه- فاشتريت به شقصاً في دارء أتكون فيه الشفعة أم لا؟ قال: أما ما كان 
العبد قائماً بعينه لم يتخيّر ولم يفت فلا شفعة في الدارء فإذا فات العبد حتى تجب على 
آخذه قيمته؛ فالشفعة للشفيع بقيمة العبد يوم اشترى به الدار, لأن البيع قد تم بينهما 
حين لزم المتعدّي قيمة العبد. قلت: أرأيت لو أني اشتريت شقصاً في دار بألف درهم 
غصبتها من رجل يعلم ذلك. ثم طلب الشفيع الشفعة؟ قال: له الشفعة والشراء جائزء 
وإنما عليه ألف درهم مثلها ولربّها الذي استحقها أن يأخذها من يد بائع الدار إن كانت 
الدراهم قائمة بعينها. لأن الدراهم والدنانير في هذا لا تشبه العروض . قلت: أتحفظه 
عن مالك؟ قال: لا. قال ابن القاسم: إذا أقام البيئنة على دراهمه بعينها أخذها ورجع 
امح ا اك ا اس ا بل لي قلت: أرأيت إن 
شتريت شقصاً من دار بألف درهم, فأتى الشفيع يطلب بالشفعة فقال المشتري بنيت فيها 
هذا البيت وهذا البيت وكذبه الشفيع؟ قال: القول قول الشفيع لأن المشتري مدّع فيما 

بنى ولا يصدّق إلا بينة. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: لا أحفظ عن مالك فيه شيئاً. 


فيمن اه شترى عرصة ثم اشترى نقضها 
قلت: رت إن اشت امح ير حي النقض لربٌ الدار ولم 
شتر منه النقض» ثم اشتريت بعد ذلك النقض أو اشتريت منه النقض أولاء ثم اشتريت 
لد ا ام ل ا 
قال: نعم تكون شفعة الشفيع في النقض وفي العرصة فيهما جميعاً في العرصة بما 
اشتراها به المشتري والنقض بالقيمة قائماً. قلت: ولم جعلت للشفيع الشفعة في 
النقض. وإنما صفقة النقض غير صفقة العرصة؟ قال: جعلت الشفعة في العرصة وقلت 
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لو ا ل ا النقض يما اششراه المشتريء لأثه لو 

شترى العرصة وحدها د ثم أحدث فيها بنياناء لم يكن للشفيع الأخذ حتى يدفع قيمة بنيانه 
69 وهذا 8 ار نه المشتري من البنيان فيما اشترى. 
هو قول مالك وعلى هذا قست مسألتك. قلت: أرأيت إن وهب لي رجل شقصاً في دار 
ولا يعلم ذلك | إلا بقولى يكرد القول قوله إنه لم يهب للشواب؟ قال: سيل مالك عن 
رجل تصدّق على رجل بث بشقص له في دار. فقال الشفيع لمالك: | إني أخاف أن يكون قد 
باعه في السر أو أعطاه ثواباً وأشهد له بالصدقة ليقطع شفعتي» فأنا أريد أن احلف 
المتصدّق عليه؟ قال مالك : إن كان الرجل رجل صدق ولا يتهم على مشل هذا فلايمين 
عليه» وإن كان متهماً على مثل هذا أحلف له وكذلك الهبة. 


فيمن اث شترى شقصاً فتصدّق به ثم أتى الشفيع 

قلت: أرأيت إن اشتريت شقصاً من دار من رجل فتصدقت به على رجلء ثم قام 
الشفيع فأراد الأخذ بالشفعة, ا اي د 1 م لافي قول 
مالك؟ قال: نعم تنتقض الصدقة ويأخذ الشفعة بصفقة البيع . قلت: أرأيت لو أن داراً 
بيني وبين رجل غير مقسومة» بعت أنا طائفة منها بغير أمر شريكي». فقدم شريكي» 
والذي بعت أنا من الدار هو نصف الدار إلا أن الذي بعت هو نصف بعينه؟ قال: قال لي 
مالك : إن أحبٌ شريكه أن يأخذ بما باع ويدفع إلى المشتري نصف الثمن الذي اشتراه 
به المشتري فذلك له. وهذا النصف الثمن الذي يدفع إنما هو ثمن حصة شريكه. لأن 
البيع إنما يجوز له في حصة شريكه ولا يجوز في حصته هو إلآً أن يجيزه. قال: فقلت 
لمالك: أفلا يقاسم هذا الذي لم يبع شريكه الذي باع فإن صار هذا النصف الذي باعه 
البائع في حظه جاز عليه البيع وإن صار في حظ صاحبه بطل البيع؟ قال مالك: لا يكون 
هذا هكذاء ولكن الذي لم يبع يأخذ حصة شريكه الذي باع بشفعته ويأخذ حصته من 
ذلك ولا يجوز فيه البيع إذا لم يجزه هو. ويرجع المشتري على البائع بنصف الثمن لأن 
الشريك الذي أخذ شفعته قد دفع إلى المشتري نصف ثمنه وهو حصة البائع. ويقاسمه 
النصف الباقي من الدار إن شاء. قلت: أرأيت لو أن نخلة بيني وبين رجل بعت نصيبي 
منهاء أتكون لصاحبي الشفعة فيها أم لا؟ قال مالك: لا شفعة فيها ولا أرى في هذه 
الشفعة لأنها بما لا ينقسم. قال: وسُئْل مالك عن رجل تزوج امرأة على امرأة له أخرى. 
فحلف للأولى بطلاق الثانية إن آثر الثانية عليها ثم إنه طلق الأولى البتة؟ قال: قال 
مالك: تطلّق الثانية أيضاً لأنه حين طلق الأولى فقد آثر الثانية عليها . 

تم كتاب الشفعة الثاني من المدونة الكبرى ويليه كتاب القسمة الأول 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب القسمة الأول 


ما جاء في بيع الميراث 


قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أرأيت لو أني بعت مورثي من هذه الدار ولم أسم 
ما هو أخمس أم عشر أم ربع أم نصف. أيجوز هذا البيع؟ قال ابن القاسم: لا خير في 
هذا البيع عند مالك. قلت: فإن تصدّق بميراثه من هذه الدار أو وهبه ولم يخبر ما هو 
أثلث أو ربع أيجوز هذا؟ قال: نعم ذلك جائز عند مالك. قلت: أرأيت إن ورثنا دارين 
ونحن أشراك كثير» فبعت نصيبي من هذه الدار من أحد الورثة بنصيبه من الدار الأخرى 
ولم أسم عند البيع ما نصيبي ولا سماه هو لي انها إلا أن كل واحد منا قد عرف نصيبه 
ما هو وعرف نصيب صاحبهء أيجوز هذا في قول مالك أم لا؟ قال: : نعم. قلت: وكذلك 
لوورثت في دار سدساً أوربعاً أوخمساًء فبعت مورثي من الدار من رجل ولم أسم عنده 
عقدة البيع أن ذلك خمس ولا ربع ولا سدس» وقد عرف البائع والمشتري ما ميراث 
البائع من الدار؟ قال: ذلك جائز عند مالك. قلت: أرأيت إن عرف المشتري ما مورث 
البائع ولم يعرف البائع ما مورثه من الدار؟ قال: قال مالك: إذا جهل أحدهما كم ذلك 
من الدار فلا خير في ذلك البيع . 
ما جاء في التهايؤ في القسم 

: قلت: أرأيت لو أن داراً بيني وبين رجل اقتسمناها على أن أخذت 0 

000 أيجوز ذلك في قول مالك؟ قال: ذلك جائز. قلت: أرأيت نو أن ذارا بين 
ثلاثة رجال رضوا بأن يأخذ أحدهم بيتاً من الدار وعلى أن يكون للآخرين بقية الدارء 
أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: أليس قد قال مالك: لا يجمع بين الرجلين 
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في القسم؟ قال: إنما قال مالك ذلك في القرعة بالسهام . 


لايك ا مي و ا 
أيجوز هذا 0 0 قول مالك؟ قال: ذلك جائز. قلت: أرأيت إن اشترى رجل 
من رجل ممره في ذاره من غير أن يشتري من رقبة البنيان شيئاء أيجوز هذا أم لا في قول 
مالك؟ قال: ذلك جائز لهما. 


ما جاء في قسمة الدار وأحدهما يجهل حظه 


قلت: أرأيت لو أن دارين ورثهما رجلان» أحدهما قد عرف مورثه من الدارين 
ا منهماء فرضيا بأن يأخذ أحدهما مورثه من إحدى الدارين النصف 
ومن الأخرى الثلث وسلم لصاحيه بقيمتهماء أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: لا يجوز 
هذا عند مالك. لأن مالكاً قال في المرأة ة تصالح على مورثها من الدار ولا 0 
قال مالك: الصلح باطل. قلت: أرأيت لو أن دارا بيني وبين رجل تراضيئنا على أني 
جعلت له طائفة من الدار. على أن جعل لي الطائفة الأخرى. نوجعم احدنا ال أن 
تنصب الحدود بيننا؟ قال: ذلك لازم لهما ولا يكون لهما أن يرجعا عند مالك. لأن هذا 
بيع من البيوع . قلت: أرأيت لو أن أقرحة متباينة بين قوم شتى أرادوا أن يقتسموا قال 
بعضهم : أقسم لنا في الأقرحة كلها وقال بعضهم: بل اجمع لنا نصيب كل واحد منا في 
موضع واحد؟ قال: إن كانت الآأرض قريبة من بعض وكانت في الكرم سواء» قسمت 
كلها وجمع نصيب كل واحد منهم في موضع واحد. وإن كانت الأقرحة مختلفة وكانت 
قريبة» قسم كل قريح على حدة. وإن كانت الأقرحة في الكرم سواء إلآ أنها متباينة 
متباعدة مسيرة اليوم واليومين» قسم كل قريح على حيدة أيضا لأن مالك قال في القوم 
يرئون الحوائط والدور ويكون بينهم اليوم واليومان. قال: أرى أن تقسم الحوائط وتلك 
الدور كل واحد على حدة. 


قلت: وكذلك إن كانت اله ى ديد ورث ها أو اشت وها فأرادوا أن يقد ا فقال 
ينهم وربوء شتر يعتسموا 
بعضهم : اجمع نصيب كل واحد منا في مكان واحد. وقال بعضهم: أقسم لنا في كل 


كتاب القسمة الأول ذف 


قرية منها وأعطٍ كل واحد منا نصيبه من كل قرية. قال: إن كانت القرى متقاربة وهي في 
رغبة الناس فيها ونفاقها عند الناس سواءء جمعت تلك القرى كلها في القسم. فقسم 
لكل واحد منهم حصته في موضع واحد منها. قلت: أرأيت إن كانت القرى متباعدة 
متباينة مسيرة اليوم ونحوه واليومين. وهي في رغبة ابن تواتسراء وفي حرص الناس 
عليها وفي نفاقها عند الناس سواء؟ قال: أرى أن تقسّم كل قرية على حدة, كما قال 
مالك في الدور التي أخبرتك. 


قلت: فإن كانت قرية بين قوم شتى فأرادوا أن يقتسموا الدور. فقال بعضهم: 
أقسم حظي في كل دار من القرية» وقال بعضهم: بل اجمع نصيب كل واحد منا في 
موضع واحد؟ قال: ينظر في ذلك فإن كانت الدور سواء في نفاقها عند الناس ورغبة 
الناس فيها وفي موضعها. قسّمت وجمع لكل إنسان حظه في موضع واحد. وإن كانت 
الدور متفاوتة مختلفاً نفاقها عند الناس وموضعها كذلك» فلم يجمسع لكل إنسان في 
موضع واحد يجمع القاسم كل دار نهار إذا كانت صفتها واحدة في رغبة الناس ونفاقها 
٠» 0‏ فتقسم هذه كلها قسماً واحداً وينظر ل ل د ل 

ة» فيعطى كل إنسان حظه من ذلك قيل» وإن اتفقت تفقت داران على صفة واحدة جمعهما 

د قول مالك. ْ 


في قسمة قرية فيها دور وشجر 

قلت: أرأيت لو ورثت أنا وأخ لي قرية من القرى فيها دور وشجر وأرض بيضاء 
فأردنا 0 لحم ا ”0 أما دور القرية فتقسسم كما وصفت لك في 
قسمة الدور. وأما الأرض البيضاء فتقسم على ما وصفت لك في قسم الأرض البيضاء. 
قلت: وكيف وصفت لي في قسمة الأرض البيضاء ؟ قال: ينظر إلى ما كان من الأرض 
التي يشبه بعضها بعضا في الكرم والنفاق عند الناس وتقارب موضع بعضها من بعض» 
جمع له هذا كله فيجعل نصيب كل إنسان منهم في موضع واحد. وإن اختلفت الأرض 
اختلافاً بيّناً أعطى كل إنسان منهم حصّته في كل أرض على حدة. امل الحدور 
والنخل. قال: وما حدّ قرب الأرض بعضها من بعض؟ قال: لم يجد لنا مالك فيه حداً. 
قال ابن القاسم: وأرى الميل وما أشبهه قريباً فى الحوائط والأرضين. قلت: أرأيت 
الشجر التى هي في هذه القرية بين هذين الأخوين. كيف يقسمها مالك بينهما وهي من 


4 كتاب القسمة الأول 


أنواع الأشجار: تفاح ورمان وخوخ وأترج وأنواع الفاكهة مختلطة في جنان واحدء أو 
كانت الأجنة كل نوع على حدة؟ قال: لم أسمع من مالك في هذا بعينه شيئاًء ولكني 
أرى إن كانت الأشجار مختلطة في حائط واحد كما وصفت لي قسم الحائط. وجمع 
نصيب كل واحد منهما في موضع واحد على القيمة. وإن كانت الأجنة» التفاح جنان 
على جدة والزمات بان على إعجدة وت ترع جنات عاق بسي وكل واحد منها يحتمل أن 
يقسّم بينهم » ؛ قسّم بينهم كل جنان على حدة على القيمة وأعطي لكل واحد منهم حظه 
من كل واحد منهاء وهذا مثل قول مالك في النخل يكون في الحائط منه البرني 
والصيحاني واللون والجعرور وأنواع التمرء رأيته يقسّم على القيمة ويعطي كل واحد 
منهم يجمع له حطَّه في موضع واحد من الحائط, ولا يلتفت إلى ما يصير في حظ هذا 
من ألوان التمر وما يصير في حظ هذا من ألوان التمر. قلت: أرأيت لو أن دارا في يد 
.رجل غائب» أتى رجل فادّعى أنه وارث هذه الدار مع الغائب. أيقبل القاضي منه البيئة 
والذي كانت الدار في يديه غائب أم لا؟ قال: لا أحفظه عن مالك. إلا أني سمعت من يذكر 
هذا عنه أن الدور لا يقضي على أهلها ذ 5 فيها وهم غيب وهو رأبي . قال ابن القاسم : : إلا أن 
تكون غيبته تطول» فينظر في ذلك السلطان مثل من يغيب إلى الأندلس أو طنجة فيقسم 
في ذلك الزمان الطويل, فأرى أن ينظر في ذلك السلطان ويقضي به. قلت: أرأيت إن 
أقام الورثة البيّنة أنهم ورثوا هذه الدار عن أبيهم. وإن ذلك الغائب الذي هذه الدار في 
يديه لا حقٌّ له فيها؟ قال: لم أسمع من مالك في هذا إلا ما أخبرتك أنه بلغني . فأرى أنه 
إن كانت الغيبة مثل ما يسافر الناس ويقدمون, كتب الوالي إلى ذلك الموضع بذلك أن 
يستخلف أو يقدم فيخاصمهم . وإن كانت الغيبة بعيدة يعلم أن الذين طلبوا لا يقدرون 
على الذهاب إلى ذلك الغائب الذي في يديه الدار ولا يوصل إليه لبعد البلاد» رأيت أن 
يقضي لهم بحقوقهم. قلت: فهل يقيم القاضي وكيلاً لهذا الغائب يقوم له بحجته؟ قال: 
لاط ل هذا سنا ولا اعرف فى قرل جلك انه بيسيداقب لعافت ولكنه يقي عليه 
ولا يستخلف له خليفة. قلت: وكذلك إن كان الذي في يديه الذار ما عورا فاذعى 
رجل أن هذه الدار داره وأقام البيّنة» هل يستخلف القاضي لهذا الصبي خليفة؟ قال: ما 
علمت أن مالكاً ولا أحداً من أهل المدينة ولا رأيته في شي من مسائل مالكء أنه 
يستخلف له القاضي خليفة ولا أرى ذلك . 


ما جاء في قسمة الثمار 


قلت : أرأيت إن كانت أرض وشجر ونخل وفي الشجر وا : لنخام ثمار» فأرادوا أن 
يقتسموا الأرض والشجر والثمار؟ قال: قال مالك: لا تقسّم الثمار مع الأصل وكذلك 


كتاب القسمة الأول ف 


الزرع لا يقسم مع الأرضء ولكن تقسّم الأرض والشجر وتقرٌ الثمر والزرع حتى يحل 
ينها باداصل ينهما تن احيرا أن يبيعوا الثمرة والزرع ثم يقتسموا الثمن على فرائض 
لله فذلك لهم. ولا يقسّم الزرع فدادين ولا مزارعة ولا قتأ ولايقسم إل كيلا وأما الثمر 

من النخل والعنب» فإن مالكا قال فيه: إذا طاب وحلّ بيعه واحتاج أهله إلى قسمته. قال 
مالك : إن كانوا يريدون أن يجدوا كلهم فلا أرى أن يقتسموهء وإن كانوا يريدون أن 
يأكلوه رطباً كلهم أو يبيعوه رطباً كلهم فلا أرق أن تسيو وكذلك أشناء وإق كان 
ا ا 1 واختلفت 
حوائجهم » أو أراد بعضهم أن يبيع وبعضهم أن ييبس. رأ يت أن يقسم بينهم بالخرص إذا 
ولخدرامن أل انقرف بن بهرت الخرص. قلت لمالك: فالفاكهة والرمان والفرسك وما 
أشبهه؟ قال: لا يقسّم بالخرص وإن احتاج أهله إليه» لأن هذا مما ليس فيه الخرص من 
عمل الناس» وإنما مضى الخرص في النخل والعنب. قال ابن القاسم : وذلك أنه ذكر 
بعض أصحابنا أن مالكاً رخص في قسم الفواكه بالخرص»ء فسألته عنه فقال: لا أرى 
ذلك. قال: ولقد سألته عنه غير مرة فأبى أن يرخص فيه. 


ما جاء في قسمة البقل 

قلت: : أرأيت إن ورئت بقلا أيصلح لنا أن نقسّمه؟ قال: لا يعجبني ذلك ولم أسمع 
من مالك فيه شيئاء إلا أن مالكاً كرِءَ قسم الثمار بالخرص وقال: هو مما لو كان شيء 
يجوز فيه الخرص لجاز في الثمارء فالبقل أبعد من الثمار في الخرصء فلا أرى أن 
يقسم حتى يجد ويباع فيقتسمون ثمنه» وذلك أن جل الثمار من التفاح والفرسك والرمان 
والأترج والموز وما أشبهه. لا بأس به اثنان بواحد يدا بيدء ولا بأس بالقرط. اثنان بواحد 
يدا بيد. فلما لم يجوز لي مالك فيما يجوز من الثمار ا ثنين بواحد يداً بيد أن يقسّم ذلك 
بالخرصء كرهت أن يقسّم البقل القائم بالخرصء وإنما هذه الفاكهة الخضراء عند أهل 
العلم بمنزلة البقل في أثمانها في الزكاة أنه لا زكاة فيهاء ولا بأس في تفاضلها بينها اثنان 
بواحد. قلت: هل يجوز بيع فدان كراث بفداني كراث أو سريس أو خس أو سلق؟ قال: 
ا ار إل أن يجدا مكانهما ويقطعا ذلك قبل أن يتفرقاء وذلك أني سألت 
مالكاً عن الرجل يشتر ي الثمرة قد طابت بقمح يدفعه إليه أو بثمرة يابسة يكتالها له من غير 
صنفها أذ ثمزة في روش النخل بثمرة في رؤوس الشجر سوى النخل وكل قد طاب؟ 
فقال مالك: لا يحل ذلك إلا أن يجدا ما في رؤوس الشجر من ذلك قبل أن يتفرّقا. 
قلت:. أرأيت إن جد أحدهما وتفرقا قبل أن يجد الآخر؟ قال: لا يجوز ذلك. وكذلك لو 
شترى ما في رؤوس النخل بحنطة فدفع الحنطة وتفرّقا قبل أن يجداما في رؤوس 


7" كتاب القسمة الأول 


ما جاء في قسمة الأرض ومائها وشجرها 

قلت: أرأيت لو أن ثلاثة نفر ورثوا قرية لها ماء وشجرء. ورثوا أرضها وماءها 
وشجرها وشربهاء لأحدهم الثلث وللآخر السدس وللآخر النصف. فأرادوا أن يقتسموا؟ 
قال: تقسم الأرض عند مالك على قدر مواريثهم منهاء ويكون لهم في شربهم من الماء 
على قدر مواريثهم منه. وكل قوم كانوا شركاء في قلد من الأقلاد فباع أحدهم نصيبه من 
ذلك. فشركاؤه دنية أحق بالشفعة من سائر شركائه في الماء. قلت: والدنية في قول 
مالك هم أهل وراثة يتوارثون دون شركائهم؟ قال نعم. قلت: وإن كانت الأرض قد 
قسّمت إلا أنهم لم يقتسموا الماء.» فباع رجل حظه من الماء ولم يبع الأرضء كانت فيه 
الشفعة في قول مالك؟ قال: سألت مالكاً عن نخل بين قوم 0 ولها بتر وتركوا البئر 
على حالها يسقون بها. فباع أحدهم حظه من الأرض وترك حظه من البثر لم يبعه معه. 
ثم باعه بعد ذلك من إنسان فقال شريكه في البئر أنا آخذ بالشفعة؟ قال: قال مالك: 
لا شفعة له فيها. قال: فقلت لمالك: البئر التي لا شفعة فيها ما هي؟ قال: هي هذه التي 
ذا قسمت النخل وتركت البثئر فلا شفعة فيهاء فالعيون بهذه المنزلة. قلت: فإن لم 

يقسم النخل» فإذا باع رجل حظه من الماء إن له الشفعة؟ قال ابن القاسم: لوعت نانها 
خوك حل كان د عرد لي لكل جه عط مو يط واو ع ماذة فأراد أحدهم أن 
يبيع حظه من الماء من رجل وهو القليل الحظ ولا يبيع النخل. قال: أرى شركاءه في 
الماء أحق بالشفعة. 


ما جاء في قسمة الزرع الأخضر قبل أن يبدو صلاحه 

قلت: فهل تقسّم الورثة الزرع - في قول مالك من قبل أن يبدو صلاحه على أن 
يحصد كل واحد منهم حصته مكانه؟ قال: إذا كان ذلك ع أن يعدل بينهما بالتحري 
في القسم جاز ذلك بينهماء بمنزلة غيره من الأشياء التي تقسّم على التحري . قلت 

أرأيت إن اقتسماه على أن يحصداه فحصد أحدهما وترك الآخر نصيبه حتى صار حبا 
قال : تنتقض القسمة فيما بينهماء وإكتون بان ردي سمفه قينا عن حصا عن اتروع + 
ويكون هذا الزرع الذي استحصد بينهما يقتسمانه بينهما حباً ويقتسمان أيضاً القيمة 
بينهما. قلت: : وهذا قول مالك؟ قال: إنما قال مالك: في القصب والتبن إذا قسم على 
التحرّي فذلك جائز فرأيت قسمة هذا الذي ذكرت لك على التحري جائزاً في رأبي . 


كتاب القسمة الأول فق 


فإذا ترك أحدهما نصيبه حتى يصير حباً فقد فسدت القسمة بينهماء لأن القسمة ههنا بيع 
من البيوع. ولا يصلح لأحدهما أن يبيع حصته من هذا الزرع قبل أن ييبس على أن يتركه 
مشتريه حتى يصير حباء فلما كان هذا في البيع لا يجوز عند مالك. كان أيضاً في القسمة 
. غير جائز. وكذلك أن اقتسماه على التحرّي على أن يحصداه ‏ وهو بقل - ثم تتركاه جميعاً 
حتى صار حباء فإن القسمة تنتقض ويصير جميع ذلك بينهما يقتسمانه كيلاًء وهذا رأبي 
مثل ما قال مالك في البيوع . 


ل كات الكبير والبسر والرطب في رؤوس النخل 
قلت: أرأيت إن أردنا أن نقتسم بلحاً في رؤوس النخل ورثناه أو اشتريناه؟ قال: 
إن كان البلح كيرا واختلفت حاجتهما في ذلكء. أراد أحدهما أن يأكل البلح وأراد الآخر 
أن يبيع البلح. فلا بأس أن يقتسماه على الخرص يخرص بينهما إذا اختلفت حاجتهما 
إليه» لأن مالكاً كر البلح الكبارؤاخدا بانشين . قال: ولا أرى أن يباع البلح إذا كان كبيراً 
إلا مثلاً بمثل. قال: وكذلك في البسر والرطب. وقال مالك في البسر والرطب: لا بأس 
أن يقتسما ذلك على الخرص فيما بينهما إذا اختلفت حاجتهما إليه» وجعل مالك البلح 
الكبير في البيع مثل البسر والرطب. فكذلك ينبغي أن يكون البلح الكبير في القسمة مثل 
البسر والرطب. قلت: أرأيت إن اقتسما هذا البلح الكبير بالخرص وخرص بينهماء على 
أن يجده أحدهما ليأكله وأراد الآخر أن يبيعه. أما يخشى أن يكون هذا بيع الطعام 
بالطعام ليس يدأ بيد؟ قال: إذا اقتسماه في رؤوس النخل وخرص بينهماء إذا كانت 
حاجتهما إليه مختلفة وعرف كل واحد منهما الذي له من ذلك وقد قبض كل واحد منهما 
الذي له فلا بأس بهذا القسم. وإن لم يجد الذي حاجته إلى الأكل إل بعد يومين أو 
ثلاثة أو أكثر من ذلك. ما لم يتركه حتى يزهى وقسمتهما بالخرص إذا اختلفت حاجتهما 
قبض . والخرص فيه بمنزلة الكيل؛ وكذلك الذي حاجته إلى البيع , لأن مالكا قال في 
الرطب إذا اختلفت حاجتهما إلى ذلك فلا بأ ع ل رن 

واحد منهما من الرطب كل يوم مقدار حاجته من ذلك» » فكذلك البلح الكبار في رأبي 


قلت: أرأيت إن اقتسما هذا البلح الكبير بالخرص وكانت حاجتهما إلى لبح 
مختلفة» فجذوا واحد وترك الآخر حصته حتى أزهى» أو تركا جميعاً حصتهما حت حتى أزهى 
النخل» ا ا ا مين ا ا 
تركاه جميعاً حتى أزهى أو تركه أحدهما وجدا الآخر. قلت: ولم نقضت القسمة فيما 
بينهما؟ قال: لأنه بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. ألا ترى أن أحدهما ابتاع نصف 
نصيب صاحبه بنصف ما صار له من البلح. فلا يصلح أن يبتاع البلح وإن كان كبيرا على 


ذف كتاب القسمة الأول 


أن يترك حتى يزهى . قلت: أرأيت إن اقتسماه بعدما أزهى - وحاجتهما إلى ما في 
رؤوس النخل مختلفة ‏ فتركاه حتى أثمرء أتنتقض القسمة فيما بينهما أم لا؟ قال: 
لا بأس بذلك ولا تنتقض» وكذلك قال لي مالك: | إذا اختلفت حاجتهما فيه يتمر واحد 
ويجد آخر ويبيع آخرء لأن الرجل لو اشترى رطباً في رؤوس النخل ثم تتركه حتى يتمرء 
لم يتتقض البيع فيما بينهما عند مالك وكذلك القسمة أيضاً عندي . قلت: أرأيت مثل ثمر 
إفريقية ية» فإنهم يجدونه بسراً | إذا بدا قبل أن يرطب. ثم يتركونه حتى يتتمر على ظهور 
البيوت وفي الأنادرء أرأيت إن اقتسماه بعدما جداه أيجوز ذلك فيما بينهما؟ قال: نعم 
ذلك جائز إذا اقتسماه كيلا . قلت: ولا يخشى أن يكون هذا التمر بالتمر ليس مثلاً بمثل» 
لأنه إذا جف وانتقص لا يدري أيكون ذلك سواء أم لا؟ قال: لا بأس بذلكء لأن ذلك 
الرطب كله شيء واحدء فإذا اقتسماه فلا شك أن نقصان ذلك كله شيء واحد. قلت: 
ويصلح الرطب بالرطب مثلاً بمثل؟ قال: نعم لا بأس بذلك عند مالك. فلما قال مالك 
ذلك. رأيت أنا أنه جائز إذا اقتسماه. ثم جف بعد ذلك نصيب كل واحد همنهما وصار 
تمراً فذلك جائز. قال: ولو كان ذلك يختلف أيضاً ما كان به بأس لآنه الرطب بالرطب. 
قلت: أرأيت إن اقتسماه بلحاً صغاراً. أيجوز ذلك في قول مالك أم لا؟ قال: 
لا بأس بذلك إذا اقتسماه على التحرّي اجتهدا حتى خرجا من وجه المخاطرة. قال 
مالك: وإنما البلح الصغير علف. قال ابن القاسم: وهو بقل من البقول. قال مالك: 
وإن اقتسماه وفضل أحدهما صاحبه. فلا بأس بذلك إذا عرف أنه قد.فضله بذلك. وقال 
0 لا بأس ببلح نخلة ببلح نخلتين» على أن يجذاه مكانهما إذا كان البلح 
. قلت: وتجوز قسمتهما هذا البلح وحاجتهما في ذلك سواء؟ قال: : نعم يجوز 
0 وإن كانت حاجتهما إلى البلحم سواء,. لأن هذا لا يشبه الرطب الرطب. وإنما هو 
بمنزلة البقل والعلف. قلت: فإن اقتسما هذا البلح فلم يجداه حتى صار بلحاً كباراً 
لا يشبه الرطب, أتنتقض القسم فيما بينهما وأحدهما قد فضل صاحبه في القسمة؟ قال: 
نعم. قلت: فإن لم يكونا اقتسماه على تفاضل؟ قال: لا أحفظ من مالك في هذا شيئاًء 
ولكن أرى إن كانا اقتسماه ييا على ع عافدل وكان إذا كبر يتفاضل في الكيل. 
فأراه متسوحاء وإلا لم أره سكا إلا أن يزهى قبل أن يجداه أو قبل أن يجد أحدهما أو 
يكونا قد جذاء إلا أن أحدهما قد بقي له في رؤوس النخل شيء لم يجده حتى أزهى . 
قال: وإذا أكل أحدهما جميع ما صار له في القسم,. وأكل الآخر نصف ما صار له في 
القسم. » أيتتقض القسم في نصف ما أكل الذي أكل جميع ما صار له فعليه أن يخرج 
نصف قيمة ما صار لهء فيكون ذلك بينهماء ويكون هذا الذي أزهى فيما بينهما أيضاً؟ 
قال: وكذلك الزرع إذا اقتسماه بقلاً على أن يحصناه فتركاه حتى أفرك أو ترك بعضه 


كتاب القسمة الأول يفف 


حتى أفرك. قلت: أرأيت قول مالك في الرطب والبسر حين يقول: يقتسمانه بالخرص إذا 
خفن يخرصن ذلك بينهما إذا كانت حاجتهما إلى ذلك مختلفة» وقال ذلك في العنب 
انا لم قاله؟ وما فرق بين هذا إذا كانت حاجتهما إلى ذلك سواء أو مختلفة؟ قال: لأن 
الخرص عند مالك كيل إذا اختلفت حاجتهما إليه. فإذا اتفقت حاجتهما إلى ذلك الرطب 
لم يقتسماه إلا كيلا لأن حاجتهما إلى هذا الرطب واحدة وإن كانت حاجتهما إلى أن 
ا ا ا ا 0 
يكن لهما بد من أن يقتسماه بالخرص. ويجعل الخرص بينهما بمنزلة الكيل» فلا يكون 
الخرص في القسمة بينهما بمنزلة الكيل إذا كانت حاجتهما واحدة, لأنه إذا كانت 
حاجتهما إلى ذلك واحدة» كان بمنزلة الطعام الموضوع بينهما فلا يقتسمانه إلا بالصاع . 


ما جاء في قسمة العبيد 


قلت: أرأيت. العبيد. هل يقتسمون وإن أبى ذلك بعضهم في قول مالك؟ قال: 
نعم إذا كان ذلك ينقسم . 


ما جاء في قسم اللبن في الضروع والصوف على ظهور الغنم 

قلت: فهل يجوز أن ينقسم اللبن في ضروع الماشية» مثل غنم بيني وبين شريكي 
نقتسمها للحلب يحلب وأحلب؟ قال: لا يجوز هذاء لأن هذا من المخاطرة وقد كرة 
مالك القسم على المخاطرة. قلت: أرأيت إن فضل أحدهما صاحبه حتى يتبيّن ذلك؟ 
قال: إذا كان ذلك منه على وجه المعروف. وكان إن هلكت الغنم التي في يد أحدهما 
رجع على صاحبه فيما بقي في يديه. فلا بأس بذلك لأن هذا رجل ترك فضلا لصاحبه 
على غير وجه المقاسمة. قال سحنون: لا خير في هذا القسم لأنه الطعام بالطعام. 
قلت: فهل يقسّم الصوف على ظهور الغنم بين الشركاء؟ قال: نعم. لا بأس بذلك إذا 
كان يجزانه بحضرتهما وإلى أيام قريبة» يجوز أن يشتريه إليهء فإن تباعد ذلك لم يكن فيه 
خير. 


في قسمة الجذع والمصراعين والخفين والنعلين والثياب 
قلت: أرأيت الجذع يكون بين الرجلين» فدعا أحدهما إلى قسمته إلى أن يقطع 


بينهما وأبى ذلك صاحيه؟ فقال: لا يقسّم بينهما كذلك قال مالك: قال: وقال مالك في 
الثوت - لا يقسّم بينهما إلا أن يجتمعا على ذلك وكذلك الجذع. قلت: وكذلك الباب؟ 


المدونة الكبرى / ج 5/ م4 


نف كتاب القسمة الأول 


قال: نعم. قلت: وكذلك المصراعان والخفان والنعلان» هي مثل ما ذكرت لك في 
الشوب والخفين والمصراعين والنعلين إنما هو شيء واحد؟ قال: نعم. قلت: وكذلك 
هذه الثياب الملفقة من العرقي والمروي والملفق هو عندك سواء؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت الساعدين والنافين والدزاعين؟ قال: لا تقسم . قلت: أرأيت الرحاء هل تقسسم 
لعز سيدا وصاحبي ع ا؟ قال: لاء إلا أن يتراضيا بذلك. فإن أبى أحدهما لم 
تقسم . قلت: وكذلك الفص والياقوتة واللؤلؤة والخاتم؟ قال: نعم هذا كله سواء 
لا يقسم عند مالك. قلت: أرأيت هذا الذي سألتك عنه, إذا اجتمع من كل صنف شيء 
كثير يحتمل القسمة, أتجمعه كله بعضه إلى بعض فتقسمه بينهم. أم تجعل كل صنف 
على حدة بينهم؟ قال: بل يجعل كل صنف على حدة إذا كان ذلك يحمل القسمة فيقسم 
بينهم . 0 أرأيت المتاع إذا كان خزاً أو حريراً أو ديباجاً أو قطناً أو كتاناً أو صوفاً. 
أيجمعه في القسم أ م لا؟ وكيف إن كان كل نوع منها كثيراً يحمل القسمة على حدة؟ قال: 
هذه الثياب كلها تجمع في القسمة إذا كان لا يحمل أن يقسم كل صنف على حدة. 
قلت: وكذلك لو كان مع هذا المتاع فراء؟ قال: الفراء عندي بمنزلة الثياب. قلت: 
وكذلك إن كان معها بسط ووسائد؟ قال: لا أرى أن يجمع هذا مع البز والثياب, لأن هذا 
متاع سوى البز. قال: والبز أيضاً إذا كان في كل صنف مما سألت عنه ما يحمل القسمة 
على حدته قسمه على حدة. قال: ولا أقوم على حفظه وهذا راف قلت: أرأيت 
الغرارتين» أيقسمان بين الشريكين؟ قال: إذا كان ذلك فساداً إن قسّم لم أقسمه. 1 
كان ليس فيه فساد قسمته مثل النعلين والخفين. قلت: أرأيت الحبل» هل يقسّم إذا أبى 
ذلك أحدهما؟ قال: لايقسّم. قلت: وكذلك الخرج؟ قال: نعم. قلت: 0 
المحمل» هل يقسّم إذا أبى أحدهما ذلك؟ قال: ينظر فيه إلى المضرة ونقصان الثمن. 
فإن كان فيه نقصان الثمن ومضرة على أحدهما فلا يقسّم إلآ أن يجتمعا. 


في قسمة الجبنة والطعام 


قلت: أرأيت الجبنة بين الرجلين» أتقسّم بينهما أم لا؟ قال: نعم. تقسّم وإن أبى 
اويا لان هذا هذا وشيم وقد فال مالاك :في اللطعاء :زه يفشي ) :نار :هيت اتدل 


فى قسمة الأرض والعيون 
قلت: أرأيت قوماً ورثوا أرضين وعيوناً كثيرة» فأرادوا قسمة ذلك فقال بعضهم 


كتاب القسمة الأول للف 


تجمع لكل واحد منا نصيبه في موضع واحد من العيون والأرضين» وقال بعضهم: بل 
أعسطني نصيبي من كل عين ومن كل أرض؟ قال: إذا استوت العيون في سقيها الأرض 
واستوت الأرض في الكرم, وكانت قريباً بعضها من بعض حتى لا يكون اختلافاً ينا 
شديداء قسمت لكل واحد منهم حصّته في موضع واحد . وإن اختلفت العيون في سقيها 
الأرض وغزرها واختلفت الأرض في كرمهاء قسمت كل أرض وعيونها على حدة. بمنزلة 
ما وصفت لك في الدور والأرضين عند مالك . 


في بيع النخل بالنخل وفيها ثمر قد أزهى أو لم يزه 

قلت: أيجوز 3 بع نجلا لي يها تسر قذ أزهى أو لم يزه وهو طلع بعد 
بنخل لرجل فيها ثمر قدأ زهى أولم يزه أوهوطلع بعد؟ قال: سألت مالكاً عن الجنانين أو 
الحائطين» يبيع أحدهما جنانه أو حائطه من النخل يجنان صاحبه أو بحائط صاحبه من النخل؟ 
قال: 00 إذا لم يكن فيها ثمر فلا بأس بذلك, وإن كان فيها ثمر فلا خير في 
ذلك. قال ابن القاسم: وإذا كان في إحداهما ثمرة والأخرى ليس فيها ثمر فلا بأس 
بذلك. قلت: وسواء إن كان ثمرة الحائطين بلحاً أو طلعاً أو بسراً أو رطباً أو تمراً في قول 
مالك؟ قال: نعم ذلك كله سواء. وهو مكروه إذا ا* شترطا الثمرة مع الأصل . قال: لأن 
مالكاً سيل عن الرجل يبيع الحائط وفيه الثمر لم يؤبر بعد بقمح نقداً أو إلى أجل. قال 
مالك : لا خير فيه. فإذا اشترطا الثمرة مع الأصل فلا خير في ذلك. وإن تبايعا الأصلين 
بغير ثمرتهما فلا بأس بذلك» إذا ا ا أو كانت بلجا أويجيرا أوترطا. 
وإن كانت ثمرتهما لم تؤبر فلا خير في أن يتبايعا هما على حال. لا إن كانت ثمرة كل 
واحد من الحائطين لصاحبه, ولا إن كانت تبعاأ للأصلء, لأنه إن كانت تبعا للأصل فهو 
بيع ثمرة لم تبلغ بشمرة لم تبلغ فهو الثمر بالثمر إلى أجلء وإذا لم يكن تبعاً لم يجز. لأنه 
لا يجوز لأحد أن يبيع حائطاً وفيه ثمر لم يؤبر فيستثني ثمره» فإذا لم يجز له أن يستثنيه لم 
يجز له أن يبايع صاحبه حائطه بحائطه ويحبس ثمرته. لأنه استثناهاء وإن كانت ثمرة 
أحدهما قد أبرت وثمرة الآخر لم تؤبر» فلا بأس أن يبيع إحداهما بصاحبتها إذا كانت 
التي قد أبرت لصاحبهاء فإن استثناها صاحب الثمرة التي لم تؤبر فلا يحل. قلت: 
ا 
لم يصلح أن تباع تلك النخل بما في رؤوسها بشيء من الطعام. ويجوز بالدراهم . 
وبالعروض كلها؟ قال: نعم إلآ أن يجدا ما في رؤوس النخل ويتقابضا قبل أن يتفرّقاء 
فيكون ذلك جائزاً بالطعام وغيره. 


ف كتاب القسمة الأول 


ما جاء في قسمة الثمر مع الشجر 

قلت: أرأيت إن ورثنا نخلاً أو شجراً وفيها ثمر قد بدا صلاحه أو لم يبدُ صلاحه وهو 
طلع بعدء فأردنا أن نقسم النخل وما في رؤوسها أو الشجر وما في رؤوسها؟ قال: يقسم 
النخل على حدة ولا يقسّم ما في رؤوسها. قلت: أرأيت إن قالا نحن نريد أن نقسمٍ 
النخل وما في رؤوسها من الرطب بينناء وقد اختلفت حاجتنا إلى الرطب؟ قال: : يقسم إذاً 
بينهما إذا كان بحال ما وصفت لكء. تقسّم الأرض على القيمة وما في رؤوس النخل 
بالخرصء وعلى كل واحد منهما سقي نخلة وإن كانت ثمرتها لصاحبه, لأنه من باع ثمراً 
كان على صاحب النخل سقي الثمرة» وكذلك إذا كانت ثمري في حائطك كان عليك 
سقي الأصلء, فيجمع من الأصل لكل رجل حقه في موضع. ويكون حقه في الثمرة 
حيث وقع. ا قلت: فإن ورثنا نخلاً فيها بلح أو 
طلع. فأردنا أن نقسّم النخل والبلح؟ قال: أما البلح والطلع فلا يقسّم على حال إلا أن 
يجداه أو يقسّما الرقاب بينهما ويتركا البلح والطلع حتى يطيب». ثم إن أرادا أن يقسماه 
إذا طاب اقتسماى كذلك قال مالك في هذا البلح . قلت: ولِمّ كره مالك أن يقتسما 
البلح في النخل؟ قال أرأيت الزرعء أيصلح أن يقتسماه مع الأرض إذا ورثا الزرع 
والأرض جميعا؟ قلت: لا. قال: فالأرض والزرع بمنزلة النخل والبلح عند مالك. قلت: 
فإن أزهى ما في رؤوس النخل قسّمه مالك بينهما بالخرص. قال: ألا ترى أن الزرع إذا 
حصد وصار حبا قسّماه بينهما بالكيل. والخرص في ثمرة النخل بمنزلة الكيلء لأن 
الزرع ليس فيه خرص والنخل فيها الخرص. فإذا طاب قسّم بينهما بالخرص . 


ما جاء فى قسمة الفواكه 


قلت: أرأيت الشجر غير النخل. هل يقسّم بالخرص ما في رؤوسها إذا طاب وقد 
ورثناها وما في رؤوسها؟ قال: سألت مالكاً عن هذه غير مرة فقال: لايقسم بالخرص. 
وقال مالك: لا يقسّم بالخرص إلا العنب والنخل» لأن الخرص ليس في شيء من الثمار 
إلا فيهما جميعاء فجعل مالك الخرص فيهما إذا طابا بمنزلة الكيل في غيرهما من 
الثمار. وإن لم يطب النخل والعنب فلا يقسم بينهما بالخرصء وإنما يقسم إن أرادا ذلك 
أن يجداه ثم يقسّمانه كيلا . قلت: أرأيت إن هلك رجل وترك ورثة وترك ديّناً على رجال 
شتى وترك عروضاً ليست بدين» فاقتسماء فأخذ أحدهما الدين على أن يتبع الغرماءء, 
وأخذ الآخر العروض, أيجوز هذا في قول مالك أم لا؟ قال: إذا كان الغرماء حضورا 
وجمع بينهم وبينه فذلك جائزء وإن كانوا غيبا فذلك غير جائز. قال: وهذا قول مالك في 


كتاب القسمة الأول يفف 


البيوع, أنه قال لا خير في أن يشتري ديْناً على غريم غائب إذا كان بحال ما وصفت لك. 
قلت: هل تقسم الذيون عل الرجال في قول مالك؟ قال: قال مالك: يقتسمون ما كان 
على كل رجل منهم ولا ية 0000 لأن هذا يصير ذمة بذمة وهو قول مالك. وبلغني 
أن مالكاً قال: سمعت بعض أ هل العلم يقول: الذمة بالذمة من وجه الدين بالدين. 


ما جاء في قسمة أهل الميراث ثم يدّعي أحدهما الغلط 


قلت: أرأيت إذا اقتسم أهل الميراث؛» فادّعى أحدهم الغلط وأنكر الآخرون؟ قال: 
لا يقبل منه قوله إذا ادّعى الغلط. إلا أن يأتي بأمر يستدلٌ على ذلك ببينة تقوم أو 
يتفاحش حتى يعلم أنه غلط لا يشك فيه لأن مالكاً قال في الرجل يبيع الثوب مرابحة» 

ثم يأتي البائع فيدّعي وهماً على المشتري -: إنه لا يقبل ذلك منه إلآ أن تكون له بيّنة» 
أو يأتي من رقم الثوب ما يستدل به على الغلط. فيحلف البائع ويكون القول قوله. 
فكذلك من ادّعى الغلط في 3 قسم الميراث. قلت: أرأيت إن اقتسموا فادعى بعضهمٍ 
الغلط بعد القسمة. ال ردي فون مان لزلا اد قال مالك - فيمن باع ثوبا 
فادعى الغلط يقول أخطأت. أو باعه مرابحة فيقول أخطأت -: إنه لا يقبل ! إلا ببيّنة أو أمر 
يستدل به على قوله الترود الات رركا ناكا اليل فإن تلك القسمة بهذه المنزلة لأن 
القسمة بمنزلة البيوع . قلت: أرأيت إن اذعى أحدهم الغلط في قسم المواريث وأنكر 
الآخرون ذلك؛» أيحلفهم له أم لا؟ قال: نعم. قلعن أرابك: إن امنا أثوايا ووكتاعاء 
فأخذت أنا أربعة وأخذ صاحبي ستة. ثم ادذّعيت أن ثوباً منها لي في قسمتي وأنكر 
صاحبي ذلك» أتنتقض القسمة بيننا أم تحلفه وتكون القسمة جائزة؟ قال: أحلفه وتكون 
القسمة جائزة. قلت: ولِمَ؟ قال: لأن الذي ادّعى الثوب الذي في يدي صاحبه. قد أقر 
بالقسمة وهو يدّعي ثوباً ممّا في يدي صاحبه, فلا يصدق. والقسمة جائزة إذا كانت تشبه 
ما يتقاسم الناس عليه وحلف شريكه على الشوب ولا شيء له فيه. قلت: ولِمّ جعلت 
القول قول مَنْ في يديه الثوب مع يمينه» وأنت تقول لو أني بعت عشرة أثواب من رجل» 
فلما قبضها جئته فقلت له إنما بعتك تسعة أثواب وغلطت بالعاشر فدفعته إليك. وقال 
المشتري بل اشتريت العشرة كلهاء والأثواب قائمة بأعيانها أن البيع ينتقض بينهما بعدما 
يحلف كل واحد مناء فالقسمة لِمَ لا تجعلها بهذه المنزلة؟ قال: لا تكون القسمة بهذه 
المنزلة. لأن القسمة إذا قبض كل واحد منهما ما صار له وحازه. لم يجز قول شريكه 
على ما في يديه ولو كان هذا يجوز لم يشأ رجل قعد بعدما تقاسم أصحابه أن يفسخ 
القسمة فيما بينهم إلا فعل ذلك. والبيع يجوز أن يقول بعتك نصفها أو ربعها. وكذلك 
في الجارية وكذلك في الثياب. والقسمة إذا تحاوزا فالقول في الذي حاز كل واحد منهما 


لوف كتاب القسمة الأول 


قوله. ولا يلتفت إلى قول صاحبه في ذلك. قلت: أرأيت إن أقمنا البيّنة على الثوب الذي 
ادّعيته» أقمت أنا البيّنة صار لي في القسمة وأقام صاحبي أيضاً البيّنة على مثل ذلك. 
لمن يكون؟ قال: إذا تكانفأت البيّنتان. كان القول قول من في يديه الشوب في رأني 

قلت: والغنم بمنزلة ما ذكرت لك من الثياب إذا اقتسماها فادعى أحدهما غلطا؟ قال: 
نعم ذلك سواء. 


ماجاء في الرجلين يقتسمان الدار فيدّعي أحدهما بيت بعد القسم 


قلت: أرأيت إن اقتسمنا داراً فاختلفنا في بيت من الدار ‏ وليس ذلك البيت في يد 
واحد منا ‏ فادّعاه كل واحد منا؟ قال: إن لم يكن لواحد منهما بِيّنة تحالفا وفسخت القسمة 
2000 وإن كان لأحدهما بينئة أو كان قد حاز ذلك البيت» » كان القول قوله مع 
يمينه. وإن أبى اليمين واحد منهما جعل البيت لصاحبه الآخر بعد أن يحلف. ولا يكون 
ليت 5 بى صاحبه اليمين إلا بعدما يحلف, وهذا قول مالك وأما ما أخبرتك به في 
رد اليمين» فإني عه الك يقول ‏ في الرجل يدّعي على الرجل مالا وقد كانت 
بينهما مخالطة. فيقال للمدّعى عليه احلف وأبرأ فينكل عن اليمين» أيقضى بالمال عليه 
أم يقول السلطان للمدعي إحلف, وإلا لم يقض له بشيء والمدّعى عليه لم يرد اليمين 
على صاحبه. قال: قال مالك: لا ينبغي للسلطان أن يقضي بذلك على المدّعى عليه 
حتى يحلف المدّعي وإن لم يطلب ذلك المدّعى عليه. لأنه ليس كل من ادّعي عليه 
يعرف أن له رد اليمين على صاحبه الذي ادّعى عليه. فهذا يشبه ما أخبرتك من اختلافهما 
في البيت من تلك الدار في القسمة. 


ما جاء فى الاختلاف فى حد القسمة 

قلت: أرأيت إن اختلفا في الحدّ فيما بينهما في الدارء فقال أحدهما الحدّ من 
ههنا ودفع عن جانبه إلى جانب صاحبهء وقال صاحبه بل الحدّ من ههنا ودفع عن جانبه 
إلى جانب صاحبه؟ قال: إن كانا قسّما البيوت على حدة والساحة على حدة. تحالفا إذا 
لم يكن لهما بينة وفسخت القسمة في الساحة بينهما ولم تفسخ القسمة في البيوت. لأن 
اختلافهما إنما هو في الحد وفي الساحة وهذا كله مثل قول مالك في البيوع. وإن كانا 
قسّما في البيوت والنتاخة سما واعداء تراضيا بذلك فسخت القسمة بينهما كلهاء لأنها 

قسمة واحدة اختلفا فيها. 


كتاب القسمة الأول خف 
في قسمة الو صي مال الصغار 


قلت: أرأيت الوصي, هل يقسّم مال الصغار فيما بينهم إذا لم يدرك الميت إلا 
ضبياناً كارا وأوصى بهم وبتركته إلى هذا الرجل؟ قال: لا أرى أن يقسّم الوصي 
مالهم بينهم ) ولا يقسم مال الضغار بينهم إذا كانوا بحال ما وصفت». إلا السلطان إن رأى 
ذلك غير لهم . قال: وستعت نالكا رفول: لا يقسّم بين الأصاغر أحد إلا القاضي . 

قلت: أرأيت إذا أوصى رجل إلى رجل وترك ضبانا صغارا وأولاوا كباراء: الس جوز 
للوصي أن يقاسم الورثة الكبار للصغار بغير أمر قاض؟ قال: أحبّ إليَّ أن يرفع ذلك إلى 
القاضىء لأتى سمعت مالكاً يقتول»-.وسكل عن :امرأة حلفت لتقاسمن أخوتهاء. فارادوا أن 
فاسمها ال مالك: أحبٌ إليَّ أن يرفعوا ذلك إلى القاضي حتى يبعث من يقسَم 
بينهم. قال ابن القاسم: فإن قاسم الوصي أو القاضي الكبار للصغار على وجه الاجتهاد 
والإصابة فذلك جائز. قلت: أرأيت إن قاسم الوصي أو القاضي هؤلاء الكبار للصغار. 
فوقعت سهمان الأصاغر كل واحد منهم على حدة ‏ وأخذ الكبار حظهم وبقي حظ 
الأصاغر ‏ كل واحد منهم على حدة ‏ فهل يجمع ذلك بينهم أم لا؟ قال: لا يجمع ذلك 
بينهم ) م دجت ال لا يجمع حظ اثنين في 
القسم. قلت: أرأيت قسمة الوصي على الكبير الغائب إذا كان في الورثة صغار وكبارء 
أتجوز على هذا الغائب؟ قال: لا تجوز قسمة الوصي على الغائب. ولا يقسّم لهذا 
. الغائب إلآ السلطان. وإن قسّم لهذا الغائب الوصي لم يجز ذلك عليه. قلت: هل يبيع 
الوصي العقار على اليتامى أم لا؟ قال مالك: لا أحبٌ له أن يبيع إلا أن يكون لذلك 
وجه. مثل أن يكون الملك يجاوره فيعطيه الثمن الكثير المرغوب فيه. وقد أضعف له في 
الثمن أو نحو ذلك. أو يكون ليس فيما يخرج منها ما يحمل اليتيم في نفقة اليتيم» فإذا 
كان هذا وما أشبهه رأيت للوصي أن يبيع . ويجوز ذلك على اليتيم إن كبر. قلت: أرأيت 
نصيب الغائب إذا قاسم السلطان له. كيف يصنع بنصيبه وفي يد من يتركه؟ قال : ينظر 
في ذلك السلطان للغائب» لأني سمعت مالكا يقول - في الوصي ينظر بالدين وفي الورقة 
كبار ‏ قال: إذا كان الورثئة كباراً فلا يجوز ذلك عليهم. فهذا مثله ليس للوصي في حظ 
الكبار شيء أن يقول يترك نصيب هذا الكبير الغائب في يدي حتى يقدم. وإنما ينظر 
للغائب السلطان. 


في المسلم إذا أوصى إلى الذمي وقسمه محرى الماء 


قلت: أرأيت المسلم إذا أوصى إلى ذمى أتجوز وصيته في قول مالك؟ قال: قال 
مالك: كل من أوصى إلى من لا يرضى حاله والموصى إليه مسخوط لم تجز وصيته. 


1ك كتاب القسمة الأول 


فهذا من لا يرضى حاله. قلت: هل يقسّم مجرى الماء في قول مالك؟ قال: لم أسمع . 
مالكاً يقول يقسّم مجرى ماء. وما علمت أن أحداً جوّزه» وما أحفظ من عاك فيه شيقاء 
ولا أرى أن يقسّم مجرى الماء. قلت: أرأيت إن اقتسموا أرضاً بينهم على أنه لا طريق 
لواحد منهم في أرض صاحبه. وبعضهم إذا وقعت القسمة على هذا يبقى لا طريق له إلى 
أرضه؟ قال: لا يجوز هذاء ولا أرى هذا من قسمة المسلمين ولا يجوز. وقد بلغني أن 
مالكاً كره ما يشبه هذا. 


الرجل تكون له النخلة في أرض رجل 
أقلعت فأراد أن يغرس مكانها غيرها 


قلت: أرأيت لو أن لي نخلة في أرض رجل قلعها الريح أو قلعتها أنا نفسي. 
فأردت أن أغرس مكانها نخلة أخرى؟ قال: قال مالك: وسأله عنها أهل المغرب فقال 
ذلك له. قلت: فإن أراد أن يغرس مكانها زيتونة أو جوزة» أو يغرس في موضع أصل 
تلك النخلة نخلتين أو شجرتين من سوى النخيل» أيجوز له ذلك أم لا؟ قال: إنما يجوز 
له أن يغرس في موضع نخلته ما يعلم أنه مثل نخلته كائناً ما كان من الأشجارء وليين له 
أن يزيد على أصل تلك النخلة, الوا ني دي 
أكثر انتشاراً وأضر بالأرض من نخلته. ولم أسمع ذلك من مالك. ولكن هذا رأبي. لأن 
مالك جعل للرجل أن يغرس في موضع نخلته مثلها. قلت: أرأيت لو أن نخلة في أرض 
رجلء. فأردت أن أجدهاء فقال رب بّ الأرض لا أتركك تتّخذ في أرضي طريقاً؟ قال: 
لا أرى أن يمنعه من الذهاب إلى نخلته ليجدها أو ليصلحها. قلت: فإن كان رب الأرض 
قد زرع أرضه كلهاء فأراد أن يخرق زرعه إلى نخلته. أيكون ذلك له؟ قال: لا أرى أن 
يمنع الممر إلى نخلته. ولا أرى أن يضرٌ صاحب النخلة لربٌ الأرض في الممر إلى 
نخلته. إن له أن يمر ويسلك إلى نخلته هو ومن يجد له ويجمع له. وليس له أن يجمع 
نفرا من الناس يفسدون عليه زرعه فيما يتواطؤن به من الذهاب إلى نخلته والرجوع . 
قال: ولقد سَيْل مالك عن الرجل تكون له الأرض في وسط أرض الرجلء فزرع الرجل 
ماحول أرض صاحبه من أرضه. فأراد صاحب الأرض الوسطى أن يخرق زرع هذا 
الرجل إلى أرضه ببقره وماشيته ليرعى الخصب الذي في أرضه. قال مالك: لا أرى له 
ذلك وأرى أن يمنع من مضرة صاحبه. لأنه إن سلك بماشيته في زرع هذا إلى أرضه 
أفسد عليه زرعه. قال ابن القاسم : وأرى له أن يدخل يحتش خصب أرضهء ولا يمنع من 
ذلك ولم أسمعه من مالك . 


كتاب القسمة الأول ”5 


قلت: أرأيت لو أن نهراً لي يمرّ في أرض قوم» فأرادوا أن يغرسوا حافتي النهر من 
أرضهم . فأردت أن أمنعهم من ذلك؟ قال: لا أرى أن يمنعهم من ذلك ولم أسمع فيه 
شيئاً . قلت: فإن غرسوا واحتاج صاحب النهر إلى أن يلقي طينهء أيكون له أن يلقي طينه 
في حافتي النهر في أرض هذا الرجل وأن يطرح ذلك على شجره؟ قال: إن قدر على أن 
يطرح ذلك على حافتي النهر من غير أن يطرح ذلك على الشجر. منع من أن يطرح ذلك 
على الشجر. وإن كان لا يقدر على طرحه إلآ على الشجر لكثرة الطين وكشرة الشجر 
بحافتي النهرء ولا يكفيه إلقاء الطين فيما بين الشجر. رأيت أن يطرح على الشجرء ولم 
أسمع هذا من مالك. وذلك إذا كانت الأنهار عندهم و النهر. 
00 ولكل أهل بلد سنة في هذاء وإنما يحمل أهل. كل بلد على سنتهم عندهم. قلت: 

يت لو أن رجا مات وعليه دين» وقد ترك دوراً ووقيقا وصاحب الدين غائب» فاقتسم 
0 مال الميت ‏ جهلوا أن الديّْن يخرج قبل القسمة وقبل الميراث» أو جهلوا أن عليه 
ديْناً حين اقتسموا - ثم علموا أن عليه ديْناً حين اقتسموا؟ قال: أرى أن ترد القسمة حتى 
يخرج الدين إذا أدرك مال الميت بعينه» لأن مالكاً قال في رجل مات وترك مالا وداراً 
وديا قال: أرى أن يباع من الدار قدر الديّن. ثم يقتسم الورئة ما بقي من الدار إلا أن 
يضرع الدين من عندهم الورثة. فتكون الدار دارهم لا تباع عليهم ويقتسمونها بينهم . 

قلت: أرأيت الورثة الذين جهلوا أن الدين يخرج قبل الميراث» أو جهلوا أن على الميت 
ديناً إن كانوا قد اقتسموا الميراث فأتلف بعضهم ما صار له وبقي في يد بعضهم الذي 
أخذ من الميراث» فقدم صاحب الدين» كيف يأخذ ديُنه وقد أراد أن يأخذ جميع دينه من 
الميراث الذي أدرك في يد هذا الوارث الذي لم يتلف ما بقي في يده من ذلك؟ قال: 
قال مالك: للغريم أن يأخذ جميع ما أدرك في يد هذا الوارث إلآ أن يكون حقه أقل من 
الذي في يد هذا الوارثء فليأخذ مقدار دينه من ذلك ويطرح هذا الدين» ولا يحسب من 
مال الميت. وينظر إلى ما بقي من مال هذا الميت مما بقي في يد هذا الذي أخذ الغريم 
منه ما أخذ وما أتلف الورثة مما أخذواء فيكون هذا كله مال الميت. فينظر إلى ما بقي 
في يد هذا فيكون له ويتبع جميع الورث بما بقي له من تمام حقه من ميرائه من مال 
الميت بعد الدين إن بقي له شيء. ويضمن وبع ا و 
أيديهم » وما مات في أيديهم من حيوان أو رقيق أو غير ذلك» وما كان بقي في أيديهم من 
العروض والأمتعات أصابتها الجوائح من السماء. فلا ضمان عليهم في ذلك. وكذلك 
قال مالك في هذاء فهذا يدلّك على أن القسمة كانت باطلاً إذا كان على الميت دين» 
لأن مالكاً قد جعل في قوله هذا المال مال الميت على حاله. وجعل القسمة باطلاً لما 
قال ما أصابت الجوائح من الأموال التي في أيديهم وما مات مما في أيديهم. فضمانه من 


4ك كتاب القسمة الأول 


جميعهم » أنه لم تجز القسمة فيما بينهم للدين الذي كان على الميت. قلت: 
ال ا ار تار أن يلحق الدين ثم لحق الدين؟ قال: 
يتبعون جميعا صاحب الجناية» لأنه كان لجميعهم يوم جنى عليه عند مالك . وكانت القسمة فيه 
باطلاء ولأن مالكا قال فيما باعوا مما قبضوا من قسمتهم مما لم يحايوا فيه» فإنما يؤدون الثمن 
الذي باعوا به. ولا يكون عليهم قيمة تلك السلع يوم قبضوها . قلت: أرأيت إذا أعطى 
القاضي أهل الميراث كل ذي حق حقه. أترى أن يأخذ منهم كفيلا بما يلحق الميت في 
هذا المال؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيفاء وأرى أنه لا يأخذ منهم كفيلاء ويدفع 
إليهم حقهم بلا كفيل. قلت: أرأيت إن قسّم القاضي بينهمء ثم لحق الميت دين» 
أتتتقض القسمة فيما بينهم بحال ما وصفت لك في قول مالك؟ قال: أرى أن القسمة 
تنتقض )2 لأن قسمة القاضي بينهم بمنزلة ما لو اقتسموا هم أنفسهم بغير أمر القاضي وهم 
رجال. 
في الوارث يلحق بالميت بعد قسمة الميراث 


قلت: أرايف ل أذ قرنا ووترا رجلا فاقتسموا ميرائه بيلهم 2 ثم قدم عليهم رجل 
فأقام البينة أنه وارث هذا الميت معهم. وقد أتلف بعضهم ما أخذ من مال الميت» وأدرك 
بعضهم وفي يديه ما أخذ من مال الميت أو بعض ما أخذ من مال الميت؟ قال: قال 
مالك: يتب هذا الوارث الذي قدم فأقام البيّنة أنه وارث هذا الميت جميعهم. ويأخذ من 
كل واحد قدر ما يصير عليه من ميرائه. وليس له على هذا الذي بقي في يديه مال الميت 
إل مقدار ما يصيبه من ميرائه إذا فضضت ميرائه على جميع الورئة» فيأخذ من هذا الذي 
لم يتلف ما في يديه مقدار ما يلزمه من ذلك. ويتبع فيه الورثة بما يصير عليهم من ذلك». 
أملياء كانوا أو عدماء. قال مالك: وليس له إلآ ذلك. وكذلك قال مالك في رجل هلك 
عا سر د اتام سر البيّة على ديّن لهم على هذا 
لذين قدموا فاحيوا على هذ الميت دين أن يتبعوا كل واحد من الغرماء بما يصير عليه من 
دينهم إذا فض دينهم على جميع الغرماء الذين اقتضوا دينهم » فيكون ذلك على المحاصة 
في مال الميت» وليس هؤلاء الذين أحيوا على هذا الميت نا أن يأخحذوا ما وجدوا في 
يد هذا الغريم من مال الميت الذي لم يتلف ما اقتضى من دينه» ولكن يأحذون من هذا 
مقدار ما يصير عليه من ذلك» ويتبعون بقية الغرماء بقدر ما يصير لهم على كل رجل منهم 
مما اقتضى من حقه. وكذلك أبدا إنما ينظر إلى مال الميت الذي أخذه الغرماء. وينظر 
مال الميت بالجصص . فما صار لهؤلاء الذين أحيوا على الميت الدين كان لهم أن يتبعوا 


كتاب القسمة الأول نلف 


أولئتك الغرماء الذين اقتضوا ديُنهم قبل أن يعلموا بهؤلاء. ولا يتبعون كل واحد منهم إل 
بما أخذ من الفضل على حقه في المحاصة. وليس لهم أن يأخذوا ما وجدوا من ذلك 
بعينه » فيقسمونه بيلهم »2 ولكن يأخذون منه مثل ما و صفت لك ويتبعون العديم والملي 

يصير عليهم من الفضل الذي أخذوا حين وقعت المحاصة بينهم وبين هؤلاء الذين 
0 دينهم , وكذلك قال مالك . 


قلت: أرأيت لو أن رجلا هلك وترك مالاً وورثة» وترك عليه ديْناًء فأخذ الخرماء 
دينهم واقتسم الورثة ما بقي بعد الديّن. ثم أتى قوم فأحيوا على الميت ديناً وقد أتلف 
الورثة - جميع ما قبضوا من مال الميت وأعدموا أيكون لهؤلاء الذين أحيوا هذا الدين على 
الميت أن يتبعوا هؤلاء الغرماء الذين أخذوا حقهم من مال الميت» والحق الذي أخذه 
الغرماء الأولون من مال الميت في أيديهم لم يستهلكوه؟ قال: قال مالك: ليس لهم أن 
يتبعوا الغرماء الأولين إذا كان ما أخذه الورثة بعد الدين فيه وفاء لهذا الدين الذي أحيا 
هؤلاء الآخرون. لأن دينهم يجعل فيما أخذه الورثة» ولا يجعل دينهم فيما اقتضى الغرماء 
من مال الميت. لأن ههنا فضل مال. وإنما يكون لهؤلاء الذين أحيوا هذا الديّن أن يتبعوا 
الورثة عدماء كانوا أو أملياء وليس لهم غير ذلك . قال مالك: وإن كان ليس فيما أخحذ 
الورثة بعد الدين وفاء بهذا الدين الذي أحيا هؤلاء الغرماء.؛ رجع هؤلاء الذين أحيوا هذا 
الدين على الغرماء الأولين بما زاد من دينهم على الذي أخذت الورثة» فيحاصون الغرماء 
بما يصير لهم في يد كل واحد من الغرماء بحال ما وصفت لك. وتفسير ذلك. أنه ينظر 
إلى هذا الغريم كم كان يدرك أن لو كان حاضراً في محاصتهم فيما في أيديهم وفيما في 
أيدي لورثة. فينظر فينظر إلى عدد الذي كان يصيبه في محاصته. ثم ينظر إلى الذي بيد الورئة 
فيقاص به؛ فيتبعهم به ويرجع بما بقي على الغرماء فيأخذه منهم على قدر حصصهم. 
يضرب بذلك في نصيبهم ولا يحاص بجميع دينه فيما أخذواء ولكن يحاص فما فسرت 
لك. قلت: لم جعل مالك لهؤلاء الغرماء الأولين الذين اقتضوا حقوقهم ما قبضوا دون 
الغرماء الآخرين الذين أحيوا الدين على الميت | إذا كان ورئته قد أتلفوا ما في أيديهم . وكان 
فيما بقي في أيدي الورثة وفاء بديون الآخرين؟ قال : لأنه يقال للغرماء الآخرين : ليس مغيبكم 
إذا لم يعلم بدينكم مما يمنع به هؤلاء الحضور من قضاء ديونهم, فلما كان لهم أن 
يقبضوا ديونهم . إذا لم يعلموا بكم دونكم, جاز ذلك لهم دونكم لأنه كان حكم فلا يرد 
إذا وقع . 

في إقرار الوارث بالدين بعد القسمة 
قلت: أرأيت لو أن ورثة الميت اقتسموا مال الميت» فأقرأحدهم بدين على 


24> كتاب القسمة الأول 


ا ا وي ا م ا ا 
أن هذا يريد أن يبطل القسمة بإقراره بهذا الديّن, ولا يتهمه أنه إنما أراد أن يسطل القسمة 
بإقراره بهذا الديّن, لأنه إذا ندم في القسمة أقر بعشرة دراهم أو بمثل ذلك, يريد به إيطال 
القسمة لعلّه أن يجرٌ إلى نفسه بذلك منفعة كبيرة؟ قال لم أسمع من ماك في شيشء وأ 
أن يقال للورثة إذا حلف هذا المقرّله إن شتم فادفعوا إليه ما استحق بإقرار هذا مع يمينه 

- أنتم وهذا المقرٌ له بالدين ‏ وتنفذ قسمتكم» وإلا أبطلنا القسمة وأعطينا هذا دينه ثم 
قسمنا ما بقي بينكم . قلت: أرأيت إن قال الورثة : نحن نخرج ما يصيبنا من هذا الدين» 
وقال هذا الذي أقرٌ: لا أخرج أنا دينه. ولكن انقضوا القسمة وبيعوا حتى توفوه حقه؟ 
قال: يقال للورثة: أخرجوا هذا الذي يصير عليكم من حق هذاء فإذا فعلوا ذلك قبل 
لهذا الذي أقر: أعطٍ حصتك وإلا بيع عليك ما أخذت من ميرائك. قال: ولم أسمع من 

بتكني رداك قد الو قلت : ا 


1 ل حقه . 


في الوصية تلحق الميت بعد القسمة 


قلت: أرأيت إن اقتسموا دوراً ورقيقاً وأرضين وحيواناً وغير ذلك فأتى رجل فأقام 
البيّنة أن الميت قد أوصى له بالثلث» أو أتى رجل فأقام البيّنة أنه وارث معهم؟ قال: إن 
كانت دراهم ودنائير وكا فإنما لهذا الموصى له ولهذا الوارث الذي لحق. أن يتبع 
كل واحد منهم بما صار في يديه من حقه إذا كان ما أخذ كل واحد منهم يقدر على أن 
يدفع إلى هذا الموصى له أو إلى هذا الوارث حقه مما في يديه وينقسم ذلك. وأماالدور 
والأرضون» فإن كانوا اقتسموا كل دار على حدة ولم يجمعوا الدور في القسم» » فأعطي 
كل إنسان حقه في موضع واحدء. والأرضون كذلك اقتسموها والأجنة كذلك اقتسموهاء 
فأرى أن تنتقض القسمة حتى يجمع له حقه في كل دار أو أرض أوجنان كما يجمع لهم» 
ولا يأخذ من كل إنسان منهم قدر نصيبه. فيتفرّق ذلك عليه ويكون ضررا به بينا. وكذلك 
لو اقتسموا الدور. فلم يقطع لكل إنسان منهم نصيبه في كل دار» ولكن جمع له فإنه 
أيضاً لا يأخذ من كل إنسان حقه فيتفرّق ذلك عليه. ولكنهم يقتسمون الثانية فيجمعود 
نصيبه كما جمع لهم . قلت: أرأيت إن ترك دوراً أو عقاراً أو عروضا ولم يترك دراهم ولا 
دنائير» فأقام رجل البينة بعدما اقتسم الورثة أن الميت أوصى له بألف درهم» أتتتقض 
القسمة فيما بينهم أم لا؟ قال: م ل ا سو 
اصطلحوا فيما بينكم وأخرجوا وصية هذا الرجل وأقرّوا قسمتكم بحالها إن أ حببتم» فإن 


كتاب القسمة الأول هخ 
أبوا ردت القسمة وبيع من مال هذا الميت مقدار وصية هذا الرجل إذا كان الثلث يحمل 
ذلك. ثم اقتسم الورثة ما بقي . وإنما جعلنا الورثة هلهنا بالخيار إن أحبوا أن يؤدوا الدين 
الذي لحق من الوصية في مال الميت. وإلا رذوا ما أخذوا من مال الميت فباعوا منه 
مقدار دين هذا الميت واقتسموا ما بقي بينهم. لأنهم يقولون هذا مال الميت الذي ورثناه 
فأخرجوا منه الدين ولا نخرج نحن الدين من أموالنا. وكذلك إن قال ذلك واحد منهم 
كان ذلك له ولا يجبر على أن يخرج حظه من الديْن من مال نفسه. فإن قال بعضهم نحن 
نخرج الدين من أموالناء وقال أحدهم لا أخرج الدين من مالي ولكن ردوا القسمة وبيعوا 
فأوفوا الوصية. ثم اقتسموا ما بقي فيما بيننا. قال: القول قول هذا الذي أبى» وتنتقض 
القسمة ويدفعون إلى هذا المستحق حقه من الوصية, ثم يقتسمون ما بقى. وذلك أنه 
ليس لهم إذا أبى صاحبهم أن يشتروا ما في يديه بغير رضاه, لآن الديّْن لما لحق دخل 
في جميع ما في أيديهم . فلو جوزنا لهم ما قالوا لقلنا الهذا لذي أبى : بع مافي يديك 
لان ولعل قسمتهم إنما كانت على التغابن فيما بينهم. أو لعله قد أتت جائحة من 
السماء على ما في يديه فأتلفته. ثم لحق الديْن أو الوصية فلا يكون عليه لذلك شىء. 
فهذا الذي يدلك على إبطال القسمة فيما بينهم إذا أبى هذا الواحد وقال لا أخرج 
حصتي . ولا يجوز شراؤهم مافي أيديهم بحصتهم من الدين. لأن هذا الذي أبى ‏ لو 
تلف ما في يديه مما كان أخذ من مال الميت بجائحة أتت من السماء. لم يضمن فلا تتم 
الوصية ولا يتم الدين» ولم أسمع هذا بعينه عن مالك إل أنه رأبي. لأن مالكاً قال: إذا 
لحق الميت دين وقد اقتسمت الورثة. أخذ الدين مما فى أيديهم . وما تلف بأمر من 
أمر السماء مما كان في أيديهم لم يلزم واحداً منهم ما تلف في يديه من ذلك, فلمًا قال 
مالك هذاء علمنا أن القسمة تنتقض فيما بينهما. قلت: أرأيت إن لحق دين أو وصية فى 
مال هذا الميت». وقد اقتسم الورثة الدور والرقيق وجميع ماترك الميت فيما بينهم )2 فقال 
الورثة كلهم : تنتقض القسمة ونبيع فنوفيى هذا الرجل حقه أو وصيته. والوصية دراهم أو 
كيل من الطعام . فقال واحد منهم : لا أنقض القسمة ولكن, أنا أو في هذا الرجل دينه أو 
وصيته من مالي ولا أتبعكم بشيء. وذلك لأنه مغتبط بحظّه من ذلك؟ قال: لم أسمع 
من مالك فيه شيئا أو أرى ذلك له ولا تنتقض القسمة. 
في قسم القاضي العقار على الغائب 

قلت: أرأيت إن كانت قرية بين أبي وبين رجل من شراء أو ميراث ورثاهاء فغاب 
الرجل وهلك والدي فأردنا أن نقسم؟ قال: قال مالك: يرفع ذلك إلى القاضى فيقسّم 
ذلك بينهم ويعزل نصيب الغائب. قلت: وسواء إن كانت شركة أي مع هذا الغائب من 


24> كتاب القسمة الأول 


شراء أو ميراث في قول مالك؟ قال: قال مالك: القسمة في الدور والرقيق وجميع الأشياء 
إذا كانت ينهم من شراء ار ميراك فهر سواءة ويقسم ذلك بينهم . قال: والذي قال مالك 
8 الغائب يدّعي عليه في الدور والأرضين» إنما قال مالك: لا يقضى عليه, ولكنه 
يستأنى به. وأما أهل القسم فيقسّم عليهم وإن كان غائباً. قلت: وكذلك إن كان شريك 
أبيهم حاضراً وبعض ورثة الميت غيباء أيقسمها القاضي بينهم أم لا؟ قال: : قال لي 
مالك : يقسمها القاضي بينهم ويعزل نصيب الغائب. قلت: ارابك لى أن فقوا وزتوا كذرا 
رقا فرفعوا أمرهم إلى صاحب الشرط - وفي ورثة الميت قوم غيب - - فيسمع من 
بينتهم فقسّم ذلك بينهم. أيجوز ذلك على الغائب أم لا؟ قال: : قال مالك: لا تجوز 
القسمة إلآ بأمر القاضي ولا أرى أن يجوز ذلك . 


ما جاء فى قسمة الأرض والشجر المفترقة 

قلت: أرأيت الأرض التي فيها الشجر المفترقة. ههنا شجرة وههنا شجرة» ورثوها 
فأرادوا أن يقتسموهاء كيف يقتسمون هذه الشجر؟ قال: أرى أن يقتسموا الأرض والشجر 
جميعاً لأنهم إن اقتسموا الأرض على حدة والشجر على حدة. لصار لهذا شجرة في 
أرضن هذا ولهذا شجرة في أرض هذا . فأفضل ذلك أن يقتسموا الأرضٍ والشجر جميعاًء 
فيكونٍ الشجر لمن تصير له الأرض . قلت: أرأيت لو أن توي ورثوا ورا ا وعروضاً 
وحيواناً. فأرادوا أن يقتسموا بالسهام ‏ فجعلوا البقر حظاً واحداًء والحيوان والرقيق 1 
والحدا والدور سكا واحدا والفروض فا واجدذاء على أن يضربوا بالسهام؟ قال: 
لا خير في هذا لأنه خطر» وإنما تقسم هذه الأشياء» كل نوع على حدة. وهو قول مالك: 
[نإيقسم كل نوع على خلةه الع رات ارو ارسي 0 إلا 

ما جاء في قسمة ما لا ينقسم 

قلت: أرأيت إن كان الميراث عيدا راذا وتان واعدة او ثريا راكذا أونيراتها از 
طستاً أو توراً. فأرادوا أن يقتسموا؟ قال: قال مالك: إن هذا لا ينقسم ولكن يباع عليهم 
جميع هذاء لأن هذا مما لا ينقسم كل نوع منه على حدة إلآ أن يتراضوا على شيء» 
فيكون لهم ما تراضوا عليه . وأما بالسهام فلا يجوز أن يقسموا ذلك كذلك . 


ما يجمع في القسمة من البز والماشية 
قلت: أرأيت إن هلك رجل وترك بزأً فيه الخز والحرير والقطن والكتان والأكسية 


كتاب القسمة الأول ينك 


الات 4 نوعاً واحداً أم يقسم كل نوع على حدة؟ قال: لم 
أسمع من مالك فيه شيئاًء ولكني أرى أن يجمع البز كله في القسمة فيجعل نوعاً واحدا 
فيقسم على القيمة مثل الرقيق» لأن الرقيق عند مالك نوع واحد. وفيهم الكبير والصغير 
والهرم والجارية الفارهة. وهذا كله نوع واحد وهو متفاوت في الأثمان, بمنزلة البز أو 

أشد . فقد جعله مالك نوعاً واحداً والبز عندي بهذه المنزلة . لو سر موا 
وأردية ونان وسراويلات. فلم أسمع من مالك يقول يجعل السراويللات قينا على حدة 
والجباب قسماً على حدةء ولكن هذا كله نوع واحد يجمع في القسمة على القيمة. 

قلت: وكذلك الإبل لو كانت من صنوف الإبل والبقر من صنوف البقرء وجمعتها كلها في 
القسمة على القيمة في قول مالك بحال ما وصفت لي في الرقيق؟ قال: : نعم. قلت: 
أرأيت البغال والحمير والبراذين والخيل» أتجمع هذا كله في القسمة؟ قال: لا يجمع هذا 
في القسمة بالسهام. ولكن يقسّم كل صنف منها على حدة. البغال على حلة والحمير 
على حدة والخيل والبراذين صنف واحد على حدة. ولم أسمع هذا من مالك ولكنه 


رُ 
5 ما جاء في قسمة الحلي والجوهر 

قلت: أرأيت ت لو أن امرأة ة هلكت وتركت أخاها وزوجهاء وتركت حلياً كثيراً ومتاعاً 
من متاع النساء مختلفاً. يي ا أما الحلي فلا 
يقسّم إل وزناً» وأما متاع جسدها أو متاع بيتها فبالقيمة . قلت: أرأيت الحلي إذا كان فيه 
الجوهر واللؤلؤ والذهب والفضة. فكان قيمة ما فيه من اللؤلؤ والجوهر الثلثين والذهب 
والفضة الثلث فأدنى, أيصلح أن يقسّم على القيمة أم لا؟ والسيوف المحلاة التي ورثناها 
فيها من الحلي الثلث فأدنى, وقيمة النصول 0 فصاعداء أيصلح أن تقسّم السيوف 
على القيمة أم لا؟ قال: لا بأس بالقسمة في هذا بالقيمة» لأن السيف إذا كان فيه من 
الفضة الثلث فأدنى فلا بأس به بالفضة - كان أقل مما في السيف أو أكثر ‏ إذا كان يدا بيد 
عند مالك . ولا بأس بالفضة والعروض بهذا السيف. ألا ترى لو أن رجلين أتيا سيفين» 
فضتهما أقل من الثلث, أو فضة أحدهما أقلّ من الثلث والآخر أكثر من الشلث. فتبايعا 
بالسيفين يدا بيد لم يكن بذلك بأس» فكذلك القسمة أيضاً. وإن كان في فضة كل سيف 
من تلك السيوف أكثر من الثلث. فلا خير في القسمة فيه بالقيمة. وكذلك الحلي مثل ما 
وصفت لك في السيوف. 


ما جاء في قسمة الأرض والزرع الأخضر 
قلت: أرايت؟ إن ؤوتنا آرض] فيها زرع فأردنا أن نقتسمها؟ قال مالك: لا يقتسمان 


224 كتاب القسمة الأول 


اا 1112-0112-2-2-2-2-52020202020_09023هستسسددم 
الأرض إل على حدة ويترك الزرع لا يقسم . قلت: وَلِم كرِه مالك أن يقتسما الأرض 
والزرع جميعاً. وقد جوّز بيع الأرض والزرع جميعاً قبل أن يطيب الزرع للبيع» فقد جوز 
مالك بيعهء فلم لا يجوز القسمة فيه؟ قال: إنما جوز بيع الأرض والزرع جميعا بالدنانير 
والدراهم كان الزرع أقل من ثلث قيمة الأرض أو أكثر - ولم يجوز بيع ذلك بالطعام. 
وهذان إذا اقتسما ذلك فقد صارء إن اشترى كل واحد منهما نصف ما في يديه من الزرع 
والأرض بنصف ماصار لصاحبه من الأرض والزرع» فصار بيع الأرض والزرع بالأرض 
والزرع فلا يجوز هذا. قلت: أرأيت لو أن قوماً ورئوا رجلا فقسّم القاسم بينهم الرقيق 
والإبل والدور والعروض» فجعل السهام على عدد الفرائض فأقرع بينهم» فخرج سهم 
رجل والورثة عشرة رجالء» فقال بعض ممّن بقي لا نجيز القسمة, أو قالوا ما عدلت في 
هذا القسم فأردده أو قالوا دع هذا السهم الذي خرج لصاحبه واخلط هذا الذي 5 
فاقسمه بيننا فإنك لم تعدل فيه؟ قال: لا ينظر إلى قول الذين أبوا وقالوا أردد القسمةء 
ولكن يقرع بينهم وينظر القاضي في ذلك فإن كان قد عدل في القسمة أمضاه بينهم وإلا 
أبطله. وذلك أن مالكاً قال: لو أن القاضي بعث رجلا يقسّم بين ورثة ما ورثوا من دور أو 
غير ذلك» فادّعى بعضهم أن القاسم قد جار عليهم . قال مالك: ينظر القاضي في ذلك». 
فإن كان قد جار عليهم أو غلط رد القسمة. قال: ولم يرَ مالك قسم القاسم بمنزلة حكم 
الحاكم . قلت: أرأيت ثوباً بين اثنين» دعا أحدهما إلى القسمة وأبى الآخر؟ قال: قال 
مالك: لا يقسم ويقال لهما تقاوماه فيما بينكما أو بيعاه. فإن لم يتقاوماه وأرادا بيعه. فإذا 
استقرٌ على ثمنء فإن شاء الذي كر البيع أن يأخذه أخذه وإلآ بِيعَ. قلت: أرأيت لو أن 
رجلين ورثا دوراً أو عروضاًء أو اشتريا ذلك فقسّم ذلك القاسم بينهما ثم أقرع بينهماء 
فلما خرج سهم أحدهما قال: لا أرضى هذاء أو كانوا جميعاً فلما خرج سهم أحدهم 
قال: لا أرضى هذاء لأني لم أظِنْ أن هذا يخرج لي» هل ترى هذا من المخاطرة» أم 
يلزمه السهم الذي خرج له أم لا يلزمه؟ قال: ذلك لازم له عند مالك. قلت: لم ألزمه 
مالك هذا وأنت لا تجيز هذا في البيوع وتجعله مخاطرة ‏ لآن رجلا لو أتى بعشرة أثواب 
أو بثوبين» فباع أحدهما بعشرة دراهم على أن يقرع على الثياب فأيهما خرج السهم عليه 
فهو لازم للمشتري» فهذا عند مالك وغرر ومخاطرة» فلم جوزه في القسمة؟ قال: لأن 
القسمة عند مالك بالقرعة ليست من البيوع. والقسمة تفارق البيوع في بعض الحالات 
عند مالك.2 وفي القسمة قد كان هؤلاء شركاء. وفي البيع لم يكن المشتري شريكا 
للبائع : 


كتاب القسمة الأول 20 


ما جاء في قسمة المواريث على غير رؤية 

قلت: أرأيت لو أنا ورثنا كرماً ونخلاً ولم يرّ واحد منّا الكرم والنخل» فتراضينا - 
وصاحبي ‏ على أن أعطيته الكرم وأخذت النخل» أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: 
لا يجوز ذلك عند مالك إلا بعد الرؤية» أو يكونان قد عرفا الصفة فيقتسمان على الصفةء 
فلا بأس أن يتراضيا بعد معرفتهما بالصفة على ما أحبًا من ذلك. قلت: وكذلك لوكان 
أحدهما قد عرف النخل والكرم» أو عرف صفة ذلك ولم يعرف الآخر ذلك؟ قال: كذلك 
أيضاً لا يجوز, لأن الذي لم ير ولم يعرف الصفة لا يدري ما يأخذ ولا ما يعطي. فهذا 
لا يجوز عند مالك إلآ أن يكونا قد رأيا ذلك أو وصف لهماء فيجوز على ما تراضيا من 
ذلك. 

ما جاء في القسمة على الخيار 

قلت: أرأيت لو أنا اقتسمنا دوراً ورقيقاً وعروضاً على أن ن أحدنا بالخيار ثلاثة أيام أو 
نحو ذلك؟ قال: قال مالك: ذلك جائز إذا كانت تلك السلع مما يجوز فيها الخيار عدد 
الأيام التي اشترط فيها الخيار لنفسه. وهذا مثل ما قال مالك في البيوع قلت: أرأيت إن 
جعلت الخيار لهذا الذي اشترط الخيار لنفسه. أيكون لصاحبه من الخيار في الردٌ الذي 
لم بي يشترط شيئاً أم لا؟ قال: لا خيار له في ذلك وقد لزمته القسمة, وإنما الخيار لصاحبه. 
قلت: أرأيت إن أحدث هذا الذي اشتر ترط لنفسه الخيار شيا أو في الدار أو هدم فيها 
بناء أو سام بهاء أتلزمه القسمة ويبطل خياره أم لا؟ قال: نعم. كذلك قال مالك في 


البيوع إذا اشترط المشتري الخيار» فصنع من ذلك ما يبطل خياره. فهو بمنزلة ما صنع 
هذا فى الانية: 


في قسمة الأب أو وصيّه على ابنه الصغير وهبته ماله 

قلت: هل يجوز أن يقاسم على .الصغير الدور أو العقار أبوه أووصي أبيه؟ قال: 
ذلك جائز عند مالك. قلت: وكذلك العروض وجميع الأشياء؟ قال: نعم ذلك جائز عند 
مالك. قلت: أرأيت لو أن صبياً صغيراً في حجر أبيه ورث من أمه مورثاً أو من غير أمه 
مورثاً فقاسم الأب لابنه الصغير فحابى» أيجوز ذلك على ابنه الصغير وقد حابى الأب 
شركاءه؟ قال: قال مالك: لا يجوز هبة الأب مال ابنه الصغير ولا يتصدّق بمال ابنه 
الصغيرء فكذلك المحاباة عند مالك لا تجوز. قلت: فإن أدركت هذه المحاباة وهذه 
الصدقة وهذه الهبة بعينها رذدت» وإن فاتت ضمن ذلك الأب للابن في ماله؟ قال: نعم 


المدونة الكبرى/ ج 4/ م:9١‏ 
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إذا كان الأب موسراً. فإن فات ضمن الأب ذلك في ماله. قلت: أرأيت إن كان هذا 
الموهوب له من مال الصبي أو المتصدّق عليه من مال الصبي أو المحاباة في مال الصبي 
الذي ذكرت مما فعله الأب في مال ابنه» إن كان المتصدّق عليه والمحابي والموهوب له 
قد أتلف تلك الهبة والصدقة والمحاباة بعينها وهو ملي؛ أيكون للأب إذا غرم ذلك 
للصبي, أو للصبي أن يرجع عليه في ماله فيأخذ منه قيمة ما أتلف من ذلك في ماله؟ 
وكيف إن كان عديماً وقد استهلك تلك الهبة والصدقة والمحاباة» فأراد الأب أو الابن أن 
يتبعاه بقيمة ما استهلك من ذلك أيكون ذلك لهما أم لافي قول مالك؟ قال: إذا كان 
الأب موسراً يوم يختصمون. لم يكن للابن ولا للأب أن يتبعا المتصدق عليه ولا 
المحابي ولا الموهوب له. وإنما يكون ذلك للابن على الأب. قلت: فإن كانا عديمين 
الأب والمتصدق عليه - يوم يختصمون؟ قال: يتبع الصبي أيهما أيسر أولاً ‏ الأب أو 
المتصدق عليه وللابن أن يتبع أولهما يسراً بقيمة ماله ذلك إن كان الأب اتبعه وإن كان 
المتصدق عليه» ولم أسمع من مالك في هذا شيئاً ولكنه رأبي . ألا ترى أن مالكاً قال: 
إذا تصدّق الأب بشيء من مال الابن ‏ والابن صغير ‏ وإن كان الأب ورا لم يجز ورد 
فإن فات ضمن وللابن أن يتبعه إذا أيسرء ل لي قال: يتبع 
اننا شاء إلا أن«يوسر الأ أول: فيقول الابن أنا أتبع الأجنبي ولا أتبع أبي» فلا يكون 
ذلك للابن لأن الأب لو كان موسراً يوم يختصمون» لم يكن للابن أن يتبع المتصدق عليه 
ويشرك الأب . قال: نعم قال: وقال مالك: ولوأعتق الأب غلاماً ‏ لابنه - صغيراً في 
حجره جاز إن كان موسراً يوم أعتق وكان عليه الثمن في ماله. » وإن لم يكن موسراً يوم 
أعتق لم يجز عتقه ورد. قال: وقال مالك: إلا أن يتطاول زمان ذلك وينكح الحرائر 
وتجوز شهادته» فلا أرى أن يردٌ ويتبع الأب بقيمته. قلت: فإن أيسر الأب أولهما فغرم 
ذلك للابن» أيكون له أن يتبع المتصدّق عليه أم لا؟ قال: لا. قلت: فإن أيسر المتصدّق 
عليه أولاً فعزم ذلك الابن» أيكون له أن يتبع الأب بذلك أم لا؟ قال: ليس له أن يتبع 
الأب بذلك . 


ما جاء في وصي الأم ومقاسمته 
قلت: أرأيت لو أن امرأة هلكت وتركت ولداً را يتيماً لاوصي له» فأوصت الأم 
بالصبي وبمالها إلى رجل - ولها ورثة سوى الصبي ‏ فقاسم وصي الأم لهذا الصبي 
الذي أوصت به الأم إليهء أيجوز ذلك في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: لا يجوز من 
وصية الأم شيء». ولا يجوز شيء مما صنع وصي الأم. وليس وصي الأم بوصي. وهو 


كتاب القسمة الأول الها 


كرجل من الناس. فلا يجوز على الصبي شيء من صنيعه. قلت: فهل يترك مال المرأة 
0 أم لا؟ قال: قال مالك: ال ل 0 
جاز ذلك» وذلك أ نه سكل مالك عن امرأة هلكت وأوصت إلى رجل بمالها. فقال مالك: 
كم تركت؟ قالوا له: خمسين ديناراً أو ستين. قال: هذا يسير وجوزه في اليسير. قلت: 
أرأيت إن هلكت امرأة وأوصت بثلثها أن ينفذ. وأوصت بذلك إلى رجل أن ينفذه؟ قال: 
فهو وصي في ثلثها وذلك إليه. تكون وصيتها إلى هذا الرجل في ثلثها وينفذه وذلك جائز 
عند مالك. قلت: فإن تركت أختها وأخاها صغيرين» وأوصت إلى رجل بهما وبمالها ولا 
وارث لها غيرهما؟ قال: أرى وصيتها غير جائزة إلا أن يكون مالها الذي تركت قليلاً مثل 
الذي ذكرت لك. فيجوز ذلك إلى الملك خاصة ولا يكون لها وفيا بذلك في إنكاحهم 
وشرائهم والمصالحة عليهم. قلت: أرأيت بت إن هلك رجل وترك ابن أخ له صغيراً وهو 
وارثه ومعه وارث غيره أيضاً كبير. فأوصى العم بهذا الصبي إلى رجل» أيكون وصيه. 
وتجوز مقاسمته له أم لا في قول مالك؟ أو كان الجد أبا الأب أو كان أخاً لهذا الصبى 
فهلك فأوصى إلى رجل بحال ما وصفت لك؟ قال: لا يجوز من وصيّة هؤلاء قليل ولا 
كثير» وليس لواحد من هؤلاء من الوصية قليل ولا كثيرء لآن الميت نفسه لم يكن يجوز 
أمره ولا صنيعه في مال الصبي قبل موته. فكذلك وصيه أيضاً لا يكون أحسن حالاً منه 
نفسه. قلت: أفلا تجوز وصيته في الشيء القليل مثل ما أجاز مالك وصية الأم في الشيء 
القليل؟ قال: لا أرى أن تجوز وصيته لهذا في قليل ولا كثير. قلت: وما فرق ما بين هؤلاء 
وبين الأم؟ قال: إنما استحسن مالك في الأم وليست الأم كغيرها من هؤلاء. لأن الأم 
والدة وليست كغيرها وهو مالها. وهذا ليس بماله الذي يوصي به لغيره وما هو بالقياس 
ولكنه استحسان, ألا ترى أن الآم تعتصر ما وهبت لابنها أو ابنتها وتكون بمنزلة الأب 
والجد والأخ لا يعتصران. فهذا يدلّك أيضاً على الفرق بينهما. قلت: فما يصنع بهذا 
المال الذي أوصى به إلى هذا الوصي الذي لا يجيز وصيته؟ قال: ذلك إلى السلطان 
عند مالك يرى فيه رأيه وينظر فيه للصغار ويجوزه عليهم وعلى الغائب. 


ما جاء في قسمة الكافر على ابنته البالغ 
قلت: أرأيت الكافرء هل يجوز له أن يقاسم على ابنته الكبيرة التي لم تتزوج. وقد 
أسلمت وهي في حجره في قول مالك؟ قال: قال مالك: ليس له أن يزوج ابنته الكبيرة 
إذا أسلمت» فلما قال مالك ليس له أن يزوج ابنته الكبيرة وقد أسلمت. رأيت أن لا تجوز 
عليها قسمته . 


لذ كتاب القسمة الأول 
في قسمة الأم أو الأب على الكبار الغيب ومقاسمة الأم على ولدها 


قلت فالوصي . هل يجوز أن يقاسم على الغيب الكبار في قول مالك؟ قال: لا يجوز 
ذلك, لأن مالكاً قال لي في الوصي يؤخر بالديْن ‏ وفي الورثئة صغار وكبار- فيؤخر ذلك 
عن الغريم على وجه النظر. قال لي مالك: يجوز ذلك على الصغار ولا يجوز على 
الكبار» فلما قال مالك لا يجوز على الكبارء رأينا أن لا تجوز مقاسمته على الغيب إذا 
كانوا كباراً. قلت: فالآب يقاسم على ابنه الكبير إذا كان غائباً في قول مالك؟ قال: لا. 
قلت: أيجوز للأم أن تقاسم على ابنها الصغير؟ قال: لا يجوز من مقاسمة الأم على 
الصغير ‏ قليل ولا كثير ‏ إلا أن تكون الأم وصية. 

في قسمة وصي اللقيط للقيط 

قلت: أرأيت لو أن لقيطاً في حجر رجل أوصى له بوصية, أيجوز لهذا الرجل 
الذي اللقيط في حجره أن يقاسم لهذا اللقيط؟ قال : أرى ذلك جائزاً. ولوأن رجلا أخذ ابن 
أخ له أو ابن أخته ‏ وهو صغير في حجره ه لا مال له فاحتسب فيه فأوصى له بمال فقام فيه 
وقاسم له وباع له لم أرَ ذلك يجوز له. ولا يجوز أن يعمد إلى أخ له يموت. فيثب على 
ماله وولده فيقبض ذلك بغير خلافة من السلطان, فيبيع منه ويشتري» فهذا بمنزلة 
الغاص. 


ما جاء في قضاء الرجل في مال امرأته 

قلت: أرأيت إن زوج رجل ابنته وهي صبية صغيرة فماتت أمها. فورثت الصبية 
مالا فقال الزوج: : أنا أقبض ميراثها وأقاسم لهاء وقال الأب : أنا أقبض ميراثها؟ قال: 
قال مالك: الأب أحق بميراث الصبية ما لم تدخل بيتها ويؤنس منها الرشدء لأن مالك 
قال: لو أن رجلا تزوّج جارية قد بلغ مثلها ولها عند الوصي مالء. لم تأخذ مالها -وإن 
دخلت منزلها ‏ حتى يرضى حالهاء فلما قال لي مالك في الوصي هذا الذي أخبرتك, 
كان الأب والوصي أحق يقبض ميرائها من الزوج» والزوج أيضاً لاحق له في قبض مال 
امرأته . ألا ترى أنها إذا دخلت ولم يؤنس منها الرشد لم يدفع إليها مالهاء وإنما يدفع إليها 
مالها إذا آنس منها الرشد وإن كانت عند الزوج» فهذا يدلّك على أن الزوج لا يقبض مال 
امرأته - والأب والوصي الناظران لها والحائزان عليها ‏ وإن تزوجت ودخلت منزلها ما لم 
يرض حالها ويجز أمرهاء وليس للزوج قضاء في مال امرأته قبل دخوله بها ولا بعده. 
قلت: أرأيت هذه الصبية» إن كان هلك والدها ولم يوص. ثم هلكت أمها وقد تركت مع 


كتاب القسمة الأول يدف 


هذه الصبية ورثة؛ فأراد الزوج أن يقاسم لامرأته ‏ وليس لها وصي ولا أب أيجوز ذلك 
في قول مالك أم لا؟ قال: لا يجوز إلا بأمر القاضي . 


تم كتاب القسمة الأول من المدونة الكبرى ويليه كتاب القسمة الثاني 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ما جاء ذ في الشريكين يقتسمان فيجد أحدهما بحصته عيباً أو ببعضها 


قلت: فلو أن شريكين افُعشينا حورا أوازفيفا أو آرضا أو عروضاء قاضاب احندهما 
نتن العيية هذا از بعض الدون او فقن العروضن 'التن ضارت ف حتظه عييا كفن 
يصنع في قول مالك؟ قال: أرى ذلك مثل البيوع والدور ليس فيها فوت,. فإن كان الذي 
وجد فيه العيب» هو وجه ما أخذ في نصيبه وكثرته. ا 9 
القسمة » إلا أن يفوت ما في يدي صاحبه ببيع أوهبة أوحبس أو صدقة أ وهدم ‏ يكون قد هدم 
داره فبناها ‏ فهذا عند مالك كله فوت. قال: فإن فاتت في يد هذاء وأصاب هذا الآخر 
عيباً فإنه يردّها ويأخذ من الذي فاتت الدور في يديه نصف قيمة الدور يوم قبضهاء وتكون 
هذه الدور التي ردّها صاحبها بالعيب بينهماء وإن كانت لم تفت ردّت وكانت بينهما على 
حالهاء واختلاف الأسواق عند مالك ليس بفوت في الدور. قلت: وإن كان الذي وجد به 
العيب آفل ,هجا في يديه من الذي صار له ردّه؟ قال: قال مالك: إذا كان الذي وجد به 
ا عم ل وليس من أجله اشتراه» ردّه ونظر إلى كم هومما 
شترئ: فإن كان السبع أو الثمن رجع إلى قيمة ما في يدي أصحابه وأخذ منهم قيمة 
عمف سبع ذلك لونف قمع م أوتورقا ولم يرجع بشيء مما في أيديهم . قال مالك 
في الرجل يبيع الدار ثم يجد المشتري بها عببأء أو يستحق منها شيء» قال: إن كان الذي 
وجد به عيبا واستحق من الدار الشيء التافهء مثل البيت يكون في الدار العظيمة أو 
النخلات تكون في النخل الكثيرة.» فإن ذلك يرجع بحصته من الثمن ويلزمه البيع فيما 
بقي ' وإن كان جل ذلك ردّه. فكذلك القسمة.والدار الواحدة والدور الكثيرة | إذا أصاب 
فياه سواء على ما فسرت لكء. إن كان الذي أصاب العي ديزا رذذلك الذي 


نلف 


كتاب القسمة الثانى 51> 


أصاب به العيب بحصّته من الثمن» ويلزمه ما بقي ويرجع على صاحبه بالذي يصيبه يصيبه من 
قيمة ما بقي في يدهء ولا يرجع عليه في شيء مما في يديه فيشاركه فيه. فإنما له قيمة 
ذلك ذهباً أو ورقا. كان حظ صاحبه قائماً أو فائتاً. قلت: وكذلك لو اقتسماه فأخذ 
أحدهما في حظه نخلاً ودوراً ا وخيو انا وقول الآخر في حظه بزاً وعطراً وسور 
رقي بذلك فأصاب أحدهما في بعض ما صار له عيباًء فأصاب ذلك في الجوهر وحده 
أو في بعض العطرء أيكون له أن يرد جميع ما صار له في نصيبه. أويرذ هذا الذي 
أصاب به العيب وحده؟ قال: ينظر في ذلك., فإن كان الذي أصاب به العيب هو وجه ما 
صار له ردٌ جميعه بحال ما وصفت لك. وإن لم يكن ذلك رد ذلك وحده بعينه بحال ما 
وصفت لك. 


ما جاء في الحنطة يقتسمانها فيجد أحدهما بحنطة عيباً 


قلت: قال من فخ بين اثنين ورثاه فاقتسماه. وطحن أحدهما حصته, ثم ظهر على 
عيب في حنطته من عفن أو غير ذلك» فأراد أن يرجع على صاحبه. كيف يرجع عليه؟ 
قال: : يرذ صاحبه الذي لم يطحن حنطته إن كانت لم تفت. وإن كانت قد فاتت أخرج 
مكيلتها ويخرج هذا الذي طحن حنطته قيمة حنطته التي طحن فتكون بينهما. قلت: وَلِمَ 
لا يخرج هذا الذي طحن حنطته حنطة مثلها معفونة معيبة. فتكون بينهما نصفين؟ قال: 
لأن الأشياء كلها إذا وجد بها المشتري عيبا - وقد فاتت ولا يوجد مثلها - لم يخرج مثلهاء 
ولآن من اشترى حنطة بدراهم فأتلفها فظهر على عيب كان عند البائع. فإنه يرجع في 
دراهمه بقدر العيب. ولا يقال له رد حنطة مثلها معفونة معيبة. لأن المشتري لو أراد أن 
يأتي بحنطة مثلها معفونة معيبة» لم يحط بمعرفة ذلك والعروض كلها والحيوان كذلك. 
وهذا الذي قاسم صاحبه حنطته وطحنها فظهر على عيب بعد طحن صاحبه. إن أراد أن 
يرجع في حصة صاحبه من الحنطة بنصف العيب لم يصلح ذلكء لأنها تصير حنطة 
بحنطة وفضل فلا يصلح ذلك . فلما كان هذا لا يصلح لم يكن له بد من أن يخرج قيمة 
الحنطة التي طحنهاء وليس عليه أن يخرج مثلها لأن من ا: شترى سلعة من السلع ‏ كائنة 
م[ كانك » طعاما أو غيرة د فوجة مها غنا رقن نانك تف لا يكون له أن يقول أنا أحرج 
مثلهاء لأنه لا يحاط بمعرفته. ولو كان يحاط بمعرفة ذلك لرأيت أن يكون له ذلك. أن 
ا ا 
قلت: أرأيت الطعام العفن بالطعام العفن. أيصلح هذا مشلا بمثل؟ قال: إن كان 
ذلك العفن يشبه بعضه بعضاً فلا بأس به وإن كان العفن متفاوتاً فلا خير فيه. وكذلك 
القمحان يكون فيهما من التبن والتراب الشيء الخفيف فلا بأس به مثلاً بمثل. ولو كان 


لكا كتاب القسمة الثاني 


أحدهما كثير التبن ا ال المخاطرة فيما بينهماء أو يكون 
الحدهما نف والأشير مغشوشا كثير التبن والتراب» فلا خير في ذلك إلا أن يكونا نقيين أو 
3 بها ل ادنك الت اممف لكان الك را سار الى تافر ة وإلى 
طعام بطعام وليس مثلاً بمثل. وليس هذا يشبه ما اختلف من الطعامء مشل البيضاء 
والسمراء أو الشعير والسلت بعض هذه الأصناف ببعض. لأن هذين الصنفين إذا اختلفا 
مها فعا مان 2 قلت: وكذلك لوكانت 
سمراء مغلوثة بشعير مغلوث. أيصلح ذلك أم لا؟ قال: سنن قي اذلتك :إلا 
ل ل 
الطعامء لأن الحشف من التمر والغلث إنما هو شيء من غير الطعام وهذا كله رأبي 
قلت: أرأيت هذا الطعام المغلوث إذا كان صبرة واحدةء أيجوز أن يقتسماه بينهما؟ قال: 
نعم لا بأس بذلك إن كان من صبرة واحدة» فإن كان من صبرتين مختلفتين لم يصلح 
ذلك لأنه لا يدري ما وقع غلث كل واحدة منهما من صاحبتها. . والواحدة إذا كانت 
مغلوثة غلثها شيء واحد. لا يدخله من خوف الاختلاف والمخاطرة ما يدخل الصبرتين 
إذا كانتا مختلفتين. قال : ولقد سألت مالكاً عن غربلة القمح في بيعته؟ فقال : هوالحق الذي 
لا شك فيه. فأرى أن يعمل به. والذي أجيزه من القمح بالقمح أو القمح بالشعير أن يكونا 

نقيين أو يكونا مشتبهين» ولا يكون أحدهما غلثاً والآخر نقياء ولا يكونا إلا مثلا بمثل» 
وا الى م قلت: ل ا 0 فأصنت عيبا 
كان في حصتي قبل أن أهدم أو قبل أو أن بنى؟ قال: قد أ خبرتك أنه إذا هدم أو بنى ثم 
عات قياء ل ل م أو دراهم على ما 
ذكرت لك قبل ذلك. واوا نيه المج فرع عه دانير اودر اهم وهذا مثل ما قال 
مالك في البيوع . 


في الرجل يشتري عبدا فيستحق 
قلت: : أرأيت لو أن رجلا ا وك سي ل عن 
حر عدا انتوق ا عزنا الجشعري اللسيان رادار 
ا ا 
العبد بقدر ما استحق من العبد. قلت: أرأيت هذا الذي اشترى من المشتري الأول إذا 
استحق ربع جميع العبد. أيكون عليه في النصف الذي اشترى شيء أم لا؟ قال: نعم » 
يأخذ المستحق الربع منهما جميعاً ويرجع هذا المشتري الثاني على بائعه بقدر ما استحق 


كتاب القسمة الثاني لذ 


من العبد من حصته إن شاء أو يرد إن شاءء ويكون للمشتري الأول على بائعه مثل ما 
وصفت لك في هذا يكون مخيراً. قال: وهذا رأبي. قلت: فلو أن رجلا اشترى عبداً أو 
ثوباً فباع نصفه مكانهء ثم ظهر على عيب فرضي المشتري الثاني بالعيب وقبل العبدء 
وقال المشتري الأول أنا أردّء أيكون له أن يرد نصف العبد في قول مالك أم لا؟ قال: 
قال مالك: له أن يرد إلا أن البائع الأول بالخيارء ويقال له أردد الآن إن أحببت نصف 
قيمة العيب ‏ لأنه باع نصف العبد فلا يرد النصف الذي باعه من العيب شيئاً ‏ أو خحذ 
نصف العبد وادفع إليه نصف الثمن. 

قلت: فإن اقتسمت _أنا وصاحبي باغلاين ننشاء فأعدت اننا يدا وشو عبدا 
فاستحق نصف العبد الذي صار لي؟ قال: إنما كان قبل القسمة لكل واحد منكما نصف | 
عبد. فلما أخذت جميع هذا العبد وأعطيت شريكك العبد الآخرء كنت قد بعته نصف 
ذلك العبد الذي صار له بنصف هذا العبد الذي صار لك. فلما استحق نصف العبد 
الذي في يديك. قسم هذا الاستحقاق على النصف الذي كان لك وعلى النصف الذي 
اشتريته من صاحبك. فيكون نصف النصف الذي استحق من نصيبك ونصف النصف من 
نصيب صاحبك, فترجع على صاحبك بربع العبد الذي في يديه لأنه ثمن لما استحق 
من العبد الذي في يديك من نصيب صاحبك, فترجع على صاحبك إن كان العبد لم 
يفت في يد صاحبك. وإن كان العبد قد فات في يد صاحبك كان لك عليه ربع قيمته يوم 
قبضه. ل ا ل م ا لأن 
0 يشتريها الرجل فيستحق منها الطائفة. قال: إن كان الذي 

مح عنها بسترا رانك يت أن يرجع بقيمته من الثمن ولا ينتقض البيع فيما بينهما. قال: 
0 وأرى البيت من الدار الجامعة والنخلة من النخل الكثيرة والشيء اليسير من 
الأرض الكثيرة» ليس إذا استحق تر فأرى الم راتت لما لي في 
يديه» ويرجع في الثمن بقدر الذي استحق. وإن كان الذي استحق هو جل الدار وله 
القدر من الدار» رأيت المشتري بالخيار إن أحبٌ أن يحبس ما بقى في يديه بعد 
الاستحقاق من الدار ويرجع في الثمن بقدر الذي استحق ق فذلك له وإن أحبٌّ أن يردٌ ما 
بقى في يديه بعد الاستحقاق ويأخذ الثمن كله فذلك له. 

قال: فقيل لمالك: فالغلام أو الجارية يشتريها الرجل فيستحق منه أو منها الشيء 
اليسير؟ قال: قال مالك: لا يشبه العبد أو الأمة عندي الدور والأرضين ولا النخل. لأن 
الغلمان والجواري يريد أهلهم أن يظعنوا بهم ويطأ الرجل الجارية ويسافر الرجل بالغلام» 
فهو في العبد والجارية إذا اشترى واحداً منهما فاستحق منه الشيء اليسير كان بالخيار, 
إن أحب ب أن يتماسك بما بقى ويرجع في الثمن بقدر ما استحق ق منه كان ذلك له. وإن 


أحبٌ أن يرذه كله فذلك له فمسألتك في القسمة في العبدين عندي تشبه الدور ولا تشبه 
العبيد » لأن كل واحد منهما كان له في كل عبد نصفه. فكان ممنوعاً من الوطء إن كانتا 
جاريتين وكان ممنوعاً من أن يسافر بهما إن كانا عبدين» فلما قاسم صاحبه فأخذ كل واحد 
منهما نصف عبده بنصف صاحيه فاستحق من نصف صاحيه ربعه. لم يكن له أن يرد 
نصف صاحيه كله ولكنه يرجع بذلك الربع الذي استحق منه في العبد الذي صار 
لصاحبه إن كان لم يفت» فإن كان قد فات رجع عليه بربع قيمة العبد الذي صار لصاحبه 
يوم قبضه . 

قال: وقال مالك: والفوت في العبيد في مثل هذا النماء والنقصان 
والبيع واختلاف الأسواق» لاتق انمالك قال ف الرصصل ينشر : ي السلع فيجد 
ببعضها عيبا أو يستحق منهاالشيء . قال: إن كان الذي وجدبهعيبا 
أو استحق ليس هو جل ذلك ولا كثرته ولا من أجله اشترى» رده بعينه 
ولزمه البيع فيما بقى. فكذلك هذا العبد. ليس الربع جل ما اشترى أحدهما من صاحبه 
0 فلما قال مالك هذا في هذاء وقال مالك: إنما كان له أن يرده إذا 

ا ال ا تراهاء 
فإذا | ستحق منها القليل ردها إن أحب ولم يكن للبائع حجة أن يقول لا أقبلهاء لأنها إنما 
استحق منها الشيء اليسير» لأن هذا قد انقطعت عنه المنفعة التي كانت في الوطء 
والأسعار وما أشبه هذاء وأما الذي قاسم صاحبه فأخذ في نصف عن الذي 5 
عبد صاحبه الذي كان معه شريكاً فاستحق الربع من نصيب كل واحد منهماء فليس له أن 
يرد ما بقى في يديه من حظ شريكه. لأن العبد والجارية إنما يردهما في هذا إلى الحال 
الأولى. وقد كان في العبد والأمة في الحال الأولى قبل القسمة لا يقدر على أن يسافر 
بهما ولا يطأ الجارية. فالعبيد إذا كانوا بين الشركاء فاقتسموهم, ثم استحق من بعضهم 
بعض ما في يديه, إنما يحملون محمل السلع والدور إذا اشتريت فاستحق بعضها 
إن كان ذلك الذي استحق ق كثيراً كان له أن يرد الجميع» وإن كان تافهاً يسيراً لا قدر له لم 
عا ب ع عي ا م ا ص 9 

. ألا ترى أن من قول مالك: لو أن رجلا اشترى عبذين وهما في القيمة سواء ‏ لا 
20 فاسة بح مهدا روا ابره اي منهماء لأنه لم يشتر أحدهما لصاحبه. 
فكذلك النصف حين اشترى لم ب شي لزب الذي استضك لاريم الأحتر اللي الم شيطق 
فيكون له حجة يرده بها أو يقؤل كنت أسافر بالعبد أو أطأ الجارية فلا أحب أن يكون معي 
شريك فتكون له حجة, فلما لم تكن له في هذا الوجه ولا في هذا الوجه الآخر حجة لم 
يكن له أن يرد ما بقى في يديه من نصيب صاحبه بعد الاستحقاق. ولكن يرجع على 


كتاب القسمة الثاني لق 


صاحبه بربع العبد إن كان لم يفت. وإن كان قد فات فبحال ما وصفت لك. 


ما جاء فى استحقاق بعض الصفقة 


قلت: فإن اشتريت عشرة أعبد بألف دينار ‏ قيمة كل عبد مائة دينار فاستحق من 
العبيد تسعة أعبد وبقي منهم عندي عبد واحد فأردت رده. أيكون لي ذلك أم لا؟ 
قال: قال مالك: نعم. ترد إذا استحق جل السلعة التي منها ترجو الفضل والربح أو 
كثرته ولا ينظر في ذلك إلى استواك ويم المتاع ولا تعاوت دلبلت. قلت: فإن .كانت هذه 
الصفقة دارا وعبداً ودابة وثويا وجوهرا وعطرا. فأصاب بأكثر هذه الصنوف عيباً أو استحق 
أكشرهاء وكل صنف منها في الثمن قريب من صاحبه. وليس من هذه الصنوف شيء 
اشترى الصنف الآخر لمكانه ولا فيه طلب الفضل» ولكن طلب الفضل في جميع هذه 
الأشياء. أيكون له أن يرد؟ قال: نعم, له أن يرد ما بقي في يديه بعد الاستحقاق إذا كان 
إنما استحق من ذلك أكثر المتاع. أو الذي يرجو فيه النماء والفضل. قلت: لوالو 
بيني وبين صاحبي اقتسمناها فأخذت أنا ربعها من مقدمها وأخذ صاحبي ثلاثة أرباعها من 
مؤخرهاء ل ل ا 0 إديهدا يحردي 
البيوع» فإذا جاز في البيوع جاز في القسمة. قلت: فإن استحق من يدي هذا الذي أخحذ 
الربع نصف ما في يديه كيف يرجع على صاحبه؟ قال: عاو ا 20011 
أرباع الدار من مؤخر الداريية ربع مانن يل وكذلك إن امطس نز صناش ع 
وه ار د و ثلثه فعلى هذا يعمل فيه. وهذا مثل قول مالك في 
الببوع. قلت: ولا تنتقض القسمة فيما بينهما في هذا الاستحقاق في قول مالك؟ قال: 
النسمة لااتمقض قينا ]ذا كأن ا اح ق هيد كل واتعد .متهم كاقها شرا فإن: كنات 
الذي اسد ستحق من يد كل واحد منهما هو جل ما في يديه؛ فأرى القسمة تنتقض فيما 
بينهما لأن القسمة إنما تحمل محمل البيوع . ولأنه لا حجة لمن استحق في يديه شيء أن 
يقول إنما بعتك نصف ما في يديك بنصف ما في يدي . لأنه ليس ببيع إنما هو مقاسمة. 
فإذا استحق من ذلك الشيء التافه الذي لا يكون فيه ضرر لما يبقى في يديه ثبتت 
القسمة فيما بينهما ولم تنتقض», ويرجع بعضهم على بعض بحال ما وصفت لك. وإن كان 
ذلك الذي استحق ضرراً لما يبقى في يديه من نضيبه رده كله ورجع فقاسم صاحبه الثانية إل أن 
مرح امو و ا ل قلت: هذا الذي أسمعك تذكر 
عن مالك إذا استحق ق القليل لم تنتقض القسمة وإذا استحق الكثير انتقضت القسمة. ما 
حد هذا؟ قال: قال مالك في الرجل يبيع الدار فيستحق النصف منها في يد المشتري». 
فللمشتري أن يرد النصف الباقي . قلت: فإن استحق من الدار الثلث؟ قال: لم يجد لنا 


لحري ادح الجا رركي أرى الثلث كثيراً وأرى أن يرد الدار إذا استحق ق منها 


ما جاء في قسمة الغنم بين الرجلين بالقيمة 

قلت: فإن ورثنا ‏ أنا وأخ لي - عشرين شاة فأخذت أنا خمس شياه تساوي مائة 
وأخذ أخي خمسة غشر تساوي مائة» أيصلح هذا في قول مالك؟ قال: نعمء لا بأس 
بذلك إن اقتسموا الغنم على القيمة إذا كان بالسهام إلا أن بتراضوا على أب فيكنون ذلك 
على ما تراضوا عليه . قلت: فإن استحق مما في يد أحدهما شاة, أتنتقض القسمة فيما 
بينهما أم لا؟ قال: لا أرى أن تنتقض القسمة فيما بينهماء ولكن ينظر فإن كانت هذه 
سد ل ل ل ا ل ا ا 
قلت: وكذلك إن استحق من يد أحدهما جل حصته من الغنم؟ قال: نعم. تنتقض 
القسمة إذا كان الذي استحق من يد أحدهما هو جل حصته وفيه رجا الفضل والنماء. قال 
ابن القاسم: قال لي مالك في القوم يرثون الحائط من النخل فيقتسمونه بينهم: إنه 
لا يجوز أن يقتسموا الثمر فيفضل بعضهم في الكيل لرداءة ما يأخذ من التمرء ولا أن 
يأخذ مثل مكيلة ما يأخذ أصحابه من التمر إل أن تمر أصحابه أجود فيأخذه لموضع جودة 
ثمرة أصحابه دراهم . قال: قال مالك: لا يجوز هذاء ولكن يتقاومون الأصلء. كل 
صنف منها فيما بينهم. ثم يترادون هذا الفضل إن كان بينهم فضل . وقال مالك: لو أن 
إرجلة أن ى كله ردراهم زاحو وحطة ررراف لبنااا قا روزن كاد الكبل زاجا روزن 
الدراهم واحداء فلا خير فيه. 


ما جاء في قسمة الحنطة والدراهم ب بين الرجلين 

قلت: فإن ورثت أنا نا وأخحي ثلاثين إردباً من حنطة وثلاثين درهماً فاقتسمناهاء 
فأخحذت أنا عشرين إردباً من الحنطة وأخذ أخي عشرة أرادب, من الحنطة وثلاثين كرما : 
أيجوز هذا في قول مالك أم لا؟ قال: إن كان القمح مكقلفا د محرا ومشمولة أوانقية 
ومغلوثة ‏ فلا خير فيه» وهذا مثل ما وصفت لك في التمر. وإن كان الطعام من صبرة 
واحدة ونقاوة واحدة وصنف واحد لا يؤخذ أوله للرغبة فيه ويهرب من رداءة آخره فلا بأس 
بذلك ؛ لأنه إنما أخذ عشرة أرادب وأعطى أخخاه عشرة أرادب ثم بقيت عشرة أرادب بينهما 
وثلاثون درهماًء فأخذ بحصته من الثلاثين درهماً حصة أخيه من هذه العشرة أرادب فلا 
| بأس بهذاء لأنه لم يأت هذا بطعام وهذا بطعام ودراهم فيكون فاسداء وإنما كان القمح 


بينهما فكأنه قال له خذ هذه الدراهم وآخذ أنا هذا القمح. أو قال: خذ هذه الدراهم 
وآخذ نصيبك من هذا القمح ربعه أو نصفه فلا بأس بهذاء 0 
من الحنطة بيع من البيوع فلا بأس به. قلت: فلو ورئنا أ نا وأخ لي مائة إردب من 
حنطة ومائة إردب من شعير» فاخت نستي إردبا عه سفظة ال فل 
وأخذ أخي سنتين إردباً من شعير وأربعين إردباً من حنطة» و او 1 
أم لا في قول مالك؟ قال: لا بأس بهذا في قول مالك. لأن الحنطة التي أخذ أحدهما 
هي مثل ما أخذ شريكه. وما زاد على الذي أخذ شريكه فإنما هو بدل بادله» ألا ترى أن 
مالكاً قال: ا م ل ل وقد سألت 
مالكاً عن القوم يرئون الحلي من الذهب. فتقول أختهم اتركوا إليٍّ هذا الحلي وأنا 
أعطيكم وزن حقكم من هذا الحلي ذهباً. قال: 0 إذا وزنت ذلك لهم يداً بيد 
فلا بأس بذلك. قلت: وكذلك لو ورثنا حنطة وقطنية اقتسمنا ذلك - أنا وأتي ‏ أخذت أنا 
الحنطة وأعطيت أخي القطنية, أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا بأس 
بذلك إذا كان ذلك يداً بيد فإن كان زرعاً قد بلغ وطاب للحصاد فلا خير في ذلك إل أن 
يحصد كله مكانه. فإن كان كذلك فلا بأس به إذا كان حنطة وقطنية» وإن كان صنفاً 
واحداً فلا يصلح أن يقتسما #زوعا عن يعضداه ودرساء ويتسيماة والكيل. 


ما جاء فى في القوم يقتسمون الدور فتستحق حصة أحدهم وقد بنى 

قلت: فإن اقتسمنا داراً بيننا فبنى أحدنا في نصيبه البنيان ثم استحق نصف نصيب 
الذي بت يعيية؟ قال قد أ: خبرتك أن مالكاً قال: إذا بنى أخدهما في نصيبه فذلك فوت. 
فلك وكثلف إن كان :ندا انيضق ستحق نصف نصيب الآخر الذي لم يبن في نصيبه شيئاً 
كان ذلك فواتاً في قول مالك؟ قال: : نعم» ويقال للذي بنى أخرج قيمة ما صار لك ويرد 
هذا كل ما في يديه ثم يقتسمان القيمة وما بقي من الأرض بينهما نصفين إذا كان الذي 
امتيدق كيرا وإن كان قليلا تركت القسمة ورجع بنصف قيمة ذلك في قيمة نصيب ١‏ 
صاحبهة. وإن كان الذي استحق ربع ما في يديه رجع بثمن قيمة نصيب صاحبه الذي بنى 
نصيبه وكان نصيبه فوتا. قلت: والداران والدار الواحدة في ذلك سواء؟ قال: نعم. 
قلت: وكذلك إن كانت أرضاً واحدة فاقتسموها فاستحق بعضهاء أو أرضين مختلفين فهو 
سواء في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: فإن اقتسمنا أرضين فأحلات أنا ارقا والفد 
صاحبي أخرى» فغرس أحدنا في أرضه وبنى» فأتى رجل فاستحق بعض الأرض التي 
صارت لهذا الذي غرس وبنى؟ قال: يقال لهذا المستحق ادفع إلى هذا الذي غرس قيمة 
غراسته وبنيانه في الأرض التي استحققتها., وإلا دفع إليك قيمة أرضك براحاًء لأنه لم يبن 


ا" كتاب القسمة الثاني 


في أرضك غاصباً وإنما بنى على وجه الشبهة. ثم ينظر فيما بينه وبين شريكه الذي 
قاسمه. فإن كان الذي استحق ق من أرضه الشيء التافه اليسير لم يكن له أن ينقض 
القسمة. ولكن إن كان استحق ى ربع ما في يديه رجع بقيمة ثمن ما في يد صاحبه ولا برجع 
00 إن كانت قائمة لم تفت أو قد فاتت. قال ابن القاسم #والنظر أيدا إلى ما 

ميتحق» فإ كان كيرا كان له أن يرج بقار ضف لك قيما في يد .سناسبه بكرن به تويك 
ل وإذا كان الذي استحق ق تافهاً يسيراً رجع بنصف قيمة ذلك 
دنانير أو دراهم, ولا يكون بذلك شريكاً لصاحبه. وهذا قول مالك. 


قلت : فالدار إذا اقتسماها فبنى أحدهما في نصيبه» ثم استحق نصيبه وقد بناه أو 

نصفه يقال للمستحق إن شكت فادفع إلى هذا قيمة بنيانه أو خذ منه قيمة أرضك براحاً في 
قولك؟ قال: نعم. قال ابن القاسم: والعبيد والدور بمنزلة واحدة إذا استحق جل ما في 
ل ل ا ل 
من حصة الثمن» فالقسمة إذا است ستحق من يد أحدهما جل نصيبه رجع بقدرنصف ذلك 
فشارك به صاحبه. وإن كان الذي استحق ق تافهاً يسيراً رجع بنصف قيمة ذلك كما وصفت 
لك. ولا يشارك به صاحبه في حظه الذي في يديه. وهذا كله قول مالك. وتفسيره لأن 
مالكاً قال في الرجل يشتري مائة إردب من حنطة فيستحق خمسون منها. قال مالك: 
يكون المشتري بالخيار» إن أحب أن يحبس ما بقي بحصته من الثمن فذلك له. وإن 
أحبٌ أن يرد فذلك له. وكذلك الداران وقال مالك: وإذا أعات تحمين إرذامياعيا ان 
ثلث ذلك الطعام أو ربعه لم يكن له أن يأخذ ما وجد من طيبه» ويردٌ ما أصاب فيه 
العيب» إنما له أن يأخذ الجميع أو يردٌ الجميع وكذلك قال مالك . 


في قسمة الدور الكثيرة يستحق بعضها من يد أحدهما 

قلت: فإن كانت عكسرون ارا تركها والدئى يراثا بيني ونين أخن فاقتسمناهاء 
فأخذت أنا عشرة دور في ناحية وأخذ ل أخي ا ال 
على القيمة. ا صارت لي؟ قال: قال مالك في البيوع: إن 
لان لود و أصاب بها عيبا هي جل ما في يديه من هذه 
الدور وأكثر هذه الدور ثمنا رذت القسمة كلهاء وإن كانت ليس كذلك ردها وحدها ورجع 
على شريكه بحصتها من نصيب صاحبه. قلت: وكيف يرجع في نصيب صاحبه. أيضرب 
بذلك في كل دار؟ قال: لا. ولكن تقوم الدور فينظر كم قيمتهاء ثم ينظر إلى الدار التي 
استحقت كم كانت من الدور التي كانت في يدي الذي استحقت منه. فإن كانت عشراً أو 


كتاب القسمة الثاني .ل 


ثمناً أو تسعاً رجع فأخذ من صاحبه قيمة نصف عشر ما في يدي صاحبه. وإن كان إنما 
أضناف عيبا دار متها سمت عنة المعيبة ونا رحد هن صاحية يكهما تضدي.. قلت: 
والدار الواحدة في هذا مخالفة في القسمة في قول مالك للدور الكثيرة؟ قال: نعم. لأن 
الدار الواحدة يدخل فيها الضرر عليه فيما يريد أن يبني أو يسكن. فلذلك جعل له في 
الذان الواخدة أثنيزة ميل العد الراحة يسدر كيعس تصفف فله أن ير جيه :زإذا 
انكر لكر رلا احطزييطيل الختراة ولو و يله الوكين رعية البو ود 
المتاع إذا استحق من ذلك بعضه دون بعض» إلا أن يكون ما استحق من هذه الدار 
لا مضرة فيه على ما بقي فيكون مثل الدار. 

قلت: فلو أن جاريتين بيني وبين رجل من شراء أو ميراث». أخذت أنا واحدة 
وأعطيته أخرى. فوطىء صاحبي جاريته فولدت منه ثم أتى رجل فاستحقها بعدما ولدت؟ 
قال: يأخذ الجارية ويأخذ قيمة ولدها ويرجع هذا الذي استحقت في يديه على صاحبه 
فيقاسمه الجارية الأخرى إلا أن تكون قد فاتت, فإن فاتت بنماء أو نقصان أو اختلاف 
أسواق أو شيء مما يفوت به كان له عليه نصف قيمتها يوم قبضها. قال ابن القاسم: وقد 
قال مالك: إذا وجد رجل جاريته عند رجل وقد ولدت منه وقد كانت سرقت منه فثبت له 
البينة على ذلك, فله أن يأخذها وقيمة ولدها يوم يستحقهاء ثم قال بعد ذلك: ليس له أن 
يأخذها ولكن يأخذ قيمتها وقيمة ولدها | لا أن يكون عليه في ذلك ضررء والذي آخذ به 
أنا أنه يأخذها ويأخذ قيمة ولدها. قلت: فلو أن رجلا باع جارية في سوق المسلمين 
فاستحقها رجل من المسلمين بعدما فاتت بنماء أو نقصان أو حوالة أسواق في يد هذا 
المشتري. أيكون المستحق بالخيار إن شاء أخذ من المشتري قيمة الجارية, لأنها. قد 
فاتت في يديه وإن شاء أخذ ثمنها من البائع؟ قال: لا يكون للمستحق إلآ أن يأخذ جاريته 
بعينهاء وإن كانت قد حالت بنماء أو نقصان أو اختلاف أسواق فليس له غيرها أو يأخذ 
ثمنها من بائعها فهو مخير في ذلك. قلت: فإن كان ثمنها عروضاً أو حيواناً وقد حالت 
بالأسواق أو بنماء أو بنقصان؟ قال: فله أن يأخذ العروض من يد بائع الجارية ‏ زادت 
العروض أو نقصت - لا حجة للبائع في زيادة العروض ولا نقصانها لأنها ثمن جاريته 
قال: ولأن مالكاً قال: لو أن رجلا باع سلعة بسلعة من رجل» تعر انج رجي بالدالة 
التي أخذ من صاحبه عيبا فردّها وقد حالت الأسواق في التي وجد فيها العيب وفي 
الأخرى, كان له أن يردٌ التي وجد فيها العيب ولم يكن له أن يأخذ الأخحرى. ولكن يأخذ 
قيمتها وكذلك قال مالك . قلت: ولِم قال مالك ذلك؟ قال: لأن الذي لم يجد بجاريته 
عيبا كان خيتامتا لها فعلية تقصانها وله تمافعان والذي وجد بجاريته عيباً لم يرض بها فله 
أن يرذها للعيب الذي أصاب بها فإذا ردها فليس له أن يأخذ ما زاد في الجارية الأخرى 
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التي في يد صاحبهء فلما كانت الزيادة التي في الجارية التي في يد صاحبه لصاحبه كان 
عليه النقصان أيضاً. قلت: فقول مالك الذي يؤخذ به في مستحق الجارية التي قد ولدت 
عند سيدهاء لم قال مالك لا يأخذها ولكن يأخذ قيمتها. وقد قال في الجارية التي حالت 
بنماء أو نقصان أو حوالة أسواق ثم استحقها رجل: إن للمستحق أن يأخذها بعينهاء ما 
فرق ما بينهما؟ قال: لأن الولادة إذا ولدت الجارية من سيدهاء إن أخحذت من سيدها 
الذي ولدت منه كان ذلك عارا على سيدها الذي ولدت منه وعلى ولدهاء وهذا الذي 
استحقها إذا أعطي قيمتها فقد أعطي حقه. فإن أبى فهذا الضرر ويمنع ذلك. قال: وهذا 
تفسير قول مالك الآخر. فأنا آخذ بقوله القديم ‏ يأخذها ويأخذ قيمة ولدها ‏ قلت: فإن 
قال لا أريد الجارية وأنا أريد قيمتها. وقال سيد الجارية التي ولدت عنده لا أدفع لهذا 
المبضين شيا ولكن يأخذ جاريته. أيجبره مالك على أن يدفع قيمتها أم لا؟ قال: نعم. 
يجبره مالك على أن يدفع إليه قيمتها وقيمة ولدهاء وذلك رأبي إذا أراد المستحق. فإن 
المشتري يجبر على دفع قيمتها وقيمة ولدها في قول مالك الأول والآخر. قلت: وكيف 
يأخذ قيمة جاريته في قول مالك إذا ولدت عنده. أيوم اشتراها أو يوم حملت أو يوم 
استحقها؟ قال: قال مالك: يوم يستحقهاء لأنها لوماتت قبل أن يستحقها مستحقها لم 
يكن للمستحق أن يتبع الذي ولدت عنده بقيمتها ديناً. ولو كان له أن يتبعه إن هي هلكت 
بقيمتها ما كان له في ولدها قيمة, فليس له إلآ قيمتها يوم يستحقها وقيمة ولدها يوم 
يستحقهم, وليس له من قيمة ولدها الذين هلكوا شيء. قلت: فهذا المستحق للجارية 
التي ولدت. أيكون له على الواطىء من المهر شيء أم لا؟ قال: لا يكون له من المهر 
قليل ولا كثير. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. 


في الرجل يوصي للرجل بثلث ماله فيأخذ في وصيته 
ثلث دار فيستحق من يده بعد البناء 


قلت: فلو أوصى رجل لرجل بثلث ماله فأخذ في وصيته ثلث دور الميت فبنى 
ذلك» لع امت ذلك :من يديه مستحق؟ قال: يقال للمستحق ادفع قيمة بنيان هذا 
الموصى له أو خذ قيمة أرضك براحا. قلت: فإن دفع إليه قيمة بنيانه وقد أنفق الموصى 
له في بنيانه أكثر من القيمة التي أخذ لأن أسواق البنيان حالت» أيكون له أن يرجع بما 
خسر في قيمة البنيان على ورثة الميت لأنهم أعطوه في ثلثه ما ليس لهم فغروه؟ قال: 
لا يكون له أن يرجع على ورثة الميت من ذلك بقليل ولا كثير. قلت: فتنتقض القسمة 
فيما بينهم؟ قال: نعم تنتقض القسمة في الدور. ويقسمون ثانية ويأخذ الموصى له 
بالثلث ثلث دور الميت بعد الذي استحق. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: هذا مثل قول 


كتاب اله لقسمة الثانى م.م 


مالك في البيوع إلا أن تفوت الدور في يد الورثة ببيع ببيع أو بنيان» 0 بالقيمة يوم 
قبضوا الدور بالقسم فيقتسمون القيمة بينهم على قدر الوصية والمواريث فيما بينهم . 
قلت: فإن كانت الدور وقد فاتت في أيدي الورثة بهدم؟ قال: يقال للموصى له خذ ثلث 
هذه الدور مهدومة وثلث نقضهاء ولا يكون عليهم فيما نقض الهدم شيئاً إل أن يكونوا 
ياعوا من النقض شيئاًء فيكون له ثلث ما باعوا به ولا يكون له عليهم شيء غير ذلك 
- لا قيمة ولا غيرها ‏ لأن مالكاً قال فى رجل اشترى دارا فهدمها فاستحقها رجلء فقال 
لي مالك: إن أحب مستحقها أن يأخذها مهدومة بحالها فذلك له.ء وإن أبى كان له أن 
يتبع البائع بالثمن. وليس له على المشتري قيمة ولا غيرها فيما تقدم. قال ابن القاسم: 
وأنا أرى: إن كان هذا المشتري الذي هدم باع من نقضها شيئاً فأراد المستحق أخذ الدار 
مهدومة. كان له ثمن الذي باعه المشتري لأنه ثمن شيئه. قلت: فإن اشترى رجل جارية 
فعميت عنله ثم استحقها رجلء. أيكون للمستحق أن يضمن المشتري قيمتها؟ قال: 
لا يكون له ذلك عند مالك . إنما له أن يأخذها بحالها أو يأخذ ثمنها من البائع هو مخير في 
ذلك. قال: ولقد قال مالك: لو أن رجلا ابتاع داراً فاحترقت ثم أتى صاحبها فاستحقهاء 
أو أدرك رجل فيها شفعة. لم يكن له على صاحبها الذي احترقت في يديه قليل ولا كثير 
إل أن يأخذها أو يسلمها ويتبع البائع بالشمن. وللشفيع أن يأخذها بجميع الثمن محترقة أو 
يدعها لا شيء له غير ذلك . 


ما جاء في النقض يكون بين الرجلين والعرصة ليست لهما فيقتسمانه 

قلت: فلو أن نقضاً بين رجلين والعرصة ليست لهماء فأرادا أن يقتسما نقضها على 
القيمة ثم يستهما أو يتراضيا على شيء. أيكون ذلك لهما في قول مالك؟ قال: أرى هذا 
جائزاً لآن هذا بمنزلة العروض. قلت: فلو أراد أحدهما قسمة النقض وأبى صاحبه. 
أيجبر على القسمة أم لا؟ قال: نعم يجبر على ذلك, وإنما هو بمنزلة العروض . قلت: 
فإن أرادا أن يهدما النقض وصاحب الدار غائب. أيكون لهما أن يهدماه أم لا؟ قال: لم 
أسمع من مالك فيه شيئاً إل أني أرى: إن أرادا أن يهدماه وصاحب الدار غائب أن يرفعا 
ذلك إلى السلطانء فينظر السلطان للغائب فإن كان أفضل للغائب أن يعطيهما قيمة 
النقض ويأخذ النقض له فعل ذلك. وإن رأى أن يخليهما ونقضهما خلاهما وذلك. وما 
صنّع السلطان فهو جائز على الغائب. قلت: فمن أين ينقد الثمن إن رأى أن يأخذ له؟ 
قال: ينظر السلطان في ذلك والسلطان أعلم . قلت: فإن نقضا ولم يرفعا ذلك إلى 
السلطان أيكون عليهما لذلك شيء أم لا؟ قال: لا شيء عليهما ويقتسمانه بينهما. قلت: 
فإن أذنت لرجل يبني في عرصة لي ويسكن ولم أوقت له. كم يسكن سنة ولا شهراء 


المدونة الكبرى/ ج 5/ م١"‏ 


0 كتاب القسمة الثاني 


أيجوز هذا في قول مالك أم لا؟ قال: نعم لا بأس بذلك. قلت: فإن بنى» فلما فرغ من 
بنيانه قال ربٌ العرصة أخرج عني؟ قال: بلغني عن مالك أنه قال: ليس له ذلك إذا كان 
على هذا الوجه إلا أن يدفع إليه ما أنفق. وإن كان قد سكن ما يرى من طول السنين ما 
ا يا ا ل يت م 
له خذ بنيانك ولا شيء لك غير ذلك . قلت: فإن كان قد سكن السنة والسنتين أو العشر 
سنين فقال ربٌ العرصة اخرج عني؟ قال: لم أسمع من مالك في هذا شيئاً إل أنه إذا 
سكن الأمر الذي يعلم أنه إنما أذن له في البنيان ليسكن مقدار هذه السنين لكثرة ما أنفق 
في بنيانه كان ذلك له. قلت: فإذا أخرجه. أيعطيه قيمة نقضه أم لا؟ قال: قال مالك: 
رب العرصة مخير في أن يدفع إلى صاحب النقض قيمة نقضه اليوم حين يخرجه 
منقوضاًء وفي أن يأمره أن يقلع نقضه. وليس لصاحب النقض إذا قال له صاحب العرصة 
أنا أدفع إليك قيمة نقضك أن يقول لا أقبل ذلك ولكني أقلع. وإنما الخيار في ذلك إلى 
صاحب العرصة. 

قلت: فإذا أذن رجل لرجلين أن يبنيا عرصة له ويسكناها فبنياهاء فأخرج أحدهما 
بعدما قد سكن مقدار مايعلم أنه إذا أعطاه العرصة ليبني فيسكن مقدار ما سكن 
كيف يخرجه رب العرصة, أيعطيه قيمة نصف النقض. أم يقول رب العرصة 
النقض. أم لا ايكون رب العرصة في هذا مخيّراً لأن صاحب النقض لا يقدر على 
أن يقلع نقضه لأن له فيه شريكا؟ قال: إن كان يستطاع أن يقسم النقض بين الشريكين» 
فيكون نصيب هذا على حدة ونصيب هذا على حدة, فيقسم بينهما ثم يقال للذي قال له 
رب العرصة اخرج عني يقال له اقلع نقضك إلا أن يشاء ربّ العرصة أن يأخذه بقيمته. 
فإن كان لا يستطاع القسمة في هذا النقض. قيل للشريكين لا بد من أن يقلع هذا الذي 
قال له ربٌ العرصة اقلع نقضك. فليتراض الشريكان بينهما على أمر يصطلحان عليه 
بينهما. أما أن يتقاوماه بينهما أو يبيعانه وإن بلغ الثمن فأحبٌ المقيم في العرصة أن يأخذه 
كان ذلك له بشفعته» وقد سمعته من مالك في رجلين بنيا في ربع ليس لهماء فباع 
أحدهما حصته من ذلك النقض فأراد شريكه أن يأخذه بشفعته. قال مالك: أرى ذلك له 
بشفعته. قال مالك : وما هو بالأمر الذي جاء فيه شيء. ولكني أرى ذلك لهء فالشريكان 
عندي بهذه المنزلة . 


ما جاء في قسمة الطريق والحدار 


قلت: هل يقسم الطريق في الدار إذا أبى ذلك بعضهم؟ قال: لا يقسم ذلك عند 


كتاب القسمة الثانى ا 


مالك. قلت: والجدارء هل يقسم بين الشريكين إذا طلب ذلك أحدهما وأبي الآخر؟ 
قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً إلا أني أرى: إن كان لا يدخحل في ذلك ضرر وكان 
ينقسم رأيت أن ينقسم ذلك بينهما. قلت: فإن كان لهذا عليه جذوع ولهذا عليه جذوع؟ 
كيف يقتسمه هذان؟ قال: إذا كانت جذوع هذا من هلهنا وجذوع هذا من هلهناء 
لا يستطيعان قسمة هذا الحائط. فإذا كان هذا هكذا رأيت أن يتقاومانه. بمنزلة ما 
لا ينقسم من العروض والحيوان. 


ما جاء في قسمة الحمام والآبار والمواجل والعيون 

قلت: فالحمام. أيقسم إذا دعا أحد الشريكين إلى القسمة وأبى ذلك شريكه؟ قال: 
قال مالك : ذلك يقسم لكا فعا ارق ينان المطمام وار يورو لابوا 11 كدان يلكت 
ضرر عليهماء ومالك يقسّم الحمام وفيه ضرر ولا ية يقسم الطريق والحائط وفيه ضرر؟ 
قال: لأن الحمام عرصة. والطريق والحائط ليست لهما كبير عرصة» فإنما يقسمان على 
غير ضرر. فإذا وة قع الضرر لم يقسما إلا أن يتتراضيا جميعاً الورئة إن كانوا ورثوا ذلك 
على قسم ذلك فيكون ذلك لهم. قال ابن القاسم: وأنا أرى أيضاً في الحمام : إن كان 
قي قسمته ضرر أن لا يقسّم وأن يباع عليهم. قلت: فهل يقسّم الآبار في قول مالك؟ 
قال: لا. قلت: : فهل تقسم المواجل في قول مالك؟ قال: أما في قول مالك فنعم. وأما 
أنا فلا أرى ذلك, لآن في ذلك ضرراً إل أن لا يكون في ذلك ضرر إن اقتسماهء ويكون 
لكل واحد منهما ما جل على حدة ينتفع به فلا الاق اننا : قلت: فهل تة تقسم العيون في 
قول مالك؟ قال: ما سمعت أن العيون تقسم ل الشرب. 0 لكل كتوم 
اك ا و ل أصل العيون أو صل البئر فلم أسمع أن أحداً قال 
يقسم. ولا أرى أن تقسم إلا غلى الشرب. 


ما حاء في قسمة الدخلة والزيتونة 


قلت: أرأيت نخلة وزيتونة بين رجلين» هل يقتسمانهما بينهما؟ قال: إن اعتدلتا 
في القسمة وتراضيا بذلك قسمتهما بينهماء يأخذ هذا واحدة وهذا واحدة. وإن كرها لم 
يجبرا على ذلك. ‏ وإن كانتا لا يعتدلان في القسمة تقاوماهما بينهما أو يبيعانهما بينهماء 
وإنما الشجرتان عندي بمنزلة الشجرة بين الرجلين أو ثلاثة. والشجرة عندي بمنزلة الثوب 
أو العبد. وقد قال مالك في انوج بين الو إن لا يقت قلت: فإن كان لا يقسم فقال 
أحدهما أنا أريد أن أبيع وقال صاحبه لا أبيع؟ قال: قال مالك: يجبر الذي لا يريد البيع 
على البيع. فإذا قامت السلعة على ثمن. قيل للذي لا يريد البيع إن شئت فخذ وإن 


لقنا كتاب القسمة الثاني 


شئكت شئت فبع مع صاحبك والنخلة كذلك. ل 


ما جاء في قسمة الأرض القليلة والدكان بين الشركاء 

قلت: فإذا كانت أرضاً قليلة بين أشراك كثيرة» إن اقتسموها فيما بينهم لم يضر ما 
في حظ أحدهم إلا القليل الذي لا ينتفع به. أتقسم بينهم هذه الأرض أم لا في قول 
مالك؟ قال: قال مالك: تقسم بينهم وإن كره بعضهم. ومن دعا إلى القسم منهم قسمت 
الأرض بينهم وإن لم يدع إلى ذلك إلا واحد منهم. قلت: وكذلك إن كان دكان في 
السوق بين رجلين» دعا أحدهما إلى القسمة وأبى صاحبه؟ قال: إذا كانت العرصة أصلها 
ينهم فمن دعا إلى القسمة قسم بينهما عند مالك. قلت: فلو أن دارا في جوف دارء 
الدار الداخلة لقوم والخارجة لقوم آخرين» ولأهل الدار الذاخلة الممر في الخارجة. 
فأراد أهل الخارجة أن يحولوا بابهم في موضع سوى الموضع الذي كان فيه وأبى عليهم 
أهل الدار الداخلة ذلك, أيكون ذلك لهم؟ قال: لا أحفظ من مالك في هذا شيئاً وأرى 
إن كانوا أرادوا أن يحولوه إلى جنب باب الدار الذي كان وليس في ذلك ضرر على أهل 
الدار الداخلة» رأيت أن يمنعوا من ذلك وإن أرادوا أن يحولوا بابهم إلى ناحية من الدار 
ليس في قرب الموضع الذي كان فيه باب الدارء فليس لهم ذلك إن أبى عليهم أهل 
الدار الداخلة . قلت: فإن أراد أهل الدار الخارجة أن يضيّقوا باب الدار وأبى عليهم أهل 
الدار الداخلة؟ قال: ليس لهم أن يضيقوا الباب, ولا أحفظه عن مالك. قلت: فلو أن 
دارا بيني وبين رجل - أنا وهو شريكان فيها لم تقسم وإلى جانبها دار لي» فأردت أن 
أفتح باب الدار التي لي في الدار التي بيني وبين شريكي وأبى شريكي ذلك؟ قال: ذلك 
له أن يمنعك. قلت: لِم؟ قال: لأن الموضع الذي تريد أن تفتح فيه باب دارك هو بينك 
وبين شريكك. وإن كان في يديك لأنكما لم تقسماها بعد. قلت: فإن أردنا أن نقسمءٍ 
فقلت اجعلوا نصيبي في هذه الدار إلى جنب داري حتى أفتح فيه باباً؟ قال: سألت مالكاً 
عن هذا بعينه فقال: لا يلتفت إلى قوله هذاء ولكن تقسم الدار على القيمة كما وصفت 
لك. ثم يضرب بينهما بالسهام. فإن صار له الموضع الذي إلى جنب داره فتح فيه بابه 
إن شاء كما وصفت لك وإن وقع نصيبه في الموضع الآخر أخذه ولم يكن له غير ذلك. 
قلت: فلو أن داراً بين قوم اقتسموها على أن يأخذ هذا طائفة وهذا طائفة فوقعت الأجنحة 
في حظ رجل منهم. أتكون الأجنحة له؟ قال: إذا وقعت الأجنحة في حظ رجل منهم 
فذلك له. قلت: ولِمّ جعلت الأجنحة للذي صارت له تلك الناحية. والأجنحة إنما هي 


كتاب القسمة الثاني ف 


في هواء الأفنية» فلما أخذ كل واحد منهم ناحية كان فناء هذه الدار بينهما على حاله. 
والأجنحة إنما هي في الفناء؟ قال: الأجنحة إذا كانت مبنية فإنما هي من الدار» وقد 
خرجت من أن تكون من الفناء وصارت خزائن للدارء فلما اقتسموا على أن أعطوا كل 
واحد منهم طائفة من الدار. كانت الأجنحة للذي أخذ تلك الناحية التي فيها الأجنحة, 
وإنما الأجنحة خزائن لحصته وقد خرجت من أن تكون فناء. وهذا رأبي 


ما جاء ذ في:الرجلين يفتسماه الجدار على أن يزيد 


أحدهما منائحية دنائير أو سلعة نقدا أو إلى أجل 


قلت: أرأيت لو أن داراً بين رجلين اقتسماها فيما بينهماء فأخذ هذا طائفة وأعطى 
طائفة صاحبه» على أن أعطى احدهها صاحية عبد أو أعطاة دراهم أو غروضا نقد أو 
إلى أجل. وكيف لم يضرب للذي يعطيه إذا لم يكن بعينه أجلل؟ قال: ذلك جائز إذا كان 
بعينه» وإن كان ديْناً موصوفاً فلا يصلح إلآ أن يضرب لذلك أجل يجوز من هذا ما يجوز في 
البيع ويفسد من هذا ما يفسد في البيع . قال: وهذا رأبي لأن مالكاً قال: لا بأس أن يأخذ 
أحدهما طائفة من الدار والآخر طائفة من الدار على أن يزيد أحدهما صاحبه دنانير. 
قلت: وكذلك إن اقتسماها فيما بينهما فأخذ هذا طائفة وهذا طائفة, على أن يتصدق 
أحدهما على صاحبه بصدقة معروفة أو يهب له هبة مغروفة؟ قال: قال مالك: ذلك جائز 
قلت: فلو اشترى رجل من رجل ممره في داره من غير أن يشتري من رقبة الدار شيكأء 
أيجوز ذلك؟ قال: ذلك جائز عند مالك . قلت: ما قول مالك في البيت الصغير يكون بين 
قوم فيكون في نصيب أحدهم ما لا ينتفع به إذا قسم أيقسم أم لا؟ قال: قال مالك: 
يقسم وإن كان في نصيب أحدهم ما لا ينتفع , به قسم بينهم. لأن الله تعالى قال في 
كتابه : : «مما قل منه أو أكثر نصيباً مفروضاً» [سورة النساء : 7ا] فالقليل النصيب في هذا 
والكثير النصيب في هذا سواءء يقسم عليهم إذا طلبوا القسمة ولا يلتفت إلى قليل 
النصيب ولا إلى كثير النصيب. قلت: فإذا دعا واحد من الشركاء إلى القسمة ‏ وشركتهم 
من شراء أو ميراث ‏ فأبى بقيتهم القسمة؟ قال: قال مالك: من دعا منهم إلى القسمة 
وكان ما في أيديهم مما يقسم قسم من رقيق أو دواب أو غير ذلك. قال لي مالك: كان 
ذلك من شراء أو ميراث فإنه يقسم. وإن كان مما لا ينقسم وقال أحدهم: أنا لا أبيع 
وقال بقيتهم نحن نبيع . قال: يباع عليهم. وعليه جميع ذلك على ما أحبوا أو كرهوا إلا 


لفن كتاب القسمة الثاني 


أن يريد الذين كرهوا البيع أن يأخذوا ذلك بما يعطون فيه فيكون ذلك لهم. 


ما جاء في أرزاق القضاة والعمال وأجر القسام على من هو؟ 

قلت لابن القاسم : هل كان يكره مالك أرزاق القضة والعمال؟ قال: أما العمال 
فكان يقول: إذا عملوا على حق فلا بأس بأرزاقهم, وأما أرزاق القضاة فلم أر مالكاً يرى 
بذلك بأساً . قلت لابن قاسم : أرأيت قسام المغانم» أيصلح أن يأخذوا عليها أجرا؟ قال: 
قال مالك في قسام القاضي : لا أرى أن يأخذوا على القسم ران فقسام المغانم عندي 
لا ينبغي لهم أن يأخذوا على ذلك حرا قلت: لم كره مالك أرزاق القسام وجوز أرزاق 
العمال؟ قال: لأن أرزاق القسام إنما يؤخذ ذلك من أموال اليتامى . وأرزاق العمال إنما 
تؤخذ من بيت المال. قلت: أذ فرأيت إن جعل للقسام أرزاقاً من بيت المال؟ قال: أرى أنه 
إذا جعل للقسام أرزاقاً من بيت المال» أنه لا بأس بذلك. قال مالك: وكذلك أشياء من 
أمور الناس مما ينوبهم. يبعث فيها السلطان إنما لامي السلطان يرزقون من بيت مال 
المسلمين . قلت: أرأيت إن استأجر قوم قاسما يقاسم: تي: بينهم دراهم؟ قال: لا أرى بذلك 
بأساً. قال: وقد شل مالك عن القوم يكون لهم عند الرجل المال فيستاجرون رجلا 
يكتب بينهم الكتاب ويستوثق لهم جميعاً. على من ترى جعل ذلك؟ قال: أراه بينهم. 
فقيل له: أترى على الذي يوضع على يديه المال شيئا وإنما المال لهؤلاء؟ قال: تعم» 
لأنه يستوثق له وإنما هذا عندي بمنزلة الدار تكون بين القوم فيطلب بعضهم القسم ولا 
يطلب بعضهم القسم. فيستأجرون الرجل فيكون ذلك على من طلب وعلى من لم 
يطلب» او ا م الال ير ل ل 
الناس. قلت: أرأيت إن قال أهل المغنم نحن نرضى أن أن يعطى هذا القاسم على أن 
يقسم بيننا؟ قال: لا أرى بذلك بأساً وأرجو أن يكون خفيفاً. قال: وإنما رأيت مالكا كره 
من ذلك أن يأخذ ذلك الإمام من أموال الناس» بمنزلة صاحب السوق ويرزقه من أموال 
الناس. فهذا الذي كره وقال إنما يحمل هذا الإمام, فأما إن رضوا على أن يعطوا من 


فيمن دبر في الصحة والمرض والعتق في المرض 
قلت: أرأيت لعان رجلة اع تق عبيداً له في مرضه لا يحملهم الثلث؟ قال: قال 
مالك: يقرع بينهم. . قال: فقلت لمالك: فإن دبرهم جميعاً؟ قال مالك: ما دبر في 
الصحة وفي المرض عتق منهم مبلغ الثلث. وما دبر منهم جميعا مرض كان أو في 


كتاب القسمة الثانى م 


صحة في كلمة واحدة ‏ لم يكن تدبير بعضهم قبل بعض» فإنهم يعتق منهم جميعاً ما 
حمل الثلث. لايبدأ أحد منهم قبل صاحبه. إن أعتق منهم أنصافهم عتق منهم أنصافهم 
كلهم أو ثلثهم أو ثلاثة أرباعهم. ويبقى ما بقي منهم رقيقاء وعلى هذا يحسبون». ومادبر 
بعضهم قبل بعض - في صحة كان أو في مرض - بدىء بالأول فالأول» يبدأ بالمدبر في 
الصحة ‏ الأول فالأول ‏ وكل ما كان في الصحة على ما كان في المرض ويبدأ بما دبر في 
المرض - الأول فالأول ‏ قال مالك: ولا يشبه العتق التدبير في القرعة. قلت: أرأيت من 
أعتق ثلاثة أعبد له والثلث يحمل منهم عبدين ونصفاً؟ قال ابن القاسم: يعتق ما حمل 
تقسم الأشياء كلها بينهم على القيمة» ثم يضرب بالسهام فينظر إلى الذي خرج السهم 
عليه» فإن كان هو وحده كفاف الثلث والاثنان الباقيان. وإن كان أكثر من الثلث عتق منه 
ما حمل الثلث ورق منه ما بقي ورق صاحباه جميعاً. وإن كان الذي خرج عليه السهم هو 

أقل من الثلث عتق جميعه ثم ضرب السهم في الاثنين الباقيين» فإن كان الذي يقع عليه 
السهم هو أقل من بقية الثلث عتق كله وعتق من الآخر الباقي تمام ور اي 
وإن كان الذي وقع عليه السهم هو أكثر من بقية الثلث عتق منه تمام الثلث ورق ما بقى منه 

وصاحبه كله رقيق. قال: وكذلك فسر لي مالك كما فسرت لك. قلت: فهل يكون شيء 
من الثياب لا ينقسم أو من الدواب أو من الرقيق؟ قال: نعم. قال لي مالك: رأسان بين 
عشرة رجال أو شوب بين رجلين فهذا لا ينقسم . قلت: وقول مالك في القسمة على 


ما جاء في قسمة الدار بالأذرع على السهام 

قلت: أرأيت إن كانت دار بيني وبين صاحبي فاقتسمناها مذراعة. ذرعنا نصفها فى 
ناحية ونصفها في ناحية على أن يضرب بيننا بالسهام. فحيثما خرج سهم أحدنا أخذه؟ 
قال: إذا كانت الدار كلها سواء وقسماها بالذراع سواء. فلا بأس أن يضربا على هذا 
بالسهام . وإن كانت الدار مختلفة بعضها أجود من بعض فقسماها بحال ما وصفت لي. 
فهذا لا يجوز أن يضربا عليها بالسهام عند مالك. لأن هذا مخاطرة لا يدري أحدهما 
أيخرج سهمه على الجيد أم على الرديء فلا خير في هذا . قلت: وكذلك إن كانت 
الدار كلها سواء فقسماهاء فجعلا في ناحية أكثر مما في ناحية على أن يضربا أعلى ذلك 
بالسهام؟ قال: لا خير في هذا أيضاً عند مالك» لأن هذا مخاطرة. قلت: فإن رضيا أن 
يعطي كل واحد منهما صاحبه طائفة من الدار وبعض ذلك أكثر من بعض أو أفضل من 
بعض؟ قال: هذا جائز عند مالك لأن هذا ليس فيه مخاطرة. قلت: ولا تجوز في قول 


نض كتاب القسمة الثاني 


القسمة بالسهام إلا أن يقسما الدار على قيمة عدل؟ قال: نعمء لا تجوز إلا على قيمة 
العدل إذا كان أصل القسمة القرعة. 


ما حاء في قسمة الدور والساحة والمرفق بالساحة 


قلت : أرأيت الدار تكون بين القوم لهم ساحة ولها بنيان» كيف يقتسمونها؟ أيقتسمون 
البنيان على حدة والساحة على حدة» أم يقتسمون البنيان ولا يقتسمون الساحة؟ قال: إذا 
كانت الساحة على حدة لم يقتسموا البنيان ولا يقتسمون الساحة. قال: وإذا كانت 
الساحة. إذا قسمت مع البنيان كان لكل واحد منهم في حصته من الساحة ما ينتفع به في 
مدخله ومخرجه ومربط دوابه ومرافقه. فإن كانت هكذا قسمت الساحة والبنيان جميعاء 
وإن كانت الساحة إذا قسمت مع البنيان لا يكون في نصيب كل واحد منهم ما يرتفق به 
ض مدخله ومخرجه وحوائجه. أو كان واحد منهم لقلة نصيبه من الساحة لا يكون في 
نصيبه من الساحة ما يرتفق به في مدخله ومخرجه ومرافقه. وكان بقيتهم يكون في 
نصيبهم ما يرتفقون بهء فلا تقسم الساحة وتترك الساحة بينهم ويقسم البناء. قلت: أرأيت 
إن كان أحدهم قليل النصيبء فكان الذي يصير له من الساحة قدر مدخله ومخرجه وقدر 
طريقه فقطء وبقيتهم يصير حظ كل واحد منهم من الساحة ما ينتفع به فأرادوا القسمة؟ 
قال: لا تقسم الساحة. لأن القليل النصيب إن اقتسموا لم يرتفق بأكثر من المدخحل 
والمخرج وهم يرتفقون بأكثر من ذلك. وإنما مرتفق الساحة بينهم كلهم القليل النصيب 
والكثير النصيب في ذلك سواء في الانتفاع بالساحة. قلت: فإن أراد بعضهم أن يبني في 
الساحة بناء كان لهم أن يمنعوه؟ قال: نعم. 


في قسمة البيوت والغرف والسطوح 

قلت: فلو أن داراً لها غرف وبيوت سفل» وللغرف سطح وللبيوت ساحة بين يديها 
فاقتسموا البنيان على القيمة» أيكون لصاحب الغرف أن يرتفق ابساحة الدار؟ قال: نعم» 
لصاحب الغرف أن يرتفق بالساحة أسفل الدار فيما قال مالك لناء كما يرتفق صاحب 
البيوت السفل ولا يكون لصاحب السفل أن يرتفق بسطح بين يدي الغرفة. إنما المرفق 
5 ساحة الدار ولا يكون ذلك في السطوح. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت السطح الذي بين يدي الغرف إذا أراد القسام أن يقتسموا البنيان بينهم. أيقومون 
السطح فيما يقومون من البنيان أم لا في قول مالك؟ قال: نعم. يقومون السطح فيما 
يقومون من البنيان» لأن السطح ليس بساحة عند مالك» وكلما ليس من الساحة فلا بد 


كتاب القسمة الثاني ام 


للقسام من أن يقوموه ويدخلوه في القسمة. يقومون الغرفة بما بين يديها من المرفق. 
قلت: أرأيت خشب هذا السطح الذي بين يدي هذه الغرفة» على من يقومون خشب 
السطح هؤلاء القسام؟ قال: إن كان تحت هذا السطح بيت جعل القسام قيمة خشب هذا 
السطح من البيت الذي تحته. والذي سقفه هذا السطح جعل ذلك له. وكذلك قال لي 
مالك. قلت: فلو كانت غرفة فوق بيت» فأراد القسام أن يقتسموا البنيان» كيف يقومون 
الذي فوقه غرفة مع البيت الأسفل ولا يقسم مع الغرفة. قال مالك: وكذلك إن انكسرت 
خشبة من سقف هذا البيت وفوقها غرفة لغيره» كان على ربٌ هذا البيت الأسفل إصلاح 
هذه الخشبة. قال مالك: ويجبر على أن يصلحها لأن فوقها غرفة. قال مالك: 
وكذلك هذا البيت الذي فوقه غرفة لغير ربٌ البيت إذا رثت حيطان البيت» كان على رب 
البيت السفلي إصلاح الحيطان لثلا تنهدم غرفة الأعلى . قال ابن القاسم : على صاحب 
العلو أن يدعم علوه حتى يبني صاحب السفلي سقفه ويفرغ منه. وليس على صاحب 
السفلي أن يبني سفليه إلا بما كان مبنيا قبل ذلك وإن كان في ذلك ضرر على صاحب 
العلو. قال: وقال مالك: فإذا انهدمت الغرفة فسقطت على البيت فهدمته., أجبر ربٌ 
2 ارم لخاد ا 0 فإن أبى 
صاحب السفلي أن يبني بيته أجبر على أن يبيع بيته ممن يبنيه . قلت: فإن اث شتراه مشتر على 
أن يبنيه فقال لا أبنيه؟ فقال: تر أيظا علن الاينية از ييعة اهنا مون «ينة : 


قلت: : أرأيت البيت إذا كان نصيب أحدهم إذا قسم لم ينتفع بهء أيقسم في قول مالك؟ 
قال: قال مالك: يقسم لأن الله تبارك وتعالى يقول : #مماقل أوكثر نصيباً مفروضاً» [سورة 
ل ا 
الساحة في حوائجه. بمثل ما يرتفق به الكثير النصيب في حوائجه؟ قال: إن سكن معهم 
فله أن يرتفق, وإن لم يسكن معهم فأراد أن يرد 6 
فأرى ذلك له. قال ابن القاسم : وأنا أرى أن كل مالا ينقسم من الدور والمنازل والأرضين 
والحمامات وغير ذلك مما يكون في قسمته الضرر ولا يكون فيما يقسم منه منتفع . فأرى 
أن يباع ويقسم ثمنه على الفرائض. لأن رسول الله يخ قال: «لا ضرر ولا ضرار» وهذا 
ضرر. قلت: أرأيت إن كان نصيب أحدهم لا ينتفع به ولا يقدر على سكناه. فقال 
أصحاب الدار ‏ شركاؤه - نحن نقسم الساحة وجميع البنيان لينتتفع كل واحد منا بنصيبه 
ا لت وو و ل يي ا 0 
البنيان ما يسكن لا تقتسموا الساحة؟ قال: لم أسمع من مالك في هذا شيثاًء وأرى إذا 
كان هذا هكذا لا تقسم عليه الساحة وتترك على حالها. قال ابن القاسم: وسألت مالكاً 


15" كتاب القسمة الثاني 


عن رجل هلك وترك ولداً وامرأة ورك أرضاً ودوراً؟ قال مالك: تقسم الدور والأرض 
أثماناً» فيضرب للمرأة بثمنها في إحدى الناحيتين» ويضرب للورئة في الناحية الأخرى 
ولا يضرب لها بثمنها وسط الأرض ولا وسط الدار. قلت: وكيف يضرب لها في أحد 
الطرفين؟ قال: تقسم الدار أثمانًء ثم ينظر إلى الثمنين من الطرفين الذي من هذه الناحية 
والذي من الناحية الأخرى» فيسهم للمرأة عليهما ولا يسهم إلآ عليهماء فأي الطرفين 
خرج للمرأة ة أخذته المرأة وضم ما بقي بعضه إلى بعض فيقسم بين الورثة أيضاً. 


فيمن أراد أن يحدث فى أرضه حماما أو فرناً أو رحى 

قلت: أرأيت إن كانت لي عرصة إلى جانب دور قوم. فأردت أن 0 تلك 
العرصة حماما أو فرنا أو موضعا لرحا فأبى علي الجيران ذلك. أيكون لهم أن يمنعوني 
في قول مالك؟ قال: إن كان ما يحدث ضرراً على الجيران من الدخان وما أشبهه فلهم 
أن يمنعوك من ذلك» لأن مالكاً قال: ون فإذا كان هذا ضرراً منع من 
ذلك . قلت: : وكذلك إن كان حداداً فاتخذ فيها كيراً أو اتخذ فيها أفراناً يسيل فيها الذهب 
والفضة. أو اتخذ فيها أرحية تضر بجدران الجيران خف فيها آباراً أو كتيفاً قرب «جدران 
جيرانه منغته من ذلك؟ قال: نعم كذلك قال مالك في غير واحد من هذا في الدخان 
وغيره . قلت: هل ترى التنور ضرراً في قول مالك؟ قال: مامت مو مالك قيدشيا 
وأرى التنور خفيفاً. قلت لابن القاسم : أرأيت إن كانت دار الرجل إلى جنب دار قوم 
ففتح في غرفته كوى أو أبواباً يشرف منها على دور جيرانه» أيمنع من ذلك أم لا؟ قال: 
قال مالك: يمنع من ذلك . 


فى قسمة الدور والرقيق إذا كانت القيمة واحدة 

قلت: أرأيت لو أن دوراًءارقيقاً بين رجلين فقوموا الرقيق فكانت قيمة الرقيق ألف 
دينار» وقوموا الدور فكانت قيمة الدور أيضاً ألف دينار . فأرادا أن يجعلا الرقيق في ناحية 
والدور فى ناحية على أن يستهما على الدور والرقيق؟ قال: لا يجوز هذا. قلت: لِم؟ قال: لأن 
دام المخاطرة قلع كيفك يكوق هذا مخاطرةة: وقية الزقق الف دثار وقيية الور 
ألف ديئار؟ قال: وإن كانت القيمة سواء. لأن هذين شيئان مختلفان. الدور غير الرقيق 
والرقيق غير الدور. فإنما تخاطرا على أن من خرج سهمه على الرقيق فلا شيء له من ' 
الدورء فلا خير فى هذا. وإنما ينبغى لهذا أن يقسموا الدور على حدة والرقيق على 
حدة. قلت: لِمّ كرهت هذا في الدور والرقيق» وأنت تجيزه فيما هو مثل هذا الدار تكون 


كتاب القسمة الثاني لفن 


بين الرجلين, أو الدارين تكونان بين الرجلين ‏ هما في الموضع والنفاق سواء عند 
الناس ‏ فقسمها القاسم على القيمة» وكان بنيان إحدى الدارين ضعف بنيان الأخرى في 
القيمة. لأن بنيانها قد رثٌ وبنيان الأخرى أحسن وأطرىء فقسمها القاسم على القيمة 
فجعل مكان البنيان المرتفع ضعفه من البنيان الرث, أو قسم الدار الواحدة التي بينهما 
فكانت ناحية من الدار قد تقادم بنيانها ورث وناحية من الدار الأخرى جديدة البنيان» 
فصار البنيان الذي تقادم في القسم ضعف البنيان الجديد. فضربا على ذلك بالسهام 
فجوزه مالك. وأنت تجيزه. 'فما فرق ما بين هذا وما بين الرقيق والدور. وهذا كل واجد 
منهما قد خاطر بالبنيان الجديد؟ قال: ليس هذا مثل الرقيق والدور. لأن الرقيق يقسم 
على حدة والدور على حدة. وهذا إذا كانت الدور بحال ما وصفت لك من أن ناحية منها 
حسنة البنيان وناحية أخرى دون ذلك,. لم يكن للقاسم بد من أن يقسّم على القيمة 
ويجعل حظ كل إنسان في موضع واحد ويسهم بينهم. فإن خرج سهمه في البنيان 
الجديد أخذه بقيمته.» وإن خرج في غير الجديد كان ذلك له. فلا بد من هذاء وذلك في 
الرقيق والدورء يقدر على 00 الرقيق على حدة والدور على حدة.ء وأماالدور 
والرقيق فذلك من المخاطرة. ألا ترى أنه إن كان هواهما جميعاً في الدور. فجعلا الرقيق 
في ناحية والدور في ناحية على أن يستهما فكأنهما تخاطرا فيما هواهما فيه؟! قلت: فإن 
تراضى هذان في الدور والرقيق فأخذ واحد منهما الدور والآخر الرقيق؟ قال: فذلك 
جائز إن كان من غير قرعة. قلت: أرأيت إن ورثا رقيقاً ودنانير» فجعلا الرقيق في ناحية 
والدنانير في ناحية على أن يستهما على ذلك. وقيمة الرقيق مثل الدنانير سواء. أيجوز 
ذلك أم لا؟ وكيف إن كانت و ودنانير فجعلا الدور في ناحية والدنانير في ناحية, أو 
كانت قور وكيانا فجعلا الدور في ناحية والثياب في ناحية - وقيمة الدور والثياب سواء ‏ 
أواكانك ثانا وحيواناً - قيمة الحيوان مثل قيمة الثياب ‏ فجعلا الثياب في ناحية والحيوان 
فى ناحية على أن يستهما على ذلك وقيمة الحيوان وقيمة الثياب سواء؟ قال: لا خير في 
ذلك كله لآن الصنفية إذا اعكلمنا دغخله“المخاطرة والغرز إل أن يسما ذلك بغير 
القرعة. قلت: فإن كان صنفاً واحداًء جاز أن يقتسما ذلك بالقرعة إذا عدلا القسمين فى 
القيمة؟ قال: نعم . 9 
0 

قلت: بت لو أن زقاقا ناهذا أو غير نافد فيه دور لقوم شتى » فأراد أحدهم أن 
يجعل لداره 0 ذلك في الزقاق» أو أراد أن يحول باب داره إلى موضع من السكة 
فمنعه أهل السكةء أيكون ذلك لهم أم لا؟ قال: ليس له أن يحدث باباً حذاء باب دار 
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جاره أو قرب ذلك إذا كانت السكة غير نافذة, لأن جاره يقول قد كان هذا الموضع من 
السكة الذي هو حيال الذي تريد أن تفتح فيه باباً لدارك» لي فيه مرتفق » أفتح بابي فأنا 
في سترة. وأقرب حمولتى إلى باب داري فلا أؤذي أحدا ولا أتركك تفتتح حيال باب 
داري أو قزت ذلك فتتخل على فيه المجالس وما أشبه هذا. فإذا كان هذا شوراء فلا 
نكر ان جوف على سارها ينكد يله وإن كانت السكة نافذة فله أن يفتح ما شاء 
ويحول بابه إلى أي موضع شاء. قلت: وإذا كانت السكة نافذة» فهذا قول مالك؟ قال: 
نعم هو قوله. قلت: وكذلك لو أن دارين». أحدهما في جوف الأخرى ‏ الدار الداخلة 
لقوم شتى والخارجة لغيرهم ‏ إلآ أن لأهل الدار الداخلة الممرٌ في هذه الدار الخارجة 
والطريق لهم فيهاء فاقتسم أهل الدار الداخلة دارهم بينهم فأراد كل واحد منهم بعد ما 
اقتسموا أن يفتح في حصته باباً إلى الدار الخارجة, لأن لهم فيها الممر. وقال صاحب 
الدار الخارجة: لا أترككم تفتحون هذه الأبواب علي وإنما لكم الممرٌ عن موضعكم 
الذي كان؟ قال: له أن يمنعهم من ذلكء ولا يكون لهم أن يحدثوا باباً إلى الدار 
الخارجة إلا الباب الذي كان لهم قبل أن يقتسموا. وقال مالك في حديث عمر بن 
الخطاب في الخليج الذي أمره في أرض الرجل بغير رضاه. قال: قال مالك: ليس عليه 
0 

قلت: أرأيت لو أن داراً بين رجلين اقتسماها ‏ ولرجل في جنبهم دار لصيقة أحد 
النصيبين ‏ فا شترى هذا الرجل النصيب الذي هو ملاصقه ففتح باباً في هذا النصيب 
وأحدث الممرٌ ممر داره فى طريق هذا النصيب - فأبى عليه صاحب النصيب الآخر 
ذلك؟ قال: قال مالك في هذه المسألة بعينها: ليس له أن يمنعه إذا كان إنما جعل في 
النصيب الذي اشترى ليرتفق بذلك هو ومن معه ممن سكن من ولده ويتوسع بالنصيب 
ويكون ممره فيهء وإن كان إنما أراد أن يجعلها سكة نافذة للناس يدخلون من باب داره 
يتحرفون إلى النصيب ويمرون في النصيب إلى مخرج النصيب حتى يتخذ ممراً شبه 
الممرْ في الزقاق» فليس ذلك له وكذلك قال لي مالك حين سألته عنها. قلت: أرأيت إن 
أسكن معه غيره أو آجر الدارء أيكون لهم أن يمروا في النصيب كما كان له؟ قال: نعم . 
قال: وإنما رأيت من كراهية مالك أن يجعلها سكة نافذة فقط. قلت: أرأيت إن اقتسموا 
البنيان بالقيمة والساحة مزارعة. أيجوز هذا فى قول مالك؟ قال: إذا كانت الساحة مما 
تحمل القسمة» أو كانت الساحة كلها سواء وتساووا في الزرع فيما بينهم جاز ذلكء وإن 
كانت متفاضلة فلا أرى ذلك. قلت: أرأيت إن قال بعضهم: لا نقسم الساحة. وقال 
بعضهم : : نقسُم الساحةء وفي الساحة في نصيب كل واحد منهم ا ا 
قال: تقسم الساحة إذا كانت بحال ما وصفت لي عند مالك. قلت: أيجوز أن نقسم بيتاً 
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يبنى وبين شريكي مذراعة ثم نستهم في قول مالك؟ قال: قد أخبرتك أن قول مالك: 
لا يجوز أن يقتسما شيئاً من الأشياء مساهمة إذا كان أحد النصيبين أفضل من الآخر, لأن 
هذا يكون مخاطرة. وأما إذا كان غير مساهمة يأخذ هذا ناحية وهذا ناحية تراضيا بذلك 
فلا بأس به. 

في قسم الدار الغائبة وقسم الوصي على الكبير الغائب والصغار 

قلت: أرأيت داراً ورثناها عن رجل - والدار غائبة عنا ببلد من البلدان ‏ وقد وصفت 
لنا الدار وبيوتها وما فيها من ساحتهاء فأردنا أن نقسمها على صفة ما وصفوها لنا» يعرف 
كل واحد منا ناحيته وموضعه وما يكون له من البنيان. أيجوز هذا أم لا في قول مالك؟ 
قال: لا أرى بذلك بأساًء لآن الدار الغائبة قد تباع بالصفة عند مالك. فإذا جاز البيع فيها 
جازت القسمة فيها. قلت: أرأيت لو أن رجلا هلك وترك دوراً وعقاراً وأموالاً ولم يوص » 
وترك ورثة كلهم غيب إل رجلا واحداً حاضراً من الورثة. فأراد هذا الحاضر أن يقسم 
هذه الدور والرباع والعروض ويأخذ حقه من العروض ونصيبه “من الدور والأرضين؟ قال: 
قال مالك: : يرفع ذلك إلى السلطان. فيوكل السلطان وكيلاً يقسم للحاضر والغائب 
ا فما صار للغائب عزله له السلطان وأحرزه له. قال: : وعن هذا بعينه سألت مالكاً 
فقال مثل ما قلت لك. قلت: فإن كان الميت قد أوصى - والورئة غيب كلهم غير واحد. 
منهم» فأراد الحاضر أن يقسم نصيبه من جميع هذه الأشياء» أيكون الوصي هلهنا بمنزلة 
السلطان في نصيب الغائب أم لا؟ قال: إن كان الغيب كباراً كلهم , ٠‏ فلا يجوز أن يقاسم 
الوصي لهمء ولكن يرفع ذلك إلى السلطان حتى يقاسمه لهم. وإن كان الورثة الغيب 
صغارا كلهم جازت مقاسمة الوصي لهم وعليهم. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: هذا 
رأبي. قال: ولقد سئل مالك عن امرأة حلفت لإخوتها لتقاسمنهم داراً بينها وبينهم. فقال 
لها إخوتها: أما إذا حلفت فنحن نقاسمك؟ قال مالك: أرى أن ترفع هذا إلى السلطان 
فيقسم لها. قلت: لم قال مالك هذا؟ قال: خوفاً من الدلسة فتحنث. قلت: أرأيت إذا 
كان كبير من الورثة غائباً وجميع الورثة صغار وهم حضور عند الوصي. أيقسم الوصي 
الدار ويعزل نصيب الغائب أم لا؟ قال: قال مالك في هذه المسألة بعينها: لا يقسم 
الوصي للغائب» ولكن يرفع ذلك إلى السلطان فيقسمها بينهم ويعزل نصيب الكبير 
فيحوزه له. قلت: فإن كان الصغار غيباً والكبير حاضراً. فأراد الكبير أن يقاسم الوصي. 
أو الوصي أراد أن يقاسم الكبير للأصاغرء أيجوز ذلك أم لا في قول مالك؟ قال: ذلك 
جائزء لأنه إذا كان الكبير حاضراً لم يلتفت إلى مغيب الصغير إذا كان الوصي 0 
قال: وهذا رأبي . قلت: ما قول مالك في الحمام والجدار يكون بين الشريكين» أيقسم 
قال: قال مالك في الحمام يكون بين الشركاء: إنه يقسم ولم أسمع من مالك في الجدار 
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ا ا 1 2222 
شيئاً. قلت: لِمّ جوّز مالك قسمة الحمام. وهو إذا قسّم بطل الحمام إذا أخذ كل واحد 
حصته منهما؟ قال: هو مثل البيت» ألا ترى أن البيت قد يكون بين القوم الكثير» وهم إن 
اقتسموه لم يصر في حظ كل واحد منهم ما يسكن ولا يصير له فيه منفعة, فيقسم بينهم » 
00 

قلت: رأيت لو أن رجلا هلك وأوصى لرجل بالثلث وترك دوراً وعقاراً وترك ورثة 
غيباً ا قال: قال مالك: الموصى له 
بالثلث في هذا بمنزلة الوارث. يرفع ذلك إلى السلطان فيوكل رجلا يقسم مال الميت» 
| ويعطي السلطان هذا الموصى له بالثلث حقه ويحوز ذلك. قلت: أليس كل واحد من 
أهل الدار هو أولى بما بين يدي باب بيته من الساحة في الارتفاق بها؟ قال: نعم علدي . 
قال: ولا يطرح في الساحة بين يدي باب غيسره والحطب والعلف إذا كان في الدار سعة 
عن ذلك. قال ابن القاسم: وإن احتاج إلى طرح ذلك فى الساحة ووضع بعض ذلك 
على باب غيره طرحه إلا أن يكون في ذلك ضرر بمن يطرح ذلك على بابه ذلك» فيمنع 

من أن يضره بغيره. قلت: أرأيت إن اقتسما البنيان وساحة الدارء أيكون على كل واحد 
مب أذ يرك الطرلي ا توص فا سياف الوه : نعم» تقر الطريق على حالها في قول 
مالك . قلت: : فإن اقتسماها على أن يصرف كل واحد منهما باباً في ناحية أخرى ولا يتركا 
طريقاً ورضيا بذلك؟ قال: فالقسمة جائزة» ولا يكون لهما طريق يرتفقان به بينهماء ولكن 
يأخذ هذا حصته فيصرف بابه حيث شاء إذا كان له موضع يصرف بابه إليه وكذلك 
صاحبه. قلت: تحفظه عن مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قسما البنيان ثم قسما 
الساحة بينهما ولم يذكرا الطريق أنهما يرتفقان به بينهما ولا ير يرتفقان الطريق بينهماء ٠‏ ثم 
قسما الدار على هذا فصار باب الدار في حصة أحدهماء أترى هذا قطعاً للطريق بينهماء 
أو تأمر الذي صار باب الدار لغيره أن يفتح في نصيبه انا لأن باب الدار قد صار لغيره 
وقد رضي بذلك؟ قال: إذا لم يذكرا في قسمتهما أذ جل اختدهيا ولا كل واحد 
منهما مخرجه من الدار في حصته يفتح في نصيبه باباء فأرى الطريق بينهما على حالهاء 
ا ا ا 1 0ك 
اقتسما ذارا هما فأخذ أحدهما دبر الداز وأعطى صاحبه مقدم كنارف أن لا يكون 
له طريق في حصة صاحبه؟ قال: ذلك جائز على ما شرطا ورضيا إذا كان له موضع 
يصرف إليه بابه» وإن لم يكن له موضع لم يجز ذلك . وكذلك قال مالك فيهاء وقد 
بلغني عن مالك أنه قال في قوم اقتسموا داراً على أن أخذ بعضهم غرفاً على أن لا يكون 
له طريق في الدار فكره ذلك . وكان ليس للغرف طريق يصرف إليه ذلك. وقال: لا يجوز 
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ذلك . قال ابن القاسم “ولو كان" لها طريق يفخ بانها إليه لور كن بذلك باس : 
ما جاء في اختلاف الورثئة في قسمة الدورء 
إذا أرادوا أن يجعلوا سهامهم في كل دار 


قلت: أرأيت دوراً بين قوم شتى أرادوا أن يقتسمواء فقال رجل منهم: اجعلوا 
نصيبي في دار واحدةء وقال بقيتهم: بل يجعل نصيبك في كل دار؟ 7 سألت مالكا 
عن الشركاء يريدون قسم دورهم فقال: إن كانت الدور في موضع واحد رأد يت أن يجعل 
نصيب كل واحد في دار يجمع نصيبه في دار واحدة في موضع واحد ولا يفرق أنصباءهم 
في كل دارء وإن 0 الناس فيها للعمران أو لغير العمران. 
ل قال : وأخبرني بعض أهل المدينة قال - وأراه من 
قول مالك أن الرجل إذا مات وترك قور وكان ورثته في دار من دوره كانوا يسكنوة 
ودوره التي ترك سواء كلها في مواضعها وفي تشاح الناس فيهاء فتشاح الورثة في الدار 
التي كانوا يسكنونهاء أنها تقسم بينهم هذه الدار ويجعل لكل واحد منهم فيها نصيب إذا 
كانت الدور التي ترك الميت في غير هذا الموضع الذي الدار فيه التي يسكنونهاء ثم 
ع ل ار يد ص يكساس ب و كرك و 
واحد إذا كانت الدور في نفاقها عند الناس وتشاح الناس على مواضعها سواء. وكان 
بعضها قريباً من بعض وذلك كله رأبي . قلت: ل تكون الدار في 
موضع من المدينة والدار الأخرى في الناحية الأخرى من المدينة» إلا أن مواضعها ورغبة 
الناس فيها في تلك المواضع وتشاح الناس في الموضعين سواء؟ قال: فهاتان يجمع 
نصيب كل إنسان منهم في موضع واحد من إحدى الدارين ولا يقسم نصيبه في هذه 
وهذه. لأن الدارين سواء في المواضع والنفاق عند الناس» ولا يلتفت إلى افتراق الدارين 
في ذلك المصر إذا كانتا بحال ما وصفت لك. 


قلت: أرأيت إن ترك الميت دوراً بعضها هي سواء في مواضعها ونفاقها عند الناس 
بحال ما وصفت لك. بعضها ليست سواء. أتجمع هذه الدور التي مواضعها عند الناس 
في النفاق سواء. فيقسم لكل إنسان حصته منها في موضع واحد في دار واحدة» وينظر 
إلى كل دار مما ترك الميت ليست في المواضع سواء. فتقسم على حدة فيأخذ كل واحد 
منهم حصته منها؟ قال: نعم. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا 
كانت الدار بين قوم» شيء لأحدهم فيها الخمس ولآخر فيها الربع ولآخر السبعء ٠‏ كيف 
تقسم هذه الدور في قول مالك؟ قال: تقسم بينهم على سهم أقلهم نصيباً وكذلك قال 
مالك. قلت: فإذا قسمت على سهم أقلهم نصيباء أيعطى سهمه حيثما خرج» أم يجعل 
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سهمه في أحد الطرفين؟ قال: قال مالك في الرجل إذا ترك امرأته وعصبته: إنه يضرب 
للمرأة في أخد الطرفين ويضم نصيب العصبة إلى شق واحد. قال مالك: ولا يجمع 
نصيب اثنين في القسم وإن أرادا ذلك ولكن يقسم لكل واحد منهم حصته على حدة. 
قلت: أرأيت إن ترك الرجل أخته وأمه وامرأتهء كيف تقسم هذه الدار بينهم في قول 
مالك؟ قال: قال مالك: تقسم على أقلهم سهماً. قال: ويجمع حق كل واحد منهم على 
حدة ولا يفرق . قال: وتفسير هذا عندي. أن الدار تقسم على أقلهم يما أو الأرض 
إن كانت أزقاء فيضرب على أحد الطرفين» فإن تشاح الورثة وقال بعضهم اضرب على 
هذا الطرف أول وقال بعضهم بل اضرب على هذا الطرف الآخر أولً. ضرب القاسم 
بالسهام على أي الطرفين يضرب عليه أولاء فعلى أي الطرفين يخرج السهم فإنه يضرب 
عليه أولاًء ويأخذ سهامهم فيضرب على هذا الطرفء فأي سهم خرج من سهامهم 
إن كانت الابنة أو الأخت أو الأم أو المرأة ذخ ضم إلى سهمها هذا بقية حقها حتى يكمله في 
موضعها ذلك. قال:ابن العتاسم: م يضرب أبضاًسهاء من بق فإن تشاجروا في 
الطرفين ضرب القاسم أيضاً بالسهام على الطرفين» فعلى أي الطرفين خرج السهم ضرب 
بسهامهم عليه. فأيتهن خرج سهمها أكمل لها بقية نصيبها من ذلك الموضعء فإذا بقي 
منهن اثنان وتشاحا على الطرفين» لم ينظر إلى قول واحد منهما وضرب القاسم على أي 
الطرفين شاءء لأنه ضرب على أحد الطرفين فقد ضرب لهما جميعاً في الطرفين وهذا 
له 

قلت: أرأيت إن كانت السهام لا تعتدل في القسم إلا أن يرفعوا ذلك في 
الحساب» فيصير سهم أحدهم لا يعتدل حتى يضعف إلى عشرة أسهم. فإذا ضرب عليه 
بالسهام فخرج على أحد هذه العشرة ضمت التسعة إليه؟ قال: نعم وهذا رأبي . قلت: 
أرأيت إذا كانت الساحة واسعةء فأرادوا أن يقسموها وفي حظ كل واحد منهم ما يرتفق به 
إذا قسمت بينهم» 0 إل من باب الدارء فاشتجروا في الطريق ٠‏ 
فقال بعضهم: اجعلها ثلاثة أخرع. وقال بعضهم: أقل من ذلك؟ قال: قال مالك في 
هذا: إنه يترك لهم طريقاً قدر ما تدخل الحمولة وقدر ما يدخلون. قلت: ولا يترك لهم 
من الطريق قدر عرض باب الدار؟ قال: لا أعرف هذا من قول مالك. قلت: هل يكون 
للجار أن يرفع بنيانه فيجاوز به بنيان جاره ليشرف عليه؟ قال: له أن يرفع بنيانه إلا أني 
سمعت مالكا يقول: يمنع من الضرر. قلت: أرأيت إن رفع بنيانه فسد على جاره كواه. 
أظلمت أبواب غرفه وكواهاء ومنعه الشمس أن تقع في حجرته؟ قال: لم أسمع من مالك 
إلا ما أخبرتك أنه يمنع من ضرر جاره. ولا أرى أن يمنع هذا من البناء . 

تم كتاب القسمة الثاني من المدونة الكبرى ويليه كتاب الوصايا الأول 


يسم الله الرحمن ن الرحيم 


كتاب الوصايا الأول 


في الرجل يوصي بعتق عبد من عبيده فيموتون كلهم أو بعضهم 
قلت: أرأيت إن أوصى بعتق عبد من عبيده فمات عبيده كلهم. ما قول مالك في 
1 : سألت مالكاً عن الرجل يوصي بعشرة من عبيده أن 
يعتقوا ولم يسمهم بأعيانهم» وكان عبيده عدتهم خمسين عبداً فلم يقومواء » أو غفل الورثة 
عن ذلك حتى مات منهم عشرون؟ قال: قال مالك: يعتق ثلثهم بالسهم يسهم بينهم. 
فإن خرج عدة ذلك أقل من عشرة أو أكثر من عشرة عتقواء ومن مات منهم قبل القسم 
الجكسس يت رد سوا يي ا 2 
وإنما يعتق ممن بقي عشرة أجزاء من ثلاثين جزأ بالسهامء ومن مات منهم قب قبل القسم 
فكأن الميت لم يتركه. قال: ولا تسقط وصية العبيد لمكان الذين ماتوا. له فإن 
أوصى بعتق عشرة أعبد من هؤلاء الخمسين» فمات أربعون منهم وبقي عشرة؟ قال: قال 
مالك: إن حملهم الثلث عتقوا. قال: وقال لي مالك: إنما تصير الوصية لمن بقي منهم 
على حال ما وصفت لك. ولو هلكوا كلهم إلا خمسة عشر عتق ثلثاهم, ولو هلكوا كلهم 
إل عشرين منهم عتق نصفهم في ثلث الميت. قال مالك: وكذلك يوصي بعشرة من إبله 
ل ا ل فإنه بحال ما وصفت لك 
يقسم بالسهام على ما وصفت لك وكذلك الرقيق إذا أوصى بها الرجل ثم هلك بعضهاء 
كالف سال ما وضفت لك بعلل الاقم رقي بالسهام ولو لم يِبقّ منها إلا مقدار الوصية» 
وكان الثلث يحملها كان ذلك للموصى له عند مالك . وأما مسألتك» فإذا ماتوا كلهم فقد 
بطلت وصيته» لأن مالكاً قال: العو ل ا ا 0 
وقال غيره: لأن المال إنما ينظر ! إليه يوم ينظر في الثلث. فما مات أو تلف قبل ذلك». 


فيضن المدوّنة الكبرى/ ج 4/ م 7١‏ 


فض كتاب الوصايا الأول 


ميت. قال ذلك ابن عباس . ذكره سحئون عن ابن نافع عن عمرو بن قيس عن عطاء أبي 
رباح عن ابن عباس. ابن وهب عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال في الرجل يوصي 
للرجل بالشيء بعينه فيما يوصي من ثلثه فيهلك ذلك الشيء. قال: ليس للذي أوصى له 
به أن يحاص أهل الثلث بشيء. وقد سقط حقه 


ابن وهب عن رجال من أهل هل العلم. منهم مالك ب لم لي 
ذئب وعمرو بن الحرث أن رجلا في زمان رسول الله ككل. أ عتق أعبدا له ستة عند موته 
ولم يكن له مال غيرهم, فأسهم رسول الله يكَلعِ بينهم فأعتق ثلث تلك الرقيق. ابن وهب 
عن جرير بن حازم والحرث بن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين وأبي قلابة 
الجرمي عن عمران بن الحصين عن رسول الله و مثله. الليث بن سعد عن يحيى.بن 
سعيد قال: أدركت مولى سعد بق كبر يدع ورا أ عتق ثلث رقيق له هم قريب من 
العشرين » فرفع أمرهم إلى إبان بن عثمان فقسمهم أثلاثاء ثم أقرع بينهم فأخرج ثلثهم 
فأعتقهم . 

ابن وهب عن يحيئى بن أيوب عن يحيئ بن سعيد قال: كان لرجل غلامان فأعتق 
0 فأسهم عثمان بن عفان بينهما فصار السهم لأحدهما وغشي 
على الآخر. رجال من أ هل العلم منهم مالك ويونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثهم عن 
عامر بن سعد بن أبي.وقاص أنه أخبره عن أبيه سعد أنه قال: جاءني رسول الله يكهِ عام 
حجة الوداع يعودني من وجع اشتدٌ بي قال: يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى 
وأناذومال ولا يرثني إلا ابنة لي . أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا». قلت: فالشطريا رسول الله؟ 
قال: «لا» لجح ايت 07 مزالت ولتت كبز قوراف ارا 
تذرهم عالة يتكففون الناس. وإنك لن تنة تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله لا أجرت فيها. حتى ما 
تجعل في مني امرأتك» . قال: قلت يا رسول الله. أأخلف بعد أصحابي؟ قال: «إنك لن تخلف 
فتعمل عملا صالحاً تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة, ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك 
أقوام ويضربك آخرون». اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم . لكن 
البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله كَكةِ أن مات بمكة . 

قال يونس قال ابن شهاب: فكان قول رسول الله يل سنة في الثلث لكل موص 
بعذه . موسى بن علي بن زياد عن أبيه عن علي بن رباح أن رسول الله يِ عاد سعداً في 
مرض مرضه » فقال له رسول الله كك : «أوص ». فقال: مالي كله لله . قال: «ليس لك ولا 
لي». قال : فثلثاه. قال: «لا» . قال : فنصفه . قال: «لا». قال : «لا تخيبن وارثئك» . قال : فثلثه . 


كتاب الوصايا الأول ام 


قال: «الثلث والثلث كثير». قال: ثم دعا له رسول الله يكلِِ فقال: «اللّهمّ أذهب عنه البأس 
ربّ الناس إله الناس ملك الناس أنت الشافي لا شافي إلا أنت. أرقيك من كل شيء 
يأتيك من حسد وعين, اللهم أصح قلبه وجسمه واكشف سقمه وأجب دعوته». قال سعد: 
فسألني أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما من بعده عن قول 
رسول الله يَْةِ في الوصية فحدثتهما بذلك. فحملا الناس عليه في الوصية. ابنتوعب 
قال: واتتعيف طلاقة بن عسوو المك. يقول»: تتضعت عنطاء بن أبي رباح يقول: سمعت 

أبا هريرة يقول: قال رسول الله يك : «إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في 
أعمالكم». مسلمة بن علي عن زيد بن واقد عن مكحول قال: قال رسول الله كَكهِ: «إن 
الله أعطاكم اثنتين لم تكونا لكم: صلاة المؤمنين بعد موتكم وثلث أموالكم زيادة في 
أعمالكم عند موتكم». ابن وهب عن رجال من أهل العلم منهم عمر بن محمد بن 
زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو ويونس بن يزيد وغيرهم » أن نافعاً 
حدثهم عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب سُئل عن الوصية؟ فقال عمر: الثلث 
وشظ من المال لأانتفين ولأ شططء 


في الرجل يوصي للرجل بثلث عبيده فيهلك بعضهم 
قلت: أرأيت إن قال: ثلث عبيدي هؤلاء لفلان, وله ثلاثة أعبد, فهلك منهم اثنان 
وبقي منهم واحد؟ قال مالك: ثلث الباقي للموصى له. ولا يكون له جميع الباقي. وإن 
كان ثلث الميت يحمله. وإن كان هذا الباقى هو ثلث العبيد» فإنه لا يكون للموصى له 
منه إل ثلثه. وهذا قول مالك. وقد قال مالك فى رجل قال: ثلث رقيقي أحرار. قال 
مالك: يعتق ثلثهم بالسهم ولا يعتق من كل واحد منهم ثلثه. فهذ يدنك على أنه شسريك 
للورثة فيما بقي من العبيد» فإن كان ما بقي من العبيد ينقسمون,. أخذ الموصى له ثلث 
العبيد إن أرادوا القسمة. إن كانزا لا تشنيوة قن دنا إلى البيع منهم أجبر صاحبه 
على البيع بحال ما وصفت لك في البيوع إلا أن يأخذ الذي أبى البيع بما يعطي به 
صاحيه . 


قلت: أرأيت إن قال: ثلث غنمي لفلان» وله مائة شاة. فاستحق رجل ثلثي الغنم 
وبقي 6 والثلث الباقي ا يحمله الثلث الموصى به أيكون هذا الثلث الباقي 


نض كتاب الوصايا الأول 


الضياع في الغنم من الورئة ومن الموصى له؟ قال: نعم. بمنزلة ما قال لي مالك في 
الميراث. قلت: فإن قال: جميع غنمي لفلان. فهلك بعضها أو استحق بعضهاء أيكون 
جميع ما بقي لفلان إذا كان الثلث يحمل ما بقي منها؟ قال: نعم. قلت: ولم لا يكون 
إذا أوصى بثلث الغنم فذهب منها ثلثاها وبقي الثلث. لِمَ لا يكون الثلث الباقي للموصى 
له إذا حمل ذلك الثلث؟ قال: لأنه إنما أوصى له بثلثها ولم يوص. له بكلها. 


في الرجل يوصي للرجل بعشرة شياه من غنمه فتهلك غنمه إلا عشرة 
قلت: فإن أوصى له بعشرة من هذه الغنم وهي مائة شاة» فهلكت كلها إلا عشرة 
منهاء والثلث يحمل هذه العشرة؟ قال: فله العشرة كلها عند مالك. قلت: فإن كانت 
هذه العشرة تعدل نصف الغنم لأنها أفضل الغنمء أيعطيه إياها إذا كان الثلث يحملها في 
قول مالك؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يهلك من الغنم شيء» كيف يعطيه العشرة؟ قال: 
بالسهام يدخل في تلك العشرة ما دخل. قلت: وإذا سمي فقال: عشرة من غنمي لفلان. 
فهو خلاف ما إذا قال: عشر هذه الغنم؟ قال: نعم, إذا سمى عشرة وهي مائة. فهلكت 
كلها إل العشرة» كانت العشرة كلها للموصى له. وإذا أوصى بعشرها فهلكت كلها إلا 
عشرة» لم يكن للموصى له إلا عشر ما بقي . قال: وهو قول مالك. 


في الرجل يوصي باشتراء رقبة تعتق عنه 


قلت: أرأيت إن أوصى رجل فقال: اشتروا نسمة فأعتقوهاعني. فاشتروهاء أتكون 
حرة حين اشتروها أم لا تكون حرة إلا بعدما يعتق؟ قال: لا أقوم على حفظ قول مالك 
في هذاء ولا أراه حراً حتى يعتق» لأنه لوقتله رجل كانت عليه قيمة عبد. فهو مالم 
يعار عندي بمنزلة العبد في حدوده وحرمته وجميع حالاته. قلت: فإن مات كان عليهم 
أن يشتروا آخر إلى مبلغ ثلث الميت؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أوصى فقال : اشتروا 
رقبة فأعتقوها عني وتلة تال مانة وسار والزرقة يحدوة زية سين دارا - ولم يسم 
الميت الثمن؟ قال: قال مالك: إنما ينظر فى هذا إلى ما ترك الميت من المال. فإن كان 
كثير المال نظر إلى قدر ما ترك» وإن كان قليل المال نظر في ذلك. فإنما ينظر في ذلك 
إلى ماله فيشترى له على قدر المال. يجتهد له في ذلك بقدر ما يرى أن يشتري له في 
كثرة المال وقلة المال. ليس من ترك مائة دينار في هذا بمنزلة من ترك ألف دينار. 
قلت: أرأيت إن أوصى أن يعتق عنه نسمة بألف درهم ‏ وثلثه لا يبلغ ذلك أيعتق عنه 
مبلغ الثلث في قول مالك؟ قال: نعم. إذا كان في ذلك قدر ما يشتري به رقبة وهذا قول 


كتاب الوصايا الأول ام 


مالك. قلت: فإن لم يكن فيها؟ قال: يشرك بينه وبين آخرء فإن لم يجدوا إلآ أن يعينوا 
بها مكاتباً في آخر كتابته فعلواء وهذا قول مالك. ابن وهب عن محمد بن عمرو عن ابن 
جريج عن الحسن أنه قال: إذا أوصى رجل بمال يبتاع له به رقبة فلم يوجد له رقبةء 
فليعن به في رقبته. قلت: أرأيت إن أوصى أن تشترى رقبة فتعتق عنه بألف درهم وذلك 
ثلشه. فاشتراها الوصي فأعتقها عنه ثم لحق الميت دين» كيف يصنع؟ قال: إن لحق 
الميت دين يغترق جميع ماله ردٌ العبد في الرق» وإن لحقه دين لا يغترق جميع المال رد 
العبد وأعطى صاحب الدين دينهء ثم يعتق من العبد مقدار ثلث ما بقي من مال الميت 
بعد الديّنء وهذا رأبي لأن مالكاً قال: لا يضمن الوصي شيئاً إذا لم يعلم بالديّن. قلت: 
أرأيت إن قال: اعتقوا عني نسمة عن ظهاري ولم يسم لهم. الثمن؟ قال: ينظر في ذلك 
كما وصفت لك في ناحية المال في قلته وكثرته» فيعتق من المال نسمة على قدر ما يرى 
السلطان. 


الرجل يوصي أن يشترى عبد فلان فيعتق 
أو يباع عبده ممّن أحبٌ أو من فلان 

قلت: أرأيت إن أوصى أن يشترى عبد فلان لفلان» فمات الموصي فأبى سادات 
العبد أن يبيعوه؟ قال: قال مالك: إذا أوصى أن يشترى عبد فلان فيعتقونه. أو قال بيعوا 
عبدي من فلان رجل سماهء أو قال بيعوا عبدي ممن أحب حب: إن هؤلاء كلهم يزاد في ثمن 
الذي قال اشتروه فأعتقوه. الثلث ثلث ثمنه. ويوضع من ثمن الذي قال بيعوه من فلان» 
الثلث ثلث ثمنه» ويوضع من ثمن الذي قال بيعوه ممن أحبٌ ثلث ثمنه. وهذا إنما يوضع من 
ثمنه إذا لم يشتره الذي قال الميت بيعوه منه جميع ثمنه. . فأبى أن يأخذه بذلك,. والذي 
قال بيعوه ممن أحبٌ كذلك أيضاً إنما يوضع ثلث ثمنه إذا لم يشتره الذي أحبٌّ العبد 
بجميع الثمن» فإنه يوضع عنه الثلث ثلث ثمنه. وكذلك العبد الذي قال اشتروه فأعتقوه. 
فإنما يزاد في ثمنه مثل ثلث ثمنه. إذا قال سيده: لا أبيعه بثمنه. قلت: ولا يزاد في هذا 
ولا يوضع عن هؤلاء الآخرين مبلغ ثلث مال الميت في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا. 
قلت: لِم؟ قال: كذلك قال مالك كما أخبرتك. قلت: فإن أبى السيد ‏ سيد العبد الذي 
أمر الميت أن يشترى فيعتق عنه ‏ أن يبيعه, ا هذا الذي قال 
بيعوا فلاناً منه أن يشتريهء أو أبى هذا الذي قال العبد بيعوني منه أن يشتريه بثلثي ثمنهء 
كيف يصنعون؟ قال: أما الذي قال اشتروه فأعتقوه. فإنه يستأني بثمنه. 0 أبوا أن كم 
رد ثمنه ميراثاً بعد الاستيناء بذلك . قال سحئون: وقد روى ابن وهب وغيره عن مالك 


هف كتاب الوصايا الأول 


أن المال يوقف ما كان يرجى أن يشترى هذا العبد الذي أمر إل أن يفوت بموت أو عتق 
وعليه أكثر الرواة. وأما الذي قال بيعوه من فلان. فإن قال فلان لست آخذه بهذا الثمن 
إلا أن يصنعوا أكثر من ثلث ثمنه ؛ فإن الورثة يخيرون بين أن يعطوه بما قال وبين أن 
تعر لمات الس وأما الذي قال بيعوه ممن أحبٍّ وليس من رجل بعينه ولم يجد 
العبد من يشتريه بثاث ثمنه همن أحتث» فإن الورثة يخيرون بين أن يبيعوه بما أعطوا وبين 
أذ يتهرا الل سس ونه زفقل رون ليطن متالف بوغير وله أن الورثة إذا بذلوه 
بوضيعة الثلث فلم يوجد من يشتريه إلا بأقل. أن ذلك ليس عليهم لأنهم قد أنفذوا وصية 
الميت. فليس عليهم أكثر من ذلك. قال ابن وهب: قال مالك: وهذا الأمر عندنا. وأما 
قوله اث شتروا عبد فلان لفلان فأبى ساداته أن يبيعوه. فإني لم أسمع من مالك فيه شيئاًء 
وأرى أن يزاد على ثمنه مثل ثلث ثمنه ا 
الميت» وإن أبى إلآ بزيادة أعطى الذي أمر أن ب 0 
ثمنه لأنه كأنه يها ب يشتري إذا لم يحبٌ الورثة أن يزيدوا على ذلك شيئاً. وإن أبى 

ل يي 
بالعبد, لم يكن للذي أوصي له به شيء من الوصية. سحئنون: وقد قال غيره من الرواة: 
إنه إذا زيد في الذي أمر أن يش الى مدن سل الح جر جر الله يق ا ا 
أبو اضلا عن متهم بيده لم يكن تعلى الورشة ثة أكثر من زيادة ثلث الثمن» وليكن ثمنه 
هوموقفاً حتى يؤيس من العبد فإن أيس من العبد رجع الثمن ميراثاً ولم يكن للذي 
أوصى الميت أن يشتري له قليل ولا كثير» لأن الميت إنما أوصى له برقبة ولم يوص له 
بمال. قال ابن القاسم : وقال مالك ذ في الرجل يقول في وصيته بيعوا عبدي ممن يعتقه فلا 
يجدونا من باحتنه برضيفة القلرك من تسن إنه يقال للورث ثة إما أن تبيعوا بما وجدتم وإما 
د تر ارين الكيد نكي وعدا مما لد يوتجلي يار تر الاك قال سحنون: وقد بينا هذا 


الأصل باختلاف الرواة قبل هذا. قلت: أرأيت إن قال بيعوا عبدي من فلان ولم يقل 
حطواعنه ولم يذكر الحط؟ قال: يحط عنه وإن لم يذكر الحط عند مالك : لأنه إذا لم يؤخذ بقيمته 
صارت وصيته بحال ما وصفت لك . 


في الرجل يوصي بعتق عبده أو ببيعه ممن يعتقه فيأبى العبد 
قلت: أرأيت إن أوصى بعتق عبده فى مرضه فيأبى العبد أن يقبل ذلك؟ قال: هذا 
حر إذا مات سيدة من الثلث وإلآ فما حمل الثلث منه. قلت: أتحفظه عن مالك؟ قال: 
نعم هذا قول مالك.. قال: وقال مالك في رجل أوصى أن باع جاريته ممن يعتقها فقالت 
الجارية لا أريد ذلك. قال: ينظر في حالهاء فإن كانت من جواري الوطء ممّن يتخذ كان 


كتاب الوصايا الأول فض 


ذلك لهاء ل م قال سحنون: وقد قيل 
للعد ال لحل الخارل . 


في المريض يشتري ابنه في مرضه 

قلت: أرأيت لو أن رجلا اشترى ابنه فى مرضه؟ قال: بلغنى عن مالك أنه قال: إن 
كان الثلث يحمله جاز وعتق وورث بقية المال إذا كان وحده. وذ كان فق قر عه 
حصته من الميراث. قال: ولم أسمع أنا هذا من مالك وأخبرني به غير واحد. قلت: 
أرأيت إن أعتق عبداً له واشترى ابنه فأعتقه وقيمته الثلث؟ قال: 0 
الثلث ويكون وازنا أن مالك لما خهلدوارنا إذا خرج من الثلث كان بمنزلة ما لو اشتر 
صحيحاً . وسّئل عن الرجل يوصي أن يشترى أبوه من بعد موته. قال: 0 
ويعتق من بعد موته في الثلث. وإن لم يقل اشتروه وأعتقوه فهو حر إذا قال اشتروه. 


في الوصية بالعتق 
قلت: أرأيت إن قال لعبده: : إن مت من مرضي هذا أو هلكت في سفري هذا 
فأنت حر أتجعل هذه وصية أم لا في قول مالك؟ قال: هذه وصية عند مالك. وله أن 
يغيرها. فإن مات قبل أن يغيرها جازت في ثلثه إن مات في سفره أو مات في مرضه. 
قلت: فإن برأ من مرضه أو قدم من سفره فلم يغير ما كان قال في عبده ذلك حتى مات 
أيعتوٌ يعتق أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يعتق | إلا أن يكون كتب ذلك في قرطاس 
فوضعه وأقره بعد صحته. أو بعد قدومه من سفره «على حالبه وقد كان وضعه علق يدي 
رجل وأقره على تلك الحال. فهذه وصية تنفذ في ثلثه. قلت: أرأيت إن قال: إن مت 
في سفري هذا أو من مرضي هذا فعبدي حرّء فأراد أن يبيعه. قال: : نعم يبيعه ولا يكون 
هذا تدبيرا عند مالك. قال سحنون: قال مالك: الامر الميعيم علي يعد ناج أن الموصي 
إذا أوصى في صحته أو في مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه. فإنه يخيّر من ذلك ما 
بداله ويصنع في ذلك ما شاء حتى يموت. دإ اعت أن يطح لبك الوفية بوييذل 
غيرها فعل. وقد قال رسول الله ككلهْ: «ما حقٌّ امرء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين 
إلا ووصيته عنده مكتوبة» قال: فلؤكاة:الموصي الا رقدر عن تخيير رصت وننا ذكر ليها 
من العتق. كان كل موص قد حبس ماله الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرهاء وقد يوصي 
الرجل في صحته وعند سفره. 


كفن كتاب الوصايا الأول 


قال ابن وهب: وبلغني عن عبد الرحمن بن القاسم وأبي بكر بن حزم ويحتى بن 
سعيد وابن قسيط وعبد الله بن يزيد بن هرمز أن الموصي مخير في وصيته يمحو ما يشاء 
ويثبت منها ما يشاء ما عاش . قال ابن قسيط ويحيى بن سعيد: هذا الذي عليه قضاء 
الناس. ابن وهب: عن الخليل بن مرّة عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن الحرث بن 
ربيعة عن عمر بن الخطاب أنه قال: ملاك الوصية أخذها. يونس عن ابن شهاب أنه قال: 
من أوصى بوصية إن حدث به حدث من وجعه ثم صم فبدا له أن يعود في وصيته عاد 
فيها إذا استثنى» إن حدث فيها حدث. وإن أبت ذلك فقد أبته. وإن قال المريض بعد 
أن يصح إنما أردت إن حدث بي حدث أعتقتهم فأنا أرى أن يدين. قال يونس: وقال 
ربيعة : إن استثنى أو لم يستثن» فهو يقال ما فعل وينزع إذا شاء وإذا صح ترك كل ما قال 
ولم يؤخذ به فهو حسب نفسه. قال ربيعة: إن الموصي لا يوصي في ماله إنما ولى شيء 
نفسه. فهو يتخيّر في موضعه فلا يؤخذ فيه بزلته ولا ما سبق منه. فالموصي ينزع ويحدث 
في العتاقة وغيرها وإن مع العتاقة أشباههاء الرجل يعطي الرجل عند الموت إن حدث به 
حدث الموت المال فينزل بمنزلة الصدقة. ثم ينقله إلى غيره أو يصرف عنه بعضه فيكون 
ذلك بمنزلة العتاقة» ولو كانت العتاقة تلزم لزمت الصدقة فصاحب الوصية ينتقل في 
العتاقة وغيرها. يحيى بن أيوب عن عمرو بن الحرث عن أبي الزبير أن رسول الله ككل 
قال: «يؤخذ من المعاهد آخر أمره إذا كان يعقل». 0 بن نبهان عن أيوب 
ا مالو لك و ال 0 ط في وصيته إن حدث 
الموت قبل أن أغير وصيتي هذه. قال يحيى بن أيوب: وأخبرني نافع مولى ابن عمرء أن 
ابن عمر كان يث تشخرط فى وضيية [لاحديت:ى اند قدان أن اخزر كاي : رجال :فق اهيل 
العلم عن ابن شهاب وربيعة وعطاء وغيرهم من أهل العلم أنهم كانوا يقولون: يعاد في 
كل وصية. عمر بن الحرث والليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أن أبا الزبير المكي 
أخبره أن أبا عمرو بن دينار أعتق في وصية له غلامين له ثم بدا له فأعتق عتق غيرهما. فرفع 
ا ا ا 0 إنما المريض مخيّر حتى يفرغ من 
وصيته . وأخبرني رجال من أهل العلم عن عطاء بن أبي رباح وطاوس ومجاهد وربيعة 
وأبي الزناد وابن شهاب أنهم كانوا يقولون: الآخرة أحق من الأولى وأن الموصي مخير في . 
وصيته يمحو منها ما يشاء ويثبت منها مايشاء ما عاش . 

قال: وقال مالك في رجل أوصى في وصيته فقال: إن مت فكل مملوك لي مسلم 
فهو حر وله عبد يلصوت ونصارى» فأسلم قبل أن يموت بعض رقيقه ثم يموت. قال 
مالك : لا يعتق إلا من كان مسلما يوم أوصى» لا أراه أراد غيرهم. ابن وهب عن يونس 
عن ابن شهاب أنه قال في رجل قال: كان مملوك لي مسلم حر إن حدث بي حدث 


كتاب الوصايا الأول عض 


الموت. فلما كتب الكتاب أسلم بعض رقيقه قبل أن يموت. قال: نرى ذلك انتهى إلى 
قلت: أرأيت لو أن رجلا أوصى بعتق عبده من بعد موته أو قال هو حر بعد موتي بشهرء 
أو قال أعتقوه بعد مونقي بشهر ثم مات السيدى أيكون هذا الكلام قوله أعتقوه وقوله هو 
حر بعد موتي بشهر. سواء؟ قال: نعم وهو قول مالك. قلت: أرأيت إن أوصى فقال: هو 
حر بعد مونقي بشهر. فعا السيد والثلث لا يحمله؟ قال: يقال للورثة: أجيزوا الوصية 
وإلا فأعتقوا منه الثلث بتلا. قلت: فإن أجاز الورثة الوصية؟ قال: إذا أخذ منهم تمام 
الشهر خرج بجميعه حرا وهو قول مالك . 


التشهد في الوصية 

قلت: أرأيت إذا أراد أن يكتب وصيته» هل سمعت من مالك أنه يقول يشهد في 
الكتاب فيكتب ذلك قبل الوصية؟ قال: نعم» سمعته يقول يشهد في الكتاب فيكتب ذلك 
إذا أراد أن يكتب الوصية. قلت: فهل ذكر لكم هذا التشهد كيف هم؟ قال: لم يذكره 
لنا. ابن وهب عن أشهل بن حاتم عن عبد الله بن عون في وصية محمد بن سيرين قال: 
هذا ذكر ما أوصى به محمد بن أبي عمرة بنيه وأهله. أن يتقوا الله يصلحوا ذات بينهم 
ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين. وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا 
بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون4 [سورة البقسرة: 1757] 
وألا ترغبوا أن تكونوا إخواناً للأنصار ومواليهم. فإن العفة والصدق خيرة وأبقى وأكرم من 
الرياء والكذب» ثم أوصى فيما ترك إن حدث به حدث الموت قبل أن يغير وصيته هذه 
فذكر حاجته. قال ابن عون: فذكرناه لنافع مولى ابن عمر فقال: كانت أم المؤمنين 
توصي بهذاء وسمعت من يحدث عن أنس بن مالك قال: كانوا يوصون أنه: يشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله. وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله بهم 
ويصلحوا ذات بينهم إن كانوا مؤمنين» وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب «إيا 
بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون» [سورة البقرة: ؟١]‏ 
وأوصى إن مات من مرضه هذا. 


في الرجل يكتب وصيته ولا يقرؤها على الشهود 
قلت: أرأيت رجا كتب وصيته ولم يقرأها على الشهود ودفعها إليهم مكتوبة وقال 
لهم: اشهدوا عليّ بما فيها ولم يعاينوه حين كتبها إلا أنه دفعها إليهم مكتوبة وقال لهم 


0 كتاب الوصايا الأول 


اشهدوا علي بما فيها؟ قال: قال مالك: ذلك جائز إذا عرفوا أنه الكتاب بعينه. فليشهدوا 
عليها. وقال ابن وهب عن مالك مثله إذا طبع عليها ودفعها إلى نفر وأشهدهم أن ما فيها 
منه وأمرهم أن يكفلوا خاتمه حتى يموت . قال: ذلك جائز إذا أشهدهم أن ما فيها منه.. 
عبد الله ين عمر بن حفص عن سعيد بن زيد عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
أنه كان إذا أراد سفرا كتب وصيته وطبع عليها, ثم دفعها إلى سالم بن عبد الله بن عمر 
وقال: اشهدوا علي بما فيها إن حدث بي حدث فإذا قدم قبضها منه. 


في الرجل يكتب وصيته ويقرها على يده حتى يموت 

قال ابن القاسم: قلت لمالك: الرجل يوصي عند سفره وعند مرضه فيكتب وصيته 
ويضعها على يد رجل. ثم يقدم من سفره أو يبرأ من مرضه فيقبضها ممن هي عنده 
فيهلك. فتوجد الوصية بحالهاء أو تقوم عليه البيّنة أنها هي. أترى أن تنفذ؟ قال: لا 
وكيف تجوز وهي في يده قد أخذها؟ فلعله أن يكون إنما أخذها ليؤامر نفسه فيهاء وليس 
ممن يريد أن يجيز وصيته بأخذها ويجعلها على يدي نفسه؛ وإنما تنفذ إذا جعلها على 
يدي رجل. قلت: أرأيت إن كتب وصيّته وهو مريض, فأقرها عند نفسه وأشهد عليها ثم 
مات. أتجوز هذه الوصية في قول مالك؟ قال: نعم قلت: أرأيت إن كتب وصيته 
وأشهد عليها وهو صحيح وأمسكها عند نفسه حتى مات. أتجوز وصيته هذه أم لا؟ 
قال: قال لي مالك: وصيته جائزة. قال ابن القاسم: وأنا أرى أن الوصية جائزة إذا كتب 
وصيته ولم يقل إن حدث بي حدث من مرضي هذا أوفي سفري هذا 
أنها جائزة» وإن كانت عنده إذا كانت الوصية مبهمة لم يذكر فيها موته من مرضه ولا ذكر 
سفره أنها جائزة. وسواء إن كان كتبها فى صحته أو فى مرضه.ء فهى جائزة إذا كتب فيها: 
مق ماحدث ىحنت او إن خلاث بن حك أخرهها من يديه أو كانت على مدي نه 
جائزة ]ذا أشهد عليها الشهودء وإتما اخنلف الناسن .فى السفر والعرض. 


قلت: أرأيت إن أوصى فقال: إن حدث بي حدث في مرضي هذا أو في سفري 
هذاء فلفلان كذا وفلان عبدي حر. وكتب ذلك فبرأ من مرضه أو قدم من سفره فأقر 
وصيته بحالها؟ قال: هي وصية بحالها ما لم ينقضهاء فمتى ما مات فهي جائزة وإن برأ 
من مرضه أو قدم من سفره وإن لم يكن كتب ذلك وإنما أوصى بغير كتاب فقال: إن 
حدث بي حدث في سفري هذا أو في مرضي هذا أوشهد على ذلك» فإنه إذا صح من 
مرضه ذلك أو قدم من سفره ذلك ثم مات بعد ذلك. فإن ذلك باطل لا يجوز ولا ينفذ منه 
شيء. وإن لم يكن غير ما أشهد عليه من ذلك ولا نقضه بفعل ولا غيره» فإنه لا يجوز 
منه شيء على حال. وكذلك قال مالك. يريد بذلك إذا لم يكن كتب بذلك كتابا ووضعه 


كتاب الوصايا الأول شين 


على يد غيره ولم يقبضه ولم يغيره حتى مات. ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه 
قال في رجل كتب وصيّته فكتب فيها: إن حدث بي حدث من وجعي هذا أو سفري هذا 
ثم برأ من وجعه ذلك أو قدم من سفره ذلك وبقيت وصيته كما هي لا يذكر فيها شيئاً. قال 
ابن شهاب: هي وصية إذا لم يغيرهاء فإن سالم بن عبد الله أخبرني عن عبد الله بن عمر 
أن النبي كله : «ماحقٌّ امرىء مسلم يمر عليه ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة». 
سحنون وقال مالك: من أوصى بوصية وكتب فيها إن أصابني قدر من مرضي هذا فصحٌ 
ولم يقبض الوصية من صاحبها الذي وضعها عنده حتى مرض مرة أخرى فماتء فأراها 
جائزة . 


في الوصية إلى الوصي 


قلت: أرأيت الوصي إذا أوصى إليه الرجل فقال: اشهدوا أن فلاناً وصيّي ولم يزد على 

ا وام الع ا 0 
يكن الوالد أوصى إليه ببضع البنات ولا قال له زوج بنتي؟ قال : نعم إذا قال: فلان وصيّي 
ولم يزد على ذلك فهو وصيه في جميع الأشياء وفي بضع بناته وفي ي [نكاح بنيه الصغار. 
قلت: وإن كان للصغار أولياء حضوراً؟ قال: نعم وإن كان لهم أولياء حضوراء فهذا 
الوصي أولى بإنكاحهم في قول مالك. قلت: فإن كن البنات قد بلغن, أيكون للوصي 
أن يزوجهن أيضاً؟ قال: نعم وهو أولى من الأولياء فيهن إلا أنه ليس له أن يزوجهن إلا 
برضاهن. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. سحنون: وقد كتبنا آثار هذا في كتاب 
النكاح الأول. قلت: أرأيت ما كان للميت من ابنة ثيبء أيكون لهذا الوصي أن يزوجها 
إذا رضيت ولها أولياء حضور؟ قال: لم يقل لنا مالك إذا كن أبكاراً أو أوإذا كن ثيبات. 
قال: إنما سألنا مالكاً وكان معنى قوله عندنا على الأبكار فقال: ما أخبرتك وهو عندنا 
سواءء الوصي ولي في الثيب وفي البكر إذا رضيت» ولو ولت الثيب. الولي فزوجها جاز 
إنكاحه وإن كرة الوصي ذلك. وإنما هذا ف الثيب ولا يكون في البكر. وذلك أنا سألنا 
مالكاً عن المرأة الثيب توكل أخاهاء فزوجها ولها والد حاضر فكره أبوها النكاح وأراد أن 
يفسخهء فقال مالك: أثيب هي؟ قلنا: : نعم. قال: ما للأب وما لهاء ورأى نكاح الأخ 

جائزاً وإن كرة الأب ذلك. وكذلك الوصي إذا رضيت الثيب فولّت أمرها الولي. جاز 
إنكاحه إياها وإن كره ذلك الوصي . والبكر مخالفة للثيب في هذا. قال: وقال مالك: 
ووصي الوصي بمنزلة الوصي في النكاح وغيره. 


قلت: أرأيت إذا مات الوصي فأوصى إلى غيرهء أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: 


بشن ش كتاب الوصايا الأول 


نعم كذلك قال مالك يكون وصي الوصي مكان الوصي في البيع وغيره. قلت: أرأيت 
الميت إذا أوصى إلى رجل فقال: فلان وصبي , أيكون هذا وصياً في إنكاح بناته وجميع 
تركته في قول مالك. قال: نعم إلآ أن يخصّه بشيء فلا يكون وصياً إلا على ذلك 
الشيء. قلت: ووصي الموصي بهذه المنزلة؟ قال: نعم وهو قول مالك. قال: قال 
مالك: ووصي الوصي بمنزلة الوصي . قال: وقال يحيى بن سعيد فيمن ولى وصية وإن 
كانا رجلين أو ثلاثة ثة فحضر أحدهم الموت. فأوصى بما أوصى به إليه من تلك الوصية إلى 
غير شريكه في الوصية» جاز ذلك له على ما فيها. سحنون : ولسنا نقول بذلك إلا أنه نزع 
من يزعم أن الوصي لا يوصي بما أوصي إليه به. مسلمة بن علي عن هشام بن حسان 
وغيره عن محمد بن سيرين عن شريح أنه أجاز وصية وصي الوصي . وبلغني عن علي بن 
أبي طالب أنه أجاز وصية وصي الوصي . قال مسلمة بن علي : وقال الأوزاعي : يرجع إلى 
الأول فالأول. وسمعت مالكاً يقول في الرجل يوصي إلى القوم ' أن ماله لا يقتسمونه 
بينهم بل يكون عند أفضلهم. هذه الآثار لابن وهب. 


وصية المرأة 
قلت: أرأيت لو أن امرأة هلكت وعليها دين» فأوصت بوصايا وأوصت إلى رجل» 
أيكون هذا ل لك 0 
يبيع من ذلك إلا مقدار الديّن والوصايا؟ قال: إن كان لها ورثة فأدوا دينها وقاسموا أهل 
الوصايا فذلك لهم جائزء والوصي هو وصي إذا أوصى إليه رجل أو امرأة في قضاء الدين 
وإنفاذ وصيتهاء فوصي الرجل ووصي المرأة في ذلك سواء. قلت: أرأيت المرأة إذا لم 
يكن عليها دين ولم تكن بوصية فأوصت إلى رجل» أتجوز وصيتها في قول مالك؟ قال: 
لا تجوز وصيتها في مال ولدها إذا كانوا عزيقارا ولهم أب». فإن لم يكن لهم والد جازت 
وصيتها في مال نفسها. وقال ابن القاسم : كنت يومأ عند مالك فأتاه قوم فذكروا له أن 
امرأة أوصت إلى رجل بتركتها ولها أولاد صغار؟ قال مالك: كم تركت؟ قالوا: نهز ستين 
ديناراً. قال: ما أرى إذا كان الرجل الوصي عدلاً إلآ أن ينفذ ذلك. قال ابن القاسم : 
وذلك عندي فيمن لم يكن له أب ولا وصي . وقد قال غيره من الرواة: إن وصية المرأة 
بمال ولدها لا تجوز. قال سحنون: وهو عندنا أعدل. 


في وصي الأم والأخ والحد 
قلت: أرأيت وصي الأم هل يكون و فيما تركت الأم إذا أوصت إليه في قول 


كتاب الوصايا الأول يوان 


مالك؟ قال: سمعت مالكاً خفف ذلك وجعله وصياً في الشيء اليسير وذلك رأبي . وأما 
في الشيء الكثير فلا أرى ذلك وأرى أن ينظر السلطان له في ذلك. قلت: أرأيت وصي 
الأخ إذا كان أخوه وارئه وأخوه صغيرء فأوصى بتركته التي ورثها أخوه منه وبأخيه إلى 
رجلء وليس للأخ أب ولا وصي » أيجوز ذلك في قول مالك؟ قال : أرى أن الأخ إذا كان 
ا لأخيه جاز ذلك. وإلآا لم تكن وصيته تلك وصية وذلك إلى. السلطان. فإن رأى أن 
يقره أقَرّه وإلا جعله إلى من يرى. قلت: فما فرق ما بين وصي الأخ ووصي الأم ؟ قال: 
الأم والدة يجوز لها في ولدها أشياء كثيرة لا تجوز للأخ. ولو أجزته للأخ لأجزته لمن هو 
أبعد من الأخ للعم أو للعصبة. قلت: أرأيت الجد إذا هلك وفي حجره ولد ابنه أصاغر 
ليس لهم أب ولا وصي. فأوصى الجد بهم إلى رجل» أيكون ذلك الرجل وصياً لهم أم 
لافي قول مالك؟ قال: أرى إن لم يكن الجد لهم وصياً لم يجز ذلك. ألا ترى أنه 
م الأبكار من بنات ابنه حتى يبلغن ويرضين, ولا يلزم الجد نفقة أحد من ولد ابنه 
ذكراً كان أو أنثى » ولا يلزم ولد الولد نفقة جدهم . فإذا كان لا يملك بضعهن انا 
كانوا أو كباراً - فليس له أن يوصي بهم إلى أحد وإن كانوا هم ورثة. 


في الرجل يوصي بدينه إلى رجل وبماله إلى آخر وببضع بناته إلى آخر 
قلت: أرأيت إن قال: فلان وصي على قضاء ديني وتقاضي دض وفلان وصي 
على مالي, وفلان وصي على بضع بناتي؟ قال: هذا جائز. قال: ولقد سَئل مالك - وأنا 
عنده - عن رجل أوصى | إلق :وجل أن يتقاضنى ينه ويبيع اتبركته .ولخ يوصٍ إليه بأكثر من 
هذاء أيجوز له أن يزوج بناته؟ قال: قال مالك: لو فعل ذلك جوت أن كرن حاف 
ولكن أحبٌ إلي أن يرفع ذلك إلى السلطان حتى ينظر في ذلك السلطان. 


في الرجل يقول فلان وصبي حتى 
يقدم فلان فإذا قدم فهو وصبي 
قلت: أرأيت إن أوصى إلى رجل فقال: فلان وصيي حتى يقدم فلان فإذا قدم 


في عزل الوصي عن الوصية إذا كان خبيثا 
قلت: أرأيت إذا كان الوصي خبيئاً أيعزل عن الوصية؟ قال: قال مالك: نعم إذا 
كان الوصي غير عدل فلا تجوز الوصية إليه. قال: وقال مالك: وليس للميت أن يوصي 


وض كتاب الوصايا الأول 


بمال غيره وهم ورثته إلى من ليس بعدل. 


الرجل يبدو له في الوصية بعد موت الموصي 


قلت: أرأيت إن قبل الوصي وصية في مرض الموصي ثم بدا له بعد موت الموصي 
أن يتركها؟ قال: أراها قد لزمته وليس له أن يدعها بعدما مات الموصي . 


الوصية إلى الذمي والذمي إلى المسلم 
قلت: أرأيت مسلماً أوصى إلى ذمي, أيجوز ذلك أم لا؟ قال: قال مالك: 
المسخوط لا تجوز الوصية إليه. فالذمى أحرى أن لا تجوز الوصية إليه. قلت: أرأيت إن 
أوصى إلى نصراني» أيجوز أم لا في قول مالك؟ قال: قال لي مالسك: لا يجوز ذلك إذا 
أوصى إلى غير عدل فالنصراني غير عدل. قلت: أرأيت إن أوصى ذمي إلى مسلم؟ قال: 
قال مالك: إن لم يكن في تركته الخمر أو الخنازير أو خاف أن يلزم بالجزية فلا بأس 
بذلك. 


في الوصيين يبيع أحدهما ويشتري دون صاحبه 
قلت: أرأيت الوصيين » هل يجوز لأخدهما أن يبيع ويشتري لليتامى دوث صاحيه؟ 
قال: قال مالك | في الوصيين: إنه لا يجوز لأحدهما أن يزوج دون صاحبه إلآ أن يوكله 
صاحبه. قال: قال مالك: فإن اختلفا نظر في ذلك السلطان وقال: البيغ عندي بمنزلته. 
وقال غيره: لأن إلى كل واحد منهما ما إلى صاحبه وكأنهما في فعلهما فعل واحد. 


في الوصيين يختلفان في مال الميت 
قلت: أرأيت إذا اختلف الوصيان فى مال الميت عند من يكون؟ قال: قال مالك: 
يكون المال عند أعدلهما ولا يقسم. قلت: فإن كانا في العدالة سواء؟ قال: لم أسمع 
من مالك فيه شيئاء وأرى أن ينظر السلطان في ذلك فيدفع المال إلى أحرزهما وأكفاهما. 
قلت: أرأيت الوصيين إذا كان الورثة صغاراً فأخذ أحدهما بعض الصبيان عنده وقسما 
المال» فأخذ كل واحد منهما حظ من عنده من الصبيان» أيجوز هذا في قول مالك؟ 
قال: قال مالك: لا يقسسم المال. ولكن يكون عند أعدلهما وقد أخبرتك بهذا عن مالك. 


كتاب الوصايا الأول وم 


في الوصية إلى العبد 

قلت: أرأيت إن أوصى إلى عبد نفسه أو مكاتب نفسه. أيجوز ذلك في قول 
مالك؟ قال: نعم. قلت: فإن كان في الورثة أكابر وأصاغر فقالوا نحن نبيع العبد ونأخذ 
حقنا؟ قال: ينظر إلى قدر حظوظ الكبار من ذلك. فإن كان للأصاغر مال يحمل أن يؤخذ 
لهم العبد فيكون العبد وصياً لهم القائم لهم أخذ العبد لهم وأعطوا الأكابر قدر حظوظهم 
منه» وإن لم يكن لهم في مالهم ما يحمل ذلك وكان ذلك مضراً بالأصاغر, باع الأكابر 
نصيبهم وترك حظ الأصاغر في العبد يقوم عليهم إل أن يكون في بيع الأكابر أنصباءهم 
على الأصاغر ضرراً في بيعهم هذا العيد. ويدعون إلى البيع فيلزم الأصاغر البيع مع 
إخوتهم الأكابر. 


في بيع الوصي عقارا ليتامى وعبدهم الذي قد أحسن القيام عليهم 

قلت: أرأيت الوصي . هل له أن يبيع عقار اليتامى؟ قال: قال مالك: لهذا وجوه: 
أما الدر التي ل يكدون في غانها ما يحملهم وليس لهم مال فق عليهم منه شباعء ولا 
أرى بذلك بأساء أو يرغب فيها فيعطى الثمن الذي يرى أن ذلك غبطة له مثل الملك 
يجاوره فيحتاج إليها فيثمنها وما أشبه ذلك. فلا أرى بذلك بأساً. وأما على غير ذلك فلا 
أرى ذلك. قال: وسمعت مالكا يقول في عبد لليتامى قد أحسن عليهم القيام وأحاط 
عليهم فأراد الوصي بيعه. قال: قال مالك: لايكون له أن يبيعه إذا كان على هذه 
الحال. 


في الوصي يشتري من تركة الميت 


قال عبد الرحمن بن القاسم: أتى 1 مالك رجل من أهل البادية فسأله عن 
حمارين من حمر الأعراب هلك صاحبهما وأوصى إلى رجل من أهل البادية» فتسوق 
الوصي بهما في البادية وقدم بهما المدينة فلم يعط بهما إلا ثمناً يسيراً نحواً من ثلاثة 
دنانير» فأتى إلى مالك فاستشاره فى أخذهما لنفسه وقال: قد تسوّقت بهما فى المدينة 
والبادية:فآنا أريد آنا العدعما بما أعطيت قال قال مالك : ا ارى يه باسنا وكائه تحعقفة 
لقلة الثمن ولأنه تافه وقد اجتهد الوصي . وقد قال ابن القاسم: وأما الوصي فقد قال 
مالك فيه : لا يشتري لنفسه ولا يشتري له وكيل له ولا يدس من يشتري له ولكن مالك 
وسع لهذا الأعرابي لأنه تافه يسير. قلت: أرأيت الوصي إذا ابتاع عبداً لنفسه من التاب 
أيجوز ذلك؟ قال: لا يجوز ذلك عند مالك. قال: وكان مالك ينكر ذلك إنكاراً شديداً. 


5559 كتاب الوصايا الأول 


قال: وقال مالك: يُنظر فيما ابتاع الوصي من مال اليتامى فإن كان فيه فضل كان 


الوصي يبيع تركة الموصي وفي الورثة كبار وصغار 

قلت: أرأيت الوصي إذا كان في الورثة ثة أصاغر وأكابر فأراد أن يبيع الوصي ل 
الأكابر؟ قال: إذا كانوا حضوراً فليس له ذلك إلا أن يحضرهم, لأن مالكاً قال لي: إذ 
كان للميت دين على رجال فأوصى إلى رجل له ورثة كبار فأخذ الوصي الغريم 0 
لم يكن تأخيره جائزاً عليهم . قال: وإن كانوا صغاراً وأخمر الغريم على وجه النظر 
للأصاغر جاز ذلك. وذلك أنى سألته عن الرجل يحلف للرجل بطلاق امرأته البتة 
ليقضينه حقه إلى أجل . إلا أ قاد أن يؤخرهء فيموت الذي له الحق. أفترى للورثة أن 
يؤخروه؟ قال مالك: نعم إذا كانوا كباراً. أ وكان أوصى إلى رجل والورثة صغار فأخره 
الوصي جاز له إلآ أن يكون عليه ديّنء فلا يجوز تأخير الأكابر ولا تأخير الوصي . وقد قال 
غيره: لا يجوز تأخير الوصيء لأن تأخيره من المعروف ومعرفة لا يجوز. قلت: أرأيت إن 
عابرا كبارا غيباً؟ قال: لا أقوم على حفظ قول مالك. وأرى إن كانوا بأرض نائية وترك 
يوان ورقيقا وثياناً رأيت للوصي أن يبيع ذلك ويجمعه لهم فذلك جائز عليهم. ويرفع 
ذلك إلى للم حت رويب ربلمت 


في الرجل يوصي ويقول قد أوصيت إلى فلان فصدقوه 

قلت: أرأيت إن قال: قد أوصيت بثلثي وقد أخبرت به الوصي فصدقوا الوصيء 
أيجوز ذلك؟ قال: قال مالك: في رجل قال: قد كتبت وصيتي وجعلتها عند فلان 
فصدقوه ونفذوا ما فيها: إنه يصدق وينفذ ما فيها فكذلك مسألتك. قلت: أرأيت إن قال 
الوصي : إنما أوصي بالثلث لابني . قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً إلآ ما أخبرتك, ولا 
أرى أن يقبل قوله. لأن مالكاً سُئل عن رجل أوصى بثلثه إلى رجل يجعله حيث يريد 
فأعطاه ولد نفسه ‏ يعنى ولد الوصى أو أحداً من ذوي قرابته. قال: قال مالك: لاأرى 
ذلك جائزاً إل أن يكون لذلك وجه يعرف به صواب فعله فهذا شاهد لابنه» فلا أرى أن 
يجوز. وقد قال غيره: يقبل قول الوصي الذي قال الميت: صدقوه. 


شهادة الوصي لرجل أنه وصي معه 


كتاب الوصايا الأول ضفن 


إلى فلان أيضاً معنال أيجوز أم لا؟ قال: قال مالك : نعم يجور. وقال غيره: إذا لم يكن 
لهما فيما شهدا به منفعة. 


في الوارثين يشهدان لرجل أنه وصي أبيهما 

قلت: أرأيت إن شهد رجلان من الورثة أن أباهما أوصى إلى فلان؟ قال: لم 
أسمع من مالك فيه شيئاء وأراه جائزاً لأن مالكاً قال: لو شهد الوارثان على نسب يلحقانه 
بأبيهما أو بوصية لرجل بمال أو بدين على أبيهما جاز ذلك. فكذلك الوصية. قال: ولقد 
سيل مالك عن الوارثين يشهدان على عتق عبد, أن أباهما أعتقه ومعهما أخوات؟ قال: 
إن كان من الرقيق الذي لا يتهمان على جر الولاء إليهما في دناءة الرقيق وضعتهم جاز 
ذلك., وعتق الرقيق من رأس المال. وإن كان من العبيد الذين يرغب في ولائهم ويتهمان 
على جر ولاء هؤلاء الرقيق دون إخواتهم أو امرأة أبيهم أو ما أشبه ذلك لم يجز ذلك. 
وقال غيره في الوارثين اللذين يشهدان على الوصية: إن لم يجرًا بذلك نفعاً إلى أنفسهما 
جازء وإن جرا بذلك نفعا لم يجز 


في شهادة الوصي للورثة 

قلت: أرأيت إن شهد الوصي بدين للميت على الناس., أيجوز ذلك في قول 
مالك؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه يجرٌ إلى نفسه. قلت: أرأيت إن كان الورئة كلهم 
كباراء أتجوز شهادة الوصي؟ قال: إن كان الورثة عدولا وكان لا يجرٌ شهادته شيئا يأخذه 
فشهادته جائزة. قلت: أرأيت إن شهد الوصي لورثة الميت بدين لهم على أحد من 
الناس» أيجوز ذلك في قول مالك؟ قال: قال مالك : لا يجوز ذلك لأنه هو الناظر لهم . 
قلت: فإن كانوا كباراً؟ قال: إذا كانوا كباراً وكانوا عدولا يلون أنفسهم. فأرى شهادته 
جائزة لهم لأنه ليس يقبض الوصي لهم شيئاًء إنما يقبضون هم لأنفسهم إذا كانت حالتهم 
مرضية . 

في شهادة النساء للوصي في الوصية 

قلت: أرأيت إن شهد النساء للوصى أنه أوصى إليه هذا الميت» أتجوز شهادتهن 
مع الرجال؟ قال: لا أقوم على حفظ قول مالك في هذاء ولكن إن كان في شهادتهن عتق 
وإبضاع النساء فلا أرى أن تجوز. وقال غيره: لا تجوز شهادة النساء على الوصي على 
حال لأن الوصي ليس بمال. قلت: أرأيت إن شهدن أنه أوصى لهذا الرجل بكذا وكذاء 


المدونة الكبرى/ ح 5/ م١7‏ 


أتجوز شهادتهن في قول مالك؟ قال: نعم شهادتهن جائزة وإن لم يكن غيرهن حلف 
معهنٌ واستحق حقه . قال: : وامرأتان ومائة امرأة في ذلك سواء. يحلف معهنّ ويستحق حقه . 
قلت: ويحلف. مع المرأة الواحدة؟ قال: لا. قلت: فإن شهدت امرأتان لعبد أو لامرأة أو 
لصبي . أيحلفون ويستحقون حقهم؟ قال: أما العبد والمرأة فنعم يحلفون ويستحقون. 
وأما الصبي » فلا يحلف حتى يكبر وهوقول مالك. قلت: فإن كان فى الورئة 
كبير واحد أو كبيران أيحلفون؟ قال: ل للك كو ناا ليدع شار عرلا فصن 
الأصاغر شيئاًء فإنما يستحق كل من حلف مقدار حقه من ذلك. قلت: وهذا قول مالك؟ 
قال: نعم. قلت: فإن نكل الأكابر عن اليمين وبلغ الصغارء كان لهم أن يحلفوا 
ويستحقوا حقوقهم في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الذمي إذا شهد له امرأتان 
بحق من الحقوق على رجل مسلم. أيحلف الذمي مع شهادة هاتين المرأتين ويستحق 
حقه في قول مالك؟ قال: نعم. قال ابن القاسم: وأرى في رجل مات فشهد على موته 
رجل وامرأتان, أنه إن لم يكن له زوجة, أو يكون أوصى بعتق عبيد يعتقون بعد موته ولم 
' يكن له إلا مال يقسم. فأرى شهادتهن جائزة. سحنون: وقد أعلمتك ما قال غيره في 
شهادة النساء. ابن وهب عن سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله كه قضى باليمين مع الشاهد 
الواحد. ابن وهب عن مالك عن عمر بن قيس عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن 
النبي عليه السلام مثله. مالك وعمر بن محمد وأنس بن عياض أن جعفر بن محمد 
أخبرهم عن أبيه أن رسول الله يك قضى باليمين مع الشاهد الواحد. سحنون عن أنس بن 
ل ب ل للا الى ا م ا لي 
علي بن أبي طالب بين أظهركم بالكوفة. ابن وهب عن مالك وابن أبي الزناد أن عمر بن 
عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو عامل على 
الكوفة. أن اقض باليمين مع الشاهد. 


في الرجل يوصي إلى الرجلين فيخاصم أحدهما في خصومة 
للموصي دون صاحبه أو يخاصم أحدهما في دين على الميت 
قلت: أرأيت لو أن رجلاً أوصى إلى رجلين ‏ وقد كانت بين الموصي وبين رجل 
خصومة ‏ أيجوز أن يخاصم أحد الوصيين في قول مالك؟ قال: لا يجوز أمر أحد 
الوصيين دون الآخر ولم نوقفه على مسألتك هذى ولكن ذلك رأبي أنه لا يجوز. قلت: 
فلو أن مدّعياً ادّعى قبل هذا الميت دعوى فأصاب أحد الوصيين. أيكون له أن يخاصمه 


كتاب الوصايا الأول اخرضن 


دون الآخر؟ قال: قال مالك: يقضى على الغائب». فهذا الذي ادعى على الميت دعوى 
تقبل بينته ويثبت حقة قدر على أحد الوصيين أو لم يقدر. قال: وقال مالك: يقضى 
على الغائب» فإن جاء الوصي الغائب بعدما قضى القاضي على هذا الوصي الحاضرء 
فكانت له حجة على الميت جهلها هذا الوصي الذي خاصم. نظر القاضي في ذلك» فإن 
رأى ما يدفع به حجة هذا المستحق دفعها ورد الحق إلى ورثة الميت» وإن لم يرّ ذلك 


أنفذه . 


في الرجل يوصي لأم ولده على أن لا تتروج 
قلت: أرأيت إن أوصى لأم ولده بألف درهم على أن لا تتزوج» فقالت: لا أتزوج 
وقبضت الألف. ثم إنها تزؤجت بعد ذلك؟ فقال: شهدت مالكا وسيل عن امرأة هلك 
عنها زوجها وأوصى إليها على أن لا تنكح فتزوجت. قال: قال مالك: أرى أن تفسخ 
وصيتهاء فأرى مسألتك مثل هذه تنزع منها الألف إن تزوّجت. 


في الرجل يوصي لجنين امرأة فأسقطته بعد موت الموصي 
قلت: أرأيت إن أوصى لما في بطن هذه المرأة بوصية فمات الموصي . ثم أسقطته 
بعدما مات الموصي؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاًء لاس دسا 
أن يخرج حياً ويستهل صارخاً وإلا فلا شيء له. 


في الرجل يدّعي أنه قد أنفق مال اليتيم عليه أو دفعه إليه 

قلت: أرأيت الوصي إذا بلغ اليتامى فقال: قد دفعت 3 أموالهم بعدما بلغواء 
وأنكروا أن يكونوا قبضوا أموالهم. » أيصدق الوصي عليهم أم حتى يقيم البيّنة الوصي؟ 
قال: لا يصدّق الوصي حتى يقيم البيّنة وإلآ غرم . قال: وهذا قول مالك. قال: وقال 
مالك أيضاً: إنه إن قال قد أنفقت عليهم وهم صغارء فإن كانوا في حجره يليهم كان 
القول قوله ما لم يأتِ بأمر يستنكر أو بسرف من النفقة ا مشل أمهم أو 
أخيهم أو غير هؤلاء ثم قال: قد دفعت النفقة إلى من يليهم أ و أنفقت عليهم فأنكرواء لم 
يقبل قوله إل بيئة يأني بها وإلآ غرم . سحنون: وقد قال الله: «إفإذا دفعتم إليهم أموالهم 
فأشهدوا عليهم» [سورة النساء: 1]. 


96 كتاب الوصايا الأول 


في إقرار الوارث الأجنبي بوصية أو بوديعة 
قلت: أرأيت إن أقر الوارث بوصيّة الثلث لرجل أجنبي؟ قال: يحلف الأجنبي مع 
هذا الوارث ويستحق حقه. فإن أبى أن يحلف أخذ مقدار حقه من نصيب الذي أقرٌ له. 
سحنون: إن كان غير مولى عليه. قلت: أرأيت إن هلك والدي وترك أموالاً ويفا 
فأقررت بعبد من الرقيق أنه كان في يدي أبي وديعة لفلان وأنكر بقية الورثة. كيف 
يقتسمون هذا العبد الذي أقر به لفلان وقد ترك والده رقي كثيراً؟ قال: يحلف صاحبه 
ويستحق حقه مع شاهد إن كان عدلاً. قلت: فإن أبى أن يحلف؟ قال: يكون له قدر 


مورثه مله . 


في الرجل يوصي بعتق أمُته إلى أجل 

ل أو تجني جناية 
قلت: أرأيت لو أن رجلا قال أعتقوا أمتي من بعد موتي بسنة في وصيتهء ثم مات 
فولدت الأمة قبل مضي السنة» أو جنت جناية قبل مضي السنة. أو جني عليها جناية قبل 
مضي السنة؟ قال: إذا مات الميت فهذه الأمّة لا تردٌ إلى الرق على حالء لأنها قد 
صارت بعد موته معتقة إلى أجل إذا كان الثلث يحملهاء فإن ولدت ولداً بعد موت سيدها 
فولدها بمنزلتهاء لأن المعتقة إلى أجل ولدها بمنزلتها يعتق بعتقها. قال: وأما ما جنت من 
جناية.ء فإنما يقال للورثة ابرؤوا من خدمتها أو افتكوا الخدمة بجميع الجناية. فإن برؤوا 
من خدمتها كانت الخدمة للمجني عليه ويقاص من خدمتها من جراحاته. فإن أت قيمة 
الجراحة قبل مضي السنة رجعت إلى الورثة فخدمت بقية السنة»ء وإن مضت السنة وقد 
بقي من أرش الجناية شيء عتقت وكان ما بقي عليها من أرش الجناية دنا تتبع به» وأما 
إذا جني عليها فإنما يلزم الذي جنى عليها جناية أمة ويكون ذلك لورثة سيدهاء وليس لها 
منه قليل ولا كثيرء لأن الأمة المعتقة إلى أجل إذا جني عليها فإنما هو لسيدها ولا يكون 
ذلك لهاء وكذلك لو قتلت إنما تكون قيمتها لسيدها. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم 
هوقوله. قلت: أرأيت ما اكتسبت من الأموال بعد موت سيدها قبل مضي السنة» أو 
وهب لها لمن يكون في قول مالك؟ قال: ذلك لها عند مالك. وقال غيره: إن للورثة أن 

ينتزعوا ذلك منها ما لم يقرب الأجل . 


في الرجل يوصي بعتق بعتق أمته إلى أجل فيعتقها الوارث 


قلت: 5 إن ترك وارثاً واحدا ولم يدع وارثاً غيره» وأوصى بعتق أمته بعد موته 


كتاب الوصايا الأول 1 4م 


بخمس سنين - والثلث يحملها ‏ فأعتقها الوارث بعد موته قبل مضي الخمس سنين» ممن 
يكون هذا العتق. أمن الميت أم من وارثه؟ قال: قال مالك: العتق من الميت ولا يكون 
العتق من الوارث. قلت: فهل يكون للوارث أن يردّها تخدمه حتى يستكمل الخمس 
سنين بعدما أعتقها؟ قال: ليس له أن يرذها لأن عتقه إياها هية منه لها خدمتها. قلت: 
أرأيت إن هلك وترك ابنين وأوصى بعتق أمة له بعد خمس سنين من بعد موته. فأعتقها 
أحد الوارئين بعد موته؟ قال: إنما عتقه هلهنا وضع خدمته فيوضع عن الأمة حق هذا من 
الخدمة. ويكون نصيبه منها حرا وتخدم الباقي نصف خدمتهاء فإذا انقضى أجل الخدمة 
خرجت حرة. قلت: ولا يضمن الوارث الذي أعتق نصيبه منها لصاحبه قيمة خدمته منها؟ 
قال: لا. 


في الرجل يوصي لعبده بثلث ماله والثلث يحمل رقبة العبد 


قلت: أرأيت رجلا أوصى في مرضه لعبده بثلث ماله. والثلث يحمل جميع رقبة 
العبد؟ قال: قال مالك: هو حر. قلت: فإن كان الثلث فضل عن رقبة العبد؟ قال: قال 
مالك: يعطى ما فضل من الثلث بعد رقبته. قلت: فإن كان الثلث لا يحمل رقبته؟ قال: 
قال مالك: يعتق منه ما حمل الثلث. قال: قال مالك: وذلك أنى رأيت أن يعتق جميعه 
في الثلث. لأن العبد إذا كان بين الرجلين فاعتق أحدهما نصيبه قوم عليه ولو كان عبد 
الرجل فأعتق منه جزأ أعتق عليه كله. قال مالك: فالعبد فى نفسه إذا أعتق منه جزء 
أحرى أن يستكمل على نفسه ما بقى منه. قال ابن القاسم: وإن لم يحمله الثلث وللعيد 
مال رأيت أن يؤخذ منه ويعتق, لأن ما بقى له من ثلث سيده الذي بعد رقبته من مال 
السيدء بمنزلة ماله يعتق في ذلك ولو لم يكن يعتق فيما في يديه من ماله ما أعتق فيما 
بقى من ثلث سيده. ألا ترى أن مالكا قال: إنما أعتقه فيما بقى من ثلث سيده بعد رقبته 
بمنزلة العبد بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه فيقوم عليه. قال مالك: فه وأحرى 
باستكمال عتقه من غيره. وهذا وجه ما سمعت واستحسنت . قال ابن وهب: وقول ربيعة 
عبد الله بن سالم. وقال ابن وهب عن مالك: إنه إذا أوصى للعبد بسدس المال أو بثلثه. 
فإن ذلك يجعل في رقبة العبد. فإن كان العبد برقبته سدس المال خرج العبد حرا. فقلت 
لمالك: فإن لم يترك إلا العبد بعينه» فأوصى للعبد بثلث ماله وفي يد العبد ألف دينار؟ 
قال مالك: لا يعتق من العبد إلا ثلشه ويكون المال بيده على هيئته. سحنون: وكذلك 
يقول بعض كبار أصحاب مالك بقول مالك هذا. قلت: أرأيت إذا أوصى لعبده بمال 
أيجوز؟ قال: قال مالك: إذا كان الثلث يحمله جاز ذلك. قال مالك: ولا يكون للورئة 


بذكن كتاب الوصايا الأول 


أن ينتزعوه منه. قلت: فإن أوصى له بثلث ماله؟ قال: ذلك جائز ويعتق ويتمٌ له ثلث 
الميت إن حمله الثلث. فإن لم يحمل الثلث رقبته عتق من رقبته مبلغ الثلث. ابن وهب 
عن عامر بن مرة بن معدان أنه سمع ربيعة يقول في رجل أوصى لعبده ولامرأة له حرة وله 
منها أولاد صغار أحرار ولولده منها بثلث ماله. قال ربيعة: يعتق العبد. وذلك لأن ولده 
من امرأته الحرة لهم نصيب في ثلث الموصي» فقد ملكوا من أبيهم بعضه فهو حر وما 
ملك العبد من نفسه أيضا فهو حر. 


في الرجل يوصي للرجل بخدمة عبده سنة فيبيع الورثة 
العبد من رجل وهو يعلم أن للموصى له فيه الخدمة 
قلت: أرأيت إن أوصى لي بخدمة عبده سنة» فباعت الورثة العبد من رجل 
والمشتري يعلم أن للموصى له فيه الخدمة ‏ فرضي بذلك المشتري أن يأخذه بعد 
السنةء أيجوز هذا في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: لا يحل ذلك, لأنه إنما اشتراه 
على أن يدفع إلى سنة فلا يجوز. 


في الرجل يوصي للرجل بخدمة عبده سنة 

أينظر إلى قيمة الخدمة أو إلى قيمة العبد؟ 
قلت: أرأيت إن أوصى لي رجل بخدمة عبده سنة, أينظر إلى قيمة الخدمة أم إلى 
قيمة العبد في قول مالك؟ قال: إنما ينظر إلى قيمة العبد. فإن حمله الثلث جاز ما أوصى 
به وخدم الموصى له سنة. وإن لم يحمله الثلث خير الورثة بين أن يسلموا الخدمة ‏ كما 
أوصى الميت - أو يبرؤوا من ثلث الميت في كل ماترك. وكذلك الدار يوصى لرجل 
يسكنها سنة. فإنه يقوم الدار بحال ما وصفت لك. قلت: ولم قال مالك تقوم الدار ولا 
تقوم الخدمة والسكنى؟ قال: لأنى إذا قومت الخدمة والسكنى حبست الدار عن أربابها 
والعبد عن أربابه. وهم يحتاجون إلى بيعه فهذا لا يستقيم. قلت: أرأيت إن أوصى بالغلة 
أو بالخدمة. أهما سواء عند مالك؟ قال: الذي سمعنا من مالك إنما سمعنا الخدمة. 
فأراه كله سواء إذا أوصى بالغلة فقد أوصى بالخدمة وإذا أوصى بالخدمة فقد أوصى بالغلة 


هو عندي سواء . 


في الرجل يوصي بعتق الأمة فتلد قبل موت الموصي أو بعده 


كتاب الوصايا الأول 1 عع 


ولدها رقيقاً في قول مالك؟ قال: نعم. سحنون: لأنها ولدته وله أن يردٌ وصيّته ويغيرها. 
قلت: فإن ولدت بعد موت الموصي قبل أن تقوم؟ قال: قال مالك: يقوم ولدها معها في 
الثلث. فإن حملها الثلث خخرجا جميعاً وإلآ عتق منهما جميعاً ما حمل الثلث. قال: 
وكذلك المدبرة ما ولدت بعد التدبير فإنه يقوم معهاء كذلك قال لي مالك. قال ابن 
القاسم: ولا يشبه التدبير في هذا الموصي بعتقهاء لأن المديرة لا يستطيع سيدها ردّهاء 
فكل ولد حملت به بعد التدبير فهو بمنزلتها مدبر معهاء والموصي بعتقها لا يكون ولذها 
معها في الوصية إذا ولدته قبل موت السيد. وإنما يكون ولدها معها في الوصية إذا ولدته 
بعد موت السيد, لأن الوصية لا يستطاع الرجوع فيها بعد موت السيد وقد ثبتت. وكذلك 
قال مالك : قال ابن القاسم: وإذا أوصى بعتق أمته فولدت بعد موته فلم يحملها الثلث. 
وولدها لم يقرع بينهما كما يقرع بين الذين يوصى بعتقهم., لأن الولد هنهنا إنما جاءه 
العتق من قبل أمه. فإنما يعتق منه مثل ما يعتق من أمه. 


في الرجل يوصي بما في بطن أمتِه لرجل فيعتق الورثة الجارية 

قلت: أرأيت الرجل يوصي بما في بطن أُمْتِه لرجل فيعتق الورثة الأمة. أيكون ما 
في بطنها حرا أم لا؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني بلغني عن مالك في 
الرجل يتصدق بما في بطن جاريته على رجل ثم يبت عتق الأمة. قال: مافي بطنها حر 
لأنه قد أبت عتق الأم. قال: وبلغنى عن ربيعة أنه قال ذلك. قلت: أرأيت إن أوصى 
رجل لرجل بما في بطن أمَّته فمات الموصي فأعتق الورثة الأم. أيعتق الولد معها أم لا؟ 
قال: عتقهم جائز. ويعتق ما في بطنها بعتقها وتسقط وصية الموصى له بما في بطنهاء 
بمنزلة ما لو أن السيد وهب ما فى بطنها لرجل» ثم أعتقها السيد بعد ذلك كانت هي وما 
في بطنها حرين وسقطت الهبة. أُوَلاآً ترى لو أن رجلا وهب ما في بطن جاريته لرجل ثم 
فلس بيعت وكان ما في بطنها لمن اشتراها. قلت: أرأيت إن وهبت لرجل ما في بطن 
أمتي ثم أعتقتها قبل أن تضع ما في بطنها؟ قال: بلغني عن مالك وغيره أنه قال: هي 
حرة وما في بطنها حر. قال: وقال مالك في الرجل يخدم عبده رجلا عشر سنين ثم هو 
بعد ذلك هبة لرجل آخر فقبضه المخدم. ثم مات السيد في العشر سنين قبل أن يقبض 
له وسواء إن كان وهب العبد وأخدمه في صفقة واحدة في صحته وأخدمه فقبضه المخدم 
في صحته ثم وهبه بعد ذلك لرجل» فإذا انقضت الخدمة ومات السيد قبل انقضاء 
الخدمة. فإن العبد للموهوب له لأن سيد العبد حين وهبه لهذا الرجل وهو في يد المخدم 
فقبض المخدم قبض الموهوب له لأنه حين وهب العبد وهبه والعبد خارج من يد السيد 
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فقد قبض منه وهذا قول مالك. قلت: أرأيت إن أوصى رجل بما في بطن أم متِه لرجل 
فهلك - والمال واسع أو غير واسع - فأعتق الوارث الأمة قبل أن تضع الولد لمن ولاء ما 
ف بعنهاة قال إن القاه ٠‏ اندري الت عن ريهدة لتعاقال اريس تق على وعدا 
بما في بطن أمته ثم أعتق السيد الأم قبل أن تضع ولدها. قال: قال لي ربيعة: هي حرة 
وولدها حر معها وليس للمتصدق عليه شيء. قال ابن القاسم : وقد بلغني عن مالك أنه 
قاله أيضاً وهو رأبي . 


في الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل 
سنة ثم هو حر فيأبى أن يقبل 

قلت: أرأيت إن قال رجل في مرضه: يخدم عبدي هذا الرجل سنة ثم هوحرء 
فمات الموصي فأبى الموصى له بالخدمة أن يقبل الوصية؟ قال: قال مالك: الوصية إذا 
لم يقبلها الذي يوصى له بها رجعت إلى الورثة. وقال مالك في العبد يخدمه الرجل سنة 
ثم هوحرء فيهب ب الموصى له بالخدمة الخدمة للعبد أو يبيعها منه. أنه حر تلك الساعة. 
قال: وقال لي مالك: ولاحجة للسيد ولا للورئة في شيء من ذلك. وأرى هذا حين أبى 
أن يقبل الوصية أن العبد يخدم ورئة الميت سنة» ثم يخرج حراً لآن هذا حين لم يقسل 
الوصية صارت خدمة العبد لورثة الميت إلا أن يهبها الموصى له بالخدمة للعبد. فيكون 
قد قبلها إذا وهبها ويخرج العبد حراً مكانه. 


في الرجل يوصي للرجل بخدمة عبده سنة 
م عر خر والعومي له بالخدفة عانبا بادالا 

قلت: أرأيت إن قال: يخدم عبدي فلاناً سنة» ثم هوحر وذلك في مرضه - 
فمات فنظر فإذا فلان الذي أوصى له بالخدمة ببلدٍ ناعٍ عن الميت عن العبد؟ قال: لم 
أسمع من مالك فيه. ما أقوم على حفظه, وأرى للسلطان أن يؤاجره للغائب ويأخذ له عمل 
هذا العبد إن كان ممن يؤاجر ويخدم. ثم هو حر إذا أوفت السنة فإن كان ممن لا يؤاجر 
وإنما أريد منه ناحية الكفالة والحضانة انتظر به وكتب إلى الرجلء أو خرج العبد إليهء 
فإدًا أوفت السنة من يوم مات السيد فهو حر. قلت: خدم أو لم يخدم؟ قال: نعم لأني 
سألت مالكاً عن الرجل يقول لعبده أخذ مني سنة وأنت حر فيأبق منه حتى تنقضي السنة. 
قال: قال مالك: هو حر إذا انقضت السنة. قال مالك: وإنما ذلك عندي بمنزلة ما لو 
مرضها. قال: وإنما رأيت أن يعتق إذا مضت السنة من يوم مات السيد. لأنا سألنا مالكاً 
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عن الرجل يوصي وهو صحيح ويقول في وصيته: عبدي حر بعد خمس سنين» من أين 
يضرب له الخمس سنين» من يوم أوصى أو من يوم مات؟ قال: قال مالك: بل من يوم 
مات يحسب له خمس سنين. قلت: ويكون له أن يرده؟ قال: نعم. له أن يردّه وإنما هي 
وصية ولا يكون الأجل إلا من بعد موته. وإنما هذا رجل قال: إذا أنا مت فعبدي هذا حر 
بعد موتي بخمس سنئين» وكذلك تقع الوصايا. 


في الرجل يوصي بخدمه أُمَتهِ لرجل وبرقبتها لآخر فتلد ولدا 

قلت: أرأيت إن أوصى في أمّة له فقال: تخدم فلاناً حياته» وجعل رقبتها بعد 
خدمتها لفلان لرجل آخرء فولدت الجارية أولاداً في حال خدمتهاء أيخدم أولادها معها 
أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك: من أخدم أمّته رجلا حياته أو عبده ابر 
أمته ولدان». ولد العبد من أمته وولد الأمّة يخدمان إلى الأجل ادي جعل في أبيه وفي 
أمه إن كان سمى لها عدداًء وإن كان سمى حياته فكذلك أيضاً. قلت: أرأيت نفقة 
العبد.» على من هي., أعلى المخدم أم على الموضى له برقبة العبذ؟ قال: سألت مالكاً 
عن الرجل يوصي بخدمة جاريته أو عبده لأم ولذه أو لأجنبي من الناس على من نفقته؟ 
قال: على الذي أخدم . 


في الرجل يوصي لوارثه بخدمة عبده سنة ثم هو حر 
قلت: أرأيت إن قال: يخدم ميمون هذا ابني سنة ثم هو حر؟ قال: قال مالك: 
يدخل جميع الورئة فى هذه الخدمة إذا لم يسلموا ذلك. فإذا مضت السنة فهو حر إذا 
كان الثلث يحمله. 


في وصية المحجور عليه والصبي 

قلت: أرأيت المحجور عليه إن حضرته الوفاة فأوصى بوصايا أيجوز ذلك؟ قال: 
نعم قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الأحمق والسفيه والمصاب الذي يفيق 
أحياناً» أن وصاياهم جائزة إذا ل نه الوط قال ممق 
ليس معه من عقله ما يعرف به ما يوصي . أو كان مغلوباً على عقله فلا وصية له. قال: 
وبلغني عن ربيعة أنه قال ة في المجنون يوصي عند موته. قال: لا يجوز عليه شيء من 
ذلك إلا في صحته. قلت: أرأيت الصبي. هل تجوز وصيته في قول مالك؟ قال: قال 
مالك: إذا أوصى وهوابن عشر سنين أو إحدى عشر سنة أو اثنتي عشرة سنة جازت 


85 كتاب الوصايا الأول 


وصيته. قلت: فهل كان يجيز وصية ابن أقل من عشر سنين؟ قال ابن القاسم: إذا كان 
ابن أقل من عشر سنين بالشيء الخفيف رأيته جائزاً إذا أصاب وجه الوصية. قلت: ما 
معنى قوله إذا أصاب وجه الوصية؟ قال: ذلك إذا لم يكن في وصيته اختلاط. مالك عن 
عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره عن أمه أنها قالت: 
قيل لعمر بن الخطاب: إن هنهنا غلاماً يفاعاً من غسان لم يحتلم وهو ذو مال ووارثه 
بالشام. وليس له هنهنا إلا ابنة عم له. فقال عمر: فليوص لها. فأوصى لها بمال يقال 
له بئر جشم . ا ا الج ال و 
التي أوصى لها أم عمرو بن سليم. وأخبرني رجال من أهل العلم عن عبد الله بن مسعود 
وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب وغيرهم من أهل العلم مثله. وقال عبد الله بن مسعود: 
من أصاب وجه الحق أجزناه. ابن وهب عن ابن لهيعة ويحيى بن أيوب عن ابن الهاد أن 
ابنة عم له جارية لثمان سنين أو تسع. أوصت لعمة لها بثلث مالها فاختصموأ فيهء فأجاز 
أبان بن عثمان وصيتها. وأخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز أجاز وصية 
غلام في ثلثه ابن ثلاث عشرة سنة. 


في الرجل يوصي لعبد وارثه أو لعبد نفسه 


قلت: أرأيت إن أوصى لعبد رجل هو وارثه في مرضه. أتجوز هذه الوصية في قول 
مالك؟ قال: سألت مالكاً عن الرجل يوصي أن يشتري غلام ابنه في مرضه فيعتق عنه. 
أترى أن يزاد عليه مثل ثلث ثمنه كما يزاد في عبد الأجنبي؟ قال: لاء هذا إذا يكون 
وصية لوارث فمسألتك تشبه هذاء لا أرى أن تجوز. قال ابن القاسم : إلا أن يكون الشيء التافه 
مثل الثوب يكسوه إياه في وصيته. أو الشيء الخفيف الذي يعلم أنه لم يرد به وجه المحاباة 
والوصية لسيده : وإنما أراد به العبد لعله أن يكون هذا كانت من العبد له خدمة وصحبة ومرفق. 
فمثل هذا يجوز وهذا قول مالك. قلت: أرأيت إن أوصى لعبد ابنه بوصية من ماله ولا 
وارث له غير ابنه؟ قال: سألت مالكاً عن الذي يوصي لعبد نفسه بوصية دنائير. قال: قال 
مالك : أراها جائزة ولا أرى للورثة أن ينزعوا ذلك منه. ولو جاز لهم أن ينزعوه لكانت 
وَضِيَة الميت إذا غير تأفذة, قال: قال مالك: وأرى إن باعه الورثة أن يبيعوه بماله الذي 
أوصى له به فإذا باعوه فالوصية له. فإن أراد الذي اشتراه أن ينتزع ما في يديه من تلك 
الوصية كان ذلك له. قال ابن القاسم : فعبد ابنه إذا كان لا وارث له غير ابنه بمنزلة عبد 
نفسه إذا كان له ورئة. قلت: أرأيت إن أوصى رجل أجنبي لعبد رجلء أيكون لهذا 
الرجل أن ينتزع ذلك المال من عبده في قول مالك؟ قال: لا أقوم على حفظ قول مالك. 
ولا أرى به بأساً أن ينتزعه وإنما منع من الأول. لأآن سيد العبد في تلك المسألة وارث 
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الميت. قلت: أرأيت إن أوصى لعبد ابنه في مرضه بوصية أيجوزذلك؟ قال: 
لايجوز ذلك إلآ أن يكون الشىء التافه اليسير وقد فسرتذلك لك. قلت: 
وس له بوسسية فلم روات واعندا من الوركة اذا أوصى لغيه ايده نقد جات يعض الررقة 
فلا يجوز. قلت: أرأيت إن أوصى لمكاتب نفسه بوصية أيجوز ذلك فى قول مالك؟ قال: 
نعم ذلك جائز لأن مالكا جار الوضية لغرده: | 


الوصية للقاتل 

قلت: هل يجيز مالك الوصية للقاتل؟ قال: الوصية في قول مالك في قتل الخطأ 
بمنزلة الميراث يرث من المال ولا يرث من الدية . وأنا أرى إن كانت له حياة فأوصى له 
بعد علمه به. فأرى الوصية له فى المال وفى الدية. قلت: فإن قتله عمدا؟ قال: إن قتله 
عمداً لم تجز الوصية التي أوصى له بها إذا كانت الوصية قبل القتل في مال ولا في ديةء 
إلا أ أن يكون قد علم أنه قتله عمداً فأوصى له بعد علمه فإن ذلك جائز. ألا ترى أن 
الوارث إذا قتل من يرث عمداً لم يرث من المال ولا من الدية. فكذلك الموصى له إذا 
قتل عمداً إن أوصى له بعد الضرب بمال فذلك جائز في ثلثه» وإن عفا له من دمه فذلك 
جائز و9 يحسي دولك :في :ماله.. قلت: أرأيت الوصية للقاتل» هل تجوز إذا أوصى بها ثم 
قتله الموصى له عمداً أو خطأ؟ قال : الوصية لقاتل الخطأ تجوز في ماله ولا تجوز في 
ديته2 وقاتل العمد لا تجوز له وصية في مال ولا في دية. أنظل أبذا من أوضين" له خوضية 
فكان هو قاتل صاحبه الذي أوصى له بعدما أوصى له عمداً فلا وصية له من ماله ولا من 
ديته» بمنزلة الوارث الذي يقتل وارثه عمدا فلا يرث من ماله ولا من ديته. وقاتل الخطأ 
يرث من المال ولا يرث من الدية شيئاً. فكذلك الوصية فى القاتل خطأ إذا كانت قبل 
القتل. وإذا كانت الوصية له بعد الضرب _عمداً كان أو خطأ ‏ جاز له كل ما أوصى له به 
في المال وفي الدية جميعا إذا علم ذلك منه في العمد والخطأ. قال سحنون: في 
الخطأ. 


في الرجل يوصي له بالوصية فيموت الموصى له بعد موت الموصي 

قلت: أرأيت إن أوصى لرجل بوصية؛ فمات الموصى له بعد موت الموصي ولم 
يعلم الموصى له بالوصية؟ قال: قال مالك: الوصية لورثة الموصى له. قال: ولقد سألت 
مالك عن رجل أوصى لرجل غائب فماتا عينا ولم يعلم الغائب بوصيته. وقد مات 
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الموصي قبل الموصى له؟ قال: قال مالك: ورئة الموصى له مكانه والوصية لهم. قلت: 
هل لهم أن يردوها ولم يقبلوها؟ قال: نعم ذلك لهم. قلت: أسمعته من مالك؟ قال: 
لاء ولكن ذلك لهم أن يردوا أو يقبلوا لأن مالكاً قال في الشفعة: إذا مات من له الشفعة 
فإن ورثته مكانه لهم الشفعة, فإن أرادوا أيأخذوها فإن ذلك لهم. وكذلك الخيار في 


البيع . 


في الرجل يوصي لوارثه ثم يولد له ولد فيحجب الموصى له 
قلت: أرأيت إن أوصيت لأخي بوصية وهو وارثئي» ثم ولد لي ولد فيحجبه والوصية 
منى له إنما كانت في المرض أو فى الصحة؟ قال: الوصية جائزة لأنه قد تركها بعدما ولد 
له عار تع ١‏ ليا 18 الولادة, والأخ غير وارث فهي جائزة. قلت: وهذا قول مالك؟ 
قال: نعم فيما بلغني . وقال غيره: الوصية جائزة» علم الموصى له أو لم يعلم. قلت: 
أرأيت إن أوصى لامرأة بوصية في صحته. ثم تزوجها بعد ذلك أتجوز وصيته أم لا؟ قال: 
وصيته باطلة . 


في الرجل يوصي لصديقه الملاطف 

قلت: أرأيت إن أوصى لصديق ملاطف. أيجوز أم لا في قول مالك؟ قال: نعم 
ذلك جائز عند مالك إذا كان الثلث يحمله, وإن كان أكثر من الثلث لم يجز في ذلك إلآ 
الثلث إل أن يجيز الورثئة. قلت: فإن أقرٌ له بديّن؟ قال: هذا لا يجوز إذا كان الورثة 
عصبة وما أشبههم» لأنه يتهم إذا كان ورثته أباعد فيما أقرٌ به للصديق الملاطف عند 
مالك. قال: وإن كان ورثته ولده لم يتهم وجاز ما أقرٌ به للصديق الملاطف. قلت: وهذا 
قول مالك؟ قال: نعم. قلت: فإن كان ورثته أبويه أو زوجته أو ولد ولده؟ قال: أرى 
الأبوين من ذوي قرابته أنه لا يجوز ولم أسمعه من مالك.» وولد ولده بمنزلة ولده يجوز 
إقراره للصديق الملاطف معهم بالديون. 


الرجل يوصي فيعول على ثلثه 
قلت: أرأيت من أوصى في مرضه فعال على ثلثهء أيجوز من ذلك الثلث في قول 
مالك؟ قال: نعم. قلت: فما فرق ما بينه وبين المرأة ذات الزوج» أجزت للمريض إذا 
عال على الثلث في قول مالك. والمرأة إذا عالت على ثلثها لم تجز منه شيئا؟ قال: لآن 
المريض لا يريد الضرر إنما يريد البر لنفسه فلا يجوز إلا الثلث. والمرأة صنيعها كله إذ 
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زادت على ثلثها فذلك كله ضرر عند مالك. فما كان ضزراً لم يجنز منه شيء :ولا ينبغي 
أن يجاز بعض الضرر ويتسرك بعضه. قلت: أرأيت إن أوصى لرجل بعبد ‏ وهو 
قيمة ألف درهم - وأوصى لرجل: آخر بداره ‏ وقيمة الدار ألف درهم - وترك ألف درهم 
سوى ذلك فأبت الورثة أن يجيزوا ذلك؟ قال: يقال لهم: أسلموا إلى صاحب الدار مبلغ 
وصيته من الثلث في الدارء وأسلموا إلى الموصى له بالعبد مبلغ وصيته في العبد. ويقال 
للورثة : احبسوا ما بقي من العبد والدراهم والدار. وتفسير ذلك أن الدراهم ألف درهم, 
والدار قيمتها ألف درهم. والعبد قيمته ألف درهم. فيكون للموصى له بالعبد نصف العبد 
وللموصي له بالدار نصف الدار فهذا ثلث الميت». ويبقى في أيدي الورثة ألف درهم 
ونصف العبد ونصف الدارء قفهذان ألفان» ألف درهم ناضة وخمسمائة في العبد 
وخمسمائة في الدارء فهذان ألفان تمام الثلثين وهذا الذي آخذ به. 


في الرجل يوصي بوصايا ثم يفيد مالا بعد الوصايا 

قلت: أرأيت إن أوصى لرجل بثلث ماله ولا مال له يوم أوصى ثم أفاد مالا فمات؟ 
قال: إن علم الميت بما أفاد فللموصى له ثلثه . وهذا قول مالك. وإن لم يعلم فلا شيء 
له. قلت: أرأيت إن أوصى وله مال ثم نفذ ماله ذلك الذي كان عنده يوم أوصى . ثم أفاد 
مالا بعد ذلك فمات. أتكون وصاياه في هذا المال في قول مالك؟ قال: نعمء إذا أقر 
وصيته فهي في ماله الذي كان في يديه يوم أوصى. وفي كل مال يفيده بعد ذلك مما علم 
به قبل موته. قلت: أرأيت إن أوصى بوصايا فورث مالا لم يعلم به أو علم به 1 
لأهل الوصايا في ذلك المال شيء أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك: كل من 

بعتق أو غيره وله مال لم يعلم به مثل الميراث» يكون بأرض قد ورثه ولم يعلم به 539 
فإن ذلك لا تدخل فيه الوصاياء لا عتق ولا غيره. قال: قال مالك: إلآ أن يكون قد علم 
به بعدما أوصى قبل أن يموت. فإن الوصايا تدخل فيه علم به في مرضه أو غير مرضه. 
فذلك سواء تدخل الوصايا. قال ابن القاسم: قال مالك: إلا المدبر في الصحة فإنه 
يدخل فيما علم به وفيما لم يعلم به في الحاضر والغائب. قال: وكذلك كل دار أعمرها 
أو أرض حبسها في صحته فرجعت بعد موته. فإن الوصايا تدخل فيها إذا كانت ترجع غير 
حبس. فإن الوصايا تدخل فى ذلك. قال: وهذا قول مالك. قلت: فإن كانت إنما 
رجعت إليه هذه الأحباس مال بعد موته بعشرين سنةء وقد اقتسموا المال إل أن أهل 
الوصايا لم يستكملوا وصاياهم؟ قال: يرجعون في هذا الذي رجع من هذا الحبس لأنه 
إنما رجع مالا للميت» فيأخذون ثلثه وهذا الحبس إذا كان إنما هو عمرى أو سكنى هو 
الذي يرجع ميراثاً وترجع فيه الوصاياء فأما الحبس المبتل فلا يرجع ديرق ولا ترجع فيه 


6 كتاب الوصايا الأول 


الوصايا. ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي اثموالي المدني يحدث عن عبد الحكم بن 
عبد الله رجلا أوصى بثلث ماله فقال: على ثلثه. ثم وجد للرجل مال ورثه من نسيب له لم 
يعلم به فقال صاحب الثلث: لي في هذا حصة, فقال رجل من القوم : هل لك أن أعطيك 
ثلاثين ديناراً؟ فأبى» فاختصما إلى عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان عنده فقال له 
أبان: خذ الثلاثين» قال: أصلحك الله. المال أكثر من ذلك. فقال أبان: لا ثلاثين لك 
ولا غيرهاء إنما أوصى الرجل فيما عرف وليس له حق فيما لم يعرف. قال: وأخبرني 
يزيد بن عياض عن الأسود بن عبد الله بن هشام أن عمر بن عبد العزيز قضى عليه بمشورة 
أبان بن عثمان قال أبان: وهو الذي نوى حين أوصى . رجال من أهل العلم عن عمر بن 
عبد العزيز ويحيى بن سعيد وربيعة ومكحول أن وصيته لا تجوز إلا فيما علم من ماله. 
مسلمة بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد عن مكحول أنه قال في رجل أوصى بالثلث ثم 
تل . قال: ليس لأهل الوصايا من الدية شيء. وقال ربيعة في رجل أوصى فقال: كل 
مملوك لي حرء وقد ورث رقيقاً باليمن حين قال ذلك لم يعلم بهم - قال ربيعة: هم 
مملوكون. وسألت مالكا عن ذلك فقال: لا يعتق عليه إلا من علمه منهم.» ومن غاب 
علمه عنه فلا يعتق. وقال: لأن الناس إنما يوصون فيما علموا من أموالهم. قال ذلك 
أبان بن عثمان وغيره. 


في رجل أوصى بزكاة وله مدبر وأوصى 
بزكاة وبعتق بتل وبإطعام مساكين 

قال: وسّتل مالك عن الرجل يهلك ويوصي بزكاة عليه ويترك مدبراً له في صحته 
ولا يسع الثلث ذلك؟ قال :لا يفسخ التدبير شيء» وإن التدبير في الصحة مبدأ على الزكاة 
وعلى العتق الواجب وغيره» لأن التدبير لا يفسخه شيءء وليس للميت أن يرجع في 
تدبيره قبل موته والوصية بالعتق للميت أن يرجع فيها قبل موته. لأنها وصية. ولم يره مثل 
ما أعتق وبتله في مرضه. وقال: الزكاة مبدأة على العتق المبتل في المرض وغيره والمدبر 
في الصحة مبدأ على الزكاة. قال: وقال مالك: والزكاة في الثلث إذا أوصى بذلك مبدأة 
على العتق وغيره إلا التدبير في الصحة. وهي والزكاة مبدأة على التدبير في المرض . 
قال: فقلت لمالك: فلو أن رجلا مرض مرضاً فجاءه مال كان غائياً عنةء أو حلت زكاة 
مال له يعرف ذلك وهو مريضء فأمر بأداء 7 3 أن ذلك في ثلثه؟ قال: لاء إذا جاء 
مثل هذا الأمر وإن كان مريضاًء فأراه من رأس . وإنما يكون في ثلث ماله كلما فرط 
فيه في صحته حتى يوصي به فيكون في ثلثه. د قلت: أرأيت 


كتاب الوصايا الأول ! نكن 
إن أوصى بزكاة عليه وبأن يطعم عنه المساكين من نذر واجب, أو أوصى أن يطعم عنه 
من صوم رمضان. أو أوصى بشيء من الواجب. أيكون في الثلث أم في رأس المال في 
قول مالك؟ قال: بل في الثلث عند مالك. قلت: أرأيت من أوصى فقال: حجوا عني 
حجة الإسلام وأوصى بعتق نسمة ليست بعينهاء وأوصى بأن يشتروا عبد بعينه فيعتقوه 
عنه» وأعتق عبداً في مرضه فبتله ودبر عبداً وأوصى بعتق عبد له آخر بعد موته. وأوصى 
بكتابة عبد له آخرء وأوصى بزكاة بقيت عليه من ماله وأقر بديون للناس في مرضه؟ قال: 
قال مالك: الديون مبدأة كانت لمن يجوز له إقراره أو لمن لا يجوز له إقراره. ثم الزكاة 
ثم العتق المبتل والمدبر جميعاً معاً لا يبدأ أحدهما قبل صاحبه. قال: قال مالك: ثم 
العتق بعينه والذي أوصى أن يشتري بعينه جميعاً لا يبدأ أحدهما على صاحبه. قال: ثم 
المكاتب ثم الحج والرقبة بغير عينها سواء. فإن كانت الديون لمن يجوز إقراره له 
أخذهاء وإن كانت لمن لا يجوز له إقراره رجعت ميرائاً إل أنه يبدأ بها قبل الوصاياء ثم 
تكون الوصايا في ثلث ما بقي بعدها. ابن وهب وقال ربيعة في الرجل يقتل الرجل خطأ 
فيموت القاتل وعليه رقبة. قال: تلك الرقبة من الثلث. قال مالك: إن أوصى بها ويبدأ 
الدين عليهاء وقال إبراهيم النخعي فيمن أوصى بزكاة أو حج . قال: هو من ثلثه. 


في الرجل يوصي بشراء عبد بعينه أن 
١‏ يعتق وهو قد أعتق عبداً له 
قلت: أرأيت إن قال اشتروا عبد فلان بعينه فأعتقوه عني وقال: أعتقوا عبدي فلاناً 
بعد موتي, فأيهما يبدأ؟ قال: بهما جميعاً فى الثلث. لايدا احدهما قل كاده عرد 
مالك. قلت: فإن قال: أعتقوا لذن لعيد له بعد موتي. وقال: اشتروا نسمة فأعتقوها 
عني » بأيهما يبدأ في قول مالك؟ قال: بالعبد الذي بعينه. 


في الرجل يوصي بالنفقة في سبيل الله 
قال: وسألت مالكاً عن الرجل يوصي بالنفقة في سبيل الله؟ فقال: يبدأ بأهل 
الحاجة الذين في سبيل الله قال: وكلمته فى ذلك في غير منرة فرأيت قوله أنه يبدأ في 
جميع ذلك بالفقراء . لا0 


في الرجل يوصي بثلث ماله لفلان وللمساكين 
قلت: أرأيت رجدٌ قال ثلث مالي لفلان وللمساكين؟ قال: بلغني عن مالك في 


ام كتاب الوصايا الأول 


ااا 0 
رجل أوصى يثلث ماله في سبيل الله والفقراء واليتامى . قال: قال مالك: يقسم عليهم 
على وجه الاجتهاد ولم يره أثلاثاً وذلك رأبي . قلت: هذا لا يشبه مسألتي ؛ لأن مسألتي قد 
أوصى بثلثشه لرجل بعينه وللمساكين» ٠‏ فلم لا يجعل لهذا الرجل نصف الثلث؟ قال: 
لا يكون له عندي نصف الثلث. لأنه جعله له وللمساكين» فلا أرى له نصف الثلث ولم 
أسمعه من مالك. ولكني أرى أن ينظر في ذلك على قدر الاجتهاد. 


في الرجل يوصي بعتق عبده إلى أجل ولرجل بثلثه أو بماثة دينار 

قلت: أرأيت إن أوصى رجل بعتق عبده بعد موته بستة أشهر أو بشهر أو ما أشبه 
ذلك وأوصى لرجل آخر بثلث ماله. أو بمائة دينار من ماله؟ قال: قال مالك: ثلث الميت 
في العبد لأنه جعل عتقه إلى أجل ويقال للورثة : إن شئتم فادفعوا المائة إلى الموصى له 
أو الثلث الذي أوصى به وخذوا خدمة العبد إلى الأجل.» فإن أبوا كانت الخدمة لصاحب 
الوصية إلى الأجل وإن مات العبد قبل الأجل كان ماترك لأهل الوصايا الذين أوصى لهم 
بالمال» فقد صار العتق هنهنا مبدأ على الوصايا إل أنه لا يعتق إلا إلى الأجل» وصارت 
الخدمة التي في ثلث الميت - وهو العبد ‏ لأهل الوصايا إلا أن يجيز الورثة وصية الميت» 
فيدفعون وصية الميت كلها ويكون لهم الخدمة إذا كان العبد يخرج من الثلث. قال: 
عبد الرحمن بن القاسم : وإن كانت قيمة العبد أكثر من الثلث. خير الورثة بر بين أن ينفذوا 
إما أوصى به الميت وبين أن يعتقوا ما حمل الثلث من العبد بتلاء وتسقط الوصايا لآن 
العتق مبدأ على الوصايا. قال سحنون: وهذا قول أكثر الرواة لا أعلم بينهم فيه اختلافاً. 


000 يدبر عبده في مرضه 
يعتق آخر إن حدث به حدث 
قلت: أرأيت إن دبر عبداً له في مرضه وقال لآخر: إن جدتث بي جدده الموت فهو 
حر؟ قال: قال مالك: يبدأ المدبر» وهو قول الرواة لا أعلم بينهم فيه اختلافاً إلا أشهب 
فإنه يأباه . 


في الرجل يبيع عبده في مرضه ويحابي في بيعه ويعتق آخر 
قلت: : أرأيت إن باع في مرضه عبداً وحابى فيه وقيمة العبد الثلث - وأعتق عبداً 
له آخر ‏ وقيمة المعتق الثلث - بأيهما يبدأ؟ قال: قال مالك: في. الذي يوصي بوصية في 
مرضه ويوصي بعتق: إن العتق مبدأ ولم أسمع في في البيع شيئاً أقوم على حفظه. ٠‏ وأرى 


كتاب الوصايا الأول يدان 


البيع مثل الوصية. وما حابى به في البيع فهو بمنزلة الوصية لآن ما حابى به إنما هي هبة. 
قال: وقال مالك في المحاباة في المرض: إنما هي من الثلث. قال: سحنون: وهو قول 
الرواة لا أعلم بينهم فيه اختلافاً. 


في الرجل يوصي بعتق عبده في مرضه 
بعد موته ويعتق تق آخر على مال 
قلت: أرأيت إن قال: عبدي ميمون حرٌ بعد موتي. وعبدي مرزوق حر على أن 
يؤدي إلى ورثتي ألف درهم. والثلث لا يحملهما جميعاً أو يحملهماء كيف يصنع بهما 
في قول مالك؟ قال: قال مالك: في الذي يوصي بعتق عبد له ويوصي بكتابة عبد له آخر: 
إن الموصى بعتقه يبدأ به على الموصى بكتابته. فأرى هذا إذا أوصى بعتقه على أن يؤدي 
إلى الورثة ألف درهم أو يعطي لآخر ألف درهم إن عجلها تحاصا في الثلث هو 
والموصى بعتقه ‏ بغير مال. وإن لم يعجل المال بدىء بالذي أعتق بغير مال. فإن كان 
د اللو ع ا ع ا بر و ار 
ما بقي من ثلث الميت. قال: وإنما رأيت أن يتحاصا في الثلث إذا عجل الموصى له 
ا لأن مالكاً سل عن رجل أوصى بعتق عبد له وأوصى 
بعتق عبد له آخر إلى شهر. قال: قال مالك: إذا قرب هكذا زأنك أذ ايشعاضا يها 
قال: قال مالك: فإن قال إلى أجل بعيد إلى سنة أو ما أشبهه. قال مالك: رأيت أن يبدأ 


بالمبتل. وقد قيل إن الموصى بعتقه مبدأ على غيره ممن أمر أن يؤخذ منه مال ويعتق 


في الرجل يوصي بحج وبعتق رقبة 

قلت: أرأيت إن أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام وأن يعتق عنه رقبة؟ قال: قال 
لي مالك: الرقبة مبدأة على الحج. » لآن الحج ليس عندنا أمراً معمولاً به. وقد قال أيضاًء 
إنهما يتحاصان. وإذا أوصى لرجل بمال وأوصى بعتق رقبة تحاصاء وإذا أوصى بمال 
وأوصى بالحج تحاصا. قلت: أرأيت إن حمل الثلث الرقبة وبعض الحج ولا يحمل أن 
يحج عنه من بلاده» ولكن يحمل بقية الثلث أن يحج عنه من مكة؟ قال: أرى أن يحج 
عنه ببقية الثلث من حيث ما بلغ أن يحج به عنه. وقال مالك في الرجل يوصي أن يحج 
عنه فلم يبلغ ثلثه إلا ما يحج به عنه من المدينة أو من مكة. قال: أرى أن ينفذ ذلك. 
قال ابن القامسم : وهذا رأيى أن ينفذ وصيته إذا أوصى به وإن لم يوصٍ فلا أرى أن 
يحج عنه . قلت: وكان :قالك يكره أن يتطوع الولد من مال نفسه فيحج عن أبيه؟ قال: 
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نعم هذا لم يزل قوله وكان يقول لا يعمل أحد عن أحد. ابن وهب عن خالد بن حميد 
عن خالد بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في رجل أوصى بشلاثين ديناراً 
في رقبة تعتق عنه» وأوصى بثلاثين ديناراً بين ثلاثة أنفس» وأوصى بثلاثين ديناراً للغزاق 
فكانت الوصية أكثر من الثلث. قال ربيعة: يتحاصون في الثلث. وذلك لأنه أوصى في 
رقبته تشترى فتعتق عنه. وليس الوصية في الرقاب كنحو المملوك في يديه يعتقه. 
والمملوك إذا أعتقه صاحبه في وصيته وكان العول في الوصاياء فإن أدخحل عليه شيء من 
العول كان مملوكاً كله في حرمته؛ وأمره إن دخمل في رقبته شيء من الرق كان مملوكاً. 
وإنه إذا أوصى بالرقبة وأدخل العول فإنما يؤخذ من الثمن ويباع بما بقي فتتم. وإن لم 
يبلغ ثمن رقبته لم تدخل على أحد مظلمة, وأعين بما بقي في رقبة إذا لم يبلغ الثمن 


في الرجل يوصي بوصايا وبعتق عبده 

قلت: أرأيت إن أوصى بوصايا وأعتق عبده في مرضه أو قال هو حر بعد موته؟ 
قال: قال مالك: إن كان عيدا بعينه يملكه فهو حر مبدأ. وإن أوصى أن تشترى رقبة 
بعينها فهي أيضا مبدأة» مثل ما يقول اشتروا عبد فلان بعينه فأعتقوه. وإن أوصى بدنانير 
في رقبة فهو يحاص أهل الوصايا ولا يبدأ. ابن وهب عن سفيان الثوري عن رجل حدثه 
عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: إذا أوصى رجل بوصايا وبعتاقة بدىء بالعتاقة. رجال 
من أهل العلم عن ابن شهاب ويحيى بن سعيد وشريح وربيعة بن أبي عبد الرحمن أنهم 
كانوا يقولون فيمن أوصى بعتق وبصدقة, أنه يبدأ بالعتاقة قبل الصدقة والوصية» فما فضل 
بعد العتاقة كان فيما بينهم بالحصص . قال: وسمعت حيوة بن شريح يقول: حدثني 
السكن بن أبي كريمة أنه سأل يحيى بن سعيد الأنصاري عن رجل يوصي بوصايا كثيرة 
وعتاقة أكثر من الثلث. قال يحيى : بلغنا أن رسول الله ينةِ أمر أن يبدأ بالعتاقة. قال: 


قلت: أرأيت الميث إذا أوصى بوصايا فقدم في اللفظ بعضها قبل بعضء هل ينظر 
في لفظه فيقدم ما قدم بلفظه في الثلث. أم ينظر إلى الذي هو أوكد فيقدمه في الثلث. 
وإن كان لفظ به وتكلم به في آخر الوصايا؟ قال: نعم. إنما ينظر في هذا إلى الأوكد فيقدم 
في الثلث. وإن تكلم به في آخر الوصاياء ولا ينظر إلى لفظه إلا أن يكون أوصى فقال 


كتاب الوصايا الأول وموم 


ابدؤوا بكذا ثم كذاء فإنه يبدأ بما قال. وإن كان الذي لم يبده الميت هو أوكد. فإنه 
لا يقدم في الثلث لأن الميت قد قدم غيره. وهذا قول مالك. وذلك أن الرجل يقول 
اشتروا لئ غلاماً بخمسين ديناراً فأعتقوه ميدأ وأعتقوا فلاناً لعبد له بعيله. فهذا الذي 
ليس بعينه يبدأ هلهنا على الذي بعينه. لأن الميت بدأه. ولم يبده الميت كما وصفت لك 
لفظه في الكلام إلا أن يسديه الميت كما وصفت لك. سحنون: وقد قال الله تبارك 
وتعالى: #من بعد وصية يوصي بها أو دين» [سورة النساء: ]١‏ فاجتمسع أهل العلم 
على أن الدين مبدأ على .الوصايا. 
تم كتاب الوصايا الأول من المدونة الكبرى ويليه كتاب الوصايا الثاني 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب الوصايا الثانى 


في الرجلين يشهدان بالثلث لرجل ويشهد وارثان 
بعتق عبد والعبد هو الثلث 


قلت لابن القاسم: أرأيت إن شهد ششساهدان أن الميت أوصى لهذا الرجل بثلث 
ماله» وشهد وارئان من ورشة الميت أن والدهما أعتق هذا العبد في مرضه والعبد هو 
الثلث؟ قال: إن كان العبد ممن لا يتهمان بجر ولاثه إليهما صدقا في ذلك كما وصفت 
لك وبدىء بالعتق» وإن كان العبد ممن يتهمان بجر ولائه لم يصدقا على ورثة الميت من 
النساءء فإذا لم يصدقا على النساء لم تجز شهادتهماء وكانت الشهادة على الوصية 
جائزة. وإن شهدا وليس معهما من الورثة نساءء وإنما الورثة أولاد ذكور كلهم. فأرى 
شهادتهما على العتق جائزة» ويبدأً بالعتق على الموصى له بالثلث إذا كان العبد الذي 
شهدا بعتقه ليس ممّن يتهمان على جرٌ ولائه. لأنهما يتهمان أن يبطلا وصية الموصى له 
بالثلث إذا كان ولاء العبد المشهود له بالعتق يرغب في ولائه ويتهمان عليه. ومما يدلئك 
على ذلك» أنهما لو شهدا ومعهما نساء فكان ممن يتهمان عليه في جر الولاء لم تجز 
شهادتهماء فإذا كان ممن لا يتهمان عليه لدنائته ولا يتهمان على جر ولائه جازت 
شهادتهماء فشهادتهما مع النساء ومع الموصى له بالثلث بمنزلة واحدة إذا لم يتهما. قلت: 
وهذا قول مالك؟ قال: هذا قول مالك في النساء وهو رأبي في الوصية. 


الرجل يخدم عبده رجلا سنة ثم هو حر 
ولا مال له وأوصى بخدمة عبده سئة لرجل غيره 
قلت: أرأيت إن قال في وصيته : يخدم عبدي فلاناً سنة ثم هوحر ولم يترك مالا غيره؟ 
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كتاب الوصايا الثاني لاوم 


قال: يقال للورئة: أتجيزون» فإن أبوا كان ثلثا العبد للورثة رقيقاً وثلثه حرا الساعة 
وسقطت الخدمة. الوه ب د سور درسي به لهما كان العتق 
مبدأ على الخدمة. قال سحنون: وعلى هذا أكثر الرواة. قلت: أرأيت إن أوصى 
رجل بخدمة عبده لرجل سنة ‏ وليس له مال غيره أو له مال لا يخرج العبد من الثلث؟ قال: 
قال مالك: الورثة بالخيار إن أحبّوا أن يسلموا خدمته سنة ثم يدفع إليهم العبد بعد 
السنة» وإلآ أسلموا إليه ثلث مال الميت بتلاً. قلت: وكذلك لو أوصى لرجل يسكنى داره 
سنة؟ قال : وهذا وخدمة العيد سواء. وكذلك قال مالك: إما أسلموا إليه سكنى داره سنة 
وإما قطعوا له بثلث الميت». وهذا مخالف إذا أوصى له برقبة العبد والدار وكذلك إذا لم 
يحمله الثلث قطع له فيهماء وإذا كان خدمة أو سكنى فلم يجيزوا قطع له بثلث الميت 
وهذا قول مالك. قال سحنون: وهذا قول الرواة كلهم. لا أعلم بينهم فيه اختلافاً إذا 
أوصى بخدمة العبد أو سكنى الدارء وليس له مال غير ما أوصى فيه أو له مال. لا يخرج 
ما أوصى له به من الثلث. وهذا أصل من أصول قولهم . 


فيمن أوصى بخدمة عبده لرجل سنة أو حياته ولآخر برقبته 

قلت: أرأيت إن أوصى رجل بخدمة عبده لرجل سنة وبرقبته لآخرء والثلث يحمله 
أو لا يجمله؟ قال: إن حمله الثلث فالخدمة مبدأة. وإن لم يحمله الثلث فأرى أن يقطع 
من العبد بقدر ما حمل الثلث. فيخدم الذي جعلت له الخدمة السنة إن كان الذي حمل 
الثلث النصف خدمة الورثة يوماً وخدم الموصى له بالخدمة يوماًء حتى إذا مضت السنة كان نصفه 
الذي أوصى له به بتلا. قال سحنون: وهذا قول الرواة لا أعلم بينهم فيه اختلافاً إذا 
حمله الثلث. قلت: فلو هلك رجل وترك ثلاثة أعبد قيمتهم سواء.ء وقد أوصى لرجل 
بخدمة أحدهم ولآخر برقبة الآخر ولم يدع مالاً سواهم؟ قال: يُقال للورثة: أنفذوا وصية 
الميت. فإن أبوا قيل لهم : فأبرؤوا من ثلث الميت إلى أهل الوصايا يتحاصون فيه أهل 
الوصايا بقدر وصاياهم. قلت: وكيف يتحاص هذان؟ قال: إذا كانت الوصية بالخدمة 
حياته فإنه يعمر هذا المخدم فينظر ما تسوي في الخدمة حياته على غررهاء أو خدمة 
العبد إن كان العبد أقلهما تعميرأء وينظر إلى قيمة العبد الذي أوصى به لللآخرء 
فيتحاصان في ثلث الميت. هذا بقيمة الخدمة وهذا بقيمة العبد. قلت: أفيكون للذي 
أوصى له بالخدمة قيمة خدمته بتلاً من ثلث مال الميت يحاص به الموصى له بالرقبة 
ويأخذه لنفسه؟ قال: نعم. قلت: وهذا كله قول مالك؟ قال: نعم. قلت: وما معنى قول 
مالك في الخدمة أنها تقوم على غررها؟ قال: على الرجاء والخوف أنه يؤاجر إلى ذلك 
بمنزلة أن لو قيل لهم: بكم يتكارى هذا العبد إلى انقضاء مدة هذا الرجل إن حيي إلى 


م كتاب الوصايا الثاني 


ذلك الأجل فهو لكم. وإن مات قبل ذلك بطل حقكم ويحاص له بأقلهما تعميراًء 
المخدم أو العبد. قلت: أرأيت إن كان أوصى في مسألتي التي سألتك عنها مع ذلك 
بالثلث أيضاً؟ قال: يُقال للورثة: أجيزوا الوصية وإلآا فأخرجوا من ثلث مال الميت إلى 
أهل الوصاياء فيكون بين أهل الوصايا د قول مالك ويضرب 
صاحب الخدمة بقيمة خدمته في الثلث بتلاً. 

قلت: أرأيت إن أوصى برقبة عبده لرجل وبخدمته لآخر والثلث لا يحمل العبد؟ قال: 
يُقال للورثة: أجيزوا وصية الميت. فإن أبوا قيل لهم: فأبرؤوا من ثلثه. فيكون ثلثه في 
العبد الذي أوصى بخدمته. فيخرج من ذلك العبد مبلغ ثلث الميت فيعطاه الموصى له 
بخدمته» فيخدمه بقدر ما حمل الثلث من العبد إن حمل الثلث نصفه خدمه يوما وخدم 
الورثة يوماً. للورثة أن يبيعوا حصتهم وأن يصنعوا بها ما شاؤواء فإذا انقضى أجل الخدمة إن 
كانت إلى سنين - وقتها الميت - أو إلى موت المخدم, فإذا انقضت الخدمة رجع ما حمل 
الثلث من العبد إلى الموصى له بالرقبة» لأنه إنما جعل الميت الرقبة لصاحب الرقبة بعد خدمة 
المخدم, لأنه إذا كانت الخدمة ووصية الرقبة في عبد بعينه فالخدمة مبدأة, لأنه كأنه قال 
له اخدم فلاناً كذا وكذا سنة أو حياته ثم أنت بعده لفلان. قلت: أرأيت هذا الذي أوصى 
برقبته لرجل وبخدمته لآخرء فقلت: الخدمة مبدأة فى قول مالك,. أرأيت إذا انقضت 
الخدمة وقد كان يوم قاسم الورثة أهل الوصايا كان العبد هو الثلث. أيحتاج إلى أن 
يقوم اليوم أيه إذا انقضت الخدمة ليعرف أهو ثلث الميت أم لا إذا أردت أن تدفعه إلى 
هذا الموصى له بالرقبة؟ قال: لاء لأنه إنما كانا اجتمعا جميعاً في هذا العبد وكانت 
وصيتهما فيه وأسلم إليهما يوعد وهو مبلغ الثلث. فلا أبالي أزادت قيمته بعد ذلك أم 
نقصت . قال: وسمعت مالكاً يقول في رجل أوصى لرجل بمائة دينار ولآخر بخدمة عبده 
حياته ثم هو حر فكان العبد كفاف الثلث. قال: قال مالك: يعمر الذي أوصى له بالخدمة 
حياته, أو العبد إن كان أقصرهما تعميرا فيما يرى الناس.» فينظر كم ذلك. فتقوم خدمته 
تلك السنين ا ثم يتحاصان هو وصاحب المائة فى خدمة العبدء فإذا هلك الذي 
أوضى' له بالتخزمة ل حر إذاحمله التلك وكانت قيّمة العيد والكلكصواء: 


قلت: أرأيت إن قال في وصيته: لفلان مائة دينارء ولفلان خدمة عبدي هذا حياته. 
ولفلان لرجل آخر أيضاً رقبة العبد الذي أوصى بخدمته حياته, والثلث لا يحمل وصية 
الميت؟ قال مالك: يُقال للورثة: أسلموا وصية الميت وأجيزوهاء فإن أبوا قيل لهم : 
أبرؤوا من. ثلث الميت. فيتحاصون فى الثلث الموصى له بالمائة والموصى له بالخدمة» 
عرق لوال تشودرل سر مانت اللكدية واه افركتة إلا بشي العندة 


كتاب الوصايا الثاني ْ هه 


لا يضربان بأكثر من ذلك. لأن وصيتهما واحدة. وإنما هي رقبة العبد. فينظر ما صار 
للموصى له بالخدمة وللموصى له برقبة العبد فى الثلث. إذا حاصا صاحب المائة أخذا 
لكي العينه فتخدم المرص :له باللخلفة ريد ا عار بساحت الرقة :اذا ماك ساعن 
الخدمة الموصى له بها صار العبد لصاحب الرقبة» ويكون صاحب المائة شريكاً للورئة 
بمبلغ وصيته من الثلث في جميع مال الميت وفيما بقي من العبد في أيدي الورثة مما لم 
يحمله الثلث. قلت: ولا تشبه هذه المسألة التي قبلها التي قال فيها الميت: يخدم عبدي 
فلاناً حياته ثم هوحر ولفلان مائة دينار؟ قال: نعم لا تشبهها وهما يختلفان, لأن 
الموصى له بعتقه بعد الخدمة ليس هلهنا مال» إنما أوصى الميت بخدمة وبمائة دينار. 
ا ا ل 
الخدمة التي أوصى له بها. وهذا الذي أوصى بخدمته لرجل وبرقبته لآخر وبمائة دينار. 

فقد أوصى الميت هلهنا برقبة العبد وبخدمته. فرقبة العبد هلهنا في هذه المسألة وقيمة 
الخدمة إنما هي وصية واحدة» لا يضرب صاحب الخدمة وصاحب الرقبة مع أهل الوصايا 
ل بيس ايد» فم خرج لهماتن العد في المتخاسة اذ اثلث بيدا به الننوصى له 
بالخدمة. فإذا انقضت الخدمة رجع ما كان من العبد أفي الخدمة إلى الموصى له بالرقبة 
ل في هذه المسألة ويعمر في المسألة الأولى التي فيها العتق. قلت: وفي 
مسألة العتق إذا أوصى بعتقه وبخدمته ما عاش لفلان» وبماثة دينار لفلان؛ لم لم يبدأ 
مالك العتق على المائة» وعلى الخدمة والعتق مبدأ على الوصايا في قول مالك؟ قال: 
لآن العتق هلهنا لم يسقط. ولا يعتق العبد هنهنا إلا إلى الأجل الذي جعله عتقه إليه 
- وهو قبل الأجل عليه الخدمة - فيتحاص صاحب المائة والموصى له بالخدمة في تلك 
الخدمة. فتكون خدمة العتق , بين الموصى له بالخدمة وبين الموصى له بالماثة الدينار إذا 
كان العبد هو الثلث. فإذا انقضت الخدمة خرج العبد ا وليس للعيد حجة في العتق 
قبل محل الأجل. لأن عتقه إنما هو إلى أجل. فإن كان الثلث لا يحمل جميع العبد وأبت 
الورثة أن يجيزوا وصية الميت» ؛ عتق من العبد مبلغ الثلث بتلا وسقطت الوصايا ‏ بالخدمة 
وغير الخدمة ‏ لأن الوصايا حالت ورجعت إلى المحاصة, فكان العتق حينئذ مبدأ على ما 
وا 


قلت: أرأيت يت إن قال الرجل في وصيته: : عبدي يخدم فلاناً ولم يقل حياته ولم 
يوقت شينا من السيوء راوصى أن رقفه لفلاة -لرجل آخر - ولم يقل من بعده كيف 
يصنع بهذاء أتكون الوصية هنهنا بالخدمة. إنما هي حياة المخدم فقط ثم يرجع العبد إذا 
مات المخدم إلى الموصى له بالرقبة أم لا في قول مالك؟ قال: لا أعرف هذا في شيء 
من قول مالك. إنما هو قول مالك على وجهين الذي سمعت أنا منه: إما أن يقول غلامي 


ا كتاب الوصايا الثاني 


ا ا ا ل و ا يي 
يخدم فلاناً عشر سنين» أو يقول حياة المخدم. فإذا انقرض المخدم أو انقضت العشر 
سنين فهو لفلانء فهذا الذي نعرف. وأما إذا جعل لواحد خدمته ولم يوقت» وجعل لآخر 
رقبته» فأرى أن يتحاصاء تقوم الرقبة وتقوم الخدمة على غررها حياة الذي أخدم» ثم 
كتحاعان فعا سينا علي قدر ذلك. وقال مالك: من أخدم رجلا عبداً إلى أجل من 
الآجال. فمات المخدم قبل أن ينقضي الأجل., فإن العبد يخدم ورثة المخدم بقية الأجل 
إذا كان على ما وصفت لكء ليس من عبيد الحضانة والكفالة. وإنما هو من عبيد 
الخدمة. ولو أن رجلا قال لرجال: اشهدوا أني قد وهبت خدمة هذا العبد لفلان» ثم 
مات الذي أخدمء كان لورئته خدمة هذا العيد ما بقي إلا أن يكون إنما أراد حياة 
المخدم, يستدل على ذلك في مقالته أنه إنما أراد حياة المخدم . سحئون: وقال غيره: 
إذا أوصى في عبد يخدم فلانا ولم يقل حياته ولم يوقت شيئاً من السنين» وأوصى برقبة 
العبد لرجل آخر ولم يقل من بعد موت الموصى له بالخدمة»؛ فهذه وصية واحدة في 
العبد. فالخدمة هي حياة الموصى له بالخدمة. وقال أشهب: لو أن رجلا قال لرجال: 
اشهدوا أني قد وهبت خدمة هذا العبد لفلان» فإنما هى حياة فلان» ولو كان أراد حياة 
العبد لكانت الرقبة للموهوب له الخدمة, لأنه لما لم يكن له مرجع إلى سيده فقد أثبتت 
للمرهوب له. 
فيمن أوصى لرجل بخدمة عبده حياته وبما بقي من ثلثه لآخر 

قلت: أرأيت إن أوصى بخدمة عبده لرجل حياته» وقال: ما بقى من ثلثي لفلان. 
فأصابوا العبد الذي أوصى الميت بخدمته هو الثلث؟ قال: أراه إذا انفذت الخدمةء فأراه 
للذي أوصى له ببقية الثلث ‏ زادت قيمة العبد أو نقصت - لأنه كان ثلث الميت يوم 
أخرج» فإنما القضاء فيه يوم أخرج وقوم» وسمعت مالكاً وسّكِل عن رجل قال: داري 
حبس على فلان حياته وما بقى من ثلثى فلفلان» فكان الثلث كفاف الدار. أترى لمن 
أوصى له ببقية الثلث إذا 50 الدار أن يرجع في الدار؟ قال: نعم» أرى أن يرجع في 
الدار فيأخذها كلهاء لأن الدار بقية الثلث. قال: وقال مالك: إذا قال: غلامي يخدم 
فلانا حياته وما بقي من ثلثي فلفلان. قال مالك: يعطى صاحب الخدمة الغلام كله. فإن 
رجع الغلام يوما ما رجع الموصى له ببقية الثلث فيأخذ ببقية الثنلث. قلت: ويأخذ الغلام 
كله أم لا؟ قال: نعم أرى أن يأخذه كله. قلت: ويكون العبد لهذا الذي أوصى له بما 
بقي من الثلث إذا كان قيمة العبد الثلث؟ قال: نعم أرى أن يأخذه كله إذا رجع . 


فيمن أوصى بوصايا وبعمارة مسجد 
قلت: أرأيت إن أوصى بوصايا وبعمارة مسجد؟ قال ابن القاسم: بلغني عن مالك 


كتاب الوصايا الثاني لضن 


في رجل أ وصى فقال: أوقدوا في هذا المسجد مصباحه وأقيموه له. وأوصى مع ذلك 
بوصاياء كيف يرى العمل فيه؟ قال: قال مالك: ينظر كم قيمة ثلث الميت وإلى ما 
أوصى به من الوصاياء فيتحاصون فى ثلث الميت يحاص للمسجد بقيمة الثلث. 
وللوصايا بما سمى لهم في الثلث؛ فما صار للمسجد من ذلك في المحاصة وقف له 
واستصبح به فيه حتى ينجزء ونزلت هذه المسألة» فقال مالك فيها هذاء وكذلك قول 
أكثر الرواة. قال سحنون: وكذلك إذا أوصى الميت بشيء ليس له غاية ولا أمد. مثل أن 
يقول: أعطوا المساكين كل يوم خخبزة» أو قال اسقوا كل يوم راوية ماء في السبيلء» فهذا 
كأنه إنما أوصى بثلث ماله فإنما يحاص لهذا بالثلث إذا كان الميت قد أوصى مع هذا 
بوصايا. قال سحئون: وكذلك كل ما كان إلى الناس بغير أجلء مثل أن يقول: أعطوا 
المساكين درهماً كل يوم. أو كل شهر ولم يؤجلء فإنهم يضرب لهم بالثلث إذا كان 
الميت قد أوصى معهم بوصايا. 


في خلع الثلث من الورثة إذا لم يجيزوا 

قلت: أرأيت إن أوصى بسكنى داره ولا مال له سواها؟ قال: يقال للورثة : أسلموا إليه 
سكناها وإلآ فاقطعوا له بثلثها بتلآً. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم كذلك قال مالك. 
قال ابن القاسم: بلغني عن عبد العزيز بن أبي سلمة مثله. سحنون: وهذا قول أكثر 
الرواة. قلت: فإن أوصى أن يؤاجر أرضه من فلان سنين مسماة بكذا وكذاء فنظروا إلى 
الأرض فكانت قيمة الأرض أكثر من الثلث؟ قال: فإنه يقال للورئثة: أسلموا ما أ وصى له 
به الميت بالكراء الذي قال, فإن أبوا قيل لهم: فأخرجواله من ثلث الميت بشلا بغير 
ثمن. قلت: أرأيت إن أوصى بوصايا ‏ وللميت مال حاضر ومال غائب - أوصى بالثلث 
لرجل وبالربع الآخر وبالسدس الآخر؟ قال: يُقال للورثة: أجيزواء فإن أبوا كان ذلك لهم 
ويقال لهم: أبرؤوا إليهم من ثلث الميت من العين والديّن إذا خرج» فيتحاص أهل 
الوصايا في ثلث هذا العين بقدر وصاياهم, فإذا خرج الدين أخذوا ثلثه فيتحاصون فيه 
أيضا بقدر وصاياهم.. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: قال لي مالك في الرجل يوصي 
لرجل بماثئة دينار وله ديون. وليس فيما ترك من المال الحاضر ما تخرج المائة من ثلثشه. 
قال: وقال مالك : يخيّر الورثة فإن أحبوا أن يعطوه المائة ويجعلوها له. وإلً قطعوا له بثلث 
الميت في العين والدين» فكذلك مسألتك إذا أبوا أن يجيز الورثة قيل لهم : أبرؤوا بثلث 
الميت إليهم حيثما كان. قلت: أرأيت إن ترك مائة دينار عيناً ومائة دينار ديناً» وأوصى 
لرجل بخمسين ديناراً من العين» وأوصى لرجل آخر بأربعين ديناراً من الديّنء ما قول 
مالك في هذا؟ قال: يقال للورثة: أجيزواء فإن أبوا أن يجيزوا قيل لهم: أخرجوا لأهل 


نض كتاب الوصايا الثاني 


الوصايا من ثلث الميت في العين والدين. وينظر إلى قيمة الأربعين الدينار الدين التي 
أوصى بها الميت لهذا الرجل ما تسوي السناعة قدا فإن قالوا: تسوي الباغة تقد 
عشرين ديناراً كان الثلث بينهما علىئ سبعة أ سهمء للموصى له بالخمسين من ثلث المال 
الحاضرء والدين خمسة أسهم. وللموصى له بالأربعين من ثلث الدين والمال سهمان» 
فكذلك مسألتك, يقتسمون ثلث الميت في العين والدين على سبعة أسهم. لأن مالكا 
قال: لوأن رجلاً أوصى لرجل بديّن له فلم يحمل ذلك الثلثء أبى الورئة أن يجيزوا 
قطعوا له من العين الديّن مبلغ الثلث. قال مالك: ولو أن رجلا أوصى له بنقد فلم يكن 
فيما ترك الميت من النقد ما يخرج وصيته من ثلثه النقد وقالت الورئة: قد عال وليس له 
أخذ العين وبلغها في أخذ العرض خير الورثة» فإن أجازوا له ما أوصى له من النقد وإلا قبل 
لهم: أخرجوا له من ثلث مال الميت حيثما كان. قلت: وأصل هذا من قول مالك. أن 
الرجل إذا أوصى بوصية عال فيها على الثلث وأوصى بأكثر من ثلث ماله في العين 
الحاضر, فأبت الورثة أن يجيزوا ذلك فإنه يقال للورثة أخرجوا لأهل الوصايا من ثلث 
مال الميت حيثما كان فيكون لأهل الوصايا ثلث مسا ترك الميت من عين أو دين أو قرض 
أو عرض أو عقار أو غير ذلك؟ قال: نعم إلا في خصلة واحدة» فإن مالكاً قد اختلف قوله 
فيها. قال لنا فيها قولين: إذا أوصى له بعبد بعينه أو بدابة بعينها والثلث لا يحمله. فأبت 
الورثة أن يجيزواء فإنهم يقال لهم : ادفعوا إليه مبلغ ثلث مال الميت في العبد أو الدابة 
ادوص وفعت فيه. ا يبرؤون إليه من ثلث مال الميت حيثما كان» 

فهو أكثر ما سمعت منه وأحبٌ قوله إلي أن يقطع له بثلث الميت في ذلك الشيء ء الذي 
أوصى له به الميت. 


فيمن أوصى بثلث ماله العين وثلث ماله الدين 
قلت: أرأيت إن ترك مائة دينار عيناً ومائة دينار ديناً» وأوصى لرجل بثلث العين 
وأوصى لآخر بثلث الدين؟ قال: هذا جائز عند مالك. قلت: ألا ترى هذا الميت هلهنا 
قد أوصى لهذا م ا أوصى للموصى له بثلث الدين؟ 
قال: وما تبالي كان أكثر أو أقل. لأنك إنما تعطيه وصيته. ألا ترى أنك تعطي صاحب 
العين وصيّته من 0 وصاحب الدين وصيّته من الدين وهو ثلث الميت. 


فيمن أوصى بعتق عبده وله مال حاضر ومال غائب 
قلت: أرأيت إن أوصى بعتق عبد له وله مال حاضر ومال غائب - والعبد لا يخرج 


كتاب الوصايا الثانى ننس 


من المال الحاضرء كيف يصنع في قول مالك؟ قال: قال مالك: يوقف العبد حتى 
يجتمع المال الحاضر والغائب. فإذا اجتمع المال قوم العبد. فإن خرج 1 الثلث عتق 
وإلأعتق منه مبلغ الثلث. قلت: أرأيت إن قال العبد : المال الغائب بعيد عناء أو أجل أجل 
بعيد» د المال الحاضر وأوقفوا مني ما بقي حتى يُنظر في المال 
الغائب» فإن خحرج أعتقتم منهم ما يحمل الثلث. وإن لم يخرج كنت قد عتق مني 
مبلغ ثلث المال الحاضرء لأني أتخوف تلف المال الحاضر؟ قال: ما سمعت من مالك 
فيه شيئاً ولا أرى له ذلك . قال سحنون: إلا أن يكون في ذلك ضرر على الموصي 
والموصى له فيما يشتدٌ وجه مطلبه ويعسر جمع المال ويطول ذلك . 


فيمن أوصى بوصايا ولا يحمل ذلك الثلث 

قال: وسألت مالكاً عن ثلاثة رجال أوصى لهم رجل بثلاثين ديناراً ثلاثين ديناراً 
لكل واحد منهم. والثلث لا يحمل ذلك فقال أحدهم له: أقبل الوصية؟ قال: قال مالك: 
يحاص ورثة الميت بوصية الرجل الذي رد وصيّته أهل الوصايا فيأخذون وصيته فيقتسمونها 
مع ميراثهم. قلت: أفيكون للرجلين ثلثا الثلث؟ قال: نعم. قال سحنون: وقال غيره: 
لأنه أدخل كل واحد منهم على صاحبه. ومات ودرج والوصية عنده على ذلكء فلما رد 
واحد منهم رجع ما كان له إلى ورثة الميت فكان للورثة محاصة الباقين, لأن الورثة 
دخلوا مدخل الرادء وقد كان الراد لو لم يرد لحاصهم. فلما رد وقعت الورثة موقعه. لأن 
الميت أدخل كل واحد منهم على صاحبه. 0 قول الرواة لا أعلم بينهم فيه اختلافا. 
ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة وأ بي الزناد أنهما قالا في الرجل يوصي 
للرجل بثلث الثلث أو ربع الثلث. ولآخرين بعدة دنانير أو دارهم, إنهم يتخاضون عجميعاً 
في الثلث. قلت: أرأيت إن أوصى لرجل بثلث ماله. ولآخر بربع ماله. ولآخر بخمس 
ماله ولآخر بنصف ماله. ولآخر بعشرين ديناراً. ولآخر بجميع ماله؟ قال: قال مالك: 
إذا أوصى لرجل بربع ماله ولآخر بخمس ماله ولآخر بنصف ماله ولآخر بعشرين ديناراًء 
فانظر ما تبلغ وصية كل واحد منهم وما تبلغ العشرون ديناراً من مال الميت كم هوء 
فيضرب بها في جميع ثلث مال الميت. ويضرب أهل الوصايا بمبلغ وصاياهم في ثلث 
مال الميت. قال: وكذلك جميع المال. أنه يضرب بذلك في الثلث. وتفسير ذلك أنه إذا 
أوصى لرجل بجميع ماله ولآخر بالثلث ولآخر بالنصف ولآخر بعشرين ديناراً» فإنك تأخذ 
للجميع ستة أسهمء والنصف ثلاثة أسهم , والثلث سهمان. وتنظر كم ماله. فإن كان ماله 
سين ديناراً كان قد أوصى بالثلث أيضاًء للموصى له بالدنانير لأنها عشرون ديناراً فيضرب 
معهم في الثلث بسهمين أيضاًء فيقتسمون الثلث بينهم على ثلاثة عشر سهماًء فيكون 


لضن كتاب الوصايا الثاني 


الموصى له بالجميع ستة أسهمء وللموصى له بالثلث سهمان, وللموصى له بالدنانير 
أيضاً سهمان» وللموصى له بالنصف ثلاثة أسهم وحساب هذا على حساب عول الفرائض 
سواء. قال: وقال لي مالك: وما أدركت الناس إلا على هذا. قال سحنون: ألا ترى أنة 
أدخل كل واحد منهم على صاحبه وانتقص كل واحد منهم بما دخل عليه من وصية 
صاحبه وفضلهم في عطيته. فهو لو كان ماله مائة دينار فأوصى لرجل بمائة ولآخر 
بخمسين ولآخر بعشرين» فقد فضل بعضهم على بعض وأدخل بعضهم على بعض 
وانتقص بعضهم ببعض . قال سحئنون : : وهذا قول الرواة كلهم لا أعلم بينهم فيه اختلافا. 


فيمن أوصى بعبده لرجل وثلث ماله لآخر 

فمات العبد وقيمته الثلث 
قلت: أرأيت إن قال في وصيته: غلامي مرزوق لفلان» ولفلان ثلث مالي» 
ومرزوق ثلث ماله فمات مرزوق قبل أن يقوم في الثلث» بكم يضرب الموضى له 
بالثلث في المال؟ قال: بثلث المال في قول مالك. لأن مرزوقاً حين مات بطلت وصية 
الموصى له بمززوق» ووصية الموصى له بالثلث ثابتة. فما بقي من مال الميت له ثلث 
فآل الميت» لأن مرزوقاً لما مات فكأن الميت لم يوص بشيء إلآ بثلث ماله لهذا الموصى 
له بالثلث. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. سحنون: وقد أعلمتك في صدر الكتاب 
أنه لا يقوم ميت ولا يقوم على ميت وقول ربيعة فيه إن حقه قد سقط. وإن الذي مات 
كأن الموصي لم يوص فيه بشيء وكأنه لم يكن له بمال قط. 


فيمن أوصى بثلث ماله لرجل وبأشياء بأعيانها لقوم شتى 

قلت: أرأيت إن أوصى بثلث ماله وبربع ماله وأوصى بأشياء بأعيانها لقوم شتى؟ 
قال: يُنظر إلى قيمة هذه الأشياء التي كانت بأعيانها وإلى ثلث جميع ماله وإلى ربع جميع 
ماله» فيضربون في ثلث مال الميت» يضرب أصحاب الأعيان في الأعيان: كل واحد 
منهم في الذي جعل له الميت بمبلغ وصيته. ويضرب أصحاب الثلث والربع في بقية 
الثلث يكونون شركاء مع الورثة بمبلغ وصاياهم . قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم هو 
قوله. قلت: 000 التي أوصى بها كلها بطلت وصايا أصحاب الأعيان 
وكان ثلث ما بقي من مال الميت بين أصحاب الثلث والربع يتتحاصون في ذلك في قول 
مالك؟ قال: نعم. 


كتاب الوصايا الثاني 7 


فيمن أوصى بعبده لرجل وبسدس ماله لآخر 

قلت: أرأيت إن بعبده لرجل وبسدس مال لآخرء كيف يكون هذا؟ قال: يُنظر إلى 
قيمة العبد» فإن كان العبد هو ثلث مال الميت كان للموصى له بالعبد ثلث الثلث في هذا 
العبد. وكان للموصى له بالسدس ثلث الثلث فيما بقي من العبد. وبجميع مال الميت 
يكون شريكا للورثة بالسبع . قلت: أرأيت إن كان قيمة العبد الذي أوصى به نصف الثلث 
وقد أوصى لآخر بالسدس؟ قال: يكون للموصى له بالعبد جميع العبد. ويأخذ الموصى 
له بالسدس وصيته فيما بقي يكون شريكا للورثئة بخمس المال. وهذا قول مالك. قال 
سحنون: قال علي بن زياد: إنه يكون شريكاً للورئة بالخمس. ورواه علي بن زياد عن 
مالك. وعلى ذلك قول ابن القاسم . 


في الرجل يوصي لوارث ولأجنبي 

قلت: أرأيت إن أوصى رجل بعبده لوارث وأوصى لأجنبي بوصية. كيف يصنع؟ 
قال: قال مالك في رجل أوصى بوصية لأجنبي وأوصى لوارث أيضاً. قال: قال مالك: 
يتحاصان». يحاص الوارث الأجنبي بالوصية في الثلث. ثم تكون حصة الوارث لجميع 
الورئة إلا أن يجيزوا ذلك» فكذلك مسألتك. قلت: أرأيت إن أوصى لوارث وغير وارث» 
فقال: ثلث مالي لفلان وفلان وأحدهما وارث ومعه ورثة؟ قال: قال مالك: أما نصيب 
الوارث من ذلك فباطل يرد إلى الورئة» وأما غير الوارث فله نصيبه .. قال: 0 
مالك: من أوصى بوصية ة لوارث وأوصى بوصية لأجنبيين ولم يسع ذلك الثلث. قال: 
كان الميت لم يترك وانكنا غير الذي أوصى له بدىء بالأجنبيين في الثلث ولم 0 
الوارث بشيء من وصيته. وإن كان مع الوارث وارث غيره تحاص الوارث الذي أوصى له 
والأجنبيون في الثلث. فما صار للأجنبيين في المحاصة أسلم إليهم. وما صار للوارث 
من ذلك فإن شركاءه في مال الميت يخيّرون» فإن أحبّوا أن ينفذوا ذلك له أنفذوه. وإن 
أبوا ردوا ذلك فاقتسموه بينهم على فرائض الله . ابن وهب عن رجال من أهل العلم منهم 
عبد الجليل.ين حميد اليحصبي ويحيى بن أيوب أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 

حسين القرشي حدّثهم أن رسول الله تلِهِ قال عام الفتح في خطبته : «لاا تجز وصية لوارث 
إلآ أن يشاء الورثة». انوع عر عمر يق فيس عن عبطاء ين أي ربتاح عن 
رسول الله يَِْ بذلك وقال: «فإن أجازوا فليس لهم أن يرجعوا» ابن لهيعة عن عبد الله بن 
حبان الليثي عن رجل حدّثه عن رجل منهم أنه سمع رسول الله ككِةِ يقول: «يا أيها الناس 
إن الله قد فرض لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» ابن وهب عن شبيب بن سعيد أنه 


ا كتاب الوصايا الثاني 


سمع يحيى بن أبي أنيسة الجزري يحدث عن أبي إسحلق الهمداني عن عاصم بن 
عد دهن علو نز إلى طالب قال: قال رسول الله يلِ: «الديّن قبل الوصية وليس 
لوارث وصية» ابن وهب: وبلغني عن يحيئى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في 
رجل أوصى بثلثه في سبيل الله فأراد بعض الورثة أن يغزو به. قال: ليس بذلك بأس» 
فإنه وإن كان وارثاً لمن أحق من خرج به به إذا أذنَ الورثة وطيبوا. قال يحيى بن أيوب قال 
يحيى بن سعيد في رجل أوصى بثلثه في سبيل الله : فإن وليه بضعه حيث يرى في سبيل 
اللهء فإن أراد وليه أن يغزو به وله ورثة غيره يريدون الغزو فإنهم يغزون فيه بالحمصصء وإن 
لم يكن له وارث غيره. ل ا ب 0 
وضع فيه. وقال ربيعة في امرأة توفيت وأوصت بوصية لبعض من يرثهاء وأوصت بوصية 
في سبيل الله. فسلم زوجها الوصية للورثئة رجاء أن يعطوه ه الوصية التي في سبيل الله لأنه 
غازء فمنع الوصية التي في سبيل الله فأراد أن يرجع فيما أجاز للورئة من الوصية. قال: 
لا يرجع فيما أجازء ولا يحتج في طلب رد ما أعطى لرجاء شيء لم يقطع إليهولم 
نار 


فيمن أوصى أن يحج عنه 

قلت: أرأيت الرجل يوصي عند موته أن يحج عنه ما قول مالك فيه؟ أصرورة أحث 
إليه أن يحج عن هذا الميت أم من قد حج؟ قال: إذا أوصى بذلك أنفذ ذلك ويحج عنه 
من قد حج أحب إلى قال ابن القاسم : وأحبٌ إلي إذا أوصى أن ينفذوا ما أوصى به 
ولا يستأجر له إلا.من قد حج وكذلك سمعت أنا منه. قال : فإن استأجروا من لم يحج 
أ جزأذلك عنهم. قلت: : أرأيت إن دفعوا وصية هذا الميت إلى عبد ليحج عن هذا 
الميت» أيجزىء عن الميت؟ قال: لا ولم أسمع من مالك في هذا شيك ولكن العبد 
لاحج له فمن ثم رأيت أن لا يحج عن هذا الميت وكذلك الصبي . قلت: فالمرأة تحج 
عن الرجل:والرخل عن المرأة؟ قال: لا بأس بذلك. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: 0 
قلت: والمكاتب والمعتق بعضه وأم الولد والمدبر في هذا عندك بمنزلة العبيد, 
لاايحجون عن ميت أوصى بحج؟ قال: نعم. قلت: فمن يضمن هذه النفقة التي حج 
بها هذا العبد عن الميت؟ قال: الذي دفم إليه المال. قلت: وهل يجوز أن يدفعوا إلى 
عبد أوصى ليحج عن الميت في قول مالك؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاًء ولا أرى 
أن يجوزء .وأرى إن دفعوا ذلك إلى عبد أوصى أن يضمنوا ذلك إلا أن يكون عبداً ظنوا 
أنه حر ولم يعرفوه واجتهد الدافع. قال سحنون: وقال غيره: ليس جهلهم بالذي يزيل 
الضمان عنهم . 


كتاب الوصايا الثاني لكشا 


قلت: أرأيت إن أوصى أن يحج عنه هذا العبد نفسه, أو هذا الصبي نفسه؟ قال: 
0 ولكني أرى أن يدفع ذلك النهما فتححان عن الرجل إذا أذن 
السيد لعبده. أو أذْن الوالد لولدم ولا تردٌ وصيته ميراثاً لأن الحج بر وإن حج عنه صبي 
أو عبد لأن حجة العبد والصبي تطوع. والميت لو لم يكن صرورة أوصى بحجة تطوعباً. 
أنفذ ذلك. ولم ترد وصيته إلى الورثة فكذلك هذا. قلت: أرأيت الصبي إن لم يكن له 
أبء وأذن له الولي أن يحج عن الميت, أيجوز إذنه؟ قال: لا أرى بذلك بأساً إل أن 
يخاف عليه في ذلك ضيعة أو مشقة من السفر فلا أرى ذلك يجوز, ولم أسمع من مالك 
فيه شيئاًء وإنما قلته لأن الولي لو أذن له أن يتجر وأمره بذلك جازء ولو خرج في تجارة 
من موضع إلى موضع بإذن الولي لم يكن بذلك بأس . فإذا كان هذا كذلك, فجائز له أن 
يحم عن الميت إذا أوصى إليه الميت بذلك إذا أذن له الولي وكان قوياً على الذهاب 
وكان ذلك نظراً له ولم يكن عليه ضرراً. قال سحنون: وقال غيره: لا يجوز للوصي أن 
يأذن لليتيم في هذا. قلت: أرأيت إن لم يأذن له الولي؟ قال: أرى أن يوقف المال حتى 
يبلغ الصبي. فإن حج به الصبي وإلآ رجع ميراثاً. قلت: أتحفظه عن مالك؟ قال: لا 
قال ابن القاسم: وهذا الذي أوصى أن يحج عنه هذا الصبي , علمنا أنه إنما أراد التطوع 
ولم يرد الفريضة؟ قال: ولو أنه كان ضرورة وقصد قصد رجل بعينه وقال: يحج عني 
فلان. فأبى أن يحج عنه فلان. قال: يحج عنه غيره. قال: وهذا قول مالك. وليس 
التطوع عندي بمنزلة الفريضة, وهذا إذا أوصى بحجة تطوع أن يحج عنه رجل بعينه فأبى 
ذلك الرجل أن يحج عنه ردت إلى الورثة. سحنون. وقال غيره: لا ترجع إلى الورثة 
والصرورة في هذا وغيرالصرورة سواء لأن الحج إنما أراد به نفسه وليس مثل الصدقة على 
المسكين بعينه ولا شراء العبد بعينه لأن تلك لا قوام بعينهم . قال ابن القاسم : ومثل ذلك 
مثل الرجل يقصد قصد مسكين بعيئه فقال: تصدّقوا عليه بمائة دينار من ثلثي» فمات 
المسكين قبل الموصي . أو أبى أن يقبل» رجعت ميراثاً إلى ورثته. أو قال: اشتروا عبد 
فلان بعينه فأعتقوه عني في غير عتق عليه واجب, 0 أهله أن يبيعوه» رجعت الوطية 
ميراثاً للورثة بعد الأسعيتاء والإياس من العبد. قلت: أرأيت لو أن رجلا قال: : أحجوا فلاناً 
في حجة وصيته ولم يقل عني» ا ا 
الثلث بقدر ما يحج به إن حج فإن أبى أن يحج فلا شيء له ولا يكون له أن.يأخذ المال 
ثم يقعد فلا يحج. فإن أخذ المال ولم يحج أخذ منه ولم يترك له إل أن يحج . 


فيمن أوصى أن يحج عنه وارث 
قلت: أرأيت إن أوصى أن يحج عنه وارث؟ قال: سمعةانالكا يقول: الوصية 


ام كتاب الوصايا الثاني 


جائزة» ويعطى هذا الوارث قدر النفقة والكراء» فإن كان فيما أوصى به الميت فضل عن 
كرائه ونفقة مثله لم يعطٍ الفضل» ورد الفضل إلى الورثئة. قلت: متى سمعت هذا من 
مالك؟ أراك تخبّر هنهنا عن مالك أنه يجيز الوصية في الحج ويأمر بأن تنفذ. وقد 
أخبرتني أن مالكاً كان يكره ذلك؟ قال: إنما كان يكرهه ولا يرى أن يفعل ويقول: إذا 
أوصى به أنفذت الوصية ولم ترد وحج عنهء فهذا قول مالك الذي لا نعلمه اختلف فيه 
عندنا. قلت: أ رأيت هذه الوصية في الحج التي تذكر عن مالك. » أفريضة هي أم نافلة؟ 
قال: الذي سمعنا من مالك في الفرائض . قال ابن القاسم: ولو أوصى بذلك في غير 
فريضة رأيت أن تجوز وصيته. قلت: أرأيت إن أوصى هذا الميت فقال: يحج عني فلان 
ثلثى. وفلان ذلك وارث أو غير وارث» كيف يكون هذا في قول مالك؟ قال: قال 
مالك : إن كان وارثاً دفع إليه قدر كرائه ونفقته ورد ما بقي على الورثة. قال: وإن كان 
غير وارث دفع إليه الثلث يحج به عن الميت» » فإن فضل من المال عن الحج شيء فهو له يصنع 
به ما شاء. قلت: لِمّ جعل مالك لهذا الرجل ما فضل عن الحج؟ قال: سألت مالك عن 
الرجل يدفع إليه النفقة ليحج عن رجل فيفضل عن حجه من النفقة فضلة» لمن تراها؟ 
قال مالك: إن كانوا استأجروه فله ما فضل» وإن كان أعطى على البلاغ رد ما فضل. 
قلت: فسر لي ما الإجارة وما البلاغ؟ قال: إذا استأجروه بكذا وكذا ديناراً على أن يحج 
عن فلان فهو إجارة» له ما زاد وعليه ما نقص . وإذا قيل له: خذ هذه الدنانير فحج عن 
فلان على أن علينا ما نقص عن البلاغ» أو يقال له: خذ هذه الدنانير فحج منها عن 
فلان. فهذا على البلاغ ليست إجارة. والناس يعرفون كيف يأخذون إن أخذوا عن البلاغ 
فهو على البلاغ. وإن أخذوا على أنهم قد ضمنوا الحج فقد ضمنوا الحج . 


المريض تحلّ عليه زكاة ماله 

قلت: أرأيت إن أخرج رجل زكاة ماله ثم مات قبل أن ينفذها؟ قال: سألت مالكاً 
عن الرجل تحل زكاة ماله, فيقدم عليه المال من البلد الغائب ويعرف أنه قد حلت عليه 
زكاة ماله فيخرجها وهو مريضء من أين تراها؟ أمن رأس المال أو من الثلث؟ قال: قال 
مالك: أما ما تبين هكذا حتى يعلم أنه إنما أخرج ما حل عليه؛ مثل أن يكون يأتيه المال 
الغائب أو يقتضي الديْن وهو مريض وقد حلت فيه الزكاة» فأراه من رأس المال وليس من 
الثلث. قلت: 5 إن قدمت عليه أموال» قد علم الناس أن زكاتها قد حلت عليه 
واقتضى ديناً قد حل زكاته عليه فمات من يومه قبل أن يخرج زكاتهاء أتجبر الورئة أو 

يؤمرون بإخراج زكاته أم لا؟ قال: لا أرى أن يجبروا على ذلك إلا أن يطوعوا بذلك. 


كتاب الوصايا الثاني 4 


في الرجل يوصي بدينار من غلة داره كل سنة 

قلت: انان ا لز ا لل - والثلث يحمل ذلك فأكراها 
الورثة بعشرة دنانير في أول السنة.» فدفعوا إلى الموصى له ديناراً ثم بارت الدار تسع 
سنين فلم يجدوا من يكتريهاء أو أكروها بأقل من دينار بعد ذلك أؤ انهدمت الدار؟ قال: 
يرجع الموصى له بالدنانير على الورثة في تلك الدنانير التي أخذوها من كراء الدار أول 
سنة» فيأخذ منها لكل سنة ديناراً حتى يستوفيها لأنها من كراء الدارء ولكن كراء الدار 
لا شيء للورثة منه إلا بعدما يستوفي الموصى له ديناره . وكذلك لو أكروها بعشرة دنانير في 
السنة فضاعت الدنانير إل ديناراً واحداً كان هذا الدينار للموصى له بالديئار. قال: ولو 
قال: أعطوا فلاناً من كراء كل سنة ديناراً لم يكن له من تلك العشرة التي أكروها تلك 
السنة إلا دينار واحد » فإن بارت الدار بعد ذلك أو انهدمت لم يكن للموصى له من تلك 
الدنانير شيء. لأنه إنما جعل له الميث من كراء كل مثلة ديناراً. قال: وقد بلغني عن 
جل لك ريط وجل لس شر ار ةر بوي جا لاي 
فمضى للنخل ستتان تصيبها الجوائح لا يدفعون منها شيئاًء ثم أثمر في السنة الثالثة 
فجذوا منها ثمراً كثيراً. فقال مالك: يعطى لما مضى من السنين لكل سنة خمسة أوسق 
يبدأ بها على الورثة. فإن كانت كفافاً أخذها. وإن أوصى فقال: أعطوه من غلة. كل سنة 
خمسة أوسق. فمضى للنخل سنتان يصيبها الجوائح لا يدفعون منها شيئاًء ثم أثمرت في السنة 
الثالثة. قال: قال مالك: يبدأ على الورثة فيأخذ لسنة واحدة» فإن كان كفافاً أخذها وإن 
كانت أقل لم يكن له في ثمرة العام الثاني قليل ولا كثير من نقصان العام الأول. وإن كان في 
العام الأول فضل عن خمسة أوسق كان للورثة» ولم يكن على الورثة من نقصان العام 
الثاني شيء مما أخذوا من الفضلة في العام الأول. 


فيمن أوصى بغلة دار للمساكين وبخدمة عبد 

حياته فيريد بيعه بنقد أو بدين من الورثة 
قلت: أرأيت إن. أوصى بغلة داره أو بغلة جنانه للمساكين. أيجوز هذا في قول 
مالك؟ قال: نعم. قلت: : أرأيت إن أوصى لي بخدمة عبده حياتي» أيجوز لي أن أبيع ذلك» 
من الورثة في قول مالك؟ قال: قال مالك: من أخدم رجلا عبداً حياته أو حبس عليه 
مسكناء فإنه يجوز له أن يشتريه منه. ولا يجوز للأجنبي أن يشتريه منه. قال: : إلا أن 
مالكاً قال: وأرى أن كل من صار له من ذلك ممن يرجع إليه مثل الورثة. أنه جائز له أن 
يشتريه كما كان لصاحبه. قال: ولقد قال لي مالك في الرجل يعري الرجل العرية ثم يبيع 


المدونة الكبرى/ ج 4/ م 514 


ا كتاب الوصايا الثاني 


بعد ذلك حائطه أو يبيع ثمرته. أنه يجوز لمشتري الثمرة أن يشتريه كما كان يجوز 
لصاحبه أن يشتريه. قلت: وكذلك هذا في المساكين إذا أسكن الرجل رجلا حياته في 
وصيته أو غير وصيته؟ قال: نعم. قلت: أرأيت هذا الذي أوصى لرجل بخدمة عون 
أيجوز له أن يبيعه من الورثة بديْن في قول مالك؟ قال: لا أرى بذلك بأساً ولا أحفظه عن 
مالك. قلت: ولا يجوز لي أن أبيع خدمته من أجنبي مثل ما كان يجوز فيما بيني وبين 
الورثة؟ قال: قال مالك: لا ينبغي له أن يبيع خدمته من أجنبي لأنه غرر لا يدري كم 
يعيش إلآ أن يوقت وقتاً قزيباً ليس بالبعيد. قلت: وما هذا القريب؟ قال: السنة والسنتان 
والأمد المأمون. ولا يكريه إلى الأمد البعيد الذي ليس بمأمون وهذا قول مالك. قلت: 

أرأيت إن أكريت من رجل عبداً عشر سنين» أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: سألت 
مالكاً عنه فقال: مارأيت ع نخدا ايفعلة وعدا أرع يه هابا : قلت: ومافرق مابين الخدمة 
التي أوصى بها وهذا الذي ابتدأء إجارة العبد جوزته لهذا ولم تجوزه لذلك الأجل 
البعيد؟ قال: لأن سيد العبد إذا مات ثبت الكراء لمن تكاراه على الورئة حتى يستكمل 
سنيه» ولأن الموصىٍ له بالخدمة إذا مات بطل فضل ما تكارى إليه» لأنه يرجع إلى الورثة 
فلا يجوز من ذلك إلا الأمر المأمون. قلت: فلو أوصى لرجل بخدمة عبده عشر سنين» 
فأكراه الموصى له بالخدمة عشر سنين» أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: نعم ولا يشبه 
هذا الموصى له بالخدمة حياته. لأن من أوصى له بخدمة عبده عشر سنين ثم مات الذي 
أوصى له بخدمة العبد فورثته يرئون خدمته بقية تلك السنين. قلت: أرأيت الذي أوصى 
بخدمة العبد حياته؛ فصالح الورئة من خدمته على مال أخذه. فمات العبد وبقي الخدم 
يا » هل يرجع عليه الورئة بشيء مما أخذه منهم أم لا؟ قال: لا يرجعون عليه بشيء. 

قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. وهو بيع تام لأنهم إنما أخذوه ليجوز فعلهم فيه فهو 
كالشراء التام . 


فيمن أوصى بسكنى داره أو بخدمة عبده لرجل فيريد أن يؤاجرهما 

قلت: أرأيت إن أوصى لي بسكنى دارهء أيكون لي أ نَ ن أؤاجرها في قول مالك أم 
لا؟ قال: العو . قلت: وكذلك إن أوصى لي بخدمة عبده؟ قال: نعم له أن يؤاجره إلا 
أن يكون عبدا . قال له : اخدم ابني ما عاش ثم أنت حرء أو اخدم ابن أخي أو ابنتي أو ما 
أشبه هذا ثم أنت حر فيكون من العبيد الذين لا يراد بهم الخدمة, وإنمنا تامهم 
الحضانة والكفالة والقيام» فليس له أن يؤاجره لأني سألت مالكا عن الرجل يقول لعبده: 
اخدم ابني أو ابنتي أو ابن أخي عشر سنين ثم أنت حرء أو يقول: اخدمه حتى يحتلم 
أو حتى تتزوج الجارية ثم أنت حر. يقول ذلك لعبده أو لجاريته ثم يموت الذي قيل له 


كتاب الوصايا الثاني ام 


اخدمه قبل الأجل. ما يصنع بالعبد والوليدة؟ قال: قال مالك: إن كان ممن أريد به 
الخدمة خدم ورئة الميت إلى الأجل الذي جعل له ثم هو حر وإن كان ممن لا يراد به 
ناحية الخدمة لفراهيته» وإنما اريد به ناحية الكفالة والحضانة والقيام» عجل له العتق 
الساعة ولم يؤخر. قال: وقال لي مالك: وهذا أمر قد نزل ببلدنا وحكم به فأشرت به. 
قال ابن القاسم: فانظر. فإن كان هؤلاء العبيد ‏ في مسألتك ‏ من العبيد الذين يراد بهم 
الخدمة فله أن يؤاجرهم. وإن كانوا ممن لا يراد بهم الخدمة. وإنما اريد بهم الحضانة, 
فليس له أن يؤاجرهم مثل الذي أخبرتك عن مالك. ابن وهب عن يونس عن ربيعة أنه 
قال في رجل له عبد وله ابن. فقال لعبده: إذا تزوج ابني فلان فأنت حرء فبلغ ابنه 
فتسرى. أو قال الابن: لا أتزوّج أبدأ ‏ وله مال كثير ‏ قال: العبد عتيق وذلك لازم. لأنه 
لم يكن لأبيه فيما اشترط حاجة طلبها لابنه إلى العبد في تزويجه. ولكن أراد أن يبلغ 
أشده وأن يستعين بالعبد فيما دون ذلك من السنين في حاجته . 


فيمن أوصى لرجل بثمرة حائطه حياته 
فصالحه الورثة من وصيته على مال 
قلت: أرأيت لو أن رج أوصى لرجل بثمرة حائطه حياته. فمات الموصي 
والذلك يحمل الحائظ - 'فصالح الورثة الموضئ اله بتسرة:الحائط على مسال :دقغوه إلينه 
فأخرجوه من الوصية في الثمرة؟ قال: سمعت من مالك يقول في الرجل يسكن الرجل 
داره حياته فيريد بعد ذلك أن يبتاع السكنى منه. قال: قال مالك: لا بأس بذلك. 
فكذلك مسألتك. أرى لصاحب النخل أن يشتريهاء ولورثته, لأن الأصل لهم. وإنما 
شراؤهم ثمرة النخل ما لم تثمر النخل كشرائهم السكنى الذي أسكن في الغرر سواء. فلا 
أرى به باسنا لأن كل من حبس على رجل حائطأ ‏ حياته ‏ أو دارأ حياته ‏ فأراد أن 
يشتريهما جميعاً لم يكن بذلك بأس. فهذا يدلّك على مسألتكء لأنه لا بأس به لمن 
تصير الدار إليهم. قال ابن وهب: قال عبد العزيز بن أبي سلمة في الدار مثله. قال 
سحنون: والرواة كلهم في الدار على ذلك لا أعلم بينهم فيه اختلافا. 


فيمن أوصى بحائطه لرجل فأثمرت قبل موت الموصي أو بعده 
قلت: أرأيت رجلا أوصى بجنانه لرجل في مرضه, فأثمر الجنان قبل موت الموصي بسنة 
أو سنتين فمات الموصي - والئلث يحمل الحائط وما أثمر في تلك السنين - لمن تكون 
تلك الثمرة التي أثمرت النخل بعد الوصية وقبل موت الموصي في قول مالك؟ قال: قال 
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مالك في رجل أوصى بخادمة لرجل فولدت قبل موت الموصي : إن ولدها للورثة وليس 
للموصى له في ولدها شيء. قال: وقال مالك: ولو أوصى بعتقها بعد موتهء ثم ولدت 
قبل موته. فولدها رقيق. فهذا يدلك على أن الثمرة التي أثمرت النخل قبل موت 
الموصي أنها لا تكون للموصى له بالحائط. وكذلك إذا أبرت النخل أو ألقحت الشجر 
قبل موت الموصي . قلت: أرأيت ما أثمر الحائط قبل أن يقتسمواء أو يجمعوا المال ثم 
جمعوا المال فحمل الثلث الحائط لمن تكون الثمرة؟ قال ابن القاسم في الرجل يدبر 
عييةا لو يمرك تبرقت إتال. المنديز جع يجمه مال الفيك فكي السناين مالا قبل أن 
يجمع مال الميت: فإن مال المدبر الذي مات السيد عنه ‏ وهو في يديه يقوم في ثلث 
الميت» ولا يقوم في ثلث الميت ما أفاد من مال كسبه بعد موت السيد ويكون ذلك 
موقوفاء فإن حمله الثلث بماله الذي مات السيد وهو في يديه كان ما كسب أو أفاد للمدبر 
وللعبد الموصى بعتقه وللموصى له بالعبد. إن كان أوصى به لأحد. قال: وليس له أن 
يشتري ولا يبيع» فإن فعل فربح مالا في ماله الذي تركه سيذه في يديه بعد موت سيده 
من سلع اشتراهاء » كان ذلك الربح تحترلة المال الديئ مات الجلدعنة وعو ف يديه ينوم 
به مع رقبته والربح هنهنا خلاف الفوائد والكسب. قال: فإن أعتقه في مرضه بتلاً ولا 
مال للعبدء فوقف العبد لما يخاف من تلف المال فأفاد مالاً. قال: فلا يدخل ما أفاد 
العبد بعد العتق قبل موت سيدهء ولا بعده في شيء من ثلثهء وكان فيما أفاد بعد عتقه 
بتلاء بمنزلة من أوصي له بالعتق بعد موت سيده ويجري مجراه فيما كان في يديه وما 
. قال: وإن استحدث المريض الذي أعتق بتلاً دين كان ما استحدث من الدين مضراً 
0 لأن ما استحدث من الدين بمنزلة ما تلف من المال ولأنه كان لا يمنع 
البيع والشراء. قال: والثمرة إذا ما أثمرت بعد موت الموصي فهو للموصى له إذا خرجت 
النخل من الثلث. ولا تقوم الثمرة ى الأب حا اميت وح كر بجي وإنما تقوم مع 
الأصل بعد موت الموصي الولادة وما أشبههاء والثمرة ة همهنا بمنزلة الخراج والغلة وهورأني 
قال سحنون: وقد قال لبا عبونهذا القول» وهو قول أكثر الرواة: اننا انهم قن يذ انعد در 
بعد موت سيده من تجارة في حال الوقف لاجتماع المال مال السيد من كسبهء أو في مال 
إن كان له قبل موت السيد من تجارة أو من عمل يديه أو من فوائد طلعت له من الهبات 
وغيرهاء إلآ ما جنى به عليه فأخذ له أرشاء فإن ذلك مال لسيده الميت. فجميع ما صار في 
يد المدبر مما وصفت لك يقوم مع رقبته. وهو كماله الذي مات سيده عنه وهو في يديه 
فإن خرجت الرقبة من الثلث بالمال خرج حراً وكان المال له. وإن لم تخرج فما خرج 
منه. فإن خرج نصفه عتق نصفه وبقي المال في يديه موقوفا. لأنه صار له شرك في 
نفسه. فالعبد الموصى بعتقه بعد الموت أو ما أعتق بتللاً في مرضه والعبد الموصى به 
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لرجلء والنخل الموصى بهاء مثل ما ذكرت لك في المدبرء إن خرجت النخل وثمرها 
الموقوف والعبد الموصى به لرجل وكسبه الموقوف. فإنه يقوم مع رقبته وتقوم الثمرة مع 
رقاب النخل» فإن خرج جميع ذلك من الثلث كان لمن أوصى له به وإن خرج نصف 
ذلك فللموصى له به نصف ذلكء. فللموصى له به نصف النخل والثمرة» وللموصى له 
بالعبد نصف العبدء ويبقى المال موقوفاً فى يد العبد للشركة التى في العبد بين الورثة 
والموم لناب الي جحل عن لاب على .8لا إضداء قله تعالي» هن اعدل اقتاودل 
أصحابنا . 
فيمن أوصى للمساكين بغلة داره في صحته أو مرضه ويلي 
تفرقتها ويوصي إن أراد ورثته ردّها فهي للمساكين 

قلت: أرأيت إن قال: غلة داري في المساكين صدقة, وأنا أفرقها عليهم وهي في 
يديه حتى يموت وهو صحيح سوى يوم قال هذا القول. وقال: فإن أراد أحد من بعدي من 
ورثتي أن يرذها فهي وصية من ثلثي تباع فيعطى المساكين ثمنها؟ قال: ذلك نافذ ولو قال 
هي على بعض ورثتي التي أنا قسمتهاء فإن مت فردٌ ذلك ورثتي» بيعت وتصدق من 
ثلثي بثمنها على المساكين, لم ينفذ وكانت ميراثاً للورئة. وذلك أن بعض من أثق به من 
أهل العلم سُّئل عن الرجل يوصي فيقول: غلامي هذا لفلان ابني ‏ وله ولد غيره ‏ فإن لم 
ينفذوا ذلك له فهو حرء فلم ينفذوه فلا حرية له. وهو ميراث. ولو قال: هو حر أو في 
سبيل الله إل أن يشاء ورثتي أن ينفذوه لابني كان ذلك, كما أوصى إلآ أن ينفذوه لابنه» 
فاشتراط الصحيح مثل هذا ما أقره في يديه لورثته مثله» ويشترط عليهم إن لم ينفذوه فهو 
في سبيل الله فلا يجوز. وما اشترط للمساكين وإن هم لم ينفذوه فهو في وجه من وجوه 
الخير فهو جائز وهي وصية. قال: ولقد قال مالك في رجل أوصى لوراث بثلث ماله أو 
بشيء من ماله وقال: إن لم يجز الورثة ذلك فهو في سبيل الله. قال مالك: فهذا الضرر. 
فلا يجوز ذلك للوارث ولا في سبيل الله ويرد ذلك إلى الورثة. قال: وقال مالك: من 
قال: داري أو فرسي فى سبيل الله إل أن يشاء ورثتى أن يدفعوا ذلك لابني فلان. فإن 
ذلك جائز وينفذ في سبيل الله إن لم ينفذوه لابنه» وليس لهم أن يردوه . ْ 

في رجل أوصى لرجل بوصيتين إحداهما بعد الأخرى 

قلت: أرأيت إن أوصى فقال: لفلان ثلاثون ديناراً» ثم قال: ثلث مالي لفلان 
- لذلك الرجل بعينه - أيضرب بالثلثوبالثلاثين مع أهل الوصايا في قول مالك أم لا؟ 
قال: يضرب بالأكثر عند مالك. قلت: أرأيت إن قال: لفلان دار من دوري» ثم قال بعد 
ذلك: لفلان ‏ لذلك الرجل بعينه ‏ من دوري عشرة دورء وللميت عشرون دارا؟ قال: 
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تتلعت نالك وسكل هن رجلء قال: لفلان من أرضي مبذر عشرين مدياً في وصيته. 
قال: يُنظر كم الأرض كلهاء مبذر كم هي. فإن كانت مبذر تين مدياً قسمت فأعطى 
الموصى له عشر ذلك. يضرب له بالسهم. وإن وقعت وصية فكانت مبذر خمسة أمداء 
لكرم الأرض وارتفاعهاء أو وقع في ذلك هبذر أربعين مدياً لرداءة الأرض كان له ذلك. 
قال: فالدور عندي بهذه المنزلة» وهذا كله إذا حمل الثلث الوصية» فإن لم يحمل الثلث 
الوصية. فمقدار ما حمل الثلث بحال ما وصفت لك. وإن لم يحمل الثلث ذلك فأجازت 
الورثة الوصية. كان ذلك جائزا 0 لك. قال: وإن كانت الدور في بلدان 
شتى؟ قال: . نعم وإن كانت في بلدان شتى » يعطى عشر كل ناحية. قال ابن القاسم: قلت 
لمالك: فإن أوصى له في الأولى بعدة دنانيرء ثم أوصى لذلك الرجل بعينه بعدة دنانير 
وهي أقل من الأولى؟ قال: قال مالك: يؤخذ له بالأكثر. قال: وبلغني عن مالك أنه قال: 
وإن أوصى له في الرضية الاخرة تير الدبانين عازةا حميهاء قال: وقال لي مالك: وإن 
أوصى له في الأولى بدنانير هي أكثر من الآخرة, أخذ له بالأكثر من ذلك ولا يجمعان له 
إذا كانت دنانير عليها. قال أن القاسم: قال مالك: ويؤخذ له بالأكثر كانت من الأولى أو 
من الآخرة كلها. قلت: فلو كانت دراهم أو ح: خنطة أو التتعيراً أو ضنفاً من الأضناف“ مما 
يكال أويوزن» فقال: لفلان وصية في مالي عشرة أرادب حنطة. ثم قال: لفلان ذلك 
الرجل بعينه ‏ مرة أخرى في مالي وصية خمسة عشرة إردباً حنطة. قال: هذه بمنزلة 
الدنانير. قلت: فإن قال: لفلان من غنمي عشر شياه وصية, ثم قال: لفلان ذلك 
الرجل بعينه ‏ مرة أخرى في غنمي عشرون شاة» أكنت تجعل هذه بمنزلة الدنانير؟ قال: 
نعم أجعلها. بمنزلة الدنانير كما أخبرتك في الدنانير عن مالك. وانظر إلى عدة الغنم فإن 
كانت مائة أعطيته خمسها بالسهم. فإن وقع له في سهمه ثلاثون أو عشرون أو عشرة لم 
يكن له غيرهاء وكذلك فسر لي مالك في الذي يقول لفلان عشرون شاة من غنمي وهي 
مائة شأة» إن له خمسها تقسم بالسهم يدخل في ذلك الخمس ما دخل منها. قلت: 
أرأيت إن قال: لفلان عبدان من عبيدي», ثم قال بعد ذلك: لفلان ذلك الرجل بعينه - 
عشرة أعبد من عبيدي؟ قال: أجعلها وصية واحدة وآخذ له بالأكثر بمنزلة العين. قال: 
وإنما الوصيتان إذا اجتمعتا من نوع واحد مثل وصية واحدة,. أخذ للموصى له بالأكثر 
- كانت وصية الميت الآخرة هى أكثر أو الأولى - فهو سواءء ويعطى الموصى له الأكثر ولا 
يجتمعان له جميعاء لأن مالكاً قال فى الدنانير: يُعطى الذي هو أكثرء فعلى هذا رأيت 
ذلك. : 
في رجل أوصى لرجل وصية ثم أوصى بها لآخر 
قلت: أرأيت إن قال: داري لفلان. ثم قال بعد ذلك: داري لفلان» لرجل آخر. 
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والدار التي أوصى بها هي دار واحدة, أيكون قوله الآخر نقضاً لقوله الأول إذا قال داري 
أو دابتي أو ثوبي لفلان. ثم قال بعد ذلك لدابته ‏ تلك بعينها ‏ دابتي لفلان لرجل آخر. 
أو قال في ثوبه ذلك ثوبي لفلان يريد رجلا آخرء أتكون وصيته الآخرة نقضاً لوصيته 
الأولى في قول مالك؟ قال: الذي سمعت من قول مالك وبلغنى عنهء أنه بينهما نصفين. 
ومما يبين لك قول مالك هذاء أن الذي يقول ثلث مالي لفلان ثم يقول بعد ذلك جميع مالي 
لفلان» أنهما يتحاصان في الثلث على أربعة أجزاء. فهذا يدلك على مسألتك. ألا ترى 
أنه حين قال ثلث مالي لفلان» ثم قال بعد ذلك جميع مالي لفلان. لم يكن قوله هذا 
مالي لفلان نقضاً للوصية الأولى 7 قال ثلث مالي لفلان؟ قلت: وإذا أوصى بثلث 
ثلاث دور له. فاستحق منها داران أو و أوصى بثلث داره فاستحق منها الثلثان؟ قال: 

لا يُنظر إلى ما استحق. وإنما يكون للموصى له ثلث ما بقي وهذا قول مالك. قلت: 
أرأيت إن قال الرجل: العبد الذي أوصيت به لفلان هو وصية لفلان رجل آخر؟ قال: قال 
مالك: إذا كان في الوصية الآخرة ما ينقض الأولى. فإن الآخرة تنقض الأولىء فأرى هذا 
نقضاً للوصية الأولى . قلت: وكذلك إن قال: عبدي فلان إن مسّ من مرضي هذا فهو 
حرء ثم أوصى بذلك العبد لرجل. أتراه قد نقض ما كان جعل له من العتق؟ قال: إذا 
قال عبدي هذا هوحرٌ ثم قال بعد ذلك هو لفلان فأراه ناقضاً للوصية وأراه كله لفلان. وإذا 
قال عبدي لفلان ثم قال بعد ذلك هو حر فإنه أيضاً يكون حراً ولا يكون لفلان الموصى 
له به فيه قليل ولا كثير» ولا يشبه هذا الذي أوصى به لرجل ثم أوصى به بعد ذلك لآخر. 
لأن تلك عطايا يجوز أن يشتركا فيهاء وهذا عتق لا يشترك فيه وهو رأبي . سحنون عن ابن 
وهب عن يحيي بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن دينار أنه قال في رجل 
حضره سفر فكتب وصيته» فلما حضره الموت كتب وصية أخرى وهو في سفره ذلك. 
قال: كلتاهما جائزة إن لم يكن نقض في الآخرة من الأولى شيئاً. يحيى بن أيوب عن 
يحبى بن سعيد أنه قال في رجل اشتكى وقد كان أوصى في حياته بوصية إن حدث به 
حدث الموت» فصمحٌ من ذلك المرضء فمكث بعد ذلك سنين ثم حضرته الوفاة فأوصى 
بوصايا أخر أعتق فيها. قال: إن كان علم بوصيته الأولى فأقرهاء فإن ما كان في الوصية 
الآخرة من شيء ينقض ما كان في الأولى» فإن الآخرة أولى بذلكء. وما كان في الأولى 
من شيء لم يغيره في الوصية الآخرة. فإنهما ينفذان جميعاً على نحو ذلك. ابن وهب 
عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال في الرجل يوصي بوصية بعد وصيته الأولى» إن الآخرة 
تجوز مع الأولى إن لم يكن في الآخرة نقض لما في الأولى. وقال مالك مثلهء لابن 
وهب هذه الآثار كلها . 
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في رجل أوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه 

قلت: أرأيت إن أوصى رجل لرجل بمثل نصيب أحد بنيه وله ثلاثة بنين؟ قال: 
سمعت مالكاً وسّئل عن الرجل يقول عند موته: لفلان مثل نصيب أحد ورثتي ويترك نساء 
ورجالا . قال: قال ماتك: أرى أن يقبو ,مالنه .على 'عدة من ترك .مق الورقنة الرجيال 
والنساء سواءء لا فضل بينهم. الذكر والأنثى فيه سواءء ثم يؤخذ حظ واحد منهم. ثم 
يدفع إلى الذي أوصى له.بهء ثم يرجع من بقي من الورثة فيجمعون ما ترك الميت بعد 
الذي أخذ الموصى له فيقتسمون ذلك على فرائض الله للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: 
فأرى أن يكون للموصى له الثلث في مسألتك ‏ وهو رأبي ‏ قاله أشهب كله. 


في رجل أوصى لغني وفقير 

قلت: أرأيت إن قال: ثلث مالي لفلان وفلان ‏ وأحدهما غني والآخر فقير - قال: 
الثلث بينهما نصفين. قلت: أرأيت إن قال: ثلث مالى لولد ولدي؟ قال: قال مالك: 
ذلك جائز إذا كانوا غير ورثنه. قلت: أرأيت إن مات بعد موت الموصي من ولد ولده 
بعضهم وولد غيرهم, ذلك قبل أن يجمعوا المال ويقسم؟ قال: قال مالك في رجل 
أوصى لأخواله وأولادهم أو لمواليه بثلشه. فمات منهم بعد موته نفر وولد لآخرين منهم 
وذلك قبل القسمة. قال: قال مالك : إنما يكون الثلث على من أدرك القسم منهم. ولا يلتفت' 
إلى من مات منهم بعد موت الموصي قبل أن يقسم المال. قال مالك: لا شيء لأولئك. 
فمسألتك مثل هذا. قلت: أرأيت إن قال رجل: ثلث مالي لهؤلاء النفر ‏ وهم عشرة 
رجال ‏ فمات أحدهم بعد موت الموصي قبل قسمة المال؟ قال: أرى أن نصيب هذا 
الميت لورثته. قلت: فما فرق بين هذا وبين الأول؟ قال: لأن الأول إنما قال: لولد 
ولدي أو لأخوالي وأولادهم أو لبني عمي أو لبني فلان. فهذا لم يسم قمماً بأعيانهم ولم 
.يخصهم. فإنما يقسم هذا على من أدرك القسم. ومن لم يدرك القسم فلا حق لهء وأما 
إن ذكر قوماً بأعيانهم.» فمن مات منهم بعد موت الموصي فورثته يرئون ما كان أوصى له 
به الموصي . 


رصعل انعن ةريد 
قلت: أرأيت إن قال: ثلث مالي لولد فلان» وولد فلان ‏ ذلك السرجل - عشرة ذكور 
وإناث؟ قال: الذي سمعت من مالك أنه إذا أوصى بحبس داره أو ثمرة حائطه على ولد 
رجلء أو على ولد ولده. أو على بني فلان» فإنه يؤثر به أهل الحاجة منهم في السكنى 


كتاب الوصايا الثاني لف 


والغلة» وأما الوصايا فإني لا أقوم على حفظ قول مالك فيها الساعة. إلا أ ني أراها بينهم 
بالسوية. قال سحنون: وهذه المسألة أحسن من المسألة التي قال في الذي يوصي 
لأخواله وأولادهم. قال سحنون: وقد روى ابن وهب في الأخوال مثل رواية ابن القاسم. 
إلا أن قول ابن القاسم في هذه المسألة أحسن. وكذلك يقول غيره. وليس وصية الرجل 
لولد رجل أو لأخواله بمال يكون لهم ناجزاً يقتسمونه بينهم. بمنزلة وصيته لولد رجل أو 
لأخواله بغلة نخل تقسم عليهم محبسة عليهم موقوفة. لآن معنى الحبس إنما قسمته إذا 
حضرت الغلة كل عامء فإنما أريد بذلك مجهول قوم. وإذا أوصى بشيء يقسم ناجراً 
يؤخذ مكانه. فكان ولد الرجل معروفين لقلتهم وأنه يحاط بهم أو لأخواله فكانوا كذلك. 
فكأنه أوصى لقوم مسمين بأعيانهم. وإذا كانت الوصية على قوم مجهولين لا يعرف 
عدتهم لكثرتهم» مثل قوله على بني زهرة أو على بني تميم» فإن هذه الوصية لم يرد بها 
قوما بأعيانهم . فإن ذلك مما لا يحصى ولا يعرف. وإنما ذلك بمنزلة وصيته للمساكين» 
على ايد ود ؛ لأنه حين أوصى لبني زهرة أو لبني تميم أو للمساكين 
0 نه لم يرد أن يعمهم., وقد أراد أن تنفذ وصيته فتكون على من حضر. قلت: 
بت إن أوصى رجل فقال: ثلث مالي لولد فلان» وليس لفلان يومد ولد وهو يعلم أو 
0 قال مالك: من حبس داراً على قوم حبساً صدقة فمات من حبسها عليه. 
رجعت إلى أقرب الناس بالمحبس - عصبة كانوا أو بنات أو غير ذلك حبسأ عليهم. » وإن 
كان حياً فإنما نرجع الحبس إلى غيره ولا يرجع إليه. قلت: فإن لم تكن له قرابة إل امرأة 
واحدة؟ قال: ترجع الدار إليها وإلى عصبة الرجلء, ويؤثر أهل الحاجة ولا ترجع إلى 
الذي حبس وإن كان حياً. فأرى هذا حين مات ولده أن يرجع إلى قرابته حبساً في 
أيديهم لأنها قد حيزت. قال: وأما الوصية بثلث ماله فأراها جائزة لولد فلان ذكرهم 
وأنثاهم فيها سواء - وينتظر بها حتى ينظر أيولد لفلان أم لا يولد له إذا أوصى وهو يعلم 
بذلك أنه لا ولد له. فإن أوصى وهو لا يعلم بأنه لا ولد له فالوصية باطل» لأن مالكاً قال 
في رجل أوصى بثلثه لرجل» فإذا الرجل الموصى له قد مات قبل الوصية. قال: قال 
مالك: إن كان علم بموته حين أوصى فهي للميت يقضي بها ديُنه. ويرثه ورثته إن لم 
يكن عليه ديْن» وإن كان لم يعلم الموصي بموته فلا وصية له ولا لورثته ولا لأهل دينه 
فأرى مسألتك مثل هذا. قلت: وسواء عندك إن كان أوصى لهذا الرجل ثم مات بعدما 
أوصى لهء أو أوصى له وهو ميت؟ قال: إذا أوصى له وهو حي. ثم مات الموصى له قبل 
موت الموصي . فقد بطلت وصيته وكذلك قال لي مالك وإن علم الموصي بموته فوصيته 
باطل. قال: وقال لي مالك: ويحاص بها ورثة الموصي أهل الوصايا إذا لم يحمل الثلث 
وصاياهم. ويكون لهم ذلك دون أهل الوصايا. قال سحنئون: وقد قال مالك: إذا علم 


كفن كتاب الوصايا الثاني 


الموصي بموت الموصى له فوصيته باطل ولا يحاص بها أهل الوصايا. قال سحئنون: 
وعلى هذا أكثر الرواة. وإنما يحاص أهل الوصايا الورثة بوصية الموصى له إذا مات 
الموصى له قبل موت الموصي والموصي ولا يعلم بموته» لأن الموصي مات وقد أدخله 
على أهل الوصايا فمات الموصي والأمر عنده أن وصيته لمن أوصى له جائزة» فلما بطلت 
بموت الموصى له قبل موت الموصي رجع ما كان له إلى مال الميت» ووقف الورتة موقفه 
ودخلوا مدخله. فحاصوا أهل الوصايا بوصيته, لأنه هو كذلك كان يكون يحاصهم 
بوصيته. سحنون عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة القرشي عن ابن 
شهاب أنه قال في رجل أوصى لرجل بوصية فتوفي الموصى له قبل الموصي: قال: ترجع 
إلى الموصي لأن الموصى له لم يستوجبها. ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة 
مثله. أنه لا شيء له إذا علم أنه مات قبله. ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحبى بن 
سعيد أنه قال: ليس للميت قبل أن تقبض وصيته شيء. 
في رجل أوصى لبني رجل 

قلت: أرأيت إن قال: ثلث مالي لبني تميم. أو ثلث مالي لقيس» أتبطل وصيته أم 
تجيزها في قول مالك؟ قال: هي جائزة في قول مالك. قلت: فلمن تعطى؟ قال: على 
قدر الاجتهاد لأنا نعلم أنه لم يرد أن يعم قيساً كلهم . قال: ولقد نزلت بالمديئة أن رجلا 
أوصى لخولان بوصيته فأجازها مالك ولم يرّ مالك للموالي فيها شيئاً. قلت: أرأيت إن 
كان الموصي مولى . هل يكون للموالي شيء؟ قال: إنما ينظر في هذا إلى بساط الكلام 
في ابتداء وصيته من أراد. فيخص بها من يتبين ذلك لهم . 

في رجل أوصى لموالي رجل 

قلت: أرأيت إن قال: ثلث مالي لموالي فلان. فمات بعضهم قبل أن يقسم 
المال. وأعتق فلان آخرين» أومات بعضهم, وولد لبعضهم أولاد. وذلك قبل القسمة؟ قال: 
هذا عندي بمنزلة ما وصفت لك في ولد الولد. أراه لمن أدرك القسم منهم. قال 
سحنون: وقد بينا هذا الأصل . قلت: أرأيت إن قال: ثلث مالي لموالي فلان» ولفلان 
ذلك الرجل موال من العرب أنعموا عليه وله موال هو أنعم عليهم؟ قال: لم أسمع من 
مالك فيه شيئاء أو لم أسمع أن مالكاً قال في شيء من مسائله أو جوابه أنه يكون لمواليه 
الذين أنعموا عليه شيء, وإنما محمل هذا الكلام على مواليه الذين هم أسفل. 

في رجل أوصى لقوم فمات بعضهم 

قلت: أرأيت إن قال: ثلث مالي لفلان وفلان. فمات أحدهما قبل موت الموصي؟ 

قال: لفلان الباقي نصف الثلث 86 وصية الميت إلى الورثة. قلت: أرأيت إن قال: 


كتاب الوصايا الثاني حفن 


لفلان عشرة دراهم من مالي ولفلان أيضاً جل آخر ‏ من مالي عشرة دراهم, والثلث 
إنما هو عشرة دراهم. فمات أحدهما قبل موت الموصي؟ قال: قد اختلف قول مالك 
فيهاء كان أول زمانه يقول: إن علم بموته أسلمت العشرة إلى الباقي منهماء وإن لم يعلم 
بموته حاص الورثة بها هذا الباقي فيكون للباقي خمسة دراهم. سحنون: وهذه الرواية 
عليها أكثر الرواة. قال ابن القاسم: ثم كلمناه فيها بعد ذلك بزمان. فقال: أرى أن تسلم 
العشرة إلى الباقي ‏ علم بموته أو لم يعلم ‏ ثم سألته بعد ذلك بأعوام في آخر زمانه 
فقال: أرى أن يحاص بها الورئة -علم الموصي بموته أولم يعلم - قال ابن القاسم : 

وذكر ابن دينار أن قوله هذا الآخر هو الذي يعرف من قوله قديماً. فهذه ثلاثة وجوه قد 
أخبرتك بها أنه قالها وكل قد حفظناه عنه. وأنا أرى ى أن الورثة يحاصون بها علم الميت 
بموت الموصى له أو لم يعلم ‏ وهو قوله الآخحر. قلت: أرأيت إن قال: ثلث مالي لفلان 
وثلثا مالي لفلان. فمات أحدهما قبل الموصي؟ قال: هذا عندي مثل ما وصفت لك من 
الوصية» في العشرة لهذا والعشرة لهذاء فإن كان الذي مات منهما صاحب الثلث كان 
للباقي منهما ثلشا ثلث الميت في قول مالك الآخر. وفي قوله الأول إن علم أو لم 
يعلم - فذلك مختلف بحال ما وصفت لك. فقس عليه. وفي قوله الأوسط يسلم إليه 
جميع الثلث. أيهما مات منهما أسلم إلى الباقي جميع الثلث. فعلى هذا فقس جميع ما 
يرد عليك من هذه الأقاويل. والذي آخذ به أنه ليس له إلا ثلثا الثلث ويحاصه الورثة به 
علم أو لم يعلم. قلت: أرأيت إن قال: ثلث مالي لفلان وفلانء» فمات الموصي ثم مات 
أحد الرجلين الموصى لهما قبل قسمة المال؟ قال مالك: نصيب الميت لورثته . 


في إجازة الورثة للموصي أكثر من الثلث 

قلت: أرأيت إذا أوصى في مرضه بأكثر من الثلث فأجاز الورئة ذلك من غير أن 
يطلب إليهم الميت ذلك» أو طلب إليهم فأجازوا ذلك,. فلما مات رجعوا عن ذلك 
وقالوا: لا نجيز. قال: قال مالك: إذا استأذنهم. فكل وارث بائن عن الميت مثل الولد 
الذين قد بانوا عن أبيهم أو أخ أو ابن عم. الذين ليسوا في عياله. فإنه ليس لهؤلاء أن 
يرجعوا. وأما امرأته وبناته اللائي لم يبن منه وكل ابن في عياله ‏ وإن كان قد احتلم ‏ فإن 
أولئك إن رجعوا فيما أذنوا له كان ذلك لهم. وكذلك قال لي مالك في الذي يستأذن في 
مرضهء إن ذلك غير جائز على المرأة والولد الذين لم يبينوا عنه. قال: وكل من كان يرثه 
مثل الإخوة الذين هم في عياله أو , بني العم. ويحتاجون إليه وهم يخافون إن هم منعوه 
إن صح أن يكون ذلك ضرراً بهم في رفقة بهم. كما يخاف على المرأة والابن الذي قد 
احتلم وهم في عياله . ورأبي أن إجازتهم تلك خوف منه لقطع منفعته عنهم ولضعفهم إن 


” كتاب الوصايا الثاني 


صحء فلم ير مالك إجازة هؤلاء إجازة» وكذلك كل من كان يرثه ممن هو في الحاجة إليه 
مثل الولد. قلت: أرأيت ابنته البكر وابنه السفيهء أيجوز ما أذنوا للوالد قبل موته وإن لم 
يرجعوا بعد موته؟ قال: قال مالك: لا تجوز عطية البكرء فأرى عطيتها هنهنا لا تجوز 
وكذلك السفيه. قلت: لم لا يكون للابن الذي هو بائن عن أبيه مستغن عنه أن يرجع 
فيما أجاز من وصية والده وهو لا يملك المال يوم أجاز؟ قال: قال مالك: لو جاز ذلك 
لهم لكانوا قد منعوا الميت من أن يوصي بثلثه. لأنه كف عن ذلك للذي أجازوا. 
سحنون : ولأن المال قد حجز عن المريض لمكان ورثته. قلت: فالذين في حجره من 
ولده الذكور الذين قد بلغوا وليسوا سفهاء وامرأته, لِمْ قال لهم أن يرجعوا؟ قال: لأنهم 
في عياله. وليس إجازتهم تلك بإجازة لموضع أنهم يخشون إن لم يكونوا يجيزوا اعتداءه 
عليهم إن صمّ من مرضه ذلك, فلذلك كان لهم ما أخبرتك. قلت: أرأيت المرأة والابن 
الذي ليس بسفيه وقد بلغ إلا أنه في عيال الأب» أرأيت ما أجازوا في حياة 0 
أليس ذلك جائزاً ما لم يرجعوا فيه بعد موته؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً أكثر من 
أنه قال لهم : أن يرجعوا في ذلك وأرى إن أنفذوا ذلك ورضوا به بعد موته. لم يكن 
لهم أن يرجعوا وكان ذلك جائزا عليهم إذا كانت حالهم مرضية. ابن وهب عن يدونس بن 
يزيد عن ابن شهاب أنه قال في ورثة أذنوا للموصي بعد أن أوصى بالثلث بعتق عبد فأذنوا 
فأعتقه ثم نزع بعضهم. قال: ليس لوارث بعد إذن أن يرجع. ابن وهب قال: أخبرني 
الخليل بن مرة عن قتادة عن الحسن مثله. وقال عطاء: جائز إن أذنوا. ابن وهب عن 
عبد الجبار عن ربيعة مثله. 
إجازة الوارث المديان للموصي أكثر من الثلث 

قلت: أرأيت لو أن رجلا أوصى بماله كله وليس له إلا وارث واحد» والوارث 
مديان» فأجاز الوصية فقام عليه غرماؤه فقالوا: ليس لك أن تجيز وصية أبيك وإنما يجوز 
من ذلك الثلث. ونحن أولى بالثلثين لأنه قد صارت إجازتك إنما هي هبة منك. فنحن 
أولى بذلك وليس لك أن تهب هبة حتى نستوفي حقنا؟ قال مالك: ذلك لهم في رأبي» 
ويردٌ إليهم الثلثان فيقتضونه من جقهم وقاله أشهب. 


إقرار الوارث المديان بوصية لرجل أو بدين على أبيه 


قلت: أرأيت إن هلك والده وعلى الابن دين يغترق جميع ما ورث عن أبيه» فأقر 
الابن أن أباه كان أوصى لهذا الرجل بثلث ماله وكذبه غرماؤه وقالوا لم يوص أبوك لهذا 
بشىء؟ قال: إن كان إقراره قبل أن يقام عليه بالدين جاز ذلك. وإن كان إقراره بعدما 


كتاب الوصايا الثاني ١‏ 


قاموا عليه لم يجزء لأن مالكا قال لي في الرجل يكون عليه الديّْن فيقرٌ لرجل بديّن عليه. 
قال: إن كان إقراره قبل أن يقام عليه جاز ذلك. وكل من أقرٌ له يحاص الغرماء. وإن كان 
إقراره بعدما قاموا عليه فلا يجوز ذلك إلا ببينة. فكذلك ما أقرٌ به الوارث ولايتهم. لأنه لو 
أقرَ على نفسه جاز. وكذلك لو هلك والده فقال: هذه ودائع عند أبي أو أقر لرجل بدين 
على أبيه وكذبه غرماؤه. قال: إن كان من أقرٌ له به حاضراً حلف وكان القول قوله إذا كان 
إقراره قبل أن يقام عليه وإن كان إقراره بعد أن يقام عليه لم يقبل قوله إلا ببيّنة. وذلك 
أن مالكاً سل عن الرجل يشهد للرجل في الشيء في يديه فيقول: إن فلاناً تصدق به 
على فلان ووضعه على يدي وينكر الذي هو له. قال: إن كان المشهود له حاضراً حلف 
مع شاهده وكان لهء وإن لم يكن حاضراً وكان غائباً لم يقبل قوله. لأنه يتهم أن يكون 
إنما أقر به لأن يقرٌ المال في يديه. 


تم كتاب الوصايا الثاني من المدونة الكبرى ويليه كتاب الهبات . 


قلت: لابن القاسم: أرأيت لو أن رجلا وهب لرجل هبة على أن يعوضهء فتغيرت 
الهبة في يد الموهوب بزيادة بدن أو نقصان بدن قبل أن يعوّضهء فأراد هذا الموهوب له 
أن لا يعوضه وأن يردٌ الهبة؟ قال: قال مالك: ليس له ذلك وتلزم الموهوب له قيمتها. 
قلت: فإن حالت أسواقها؟ قال: : لا أدري ما يقول مالك في حوالة أسواقهاء ولا أرى له 
شيئاً إلا هبته إلا أن تفوت في بدنها بنماء أو نقصان . 


في الرجل يهب حنطة فيعوّض منها حنطة أو تمراً 


قلت: أرأ رأيت لو أن رجلا وهب لي حنطة فعوّضته منها بعد ذلك حنطة أو تمراً أو 

أشياء مما يُؤكل أو يُشرب أو مما يكال أو يُوزن؟ قال: : لا خير في ذلك» لأن مالكاً قال في 
لهبة إذا كانت حلياً فلا يعّضه منها إلا عرضأء فهذا يدلّك على أن مالكاً لا يجوز في 
عوض الطعام طعاماً . قلت: فإن عوضه قبل أن يتفرّقا؟ قال: لا بأس بذلك. قلت: لم؟ 
قال: : لأن الهبة على عوض إنما هي بيع من البيوع عند مالك إلا أن يعوضه مثل طعامه 
في صفته وجودته وكيله فلا بأس بذلك. قلت: : أرأيت إن وهب لي ثيابا فسطاطية 
فعوّضته بعد ذلك أثواباً فسطاطية أيجوز ذلك أم لا في قول مالك؟ قال ابن القاسم: 
لا يجوز هذا عند مالك إذا كانت أكثر منهاء لأن الهبة على العوض بيع . 


نكا 


كنات الهبات ا 


في الرخل يوت ازا اموق اك 
له على رجل فيقبل ذلك الرجل 

قلت: أرأيت إن وهبت لرجل هبة داراً أو غير ذلك فعوّضني من الهبة ديناً على 
رجل وقبلت ذلك. ٠‏ أو عوضني خدمة غلامه سنين أو سكنى دار له أخرى سنين» أيجوز 
ذلك في قول مالك؟ قال: لا يجوز هذا عند مالك في الخدمة والسكنى» لأن هذا من 
وجه الدين بالدين. ألا لا ترى أن الموهوب له وجبت عليه القيمة. فلما فسخها في سكنى 
دار أو في خدمة غلام لم يجز, لأنه إذا فسخها في سكنى دار أو في خدمة عبد لم يقدر 
على أن يقبض ذلك مكانه. فلا يجوز ذلك إل أن تكون الهبة لم تتغير بنماء أو نقصان فلا 
بأس بذلك, لأنه لو أبى أن يثيبه لم يكن له عليه إلآ هبته يأخذهاء فإذا لم تتغير فكأنه بيع 
حادث باعه إياها بسكنى هذه الدار أو خدمة هذا الغلام. وأما في اسدين فذلك جائز إن 
كان الديّْن الذي عوّضه حالاً أو غير حال فذلك جائزء لأن مالكاً قال: افسخ ماحل من 
ديك ذا كان ناير أو دراه قيما حل وفيما لم بحل ٠»‏ قلا بأد هنذا في منله الا اللي 
و ا ال 0 
قد حل إذا كان من صنفه وفي مثل عدده أو أ دنى . فإن كان أكثر فلا يحل لأنه يفسخ ما قد 
وجب له عليه بالنقد في دين أكثر منه إلى أجل . فازداد فيه بالتأخير وذلك إذا تغيّرت 
الهبة. فأما إذا لم تتغير فلا بأس به. قلت: : وما قول مالك في رجل لي عليه دين لم يحل 
فبعت ذلك الدين قبل حلوله؟ قال: قال مالك: لا بأس به إذا بعت ذلك الدين بعوض 

تتعجله ولا تؤخره إذا كان دينك ذهباً أو ورقاًء وكان الذي عليه الديّن حاضراً مُقراً. قلت: 
إن كان اللرن عز عا هر ارو وتاك فبعه عند مالك بعرض مخالف له أو دنانير أو 
دراهم فتعجلها ولا تؤخرها. 


قلت: أرأيت يت لو أني وهبت داراً لي لرجل فتغيرت بالأسواق» فعوضني بعد ذلك 
عرها له علق رج آخر موصوف إلى أجل. وأحالني عليه. أيجوز هذا أم لا في قول 
مالك؟ قال: لا أرى به بأساً. قلت: فإن تغيرت بهدم أو بناء؟ قال: فلا خير فيه: قلت: 
ولِم لا تجيز هذا في العروض وقد أجزته في الديّن في قول مالك إذا أحله به؟ قال: لأن 
القيمة التي وجبت للواهب على الموهوب له صارت القيمة في ذمة الموهوب له حالة. 
فإن فسخها في دنانير له على رجل آخر حلّت أو لم تحل, » فإنما هو معروف من الواهب 
صنعه للموهوب له حين أخخره إذا أب برأ ذمته وتحول بالقيمة في ذمة غيره. وإن كان إنما 
يفسخ ما في ذمة الموهوب له في عرض من العروض في ذمة رجل» فهذا بيع من البيوع 
ولا يجوز. ألا ترى أنه اشترى العروض إلى أجل بالقيمة التي كانت له على الموهوب له 


لسن كتاب الهبات 


سمت 
فلا يجوزء لأن هذا قل ضار ديا بدن قلا يجوز. ألا ترى أنه اشترى بدين له ولم يقبضه». 
وهو القيمة التي على الموهوب له هذا العرض الذي للموهوب له على هذا الرجل إلى 
أجل . فلا يجوز وهذا راي قلت: وكذلك لوكان لرجل على رجل دين دراهم فحلت 
فأحاله على غريم له عليه دنانير ‏ قد حلت أو لم تحل - والدنانير هي صرف تلك الدراهم 
لم يجز في قول مالك. لأن هذا بيع الدنانير بالدراهم مثل ما ذكرت لي في الدراهم إذا 
فسخها في طعام لا يقبضه؟ قال: نعم . قلت: فإن كان لي على رجل طعام من قرضص» 
أقرضته إياه» وله على رجل آخر طعام من قرض أقرضه إياه فحل القرض الذي لي عليه 
فأحالني بطعامي على الرجل الذي له عليه الطعام وطعامه لم يحل؟ قال: لا بأس بذلك 
عند مالك إذا كان الطعامان جميعاً قرضاً ‏ الذي لك عليه والذي له على صاحبه ‏ فحل 
دينك ولم يحل دينه فلا بأس أن يحيلك على غريمه. لأن التأخير هنهنا إنما هو معروف 
منك وهذا ليس ببيع» ولكنك أخذته بطعام لك عليه قد حل وأبرأت ذمتهء وجعلت الطعام 
في ذمة غيره» فلا بأس بهذا. وهذا في الطعام إذا كان من قرضء. فهو والدنانير والدراهم 
محمل واحد عند مالك . قال: وأصل هذا أن مالكاً قال: افسخ ما حل من دينك - فيما 
حل وفيما لم يحل - إذا فسخته في مثل دينك . قال: وكذلك هذا في العروض إذا كانت 
من قرض أو من بيع إذا حل دينك عليه وديُنك من قرض أقرضته وهو عروض أقرضتها 
إياه أو من شراء اشتريت منه عروضاً. فحل ديّْنك عليه فلا بأس أن تفسخه في عروض له 
على رجل آخر مثل عروضك الذي لك عليه» ولا تبالي كان العرض الذي يحيلك به 
غريمك؛ من شراء اشتراه غريمك أو من قرض أقرضه. وهذا أيضاً محمل الدنانير 
والدراهمء فإن كان العرض الذي يحيلك به على غريمه مخالفا للعرض الذي لك عليه 
فلا يجوز ذلك في قول مالك لأنه تحول من دين إلى دين. 


قلت: فإن كان لي عليه طعام من قرض أقرضته إياه. وله على رجل طعام من سلم 
أسلم فيه. فحل قرضي ولم يحل سلمهء فأحالني عليه وهو مثل طعامي, أيجوز هذا في 
قول مالك؟ قال: لا يجوز هذا لأنه يدخله بيع الطعام قبل استيفائه. قلت: فإن كان قد 
حلّ الطعامان جميعاً؟ قال: ذلك جائز إذا كان أحدهما من قرض فذلك جائز. قلت: وإذا 
كان أحدهما من قرض والآخر من سلم فخلا جميعاً فأحاله فذلك جائزء ولا تبالي إذا 
كان الذي يحتال طعامه هو السلم وطعام الآخر هو القرضء أو كان طعام الذي يحتال 
بدينه هو القرض وطعام الآخر هو السلمء فذلك جائز عند مالك. قال: نعم إذا حل أجل 


الطعامين جميعاً وأحدهما من قرض والآخر من سلم فأحاله فذلك جائزء ولا تبالى أيهما 


كان القرض أو أيهما كان السلم . قلت: فإن حل الطعامان جميعاً في مسألتي, فأحالني 
فأخرت الذي أحالني عليه أيجوز هذا أم لا في قول مالك؟ قال: لم أوقف مالكاً على 


كتاب الهبات هخم 


هذا ولكني أرى أنه لا بأس أن يؤخره. قلت: : فإن كان الطعامان جميعاً من سلم فحلا 
جميعاً فأحاله به. أيجوز هذا؟ قال: لا يجوز هذا عند مالك لأن هذا بيع الطعام قبل أن 
يستوفى. قلت: ومن أي وجه كان بيع الطعام قبل أن يستوفى؟ قال: لأن رسول الله عله 
قال: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه» وأنت إذا أسلمت في طعام وقد أسلم إليك 
في طعام فحل الأجلان جميعاًء فإن أحلته بطعامه الذي له عليك على الذي لك عليه 
الطغامء كنت قن بعته: طعامك قبل أن تستوفي بالذهب الذي أخذت من الذي له عليك 
الطعام» وإذا كان قرضاً وسلماً فليس هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى, لأنك إن كنت أنت 
الذي أسلمت في طعام والذي له عليك هو قرضء» فحلا جميعاً فأحلته فلم تبع الطعام 
الذي اشتريته. ولكنك قضيت الطعام الذي ا* شتريت رجلا كان له عليك طعام من قرض» 
وإن كنت أنت الذي أقرضت وكان هو الذي أسلم إليك. فإنما هو أيضاً. لما حل الأجل 
قضيته طعاماً كان له عليك من قرض كان لك قد حل أجله, فليس يدخل هلهنا بيع 
الطعام قبل استيفائه في واحد من الوجهين إذا حل أجل الطعامين جميعاً. 


القرض في جميع العروض والثياب والحيوان وجميع الأشياء 


قلت: أرأيت قرض الثياب والحيوان وجميع الأشياء. 06 في قول مالك؟ 
قال: نعم إلا الإماء وحدهنٌ فإن مالكاً يحرمهن. قلت: أرأيت إن أقرضت رجلا ثوباً 
فسطاطياً موصوفاً واشتريت منه ثوباً فسطاطياً إلى أجل. أيجوز أن أبيعه من غيره بثوب 
فسطاطي . أتعجله قبل حلول أجل ثوبي؟ قال: هذا ليس ببيع إنما هذا رجل عجّل للذي 
له الدين سلعة كانت له على رجل على أن يحتال بمثلها على الذي عليه الديّنء فإن كانت 
المنفعة فيه للذي يأخذ الثوب ليعجله الذي كان له الدين» وإنما أراد الذي عجل الشوب 
أن ينفعه بذلك وأن يسلفه وأن يحتال عليه بدينه على رجل آحر فلا بأس بذلك» وذلك جائز 
للذي يحيلء لأن الثوب الدين الذي له على صاحبه إنما هو من قرض أو شراء. فلا بأس 
أن يبيعه قبل أن يستوفيه في رأني . قلت: : فإ كإنت المتقعة هنهنا للذي تحجل الثؤب: هبو 
الذي طلب ذلك وأراده؟ قال: لا خير في ذلك في رأبي, وإنما أسلفه سلفاً واحتال به 
لمنفعة يرجوها لأسواق يرجو أن يتأخر إلى ذلك ويضمن له ثوبه» فهذا لا خير فيه لأن هذا سلف 
جر منفعة . وإنما يجوز من ذلك أن يكون الذي له الحق هو الذي طلب إلى هذ الرجل 
ذلك. وله فيه المنفعة والرفق» فإن كان على غير ذلك فلا يجوز. قلت: وكذلك هذا في 
قرض الدنانير لو أقرضته دنانير على أن يحيلني على غريم له بدنانير مثلها إلى أجل من 
الآجال. وإنما أردت أن يضمن لي دنانيري إلى ذلك من الأجل؟ قال: لا خير في ذلك 
كانت المنفعة للذي أسلف أو للذي يسلف. . وكذلك بلغني عن مالك أنه قال: أراه بيع 


المدونة الكبرى/ ج 4/ م ٠٠‏ 


0 كتاب الهبات 


الذهب بالذهب إلى أجل. قال سحنون: قال ابن القاسم: لا بأس بهذا إذا كانت المنفعة 
للذي يقبضص الدنانير وهو سهل إن شاء الله تعالى. قال سحنون: وهو علدي أحسن . 
قلت: ا اشتريته من رجل إلى أجل» فبعته من 
هذاء لأن هذا 0 بدين وخطر في رأبي . قلت: وأي شيء معنى قولك وخطرء. وأين 
الخطر هنهنا؟ قال: ألا ترى أنهما تخاطرا في اختلاف الأسواق. لأنهما لا يدريان إلى ما 
تصير الأسواق إلى ذينك الأجلين . 


في العبد المأذون له في التجارة يهب الهبة للعوض 
قلت: 0 العيد 0 له في التجارة» أيجوز له أن يهب الهبة للعوض؟ قال: 


الرجل يهب لابن لي صغير فعوضته في مال ابني 


قلت: أرأيت إن وهب رجل لابن لي صغير هبة» فعوضته من مال ابني, أيجوز أم 
لا؟ قال: ذلك جائز في رأبي إن كان إنما وهبها الواهب للعوض لأن هذا بيع من البيوع . 
قلت: وكذلك إن وهب لي مال ابنه وهو صغير على عوض فذلك جائز؟ قال: نعم لأن 
هذا كله يبع من البيوع. وبيع الأب جائز على ابنه الصغير في رأ 


الرجل يهب لي الهبة فتهلك عندي قبل أن أعوضه 

قلت: أرأيت إن وهب لي هبة فهلكت عندي قبل أن أعوّضه» أتكون علي قيمتها أم 
لا في قول مالك؟ قال: عليك قيمتها عند مالك. قلت: أرأيت إن وهبت لرجل هبة 
فعوّضني منها عوضاً ثم أصاب بالهبة عيبا أيكون له أن يردّها ويأخذ عوضها؟ قال: م 
في رأبي» لأن الهبة على العوض بيع من البيوع. قلت: فإن عوّضني فأصبت عيبا 
بالعوض؟ قال: إن كان العيب الذي أصبت به ليس مثل الجذام والبرصء ومثل العيب 
الذي لا يثيبه الناس فيمابينهم» فإن كان العيب في العوض تكون قيمة العوض به قيمة 
الهبة» فليس لك أن ترجع عليه بشيء. لأن الزيادة على قيمة هبتك كانت تطوعا منه 
لك . قلت: فإن كان العوض. قيمته وقيمة الهبة سواء. فأصبت به عيبا فصارت قيمته 
بالعيب أقلّ من قيمة الهبة؟ قال: إن أتمّ لك الموهوب له قيمة الهبة لم يكن لك عليه 
سبيل» وليس لك أن تردٌ العوض إل أن يأبى أن يتم لك قيمة هبتك. قلت: وهذا قول 


كتاب الهبات يذ 


مالك؟ قال: هذا رأبي لأنه لو أعاضك إياه وهو يعلم بالعيب ولم يكن عيباً مفسداً. وقيمته 
مثل ثمن هبتك. لم يكن.لك أن ترذه عليه ويلزمك ذلك. قلت: وكل شيء يعوّضني من 
هبتي من العروض والدنانير وغير ذلك من السلع. إذا كان فيه وفاء من قيمة هبتي. فذلك 
لازم لي أخذه ولا سبيل لي على الهبة؟ قال: نعم إذا كانت السلع مما يتعامل الناس بها 
في الثواب بينهم. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: هذا رأبي. لأن مالكاً قال: إذا أثابه 
بقيمة هبته فلا سبيل له على الهبة ولا يبالى أي العروض أثابه إذا كانت عروضا يثيبها 
الناس فيما بينهم ممًا يعرفها الناس. قلت: فإن أثابه حطباً أوتبناً أوما أشبه ذلك؟ قال: 
هذا مما لا يتعاطاه الناس بينهم في الثواب. ولا أراه جائزاً وما سمعته من مالك. 


الرجل يهب شقصا من دار أو أرض على عوض سمياه أو لم يسمياه 

قلت: أرأيت إن وهبت لرجل شقصاً من دار أو أرض على عوض - سميناه أو لم 
نسمه ‏ ولها شفيع. فأراد الشفيع أن يأخذ بالشفعة قبل أن يثاب الواهبء» أيكون ذلك له 
أم لا؟ أو أراد أن يأخذ بالشفعة قبل أن يقبض الموهوب له الهبة» أيكون ذلك له أم لا؟ 
قال: ليس له أن يأخذ بالشفعة حتى يثاب. وقد فرغت لك من تفسير هذا فى كتاب 
الشفعة. قلت: أرأيت إن وهبت لرجل عبدين في صفقة واحدة فأثابني من أحدهما ورد 
علي الآخرء أيكون ذلك له أم لا في قول مالك؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئاً» 
وأرى للواهب أن يأخذ العبدين إل أن يثيبه منهما جميعاً لأنهما صفقة واحدة . 


في الرجل يهب حنطة فيطحنها الموهوب له فيعوض من دقيقها 

قلت: أرأيت إن وهبت لرجل حنطة فطحنها فعوضني من دقيقها؟ قال: لا يجوز 
هذا في رأبي, لأن مالكا قال: من باع حنطة فلا يأخحذ في ثمنها دقيقاً وإن كانت مثل 
كيلها أو لم تكن لأن الطعام لا يصلح إلا يدا بيد. وقد فسّرت لك هذا قبل هذا. 


في موت الواهب أو الموهوب له قبل قبض الهبة أو بعدها 
قلت: أرأيت إن وهبت لرجل هبة يرى أنها للثواب فمت قبل أن يقبض الموهوب 
له هبته؟ قال: فورثة الواهب مكانه يأخذون الثنواب ويسلمون الهبة؛ لأن هذا بيع من 
البيوع وهذا رأعي. قلت: فإن وهبت له هبة يرى أنها لغير الشواب» فأبيت أن أدفضع إليه 
هبته فخاصمني فيها فلم يحكم علي بدفع الهبة حتى متّ. أتكون لورثتي أم يأخذها 
الموهوب له إذا أثبت بيّنته وزكيت؟ قال: إن كان قام على الواهب ‏ والواهب صحيح ‏ 
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فخاصمه في ذلك فمنعه الواهب الهبة» فرفعه الموهوب له إلى السلطان.» قدعاه 
القاضى ببيّنته وأوقف الهبة حتى ينظر في حجتهما فمات الواهب. قال: أراها للموهوب 
له إذا أثبت بِيّنتهء لأني سمعت من مالك - وكتب إليه من بعض البلدان وأراه بعض 
القضاة ‏ في رجل باع من رجل عبداً بثمن إلى إجل ففلس المبتاع» فقام الغرماء عليه وقام 
صاحب الغلام فرفع أمره إلى السلطان فأوقف السلطان الغلام لينظر في أمورهم 
وبيناتهم » فمات المفلس قبل أن يقبض الغلام البائع ف فكتب إليه مالك: أما إذا قام بطلب 
العبد وأوقف العبد لينظر القاضي في بينته فمات المشتري» 8 البائع أحق به. وإن لم 
يقبضه حتى مات المشتري» فكذلك مسألتك في الهبة إن له أن يأخذ هبته إذا كان 
أوقفها السلطان. قلت: أرأيت إن وهبها ‏ وهو صحيح - فلم يقم المسوهوب له على 
أخذها حتى مرض الواهب؟ قال: قال مالك: لا أرى له منها شيئاً ولا يجوز قبضه الآن 
حين مرض الواهب. لأنه قد منعه هبته حتى إنه لما مرض أراد أن يخرجها من يد صاحبها 
بلا وصية فيها وهو يستمتع بها في الصحة. فيريد أن يخرجها الآن في مرضه من رأس 
المال فهذا لا يجوز. ألا ترى أن أبا بكر الصديق رحمه الله قال لعائشة حين مرض: لى 
كنت حزتيه كان لك وإنما هو اليوم مال الوارث . فلم ير أبو بكر قبضها في المرض جائزاً 
م اه اد بر مح روه ال ري 0 . قلت 0 
وهب رجل جارية يرى أنه إنما وهبها للثواب» فأعتقها الموهوب له أو دبرها أو وهبها أو 
تصدق بها أو كاتبها؟ قال: قال مالك: إن كان له مال جاز هذا كله وكانت عليه القيمة» 
وإن لم يكن له مال منع من ذلك كما يمنع صاحب البيع . 


في الرجل يهب للرجل داراً فيبني فيها أو أرضاً 
فيغرس فيها فأبى الموهوب له أن يثيب منها 

قنك أرايعةزة وميك ترعل دارا فق فهنا يوقا او وعيع له ارفيا فعترين نهنا 
تدرا فأبى الموهوب له أن يثيبني» أترى ما صنع فيها فوتاً في قول مالك» وتكون له 
الأرض وتكون عليه القيمة؟ قال: نعم. أراه فوتاً وتلزمه الهبة بقيمتهاء ا 
البيع الحرام في الأرضين والدور. قال مالك: لا يكون فيها فوت إلا أن يهدم أو يبني فيها 
أو يغرس في الأرضين. قلت: فإن قال الموهوب له. إنما أقلع بنياني أو غرسي وأدفع 
إليه أرضه وداره؟ قال: ليس ذلك له وعليه قيمتها. قلت: وكذلك مشتري الحرام إذا قال 
أنا أنقض بنياني وأقلع غرسي ولا أريد الدار وأنا أردّهاء أيكون ذلك له؟ قال: ليس ذلك 
له ويكون عليه قيمتها ولا تكون عليه بالخيار فيه: إن شاء هدم بنيانه وإن شاء أعطاه 
القيمة. وهذا أمر قد فات بمنزلة النماء والنقصان في الثياب والحيوان والهبة مثل البيع 
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سواءء وإنما رأيت ذلك فوتاً لأز صاحب الهبة للشواب حين بنى وغرس قد رضي 
بالثوابت» لأنه قد حولها عن حالها فليس له أن يرجع فيها بعد أن حوّلها عن حالها ورضي 
بذلك, قلت: أرأيت إن وهبت له ثوباً فصبغه بعصفر أو قطعه قميصاً ولم يخلطه؟ قال: 
هذا فوت في رأبي» لأن مالكا قال: إذا دخله نماء أو نقصان فهو فوت. 


في الرجل يهب ديئا له على رجل فيأبى 

الموهوب له أن يقبل أيكون الديّن كما هو؟ 
قلت: أرأيت إن وهبت لرجل ديْناً لي عليه فقال: لا أقبل: أيكون الدين كما هوأم 
لا؟ قال: الديّن كما هو. قال: ولقد سّثْل مالك عن رجل أعار رجلا ثوباً فضاع الثوب عند 
المستعير» فقال المستعير للمعير: إن الثوب قد ضاع. فقال له المعير: فأنت في حل. 
فقال المستعير: امرأتى طالق البتة إن إن لم نغرمه لك. وقال المعير: امرأتي طالق ثلاثا إن 
قبلته منك. قال: قال مالك: إن كان المستعير حين حلف يريد يمينه ليغرمنه له يقول 
لأغرمنه لك قبلته أو لم تقبله ولم يرد د يمينه لتأخذنه مني, فلا أرى عليه حنثاً إذا غرمه 
فلم يقبله منهء ولا على الآخر حتثاً أيضاًء لأنه لم يقبله. وإن كانت يمينه على وجه 
لتأخذنه مني , فإن لم يأخذه منه فهو حانث» ولا يكره صاحب الثوب على أخذ الغرم ويبرٌ 
صاحب الثوب. قال مالك: وإن كان ذلك من دين كان له عليه. فأتى بالدين فحلف 
صاحب الحق أن لا يأخذه وحلف الذي عليه الحق أن يأخذه منه. فإنه يحنث الذي له 
الحق ويجبر على أخذ الدين ولا يحنث الذي عليه الحق. قلت: فما الفرق بينهما في 
قول مالك؟ قال: لأن العارية ليست كالدين إلا أن يشاء المعير أن يضمنه قيمتها إذا 
ضاعت. ألا ترى أنه لو أعار عارية فضاعت لم يكن على المستعير شيء إلا أن يشاء 

المعير أن يضمن المستعير فيما يغيب عليه. والديّن ليس بهذه المنزلة. 


في الرجل يهب للرجل الهبة يرى أنها للثواب 
فباعها الموهوب له أتكون عليه القيمة 


قلت: أرأيت إن وهبت لرجل هبة يرى أنها للثواب فباعها الموهوب له أتكون 
عليه القيمة ويكون بيعه إياها فوتاً في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: فإن وهبت لعبد رجل 
هبة فأخذها سيده من العبد - وللعبد مال فيه وفاء لقيمة الهبة ‏ أترى أخذ السيد الهبة من 
العبد فوتاً في قول مالك؟ قال: أرى أن يحكم على العبد بقيمة بقيمة الهبة في ماله ولم أسمع 
من مالك فيه شيئاً. 


الرجل يهب داراً للثواب فباع الموهوب له نصفها 

. قلت: أرأيت إن وهبت لرجل داراً للشواب فباع الموهوب له نصفها؟ قال: يُقال 
للموهوب له: اغرم القيمة. فإن أبى قيل للواهب: أنت بالخيار إن شئت أخذت نصف 
الدار الذي بقي وضمنته نصف القيمة» وإن شعت أسلمت الدار كلها وأخحذت القيمة 
كلها. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: هذا رأبي مثل ما قال مالك في البيع إذا استحقٌّ 
نصف الدار وبقي نصفها في يد المشتري. قلت: فإن وهبت له عبدين للثواب فباع 
أحدهما وأبى أن يثيبني؟ قال: إن كان الذي باعه الموهوب له هو وجه الهبة. وفيه كثرة 
الثمن؛ فالموهوب له ضامن لقيمتها جميعاً. وإن كان ليس هو وجه الصفقة أخذ الواهب 
الباقي ويتبعه بقيمة الذي باع يوم قبضه. وهذا رأبي مثل ما قال مالك في البيع إذا استحق 
أحدهما أو وجد به عيب. قال ابن القاسم: أوباع أحدهم. قلت: أرأيت لووهب لرجل 
هبة دارا للثواب فباعها الموهوب له. ثم اشتراها فقام عليه الواهب فأبى أن يثيبه وقال: 
خذ هبتك؟ قال: قد لزمته القيمة حين باع ولا يأخذ الهبة» ولكن على الموهوب له القيمة 
يغرمها. قلت: وهذا قول مالك: قال: لا أحفظه عنه وهو رأبي . 


في الرجل يهب للرجل جارية للثواب 
فولدت عنده فأبى أن يثيبه منها الوامب 
قلت: أرأيت إن وهبت لرجل جارية فولدت عنده ولداً فأبى أن يثيبني؟ قال: قد 
لزمته القيمة. لأن هذا فوت, لأن مالكاً قال: إذا فاتت بنماء أو نقصان في الهبة فقد 


في الرجل يهب الهبة فلم يقبضها الموهوب له 
وهي لغير الثواب فأتى رجل فادعى أنه اشتراها 
منه وأقام البيئة وأقام الموهوب له بينة 
قلت: أرأيت لو أن رجلا وهب لي هبة فلم أقبضها منه وهي لغير الشواب» فأتى 
رجل فاذعى أنه اث شتراها منه وأقام البينة وقمت أنا على الهبة لأقبضها منه؟ قال: صاحب 
الشراء أولى . قلت: أتحفظه عن مالك؟ قال: قال مالك: بن عن على رلك اعبار 
حبساً فمات وعليه دين» لا يدرى الدين كان قبل أو بعد الحبس» » فقام الغرماء فقالوا: نبيع 
هذا فنستوفى حقنا. وقال ولده: قد حبسه علينا وقد جازه لنا أبونا ونحن صغاز في حجره. 
قال: بلغني أن مالكاً قال: إن أقام ولده البّنة أن الحبس كان قبل الديّن فالحبس لهم, 
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وإن لم يقيموا البيّنة أن الحبس كان قبل الدين بيع الغرماء وبطل حبسهم . فالهبة إذا كانت 
لغير الثواب بمنزلة ما وصفت لك فى الحبس. ‏ 7 


الرجل يقول غلة داري هذه فى المساكين صدقة وهو صحيح 
قلت: أرأيت إن قال: غلة داري هذه في المساكين صدقة ‏ وهو صحيح - فمات 
ولم يخرجها من يديه وكان هو في حياته يقسم غلتها في المساكين؟ قال: قال مالك: إن 
لم يخرجها من يديه حتى يموت وإن كان يقسمها للمساكين» فالدار لورثته لأنه لم 
يخرجها من يديه . 


الرجل يقول غلة داري هذه في المساكين صدقة وهو مريض 

قلت: أرأيت إن قال: غلة داري هذه في المساكين صدقة ‏ في مرضه ‏ فمات قبل 
أن يخرجها من يديه؟ قال: تخرج من ثلثه عند مالك. وما كان في المرض من صدقة أو 
حبس فهو في الثلث بمنزلة الوصية. يجوز من ذلك ما يجوز من الوصية. قال ابن 
القاسم: ما كان في المرض على الوصية أو البنات فهو جائز كله في الثلثء إل أن 
البتات في المرض لا يمكن من بتت له من قبضها إلا بعد الموت إلا أن تكون له أموال 
مأمونة من دور وأرضين فبتت له. ولا يشبه ذلك من بتت له في الصحة, لأن من بتت له 
في الصحة. إن قام على صدقته أخذها. وإن المريض إذا قام الذي بتت له على أخذها 
لم يكن ذلك له حتى يموت المريض إلآ أن يكون ذا أموال مأمونة من دور أو أرضين 
فذلك بمنزلة العتق. قلت: أرأيت إن قال: داري في المساكين صدقة ‏ وهو صحيح ‏ 
أيجبره السلطان على أن يخرجها إلى المساكين أم لا في قول مالك؟ قال: أما ما كان من 
ذلك على وجه اليمين للمساكين أو لرجل بعينه فلا يجبره السلطان على أن يخرجهاء. وما 
كان من ذلك على غير المين وإنما بتله لله فيلخرجه السلطان إن كان لرجل بعينه أو 
للمساكين . 


في الرجل يقول كل ما أملك في المساكين 
صدقة أيجبر على إخراج ماله أم لا؟ 
قلت: أرأيت لو أن رجلا قال: كل ما أملك في المساكين صدقة. أيجبر على 
إخراج ماله أم لا؟ قال: لا يجبر على ذلك ولكن يؤمر بأن يتصدّق بثلث ماله. قلت: 
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وهذا قول مالك؟ قال: نعم. قلت: ولِمْ قال يتصدّق بثلث ماله؟ قال: لحديث أبى لبابة 
الأنصاري . قلت: فإن كانت له عروض من دور وخيوان ومدبرين ومكاتبين أيقومهم؟ 
قال: لا أرى أن يخرج ثلث المدبرين» لأنه لا يملك بيعهم ولا هبتهم ولا يشبهون 
المكاتبين» لأن المكاتبين يملك بيع كتابتهم وهبة ذلك. فإذا أخرج ثلث ذلك فقد أخرج 
ثلث ما يملك فيهم إلآ أن يرق المكاتبون يوم فإن رقوا نظر إلى قيمة رقابهم. فإن كان 
ذلك أكثر من قيمة كتابتهم يوم أخرج ذلك أخرج ثلث الفضل, وأما أمهات الأولاد فليس 
عليه فيهن شيء في رأبي, لأنهن لا يملكن ملك البيع. قال سحنون: ليس يخرج إلا 
قيمة الكتابة فقط. لأنه إنما يملك ذلك يوم حنث. قلت: أرأيت إن قال: ثلث مالي في 
المساكين. فلم يخرجه من يده حتى ضاع المال كله؟ قال: لا شيء عليه في رأبي - فرط 
“أولم يفرط _لأن مالكاسّئل عن الذي يقول : مالي كله في سبيل الله في يمين ‏ فحنث فلا يخرج 
ذلك حتى يهلك جل ماله أويذهب . قال مالك: أرى عليه ثلث ما بقي في يديه . 


في الرجل يعمر الرجل داره حياته أو عبده أو دابته 

قلت: أرأيت إن قال: قد أعمرتك هذه الدار حياتك أو قال: هذا العبد أو هذه 
الدابة؟ قال: هذا جائز عند مالك وترجع بعد موته إلى الذي أعمرها أو إلى ورثته. 
قلت: فإن أعمر ثوباً أو حلياً؟ قال: لم أسمع من مالك في الثياب شيئاً وقد أخبرتك بقول 
مالك. وأما الحلى فهو بمنزلة الدور. قلت: أرأيت إن قال: داري هذه لك صدقة 
نكثاهاة قال :قائما لد سكناها متدقة وليسن لدارقتها: قلت :لنهة اتتحقظة عن بالك؟ 
قال: هذا راف قلت: أرأيت إن قال: قد حبست عبدي هذا عليكماء ثم يقول: هو 
للآخر منكما؟ قال: هذا جائز عند مالك. وهو للآخر منهما يبيعه ويصنع به ما شاءء لأنه 
إنما حبس عليهما ماداما حيين, فإذا مات أحدهما فهو هبة للآخر يبيعه ويصنع به ما 
اي 


في الرجل يقول قد أسكنتك هذه الدار وعقبك فمات ومات عقبه 

قلت: أرأيت إن قلت: قد أسكنتك هذه الدار وعقبك من بعدك. فمات ومات 
عقبه, أترجع إلي أم لا؟ قال: نعم ترجع إليك إلا أن : تقول قد حبستها على فلان وعلى 
عقي جين عيدقة : 0 قال ذلك ولم يقل سكناً لك ولولدك, فإنه إذا اتقرض الرجدل 
وفقيه وحدها إلق فرت الناس #المسس حييبا علية . :قلك: فزن كان الس يا 
قال: لا ترجع إليه على حال من الحالات؛ ولكن ترجع على أقرب الئاس إليه حبساً 
عليهم. قلت: رجالا كانوا أو نساء؟ قال: نعم. ترجع إلى أولى الناس به من ولده أو 
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عصبته ذكورهم وإناثهم يدخلون في ذلك. قلت: وهذا الذي سألتك عنه من هذه 
المسائل كلها قول مالك؟ قال: نعم . قلت: فإن قال: داري هذه حبس على فلان وعقبه 
من بعده. ولم يقل حبسا صدقة. ثم مات فلان ومات عقبه من بعده ‏ والذي حبس حي - 
أترجع إليه في قول مالك؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً أقوم على حفظه. ولكنه إذا 
قال: حبسا فهو بمنزلة قوله حبس صدقة. لأن الأحباس إنما هي صدقة فلا ترجع عليه. 
ولكن ترجع إلى أولى الناس به بحال ما وصفت لك. قلت: فإن قال: هذه الدار لك 
ولعقبك سكنا؟ قال: إذا انقرض هذا الذي جعلت له هذه الذان سكا لخقبة والفرض 
عقبه. رجعت إلى الذي أسكن | إن كان حياً يصنع فيها ما يصنع في ماله وإن كان قد 
عانق بولعقك ميزاناً إلى أولى الناس به يوم مات أو إلى ورثتهم. لأنهم هم ورثته وأصل 
الدار كانت في ماله يوم مات. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. قلت: فإن قال: 
حيها . فهلك الذي حبست عليه وهلك عقبه الذين حبست عليهم, وقد هلك أيضاً الذي 
حبس ولم يدع إلا ابنة واحدة ولم يترك عصبة؟ قال: إنما قال لنا مالك: إذا انقرض 
الذين حبست عليهم رجعت إلى أولى الناس بالمحبس يوم ترجع ‏ عصبته كانوا أو ولد ولده 
وتكون حبساً على ذوي الحاجة منهم وليس على الأغنياء منهم فيها شيء. قلت: فإن 
كانوا ولده؟ قال: فإن كان ولده فليس للأغنياء منهم فيها شيء عند مالك. وكذلك العصية 
وكذلك كل من ترجع إليهم. إنما هي لذوي الحاجة منهم .. قلت: فإن كان الذين رجعت 
إليهم الدار ورثة هذا المحبس أغنياء كلهم؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاء ولكني 
أرى إنما تكون لأقرب الناس من هؤلاء الأغنياء إذا كانوا فقراء . 


في الرجل يهب عبدا للثواب وفي عينه بياض 
أو به صمم ثم يبرأ 
قلت: أرأيت إن وهبت عبداً للثواب وفي عينيه بياض أو به صمم فبرأء أكراة فوت 
وتلزمه القيمة؟ قال: أراه فوتا . قلت: تحفظه عن مالك؟ قال: الصمم قد سثل مالك عنه 
فقال: أراه عيباً مفسداً. فإذا كان عيباً مفسداً فهو إذا ذهب فهو نماء» وأما البياض إذا 
ذهب فلست أشك أنه نماء وتلزمه القيمة. 


قلت: أرأيت إن وهب المريض عبداً له للثواب. أيجوز ذلك أم لا؟ قال: ذلك 
ئز عند مالك وهذا والبيوع سواء. قلت: فإن باع المريض عبداً فقبضه المشتري فباعه 


لعل كتات. الهبائت 


أ و أعتقه وهو عديم لا مال له. أيجوز هذا أم لا في قول مالك؟ قال: أما عتقه فلا يجوز 
عند مالك إلا أن يكون له مال فيجوز. وأما بيعه فإني لم أسمع من مالك فيه شيئاً إلا أني 
أرى للورثة» إن كان الذي وهب له عديماً فلهم أن يمنعوا الموهوب له من بيع الهبة حتى . 


في الرجل يهب عبداً للثواب فيجني العبد جناية عند الموهوب له 


قلت: أرأيت إن وهب لرجل عبداً للثواب فجنى العبد عند الموهوب له جناية» 
أتكون فوتاً وتكون القيمة على الموهوب له؟ قال: نعم. لأن مالكا قال في النماء 
والنقصان. إنه فوت. فهذا حين جنى أشد الفوت لأنه قد دخله النقصان. 


في الرجل يهب ناقته للثواب أو يبيعها فيقلدها الموهوب له 


قلت: أرأيت إن وهبت لرجل ناقة للثواب أو بعته ناقة فقلدها أو أشعرها ولم يعطٍ 
الثمن ولا مال له؟ قال: قال مالك: العتق يردٌ وهذا أحرى أن يرد. وتحل قلائدها وتباع 
في دين المشتري في البيع» وأما في الهبة فإنها ترجع إلى ربها. قلت: أرأيت لو أن 
رجلا في مرضه وهب لرجل هبة أو تصدّق على رجل بصدقة» فلم يقبض صدقتهء 
الموهوب له ولا المتصدّق عليه. حتى مات الواهب في مرضه. أتجعلها وصية أو هبة أو 
صدقة غير مقبوضة وتبطلها؟ قال: أجعلها وصية, لأن مالكاً قال: ما تصدّق به المريض أو 
أعد عتق فهو في ثلثه . 


في المريض يهب الهبة فيبتلها أو يتصدّق بصدقة فيبتلها أيقبض ذلك 
الموهوب له أو المتصدّق عليه قبل أن يموت الوامب 


قلت: أرأيت ما وهب المريض فبتله في مرضه أو تصدق به فبتله. أيقدر الموهوب 
له أل المتضتق عليه أن يقيضن ذلك قبل :موت المريقين؟ قال: لا جود له ذلك وللورقة أن 
يمنعوه. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعمء إلا أن تكون له أموال 00 
لك في الأموال المأمونة» فيكون له أن يقبض ذلك وكذلك هذا في العتق» ألا ترى أنه 
يعتق عبده في مرضه فيبتله. فإذا كانت 4 إيوال مافونة من :دؤر أو ارغتين تمت حترية 
العبد مكانه. فكذلك الهبة والصدقة. 


كتاب الهبات لحان 


في الرجل يوصي بوصية لرجل فيقتل الموصى له الموصي عمدا 

قلت: أرأيت لو أوصى لرجل بوصية فقتل الموصى له الموصي عمداً. أتبطل 
وصيّته أم لا؟ قال: أراها تبطل ولا شيء له من الوصية. قلت: أرأيت إن قتلني خطاء 
فأوصيت له بعدما ضربني بثلث مالي أو أوصيت له بديتي أو ببعض مالي». والثلث يحمل 
ذلك؟ قال: قال مالك: ذلك جائز. قلت له: أليس قد قلت لا وصية لقاتل. قال: إنما 
ذلك إذا كانت الوصية أولاً فقتله بعد الوصية عمداً فلا وصية له لأنه يتهم أن يكون طلب 
تعجيل ذلك. قال: وإن كان قتله خطأ. فحملت الوصية ثلث المال غير الدية فذلك جائز 
له ولا تدخل وصيته في الدية. ألا ترى أن الوارث إذا قتله خطأ ورث من المال ولم 
يرث من الدية. فكذلك هذا. 


في الرجل يوصي بدار له لرجل والثلث يحمل ذلك 
فقال الورثة لا نحيز ولكنا نعطيه ثلث المال 

قلت: أرأيت إن أوصى له بدار والثلث يحمله فقال الورثة: لا نجيز ذلك ولكنا 
نعطيه ثلث مال الميت حيث ما كان؟ قال: ليس ذلك للورثة. وله أن يأخذ الدار إذا كان 
الثلث يحمل الوصية وهذا قول مالك. ألا ترى أن الدار لو غرقت حتى تصير بحراً بطلت 
وصية الموصى له. فهذا يدلّك على أنه أولى بها. قلت: أرأيت ما كان بين المسلم 
والنصراني من صدقة أو هبة تصدّق بها أحدهما على صاحبه, أو وهبها أحدهما لصاحبه» 
أيحكم بينهما بحكم الإسلام في قول مالك؟ قال: قال مالك: كل أمر يكون بين مسلم 
ونصراني . فأرى أن يحكم بينهما بحكم الإسلام» فأرى مسألتك بتلك المنزلة . 


في العبد توهب له الهبة 


قلت: أرأيت العبد توهب له الهبة يرى أنها للشواب» أيكون على العبد الثواب في 
وهبها للثواب. فأرى عليه الثواب إذا كان ممن قد خلى سيله بينه وبين التجارة. 


تم كتاب الهبات من المدونة ا ويليه كتاب الهبة 
تم كتاب الهبات من برى ود ب الهم 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


كتاب الهبة 


ار 
أم لا؟ قال: ل 6 ا أيكون ع 
قول مالك؟ قال: نعم . 
في الرجل يهب للرجل نصف دار له أو نصف عيد له 
قلت: أرأيت لو أن رجلا تصدّق على رجل بنصف دار له بينه وبين رجل» أو وهب 
له نصف داره غير مقسومة» أتجوز هذه الهبة أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك: الهبة 
جائزة وإن لم تكن مقسومة. قلت: فكيف يقبض هذا هبته أو صدقته؟ قال: يحل محل 
الواهب ويحوز ويمنع مع شركائه ويكون هذا قبضه. قلت: وكذلك هذا فيما لا يقسم في 
العبد إذا وهب نصفه لرجل فهو جائز في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: ويكون قبضه مثل 
ما ذكرت في الدار؟ قال: نعم. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم إذا حاز ما وهب له 
دون صاحبه فقد قبض . 
في الرجل يهب للرجل دهناً مسمى من جلجلان بعينه 
قلت: أرأيت إن وهبت لرجل عشرة أقسناط من دهن جلجلاني هذا؟ قال: الهبة 
جائزة » لأن فالكا عير أن ريت الرجل للرجل ثمر نخلة قابلا. فإن ذلك جائز. فهذا 
الذي ذكرت من دهن الجلجلان أحرى. قلت: أرأيت إن قال رب الجلجلان: 
لا أعصره؟ قال: يلزمه عصره ذلك. قلت: فلو قال: أنا أعطيك من غيره زيتاً مثل زيته 


كفن 


كتاب الهبة يلض 


بمكيلته؟ قال: لا يعجبني ذلك» لني أخاف أن يدخله طعام بطعام مستأخر» 0 
الجلجلان الذي وهب له من زيته يتلف قبل أن يعصره. فيكون قد أعطاه زيته باطلً, فلا 
يعجبني إلا أن يكون من زيت ذلك الجلجلان الذي وهب له من زيته. وقال ربيعة في 
رجل قال: اشهدوا أن لفلان في مالي صدقة مائة دينار» ثم بدا له فرجع فيها بعد يومين 
فخاصمه الذي تصدّق عليه. قال ربيعة: يؤخذ بذلك إن كان في ماله محمل لذلك أنفذ 
عليه وإن لم يدرك ذلك في ماله أبطل ولم ينزله بمنزلة الدين. ابن وهب عن يونس عن 
ابن شهاب أنه قال في رجل أتى قوماً فأعطوه إلى العطاء وكتبوا له ورفعوا الكتاب إليه» 
فبلغ ما أعطى فنزع رجال. قال ابن شهاب: قضى عمر بن عبد العزيز أن الصدقة جائزة 
ليس لصاحبها أن يرجع فيها. ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أن حميد بن أبي 
الصعبة تصدّق على ابنه بداره» ثم أراد أن يرتجعها فخاصمه إلى بعض قضاه مصرء فأبى 
أن يجيز له ارتجاعه بعد أن تصدق. 


في الرجل يهب للرجل مورثه من رجل لا يدري كم هو 


قلت: أرأيت إن وهبت لرجل مورثي من رجلء ولا أرى كم هو مورثئي من ذلك 
الرجل سدسا أو ربعا أو خمسا أتجوز الهبة؟ قال: من قول مالك إن ذلك جائز. 


في الرجل يهب للرجل نصيبه من دار أو جدار لا يدري كم هو 


قلت: : أرأيت ك إتازواقت تصبي من هله الداريود الع له 
هذا والأول سواء وأراه جائزا . قلت: أرأيت إن وفك نيا لي من جدار أيجوز أم لا 
فى قول مالك؟ قال: ذلك جائز. 


في الرجل يهب للرجل نصيباً له من دار ولا يسميه له 


قلت: :أت لوعت له نصيا من دي وم وا دوع ترد 


في الرجل يهب للرجل الزرع والثمر الذي لم يبدُ صلاحه 


قلت: أرأيت هبة ما لم يبد صلاحه من الزرع والثمرء هل يجوز ذلك في قول 
مالك؟ قال: نعم إذا لم يكن للثواب. 


مونم كتاب الهبة 


في المديان يموت فيهب رب الدين دينه لبعض ورثة المديان 
قلت: أرأيت لو كان لي على رجل دين» فمات الذي عليه الدين فوهبت ديني 
لبعض ورثته» أيكون ما وهبت له جائزاً» أويكون ذلك له دون جميع الورثة؟ قال: نعم . 


في الرجل يهب للرجل الهبة فيموت الموهوب له قبل أن يقبض 
فآخذها في قول مالك؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً. وأرى لك أن تقوم عليها 
فورثته مكانه يقبضون هبته» وليس للواهب أن يمتنع من ذلك» وكذلك سيد العبد عندي . 


في الرجل يهب للرجل عبده المديان أو الجاني 

قلت: أرأيت عبداً لي مأذوناً له في التجارة اغترقه الديّن فوهبته لرجل» أتجوز 
هبتي فيه أم لا في قول مالك؟ قال: هبتك جائزة وبيعك إياه جائز في قول مالك إذا بيّنت 
أن عليه ديْناً حين تبيعه. قلت: أرأيت إن جنى عبدي جناية أو أفسد مالا لرجل» فوهبته 
أو بعته أو تصدّقت به أيجوز ذلك أم لا في قول مالك؟ قال: ما سمعت من مالك فيه 
شيئاء وما أرى أن يجوز إلا إن شاء سيده أن يحتمل الجنايةء: فإن أبئ أحلف بالله ما أراد 
أن يحتمل جنايته. فإن حلف ردٌ وكانت الجناية أولى به في رقبته. سحئون: وهذا إذا 
كانت هبته أو بيعه بعد علمه بالجناية فلذلك أحلف. 


في الرجل يبيع عبده بيعاً فاسداً ثم يهبه البائع لرجل آخر 

قلت: أرأيت لو أن رجلا باع عبداً له من رجل بيعاً فاسداً ثم وهبه البائع لرجل 
أجنبي » أيجوز أم لا؟ قال: إن وهبه بعد البيع بيوم أو يومين قبل أن تحول أسواقهء وقام 
الموهوب له على قبض هبته ورد البائع الثمن فذلك جائزء ويجبر البائع على رد الثمن 
ويقال للموهوب له: خذ هبتك. وإن كانت أسواقه قد تغيرت لم تجز الهبة فيه, لأنه قد 
صار للمشتري ولزمت المشتري فيه القيمة, لأن مالكاً جعل البيع بينهما فيه مفسوخاً ما لم 
يتغير. فالبيع الفاسد إذا فسخ فإنما يرجع العبد إلى البائع على المالك الأول. فالهبة فيه 
جائزة» لأنه ملك واحد. قال: ولو أن البائع أعتق العبد قبل أن تتغير أسواقه بنماء أو 
نقصان جاز عتقه في العبد إذا رد الثمن. لأن البيع بينهما مفسوخ قبل أن تحول أسواقه أو 


كتاب الهبة لض 


تتغير بنماء أو نقصان, إلآ أن يموت البائع قبل أن تحول أسواق العبد أو تتغير ولم يقم 
الموهوب له على قبضه. فلا يكون له شيء بمنزلة من تصدّق بصدقة ولم تقبض منه حتى 
مات المتصدّق. 


في الرجل يرهن عبده ثم يهبه لرجل 

قلت: أرأيت إن رهنت عبداً لي ثم .وهبته لرجل. أتجوز الهبة فيه أم لا؟ قال: 
الهبة جائزة إن افتككته. لأن الموهوب له متى ما شاء فأقام على هبته فله 00 
يمت الواهب. فهو إذا أفتكها كان للموهوب له أن يأخذهاء وإن قام على هبته قبل أن 
يفتكها أ جبر الواهب على افتكاكها إن كان له مال وقبضه الموهوب. قلت: فهل يكون 

نط المرنين فضا لامره ولي إن مات الواهب؟ قال: ايكون فهن المرتين قشيا 
للعرهرت له. قلت: ولم؟ وقد قال مالك في العبد المخدم إن قبضه قبض للموهوب له. 
قال: لأن المخدم لم يجب له في رقبة العبد حق. والمرتهن إنما حقه في رقبة العبد. فلا 
يكون قبض المرتهن قبضاً للموهوب له. وقد وافقهأشهب في كل ما قال من أمر قبض 
المرتهن وقبض المخدم . 


في الرجل يغتصب عبده ثم يهبه لرجل وهو عند الغاصب 

قلت: أرأيت إن غصبني رجل عبذا فوهيته لجل آخخر والعيل متصبوت» أتخوة الينسة 
في قول مالك؟ قال: نعم إن قبضها الموهوب له قبل موت الواهب. قلت: ولا يكون 
قهن الفاضت قيضا للموغوت: له4 قال لذ يكو ذلك قنضاء قال حون > وقال غيسره: 
هو قبض مثل الدين. قلت: لِمَ؟ والهبة ليست في يد الواهب؟ قال: لأن الغاصب لم 
يقبض للموهوب له ولم يأمره الواهب أن يجوّزها للموهوب له فيجوز إذا كان غائبا له 
0 مر الواهب رجلا يقبض ذلك له ويحوز له لم يجز 
هذاء فالغاصب ليس بحائز لهذاء فهذا يدلّك على ما فسرت لك. 0 
استخلف على دار له خليفة» ثم تصدّق بها على رجل آخر وهي في يد الخليفة., إن 
قبض الخليفة ليس حيازة للموهوب له ولا للمتصدّق عليه. 


في المسلم يهب للذمي الهبة أو الذمي للمسلم أو الذمي للذمي 


قلت: أرأيت إذا وهب المسلم للمشرك هبة» أهما بمنزلة المسلمين في الهبة؟ 
قال: نعم قلت: أرأيت إن وهب ذمي لمسلم هبة. فأراد المسلم أن يقبضها فأبى الذمي 


2*٠‏ كتاب الهبة 


أن يدفعها إليهء أيقضى له على الذمي بالدفع أم لا في قول مالك؟ قال: .قال مالك : إذا 
كان بين الذمي والمسلم أمر حكم عليهما بحكم المسلمين.» فأرى أن يحكم بينهما 
بحكم الإسلام ويقضى عليه بالدفع . وقال غيره: إذا كان من أهل العنوة ةلم يجبر على 
إتلاف ماله. وإن كان من أهل الصلح وكان موسراً لا يضر ذلك به في جزيته حكم عليه 
بالدفع . قلت: أرأيت إن وهب ذمي لذمي هبة فأبى أن يدفعها إليهء أيقضى بينهما أم لا 
في قول مالك؟ قال: لا يقضى بينهما. قلت: لم ذلك؟ أليس قد قال مالك: إذا تظالموا 
بينهم حكم عليهم؟ قال: إنما ذلك أن يأخذ ماله. فأما الهبة فليست بمنزلة أخذ ماله ألا 
ترى أن مالكاً قال: الاجم ينيم نا اس الكزس لصوي وو بده ره وبي اجر 
فكذلك الهبة عندي . 


في الرجل يهب للرجل صوفاً على ظهور الغنم 
أو اللبن في الضروع أو الثمر في رؤوس النخل 

قلت: أرأيت إن وهبت لرجل صوفاً على ظهور غنمي» أيجوز؟ أو لبناً في ضروعها 
أيجوز؟ أو ثمراً في رؤوس النخل؟ قال: نعم ذلك جائز كله في قول مالك. قلت: وكيف 
يكون قبضه اللبن في الضروع والصوف على الظهور أو الثمر في رؤوس النخل؟ قال: إن 
حاز الماشية ليجز أصوافها أو ليحلبها أو حاز النخل حتى يصرمها فهذا قبضص. قلت: 
وعلى ما قلته من قول مالك ولم جعلته قبضاً وهو لم يبن بما وهب له ولم يتخلصه من 
مال الواهب؟ قال: قلته على المرتهن من قول مالك. إن الرجل إذا ارتهن الثمرة في 
رؤوس النخل فحاز الحائط إن ذلك قبض. كذلك قال مالك. والرهن ل مول مالك 
لا يكون إللآ 007 فكذلك الهبة والصدقة بهذه المنزلة. قال: وقال مالك فى الرجل 
يرتهن الزرع قبل أن يبدو صلاحه: إن ذلك جائز إذا قبض» وقبضه أن تسلم إليه الآأرض» 
فإذا حاز الأرض التي فيها الزرع فقد قبض. فعلى هذا قلت لك مسألتك. وأما قولك إن 
الهبة لم يتخلصها من الواهب. فهذا مالا يضره. ألا ترى أنه قد قبض هبته وقبض معها 
مالا هو للواهب». لإنما بؤمر أن بتخلض: هبه ويرة مال الواهب إن الواهب. قال: وأما 
اللبن. فإن قول مالك إن الرجل إذا م: منح الرجل لبن غنمه شهراً أو أكثر من ذلك فقبض 
الغنم. إن قبضه للغنم حيازة له )0 نه لو أخدمه عبده شهراً فقبض الغلام» 
فهو قابض للخدمة. وكذلك لو أسكنه داره سنة فقبض الدارء لقبضه الدار قبض 


في الرجل يهب لرجل ما في بطون غنمه أو جاريته 


قلت: أرأيت يت إن وهبت لرجل ما في بطون غنمي أو ما في بطن جاريتي» أتجوز 
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الهبة؟ قال: هي جائزة في قول مالك. قلت: فكيف يكون قبضه؟ قال: إن حاز الجارية 
وأمكنه منها حتى تلد فيأخذ ولدهاء وأمكنه من الغنم حتى تضع فيأخذ أولادهاء فهذه 
حيازة وقبض مثل النخل إذا وهب ثمرتها قبل أن يبدو صلاحهاء فحاز الموهوب له الحائط 
حتى يجد ثمرته وكان يسقيه ويقوم عليه. أو وهب له زرعاً لم يبدُ صلاحه فحاز الزرع 
وكان يسقيه ويقوم عليه حتى يرفع زرعه فهذا قبضء وكذلك ما سألت عنه مما في بطن 
الجارية وما في بطون الحيوان. قلت: أرأيت الذي وهب الثمرة في رؤوس النخل» أو 
الزرع قبل أن يبدو صلاحه. إن أراد أن يمنع من النخل ويمنع من الأرض التي فيها 
الزرع؟ قال: ليس ذلك له. وله أن يحوز الثمرة والسقى على الموهوب له. والزرع بهذه 
المنزلة يسقى ويقوم على زرعه. وليس له أن يحول بينك وبين ذلك ويكون هذا قبضاً. 
قلت: فالغتم والجارية. أيكون له أن يحول بيني وبين ذلك؟ قال: لم أسمع من مالك 
فيه شيئاً ولا أرى ذلك له. قلت: أرأيت إن وهبت لرجل ما تلد جاريتي عشرين سنة» 
أتجوز هذه الهبة أم لا؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً ولكني سمعت مالكاً يقول في 
الذي يهب ثمرة نخله لرجل عشرين سنة أو أقل أو أكثر: إن ذلك جائز إذا حاز الموهوب 
له النخل؛ أو جعلت له على يدي من يحوز له. فالجارية إن كان قبضها أو حازها أو 
جعلت له على يد من حازها له فذلك جائزء مثل النخل وإن لم يحزها حتى يموت ريّها 
أو تحاز له فالهبة باطل. قلت: فالهبة في هذا والصدقة والحبس والنخل سواء أي ذلك" 
. كان فهو جائز؟ قال: نعم إذا قبض فهو جائز. 


في الرجل يهب للرجل الجارية ويشهد له بالقبض 
ولم يعاين الشهود القبض فيموت وفي يده الجارية 
قلت: أرأيت لو أني وهبت جاريتي لرجل وأشهدت له أنه قد قبضها مني ولم يعاين 
الشهود القبض» ثم مت والجارية في يدي فأنكر الورثة أن يكون الموجوب له قبض 
الجارية؟ قال: سألت مالكاً عن الرجل يتصدّق على ولد له كبار بعبد وكتب لهم كتاباً. 
وكتب في كتابه أنه قد دفعه إليهم وقبضوه. وكان الولد كباراً وقد بلغوا الحيازة ومثلهم 
يحوز. فهلك الأب وقد كانت صدقته في صحته. فلما هلك الأب قال بقية الورثة: لم 
تقبضواء وقال المتصدّق عليهم: قد قبضنا. واحتجوا عليهم بشهادة الشهود وإقرار 
المتصدّق بالذي في الكتاب. فسّئل الشهود أعلمتم أنهم حازوا؟ وقالوا: لا علم لنا إلا ما 
في هذا الكتاب من الإقرارء ولا ندري أحازوا أولم يحوزوا. فقال لي مالك: إن لم 
تكن لهم بينة أنهم قد حازوا ‏ وفي صحة منه ‏ فهي موروثة على فرائض الله فكذلك 
مسألتك . 
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في الرجل يهب لابنه الصغير ولرجل أجنبي عبداً له 
ويشهد لهما بذلك ولم يقبض الأجنبي حتى مات الواهب 


قلت: أرأيت إن وهبت لابني وهو صغير ولرجل أجنبي عبداً وأشهدت لهما بذلك» 
فلم يقبض الأجنبي الهية حتى ته أيجوز نصف العبد لابني أم لا؟ قال: قال مالك 
في رجل حبس على ولده حبسا وأشهد لهم بذلك وهم صغار وكبار» فلم يقبض الكبار 
الحبس حتى مات الأب. قال مالك: الحبس باطل ولا يجوز للكبار ولا للصغار» لآن 
الكبار لم يقبضوا الحبس. وقال مالك: لا نعرف إنفاذ الحبس للصغار هنهنا إلا بحيازة 
الكبارء فكذلك الهبة . وليس هذا عنده مثله إذا حبس عليهم وهم صغار كلهم» » فإن هذا 
جائز لهم إذا مات. فالحبس لهم جائز. وقال ابن نافع وعلي بن زياد عن مالك: إنه إذا 
تصدّق على ابن له صغير وكبير أو أجنبي» فتصيب الصغير جائز ونصيب الكبير غير جائز. 
وإذا حيس فالحبين باطل من قبل أن الصددفة تقسم إذا كانت لهم وتضيز مسالا من 
أموالهم . فمن هنالك تم للصغير ما يصير له لأنه قد قبض عليه من هو له جائز القبضء 
وإن الحبس لو أسلم إلى من يقبضه لهم أو أسلم إلى الكبير لم تجز فيه المقاسمة؛ وإنما 
يبقى في أيديهما ينتقعان به. فمن هنالك لم يتم قبض الأب للصغير لأنه مما لا يقسم ولا 
يجزء أو يكون ذلك داعية إلى أن. يحبس الرجل الحبس على البالغ» » فيكون في يديه 
حتى يموت ثم ينفذ من رأس المال فلا نعرف. إنفاذ الحبس ولا قبضه إذا كان من حبس 
عليه يقبض لنفسه وهو مما ليس من سنته أن يقسم ويجزأء فيصير مالآ لهم يتوارثونه ويباع 
إلا بأن يخرج من يدي الذي حبسه ويقبض منه ويبين. 


في الرجل يهب للرجل الأرض 


قلت: أرأيت إن وهبت لرجل أرضاًء كيف القبض في قول مالك؟ قال: الحيازة إذا 
حازها فقد قبضها عند مالك. قلت: : فإن تصدّقت عليه بأرض لي بإفريقية) وأنا وهو 
بالفسطاط. فقال: اشهدوا أني قد قبلت وقبضت» أيكون هذا قبضاً في قول مالك أم ل؟ 
قال : لا يكون قبضاً إلا بالحيازة . وقوله : قد قبضت وهو بالفسطاط. لا يكون هذا قبضاً 
لأني سألت مالكاً عن الحبس يحبسه الرجل ويكتب في حبسه قد قبضوا ذلك ويشهد 
الشهود على الكتاب» وعلى قوله فيهلك صاحب الحبس كل الشهود هل قبضوا فقالوا: 
إنما شهدنا على إقراره ولا ندري هل قبضوا أو لم يقبضوا. . قال: قال لي مالك: 
لا ينفعهم ما شهد به الشهود حتى يقيموا البيّئة على أنهم قبضوا أو حازوا. 


كتاب الهبة 0 


في الرجل يهب للرجل الذي له عليه دين أو غيره 

قلت : أرأيت إن وهبت لرجل ديناً لي عليه كيف يكون قبضه؟ قال: إذا قال قد 
قبلت فذلك جائز له وهذا قبض. لأن الدين عليه وهذا قول مالك وإذا قبل سقط. قلت: 
فإن وهبت ديْناً لي على رجل لرجل آخر؟ قال: قال مالك: إذا أشهد له وجمع بينه وبين 
غريمه ودفع إليه ذكر الحق فهذا قبض. قلت: فإن لم يكن كتب عليه ذكر حق كيف 
يصنع؟ قال: إذا أشهد له وأحاله عليه فهذا قبض في قول مالك. قلت: فإن كان الغريم 
م اي و ا 
أيكون هذا قبضاً في قول مالك؟ قال: : نعم. قلت: أرأيت الدين إذا كان على رجل وهو 
بإفريقية وأنا بالفسطاط. فوهيت ديني ذلك الذي لي بإفريقية لرجل معي بالفسطاط 
وأشهدت له وقبل. أترى ذلك جائز زأ؟ قال: نعم . قلت: ل 
لأن الديون هكذا تقبض. » وليس هو شيئاً بعينه يقبض إنما هو دين على رجل فقبضه أن 
يشهد له ويقبل الموهوب له هبته . 


في الرجل يؤاجر الرجل دابته أو يعيره إياها ثم يهبها لغيره 


قلت: أرأيت إن آجرت دابتي من رجل ثم وهبتها لرجل آخر أو أعرتها لرجل ثم 

وهبتها لرجل آخرء. فقبضها هذا المستعير أو هذا المستأجر. أيكون قبضه قبضاً للموهوب 
له وتكون الهبة للموهوب له إذا انقضى أجل الإجارة وأجل العارية في قول مالك أم 
لا؟ وكيف إن مات الواهب قبل انقضاء أجل الإجارة وأجل العارية. أيكون الموهوب له 
أحق بالهبة لأن قبض المستأجر والمستعير قبض له؟ قال: سألت مالكاً عن الرجل يخدم 
الرجل الجارية سنين» ثم يقول بعد ذلك هي لفلان بعد خدمة فلان هبة بتلاً وقد قبضها 
00 . قال مالك: قبض المخدم للخادم قبض للموهوب له وهي من رأس المال. إن 
ت قبل ذلك. وكذلك مسألتك في العارية. وأما الإجارة فلا تكون قبضا إلا أن يكون 
1 الإجارة له معه. فيكون ذلك قبضاً وإلآ فلا شيء له لأن الإجارة كأنها في يدي 
الواهين إلا أن تكون يمال ذا وصقت نك وأرى أن كل من تصدق على رجل بأرض 
فكانت الأرض حين تصدق بها تحتاز بوجه من الوجوه. من كراء يكريه أو حدث يحدثه أو 
غلق يغلق عليها ولم يفعله حتى مات. وهو لو شاء أن يحوزها بشيء من هذه الوجوه 
حازهاء فلا شيء له وإن كانت أرضاً قفاراً من الأرض وليست تحتاز بغلق ولا كراء تكراه» 
ولم يأتِ إبان زرع فيزرعها أو يمنحها بوجه يعرف حتى مات الذي وهبها قبل أن يبلمٍ 
شيئاً من ذلك. فهي للذي وهبت لهء وهذا أحسن ما سمعت فيه. وكل من وهب داراً 


٠ 
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حاضرة أو غائبة فلم يحزها الذي وهبت له أو تصدق بها عليه فلا حق له وإن كان لم 
يفرط في قبضها لأن لهذه حيازة تحتاز بها. قال عمربن الخطاب: فإن لم يحزها فهي 
مال الوارث وكذلك قال لي مالك. ابن وهب عن يونس بن يزيد أنه سأل ابن شهاب 

عن الرجل يقول للرجل قد أعمرتك هذا العبد حياتك؟ قال ابن شهاب: تلك المنحة 
وهي مؤذاة إلى من استثني فيها. قال ابن شهاب: وإن قال ثم هو لفلان بعدك, فإنه ينفذ 
ما قال إذا كان هبة للآخر. قال ابن شهاب : وإن قال ثم هو حر بعدك . قال إيتقدها قال ثم 
هوحر. ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن القرشي أنه قال: من قطع من ماله قطيعاً 
فسماه لناس». ثم إذا انقرضوا فهو لفلان» جاز ذلك» ؛ لا يباع ولا يملك حتى يصير إلى آخرهم 
كما سمى لا ينكر هذا. قال الليث: وسمعت يحيى بن سعيد يقول: إن أعمر رجل 
رج عيذ وحمل مق عند را ثم عجل هذا الذي جعل له العبد عمره عتقه. كان 
ولاؤه للذي أعتق أول مرة وإنما ترك له خدمته. 


في الرجل يؤاجر دابته ثم يعيرها إياه ثم يهبها 
له وهما غائبان عن موضع العارية والوديعة 


قلت: أرأيت إن استودعني رجل ودائع أو آجرني دوو أودؤات أورقيقاء وأعارني 
ذلك وأنا وهو بإفريقية» والشيء الذي أعارني واستودعني وآجرني بإفريقية» ثم خرجنا أنا 
وهو إلى الفسطاط فوهب لي ذلك كله بالفسطاط فقبلت ذلك. أيكون قولي قد قبلت 
لذلك قبضاً لأن ذلك الشيء في يدي في قول مالك؟ قال: نعم قبولك قبض لذلك كله. 
قلت: أرأيت لو أن رجلا استودعني وديعة ثم وهبها لي فلم أقل قد قبلت حتى مات 
الواهب؟ قال: القول في هذا أن تكون الهبة لورئة الواهب لأنه لم يقبل هبته. وقال غيره: 
ذلك قبض إذا كانت في يديه في قول مالك,. لأن كونها في يديه أحوز الحوز. قلت: 
أرأيت النحل والعمرى والعطية والهبة والصدقة والحبس بمنزلة واحدة في قول مالك في 
القبيض؟ قال: نعم هذا كله بمنزلة واحدة في قول مالك في القبض . 


الهبة للثواب يصاب بها العيب 
قلت: أرأيت إن وهبت هبة للثواب وأخذت العوض فأصاب الموهوب له بالهبة 
عيباً» أله أن يرجع في عوضه ويرد الهبة؟ قال: نعم, الهبة على العوض بيع من البيوع 
يصنع فيها وفي العوض ما د يصنع بالبيع . قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم » الهبة على 
العوض في قول مالك مثل البيوع محمل واحد إلآ أن الهبة على العوض, إن لم يثبه ولم 
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تتغير الهبة بنماء ولا نقصان وكانت على حالهاء فللذي وهبها أن يأخذها إلا أن يثيبه ولا 
يلزم الذي قبلها الثواب على ما يحب أو يكره. وقال مالك: ولو أثابه الموهوب له بما 
يعلم أنه ثمن لتلك الهبة» أجبر الواهب على أخذ ذلك على ما أحب أو كره. قال مالك: 
ولو أثابه بما يعلم أنه ليس ذلك للهبة بثمن» ثم قام صاحب الهبة يطلبه بعد ذلك. قال: 
أرى أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هوما قبل ذلك إلا انتظار التمام ثواب الهبةء فإذا 
حلف كان له أن يأخذ تمام الثواب من الموهوب له. وإن أبى أن يحلف رد الهبة وأخذ 
عوضه إن كانت الهبة لم تتغير. قال: وكذلك قال لي مالك. قال: وقال مالك: والشفعة 
كذلك إذا وهب رجل للثواب شقصاً. لم يكن للشفيع أن يأخذها أبداً إن كان وهبها 
للشواب حتى يثاب من هبته., فإن أبى أن يثيه أخذ الواهب داره ولم تكن فيها شفعة 
لأحد. قلت: فإن استحق العوض. أيكون لي أن أرجع في هبتي؟ قت قال: نعم. إلا أن 
يريك عوضا اخ ون قبن اليه أو اكز مكانا العرضن الي اسسددن » فليس لك أن 
ترجم في الهبة | إن أعطاك عوضاً مكان العوض الذي استحق . قلت: فإن عوضني منها 
غوضا فيدك فده اله استحق العوض فأردت أن ن أرجع في هبتي فقال الموهوب له: 
أنا أعطيك قيمة الهبة عوضاً من هبتك. وقلت: لا أرضى إل أ أن تعطيني قيمة العوض 
وقيمة العوض الذي استحق ضعف قيمة الهبة؟ قال: لا أرى لك إلا قيمة 
الهبة. لأن الذي زادك أولاً في عوضه على قيمة هبتك إنما كان ذلك معروفاً منه تطاول به 
عليك. فلما است ستحق لم يكن لك عليه إلا قيمة قيمة هبتك . قلت: أرأيت إن تصدقت بصدقة 
للثواب. أيبطل الثواب وتجوز الصدقة رفيا مالك هبة؟ قال: أجعلها هبة إن تصدق 
بها على الثواب. قلت: فإن وهبت لرجل ديناً لي على رجل ولم يقبضه الموهوب له حتى 
رجع الواهب في ذلك؟ قال: قال مالك: إذا وهب دينه ذلك لغير الثواب فهوجائز وليس له أن 
يرجع في ذلك . قال: بالمكتحرف ترس بسرورة وا وا كدي وكا 
الدين بالدين. 


في الرجل يهب لرجلين حاضر وغائب 

قلت أرايف ناريت أرقبا ارجلية العتسي الجدهي خامت لاسر قائي) 
فقبض الحاضر جميع الأرضء أيكون قبض الحاضر قبضاً للغائب» ولم يستخلفه الغائب 
على القبض ولم يعلم الغائب بالهبة؟ قال: قال مالك: نعم. قبض الحاضر قبض للغائب 

علم أو لم يعلم. قلت: أرأيت إن وهبت لرجل هبة وهو غائب» فأمرت رجلا أن يقبضها 
للغائب. أيكون هذا قبضاً للغائب؟ قال: قال مالك: : من تصدق بصدقة على غائب 

فأخرجها فجعلها على يدي رجل لذلك الغائب 4 فارشا عدا الذي جعلت على يديه 


لذلك الغائب المتصدق عليه » فذلك جائز. وحيازة هذا حيازة للمتصدق عليه فكذلك الهبة . قال 
سحنون: ويدلّك على جواز ذلك وصحته ما مضى من أمر الناس وأصحاب رسول الله يك 
وغيرهم في تحاوز الأحباس» أن قابض الأحباس يجوز قبضه على الكبير الحاضر البالغ 
المالك لأمره والطفل الصغير والغائب». ومن لم يأتِ من ولد الوالد مما يحدث ويولد. 
قلت: أرأيت العبيد والحيوان والعروض والحلي , كيف يكون قبضه؟ قال: بالحيازة. 


في حوز الهبة للطفل والكبير 


قلت: أرأيت الطفل الصغير إذا كان له ولد وأوصى » فوهب له رجل هبة بتلها له 
وجعلها على يدي رجل من الناس؛ أيكون هذا حوز للصبي ووالده حاضر أو وصيه؟ 
قال: نعم» أراه حوزا له إذا كان إنما وضعه له إلى أن يبلغ وترضى حاله وأشهد له 
بذلك. ويدفع ذلك إليه إذا بلغ . قلت: فما فرق ماد بين الصغير إذا كان له والد وبين 
الكبير إذا وهبت له الهبة وجعلها --- يدي هذا الرجل؟ قال: خونا فن أن يأكلها 
الوالد أو يفسدهاء 0 ن يبلغ الصغير فيقبضها. وأما الكبير المرضي فعلى 
أي وجه حازها هذا له أو إلى أي ي أجل يدفع إليه.! إل أن يكون على وجه الحبس يجري 
عليها غلتهاء فهذا فرق ما بينهما. قال: ولقد سألت مالكاً عن الرجل يهب الهبة على أن 
لابيع ولا يهب؟ قال: قال مالك: لا تجوز هذه الهبة. قال: فقلت لمالك: فالأاب في 
ابنه إذا اشتر. ط هذا الشرط؟ قال مالك: لا يجوز إلا ايكون عكر ال سفيهناء فيشترط 
ذلك عليه مادام الولد في تلك الحال. فأما أن يشترط عليه أن لا يبيع ولا يهب إن كبرء 
أو اشترط على السفيه أن لا يبيع وإن حسنت حاله, » فإن ذلك لا يجوز, وإنما يجوز شرطه ' 
إذا اشترطه مادام سفيهاً أو صغيراً . سحئنون. قال: وأخبرني ابن وهب عمن حدثه عن ابن 
عمر أنه سئل عن الرجل يهب الهبة للرجل على أن لا يبيعها ولا يهبهاء فكره أبن عمر 
ذلك . قال أبن وهب: وأخبرني أن الليث كرهها أيضاً مع مالك إلا أن مالكاً فسر لي 
التفسير الذي فسّرت لك. فهذا يدلّك على أن الهبة للكبير إذا جعلها على يدي غيره وهو 
مرضي ولم يحبسها عنه لسوء حاله ولا لغلة» أجراها عليه وحبس الأصل. فهذا يدلك 
على أن حوز هذا الذي جعلت على' يديه ليس بحوز له. وقال سحنون: وقد قال كثير من 
أصحاب مالك وقال: ألا ترى أن الصغير والسفيه لهما وقت يقبضان الهبة» وهو البلوغ 

في الصغير مع حسن الحال. وحسن الحال في السفيه. وإنما يراد من الصدقة أن تخرج 
من يد المعطي إلى غيره» فيكون الذي صارت إليه قابضاً لها كما تقبض الحبس» ٠‏ يقبض 
على من لم يأتِ ممن هوآت. وأن هذا الرجل البالغ الذي قد أعطى عطية تكون له مالا 


كتاب الهبة 7و1 


تراث منع من قبضها لغير شيء عقد فيها مما مثله يعقد في الصدقات يدل على أنه لم 
يرد أن يبتلها له ويعطيه إياها. 


في حوز الأم 

قلت: أرأيت لو أن الأم وهبت لولدها الصغار هبة وهم في حجرهاء وأشهدت 
لهم. أهي في الحيازة مثل الأب في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا تكون حائزة لهم إلا 
أن تكون وصية لهم. فإن كانت وصية فذلك جائز. قلت: فإن كانت وصية للوالد أو 
وصية وصي الوالد فذلك جائر؟ قال: نعم. لأن وصي الوصي بمنزلة الوصي. وهي وصية 
عند مالك. قلت: فالأم تكون حائزة صدقتها أو هبتها على ولدها الصغار في قول مالك؟ 
قال: لاء إلا أن تكون وصية وقد أخبرتك بذلك. قلت: أرأيت الجارية إذا حاضت وليس 
لها والدء ووهبت لها أمها هبة والأم وصيتها وهي في حجر أمهاء أتكون الأم حائزة لها 
هبتها أم لا في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الوصي؟ قال: نعم. وقال غيره: ألا 
ترى أن أفعالها لا تجوز في هبتها وصدقتها حتى يبرز وجهها ويؤنس منها الرشدء وهي, 
فيما يقبض لها كغيرها ممّن لا يجوز أمره على نفسه. وقد قال عمر بن الخطاب وربيعة 
ويحيى بن سعيد في صدر الكتاب ما قالوا. 


في حوزالأت 

قال: وقال لي مالك في الآب: إنه يحؤز لابخه وإن طمقت إذا تصلق هو غليها 
بصدقة فهو الحائز لها. قلت: فإن تزوجت فلم تقيض صدتتها حتى مات الأب. أيبطل 
ذلك أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك: إن كانت حسنت حالها في بيت زوجها وجاز 
أمرها فلم تقبض حتى مات الأب فلا شيء لها وإن كانت بحال سفه جاز ذلك لهاء 
لأن مالك قال: الأب يحوز لابنه الكيز إذ| كان فيه . عدون ألا ترى أن الله تبارك 
وتعالى قال: #وايتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم قدا فادفعوا إليهم 
أموالهم »# [سورة النساء: 5] وبلوغ النكاح بالاحتلام والحيض . فقد منعهم الله من. 
أموالهم مع الأوصياء بعد البلوغ إلا بالرشد, فكيف مع الآباء الذين هم أملك بهم من 
0 إنما ل ابن وهب: وقد قال ابن عباس: إنه يتيم بعد 
البلوغ إذا كان سفيهاً. وقال شريح : اليتيمة تستشار في نفسها ولا تستشار في نفسها إلآ 
بالغ» وقد سماها شريح يتيمة وهي بالغ. وقاله رسول الله يل وكفى بقوله حجة من 
حديث ابن وهب عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله يَكَِدِ : «اليتيمة تستشار في نفسها). 


4 كتاب الهبة 


قلت: أرأيت إن كانت سفيهة في عقلها أو في مالها وقد طمثت ودخلت على زوجهاء أو 
لم تطمث ودخلت على زوجهاء أو قد كانت ولدت أولاداً فتصدق الأب عليها بصدقة: 
وأشهد لها وهي في بيت زوجهاء أيكون الأب هو الحائز لها صدقتها في قول مالك أم لا؟ 
قال: قد أخبرتك أن مالكاً قال: الأب يحوز لولده ضدقة نفسه إذا كان الولد سفيهاء فهذة 
عندي وإن كانت ذات زوج فإن الأب تجوز حيازته صدقة نفسها عليها في قول مالك. 
لأن الزوج لا يقطع حيازة الأب عنها إذا تصدق الأب عليها بصدقة. وإنما يقطع إذا كان 
الأب حائ ئزاً صدقته التي تصدق بها عليها إذا كانت هي التي تحوز لنفسها. فإذا صارت 
في حال تحوز لنفسها فلا تجوز حيازة الأب عليها صدقة نفسه. وهي مادامت في بيت 
أبها وإن كانت" برقيية» -فالآي يحور لها مدق نفنية دولكن إذا وعلت كن بده رويجها 
وأنس منها الرشد فهلهنا تنقطع حيازة الأب صدقة نفسه عليها لهاء فلا تحوز حتى 
تقبض . قلت: فإن وهب الأب لولده ‏ وهم صغار ‏ ثم اكير أهو الحائز في قول 
مالك؟ قال: نعم. قلث: فإن بلغوا فلم يقبضوا حين بلغوا هبتهم أو صدقتهم حتى مات 
الأب أيكون أولى بها في قول مالك وتكفيهم حيازة الأب 3 إذا كانوا صغارا أم لا؟ 
قال: قال لي مالك: إذا بلغوا وأنس منهم الرشد فلم يقبضوا حتى مات الأب فلا شيء 
لهم. قال: وما داموا في حال السفه وإن بلغوا فحوز أبيهم لهم حوز. وكذلك قال لي 
مالك: لأن السفيه وإن احتلم بمنزلة الصغيرء يحوز له أبوه أو وصيه. 


في حوز الأب لابنه العبد 


قلت: أرأيت إن كان ابني عبداً لرخل وهو صغيرء فوهبت له هبة وأشهدت له 
أتكون حيازتي له حيازة أم لا في قول مالك؟ قال: لاء. لأن الصبي له من يحوز له 
دونك. لأن سيده يحوز له ماله دون والده. ولأني سمعت مالكا يقول في رجل تصدق 
على صغير بصدقة: إن حيازته ليست بحيازة إل أن يكون وصياً أو واحداً يحوز له. ولا 
تكون صدقة مقبوضة إلآ أن تزول من يد صاحبها إلا والد أو وصي لمن يلي. قلت: فإن 
أخرج الهبة والد الصبي العبد إلى رجل غير مولى الصبي فجعلها على يديه يحوزها 
للصبي . أتجوز الهبة في قول مالك؟ قال: نعم. رضي بذلك سيده أو لم يرض . وقد قال 
مالك : من وهب هبة لغائب فأخرجها من يده وجعلها على يدي رجل يحوزها له فحوزه . 
لها حيازة لهذا الغائب . وكل من حبس حبساً على كبار أو صغار أو وهب هبة لغائب إذا 
كان كبيراًء أو وهب هبة لصغير وليس هو والده ولا وصيه. فجعل ذلك كله على يد غيره 
حتى يكبر الصغير فيعطيه الذي جعل له» أو يقدم الغائب فيأخذه. أو كبار حضور تجري 


عليهم غلة الحبس. فإن ذلك جائز عندي فيما حملت عن مالك. فأما أن يهب رجل 
لرجل هبة والموهوب له حاضر مرضي ليس بسفيه ولا صغيرء ويأمره أن لا يدفعه إليهء 
فلا أرى هذه حيازة. لأنه قد قبلها الموهوب له. والموهوب له حاضر مرضي ولم يسلمها 
إليهء إنما يجوز مثل هذا إذا كان قد حبس الأصل وجعل الغلة له واستخلف عليها من 
يجري ذلك عليه. ش 


ففي حوز الزوج 

قلت: يت لو أن رجلا تزوّج جارية بكراً قد طمثت أو لم تطمث وهي في بيت 
0 أو وهب لها هبة وأشهد عليها إلا أنه لم يخرجها من 
يده أيكون حائزا لها في قول مالك؟ قال: لاا يكون جائرا لين إلا أن مخرحها مم رده 
فيجعلها لها على يدي من يحوزها لها. قلت: أرأيت إن كان قد دخل بها وهي سفيهة أو 
مجنونة جنوناً مطبقاً ٠»‏ فبنى بها زوجها ثم تصدّق عليها زوجها بصدقة, أو وهب لها زوجها . 
هبة وأشهد لها بذلك» أيكون هو الحائز لها في قول مالك؟ قال: لم أسمع من مالك فيه 
شيعا إل أنه لا يكون هو الحائز لها ما تصدّق به عليها هو. قلت: لم قلت ذلك؟ قال: 
الأن من تصدّق بصدقة على غيره؛ أو وهب هبة. فلا يكون هو الواهب وهو الحائز إلا أن 
يكون والداً أو وصياً أو من يجوز أمره عليه في قول مالك . وقد فسرت لك ذلك, ولا أرى 
الزوج هلهنا ممن يجوز أمره عليها. ألا ترى أنه لو باع مال امرأته لم يجز بيعه في لإلك, 
ولا أرى له أن يجوز أمره عليها ولا يكون حائزاً لها ما يتصدّق هو عليها به وأبوها الحائز 
لها وإن دخلت منزل زوجهاء مادامت سفيهة أو في حال لا يجوز لها أمرء ولا يكون 
زوجها الحائز لها فيما وهب لها إلا أن يضع ذلك على يدي أجنبي يقبضه لهاء وأما 


اعتصار الأم 
قلت: أرأيت ما وهبت الأم لولدهاء أيجوز لها أن تعتصر منه شيئاً أم لا إذا كانت 
هي الوصية والولد صغار في حجرها؟ قال: قال لي مالك: إذا وهبت الأم لولدها أو 
نحلتهم ولهم أبء, فإن الأم تعتصر ذلك كما يعتصره الأب ما لم يستحدثوا ديناً أو 
ينكحوا. وما نحلت أو وهبت الأم لولدها الصغار ولا أب لهمء. فإنها لا تعتصر ذلك . 
وليس يعتصر ما يوهب لليتامى ولا ما ينحلون. قال لي مالك: إنما ذلك عندي بمنزلة 
الصدقة. وما تحل الأب أو وهب لولده الصغار. فإنه يعتصر ذلك ولو لم تكن لهم أم, 


5:٠‏ كتاب الهبة 


لأن اليتيم إنما هو من قبل الأب إلآ أن ينكحوا أو يحدثوا ديْناً. قلت: أرأيت إن وهبت 
الأم لولدها وهم كبار هبة. ايجوز لها أن تعتصرها فبل أن يبحدثوا قيها شيا ام لا هي ول 
0 عا 0 ا 
يتامى, فإذا لم يكونوا يتامى فلها أن 0 ألا ترى أن رسول الله تلةِ قال: «أنت ومالك 
لأبيك». فدرىء عن أبيه الحد في مال ابنه إذا سرقه . وبذلك الحديث درىء عن الأم في 
مال ابنها إذا سرقته الحد. قلت: : أرأيت إن وهبت الأم لولدها وهم صغار لا والد 
لهم هبة فبلغوا وال ولم يحدثوا و فى الهبة شيئاء أيكون للأم أن تعتصر الهبة أم لاب 
قال : ليس لها أن تعتصر الهبة ؛ لأنها وقعت يوم وقعت لهم وهم يدامى وهي بمنزلة الصدقة . 
قلت : أرأيت الصغير إذا كان له والد والوالد مجنون جنوناً مطبقاً وله والدة فوهبت له الأم 
هبة أهذا بمنزلة اليتيم أم لا يكون بمنزلة اليتيم ويجوز لها أن تعتصره؟ قال: لا أراه 
بمنزلة اليتيم ولم أسمع من مالك في هذا شيئاً. وأرى لها أن تعتصر هبتها إن شاءت. 


فى اعتصار الأب 

قلت: فإن وهب لهم الأب وهم صغار فبلغوا رجالاً ولم يحدثوا ديّناً ولم ينكحواء 
فأراد الأب أن يعتصر هبته. أيجوز ذلك في قول مالك؟ قال: قال مالك فيٍ الرجل يهب 
لولده الكبار هبة» ثم يريد أن يعتصرها: إن ذلك له ما لم يستحدثوا ديناً أو يتكحواء 
م ا ل ل ا ا 
ينكحوا أو تتغير عن حالها. قال مالك: ولو أن رجلا نحل ابن له جارية فوطتها ابنه لم 
كاك ان ستعر عا فلك ارابك ذا رمه الله ) إناروجة الفاروس ال ضور 
للأب أن يعتصره؟ قال: لا يجوز ذلك له. قلت: وهو قول مالك؟ قال: نعمء ألا ترى 
أنه مال من مال الصبي لا يجوز له أن يعتصره. وإنما يجوز له أن يعتصر ما وهبه هو 
بحال ما وصفت لك . قلت: فإن تصدّق والد على ولده وهم صغار أو كبار بصدقة. 
ل 0 قال مالك : الصدقة مبهمة ليس يجوز لأحد فيها اعتصارء لا 
والد ولا والدة. قلت: أرأيت العطية والعمرى والنحل إذا فعله الرجل بابنه. أيجوز له أن 
يعتصره كما يجوز له في الهبة. أم تجعله بمنزلة الصدقة؟ قال: العطية بمنزلة الهبة. 
ا ا ا » لأن مالكاً قال: ليس له أن 
يعتصر في الصدقة وحدها. قلت: والحبس» أيكون له أن يعتصره في قول مالك؟ قال: 
إن كان الحبس على وجه الصدقة فليس له أن يعتصره. وإن كان على غير وجه الصدقة 


كتاب الهبة ملق 


فله أن يعتصره . قلت: ويكون حبساً أو عمرى على غير وجه الصدقة؟ قال: :ا لعم. يحبس 
الدار على ابنه أو يعمره شهراً أو شهرين ثم مرجعها إلي فإن هذا ليس على وجه الصدقة 
وهذا سكنى . قلت: مرجعها إليه في قول مالك مال من ماله؟ قال: نعم. ابن وهب عن 
ابن جريج عن طاوس أن رسول الله كَكِةٍ قال: «لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يعود فيها إلا 
الوالد». قال طاوس: وبلغني أنه قال يَكِه: «إنما مثل الذي يهب الهبة ثم يعود فيها كمثل 
الكلب يعود في قيئه». ابن وهب عن سفيان الشوري عن أبيه عن ابن عباس عن 
النبي يَلِةِ : «أن الذي يعود فى هبته لعائد فى قيئه ليس لنا مثل السوء». ابن لهيعة عن 
عبد الله بن هبيرة عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: أيما رجل نحل ولداً له كان في حجره 
فهو حائز له وإن كان له أهل - فلا يجوز إلا أن يحوز. وإن نحل ابنه أو ابنته قبل أن 
ينكحا ثم نكحا على ذلك. فليس له أن يرجع فيه. وإن كان نحله بعد أن نكح. فإن 
الأب يرجع فيما أعطى ابنه. ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن 
موس بق سعد حدثة أن سعدا مول آل اللدبير تحتل ابعه عجارية ل فلما تزوجت أراد 
ارتجاعها فقضى عمر: أن الوالد يعتصرها مادام يرى ماله ما لم يمت صاحبها فتقع فيها 
المواريث. أو تكون امرأة فتنكح. قال يزيد: وكتب عمربن عبد العزيز: أن الوالد 
يعتصر ما وهب لابنه ما لم يداين الناس أو ينكح أو يموت ابنه فتقع فيه المواريث. 
وقال في ابنته مثله إذا هي نكحت أو ماتت. ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال: 
سمعت سليمان بن يسار قال: يعتصر الوالد من ولده مادام حياً. وما أرى عطيته بعينها 
وما لم يستهلكها وما لم يكن فيها ميراث. زوفب عن محيلاين عهرن عوناين تربع 
عن عطاء بمثل قضاء عمر بن عبد العزيز ز. ابن وهب عن الليث بن سعد أن نافعاً مولى 
ابن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب قال: الصدقة لا يرتد فيها صاحبها. قال ابن وهب: 
وقال عمر بن عبد العزيز وربيعة وأبو الزناد وعبد الرحمن بن القاسم ونافع مولى ابن عمر 
ويزيد بن قسيط مثله. ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمر بن عبد 
العزيز أنه كتب إلى أيوب بن شرحبيل: أن الصدقة عزمة بتة بمنزلة العتاقة لا رجعة فيها 
ولا مثنوية. ابن وهب عن يونس بن يزيد عن أبي الزناد أنه قال في رجل تصدق على ولده 
ثم عقه. أله أن يرجع في ذلك؟ قال: لا يرجع في صدقته. وقال ربيعة: لا يعتصر الرجل 
صدقته على ابنه وإن عقه. وقاله مالك. 


في اعتصار ذوي القرابة 
قلت: هل يجوز لأحد من الناس أن يعتصر ‏ في قول مالك هبة جد أو جدة أو 


د كتاب الهبة 


يجوزفى - قول مالك -لأحد من الناس إل.والدأ أوؤالدة» ولا أرئ ذلك لأنحد غيرهما: 
ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: كان رجال من أهل العلم يقولون: 
ليس للولد أن يعتصر من والده شيئا لأجل فضيلة حق والده على فضيلة حقه. قال يونس : 
وكال ةلا نت الرل فو الوالك. 


في الهبة للثواب 

قلت: أرأيت إن وهبت هبة لرجل فقبضها بغير أمري, أيجوز قبضه؟ قال: نعم في 
قول مالك لأنك لو منعته ثم قام عليك كان له أن يقبضها منك إذا كانت لغير الشواب. 
قلت: فإن كانت الهبة للثواب فله أن يمنعه هبته حتى يثيبه منها. قال: نعم وهذا مثل 
البيع. قلت: أرأيت إن وهب لي سلعة للثواب فقبضتها قبل أن أثيبه. أيكون لي أن أردها 
إليه حتى أثيبه في قول مالك؟ قال: يوقف الموهوب لهء فإما أثابه وإما رد سلعته إليه 
ويتلوم في ذلك لهما جميعاً مما لا يكون عليهما في ذلك ضرر. ابن وهب عن 
عبد الجبار بن عمر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: الهبة للثواب عندنا مثل 
البيوع » يأخذها صاحبها إذا قام عليهاء فإن هي نمت عند الذي وهبت له فليس للواهب 
إلا القيمة» قيمتها يوم وهبها. 


الثواب في هبة الذهب والورق 

قلت: أرأيت الدنانير والدراهم إذا وهبها فقير لغني. أيكون فيها الشواب في قول 
مالك؟ قال: قال مالك: ليس في الدنانير والدراهم ثواب. قلت: فإن وهبها وهو يرى أنه 
وهبها للثواب؟ قال: قال مالك: إذا وهب دنانير أو دراهم. ثم اذعى أنه إنما وهبها 
للشواب, قال مالك: لا يقبل قوله ولا ثواب له. قلت: فإن وهب له دراهم أو دنانير 
واشترط النواب؟ قال: ما شمعت من .مالك فى هذا شيئاً إلا ما أخيرقك»٠:أرى‏ له فيها 
التوانه إذا افدرظه عزفننا أو طداضا .وكا مالك وييل عز عي السلن للكرات “قال 
مالك: أرى للواهب قيمة الحلي من العروض في الثواب ولا يأخذ دراهم ولا دنانير. 
قلت: فإن كان وهب حلياً فضة فلا يأخذ في الثواب دنائير؟ قال: نعم عند مالك. قال: 
وسمعت مالكاً يقول في الرجل الغني يقدم من سفرء فيهدي له جاره الفقير الهدية الرطب 
والفاكهة وما أشبههما حين يقدم. ثم يقول بعد ذلك ما أهديت لك إلآ نضاء القوات أن 
تكسوني أو تصنع بي خيرا. قال: قال مالك: لااشيء له. قلت له: وإن كانت هديته 
قائمة قلا شيء له فيها؟ قال: لا شيء له فيها وإن كانت قائمة بعينهاء ألا ترى أنه 


كتاب الهبة يلك 


الانزاتب افيه غال مالف اا الي اصرا كاتف ل 
فهانتىءه قال ابن وشية وكان ربينة:وغيرة من هل العلم يقولون: إذا كانت الهبة 
غَلَى ونه الاثابة ابتعاء العوضن قضاحيها أحق بهنا:نما / يعوّض منهاء فأما الرجل يقدم من 
السفر مستعرضاً. أو الرجل تدخل عليه الفائدة وهو مقيم لم يشخص. فيعرض صاحبه 
الثوب أو الثوبين أو يحمله على الدابة أو نحو هذاء فلا يرجع فيه. 


في الثواب فيما بين ذوي القرابة وبين المرأة وزوجها 

قلت: أرأيت من وهب لذي رحم هبة, أيكون له أن يرجع فيها في قول مالك؟ 
قال: قال مالك: ليس بين الرجل وامرأته ثواب في الهبة إلا أن يكون يعلم أنها أرادت 
بذلك ثانا مثل أن يكون الرجل الموسر والمرأة لها الجارية الفارهة. فيطلبها منها 
فتعطيه إياها ‏ تريد بذلك استقرار صلته وعطيته ‏ والرجل مثل ذلك يهب الهبة لامرأته. 
ا ع و ل 0 فإذا كان مثل ذلك مما يرى 
الناس أنه وجه ما طلب لهبته تلك رأيت بينهما الشواب» فإن أثابه وإلآ رجع كل واحد 
طيبا قن هع بوإك لميكن وجما ذكرت لك زقلا ترات تحهده فعلى هذا فقس ما يرد 
عليك من هذا. قلت: أرأيت إن وهبت لعمتي أو لعمي أو لجدي أو لجدتي أو أختي أو 
ابن عمي هبة. أو وهبت لقرابتي ممن ليس بيني وبينهم محرم. أو لقرابتي ممن بيني 
وبينهم محرمء أيكون لي أن أرجع في هبتي؟ قال: أما ما وهبت من هبة يعلم أنك إنما 
وهبتها تريد بها وجه الثواب. فإن أثابوك وإلاآ رجعت في هبتك. وأما ما وهبت من هبة 
يعلم أنك لم ترد بها وجه الشواب فلا ثواب لك. مشل أن تكون غنياً فتصل بعض قرابتك 
فقراء. فتزعم أنك أردت بها الثواب. فهذا لا تصدق على ذلك ولا ثواب لك ولا رجعة 
لك في هبتك . قال: وهذا كله قول مالك.. سحئون: عن ابن وهب عن يونس بن يزيد 
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: ليس بين الرجل وامرأته ‏ فيما كان من أحدهما 
إلى صاحبه من عطاء أو صدقة بت - ليس بينهما فى ذلك ثواب؛. وليس لأحدهما أن 
يرتجع فيما أعطى صاحبه. وذلك لأنه من الرجل إذا! اعظ ام اتداححيين صسفة فيما ولاه 
الله من أمرها وأوجب عليه من نفقتها وإفضائه من المعروف إليهاء ولأنه من المرأة إلى 
زوجها مواساة ومعونة له على صنيعته وصنيعتهاء فليس بينهما ثواب فيما أعطاه أحدهما 
صاحبه ولا عوض إلا أن يشترط أحدهما على صاحبه شرطاً. وأخبرني ابن وهب عن 
رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب وغير واحد من أهل العلم مثله. وقال مالك: 
والليث مثله . 
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في الثواب بين الغني والفقير والغنيين 

قلت: وكذلك هذا في الأجنبيين في قول مالك؟ قال: نعم لو وهب لأجنبي هبة 
والواهب غني والموهوب له فقير ‏ ثم قال بعد ذلك الواهب: إنما وهبتها له للثواب» لم 
يصدق على ذلك ولم يكن له أن يرتجع في هبته. وهذا قول مالك . قال: وإن كان فقيرا 
وهب هبة لغني فقال: إنما وهبتها للثواب قال: هذا يصدق ويكون القول قوله. فإن أثابه 
وإلا رد إليه هبته. قلت: أرأيت إن كانا غنيين أو فقيرين». وهب أحدهما لصاحبه هبة ولم 
يذكر الشواب حين وهب له. ثم قال بعد ذلك الواهب: إنما وهبته للشواب» وكذلك 
الآخرء أيكون القول قول الواهب أم لا في. قول:منالك؟ قال: لا أقوم على حفظه في 
هذاء ولكني لا أزى لمن وهب لفقين ثواباً بؤزث كان الواهب ا فقيراً إذا لم يشترط في أصل 
الهبة ثواباً. وأما غني وهب لغني فقال: إنما وهبت للثواب. فالقول قول الواهب إن أثيب 
من هبته وإلا رجع في هبته. وقال مالك: قال عمر بن الخطاب: من وهب هبة لصلة 
رحم أو على وجه الصدقة. فإنه لا يرجع فيها. ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب. 
فهذا على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها. قال: وسمعت حنظلة بن أبي سفيان يقول 
سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يقول عن أبيه عن عمر بن الخطاب مثل ذلك. وحدثني 
عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب بذلك. قال ابن وهب: 
وأخبرني غيرهم عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وغيره عن عمر بن الخطاب بذلك . 
وقال عمر: وإن هلكت أعطاه شرواها بعد أن يحلف بالله ما وهبها إلآ رجاء أن يثيبه 
عليها. ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن علي بن أبي طالب رضي الله 
غنه قان الموافي للجئة توه ور ددحا (محةا لنت وفوفة يزادعها وحنه النامن وتوف 
يراد بها الثواب.» فموهبة الثواب يرجع فيها صاحبها إن لم يثب منها. 


في الرجوع في الهبة 

قلت: أرأيت إن وهبت لرجل هبة فعوؤضني منهاء أيكون لواحدٍ منا أن يرجع في 
شيء مما أعطى في قول مالك؟ قال: لا. قلت: أرأيت لو أن رجلاً وهب لرجلين عبدا 
فعوّضه أحدهما عوضاً من حصته. أيكون له أن يرجع في حصة الآخر؟ قال: نعم. له أن 
يرجع في حصة الآخرء وما سمعت ذلك من مالك, ولكنه مثل البيوع في قول مالك إذا 
باع العبد من رجلين صفقة واحدة فنقده أحدهما وأفلس الآخر. كان له أن يأخذ نصيب 
الآخر ويكون أولى به من الغرماء» هذا قول مالك. قلت: أرأيت لو أن رجلا وهب لرجل 
هبة فعوّضه فيها أجنبي غير الموهوب له عن تلك الهبة عوضاًء فأراد المعوض أن يرجع 
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في عوضه. أيكون ذلك له أم لا؟ قال: لا يكون له ذلك. ولكن ينظرء. فإن كان المعوض 
إنما أراد بالعوض حين عوض الواهب عن الموهوب له أراد بذلك العوض هبة للموهوب 
له - يرى أنه إنما أراد بها الثواب. فأرى له أن يرجع على الموهوب له بقيمة العوض إلآ 
أن يكون العوض دنانير أو دارهم». فليس له أن يرجع عليه بشيء. وإن كان إنما أراد 
بعوضه السلف فله أن يتبع الموهوب له. قلت: وإن كان بغير أمر الموهوب له؟ قال: 
نعم وإن كان بغير أمره. قال: وإن كان أراد بعوضه هبة عن الموهوب له. يرى أنه لم يرد 
بها وجه الثواب ولا وجه يرى أنه إنما عوّضه ليكون سلفا على الموهوب له. فليس له أن 
يرجع على الموهوب له بشيء. قلت: أرأيت الهبة إذا تغيرت بنماء أو نقصان بدن فليس ' 
له أن يرجع فيها؟ قال: لاء ليس له أن يرجع فيها وإن نقصت. ولا للموهوب له أن يردذها 
وإن زادت وقد لزمته القيمة فيها. قلت: أرأيت إذا وهبت هبة فحالت أسواقها. أيكون لي 
أن أرجع فيها؟ قال: لا أدري ما يقول مالك فيها في حوالة الأسواق. ولا أرى له شيئاً إلا 
هبته» إلا أن تفوت في بدنها بنماء أو نقصان. قال ابن وهب: قال مالك: إن شاء أن 
يمسكها وإن شاء أن يردها. قال ابن وهب: أخبرني من أثق به عن ابن شهاب أن عمر بن 
الخطاب أتى برجل وهب جارية فولدت أولاداً فرجع فيها. قال: يرجع في قيمتها يوم 
وهبها ونماؤها للذي وهبت له. قال أبن وهب: قال: إسماعيل بن أمية: وقضى عمر بن 
عبد العزيز في وجل في غلاما عند صاحيه وب قال: له قيمته يوم وهبه. 


في الثواب أقل من قيمة الهبة أو أكثر وقد 

5 الهبة أو زادت أو حالت أسواقها 
قلت: أرأيت هذا الذي وهب هبة للثواب إذا اشترط الثواب» أو يرى أنه إنما أراد 
الثواب فأثابه الموهوب له أقل من قيمة الهبة؟ قال: قال مالك: إن رضى بذلك وإلآً أخذ 
هبته. قلت: فإن أثابه قيمة هيته. فأبى أن يرضى والهبة قائمة بعينها عند الموهوب له؟ 
قال: قال مالك: إذا أثابه قيمة الهبة أو أكثر من ذلك فليس للواهب على الهبة سبيل. قلت: 
فإن كانت الهبة قد تغيرت فى يد الموهوب لهء بزيادة أو نقصان. فأثابه الموهوب له أقل 
من قيمة الهبة؟ قال: قال مالكف: إذا تغيّرت فى يد الموهوب لهدء بزيادة أو نقصان. 
فالقيمة لأزنة لم قلت فإن آزاة أن رأغينك هينه ناقضة وقتال: لذ ريد القيفتة فال ف لين 
ذلك له أن يأخذها إذا نقصت إنما تكون له القيمة على الذي وهبت له إلآ أن يشاء 
الموهوب له ذلك. قلت: فإن أبى أن يثيبه ورضي أن يدفعها إليه؟ قال: ليس ذلك 
للموهوب له إلا أن يشاء الواهب أن يقبلها. ابن وهب: عن عمر بن قيس عن عدي 
الكندي قال: كتب إلي عمر بن عبد العزيز: من وهب هبة فهو بالخيار حتى يثاب منها 
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يرضى. فإن رضي منها بدرهم واحد فليس له إلآ ما رضي به. قال: وسمعت عبد 
الرحمن بن زياد بن أنعم المعافري يحدث. أن عمر بن عبد العزيز كتب: أيما رجل وهب 
هبة ثم لم يثب منهاء فأراد أن يرجع في هبته. فإن أدركها بعينها عند من وهبها له ولم 
يتلفها أو تلفت عنده ‏ فليرجع فيها علانية غير سرء ثم ترد عليه إلا أن يكون وهب له شيئا 
مثيباء فحبس عند الموهوب له فليقض له بشرواها يوم وهبها له إلا من وهب لذي رحم. 
فإنه لا يرجع فيهاء أو الزوجان أيهما أعطى صاحبه شيئا طيبة بذلك نفسه لا رجعة له في 
شيء منها وإن لم يثب. وإن عطاء بن أبي رباح سكل عن من وهب لرجل مهرا فنمى عنده 
ثم عاد فيه الواهب. فقال عطاء: تقام قيمته يوم وهبه. قال سليمان بن موسى ::. فعل ذلك 
رجل بالشام فكتب عمر بن عبد العزيز: أن اقضه قيمته يوم وهبه, أو شروى المهر يوم 
وهبه فليدفعه الموهوب له إليه. من حديث ابن وهب الحديثان. 


قلت: فإن مات الموهوب له قبل أن يثيب الواهب من هبته. فورثته مكانه. في قول 
مالك. يكون لهم من ذلك في هذه الهبة ما كان للموهوب له وعليهم من الثواب ما كان 
على الموهوب له؟ قال: نعم. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن 
مات الواهب قبل أن يقبض الموهوب له هبته» والهبة فيها شرط للثواب أو لا شرط فيهاء 
ولكن يرى أنه إنما وهبها للثواب, أتنتقض الهبة وتكون الهبة لورثة الواهب أم لا تنتقض؟ 
قال: نعم تنتقض لأنها للثواب. قلت: ويكون محملها محمل البيع في قول مالك؟ قال: 
محملها محمل البيع لأنها إذا كانت للثواب فإنما هي بمنزلة البيع. قال ابن القاسم: وإذا 
وهبت الهبة للثواب فلم تتغير في بدنهاء أنه لا يكون لصاحبها إلآ سلعته إذا لم يثبه الذي 
قبضها قدر قيمتهاء لأن عمر بن الخطاب قال: إن لم يرض من مثوبة هبتهء 
فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منهاء وهذا قول مالك. فالهبة في هذا الموضع 
مخالفة للبيع . يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: كل من وهب هبة 
للثواب فالثواب واجب له على الذي وهب له إن عاش أو مات». وإن وهب زجل هبة على 
غير الثواب فليس له ثواب إن عاش الذي وهبت له أو مات. وليس له أن ينزع إن أعمر 
الموهوب له. وإن لم يعمرء وليس لورثة الواهب الميت أن يتعقبوا عطاءه. 

تم كتاب الهبة من المدونة الكبرى ويليه كتاب الحبس والصدقة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب الحبس والصدقة 


في الحبس في سبيل الله 


قال: سحنون: قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أرأيت إن حبس الرجل في سبيل 
اللهء فأي سبيل الله هذا؟ قال: قال مالك: سبيل الله كثيرة» ولكن من حبس شيئا في 
سبيل الله فإنما هو في الغزو. قلت: فالرباط مثل الإسكندرية وما أشبهها من مواجيز 'أهل 
الإسلام؛ أهي غزو؟ ويجوز لمن حبس فرسه في سبيل الله أو أو متاعه أن يجعله فيه في 
قول مالك؟ قال: نعم» ولقد أتى رجل مالكا وأنا عنده قاعد ‏ فسأله عن رجل جعل مالا 
في سبيل الله » أوصى به فأراد وصيه أن يفرقه في جدة» فنهاه مالك عن ذلك وقال: لا 
ولكن فرقه في السواحل. قال ابن القاسم : يريد سواحل الشام ومصر. قلت: ما بال 
جدة:؛ أليست ساحل؟ قال: ضعفها مالك, وقالوا لمالك: إنهم قد نزلوا بها. قال: فقال 
مالك: إنما كان ذلك شيئاً خفيفاً فضعف ذلك مالك. قال: ولقد سأله قوم وأنا عنده 
قاعد ‏ أيام كان من دهرك ما كان, وكانوا قوماً قد تجهّزوا يريدون الغزو إلى عسقلان 
والإسكندرية أو بعض هذه السواحل. واستشاروه أن ينصرفوا إلى جدة فنهاهم عن ذلك 
وقال لهم : الحقوا بالسواحل. قال سحنون: قال ابن وهب: قال يونس: قال ربيعة: كل 
ماجعل صدقة» حبس أو حبس ولم يسم صدقة. فهو كله صدقة تنفذ في مواضع 
الصدقة وعلى وجه ما ينتفع بذلك فيه. فإن كانت دواب ففي الجهاد. وإن كانت غلة 
أموال فعلى منزلة ما يرى الوالي من وجوه الصدقة . قال ابن القاسم : وقد سئل مالك عن 
رجل أوصى بوصية فأوصى فيها بأمور, وكان فيما أوصى به أن قال: داري حبس ولم 
يجعل لها مخرجاًء ولم يدر أكان ذلك منه نسياناً أو جهل الشهود أن يذكروه ذلك. فقال 
مالك : أراها حبساً في الفقراء والمساكين. 0 فإنها بالإسكندرية وجل ما يحبس 
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الناس بها في سبيل الله؟ قال: ينظر في ذلك ويجتهد فيه فيما يرى الوالي. وأرجو أن 
يكون له سعة في ذلك إن شاء الله . 


في الرجل يحبس رقيقاً في سبيل الله 
قلت: أرأيت إن حبس رقيقاً له في سبيل الله أتراهم حبساً؟ قال: نعم. قلت: وما 
يصنع بهم؟ قال: يستعملون في سبيل الله. قلت: ولا يباعون؟ قال: لا. قلت: أتحفظه 
عن مالك؟ قال: لا أقوم على حفظه . 


في الرجل يحبس ثياباً في سبيل الله 


قلت: : أرأيت الثياب. هل 0 0 عم قوم 2 أو على 
ا 00 ا 0 ال 


سبيل الله بلي من الاب كيف يصن به قل قال مالك: أما ما ضعف من الدواب 
حتى لا يكون فيها قوة للغزوء فإنه يباع ود يشترى بثمنها غيرها من الخيل فيجعل في سبيل 
الله. قال ابن القاسم: فإن لم يكن في ثمنه ما يشتر ترى به فرس أو هجين أو برذون» رأيت 
أن يعان به في ثمن فرس والثياب إن لم تكن فيها منفعة بيعت واشترى بثمنها ثياب ينتفع 
بهاء وإن لم يكن في ثمنها ما يشترى به شيء ينتفع به فرق في سبيل الله قال ابن وهب: 
وسمعت مالكاً يقول في الفرس الحبيس في سبيل الله إذا كلب: إنه لا بأس أن يُباع 
ويُشترى فرس مكانه. سحنون: وقد روى غيره: إن ما جعل في السبيل من العبيد والثياب 
إنها لا تباع. قال: ولو بيعت لبيع الربع المحبس إذا خيف عليه الخراب» وهذه جل 
الأحباس قد خربت فلا شيء أدل على سنتها منهام ألا ترى أنه لو كان البيع يجوز فيها ما 
أغفله من مضىء ولكن بقاؤه خرابا دليل على أن بيعه غير مستقيم . ويحسبك حجة في 
أمر قد كان متقادماً بأن تأخذ منه ما جرى الأمر عليه فالأحباس قديمة ولم تزل» وجل ما 
يؤخذ منها بالذي به لم تزل تجري عليه فهو دليلها. قال سحنون: فبقاء هذه خرابا دليل 
على أن البيع فيها غير مستقيم, لأنه لو استقام لما أخطأه من مضى من صدر هذه الأمة. 
وما جهله من لم يعمل به حين تركت خراباً وإن كان قد روي عن ربيعة خلاف لهذا في 
الرباع والحيوان إذا رأى الإمام ذلك. قال ابن وهب: عن الليث أنه سمع يحيى بن 
سعيد سُّئل عن فرس حبس دفعت إلى رجل فباعها؟ فقال يحبى: لم يكن لينبغي له أن 
يحدث فيها شيئاً غير الذي جعلت فيه» ألا يخاف ضعفها وتقصيرها عما جعلت له» فلعل 
ذلك أن يخفف بيعها ثم يشتري مكانها فرساً تكون بمنزلتها حبساً. 
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في الرجل يحبس الخيل والسلاح في سبيل الله 
فلا يخرج ذلك من يده حتى يموت 

قلت: أرأيت من حبس الخيل فلم ينفذها ولم يخرجها من يده إلى أحد حتى 
مات. أيجوز ذلك في قول مالك؟ قال: لا يجوز هذا وهي ميراث كلهاء كذلك قال 
مالك. قال: وقال مالك في السلاح إذا حبسه - وهو صحيح - ولم ينفذه بحال ما وصفت 
لك ولم يخرجه من يده حتى مات فهو ميراث بين الورثة. قال مالك: وإذا حبس سلاحاً 
كان يخرجه ويرجع إليه فهو جائز, وما لم يكن كذلك لم يخرجه حتى مات فهو ميراث, 
وإن أخرج بعضه فأنفذه وبقي بعضه. فما أخرج منه فهو جائز وما لم يخرج فهو ميراث. 
قال ابن القاسم : وقد قال مالك : من حبس حبسا من عرض أو حيوان في سبيل الله ثم 
زليه حق فاتدولم موجهة في الوسر الى على + اعبس أنه كانرون ادر د 
مات. قال: : أما كل حبس له غلة فإنه إن وليه حتى مات وهوفي يديه رأيته ردأ في 
و لأنه لياه رجل 0 0 ماله 1 غلته.» فإذا جاءه الموت قال 
2595 2 خط هد كس م 0 
السلاح والخيل وأشباه ذلك فإنه إذا وجهه في تلك الوجوه التي سمى وأعمله فيها فقد 
جاز» وإن كان يليه حت مات فهو من رأس ماله. وإن لم يكن وجهه في شيء من تلك 
الوجوه فلا أراه إلا ميراثاً. 


الرجل يحبس على الرجل وعلى عقبه ولا يذكر 
في حبسه صدقة وكيف يرجع الحبس؟ 


قال: وقال مالك في الرجل يحبس الحبس على الرجل وعقبه أو عليه وعلى ولده 
وولد ولده. أو يقول رجل: هذه الدار حبس على ولدي ولم يجعل له مرجعاً بعدهم 
فانقرضوا: .إن هذا الحبس موقوف لا يباع ولا د يوهب ويرجع إلى أولى الناس بالمحبس 
يكون ويا عليه قال ابن القاسم: قال مالك: إذا تصدق الرجل بداره على رجل وولده 
ما عاشوا ولا يذكر لها مرجعاً إل صدقة هكذاالا رط فيها فيهلك الرجل وولده. قال: 
أرى أن ترجع حبساً على أقاربه في المساكين ولا تورث. ابن وهب عن الليث بن سعد 
عن يحيى بن سعيد أنه قال: من حبس داراً أو تصدق بها قال: الحبس والصدقة عندنا 
بمنزلة واحدة. قال: فإن كان صاحب ذلك الذي حبس تلك الدار لم يسم شيئاًء فإنها 
لا تباع ولا توهب وليسكتيا الأقرب فالأقرب منه. قال سحنون: وقال بعض رجال مالك: 
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كل حبس أو صدقة كانت عن مجهول من يأتي فهو الحبس الموقوف. مثل أن يقول: 
على ولدي ولم يسمهم. » فهذا مجهول. ألا لا ترى أنه من حدث من ولده بعد هذا القول 
يدخل فيه» وكذلك لو قال على ولدي وعلى من يحدث لي بعدهم. نيذه آيضا على 
مجهول من يأتي . 0 بأعيانهم وقد فسرنا ذلك. ابن وهب: وقال 
بعض من مضى من أ دل الماع إذا تصدق الرجل على الرجل وعقبه من بعده فهو 
الحبس الذي لا يباع ولا يوهَب يجوزه صاحبه حياته» فإذا مات كان الحبس لعقبه ولعقب 
عقبه ما بقي منهم أحدء ثم يرجع إذا انقرض العقب إلى ما سمّى المتصدّق بها وسبلها 
عليه. قال ابن وهب: وقال رجال من أهل العلم ‏ منهم ربيعة -: إذا تصدّق الرجل على 
جماعة من الناس لا يدري بعددهم ولا يسميهم بأسمائهم فهي بمنزلة الحبس . . وقال ربيعة : 
والصدقة الموقوفة التي تُباع إن شاء صاحبها إذا تصدّق الرجل على الرجلين أو الثلائة أو 
أكثر من ذلك إذا سمّاهم بأسمائهم . قال سحئون: ومعناه ما عاشوا ولم يذكر عقباً. فهذه 
الموقوفة التي يبيعها صاحبها إن شاء إذا رجعت إليه. قلت لابن القاسم: أرأيت الرجل: 
يقول داري هذه حبس على فلان وعلى عقبه من بعده. ولم يقل صدقة. اكون سا 
كما يقول صدقة؟ قال: أصل قبوله الذي رأيته يذهب إليه» أنه إذا قال حبس ولم يقل 
صدقة فهي حبس إذا كانت على غير قوم بأعيانهم. قال سحنون: وإذا كانت على قوم 
بأعيانهم فقد اختلف قوله فيهاء وقد كان يقول إذا قال حبساً على قوم بأعيانهم ولم يقل 
صدقة, أو قال حبساً ولم يقل لا تباع ولا توهب, فهذه ترجع إلى الذي حبسها إن كان 
حياً» أو إلى ورثته الذين يرثونه فتكون مالآ لهم . وقد قال لا ترجع إليه ولكنها تكون 
محبسة » بمنزلة الذي يقول لا تباع» وأما إن قال حبساً لا تباع» وقال حبساً صدقة وإن 
كانوا قوماً بأعيانهم, فهذه الموقوفة التي ترجع بعد موت المحبسة عليه إلى أقرب الناس 
بالمحبس, ولا ترجع إلى المحبس وإن كان حياً. قال سحنون: وهو الذي يقول أكثر 
الرواة عن مالك وعليه يعتمدون» ولم يختلف قوله في هذا قط أنه إذا قال حبس صددقة» 
أ و قال حبس لا تُباع وإن كانوا قوماً بأعيانهم» إنما الموقوفة التي ترجع | إلى أقرب الناس 
لخن إذاكان مينا أو كان بنيا ولا ترج إلى المنينن على جل . ابن وهب: عن 
مخرمة بن بكير عن أبيه قال: يقال لو أن رجلا حبس حبساً على أحد. ثم لم يقل لك 
ولعقبك من بعدك» فإنها ترجع إليه. ا 0 
كلهم أهل الحبس» فإنها ترجع ميراثاً بين ورئة الرجل الذي حبس على كتاب الله. ابن 

وهب: : عن يونس عن ربيعة أنه قال: مان عن لسر لوه غينا 
فهي حبس عليهم يسكنونها على قدر مرافقهم » وإن انقرضوا أخذها ولاته دون ولاة من 
كان منهم مع ولده إذا كانوا ولداً أو ولد ولد أو غيرهم. . قال ربيعة: .كل تمن حي :دارا 


كتاب الحبس والصدقة لفق 


على ولده فأولادهم بمنزلة الولد. والذي يحدث منهم بمنزلة من كان يوم تصدق إلآ أن 
يأخذ قوم بفضل أثره وكثرة عياله في سعة المساكن وقوة المرافق وليس بينهم أثرة إلآ 
بتفضيل حق يرى. سحنون: وأخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في 
الرجل يترك المال حبساً على ولده ثم يموت بعض ولده من صلبه وله ولد. قال ريع :إن 
الصدقة والحبس الذي يجري فيه الولد وولد الولد يكون قائماً لا يُباع, وأما ما ذكرت من 
ولد الولد مع الولد فإنما يقع ذلك على الاجتهاد ويكون في المال فلا يحصى, وذلك 
الولد مع أعمامهم ويكون المال قليلاً مستوفىء » فتكون الأعمام أحق به من ولد أخيهم. 
ا العسر واليسر فينظر الناس في ذلك كله. 0 من حبس داره 
على ولده فهي على ولده وولد ولده ‏ ذكورهم وإناتهم - 0 أن ولده أولى من ولد ولده ما 

عاشوا إلا أن يكون فضل فيكون لولد الولد فذلك حق لحاجتهم . وقال يحيى بن سعيد: 

من حبس داره على ولده وولد ولده فهي على ما وضعها عليه إل أنه يبدأ بولده قبل ولد 
ولده وليس لولد البنات فيها حق. وقال مالك: من قال: داري حبس على ولدي. فإن 
ولد الولد يدخلون مع الآباء ويؤثر الآباء. وإن قال: ولدي وولد ولدي . دخلوا أيضاً ويبدأ 
بالولد وكان لهم الفضل إن كان فضل. قال سحنون: وكان المغيرة وغيره يسوّي بينهم . 
وقال مالك: ليس لولد البنات شيء إذا قال الرجل: هذه الدار حبس على ولدي . فهي 
لولده وولد ولده وليس لولد البنات شيء. قال الله في كتابه: #يوصيكم الله في أولادكم 
للذكر مثل حظ الأنثيين» [سورة النساء: .]١١‏ فاجتمع الناس أنه لا يقسم لولد البنات 
في الميراث شيء إذا لم يكن له بنات من صلبه. وإن بني البنين الذكور والإناث يقسّم 
لهم الميراث ويحجبون من يحجبه من كان فوقهم إذا لم يكن فوقهم أحد. وأخبرني ابن 
وهب عن يونس بن يزيد أنه سأل أبا الزناد عن رجل حبس على رجل وولده حبسا ما 
عاشوا ألا يُباع ولا يُوهب ولا يورث. قال أبو الزناد: فهي على ما وضعها عليه ما بقي 
منهم أحدء فإن انقرضوا صارت إلى ولاة الذي حبس وتصدق. قال ربيعة ويحيى وابن 

ب : إن الحبس إذا رجع إثما يرجع إلى ولاة الذي حبس وتصدق . 


في الرجل يحبس داره في مرضه على ولده وولد ولده 
ويهلك ويترك زوجته وأمه وولده وولد ولده 
قلت: أرأيت لوأن رع سي على ولده في مرضه وولد ولده داره ‏ والثلث 
يحملها ‏ وهلك وترك زوجته وأمه وولده وولد ولده؟ قال: تقسم الدار على عدد الولد 
وعلى عدد ولد الولدى فما صار لولد الأعيان دخلت الأم معهم والزوجة. فكان ذلك بينهم 
على فرائلض الله . حتى إذا ما انقرض ولد الأعيان رجعت الدار كلها على ولد الولد. 


7" كتاب الحبس والصدقة 


قلت: فإن انقرض واحد من ولد الأعيان؟ قال: يقسم نصيبه على من بقي من ولد الأعيان 
وعلى ولد الولد. لأنهم هم الذين حبس عليهم. ثم تدخل الزوجة الأم وورثة الميت من 
ولد الأعيان في الذي أصاب ولد الأعيان من ذلك على فرائض الله . قلت: فإن هلكت 
الأم أو الزوجة أو هلكتا جميعاء ل ل ال أحد من ولد الأعيان 
حيا؟ قال: نعم وهذا قول مالك. قلت: أرأيت إن انقرضت الأم والزوجة أولآء أيدخل 
ورثتهما مكانهما؟ قال: نعم. قلت: فإن 0 واحد من ولد الأعيان بعد ذلك؟ قال: 
يقسم نصيبه على ولد الولد وعلى من بقي من ولد الأعيان» ويرجع من بقي من ورئة 
الهالك من ولد الأعيان وورثة الزوجة وورثة الأم في الذي أصاب ولد الأعيان فيكون 
بينهم على فرائض الله. قلت: فإن مات ورثة الزوجة والأم وبقي ورثة ورثتهم؟ قال: 
يدخلون في ذلك ورثة ورثتهم وورثة من هلك من ولد الأعيان أبداً ما بقي من ولد الأعيان. 
أخذ بحال ما وصفت لك. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: هذا قوله. قلت: فإن انقرض 
الولد وولد الولد رجعت حبساً على أولى الناس بالمحبس في قول مالك؟ قال: نعم. 


في الرجل يحبس الدار ويشترط على المحبس عليه مرمتها 


قلت: أرأيت الرجل يحبس داره على رجل وعلى ولده وولد ولده. ويشترط على 
الذي حبس عليه إن ما احتاجت إليه الدار من مرمة فعلى المحبس عليه أن ينفق في 
مرمتها رمن ماله قتال+ لأأيضلم :ذلك وهنذا كراة وليس بحس قلت تسفظدعن 
مالك؟ قال: لاء إلآ أن مالكاً قال في الفرس تحبس على الرجل ويشترط على المحبس 
عليه حبسه سنة وعلفه فيها. قال مالك: لا خير فيه. وقال:أرأيت إن هلك قبل أن 
تستكمل السنة كيف يصنع أيذهب علفه باطلاً؟! قلت: فما يصنع ء أتجعل الفرس والدار 
حبساً إذا وقع مثل هذا الشرط أم يبطل ذلك؟ قال: لا أدري إلآ أن مالكاً قال في الفرس 
لا خير فيه. ووجه كراهيته عنده لأنه غرر وقال: أرأيت لو مات قبل السنة أكان تذهب ٠‏ 
نفقته؟ قال مالك في الرجل يبيع عبده على أنه مدبر على المشتري: إنه لا خير فينه. قال 
ابن القاسم : وأنا أرى أنه يجوز تدبيره لأنه بيع قد فات بالدمر ويرجع البائع على 
المشتري بتمام الثمن إن كان البائع هضم له من الثمن لذلك شيئاً. وهذا قول مالك في 
التدبير. فأرى في الفرس أنه يخير صاحبه الذي حبسه. فإن أحبٌ - إن لم يفت الأجل - 
أن يضع الشرط ويبتله لصاحبه فعل أو يدفع إليه ما أنفق ويأخذ فرسهء فإن فات الأجل لم 
أرَ أن يردء وكان للذي بتل له بعد السنة بغير قيمة. م 
جعل ولا يلزمه مرمة وتكون مرمتها من غلتهاء لأنها فاتت ت في سبيل الله ولا تشبه البيوع إلا 
أن مالكاً يكره له ذلك . 
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في الحبس على الولد وإخراج البنات وإخراج 
بعضهم عن بعض وقسم الحبس 

سحنون: قال ابن وهب: وأخبرني حيوة بن شريح أن محمد بن عبد الرحمن 
القرشي أخبره قال: حبس عثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله دورهم . 
وأخبرني غيره من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وعمرو بن العاص وغيرهم مثله. قال 
سعيد بن عبد الرحمن وغيره عن هشام بن عروة أن الزبير بن العوام قال في صدقته على 
بنيه: لا تباع ولا تورث. وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضار بها. وإن 
يزيد بن عياض ذكر عن أبي بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن يفحص له 
عن الصدقات وكيف كانت أول ما كانت» قال: فكتبت إليه أذكر له صدقة عبد الله بن زيد 
وأبي طلحة وأبي الدحداحة, وكتبت إليه أذكر له أن عمرة بنت عبد الرحمن ذكرت لي 
عن عائشة أنها كانت إذا ذكرت صدقات الناس اليوم وإخراج الرجال بناتهم منها تقول: ما 
وجدض للناس مثلا اليوم في صدقاتهم إلا كما قال الله عزوجل: «وقالوا ما في بطون 
هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء» 
[سورة الأنعام : قالت: والله إنه ليتصدق الرجل بالصدقة العظيمة على ابنته فترى 
غضارة صدقته عليها وترى ابنته الأخرى. وإنه ليعرف عليها الخصاصة لما أبوها أخرجها 
من صدقته . وإن عمر بن عبد العزيز مات حين مات وإنه ليريد أن يرد صدقات الناس 
التي أخرجوا منها النساء. وإن مالكا ذكر أن عبد الله بن عمر وزيد بن شابت حبسا على 
أولادهما دوراً, وإنهما سكنا في بعضها. فهذا يدل على قول عائشة أن الصدقات فيما 
مضى إنما كانت على البنين والبنات حتى أحدث الناس إخراج البنات» وما كان من عزم 
عمر بن عبد العزيز على أن يردٌ ما أخرجوا منها البنات. يدل على أن عمر ثبت عنده أن 
الصدقات كانت على البنين والبنات. قال مالك: من حبس على ولده داراً فسكنها 
بعضهم ولم يجد بعضهم فيها مسكنأء فيقول الذي لم يجد منهم مسكناً أعطوني من 
الكراء بحساب حقي. قال: لا أرى ذلك له ولا أرى أن يخرج أحد لأحد. ولكن إن 
غاب أحد منهم أو مات سكن فيه وهكذا حبس ابن عمر وزيد بن ثابت لا يخرج أحد 
لأحد ولا يعطى من لم يجد مسكناً كراء. قال ابن القاسم : قال مالك: إن غاب أحد أي 
إن كان يريد المقام في الموضع الذي غاب إليه. وأما إن كان رجلا يريد أن يسافر إلى 
موضع ليرجع فهو على حقه. قال سحئون: وقال علي بن زياد في روايته: إن غاب 
مسجلا ولم يذكر ما قال ابن القاسم. ابن وهب: عن محمد بن عمر وعن ابن جريج عن 
عطاء بن أبي رباح أنه قال في صدقة الرباع : لا يخرج أحد من أهل الصدقة لأحد إل أن 
يكون عنده فضل من المساكن. وسُئل مالك عن رججل حبس حبساً على ولده وعلى 
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أعقابهم وليس له يومئذ عقب - فأنفذه لهم في صحته ثم هلك بعد ذلك وهلك ولده.. 
ثم بقي بنو بنيه وبنو بني بنيهء هل لبني بنيه مع آبائهم في الحبس شيء؟ قال: : أرى أن 
يعطي بنو بنيه من الحبس كما يعطي بنو بنيه إذا كانوا مثلهم في الحال والحاجة والمؤنة, 
إل إن الأولاد ما داموا صغاراً ولم يبلغوا ولم يتزوجوا ولم يكن لهم مؤنة فإنما يعطي الأب 
بقدر ما يمون ومن بلغ منهم حتى يتزوج وتكون حاجته ومؤنته مثل حاجة البنين فهم فيه 
شرعاً سواء إذا كان موضعاًء وإن كانوا صغاراً فإنه لا يقسم لهم ويعطي آباؤهم على قدر 


عيالهم . 
6 في المحبس عليه يموت وقد رمى في الحبس مرمة 
ولم يذكرها أو ذكرها 

قلت: : أرأيت لو أن رجلا حبس دارا له على ولده وعلى ولد ولدهء ثم إن أحد 
البنين بنى في الدار بنيانء أو أدخل خحشبة في بناء الدارء أو أصلح فيها شيئا ؛ ثم مات ولم 
يذكر لما أدخل في الدار ذكراً؟ قال: قال مالك: لا أرى لورثته فيها شيئً. قلت: فإن كان 
قد ذكر الخشبة التي أدخل أو ما أصلح فقال: خذوه فهو لورثتي» أو أوصى به أيكون 
ذلك له؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً وذلك له. قلت: ذإن كان دعتي ينانا كخيرا 
ثم مات ولم يذكر ذلك؟ قال: الذي أ- خبرتك عن مالك أنه قال: إذا بنى أو أدخل خشبة 
فأرى مالكاً قد ذكر البناءء وذلك عندي كله سواء. وقد قال المخزومي : لا يكون من ذلك 
محرماً ولا صدقة إلا الشيء اليسيرء مثل السترة وما أشبهها من الميازيب ما لا يعظم 
خطره ولا قدرهء فأما الشيء ء اليسير الذي له القدر فهو مال من ماله يباع في دينه ويأخذه 


ورثته 
في الرجل يحبس حائطه في المرض فلا يخرج 
من يدو حى يموت 

قلت: أرأيت إن حبس رجل نخل حائطه على المساكين في مرضه ولم يخرج من 
يديه حتى مات. أيجوز ذلك في قول مالك؟ قال: نعم إذا كان الثلث يحمله لأن هذه 
وصيةء كأنه قال : : إذا مت فحائطي على المساكين حبس لهم تجري عليهم غلتهاء ولأن 
كل فعل فعله في مرضه من بتّ صدقة أو بت عتق ليس يحتاج فيه إلى أن يقبض من 
يديه؛ ولأنه لو قبض من يديه كان موقوفاً لا يجوز لمن قبضه أكل غلته إن كانت له غلة» ولا 
أكله إن كان ممًا يؤكل حتى يموت. فيكون في الثلث أو يصحء فينفذ البتل كله إن كان 
لرجل بعينه» وإن كان للمساكين أو في سبيل الله أمر بإنفاذ ذلك» وإن فعل الصحيح ليس 
يجوز منه إل ما قبض وحيز قبل أن يموت المتصدّق أو يفلس. قال سحنون: وقد كان له 
قول في فعل المريض إذا كانت له أموال مأمونة . 
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في الرجل يحبس حائطه في الصحة 
ولا يخرجه من يديه حتى يموت 

قلت: أرأيت إن حبس نخل حائطه أو تصدّق به على المساكين في الصحة فلم 
يخرجها من يديه حتى مات؟ قال: لا يجوز لأن هذا غير وصية. فإذا كان غير وصية لم 

يجز إلا أن يخرجها من يديه قبل أن يموت». أو يوصي بإنفاذها في مرضه فتكون من 
الثلث : قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم . قال: ومن تصِدّق بصدقة أو وهب هبة على 
من يقبض لنفسه فلم يقبضها حتى مرض المتصدق أو الواهب, كان المتصدق عليه وارثاً 
أو غيره لم يجز له قبضها وكانت مال الوارث. وكذلك العطايا والنحل. قال سحنون: قال 
ابن وهب: ألا ترى أن الحرث بن نبهان ذكر عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب 
عن سعيد بن المسيب وذكر محمد بن عبيد الله عن ابن أبي مليكة وعطاء بن أبي رباح أن 
انا كر اللسديق وستررين قلات وعطا انون نان وعيه لايق خمير وطيد اله بن ن عباس 
قالوا: لا تجوز صدقة حتى تقبض . وقال شريح ومسروق: ولا تجوز صدقة إلا مقبوضة 
ذكره أشهل. وإن يونس ذكر عن ابن موهب أنه قال: ما تضق به وهو صحيخ فلم يقضه 
من تصدق به عليه إلآ أن يكون صغيراً فهو للورثة, ولا تجوز صدقة إلا بقبض. وإن مالكاً 
ويونس بن يزيد ذكرا عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن عثمان بن عفان قال: من نحل 
ولدأ له صغيراً لم يبلغ أن يحوز نحله فأعلن بها وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه. 
ابن وهب: وإن رجالاً من أهل العلم ذكروا عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز 
وشريح الكندي وابن شهاب وربيعة وبكير بن الأشج مثله. قال شريح : هو أحق من وليه . 
قال ابن وهب: وإن مالك بن أنس ويونس بن يزيد ذكر عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير 
عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر بن الخطاب أنه قال: 00 
أولادهم نحا ثم يمسكونها. فإن مات ابن أحدهم قال مالي بيدي لم أ عَظه أحداء وإن 
مات هو قال هو لابني قد كنت أعطيته إياه . من تل نحل لم يحزها الي نسلها ني 
تكون إن مات لورثته فهو باطل . سحنون : ألا ترى أن أبا بكر الصديق نحل عائشة ابنته 
أحدا وصكترين وسدفاء ولم تقيض ذلك ستى حقبرتة آناابكر الوقياة فلم يج نهنا ذلك: 
وإنما أبطل عمر النحل التي لم تقبض في الكبير الذي مثله يقبض لنفسه. ألا ترى أنه 
جوزه ار 0 ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن 
علي بن أ بى طالب قال: المواهب ثلاثة: موهبة يراد بها وجه الله وموهبة يراد بها وجه 
الى مسرينة ديا بها الثواب. فموهبة الشواب يرجع فيها صاحبها إذا لم يثب. وإن 
عمر بن الخطاب قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة. فإنه لا يرجع 
فيها. ومن وهب هبة يرى أنه أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها 
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ذكره مالك. وإن سعيد بن المسيب ذكر عن عمر بن الخطاب قال: من وهب هبة لوجه 
الله فذلك لهء ومن وهب هبة يريد ثوابها فإنه يرجع فيها إذا لم يرض منهاء ذكره أيضاً 
مالك . 


في الرجل يحبس داره على المساكين فلا تخرج من يديه حتى يموت 

قلت: أرأيت إن حبس غلة دار له على المساكين. فكانت في يديه يخرج غلتها 
كل عام فيعطيها المساكين حئ مات وي فى يليه أتكون غلتها للمساكين بعد موته أم 
تكون ميراثا؟ قال: قال مالك: إذا كانت في يديه حتى يموت لم يخرجها من يديه حتى 
مات فهي ميراث» وإن كان يقسم غلتها إلا أن مالكاً قال لنا في الخيل والسلاح: إنه 
مخالف للدور والأرضين إذا كان له خيل أو سلاح فجعلها في سبيل الله فكان يعطي 
الخيل يغزى عليها أيام غزوهاء وإذا قفلت ردّت إليه فقام عليها وأعلفها والسلاح مثل 
ذلك. قال مالك: إذا أنقذها في حياته هكذا وإن كانت ترجع إليه عند القفل. فأراها من 
رأس المال» وهي جائزة. ولا يشبه هذا عندي النخل ولا الدور والأرضين . 


في الرجل يحبس ثمرة حائطه على أجل فيموت 
المحبس عليه وفي النخل ثمر قد أبرت 

قلت: أرأيت إن حبست ثمرة حائطي على رجل بعينه حياته. فأخذ النخل فكان 
يأخذ ثمرهاء ثم إن المحبس عليه مات وفي رؤوس النخل ثمر لم يبد صلاحه. لمن 
يكون الثمرء ألورثة المحبس عليه أو لورثة رب النخل؟ قال: سُئل مالك عن رجل حبس 
حائطاً له على قوم بأعيانهم» فكانوا يسقون ويقومون على النخل. فمات بعضهم وفي 
رؤوس النخل ثمر لم يبدُ صلاحه وقد أبرت؟ قال: قال مالك: أراها للذين بقوا منهم 
يتقوون بها على سقيه وعمله. ولبش :من مات فيها شيء ولو طابت الثمرة قبل أن يموت 
أحد كان حق من مات منهم فيها ثابتا يرئه ورثتهء فمسألتك مثل هذا إن مات المحبس 
عليه قبل أن تطيب الثمرة فهي ترجع إلى المحبسء فإن مات بعدما تطيب الثمرة كانت 
لورثة الميت المحبس عليه. قال بعض الرواة: هذا إذا كانت صدقة محبسة وكانوا هم 
يلون عملها. قال: ولقد سُئل عنها مالك غير.مرة ونزلت بالمدينة فقال مثل ما أخبرتك 
وإن كانت ثمرة تقسم عليهم غلتها فقط. وليسوا يلون عملها فنصيب من مات منهم رد 
على صاحبه المحبس . قال ابن القاسم: وقد كان رجع مالك فقال: يكون على من بقي 
وليس يرجع نصيب من مات إلى المحبس . قال سحنون: وروى الرواة كلهم عن مالك 
ابن القاسم وابن وهب وابن نافع وعلي المخزومي وأشهب أنه قال: من حبس غلة دار أو 
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ثمرة حائط أو خراج غلام على جماعة قوم بأعيانهم ‏ فإنه من مات منهم يرجع نصيبه إلى 
الذي حبسهة) لأن هذا مما يقسم عليهم. ٠‏ وإن كانت داراً لا يسكنها غيرهم أو عبداً يخدم 
جميعهم . فمن مات منهم فنصيبه رد على من بقي منهم. لأن سكناهم الدار سكنى واحد 
واستخدامهم العبد كذلك. قال سحنون: فثبت الرواة كلهم عن مالك على هذا. وقال 
المخزومي فيما يقسم وفيما لايقسم على ما وصفنا إلا ابن القاسم فإنه أخذ برجوع مالك 
في هذا بعينه. وقال: يرجع على من بقي كان مما يقسم أو لا يقسم. وما اجتمعوا عليه 
أحج إن شاء الله . وقد قال بعضهم: وإن مات منهم ميت - والثمر قد أبر ‏ فحقه فيها 
ثابت. قاله غير واحد من الرواة منهم أشهب. 


في الرجل يسكن الرجل منزلا على أن عليه مرمته 


في الرجل يسكن الرجل داراً له على أن ينفق عليه حياته 


قال: وسُئل مالك عن رجل أعطى رجلا داراً له على أن ينفق عليه الرجل حياته؟ 
قال: قال مالك: لا يجوز, وما استغلها فذلك له وتردٌ الدار إلى صاحبها والغلة بالضمان» 
وما أنفق على الرجل غرمه الرجل له وأخذ داره. 


تم كتاب الحبس من المدونة الكبرى ويليه كتاب الصدقة 


كتات الصدقة 


في الرجل يتصدّق بالصدقة فلا تقبض منه حتى يبيعها 
قلت: أرأيت لو أن رجلا تصدّق على رجل بدار فلم يقبضها المتصدق عليه حتى 
باعها المتصدق ما قول مالك في ذلك؟ قال: قال مالك: إذا كان الذي تصق بها عليه 
دعل عله للم يقضيا حت ناميا البتضلق نفد ليزوا زد ركان له لخن 
يأخذه» وإن كان لم يعلم فالبيع 0 إذا كان الذي تصدّق بها حيا والمتصدّق عليه أولى 
بالدار» وإن مات المتصدق قبل أن أن يعلم الذي تصدق بها عليه فلا شيء له ولا يرد البيع » 
لأنه لولم يبعها حتى مات ولم يعلم الذي تصدّق بها عليه لم يكن له شيء. . وقال 
أشهب : : ليس للمتصدق عليه شيء إذا خمرجت من ملك المتصدق بوجه من الوجوه 
وحيزت عليه. 
في الرجل يتصدق على الرجل في المرض 
فلم يقبض صددقته حتى مات المتصدق 
قلت: أرأيت كل هبة أو عطية أو صدقة في المرض كانت» فلم يقبضها الموهوب 
له ولا المعطى ولا المتصدّق عليه حتى مات الواهب من مرضه ذلك أتكون هذه وصية؟ 
أم تكون هبة أو صدقة أو عطية لم يقبضها صاحبها حتى مات الواهب فتبطل وتصير لورئة 
الواهب؟ قال: قال مالك: هي وصية. قال مالك: وكل ما كان مثل هذا الذي ذكرت في 
المرضض فإنما هي وصية من الثلث. قال سحئون: وقد بينا هذا في الرسم الذي قبله. 


في الرجل يبتل صدقته في مرضه ثم يريد أن يرجع في صدقته 
قلت: أرأيت المريض إن بتل هبته أو عطيته أو صدقته في مرضه وقبضها الموهوب 


لو 


كتاب الصدقة 34 


له كلع اكاب ايه و الع 0 
قال: قال مالك: اليس له أن يرجع فيها بعدما قبضها الموهوب له ولكن للورثة أن 
يأخذوها فيوقفوها إلا أن يكون له مال مأمون من العقار بحال ما وصفت لك. قلت: لِم 
لا يكون له أن يرجع فيها وأنت تجعلها وصية؟ قال: لأنه بتل شيئاً وليس له أن يبدل على 
الور كعم لاسا د ات م ا 
يستطع الرجوع في ذلك. قلت: ولا يكون للذي وهبت له الهبة في المرض أ ن يقبض 
هبته في قول مالك؟ قال: لاء إلا أن تا يكود للمريض مال مأمون من العقار والدور بحال 
ما وصفت لك. 


في الرجل يتصدق على ابنه الصغير بصدقة 
ثم يشتريها من نفسه 

قلت: أرأيت الرجل يتصدق بالجارية على ابنه وهو صغير فيتبعها نفسه. 00 
أن يشتريها؟ قال: قال مالك: : نعم يقومها على نفسه ويشهد ويستقصى للابن. قلت 
فلو أن أجنبياً تصدّق على أجنبي بصدقة. أيجوز له أن يأكل من ثمرتها ايا ات 
دابة أو ينتفع بشيء منها في قول مالك؟ قال: لا. قلت: فإن كان الأب؟ قال: نعم إذا 
احتاج وقد وصفت لك ذلك. قلت: فالأم تكون بمنزلة الأب؟ قال: نعم في رأبي ولم 
أسمعه من مالك. لأنهما إذا احتاجا أنفق عليهما مما تصدقا على الولد. سحنون: عن 
ابن وهب عن جرير بن حازم عن أيوب عن محمد بن سيرين أن رجلا تصدق على ابنه 
بغلام» ثم احتاج الرجل إلى أن يصيب من غلة الغلام شيئا فسأل عمران بن الحصين 
صاحب النبي كَكِةِ عن ذلك فقال: ما أكل من غلته فليس له فيه أجر. وقال عبد الله بن 
مسعود: دعوا الصدقة والعتاقة ليومهما. وقد قال رسول الله كلِِ لزيد بن حارثة في الفرس 
07 تصدق بها على المساكين فأقاموها للبيع - وكانت تعجب زيد ‏ فنهاه رسول الله كك 

يشتريها. وقال رسول الله 36 لعمر يق الخطاب ف القوس الذي خيل عليه فل سهيل 
0 فأضاعه صاحبه وأضر به وعرضه للبيع» فسأل عمر رسول الله تلِِ عن ذلك فقال: إنه 
يبيعه برخص أفأشتريه؟ فقال: «لا وإن أعطاكه بدرهم إن الذي يعود في صدقته كالكلب 
يعود في قيئه) . وقال مالك: لا يشتري الرجل صدقته. لا من الذي تصدق بها عليه ولا 
من غيره. ْ 
في الرجل يتصدّق على الرجل المرضي بالصدقة ويجعلها له 

على يدي رجل فيريد المتصدّق عليه أن يقبضها 


قلت: أرأيت ت إن تصدقت على رجل بدراهم. والرجل الذي تصدقت بها عليه 


10 كتاب الصدقة 


مرضي في نفسه. ليس بسفيه ولا محجور عليه. فتصدقت عليه بدراهم وجعلتها على 
يدي غيره وهو معي حين تصدّقت. فجعلتها على يدي من أعلمتك - والمتصدّق عليه 
يعلم ذلك - فلم يقم على صدقته حتى مت أناء أيكون له أن يقبضها بعد موتي أم قد 
صارت لورثتي لآنه لم يحز صدقته؟ قال: إذا لم يشترط المتصدّق على الذي جعلها على 
يديه أن لا يدفعها إلى المتصدّق عليه إلا بإذني» فللمتصدّق عليه أن يقبض صدقته بعد 
موت المتصدّق. لأن المتصدّق عليه لوشاء أخذ صدقته وإنما تركها في يدي رجل قد 
حازها له ولو أراد المتصدّق أن يأخذها بعدما تصدّق بها وجعلها على يدي هذا الذي 
حازها للمتصدق عليه لم يكن لربٌ الصدقة أن يأخذها إن لم يشترط على الذي جعلها 
على يديه أن لا يدفعها إلآ بإذنه. فإن كان اشترط ما أخبرتك فلا صدقة له. قلت: 0 
قول مالك؟. قال: سُئل مالك عن الرجل يدفع إلى الرجل الدنانير يفرقها في سبيل الله أو 
يدفعها إلى المساكين ‏ والدافع صحيح سوي - فلا يقسمها الذي م 
الذي أعطاها. قال: قال مالك: إن كان أشهد حين دفعها إلى من أمره بتفريقها فقد 
جازت وهي من رأس المال. فهذا يدلّك على مسألتك. قال ابن القاسم: وإن كان لم 
يشهد حين دفعها إليه وأمره بتفرقتهاء فما بقي منها يوم يموت المعطي رذه إلى الورثة ولا ينفقه 
فيها ما أمره بها. فإن فول بفنم لأعه قد مارت الور خم 
الحبس فيجعله على يد رجل» وإن كان الذي حبس عليهم كباراً فيجوز ذلك. ألا تر 
م ا ا وك ا لل 
غلتها فيما أمروا بها فكانت جائزة وكانت مقبوضة. قال ابن القاسم: قلت لمالك: فما 
يشتري الناس في حجهم من الهدايا لأهلهم مثل الثياب كسرة لأهله ثم يموت قبل أن 
يصل إلى بلده. قال: إن كان أشهد على شيء من ذلك رأيته لمن اشتراه له وإن لم 
يشهد فهو ميراث. قال: فقلت لمالك: والرجل يبعث بالهدية أو بالصلة إلى الرجل وهو 
غائب» فيموت الذي بعث بها أو الذي بعثت إليه قبل أن تصل إلى المبعوث إليه؟ قال: 
إن كان أشهد على ذلك حين بعثها على إنفاذها فمات الباعث بها فهي للذي بعث إليه 
وإن مات الذي بعث إليه بعدما أنفذها وأشهد عليها فهي لولد المبعوث بها إليه» وإن لم 
يكن أشهد الباعث عليها حين بعثها فأيهما مات قبل أن تضل فهي ترجع إلى الباعث أو 
ورثته. ابن وهب: عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال في الرجل يرسل إلى صاحبه 
بألف درهم يتصدّق بها عليه وأشهد عليهاء فألفاه رسوله قد مات وقد كان حياً يوم تصدق 
بها عليه فطلبها ورثته وقال المتصدّق: إنما أردت بها صلته. قال: إن كان تصدّق وأشهد 
على صدقته ‏ والمتصدّق عليه يومئذ حي ثم توفي قبل أن تبلغه الصدقة» فقد ثبت 
للذي تصدق بها عليه وليس للذي تصدّق بها فيها رجوع وقد أنبتت منه. 


كتاب الصدقة ' لفيق 


في الدعوى في الرجل يتصدّق على الرجل بالحائط وفيه ثمرة قد طابت 

قلت: أرأيت الرجل يتصدّق على الرجل بالحائط وفيه ثمرة قد طابت فقال 
المتصدّق: إنما تصدّقت عليه بالحائط دون الثمرة؟ قال: قال مالك: القول قول رب 
الحائط من حين تؤبر الثمرة. قلت: فهل يحلف؟ قال: لا وما سمعت من مالك فيه 
شيئاً . قال ابن القاسم : وسألت مالكاً عن الرجل يهب النخل للرجل وفيه ثمر؟ قال: قال 
مالك: إن كانت الثمرة لم تؤبر فهي للموهوب له وإن كانت قد أبرت رأيت القول فيها قول 
الواهب فإن قال: إنما وهبت النخل وحدها واحتبست الثمرة فذلك له وهو مصدّق. 
قلت: فكيف يكون وجه الحيازة المعروفة التي إذا حاز النخل فهي حيازة وإن كان ربّها 
يسقيها لمكان ثمرته؟ قال: إن كان خلي بين الموهوب له وبين سقيهاء فإن حيازة 
الموهوب له النخل حيازة» ولم أسمع من مالك يحد في هذه المسألة في الحيازة شيئاً. 

في الرجل يهب النخل للرجل ويشترط ثمرتها لنفسه سنين 

قلت: أرأيت لو أن رجا وهب نخلاً لرجل واشترط لنفسه ثمرتها عشر سئين» 
أيجوز ذلك أم لا في قول مالك؟ قال: إن كان سلم النخل للموهوب له يسقيها بماء نفسه 
وللواهب ثمرتها. فإن هذا لا يصلح لأنه كأنه قال له: اسقها إلى عشر سنين ثم هي لك 
وهو لا يدري أتسلم النخل إلى ذلك الوقت لا. قال: ولقد سألت مالكاً عن الرجل يدفع 
إلى الرجل الفرس يغزو عليه سنتين أو ثلاثةء؛ ينفق عليه المدفوع إليه الفرس من عند 
نفسه. ثم هو للمدفوع إليه بعد الأجل ويشترط عليه أن لا يبيغه قبل الأجل؟ قال مالك: 
لا خير فيه وكرهه وبلغني عنه أنه قال: أ رأيت إن مات الفرس قبل السنتين أتذهب نفقته 
باطلً؟ قال مالك : فهذا غرر لا خير فيه فهذا يدلّك على مسألتك في النخل. قال ابن 
القاسم: وإن كانت النخل في يد الواهب يسقيها ويقوم عليها ولم يخرجها من يده: فإنما 
هذا رجل وهب نخله بعد عشر سنين» فذلك جائز للموهوب له إن سلمت النخل إلى ذلك 
الأجل ولم يمت ربها ولم يلحقه دين» فله أن يقوم عليها فيأخذهاء وإن مات ربّها أو 
دين فلا حق له فيها. ابن وهب: عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب في رجل أتى قوماً 
فأعطوه إلى العطاء وكتبوا له ودفعوا إليه الكتاب فبلغ ما أعطى فنزع رجال. قال ابن 
شهاب: قضى عمر بن عبد العزيز أن الصدقة جائزة» ليس لصاحبها أن يرجع فيها. وقد 
قال أشهب في الفرس عارية لك سنين : إن شرطه ليس مما يبطل عطيته له. ألا ترى لو 
أن رجلا قال لرجل : هذا الفرس عارية لك سنين تركبه ثم هو لفلان بعدك بتلاء فيترك 
المعار عاريته لصاحب البتل : إن حقه يجب, وتصير الفرس له. فهو إذا جعله عارية ثم 
صيره إليه سقطت العارية ووجبت الرقبة له ولم يكن فيها خطر. 


بفيق كتاب الصدقة 


في صدقة البكر 

قلت: أرأيت الجارية التي تزوّجت ولم يدل بها زوجهاء أتجوز لها صدقتها أو 
عتقها في ثلثها في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يجوز لها شيء حتى يدخل بها 
زوجهاء فإذا دخل بها زوجها جاز لها ذلك إن علم منها صلاح. قلت: أرأيت إن دخل 
بهاء هل يوقت لها مالك وقتاً يجوز إليه صنيعها في ثلثها؟ قال: لاء إنما وقته دخوله بها إذا 
كانت مصلحة. قال: وهذا قول مالك؟ قال: نعم إنما قال مالك: إذا دخل بها وعرف 
من صلاحها. قال: ابن وهب: وأخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن الخطاب 
قال: لا تجوز لامرأة موهبة لزوجها ولا لغيره حتى تعلم ما ينقصها وما يزيدها. ابن وهب: 
ان يعين بن أيوت عن يبى بن ينعيد أنه شئل عن التزأة تعطي ورتها اوتص 0 
ولم تمر بها سنة أو تعتق . قال يحيى : إن كانت المرأة ليست بسفيهة ولا ضعيفة العقل فإِنْ 
ذلك يجوز لها. ابن وهب: عن يونس بن يزيد قال: قال ربيعة: وكل امرأة أعطت وهي 
في سترها فهي بالخيار إذا برزت . فإن أقامت على التسليم والرضا لما أعطت بعد أن يبرز 
وجهها بها فعطاؤها جائز. وإن أنكرت رد عليها ما أعطت والله أعلم . 


تم كتاب الحبس والصدقة من المدونة الكبرى ويليه كتاب الوديعة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب الوديعة 


في الرجل يستودع الرجل المال 
فيدفعه إلى امرأته أو أجيره أو جاريته أو أم ولده 

قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أرأيت الرجل إذا استودع الرجل مالا فوضعه في 
9 بيته أو في صندوقه أو عند زوجته عند عبده أو عند خادمه أو أم ولده أو أجيره أو من هو 
هيك ارا رمه مون يثق به ممن ليس في عياله فضاع. أيضمن ن أم لا؟ قال: قال 
مالك: في الرجل يستودع الوديعة فيستودعها غيره. قال: إن كان أراد سفراً فخاف عليها 
فاستودعها ثقة فلا ضمان عليه» وإن كان لغير هذا الذي يعذر به فهو ضامن» فكل ما علم 
أنه إنما كان من عورة يخافها على منزله أو ما أشبه ذلك فلا ضمان عليه. قال: ولقد سئل 
مالك عن رجل استودع رجلا مالا في سفرء فاستودعه غيره فى السفر فهلك المال فرآه 
ضامناء ورأئ أن السفر ليون مثل البنوت» لأفس ادن إله في السفر إنما دفعه إليه 
ليكون معه. وفي البيوت إنما تدفع الوديعة إلى الرجل ليحرزها في البيت» فأرى على 
هذا القول أنه إن استودع امرأته أو خادمه ليرفعاها في بيته» فإن هذا لا بد للرجل منه.. 
ومن يرفع له إلا امرأته أو خادمه وما أشبههما إذا رفعوها له على وجه ما وصفت لك فلا 
ضمان عليه. ألا ترى أن مالكاً قد جعل له إذا خاف فاستودعها غيره أنه لا يضمن» 
فكذلك امرأته وخادمه اللتان يرفعان له إنه لا ضمان عليه إذا دفعها إليهما ليرفعانها له في 
بيته. قال: وأما العبد والأجير فهما مثل ما أخبرتك ك. وقد بلغني أن مالكاً سكل عن رجل 
استودع مالا فدفعه إلى امرأته ترفعه له فضاع فلم ير عليه ميان وأما الصندوق والبيت 
فإني أرى إن ن رفعه فيه أو في مثله فلا ضمان عليه في قول مالك. قلت: ويصدق في أنه 
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نارق كتاب الوديعة 


دفعه إليها أو أنه استودعه إذا ذكر استودعه على هذه الوجمه التي ذكرت إنه لا يضمن 
فيهاء أيصدق في ذلك وإن لم يقم على ما ذكر من ذلك بيّنة؟ قال: نعم. قلت: ويصدق 
أنه خاف عليها أو أراد سفراً فخشى عورة فاستودعها لذلك؟ قال: لاء إل أن يكون 
مسشافراً وعرق من منزله غوزة فيصدق+ كذلك قال مالك وإل فلا: 


فيمن استودع وديعة فخرج بها معه في السفر 

قال: ولقد سُثل مالك عن امرأة ماتت بالإسكندرية وكانت ورثتها بالمديئة» فأوصت 
إلى رجل فكتب الرجل وصي المرأة إلى ورثتها فلم يأته منهم جواب. وطلب فلم يأته 
منهم أحد ولا خبرء فخرج الرجل حاجاً وخرج بالنفقة معه ليطلب ورثتها ليدفعها إليهم 
فضاعت منه في الطريق؟ قال: قال مالك: أراه ضامناً حين أخرجها بغير أمر أربابها. 
فقالوا: إثه خترج بها ليطلبهم فيدقعها اليهم :قال مالك :هو عترضها للتلففه فلو ثباء لم 
يخرجها إلا بإذنهم. قلت: أرأيت لو أن رجلا استودعني وديعة فحضر مسيري إلى بعض 
البلدان فخفت عليها فحملتها معي فضاعت» أأضمن في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: 
وكيف أصنع بها؟ قال: تستودعها في قول مالك ولا تعرضها للتلف. 

فيمن استودع دراهم أو حنطة فخلطها بمثلها 

قلت: أرأيت رجلا استودع رجلا ألف درهم فخلطها المستودع بدراهمه فضاعت 
الدراهم كلهاء أيكون عليه ضمان أم لا؟ قال: لا أرى عليه ضماناً في رأني » لأن وديعته 
قد ضاعت. ولو أن رجا خلط دنانير كانت عنده وديعة في دنانير عنده فضاعت الدنانير 

فإنه للا 
302007 فيمن استودع حنطة فخلطها بشعير 

قلت: فلو استودعت رجلا حنطة فخلطها بشعير له فضاع جميع ذلك. أيكون 
ضامنا لجميع الحنطة في قول مالك؟ قال: نعم. لأنه خلط الحنطة بالشغير فقد ضمن له 
الحنطة حين خلطها. قلت: ولا يشبه هذا الدراهم إذا خلطها؟ قال: لاء لأن الحنطة 
التي خلطها بالشعير لا يقدر على أن يتخلصها من الشعيرء والدراهم التي خلطها إنما همي 
دراهم ودراهم. فلهذا منها بقدر دراهمه ولهذا منها بقدر دراهمه. قال: هذا إذا كانت 
معتدلة في الجودة والحال. قلت: أرأيت إن استودعت رجلا حنطة فخلطها بحنطة مثلها 
فضاعت الحنطة كلهاء أيضمن في قول مالك شيئاً أم لا؟ وهل يرى هذا مثل الدراهم؟ 
قال: إذا كانت الحنطة واحدة يشبه بعضها بعضاً فخلطها على وجه الرفع والحرزء قلا 
أرى عليه فى قول مالك ضماناً. قلت: فإن كانت الحنطة لا تشبه حنطته؟ قال: أراه ضامناً 
في قول مالك. لأنه أتلفها حين خلطها بما لا يشبههاء لأنها قد تلفت بمنزلة الحنطة في 
الشعير. 


كتاب الوديعة اهمع 


فيمن خلط دراهم فضاعت : 
قلت: أرأيت الدراهم إذا خلطها فضاع بعضهاء أيكون الضياع منهما جميعا 
ويكونان شريكين فيما بقي بقدر ما لهذا فيها وبقدرما لهذا فيها؟ قال: نعم إذا كان 
لا يقدر على أن يتخلص دراهم هذا من دراهم هذا. قال: فإن كانت دراهم هذا تعرف 
من دراهم هذا فمضبية كل واد متهها بنهء لأن دراهم كل واحد منهما معروفة. 
فيمن استودع رجلا حنطة فخلطها صبيّ بشعير 
قلت: أرأيت إن استودعت عل متطلة فخلطها صبي بشعير للمستودع أيضمن أم 
لا؟ قال: قال مالك في الصبي : ما استهلك "لصبيّ من متاع أو أفسده فهو ضامن. فإن 
كان له مال أخذه من ماله. وإن لم يكن له مال فهو في ذمته ديناً يتبع به. فالجواب في 
مسألتك أن الصبيّ ضامن لشعير مثل شعير المستودع. وضامن لحنطة مثل حنطة 
المستودع إلا أن يشاآ أن يتركا الصبيّ ويكونان في الحنطة والشعير شريكين» هذا بقيمة 
حنطته وهذا بقيمة شعيره. قلت: أبقيمة حنطته بالغة ما بلغت؟ قال: لاء ولكن ينظر إلى 
كيل حنطة هذا فتقوم. وإلى كيل شعير هذا فيقوم فيكونان شريكين. قلت: أرأيت إن قال 
أحدهما لصاحبه : أنا أغرم لك مثل شعيرك هذا أو مثل حنطتدك وآخذ هذا كله. أيكون 
ذلك له أم لا؟ قال: لا يكون ذلك له. ولا يحل هذا إلا أن يكون هو الذي خلطه. 
فيكون ذلك له ويكون ضامناً لمثل الحنطة التي خلطها. قلت: لِمّ أحللته هنهنا إذا كنت 
أنا الذي خلطته ولم تحله في الوجه الآخر؟ قال: لأن هذا قضاء قضاه حنطة وجبت عليه 
وفي الوجه الآخر إنما هو بيع فلا يحل. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: هذا رأبي 
فيمن استودع دراهم وحنطة فأنفقها 
أرأيت لو أني استودعت رجلاً دراهم وحنطة» فأنفق بعض الدراهم أو أكل 
بعض 0 أيكون ضامناً لجميع الحنطة ولجميع الدراهم في قول مالك أم لا؟ قال: 
لا يكون ضامناً إل لما أكل أو ما أ نفق» وما سوى ذلك فلا يكون ضامناً له. قلت: فإن ردّ 
مثل الحنطة التي أكلها في الوديعة ومثل الدراهم التي أنفقها في الوديعة» أيسقط الضمان 
عنه أم لا؟ قال: قال مالك: نعمء يسقط عنه الضمان في الدراهم والحنطة عندي 
بمنزلتها. قلت: : أفيكون القول قوله في أنه قد رد ذلك ة في الوديعة؟ قال: نعم. ويحلف 
كذلك قال مالك. قلت: : ولِمَ جعل مالك القول قوله؟ قال: ألا ترى أنه لو قال: لم آخحذ 
منها قليلاً ولا كثيراء أو قال: ل ياه ا أرأيت إن كان قد تسلف 
الوديعة كلها فرد مثلها مكانها. أ يبرأ من الضمان .في قول مالك؟ قال: نعم. كذلك قال 
لي مالك في الدراهم. فالودائع كلها مثل هنذا إذا رد مثلها إذا كان يقدر على مثله مثل 
الكيل أو الوزن في رأبي . 


فق كنات الوديعة 


فيمن استودع ثيابا فلبسها أو أتلفها ثم رد 
قلت: أرأيت إن استودعني ثياباً فلبستها فأبليتها أو بعتها أو أتلفتها بوجه من 
الوجوه. ثم اشتريت ثيابا مثل صفتها ورفعتها وطولها وعرضها فرددتها في موضع الوديعة» 
اي شن عبان ن أم لا؟ قال: لا يبرئك ذلك من الضمان. قلت: وهذا قول 
مالك؟ قال: هذا رأبي» لأن الرجل لو استهلك لرجلٍ توا فإتفنا عليه قييقةء أقذها صو 
هذا المستودع باستهلاكه القيمة لم يجزة أن يخرج ثيابا مكان القيمة ولا ييرأ بَذَلك. 
فيمن استودع رجحل أو قارضه ثم أ يطلبها 
فقال قد رددتها إليك ك أو ضاعت منى 


قلت: أرأيت إن استودعت رجلا وديعة أو قارضته, فلما جئت أطلبها منه قال: قد 
دفعتها إليك. أيصدق ويكون القول قوله أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك في الرجل 
يستودع الرجل الوديعة أو يقارضه. قال: إن كان إنما دفع إليه المال ببيّئنة» فإنه لا يبرئه 
من المال إذا قال قد دفعته إلا أن يكون له بيّنة» وإن كان رب المال دفع المال بغير بينة 
فالقول قول المستودع والمقارض إذا قال: قد رددتها إليك. قلت: أرأيت إن دفعت المال 
إليه قراضاً أو استودعته ببينة فقال قد ضاع المال مني . أيكون سيدق في ذلك أم لا 
قال: قال مالك: هو مصدق في ذلك. قلت: وكذلك إن قال قد سرق مني؟ قال: نعم . 

فيمن دفع إلى رجل مالا ليدفعه إلى رجل آخر 

قال: ولقد سألت مالكاً عن الرجل يدفع إلى الرجل المال ليدفعه إلى رجل ببعض 
البلدان. فيقدم الذي بعث معه المال فيقول له صاحب المال: ما فعلت بالمال؟ فيقول 
له: قد دفعته إلى الذي أمرتني . وينكر الذي بعث بالمال إليه أن يكون هذا قد دفع إليه 
شيئاً. قال: قال مالك: إن لم يكن للمأمور بالدفع بيّئة أنه دفع وإلا غرم. قلت: ببينة 
دفع إليه أم بغير بيئنة» أهو سواء في هذا عند مالك في الوجهين؟ قال: نعم. قال ابن 
القاسم : فقلت لمالك: أرأيت إن كان حين أخذه منهء قال له: إني أدفعه إليه بغير بيّنة 
وأنا أستحي أن أشهد عليه. ثم زعم أنه قد دفعه إليه وأنكر الآخر. قال: إن صدقه ربٌ 
المال على هذه المقالة» أو كانت له بيّنة على رب المال بهذه المقالة» فالقول قوله ولا 
ضمان عليه قال: فقلت لمالك: فإن قال المأمور قد رجعت بها ورددتها إل ليك ولم أجد 
صاحبك الذي بعثت بها معي إليه» وأنكر ربٌ المال أن يكون ردّها إليه؟ قال : القول قول 
المأمور مع يمينه ولا شيء عليه. قلت: فإن كان قبضها منه بغير بيّنة أو كان قبضها منه 
يق أهو سواء؟ قال: إن كان قبضها من زبّها ببِيّةء فارى أنه لا يبرأ إلا أن يكون له بيّنة 


كتاب الوديعة يفيف 


أنه قد ردّها إلى ربّها وإلآ غرمهاء فإن لم يكن قبضها من ربّها ببيّئة فالقول قوله وهو 
رأبي . قال ابن الماجشون: الورثة ضامنون, ويلزمهم ما كان يلزم أباهم من بيّنة تقوم أو 


فيمن بعث معه مال إلى رجل فهلك الرسول 
١‏ قبل أن يبلغ أو بعدما بلغ 
قال: ولقد سكل مالك عن رجل بعث إلى رجل بمال في بلد. فقدم البلد فهلك 

الرسول بذلك البلد بعدما قدمه. ثم إن صاحب البضاعة كتب إلى الرجل يسأله: هل 
قبضتها؟ فكتب إليه : إنه لم يدفع إلي شيئاً؟ قال: يحلف ورثة الرسول إن كان فيهم كبير 
بالله ما يعلم له سبباً ولا شيء لربٌ المال في مال الرسول. قال: فقلت لمالك: أفرأيت 
إن هلك الرسول في الطريق ولم يوجد له أثر؟ فقال مالك: ما أحراه أن يكون في ماله. 
ثم كلمته بعد ذلك ذ في الرسول إذا مات في الطريق؟ قال: أراه في ماله وضمانه عليه إذا 
هلك قبل أن يبلغ البلد الذي فيه المبعوث إليه بالمال. قال: وقال مالك: ولو أن رجلا 
هلك ببلد وقبله قرض دنانير وقراض وودائع. فلم يوجد للودائع ولا للقراض سبب. ولم 
يوص بشيء من ذلك . قال: أهل القراض وأهل الودائع والقراض يتحاصون في جميع 
ماله على قدر أموالهم. قال: فقلنا لمالك: فإن ذكرها قبله عند موته أن هذا مال فلان - 
الذي قارضني به وهذه وديعة لفلان. قال: إن كان ممن لا يتهم فالقول قوله في ذلك 
وذلك للذي سمى له. 


قال: ولقد سألت مالكاً عن الرجل يبعث بالمال مع رجل صلة لرجل ليدفعه إليه» 
فيقول: قد دفعته إليه. ويقول المبعوث إليه: لم يدفعه إليّ؟ قال: إن لم يكن للرسول 
بيّنة على دفعه إياه غرم. قال: والصدقة إذا بعث بها إلى رجل» أو بعث معه بمال إلى 
رجل ليدفعه إليه وليس بصدقة فهو سواءء لا يبرأ بقوله إنه قد دفع إلا أن يكون له ببيّنة إلا 
أن يكون أمره أن يفرقها على وجه الصدقة يقسمها لم يأمره أن يدفعها إلى رجل بعينه. 
فالقول قوله إنه قد فرّقها ويحلف. وإنما سألت مالكاً عن ذلك لأن بعض الناس ذكر أن 
الصدقة ‏ وإن كانت مبعوثة إلى رجل - فإنها مخالفة للقضاء القرض والشراء والبيع وما 
أشبهه. قال: قال مالك: الصدقة إذا كانت إنما بعثت لرجل والقرض والاشتراء والبيع كله 
سواءء إلآ أن يكون أمره أن يفرقها في غير قوم بأعيانهم. فيكون القول قول الرسول مع 


رق كتاب الوديعة 


يمينه. قلت: أرأيت إن بعثت معه بصدقة أو بمال. وأمرته أن يدفعه إلى عشرة رجال 
بأعيانهم فأنكروا؟ قال: الواحد والعشرة إذا كانوا بأعيانهم سواء في قول مالك. قلت: 
أرأيت إن صدقه بعضهم وكذبه بعضهم؟ قال: يبرأ - في قول مالك من حظ من صدقة 
ويضمن حظ من كذبه. ش 
فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا 
أو وديعة ببيئة أو بغير بينة 

قلت: أرأيت ما ذكرت عن مالك أنه قال: إذا دفع إليه المال وديعة أو قراضاً ببيّنة» 
فقال الذي أخذ المال بعد ذلك: قد رددتهء أنه لا يبرأ بقوله إني قد رددته إل أن يكون له 
بينة. قلت: لِمَ قال مالك ذلك. أليس أصل أخذه هذا المال أمانة؟ فَلِمَ لا يبرأ بقوله إني 
قد رددته. وقد قلت: قد قال مالك: إذا قال قد ضاع مني : إنه يصدق وإن كانت عليه 
بينة» فَلِم لا يصدق إذا قال: قد رددته؟ قال: لأنه حين دفع إليه المال قد استوثق منه 
الدافع» فلا يبرأ حتى يتوثق هو أيضاً إذا دفع, وإن كان أصل المال أمانة فإنه لا يبرأ إلا 
بالوئيقة . قلت: فلم قال مالك : إذا بعث بالمال معه ليدفعه إلى رجل». فقال: قد دفعته 
إلى من أمرتني . أنه لا يصدق إلا ببيّنة أنه قد دفعه. وإن كان ربٌ المال حين بعث بالمال 
معه دفعه إلى الرسول ببيّنة أو بغير بينة» سواء لا يبرأ الرسول حتى يدفع المال إلى 
المبعوث إليه ببيّنة» لِمّ قال مالك هذا؟ أوليس هذا المبعوث معه المال أميناً؟ قال: قال 
مالك: ليس له أن يتلف ماله إلا ببيّنة تقوم له أنه قد دفعه, ألا ترى أن المبعوث إليه 
بالمال إن كان ذلك المال ديّناً له على الذي أرسله إليه. أن هذا الرسول إن لم يشهد عليه 
بدفعه إليه فقد أتلفه. وكذلك لو كان أرسل إليه بهذا المال ليشتري له به سلعة». فأعطاه 
الرسول من غير أن يشهد فقد أتلفه. قلت: أرأيت إن قال المقارض أو المستودع: قد 
بعثت إليك بالمال مع رسولي . أيضمن أم لا في قول مالك؟ قال: نعمء يضمن إلآ أن 
يكون رب المال أمره بذلك. 

فيمن استودع رجلا مالا فاستودعه غيره ثم رذه فضاع عنده 

قلت: أرأيت إن استودعت رجلا مالا فاستودعه غيرهء ثم أخذه منه فضاع عنده. 
أيضمن أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك: إذا أنفق منها ثم رد ما أنفق في الوديعة. إنه 
لا يضمن. فكذلك هذا في مسألتك أنه لا يضمن. 


فيمن استودع رجلاً فجحده فأقام عليه البينة 


قلت: أرأيت إن استودعت رجلا ببينة فجحدني وديعتي ثم أقمت عليه البينة» أتضمنه 


كتاب الوديعة ش عق 


أم لا في قول مالك؟ قال: نعم هو ضامن في قول مالكء لأن مالكاً قال: إذا دفع إليه 
المال ببينة وزعم المستودع أنه قد ردٌ المال على رب المال ولا بيّنة له فهو ضامن» 
فالجحود أبين عندي في الضمان. 
في الدعوى في الوديعة ادّعى أحدهما أنها وديعة وقد ضاعت 
وادعى الآخر أنه قرض وأنه سلف 

قلت: أرأيت إن قال رجل لرجل : استودعتني ألف درهم فضاعت مني » وقال رت 
المال: بل أقرضتكها قرضاً؟قال مالك: القول قول ربٌ المال. قلت: فإن قال رب 
المال: لم أستودعكها ولكنك غصبتنيها؟ قال: الغصب عندي لا يشبه القرض لأن الغصب 
من وجه التلصص . قال: وهذا يدعى عليه في الغصب باب فجورء فلا يصدق عليه. 
قلت: أفلا يصدقه في ضمان المال؟ قال: لا إذا قال غصبتني, لأني إذا أبطلت قوله في 
بعض أبطله في كله . قلت : أتحفظه عن مالك؟ قال : لا. قلت : فإن قال : استودعتني ألف درهم 
فضاعت مني. وقال رب المال: بل أوفيتكها من قرض كان لك عليٌ؟ قال: القول قول 
رت المال في رأبي . قلت: فإن قال رت المال: لم أستودعك ولكني رددتها عليك من 
مال المقارضة التي كانت لك عندي؟ قال: القول قوله. قلت: أرأيت إن قال: لم 
أستودعك ولكنك سرقتها؟ قال: لا أرى أن يقبل قوله إنه سرقهاء لأن في هذا باب فجور 
يرميه به ولم أسمعه من مالك. قلت: أرأيت إن كان لي على رجل ألف درهم من قرض. 
ولي عنده ألف درهم وديعة. فأعطاني ألف درهم أو بعث بهالي,. ثم لقيني بعد ذلك 
فقال: الألف التي بعثت بها إليك هي السلف الذي كان لك على وقد ضاعت الوديعة» 
وقال رت المال: بل إنما بعد بعثت إليٌ بالوديعة التي كانت لي عندك. والسلف لي عليك على 
حاله؟ قال : القول قول المستودع . ألا ترى أنه مصدق في ذهاب الوديعة وهويقول : قد 
ذهبت الوديعة عندي ولم أبعث بها إليك» وهو مصدق. فالألف التي قبضها رت المال 
تصير هي الدين الذي كان على المستودع . 

فيمن استودع صبياً وديعة فضاعت 

قلت: أرأيت لو أن رجلا استودع طعا ةا وديعة فضاعت,. أيضمن الصبي أم 
لا؟ قال: لا يضمن . قلت: بأمر أربابه أو بغير أمرأربابه؟ قال: ذلك سواء عندي . قال: 
وهذا قول مالك. قال: وقال مالك في الرجل يبيع الصبي السلعة فيتلفها الصبي : إنه لا 
شيء على الصبي من ثمن السلعة. ولا يضمن له الصبي قيمة السلعة. وإن باع الصبي 
منه سلعة فأخذ الصبىّ منه الثمن فأتلفه. إن الرجل ضامن للسلعة ولا يضمن الصبىّ 
الثمن الذي أتلف, لأنه هو الذي سلط الصبىّ على ذلك وأتلف ماله فكذلك الوديعة. - 


06 كتاب الوديعة 


فيمن استودع عبداً محجوراً عليه أو مأذوناً له وديعة فأتلفها 

قلت: أرأيت إن استودع رجل عبداً محجوراً عليه وديعة فأتلفهاء أيضمن أم لا في 
قول مالك؟ قال : إن فسخها عنه السيد سقطت عنه ولم تعد عليه أبداً وإن أعتق. لأن 
السيد قد فسخها عنه. وإن لم يفسخها السيد عنه حتى عتق فهي دين عليه يتبع بها في 
ذمته إن أعتق يوما ماء وهذا إذا لم يبطلها السيد وهذا رأبي . 

في العبد المأذون له في التجارة يستودع الوديعة فيتلفها 

قلت: : أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا استودع وديعة فأتلفهاء أيكون ذلك 
في ذمته في قول مالك أم في رقبته؟ قال: بل ذلك في ذمته ‏ في قول مالك لأن أرباب 7 
هذه السلعة استودعوه وائتمنوه عليها. قلت: أفيكون لسيد العبد المأذون له أن يفسخ 
ذلك الدين من ذمته مثل ما لسيد العبد المحجور عليه؟ قال: لا لأن مالكا قال في العبيد 
الصناع الصباغين والقصارين والصواغين والخياطين ما أفسدوا مما يدفع إليهم ليعملوه 
فأتلفوه. قال مالك:غرم ذلك عليهم في أموالهم وذمتهم. لا يلحق ذلك ساداتهم ولا 
شيء مما يأتوا به هؤلاء العبيد فيما بينهم وبين الناس إذا دفعوا ذلك إليهم وهم طائعون» 
أو اثتمنوهم عليه أو أسلفوهم أو استعملوهم. فما كان من ذلك من شيء فلا يلحق ذلك 
رقبة العبد ولا ما في يديه من مال سيده. فهذا يدلّك على مسألتك أن الوديعة لا تكون في 
رقبته إذا أتلفها العبد.ء لأن سيد الوديعة دفعها إليه. وقد قال مالك في الصناع : إن ذلك 
في ذمتهم » فالمأذون له في التجارة والصناع سواء فيما ائتمنهم الناس عليه. وليس 
لساداتهم أن يفسخوا ذلك عنهم في قول مالك. قلت: فإن كان غير مأذون له. فاستودعه 
رجل وديعة فأتلفها فأسقطها عنه سيده. أتسقط عنه؟ قال: نعم تسقط عنه إذا أسقطها 
السيد. قلت: أرأيت قيمة العبد إذا قتله رجل. أهي على عاقلته أم في ماله في قول 
مالك؟ قال: في ماله في قول مالك ولا تحمله العاقلة. قلت: أحال أم لا في قول 
مالك؟ قال: حال في قول مالك. 

في العبد والمكاتب وأم الولد والمدبر والصبي تدفع إليهم الودائع 

قلت: أرأيت العبد والمكاتب والصبي وأم الولد والمدبر إذا قبضوا الودائع بإذن 
ساداتهم فاستهلكوهاء أيكون ذلك في ذمتهم أم في رقاب العبيد؟ قال: قال مالك: كل 
شيء قبضوه بإذن أربابهم فأتلفوه فإنما هو دين في ذمتهم ولا يكون في رقابهم . قلت: 
والصبي ما دفع إليه من الودائع بإذن والده فاستهلكهاء أيكون ذلك عليه ديناً آم لا؟ قال: 
أما الصبي فلا يلزمه من ذلك شيء. ولم أسمع من مالك في الصبيٌ شيا في هذه 
المسألة. وليس مما ينبغي للأب أن يفعله باينه» ولا يلزمه الأب مثل هذا ولا أرى أن 
يلزمه . 


كتاب الوديعة 44١‏ 


في الرجل يستودع الوديعة فيتلفها عبده أو ابنه في عياله 
قلت: أرأيت إن استودعت رجلا وديعة فأتلفها عبده أو ابنه صغيراً في عياله؟ قال: 
إن استهلكها عبده فهي جناية في رقبة العبد وليس في ذمته ‏ في قول مالك - إلآ أن يفتكه 
سيده. وإن استهلكها ابنه فذلك ديّن في مال الابن إن كان له مال وإلاً اتبع بها ديناً عليه. 


فيمن استودع رجلا وديعة فجاء يطلبها 
فقال أمرتني أن أدفعها إلى فلان 

قلت: أرأيت إن استودعنى رجل وديعة فجاء يطلبها فقلت له: إنك أمرتني أن 
أدفعها إلى فلان وقد دفعتها إليه» وقال رب الوديعة: ما أمرتك بذلك؟ قال:: هو ضامن 
إل أن يكون له بيّنة أنه أمره بذلك وكذلك سمعت مالكاً. قال: وسّئل مالك عن الرجل 
يبعث بالمال إلى الرجل فيقول المبعوث إليه: إنك تصدّقت به علي » ويقول الرسول لربٌ 
المال: بذلك أمرتني . ويجحد صاحب المال ويقول: ما أمرتك بالصدقة؟ قال مالك: 
يحلف المبعوث إليه بالمال مع شهادة الرسول ويكون المال له صدقة. قال: فقلنا 
لمالك: كيف يحلف المبعوث إليه بالمال وهوغائب يوم بعث به إليه. ولم يسمع قول ربٌ 
المال يوم بعث إليه المال ولم يحضر ذلك؟ قال: كيف يحلف الصبي الصغير إذا بلغ 

على دين كان لأبيه يقوم عليه شاهد واحد. قال مالك: فهذا مثله. 


في رجل باع ثوباً فقال البزاز لغلام له أو أجير له اقبض 
منه الثمن فرجع فقال قد دفع إلي وضاع مني 

قلت: أرأيت لو أن رجلا باع من رجل ثوباً فقال البزاز لغلام له أو لأجيره: اذهب 
مع هذا الرجل فخذ منه الثمن وجئني به. فذهب الغلام معه فرجع فقال: قد دفع الثمن 
إليّ وضاع مني, وقال مشتري الثوب: قد دفعت إليه الثمن. وقال البزاز: أقم البينة أنك 
دفعت إليه الثمن. وقال الرجل: أنت أمرتني فما أصنع بالبينة والغلام يصدقني؟ قال: 
سألت مالكا عنها فقال لي: إن لم يقم المشتري البيّئة أنه دفع الثمن إلى الرسول فهو 
ضامن للثمن ولا يبرأء ولم أرَ فيها شكاً عند مالك. قلت: أليس قد قال مالك في 
الرجل يبعث مع الرجل بالمال ويأمره أن يدفعه إلى فلان فيدفعه إلى فلان بغير بينة 
ويصدقه فلان بذلك - إنه لا ضمان عليه؟ قال: نعم. قد قال هذا مالك. قلت: فما فرق 
ما بين هذه المسألة والمسألة الأولى؟ قال: ليس ما دفع إليك من المال فأمرت أن تدفعه 
إلى غيرك بمنزلة ما أمر غيرك أن يدفعه إليك من دين كان عليه فصدقته., فإنك لا تصدق 
على الذي كان له الدين. 


نقد كتاب الوديعة 


فيمن استودع رجلا وديعة في بلد فحملها إلى عياله 


قلت: أرأيت إن استودعت رجلا بالكوفة وديعة فحملها إلى عياله بمصر فوضعها 
عندهم فضاعت» أيضمن أم لا؟ قال: هو ضامن في قول مالك لأن مالكاً قال: إن 
سافر بالوديعة ضمن إن تلفت فكذلك هذا. وهذا إن استودعك بالكوفة فأنت إن أخرجتها 
إلى مصر ضمنتتها إن لم ترذها. قلت: أرأيت إن استودعني رجل بالفسطاط وديعة فأردت 
أن أنتقل إلى إفريقية؟ قال: أرى أن صاحبها إن لم يكن حاضراً فتردّها عليه أنك تستودعها 
ولا تحملها. قلت: أرأيت إن استودعت رجلا جارية فوطئها فحملت منه فولدت» أيقام 
عليه الحدّ ويكون وله رقيقا في قول مالك؟ قال: نعم . 


فيمن استودع رجلا وديعة فجاءه رجل فقال ادفع 
إل وديعة فلان فقد أمرني أن أقبضها 

قلت: أرأيت لو أن رجلا أودعته وديعة» ثم جاءه رجل فقال: إن فلاناً أمرني أن 
آخذ هذه الوديعة منك. فصدقه ودفعها إليه فضاعت. أيضمن في قول مالك؟ قال: نعم 
يضمن» ولا أقوم على حفظ قول مالك فيه. قلت: لِم؟ أليس قد قلت إذا أمره أن يدفع 
المال إلى فلان ودفعه وصدقه المبعوث إليه المال إنه يبرأ؟ قال: هذا لا يشبه ذلك, إذا 
أمره أن يدفع لا يشبه إذا جاءه رسول فقال: إذا دفع إليّ فصدقه. قلت: فإذا ضمنه ربّ 
المال الوديعة» أيضمن هذا الذي أخذها منه؟ قال: نعم. أرى له أن يضمنه. 


فيمن استودع رجلين وديعة عند مَنْ تكون؟ 
قلت: أرأيت الرجل يستودع الرجلين أو يستبضع الرجلين» عند مَنْ يكون ذلك 
منهما؟ وهل يكون ذلك عندهما جميعا؟ قال: قال مالك في الوصيين: إن المال يجعل 
عند أعدلهما ولا يقسّم المال. قال مالك: وإن لم يكن فيهما عدل وضعه السلطان عند 
غيرهماء تبطل وصيّتهما إذا لم يكونا عدلين. قال مالك: ولا تجوز الوصيّة إليهما إذا لم 
يكونا عدلين. قال: ولم أسمع من مالك في الوديعة والبضاعة شيئاً وأراه مثله. 


فيمن استودع رجلا ماشية فأنفق عليها 
قلت: أرأيت إن استودعني رجل إبلاً أو غنماً أو بقراً فأنفقت عليها بغير أمر 
السلطان, أيلزم ذلك ربها أم لا؟ قال: سَئل مالك عما يشبه هذاء عن رجل استودع رجلا 
دابة فمات صاحبها وقد أنفق المستودع عليها. قال مالك: يرفع ذلك إلى السلطان فيبيعها 


كتاب الوديعة وت 


فيعطيه نفقته التي أنفق عليها إذا أقام على ذلك بيّنة أنه استودعها إياه. قلت: أرأيت إذا 
لم يكن له بيّنة على النفقة وكانت له البيّنة أنها عنده منذ سنةء فاذعى أنه كان ينفق عليها 
سنته تلك؟ قال: له النفقة إذا قامت له بيّنة أنها عنده وديعة. 


فيمن استودع رجلا ماشية فأنزى عليها 
قلت: أرأيت لو أن رجللٌ استودع رجلا نوقاً أو أتناً أو بقرات أو جواريء فحمل 
على الآتن أو على النوق أو على البقرات ‏ أنزى عليهن فحملن ‏ فمتن من الولادة» 
وزوج الجواري فحملن الجواري فمتن من الولادة» أيضمن في قول مالك شيقاً أم لا؟ 
قال: أراه ضامناً في ذلك كله. قلت: أرأيت إن حمل الفحل عليها فعطبت تحت الفحل 
أيضمن؟ قال: نعم . قلت: أتحفظه عن مالك؟ قال: لا. 


فيمن استودع إبلاً فأكراها 
قلت: أرأيت إن استودعني رجل إبلاً فأكريتها إلى. مكة, أيكون لربّها من الكراء 
شيء أم لا؟ قال: كل ما كان أصله أمانة فأكراه فربّه مخيّر إن سلمت الإبل ورجعت 
بحالهاء في أن يأخذ كراءها ويأخذ الإبل. وفي أن يتركها له ويضمنه قيمتهاء ولا شيء له 
من الكراء إذا كان قد حبسها عن أسواقها وا له بهاء وهذا بمنزلة رجل أعاره يجلل دابة 
أو أكراه دابة إلى موضع من المواضع فتعدّى عليهاء لأن أصل هذا كله لم يضمنه إل 
بتعديه فيه. فهذا كله باب واحد. فهذا في الوديعة وفي الدين على نحوقول مالك. 
مثل الذي يستعير الدابة فيتعدى. ومثل الذي يتكارى الدابة فيتعدى عليهاء وهذا في 
الكراء والعارية قول مالك. قلت: أرأيت إن استودعت لودو لقت أطلبها منه 
فقال: قد أنفقتها على أهلك وولدك وصدته أهله وولده؟ قال: أراه ضامناً للوديعة ولا 
ينفعه إقرار أهله وولده بالنفقة, إلا أن يقيم على ذلك بيّنة فيبرأ إذا كان ما أنفق عليهم 
يشبه ما قال. ولم يكن صاحب الوديعة يبعث إليهم بالنفقة . 
فيمن استودع جارية أو ابتاعها فزوّجها بغير أمر صاحبها 
قلت: أرأيت إن استودعني رجل جارية فزوجتها بغير أمر صاحبها فنقصها الترويج . 
أترى أني ضامن لما نقصها؟ قال: نعم. قلت: فإن ولدت ولداً فكان في الولد وفاء لما 
نقصها التزويج » أيضمن أم لا في قول مالك ما نقصها التزويج؟ قال: لاء لأن مالكاً 
قال في الرجل يشتري الجارية فيجد بها عيباً وقد زوّجها من عبده بعدما اشتراها فأراد 
ردّها. قال: قال مالك: يردّها ويردٌ معها ما نقصها التزويج . قال مالك: وربما ردّها وهي 


4.45 كتاب الوديعة 


خير منها يوم اشتراها وقد ولدث أولاداً »فلا يكون عليه شيء في نقصان التزويج», فهذا 
يدلّك على أن مالكاً جعل الولد إذا كان فيهم وفاء لما نقصها التزويج أنه لا شيء عليه في 
ردّها ولا يغرم ما نقصها فكذلك مسألتك. قلت: ويثبت هذا التكاح إذا رذها بالعيب في 
قول مالك؟ قال:. نعم. قال: وقال مالك: أرأيت إن زوّجها من رجل حرا كان يفسخ 
ذلك فعبده بمنزلة ذلك إلا أنى أرى فى مسألتك» إن أحبٌ أخذها وولدها وإن أحبٌ أن 
يضمنه إياها إذا نفست ويأخذ قيمتها بلا ولد فذلك له. قلت: ولم يثبت هذا التكاح؟ 
قال: لأن الذي اشتراها فأصاب بها العيب كان لها مالكا قبل أن يردّها ألا ترى لوأنه 
أعتقها قبل أن يردّها جاز عتقه فيها في قول مالك. قلت: فإن كان أعتقها وهو يعلم 
بالعيب؟ قال: قال مالك: إذا اشتراها فظهر على عيب فتسوق بها بعد العيب إنها لازمة 
له وليس له أن يردّها بعدما تسوق بها إذا كان قد علم بالعيب, فكذلك العتق إذا علم 
بالعيب فأعتقهاء فليس له أن يرجع بما نقصها العيب بعد ذلك. قلت: فإن أعتقها وهو 
لا يعلم بالعيب», كان له أن يرجع بقيمة العيب على البائع في قول مالك؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت إن اشتريت جارية وبها عيب ولا أعلم بالعيب» فزوجتها فنقصها التزويج 
وزادت في قيمتهاء فكان ما زاد في قيمتها فيه وفاء لما نقصها عيب التزويج» فأردت أن 
' أردّها بالعيب» أيكون علي لما نقصها التزويج شيء أم لا؟ قال: لا شيء عليك في 
ذلك. كذلك قال لي مالك . قلت: أرأيت إن استودعت رجا وديعة فعمل فيها وربح » 
أيكون الربح للعامل أم لربٌ المال في قول مالك؟ قال: للعامل كذلك قال لي مالك. 
قلت: ولا يتصدّق بشيء من الربح في قول مالك؟ قال: نعم لا يتصدّق بشيء من 
الربح . قلت: ويبرأ من الضمان هذا المستودع إن كان قد رد المال في موضع الوديعة 
بعدما ربح في المال» ويكون الربح له في قول مالك؟ قال: نعمء يبرأ من الضمان في 
قول مالك ويكون الربح له 
فيمن استودع طعاماً فأكله ورد مثله 
قلت: أرأيت إن استودعني رجل طلعانا فأكلته ورددت في موضع الوديعة لعاف 
مثلهء أيسقط عني الضمان أم لا في قول مالك؟ قال: : نعم | يسقط عنك الضمان في 
رأبي » مثل قول مالك في الدنانير والدراهم, ني تبعت مالا يقول في الذي يستودع 
الدنانير والدراهم فيتلف منها بعضها أو كلها بغير أمر صاحبهاء ثم يرد في موضع الوديعة 
مثلهاء إنه يسقط الضمان عنه فكذلك الحنطة. قلت: وكذلك كل شيء يكال أو يوزن؟ 
قال: نعمء كل شيء إذا أتلفه الرجل للرجلء فإنما عليه مثله. فهذا إذا رد مثلها في 
الوديعة سقط عنه الضمان, وإذا كان شيء إذا أتلفه ضمن قيمته. فإن هذا إذا تسلفه من 


كتاب الوديعة يق 


الوديعة يغير أمر صاحبها فهو لقيمته ضامن. ولا يبرئه من تلك القيمة إلا أن يردّها على 
صاحبهاء ولا يبرئه منها أن يخرج القيمة فيردذها في الوديعة. قلت: أرأيت قوله إذا 
استودعه فتسلفها بغير أمر صاحبهاء إنه إذا ردّها في الوديعة يبرأ. أرأيت إن أخذها على 
غير وجه السلف فأتلفها فردّها بعد ذلك» أيبرأ في قول مالك؟ قال: إنما سألنا مالكاً عنها 
إذا تسلفها بغير أمر صاحبها ثم رد مثلها مكانها أنه يبرأء ولم نسأله عن هذا الوجه الذي 
سألت عنه. وهو عندي مثل السلف سواء . 


فيمن استودع رجلا مالا أو أقرضه 
فجحده ثم استودعه الجاحد مثله 
قلت: أرأيت لو أن رجلا استودعته ألف درهم أو أقرضته إياها قرضاً أو بعته بها 
سلعة فجحدني ذلك. ثم إنه استودعني بعد ذلك ألف درهم أو باعني بها بيعاً. فأردت 
أن أجحد لمكان حقي الذي كان جحدني وأستوفيها من حقى الذي لى عليه؟ قال: سكل 
مالك عتهنا غير جر ففال : لا يجحده. قال: فقلت: لم قال مالك ذلك؟ ظننت أنه قال 
للحديث الذي جاء «أدٍ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك») . 


فيمن استودع رجلا وديعة فغاب 

قلت: أرأيت لو أن رجلا استودعني وديعة ثم غاب, فلم أدرٍ أحي هو أم ميت». ولا 
ا مد قال: قال مالك: إذا طال زمانه فأيس منه تصدّق بها 
عنه. قلت: أرأيت لو أن وديعة استهلكتها كان قد أودعنيها رجل. ثم جاه يطلبهنا فاذعيت 
أنه وهبها | 0 وهو يجحدء أيكون القول قوله أم قولي؟ قال: القول قول رب الوديعة. 
قلت: أتحفظه عن مالك؟ قال: هذا رأبي. قلت: أرأيت لو أن رجلا استودعني عبداً 
فبعثته في حاجة لي في سفر أو غير ذلك فذهب فلم يرجع؟ قال: إن بعثته في سفر أو في 
أمر يعنته يعطب في مثله فأنت ضامن في رأبي» وإن كان أمراً قريباً لا يعطب في مثله 
يقول له: اذهب إلى باب الدار اشتر لنا بقلاً أو نحو هذاء فإن هذا لا يضمن لأن الغلام 
لو خرج في مثل هذا لم يمنع من هذا. 


في العبد يستودع الوديعة فيأتي سيده يطلبها 
قلت: أرأيت إن استودعنى عبد لرجل وديعة؛ وأتى سيده فأراد أخذ الوديعة والعبد 
غائب., أيقضى له بأخدذ الوديعة أم لا؟ قال: نعمء يقضى له بأخذ الوديعة لأن مالكاً قال 


حك كتاب الوديعة 


في متاع وجد في يدي عبد غير مأذون له في التجارة؛ فأتى رجل فزعم أن المتاع متاعه. 
وقال السيد: المتاع متاعي . وأقرٌ العبد أن المتاع متاع الرجل, دفعه إليه ليبيعه. وكذلك 
ادّعى الرجل قال: إنما دفعته إليه ليبيعه لى . قال: قال مالك: القول قول السيد حين قال 
هو متاعي لأن العبد عبده. قلت: أرأيت إن لم يقل السيد في مسألة مالك هذه إن هذا 
المتاع متاعي. ولكن قال: المتاع متاع عبدي . وقال العبد: ليس هولي. قال: هو 
سواء. القول قول السيد. ولم يكن محمل قول مالك عندي في مسألة مالك. إلا أن 
السيد اذعى أن المتاع ماع عبده وكل ذلك سواءء لأن العبد عبده ومتاع عبده هو له. قال 
: 0 سيعت نالك يقول في العبد المأذون له في التجارة يقر بالمتاع ‏ يكون في 

أنه لقوم أو يقرٌ لقوم بدين وينكر ذلك السيد: إن القول قول العبد لأنه قد خلي بينه 
وبين الناس يداينهم ويتاجرهم ويأمنونه. وأما مسألتك في الوديعة فللسيد أن يأخذ متاع 
عبده ‏ مأذوناً كان أو غير مأذون ‏ لأن العبد غائب ولم يقر العبد بالمتاع أنه لأحد من 
الناس» فللسيد أن يأخذ متاع عبده في مسألتك . 


تم كتاب الوديعة من المدونة الكبرى ويليه كتاب العارية 
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كتاب العارية 


فيمن استعار دابة يركبها إلى سفر بعيد 

قلت: أرأيت لو أن رجلا استعار من رجل دابة ليركبها حيث شاءء أو يحمل عليها 
ما شاء وهو بالفسطاط فركبها إلى الشام أو إلى إفريقية؟ قال: ينظر في عاريته.ء فإن كان 
وجه عاريته إنما هو إلى الموضع الذي ركب إليه وإلآ فهو ضامن» ومن ذلك أنه يأتي إلى 
الرجل فيقول له: 0 ٠‏ فيقول: إركبها حيتة شعت : 
فهذا يعلم الناس أنه لم يسرجها له إلى الشام ولا إلى إفريقية. قلت: تحفظه عن مالك؟ 
قال: لاء هذا رأبي . قال: رصنت فى اال عد الح أن مالكاً قال فيمن استعار 
دابة إلى بلد فاختلفا فقال المستعير. أعرتنيها إلى بلد كذا وكذا. وقال المعير: إلى موضع 
كذا وكذا. قال: إن كان يشبه ما قال المستعير فعليه اليمين» فهذا يدلّك على ما فسرت 
لك. 


فيمن استعار دابة ليحمل عليها حنطة فحمل عليها غير ذلك 

قلت: أرأيت لو أن رجلاً استعار دابة ليحمل عليها حنطة فحمل عليها حجارة 
فعطبت. أيضمن أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك في الرجل يكتري دابة من رجل 
ليحمل عليها أو ليركبها فأكراها من غيره فعطبت. قال: إن كان أكراها في مثل ما اكتراها 
له وكان الذي اكتراها عدلاً أميناً لا بأس به فلا ضمان عليه وإن كان ما حمل على 
الدابة مما يشبه أن يكون مثل الذي استعارها له فعطبت فلا ضمان عليف وإن كان ذلك 
أضر بالدابة فعطبت فهو ضامن. قال: وممًا يبيّن لك ذلك أنه لو استعارها ليحمل عليها 
بزاء فحمل عليها كتاناً أو قطناًء ؛ أو استعارها ليحمل عليها حنطة فحمل عليها عدساً. أنه 


فحف 


لا يضمن - في قول مالك - وإنما يضمن إذا كان أمراً مخالفاً فية ضرر على الدابة» فهذا 
الذي يضمن إن عطبت. قلت: فإن استعرت دابة لأحمل عليها حنطة. فركبتها أنا ولم 
أحمل عليها فعطبت». أأضمنها أم لا؟ قال: يُنظر في ذلك» فإن كان ركوبك أضرٌ بالدابة 
من الحنطة وأثقل ضمنتهاء وإلآ فلا ضمان عليك. قلت: أرأيت إن استعرت من رجل 
دابة لأركبها إلى موضع من المواضع. فركبتها وحملت خلفي 2 فعطبت الدابة ما 
على؟ قال: ربها مخير في أن يأخذ منك كراء الرديف ولا شيء له عليك غير ذلك - 
وفي أن يضمنك قيمتها يوم حملت عليها رديفاً. قلت: أجميع قيمتها أو نصف قيمتهاء 
قال: جميع قيمتها. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: سُئِل مالك عن رجل تكارى بعيراً 
ليحمل عليه وزناً مسمى, فتعدّى فحمل عليه أكثر مما شرط في الوزن. فعطب البعير 
فهلك أو أدبره أو أعنته؟ قال: قال مالك: يُنظر في ذلك. فإن كان الذي زاد عليه الرطلين 
والثلاثة وما أشبه ذلك مما لا يعطب في مثل تلك الزيادة, كان له كراء تلك الزيادة إن 
أحبّء ولا ضمان على المتكاري في البعير ! إن عطب. قال: فإن كان في مثل ما زاد عليه 
ما يعطب في مثله كان صاحب البعير مخيرأًء فإن أحبّ كان له قيمة بعيره يوم تعدّى 
عليه وإن أحبٌ كان له كراء ما زاد على بعير مع الكراء الأؤل. ولا شيء له من القيمة. 
فكذلك هذا في العارية. 

قلت: أرأيت إن استعرت ثوباً من رجل فضاع عنديء أأضمنه أم لا في قول 
مالك؟ قال: قال مالك : هو ضامن. قلت: وكذلك العروض كلها؟ قال: قال مالك في من 
امتعان لجا من الفروشل فكسره اواخرقة أو' ادع اند مرق طن و ارق الماك" 
فهو ضامن له. قال: وإن أصابه أمر من قبل الله بقدرته. وتقوم له على ذلك بيْنة» فلا 
ضمان عليه في شيء من ذلك إلآ أن يكون ضيع أو فرط. فإنه يضمن إذا جاء التفريط أو 
الضيعة من قبله. كذلك وجدت هذه المسألة في مسائل عبد الرحيم . وقال ابن القاسم: 
قال مالك فيما تلف من عارية الحيوان عند من استعارها: إن الأمر عندنا أنه لا ضمان 
على الذي استعارها فيما أصابها عنده إلا أن يتعدّى أمر صاحبهاء أو يخالف إلى غير ما 
أعاره إياها عليه. قال ابن القاسم: وقال مالك لي : ومن استعار دابَة إلى مكان مسمى 
فتعدى ذلك فتلفت الدابة. قال: أرق ساعنيدا مد اا بين أن يكون له قيمتها يوم تعدّى 
بها. وبين أن يكون له كراؤها في ذلك التعدي . قلت: ل ا أيضمن؟ 
قال: هذا يضمن في قول مالك - في العروض ! إذا تخرقت أو أصابها حرق أو سرقت. 
قال: قد أمليت عليك قول مالك إملاء: ونه تناع لها كقطية إلا ان بكرن فنادا عدا 
فيضمنه كله وذلك إذا لم يكن له بيّنة على ما ادّعى من ذلك . 


كتاب العارية هق 


فيمن أمر رجلاً يضرب عبداً له فضربه فمات 
قلت: أرأيت إن أمرت رجلا أن يضرب عبدي عشرة أسواط فضربه عشسرة أسواط 
فمات العبد منهاء أيضمن الضارب أم لا؟ قال: قال مالك: لا ضمان عليه. قال مالك: 
واستحبٌ له أن يكفر كفارة الخطأ. قلت: أرأيت إن أمرته أن يضربه عشرة أسواط فضربه 
أحد عشر سوطأً أو عشرين سوطاً فمات من ذلك؟ قال: ما سمعت فيه شيثاًء ولكنه إن 
كان زاده زيادة يخاف أن تكون أعانت على قتله فأراه ضامناً. 


فيمن أذن لرجل أن يغرس أو يبني أو يزرع 
في أرضه ففعل ثم أراد إخراجه 

قلت: أرأيت إن أذنت لرجل أن يبني في أرضي أو يغرسء فبنى وغرس. فلما بنى 
وغرس أردت إخراجه مكاني أو بعد ذلك بأيام أو بزمان» أيكون ذلك لي فيما قرب من 
ذلك أو بعد في قول مالك أم لا؟ قال: بلغني عن مالك أنه قال: أما ما قرب من ذلك 
الذي يرى أن مثله لم يكن ليبني على أن يخرج في قرب ذلك وهو يراه حين بنى» فلا 
أرى له أن يخرجه إلا أن يدفع إليه ما أنفق قائماً حيأء وإلا لم يكن له ذلك حتى يستكمل 
ما يرى الناس أنه يسكن مثله في قدر ما عمل . وأما إذا كان قد سكن الزمان الطويل فيما 
يظن أن مثله قد بنى» على أن يسكن مثل ما سكن هذاء فأرى له أن يخرجه ويعطيه قيمة 
نقضه منقوضاً إن أحبٌء وإن لم يكن لربٌ الأرض حاجة بنقضه قيل للآخر: اقلع نقضك 
ولا قيمة لك على ربّ الأرض. قال: وهذا قول مالك. قلت: أرأيت لو أنى أعرت رجالٌ 
يبني في أرضي أو يغرس فيهاء وضربت له لذلك أجل فبنى وغرس» فلما مضى الأجل 
أردت إخراجه؟ قال: قال مالك: يخرجه ويدفع إلبه قيمة نقضه منقوضاً إن أحبٌ ربٌ 
الأرض» وإن أبى قيل للذي بنى وغرس : اقلع نقضك وغراسك ولا شيء لك غير ذلك . 
قلت: وما كان لا منفعة له فيه إذا نقضه. فليس له أن ينقضه في قول مالك؟ قال: نعم . 
قلت: أرأيت إن كنت قد وقت له وقتاً فبنى وغرس» 0 أخرجه قبل مضي 
0 إليه قيمة بنيانه أو غرسه في قول مالك؟ قال: 

قلت: أعتد على أي يضيس» ثم مدال ن أمنعه واخذ أرضي وذلك 
قبل أن يبني شيئاً وقبل أن يغرس؟ قال: إن كنت ضريت لذلك أجلاً فليس لك ذلك - في 
قول مالك لأنك قد أوجبت ذلك له. قلت: فإن لم أضرب له أجلاء وأعرته أرضي على 
أن يبني فيها ويغرس» فأردت إخراجه قبل أن يبني ويغرس؟ قال: ذلك لك . ألا ترى أن 


مالكاً قال في الذي أذن له أن يبني ويغرس» فبنى وغرس ». ولم يكن ضرب له أجلاًء 
فأراد إخراجه بحدثان ذلك: إن ذلك ليس له إلا أن يدفع إليه قيمة ما أنفق. فهو إذا لم 
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للف كتاب العارية 


يبن ولم يغرس كان له أن يخرجه, فهذا يدك على ذلك. قلت: أرأيت إن أعرته أرضي 
يبني فيها ويغرس» ولم أسم ما يبني فيها ولا ما يغرس» وقد سمّيت الأجل فأردت 
إخراجه؟ قال: ليس ذلك لك - في قول مالك وليس لك أن تمنعه مما يريد أن يبني 
ويغرس إلآ أن يكون شيء من ذلك يضرٌ بأرضك. قلت: أرأيت إن أراد ‏ الذي بنى أو 
غرس - أن يخرج قبل الأجل, أله أن يقلع نقضه وغراسه قبل الأجل في قول مالك؟ قال: 
نعمء ذلك له إلا أن لربٌ الأرض أن يأخذ البناء والغرس بقيمته ويمنعه نقضه إذا دفع إليه 
قيمة ماله فيه منفعة, ويمنعه أن ينقض ما ليس له فيه منفعة» وهذا قول مالك. قلت: 
أرأيت كل ما ليس للذي بنى وغرس فيه منفعة إذا قلعه. فأراد رب الأرض أن يعطيه قيمة 
عمارته ويمنعه من القلع. » أيعطيه ة قيمة هذا الذي إن أقلعه لم يكن له فيه منفعة في قول 
مالك؟ قال: لا لبط تمه كذ اللاي الأاسنبة لاقن على خالاسن اللجالات: لأنه 
لا يقدر على قلعه صاحب العمارة» فكيف يأخذ له ثمناً. قلت: أرأيت إن أعرته أرضي 
يزرعهاء فلما زرعها أردت أن أخرجه منهاء أيكون ذلك لي أم لا؟ قال: ليس لك ذلك 
حتى يتم زرعه. لأن الزرع لايباع حتى يبدو صلاحه فتكون فيه القيمة» فلذلك خالف 
البناء والغرس. قلت: فهل يجعل لربٌ الأرض الكراء من يوم قال للمستعير اقلع زرعك 
في قول مالك؟ قال: لاء ألا ترى أنه ليس لربٌ الأرض أن يقلع زرعه» فلما لم يكن له 
أن يقلع زرعه لم يكن له أن يأخذ عليه كراء إلا أن يكون إنما أعاره الأرض للثواب» فهذا 
بمنزلة الكراء . 

قلت: أرأيت إن استعرت من رجل دابة فركبتها إلى برخت من العواميتع» فلما 
رجعت قال صاحبها: إنما -- إلى دون الموضع الذي ركبتها إليه. وقد تعدّيت في 
ركوبك دابتى؟ قال: قد أخبرتك بقول مالك الذي وجدته في مسائل عبد الرحيم: إن كان 
يشبه القول قول المسنعمير كان القزل قوله امع يهينه : قلت: وكذلك إن اختلفا فيما حمل 
عليها؟ قال: كذلك ينبغي أن يكون وذلك رأبي» ألا ترى أن المستعير لو استعار مهرا 
فحمل عليه عدل بز إنه لا يصدق. أنه إنما استعاره لذلك . ولو كأن بعيراً صدقء فهذا 
هكذا ينبغي أن يكون. 


قلت: أرأيت إن استعرت أرضاً من رجل على أن أبنيها وأسكنها عشر سنين ثم 
أخرج منها ويكون البنيان لرتٌ الأرض؟ قال: إن كان بين البنيان ما هو وضرب الأجل 
فذلك جائزء لأن هذا من وجه الإجارة. وإن لم يكن بين البنيان ما هو فهذا لا يجوز لأنه 
غرر. قلت: فإن بين البنيان ما هو إلا أنه قال: أسكن ما بدا لي فإذا خرجت فالبناء لك؟ 
قال: إن لم يضرب الأجل فهذا مجهول لا يجوزء لأن هذا في الإجارة لا يجوز. قلت: 
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أرأيت إن بنى على هذا وأنت لا تجيزه. ما يكون لربٌ البناء وما يكون على صاحبه 
الأرض فلا يكون النقض لربٌ النقضء. وإن كان قد سكن عليه كراء الأرض. قلت: 
أتخفظه عن مالك؟ قال: لا. قلت: فلو قال له: أعرني أرضك هذه عشر سنين على أن 
أعرسها مسرا ثم هي بعد العشر السنين لك بما غرست فيها. قال: هذا لا يستقيم» 
ليس للشجر حدّ يعرف به وإنما يجوز من الشجر أن يغرس له شجراً على وجه الجعل» 
يقول صاحب الأرض للغارس: اغرسها أصول نخل أو كرم أو تين أو فرسك أو ما أشبه 
ذلك. ويشتر ا و ل ا و 
مر د أو أقلّ من ذلك أو أكثر فهذا هو الجائز. وأما أن تقول أعطيكها 
سنتين أو ثلاثة.» فإذا خرجت من الأرض فما فيها من الغراس فهو لي» فهذا لا يشبه 
البنيان» لأن الغراسة غرر لا يدرى ما ينبت منه وما يذهب منه وهذا رأبي. قال: ومما 
يبن لك. أنه لو استأجره أن يبني له بنياناً مضموناً يوفيه إياه إلى أجل. جاز ذلك. وإن 
عرط غليه اناد يفرش له كذا وكذاً شب رة انضيونة عليه مرقه اها إإى لجل من انال 
لم يجز ذلك, لأن ذلك ليس مما يضمنه أحد لأحد. قلت: أرأيت الرجل يعير الرجل 
المسكن عشر سنين 'فيقبضه فيموت المعار. أيكون ورثته مكانه في قول مالك؟ قال: 
نعم. قلت: وكذلك إن مات المعار قبل أن يقبض عاريته. فورثته مكانه في قول مالك؟ 
قال: نعم. قال: ولقد سألت مالكاً عن الرجل يعير الرجل المسكن, أو يخدمه الخادم 
عشر سنين فيموت قبل أن يتمها؟ قال: قال مالك: ورثته مكانه. قلت: وإن لم يقبض؟ 
قال: وإن لم يقبض. قلت: فإن مات الذي أعاره قبل أن يقبض المعار عاريته؟ قال: 
لاشيء له في قول مالك. قلت: فإن كان قد قبض ثم مات رب الأرض؟ قال: فلا شيء 
لورثة ربٌ الأرض حتى يتم هذا سكناه, لأنه قد قبض وهذا قول مالك. وكذلك العارية 
والهبة والصدقة . 


في العمرى والرقبى 


قلت: أرأيت العمرى أيعرفها مالك؟ قال: نعم. قال مالك: من أعمر رجلا حياته 
فمات المعمور رجعت | إلى الذي أعمرها. قال: وقال مالك: الناس عند شروطهم. 
قلت: فإن أعمر عبداً أو دابة أو كؤلنا أو شيعا من العروض؟ قال: أما الدواب والحيوان 

كلها والرقيق. فتلك التي سمعنا فيها العمرى. قال: وأما الثياب فلم أسمع فيها شيئاء 
ولكنها عندي على ما أعاره عليها. قلت: أرأيت الرقبى هل يعرفها مالك؟ قال: سأله 
بعض أصحابنا ولم أسمعه أنا منه عن الرقبى فقال: لا أعرفها . ففسرت له فقال: لاخير 
فيها. قلت: وكيف سألوه عن الرقبى؟ قال: قالواله: الرجلان تكون بينهما الدار 
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فيحبسانها على أيهما مات فنصيبه للحي حبساً عليه قال: فقال لهم مالك: لا خير فيه. 
يزيد بن محمد عن إسماعيل بن علية عن ابن أبي يحيى عن طاوس قال: قال 
رسول الله ككل : «لا رقبى ومن أرقب شيئاً فهو لورثة المرقب» قال ابن القاسم: وسألناه 
عن العبد يحبسانه جميعاً على أنه حرٌ بعد آخرهما موتاء على أن أولهما موتاً نصيبه من 
العبد يخدم الحي حبساً عليه إلى موت صاحبه ثم هو حرٌ؟ قال: قال مالك: لا خير في 
هذا. قلت: هل ترى العتق قد لزمهما؟ قال: قال مالك: العتق لازم لهما. ومن مات 
منهما أولاً فنصيبه من العبد يخدم ورثته. فإذا مات الآخر منهما خرج العبد حرّأء وإنما 
يخرج نصيب كل واحد منهما من تله قلت: لم جعلتم نصيب كل واحد منهما من 
ثلثهء أليس هذا عتقا إلى أجل حين قال: إذا مات فلان فنصيبي من هذا العبد حرٌء أليس 
هذا فارغاً من رأس المال في قول مالك؟ قال: إنه لم يقل كذلك. إنما قال: كل واحد 
منهما إذا أنا مت فنصيبي يخدم فلاناً حياته ثم هو حرّء فإنما هو كرجل أوصى إذا مات أن 
يخدم عبده فلاناً حياته ثم هو حر فهذا من الثلث. ولو كان قال: إنما هو حر إلى موت 
فلان, لعتق على الحىّ منهما نصيبه حين مات صاحبه من رأس المال. أوَلا ترى أن 
أحزهنا إذاامات فتصيب الحى الذى كان حيباً على صاحيه» تسقط الوصية فيه .ويضير 
تصوه تدرا بح بعد هرتس فال : رذ يناك "الأول أرقا مقطى ويه بالشدمة لكاي 
لأنها كانت من وجه الخطر. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم يشبه قوله وهذا رأبي 
كله . 


في عارية الدنانير والدراهم 

قلت: أرأيت إن استعار رجل دنانير أودراهم أو فلوساً؟ قال: لا تكون في الفلوس 
والدراهم عارية ولا في الدنانير» لأنا سألنا مالكاً عن الرجل يحبس على الرجل المائة 
الدينار» السنة أو السنتين» فيأخذها فيتجر فيها فينقص منها؟ قال مالك: هو ضامن لما 
نقض منهاء وإنما هى قرض فإن شاء قبضها على ذلك وإن شاء تركها. قلت: وتكون 
هذه الدنانير حيساً في قول مالك أم يبطل الحبس فيها؟ قال: هي حبس إلى الأجل الذي 
جعلها إليه حبساً وإنما هي حبس قرض. قلت: فإن أبى الذي حبست عليه قرضاً أن 
يقبلها؟ قال: ترجع إلى الورثة ويبطل الحبس فيها. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. 
قال: ولقد سَيْل مالك عن امرأة هلكت وأوصت لبنت بنت لها بأن تحبس عليها الدنانير 
وأوصت بأن ينفق عليها منها إذا أرادت الحج». أو في نفاس إذا ولدت. فأرادت الجارية 
بعد ذلك أن تأخذها فتصرفها في بعض ما ينتفع به وتنقلب بها وتقول: اشترطوا على أني 
ضامنة لها حتى أنفقها في الذي قالت جدتي . قال: قال مالك: لا أرى أن تخرج الدنانير 


عن حالهاء وأرى أن ينفق عليها فيما أوصت بها جدتها. قلت: أرأيت إن استعار رجل. 
طعاماً أو إداماً. أيكون هذا عارية أو قراضاً؟ قال: كل شيء لا ينتفع به الناس إل للأكل 
أو الشراب فلا أراه إل قراضاً. قال: ولقد سألت مالكاً عن الرجل يستعير من الرجل 
عشرة دنانير. قال: هو ضامن لها ولم يره من وجه العارية. 


فيمن اعترف دابة وأقام البينة 
أيسأله القاضي ما باع ولا وهب؟ 

قلت: أرأيت إن اعترفت دابة لى وأقمت البيّنة أنها دابتي » أيسأل القاضي البينة ني 
لم امع ولع افنا؟ كال رسالهم انيع :لم يعلموا أنه يناع ولاتؤهت ولا تفيدق» وإيما 
يسألهم عن علمهم . فإن شهدوا أنه ما باع ولا وهب ولا تصدّق. قضى له بالدابة بعد أن 
يحلف الذي اغترف الدابة بالله لا إله إلا هو ما باع ولا وهب ولا تصدّق ولا أخرجها عن 
يده بشيء مما يخرج به الدابة من ملك الرجل ثم قضى له بها. قلت: فإن لم تشهد 
الشهود على أنهم لا يعلمون أنه ما باع ولا وهب ولا تصدّق. ولكنهم شهدوا على أنها 
دابته. أتحلفه أنه ما باع ولا وهب ولا تصدّق ثم يقضي له بالدابة؟ قال: نعم. قلت: 
وهذا قول مالك؟ قال: إنما سمعته يقول: إنه يسألهم عن علمهم أنه ما باع ولا وهب. 
قال مالك: ولا يشهدون على البتات إنما يسألهم عن علمهم. قال مالك: ولو شهدوا 
على البتات لرأيت شهادتهم شهادة غموس. ورأيت أنهم شهدوا بباطل. وأنهم قد شهدوا 
بزور وما يدريهم أنه ما باع ولا وهب قال: وقال مالك :. ويستحلف هو على البتة أنه ما 
باع ولا وهب ثم يقضى له بالدابة. قلت: أرأيت إن استأجرت دابة من رجل إلى بعض 
المواضع فعطبت تحتي ثم جاء ربّها فاستحقهاء أيكون له أن يضمنني ؤيجعلني - إذا 
عطبت تحتي ‏ بمنزلة رجل اشترى في سوق المسلمين طعاما فأكله. ثم جاء رجل 
فاستحقه أن له أن يضمنه؛ فهل يكون الذي ركب الدابة بهذه المنزلة؟ قال: لا. 


فى العبد المأذون له أو غير المأذون له يعير 
ماله أو يدعو إلى طعامه بغير إذن مولاه 
قلت: أرأيت العبد المأذون له فى التجارة وغير المأذون له في التجارة» أيجوز له 
أن يعير الدابة من ماله أو غير الدابة أيجوز ذلك له أم لا؟ قال: لا أرى أن يجوز ذلك له 
إلا بإذن سيده. قلت: أرأيت العبد يدعو إلى طعامه أيُجاب أم لا؟ قال: سيل مالك عن 
العبد يولد له فيريد أن يعقّ عن ولده ويدعو عليه الناس. قال مالك: لا يعجبني ذلك إل 
بإذن سيدهء فكذلك مسألتك . 
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قلت ما 0 مه أو استعرت منه سيفاً لأقاتل به فضريت 
به فانقطع, أأ م لا؟ قال: لا يضمن في قول مالك إذا كانت لك بينة» أو يعرف 
و0 لأنه فعل ما أذن له فيه فانقطع السيف من ذلك» وإن لم تكن له 
بينة ولا يعرف أنه كان معه في القتال فهو ضامن . 

فيمن استعار دابة إلى 0 فتعدّى عليها ذلك 
الموضع بعيدا أو قريياً فعطبت 

قلت: أرأيت إن استعرت دابة إلى موضع من المواضع . فلما بلغت ذلك الموضع 
تعدّيت على الدابة إلى موضع قريب مثل الميل أو نحوه. ثم رددتها إلى الموضع الذي 
استعرتها إليه 50000 صاحبها فعطبت في الطريق وقد رجعت إلى 
الطريق الذي أذن لي فيهء أأ : فين أءدلا في فول متالك؟ كال سُمَعت مالك وسفل. عن 
رجل تكارى دابة إلى ذي الحليفة فتعدّى بهاء ثم رجع فعطبت بعدما رجع إلى ذي 
الحليفة وإلى الطريق. قال: إن كان تعديه ذلك مثل منازل الناس فلا أرى عليه شيئاء 
وإن كان جاوز ذلك مثل الميل والميلين قأراه ضامناً. 

فيمن بعث رجلا يستعير له دابة إلى موضع فاستعارها إلى غير ذلك 

قلت: أرأيت إن بعثت رسولا إلى رجل ليعيرني دابته إلى برقة. فجاءه الرسول 
فقال: يقول لك فلان: أعرني دابتك إلى السطن. اكه الدابة فجاءنى بها فركبتها 
فعطبت أو ماتت تحتي ٠‏ فقال الرسول: قد كذبت فيما بينهما؟ قال: الرسول ضامنء ولا 
ضمان على الذي استعارها لأنه لم يعلم ما تعدّى به الرسول. قلت: فإن قال الرسول: لا 
والله ما أمرتني أن أستعير لك إلا إلى فلسطين. وقال المستعير: بل أمرتك أن تقول إلى 
برقة؟ قال: لا يكون الرسول هلهنا شاهداً ‏ في قول مالك لأن مالكاً قال في رجل أمر 
رجلين أن يزوجاه امرأة فأنكر ذلك وشهدوا عليه بذلك. قال: لا تجوز شهادتهما عليه 
لأنهما خصمان له. قال ابن القاسم: وكذلك لو اختلفا في الصداق فقالا: أمرتنا بكذا 
وكذا. وقال الزوج: بل أمرتكما بكذا وكذاء لمادون ذلك. لم يجز قولهما عليه؛ لأنهما 
ا ل 
قلت: أرأيت لو أن رجلا ركب دابتي إلى فلسطين» فقلت: أكريتها منك وقال: بل 
أعرتنيها؟ : قال: القول قول صاحب الدابة إلا معام سف الدواب» 
مثل الرجل الشريف المنزلة الذي له القدر والغنى وهذا رأيي والله أعلم . 

تم كتاب العارية من المدوّنة الكبرى ويليه كتاب اللقطة والضوال 


يسم الله الرحمن ن الرحيم 


كتاب اللقطة والضوال 


قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا التقط لقطة دراهم أوكتائر اوكانا أن عروها 
أوحلياً مصوغاً أوشيئاً من متاع أهل الإسلام» كيف يصنع بها وكيف يعرفها في قول مالك؟ 
قال: قال مالك: يعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا لم آمره بأكلها. قلت: والقليل والكثير 
في هذا عند مالك سواءء الدراهم فصاعداً؟ قال: نعم إلا أن يحب بعد السنة أن يتصدّق 
بهاء ويخير صاحبها إذا هو جاء في أن يكون له أجرها أو يغرمها له. 0 وهذا قول 
مالك. قلت: أفكان مالك يكره أن يتصدّق بها قبل السنة؟ قال: ذلك رأبي إلآ أن يكون 
الشيء ع التافه اليسير. 


العبد يلتقط اللقطة يستهلكها قبل السنة أو بعد السئة 


قلت: أرأيت العبد إذا التقط اللقطة فأكلها أو تصدّق بها قبل السنةء أيكون ذلك 
في ذمته أم في رقبته؟ قال: قال مالك: إذا استهلكها قبل السنة فهي في رقبته لا في 
ذمته. قلت: فإن استهلكها بعد السنة؟ قال: قال مالك: إذا استهلكها بعد السنة فهى فى 
ذمّته. قلت: لِمّ قال مالك إذا استهلكها بعد السنة فهي في ذمّته وهولا يرى أن يأكلها؟ 
قال: للذي جاء فيها من الاختلاف. لأنه قد جاء فيها يعرفها سنة. فإن لم يجىء صاحبها 
فشأنه بها فلذلك جعلها في ذمته بعد السنة. قلت: هل سمعت مالكاً يقول في اللقطة» 
أين تعرف؟ وفي أي المواضع تعرف؟ قال: ما سمعت من مالك فيها شيئاء ولكني أرى 
أن تعرف في المواضع التي التقطت فيهاء أو حيث يظن أن صاحبها هناك. وحديث 
ىلاتلاب 1121 لا جل إني نزلت منزل قوم بطريق الشام. فوجدت صرة فيها 
ثمانون ديناراً فذكرتها لعمر بن الخطاب. فقال عمر: عرفها على أبواب المساجد وأذكرها 
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لمن يقدم من الشام سنة, فإذا مضت سنة فشأنك بها. فقد قال له عمر: عرفها على 
أبواب المساجد. فأرى أن يعرف اللقطة من التقطها على أبواب المساجد وفي موضعها أو 
حيث يظن أن صاحبها هناك. 

قلت: أرأيت ما أصيب من أموال أهل الجاهلية لقطة على وجه الأرض يعلم أنه من 
أموال أهل الجاهلية» أيخمس؟ أم يكون فيه الزكاة في قول مالك؟ قال: يخمس. وإنما 
الزكاة فى المعادن فى قول مالك. وما أصيب فى المعادن بغير كبير عمل مثل الندرة وما 
أشبهها فذلك بمنزلة الركازء فيه الخمس . قلت: أرأيت دفن الجاهلية ما نيل منه بعمل 
ومؤنة؟ قال: فيه في قول مالك الخمس . والركاز كله فيه في قول مالك الخمس ما نيل منه 
بعمل وما نيل بغير عمل. قال: ولقد سيل مالك عن تراب على ساحل البحر يغسل 
فيوجد فيه الذهب والفضة, وربما أصابوا فيه تماثيل الذهب والفضة؟ قال مالك: أما 
التماثيل ففيها الخمس. وأما تراب الذهب والفضة الذي يخرج من ذلك التراب ففيه 
الزكاة. وهو بمنزلة تراب المعادن. 

قلت: أرأيت إن التقطت لقطة فأتى رجل فوصف عفاصها ووكاءها وعدتهاء 
أيلزمني أن أدفعها إليه في قول مالك أم لا؟ قال: لم أسمع من مالك فيها شيا ولا أشك 
أن هذا وجه الشأن فيها وتدفع إليه. قلت: أرأيت إن جاء آخر بعد ذلك فوصف لي مثل 
ما وصف الأولء أو جاء فأقام البيّنة على أن تلك اللقطة كانت له أيضمن الذي التقط 
تلك اللقطة وقد دفعها إلى من ذهب بها؟ قال: لاء لأنه قد دفعها بأمر كان ذلك وجه 
الدفع فيهاء وكذلك جاء في الحديث: «اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها فإن جاء طالبها 
أخذهاء. ألا ترى أنه إنما قيل له اعرف العفاص والوكاء. أي حتى إذا جاء طالبها ادفعها 
إليه. وإلاً فلماذا قيل له اعرف العفاص والوكاء! قلت: وترى أن يجبره السلطان على أن 
يدفعها إليه إذا اعترفها هذا ووصف صفاتها وعفاصها ووكاءها؟ قال: نعم. أرى أن 
يجبره. وقاله أشهب وزاد عليه اليمين» فإن أبى عن اليمين فلا شيء له. 

التجارة فى اللقطة والعارية 


قلت: أرأيت رجلا حراً التقط لقطةء أو مكاتباً أو عبداً تاجراء أيتجر بها في السئة 
التي يعرفها فيها في قول مالك؟ قال: قال مالك: في الوديعة: لا يتجر بها . ا 
بمنزلة الوديعة في السنة التي يعرفها لا يتجر بها ولا بعد السنة أيضاً لأن مالكاً قال: 
مضت السنة لم آمره بأكلها. قلت: أرأيت تعريفه إياها في السنةء أبأمر الإمام أم بغر بغير 
أمره؟ قال: لا أعرف الإمام في قول مالك. إنما جاء في الحديث: «يعرفها سنة» فأمر 
الإمام وغيره في قول مالك سواء في هذا. 
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في لقطة الطعام 
قلت: أرأيت إن التقطت ما لا يبقى في أيدي الناس من الطعام؟ قال: قال مالك:. 
يتصدّق به أعجب إليّ . قلت: وإن كان شيئاً تافهاً؟ قال: التافه وغير التافه يتصدّق به 
أعجب إلى مالك. قلت: فإن أكله وأتى صاحبه أو تصدّق به أيضمنه؟ قال: لا يضمنه. 
مثل قول مالك في الشاة يجدها في فيافي الأرض إلآ أن يجدها في غير فيافي الأرض . 
قلت : وهل كان مالك .يوقت في الطعام الذي كان يخاف عليه الفساد وقتاً في تعريفه؟ 
قال: لم يكن مالك يوقت فيه وقتا. قلت: أرأيت من التقط شاة في فيافي الأرض أو بين. 
المنازل؟ قال: سألت مالكاً عن ضالة الغنم يصيبها الرجل. قال: قال مالك: أما ما كان 
قرب القرى فلا يأكلها وليضمها إلى أقرب القرى إليها يعرفها فيها. قال: وأما ما كان في 
فلوات الأرض والمهامة. فإن تلك يأكلها ولا يعرفها. فإن جاء صاحبها فليس له عليه من 
ثمنها قليل ولا كثير. وكذلك قال مالك. قال: ألا ترى أن النبى يك قال فى الحديث: 
دهي لك أو لأخيك أو للذئب» ا ْ 


في لقطة الإبل والبقر والدواب 


قلت: أرأيت البقرء أهي بمنزلة الغنم في قول مالك؟ قال: : أما إذا كانت بموضع 
يخاف عليها فنعم» وإن كانت بموضع لا يخاف عليها السباع ولا الذئاب فهي بمنزلة 
الوبل. قلت: وما قول مالك في الإبل إذا وجدها الرجل ضالة في فلوات الأرض؟ قال: 
إذا أخذها عرفها وإن أراد أكلها فليس له ولا يعرض لها. قال مالك: وإن إخذها فعرفها 
ولم يجد صاحبها فليخلها بالموضع الذي وجدها فيه. قلت: أرأيت الخيل والبغال 
والحميرء أهي بمنزلة الإبل؟ قال: الخيل والبغال والحمير لا تؤكل. قلت: فإن التقطها؟ 
قال: يعرفها فإن جاء ربها ردّها. قلت: فإن عرفها سنة فلم يجىء ربّها؟ قال: أرى أن 
يتصدّق بها. قال: ولم أسمعه من مالك. قلت: فإن جاء ربّها وقد أنفق على هذه 
الدواب» أيكون عليه نفقتها؟ قال: قال مالك: نعم. على صاحبها ما أنفق هذا عليها ولا 
يأخذها حتى يعطيه ما أنفق عليها. وقال مالك في الإبل إذا اعترفها ربها وقد كان 
أسلمها وقد أنفق عليها: إن له ما أنفق عليها إن أراد صاحبها أن يأخذهاء وإن أراد أن 
يسلمها فليس عليه شيء. قلت: وكذلك الغنم والبقر إذا التقطها في فلوات الأرض أو في 
غير فلوات» فأنفق عليها فاعترفها ربّهاء أيكون له نفقته التي أنفق عليها في قول مالك؟ 
قال: قال مالك في المتاع يلتقطه الرجل فيحمله إلى موضع من المواضع ليعرفه فيعرفه 
ربه. قال مالك: هو لصاحبه ويدفع إلى هذا الكراء الذي حمله. فكذلك الغنم والبقر إذا 
التقطها رجل فأنفق عليهاء ثم أتى ربّها فإنه يغرم ما أنفق عليها الملتقط إلا أن يشاء ربّها 
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أن يسلمها. قلت: أرأيت ما أنفق هذا الملتقط على هذه الأشياء التي التقطها بغير أمر 
السلطان» أيكون ذلك على رب هذه الأشياء إن أراد أخذها في قول مالك؟ قال: نعم. 
إن أراد ربّها أخذها لم يكن له أن يأخذها حتى يغرم لهذا ما أنفق عليهاء بأمر السلطان أو 


في الآبق ينفق عليه من يجدهوفي بيع السلطان الضوال 

قلت: أرأيت الآبق إذا وجده الرجل, ما يصنع به في قول مالك؟ قال: قال مالك: 
يرفعه إلى السلطان فيحبسه السلطان سئةء فإذا جاء صاحبه وإلا باعه وحبس له ثمنه. 
قلت: من ينفق عليه في هذه السنة؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شياًء ولكن أرى أن 
ينفق عليه السلطان» ويكون فيما أنفق بمنزلة الأجنبي» إلآ أن السلطان إن لم يأتِ ربْه 
باعه. وأخذ من ثمنه ما أنفق عليه وجعل ما بقي في بيت المال. قلت: أرأيت الإبل 
الضوال إذا رفعت إلى الوالي. هل كان مالك يأمر الوالي أن يبيعها ويرفع أثمانها إلى 
أربابها كما صنع عثمان في ضوال الإبل» باعها وحبس أثمانها على أربابها؟ قال: قال 
مالك : لا تُباع ضوال الإبل» ولكن تعرف؛ فإن لم توجد أربابها ردت إلى المواضع التي 
أصيبت فيها. قال: وكذلك جاء عن عمر بن الخطاب أنه قال: أرسلها في المواضع التي 
وجدتها فيها. وإنما كان مالك يأخذ بحديث عمر في هذا. قال مالك: وقد استشارني 
بعض الولاة فأشرت عليه بذلك. قلت: لِم قال مالك في الاباق إنهم يباعون بعد السنة 
إذا حبسهم الإمام. ولم يجعلهم بمنزلة ضوال الإبل» يدعهم يعملون ويأكلون حتى يأتي 
أربابهم؟ قال: الإباق في هذا ليسوا بمنزلة الإبل» لأنهم يأبقون ثانية. قلت: أرأيت الآبق 
إذا أصابه الرجل في النصز أو خارحا من المصرة أفيه جعل عند مالك أم لا؟ قال: سألنا 
مالكاً عن الآبق إذا وجده الرجل فأخذه فطلب جعله. أترى فيه جعلً؟ قال: قال مالك: 
أما من كان ذلك شأنه وطلبه وهو عمله فأرى أن يجعل له جعل . قال مالك: وعندنا قوم 
شأنهم هذاء وفي هذا منافع للناس. وأما من لم يكن ذلك شأنه وإنمر وجده فأخذه فإنما 
0 قلت: هل كان مالك يوقت في الجعل شيئاً؟ قال: اسع 
أنه وقت فيه شيئاء وأرى أن يعطى على قدر بعد الموضع الذي أخذه فيه بالاجتهاد. 
قلت: أرأيت إن كان رجلا هذا شأنه يطلب الإاباق والدواب الضوال والأمتعات ويردّها 
على أربابهاء أيكون له في قول مالك شيء؟ قال: لم أسمعه من مالك وينبغي أن 
يكون. له جعله لآن في ذلك منافع للناس. قال: 0 
المضن ]و خارضا هه اصن لآ أنه قال لتانهاأخير 


قال ابن القاسم : ل فيلقي البحر 
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متاعهم فيأخذه بعض الناس». ثم يأتي بعد ذلك أصحاب المتاع؟ قال مالك: يأخذون 
متاعهم ولا شيء لها ولا الذين أصابوه. قلت: أرأيت إذا التقط لقطة فعرفها سنة ثم باعها 
بعد السنة فأتى ريهاء أيكون له أن يفسخ البيع وإنما باعها الذي التقطها بغير أمر 
السلطان؟ قال: معنى شأنكم بها أنه مخيّر في أن يحبسها وفي أن يتصدّق» فأرى أن البيع 
جائز ويكون له الثمن ممن قبضه. قلت: أرأيت من التقط لقطة فضاعت منه فأتى ربهاء 
أيكون عليه شيء أم لا؟ قال: لا شيء عليه. فإن قال له رب المتاع إنما التقطتها لتذهب 
بها. وقال الذي التقطها: إنما التقطتها لأعرفها؟ قال: فالقول قول الذي التقطها. قلت: 
أسمعته من مالك؟ قال: لا. قلت: أرأيت لو أن رجلا التقط لقطة ليعرفهاء ثم بدا له 
فردّها في موضعها فضاعت, أيضمن أم لا في قول مالك؟ قال: سأل رجل مالكا عن 
رجل التقط كساء وبين يديه رفقة» فصاح ب بهم ألكم الكساء فقالوا: لا. فرذه في موضعه. 

قال مالك: لا أرى عليه شيئاًء وقد أحسن حين رده في موضعه. فأرى أنا أن من أخذ من 
ذلك ممّن ليس هو على هذا الوجه حتى يسير به من ذلك الموضع الذي التقطه فيه ثم 
أتى به فوضعه في موضعه الذي وجده فيه أو في غير موضعه الذي وجده فيه. بعد أن 
ذهب به ومكث في يديه فهو ضامن له. والذي أراد مالك إنما رده مكانه من ساعته: وإنه 
صاح بالقوم يظنه لهم مثل الرجل يمشي في أثر الرجل فيجد الشيء فيأخذه ويصيح به 
ألك هذاء فيقول له لاء فيتركه فهذا لا ضمان عليه. وأما ما أخذه فأحرزه ثم بدا له فرذه 
فهو ضامن له وكذلك سمعت,. فيما يشبهه. 


في السارق يسرق من دار فيها ساكنٍ 

أو لا ساكن فيها ثم يدع الباب مفتوحاً 
قلت: أرأيت لو أني أتيت إلى دواب رجل مربوطة في مذاودها فحللتها فذهبت 
الدواب» أأضمن أم لا؟ قال: قال مالك: في السارق يسرق من الحانوت وهو مغلق, لا 
يسكن فيه أحد فيفتحه ثم يدعه مفتوحاً وليس ربّه فيه فيذهب ما في الحانوت: إن 
السارق ضامن لما ذهب من الحانوت لأنه فتحهء فكذلك الدواب بهذه المنزلة مثل هذا 
في قول مالك. قلت: أرأيت إن كانت الدواب في دارء ففتح الباب رجل فذهبت الدواب» 
أيضمنها أم لا.في قول مالك؟ قال: إن كانت دار الدواب مسكونة فيها قومة الدواب فلا 
ضمان عليه. وهو بمنزلة ما لوسرق منه وترك بقيته مباحاً للناس» وإن لم يكن ربٌ 
الدواب في الدار ضمن . قلت: أرأيت إن كان ربٌ الدواب في الدار نائماء أيضمن أم لا؟ قال : 
لا يضمن. قلت: لِم وهو نائم؟ قال: ألا ترى لو أن سارقاً دخل بيت قوم وهم نيام» ٠‏ ففتح 
بابهم وقد كانوا أغلقوه, فسرق بعض متاعهم ثم خرج وترك الباب مفتوحاً فسرق مافيه 
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بعده» أنه لا يضمن ذلك في قول مالك. كذلك قال مالك: لأن أرباب البيت إذا كانوا 
في البيت - نياماً كانوا أو غير نيام فإن السارق لا يضمن ما ذهب بعد ذلك وإنما يضمن 
من.هذ إذا تك الباب مفتوحاً وليسن أرباب البيث فى البيث: قلت: فلو كان بيت تسكنه 
امرأة فخرجت إلى جارة لها زائرة وأغلقت على متاعها الباب» فأتى السارق وفتح الباب 
وسرق اله بإتركه لعجا فسرق ما بقي في البيت بعده. أيضمن أم لا؟ قال: يضمن 
يفول والاكا. قلت: والحوانيت إن سرق منها رجل بالليل وترك الباب مفتوحاً فسرق ما 
في فى الحوانيت بعده. أيضمن السارق في قول مالك أم لا؟ قال: نعم يضمن في قول 
مالك. قلت: والحوانيت مسكونة أم لا؟ قال: ليست مسكونة. 


في الرجل يفتح قفصاً فيه طير أو قيداً فيه عبد 
وفي الآبق يأخذه الرجل ثم يهرب منه أو يرسله هو 


قلت: أرأيت لو أني أت تيت إلى قفص فيه طيرء ففتحت باب القفص فذهب الطيرء 
أأضمن أم لا؟ قال: ف الى عاد قن .الى قلت: أرأيت لو أن رجلاً أتى إلى عبد لي 
قل قيدته أخاف إباقه» فحل قيده فذهب العبدء أيضمنئه أم لا في قول مالك؟ قال: يضمنه 
في رأبي . قلت: أرأيت لو أن رجلا التقط لقطة فعرفها سنة فلم يجد صاحبهاء فتصدق 
بها على المساكين فأتى صاحبها وهي في أيدي المساكينء: أيكون لصاحبها أن يأخذها 
وهي في أيدي المساكين أم لا؟ قال: نعم. قلت: أتحفظه عن مالك؟ قال: لا. قلت: 
أرأيت إن أكلها المساكين فأتى ربّها فأراد أن يضمنهم؟ قال: لا أرى ذلك له. قلت: 
أليس قد قال مالك في الهبة: إذا استحقها صاحبها عند الموهوبة له وقد أكلهاء إن له أن 
يضمنه إياها؟ قال: ليست اللقطة بمنزلة الهبة. ألا ترى أنهم قد قالوا في اللقطة يعرفها 
سنة ثم شأنه بها. قال: ولم أسمع من مالك فيه شيئا والله أعلم . 

تم كتاب اللقطة والضوال من المدونة الكبرى ويليه كتاب الآبق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب الآبق 


مالك؟ قال: قال مالك: :لاسن قاباك. قال : وقال مالك: وإن أرعله قينا اخله 
ضمنهء كذلك قال مالك. قلت: أرأيت إن اعترفت عبد آبقاً عند السلطان. فأتيت 
بشاهد واحد. أأحلف مع شاهدي وآخذ العبد؟ قال: نعم. قلت: هل كان مالك يرى أن 
يستحلف طالب الحق مع شاهدين؟ قال: لاء إذا أقام شاهدين لم يستحلف. قلت: 
0 إذا ادّعى هذا الآبق رجل فقال: هو عبدي وقال العبد: صدق أنا عبده. ولا بينة 

. أيعطي السيد بقوله وبإقرار العبد له بالعبودية؟ قال: نعم. قلت: وهذا قول 
مالك؟ قال: هكذا ينبغي أن يكون قوله من قبل» إن مالكاً قال فى اللصوص إذا أخذوا 
ومعهم الأمتعة» فأتى قوم فيدعون ذلك المتاع» ولا يعلم ذلك إل بقولهم وليست لهم بيلة . 
قال مالك: يتلوم لهم السلطان, فإن لم يأتٍ غيرهم دفعه إليهم. قلت: أرأيت الآبق إذا 
حبسه الإمام سنة ثم باعه؛ فجاء سيده والعبد قائم عند المشتري» أيكون للسيد أن 
ينقض البيع ويأخذ العبد؟ قال: ليس ذلك له. كذلك قال مالك إنما له أن يأخذ ثمنه. 
قلت: لم؟ قال: لأن السلطان باعه عليه وبيع السلطان جائز. 


في بيع السلطان الآباق 


قلت: أرأيت لو أن السلطان باع هذا الآبق بعدما حبسه سنة» ثم أتى سيده فاعترفه 
فقال: قد كنت أعتقته بعدما أبق» أو قال قد كنت دبرته بعدما أبق؟ قال: لا يقبل قوله 
على نقض البيع إلا ببيّنة تقوم له لأن بيع السلطان بمنزلة بيع السيد. ألا ترى أن السيد 


اك 


نكف كتاب الآبق 


لو باع العبد ثم أقرٌ بعد ذلك أنه قد كان أعتقه لم يقبل قوله على نقض البيع إلا ببيّنة. 
وهذا رأبي . قلت: أرأيت إن قال: قد كنت أعتقته قبل أن يأبق مني أو دبرته قبل أن يأبق 
مني؟ قال: أما التدبير فلا يقبل قوله فيه وأما العتق فلا أرى أيضاً أن يقبل قوله. لأنه لو 
باعه هو نقبنه كم قال : قد كنت أعتقته لم يقبل قوله. قلت: أرأيت إذا أتى سيدها وهي 
أمّة له وقد كان باعها السلطان بعدما حبسها سنة» فقال سيدها: قد كانت ولدت مني 
وولدها قائم؟ قال: أرى أن ترد إلى سيدها إذا كان ممّن لا ينهم على مثلهاء لأن مالكاً 
قال في رجل باع جارية له وولدها. ثم قال بعد ذلك: هذا الولد الذي بعت معها هو 
مني, قال مالك: إذا كان ممّن لا يتهم على مثلها ردّت عليه. وقال في العتق: إن أقر أنه 
كان أعتقها لم يصدق ولم ترد عليه إلا ببيّنة. قلت: فإن لم يكن معها ولد فقال بعدما 
باعها: قد كانت ولدت مني؟ قال: أرى أن ترد إذا لم يتهم في مثلهاء كذلك بلغني عن 
مالك. 
فيمن اغتصب عبداً فمات 
قلت: أرأيت لو أن رجلا اغتصب عبداً فمات عند الغاصب موتاً ظاهراًء أيضمن 
الغاصب قيمته في قول مالك؟ قال: قال مالك: هو ضامن لقيمته. قلت: أرأيت العبد 
الآبق. أيجوز تدبير سيده فيه وعتقه؟ قال: نعم, لأنه لم يزل ملكه عنه بإباق العبد. 
قلت: أرأيت العبد الآبق.» أيبيعه سيده وهو آبق؟ قال: قال مالك: لا. قلت: أرأيت من 
وهب عبداً له آبقاً. أتجوز فيه الهبة أم لا؟ قال: إذا كانت الهبة لغير الثواب جازت في 
قول مالك. قال: وإن كانت للثواب لم تجز في قول مالك, لأن الهبة للثواب بيع من 
البيوع وبيع الآبق لا يجوز لأنه غرر. فكذلك الهبة للثواب. 


في إقامة الحدّ على الآبق 

قلت: أرأيت الآبق إذا زنى أو سرق أو قذف. أيقام عليه الحدّ في قول مالك؟ 
قال: قال مالك: إن الآبق إذا سرق قطع. فالحدود عندي بمنزلة السرقة. قلت: أرأيت 
لو أن رجلاً أتى إلى قاض بكتاب من قاض: أنه قد شهد عندي قوم أن فلاناً صاحب 
كتابى إليك قد هرب منه عبد. صفته كذا وكذاء فوصفه وجلاه» وعند القاضي عبد آبق 
محبوس على هذه الصفة التي كتب بها القاضي إليه. أترى أن يقبل كتاب القاضي 
وشهادة الشهود الذين شهدوا فيه على الصفة التي كتب بها القاضي إليه ويدفع العبد إليه 
أم لا؟ قال: أرى أن يقبل الكتاب والبينة التي فيه ويدفع العبد إليه. قلت: وترى للقاضي 
الأول أن يقبل منه البينة على الصفة ويكتب بها إلى قاض آخر؟ قال: نعم. قلت: 


كتاب الآبق وح 


أتحفظ شيئاً من هذا عن مالك؟ قال: لاء إلآ أن مالكاً قال لنا في الأمتعات التي تسرق 
بمكة: إن أتى رجل فاعترف المتاع ولم تكن له بيّنة ووصف المتاع استأنى الإمام به. فإن 
جاء من يطلبه وإلآً دفعه إليى فكذلك العبد الذي أقام البينة على صفته بل هو أحرى أن 
يدفع إليه. قلت: فإن اّعى العبد وصفه ولم يقم البيّنة عليه؟ قال: أرى أنه مثل قول 
مالك في المتاع أنه ينتظر به الإمام ويتلوّم له. فإن جاء أحد يطلبه وإلآً دفعه إليه وضمنه 
إياه. قلت: ولا يلتقت هلهنا إلى العبد وإن كان منكراً أن هذا سيده إل أنه مقر أنّه عبد 
لفلان ببلد آخر؟ قال: يكتب السلطان إلى ذلك الموضع وينظر في قول العبدء فإن كان 
كما قال العبد وإلا ضمنه هذا وأسلمه إليه» مثل قول مالك في الأمتعة. 


في اعتراف الدواب والرقيق 

قلت: أرأيت لو أن رجلا اعترف دابة له في يد رجل». فأقام البيئنة أنها دابته وحكم 
له بها السلطان. فادّعى الذي فى يديه الدابة أنه اشتراها من بعض البلدان وأراد أن 
لايذهب حقّه؟ قال: قال مالك: يؤمر هذا الذي كانت الدابة في يديه أن يخرج قيمة 
الدابةع فتوضع القيمة على يدي عدل. ويمكنه القاضي من الدابة ويطبسع له في عنق 
الدابة» ويكتب له إلى قاضي ذلك البلد كتاباً أني ققد حكمت بهذه الدابة لفلان» 
فاستخرج لفلان ماله من بائعه إل أن تكون للبائع حجة. قال: وقال مالك: فإن تلفت 
الدابة في ذهابه أو مجيئه أو أعورت أو انكسرت فهي من الذاهب بهاء والقيمة التي 
وضعت على يدي عدل للذي اعترفها. قلت: إن أنقصها في ذهابه أو مجيئه؟ قال: 
كذلك أيضاً في قول مالك. القيمة لهذا الذي اعترفها إلا أن يرد الدابة بحالها. قلت: 
وكذلك الرقيق؟ قال: قال مالك: نعم. كذلك الرقيق إلا أن تكون جارية. فإن كانت 
جارية فكان الذي يذهب بها أميناً لا يخاف على مثله أعطيها وذهب بهاء وإن كان على 
غير ذلك كان عليه أن يستأجر أميناً يذهب بها وتكون معه وإلآً لم تدفع إليه. قلت: 
أرأيت إن اعترفها فها رجل وهو على ظهر سفر يريد إفريقية. فاعترف دابته بالفسطاط وأقام 
عليها البينة فاستحقهاء فقال الذي هي في يديه: اشتريتها من رجل بالشأم . أتمكنه من 
الدابة يذهب بها إلى الشأم ويعوق هذا عن سفره في قول مالك؟ هذا حق من الحقوق» 
والمسافر في هذا وغير المسافر سواء. ويقال لهذا المسافر: إن أردت أن تخرج 
فاستخلف من يقوم بأمرك. قلت: أرأيت إن قال هذا المسافر: إني قد استحققت دابتي» 
وقول هذا الذي وجدت دابتي في يديه إنه اشتراها بالشأم باطل» لم يشترها بالشأم. ولكنه 
أراد أن يعوقني عن سفري . أيقبل قول الذي اعترفت الدابة في يديه أنه اشتراها أم 
لا يقبل قوله إل ببيّنة؟ قال: سألنا مالكاً عنها. فقال: إذا قال صاحبها اشتريتها أمكن مما 
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وصفت لك ولم يقل لنا مالك إنه يُقال له أقم البيّنة» ولو كان ذلك عند أهل الغلم أنه 
لا يقبل قوله إلا ببيّنة لبينوا ذلك. قلت: أرأيت قول مالك يحبس الآبق سنة ثم يباع.» من 
أين أخذ السنة؟ قال: قال مالك: لم أزل أسمع أن الآبق يحبس سنة. قلت: أرأيت 
القاضي إذا جاءه البغل مطبوعا في عنقه) وجاء بكتاب القاضي . أيأمر هذا الرجل الذي 
جاء بالبغل ل ل ا ا 
في عنقه؟ قال: لم أسمع هذاء ولكن إذا كان البغل موافقاً لما في كتاب القاضي من 
صفته وخاتم القاضي في عنقهى وأتى بشاهدين على كتاب القاضي جاز ذلك 0 
أن يسأله البيّنة أن هذا البغل هو الذي حكم به القاضي عليه . 
في شهادة الغرباء وتعديلهم 

قلت: أرأ يت لو أن قوماً غرباء شهدوا في بعض البلدان على حق من الحقوق 
لرجل منهم غريب معهمء أو شهدوا شهادة لغير غريب والشهود لا يعرفون في تلك 
البلدة» أيقبل القاضي شهادتهم في قول مالك أم ماذا يصنع؟ قال: لا يقبل شهادتهم» 
لأن البيئة لا تقبل في قول مالك إلا بعدالة. ولقن مشيعك مالك وسّيْل عن قوم شهدوا 
في حق فلم يعدلهم قوم تعرف عدالتهم» فعدل المعدلين آخرون» أترى أن يجوز في 
ذلك تعديل على تعديل؟ فقال: قال مالك: إن كان الشهود غرباء رأيت ذلك جائ تزأء وإن 
كانوا غرباء ‏ وهم من أهل البلد ‏ لم يجز ذلك حتى يأتوا بمن يزكيهم. فبهذا يستدل على 
أنهم وإن كانوا غرباء لا يحكم بشهادتهم إلا بعد العدالة. قلت: أرأيت قولك إن لم 
يعرف القاضي المعدلين الأولين. قال: ليس القاضي يعرف كل الناس. وإنما يعرف 
عدالة إذا كانوا من أهل البلد حتى تكون العدالة على الشهود أنفسهم عند القاضي . 

فيمن وجد آبقاً أيأخذه وفي الآبق يؤاجر نفسه والقضاء فيه 

قلت: أرأيت من وجد آبقاً أو آبقة. أيأخذه أم يتركه في قول مالك؟ قال: سألت 
مالكاً عن الآبق يجده الرجل» هل ترى أن يأخذه أم يتركه؟ قال: إن كان لجار أو لأخ أو 
لمن يعرف. رأيت أن يأخذه . وإن كان لمن لا يعرفه فلا يقربه . ومعنى قوله رأيت أن 
يأخذه إذا كان لأخ أو لجار فإنه إن لم يأخذه أيضاً فهو في سعةء ولكن مالكاً كان 
يستحب له أن يأخذه . قلت: ُ رأيت الآبق ! إذا لم أعرف سيده اث فاعترفه 
عندي». أترى أن ن أدفعه إليه أم أرفعه إلى السلطان في قول مالك؟ قال: لم أ سمع من 
مالك فيه شيئا وأرى لك أن ترفعه إلى السلطان إذا لم تخف ظلمه. قلت: أرايت عبداً 
آبقا آجر نفسه من رجل في بعض الأعمال» فعطب في ذلك العمل» والرجل الذي 
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استأجره لا يعلم أنه آبق. فأتى مولاه فاستحقه. أيكون له أن يضمن هذا الرجل الذي 
استأجره؟ قال: : نعم لأنه بلغي عن مالك أنه قال في عبد استأجره رجل في السوق يبلغ 
له كتاباً إلى بعض القرى. وهو لا يعلم أنه عبد فعطب الغلام في الطريق: فقال مالك: 
أراه ضامناً . وما يبيّن لك أنه ضامن, ألا ترى لو أن رجلا اشترى سلعة في سوق 
المسلمين فأتلفها هو نفسه ثم أتى ربهاء كان له أن يضمنه لأنه هو الذي أتلفها. فكذلك 
العبد إذا عطب في عمله. فهو بمنزلة الذي اشترى في سوق المسلمين ثم استهلكه أنه 
يضمن. قلت: أرأيت لو أني أخذت عبداً آبقاً فاستعملته أو آجرته. أيكون لسيده علي 
قيمة ما استعملته. أو الإجارة التي آجرته بها في قول مالك؟ قال: نعم. لأن ضمانه من 
سيده. قلت: ولا يشبه هذا الرجل يغصب الدابة فيركبها وقد قلت فيها إن مالكا قال: 
ليس الإجارة على الغاصب؟ قال: لأن ضمان هذه الدابة من الغاصب يوم أخذهاء ولا 
تلزم صاحبها نفقتها. والآبق ضمانه من سيده يوم أخذه هذا الذي وجده ونفقته على 
سيدهء لأن من وجد آبقاً فلا يضمنه في قول مالك إذا أخذه. قلت: ولا ترى: هذا الذي 
أخذ الآبق حين استعمله ضامناً له بما استعمله؟ قال: و ا 
مثله فهو ضامن له إن عطب فيهء وإن سلم فعليه قيمة ذلك العمل لسيده. قلت: ولم 
جعلته ضامناً ثم جعلت عليه الكراء؟ قال: لأن أصل ما أخخذ عليه لم يأخذه على 
الضمان, ولأن مالكاً قال في عبد رجل أتاه رجل فاستعمله عملاً يعطب في مثله فعطب 
الغلام : إن الذي استعمله ضامنء فإن سلم الغلام فلمولاه قيمة العمل إن كان عملا له 
بال» فهذا يدلّك على مسألتك. وإنما صار هنهنا عليه قيمة العملء» لأنه ليس بغاصب 
للعبد إذا سلم العبد من أن يعطب. وإنما يضمن إن عطب. فكذلك مسألتك. والذي 
غصب الدابة هو ضامن لها استعملها أو لم يستعملها ‏ ألا ترى أنه يضمنها إن ماتت. 
وهذا الذي وجد الآبق لا يضمنه إن مات. فهذا فرق ما بينهما في قول مالك. 


في إباق المكاتب والعبد الرهن 

قلت: أرأيت المكاتب إذا أبق» أيكون ذلك فسخاً لكتابته في قول مالك؟ قال: 
لايكون ذلك فسخاً لكتابته ‏ في قول مالك - إل أن يغيب عن نجم من نجومه فيرفعه 
سيدهة إلى السلطان فيتلوم له. فإن لم يجىء عجزهء فإذا عجزه السلطان كان ذلك ا 
لكتابته . 

ما جاء في عتق الآبق 
قلت: أرأيت عبداً آبقاً أعتقه سيده عن ظهاره» أيجزئه في قول مالك؟ قال: ما 
سمعت أن أحداً يقول إن الآبق يجزىء ٠‏ في الظهار. ألا ترى أن سيده لايعلم أحي هو أم 


المدونة الكبرى / ج انا 
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ميت أو صحيح أو أعمى أو مقطوع اليد أو الرجل» وهذا لا يجزىء فى الظهار إلآ أن 
يكون قد عرف موضعه وصحته فيجوز. وما سمعت فيه من مالك شيا أقوم على حفظه. 
ولو أعتقه عن ظهاره ثم وجده بعد ذلك بحال صحة على ما يجوز ذ فى الظهار أجزأه ذلك 
وكان كفارة له. قلت: أرأيت العيد الآبق إذا أتى رجل إلى سيده نعنال: هو عندي فبعه 
مني . قال: الآبق. إذا عرف عند من هو فباعه منه وقد أخبر السيد بحاله التي حال إليها 
من صفتهء أو قيل له إنه على صفة ما تعرف, جز البيع فيما بينهما ولا يجوز النقد إن 
| كان بعيداء وهو بمنزلة عبد لرجل غائب عنه فباعه. فهذا وذلك سواء في قول مالك. 

قلت: ويحتاج إلى معرفة السيد أن يعرف إلى ما صارت | ليه حال عبده. كما يحتاج إلى 
معرفة المشتري كيف صفة العبد في قول مالك؟ قال: نعم لأن العبد إذا غاب فكبر أو 
زاد في الصفة أو نقص أو كان أعجمياً ففصح ‏ فلا بدّ من أن يعرف سيده ما حالت إليه 
حاله حتى يعرف ما يبيع. قلت: أرأيت لو أني رهنت عبداً إليّ عند رجل فأبق منه. 
أيبطل من حقه شيء أم لا في قول مالك؟ قال: لا يبطل من حقه شيء, والمرتهن مصدق في 
إباقه ‏ في قول مالك ويحلف. قلت: أرأيت إن أبق هذا المرهون فأخذه سيده وقام 
الغرماء على السيد. أيكون هذا العبد في الرهن في قول مالك أم لا؟ قال: هو في الرهن 
إن كان قد حازه المرتهن قبل الإباق. وليس إباقه مما يخرجه من الرهن إلا أن يكون 
قبضه سيده ويعلم به المرتهن» فيتركه المرتهن في يد السيدٍ الراهن حتى يفلس فهو أسوة 
الغرماء . 


في الآبق إلى دار الحرب د يشتريه رجل مسلم 

قلت: أرأيت لو أن آبقاً أبق من رجل من المسلمين فدخل إلى بلاد المشركين» 
فدخل رجل من المسلمين بلادهم فاشتراه؟ قال: قال مالك: يأخذه سيده بالثمن الذي 
اشتراه به. قلت: وكذلك إن كان سيده أمره بالشراء أو لم يأمره» فإنه لا يأخذه منه إلا أن 
يدفع إليه الثمن الذي اشتراه به؟ قال: نعم. قلت: وعبيد أهل الذمة في هذا وعبيد 
المسلمين سواء؟ قال: نعم. ‏ في قول مالك - لأن مالكاً جعل الذميّ إذا أسر بمنزلة 
الحرّء إذا ظفر به المسلمون ردوه إلى جزيته. قال مالك: ‏ وقع في المقاسم أو لم يقع - 
فإنه يرد إلى جزيته لأنه لم ينقض عهده ولم يحارب» فلما جعله مالك بمنزلة المسلم في 
هذا كان ماله بمنزلة مال المسلمين. قلت: أرأيت إن كان الذي اشترى العبد في دار 
الحرب قد أعتقه. أيجوز عتقه إياه في قول مالك أم لا؟ قال: نعم. عتقه جائز. ولا أرى 
أن يرد عتقه. فإن أراد سيده أن يأخذه بالثمن فليس ذلك لهء وليس هو بمنزلة رجل 
اشترى عبداً في سوق المسلمين ولا يعلم أن له سيداً غير الذي باعه. فأعتقه فأتى سيده 


كتاب الآبق اا 


فاستحقه أنه يأخذه, لآن هذا يأخذه بغير ثمن» والذي اشترى من العدوٌ لا يأخذه إل بشمن 
وكان مخيّراً فيه فالعتق أولى به لأنه لا يدري أكان يأخذه سيده أم لا. قلت: وكذلك إن 
كان هذا الذي اشترى في دار الحرب. كانت أمّة فوطئها فولدت منهء ثم أتى سيدها 
فاستحقها؟ قال: أرى أنها أم ولد للذي اشتراها في دار الحرب ووطتهاء وليس لسيدها 
الأول إليها سبيل» وكذلك بلغني عن بعض أهل العلم. قلت: أرأيت ما أبق إليهم وما 
غنموا من عبيد أهل الإسلام أسواء عندك؟ قال: نعم هو سواءء كذلك قال مالك. 


تم كتاب الآبق من المدونة الكبرى ويليه كتاب حريم الآبار 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب حريم الآبار 


ما جاء في حريم الآبار والمياه 


قلت لابن القاسم : : هل للبئر حريم عند مالك. بئر ماشية أو بسر زرع أو غير ذلك 
من الآبار؟ قال: لاء ليس للآبار عند مالك حريم محدود ولا للعيون إلا ما يضر بها. قال 
مالك : : ومن الآبار آبار تكون في أرض رخوة وأخرى تكون في أرض صالبة أو في صفاء فإن 
ذلك على قدر الضرر بالبكر. قلت: : أرأيت إن كانت في أرض صلبة أو في صفاء فأتى 
رجل ليحفر قربها فقام أهلها فقالوا: هذا عطن لإيلنا إذا وردت» ومرابض لأغنامنا وأبقارنا 
إذا وردت. أيمنع الحافر من الحفر في ذلك الموضع وذلك لا يضر بالبئر؟ قال: ما 
سمعت من مالك فيه شيئاً إل أني أرى أن يمنع من ذلك. لأن هذا حق للبئر ولأهل البثر 
إذا كان هذا يضِرٌ بمناخهم» فهو كالأضرار بمائهم . قلت: فإن أراد رجل أن يبني في ذلك 
الموضع . أكان لهم أن يمنعوه كما كان لهم أن يمنعوه من الحفر فيه؟ قال: نعم» ولم 
أسمع هذا من مالك. ولكن لما قال مالك إذا كان يضر بالبئر منع من ذلك فهذا كله 
ضرر بالبثر وبأهله. 

في منع أهل الآبار الماء المسافرين 

قلت: أرأيت لو أن قوماً مسافرين وردوا ماءء فمنعهم أهل الماء من الشرب» 
أيجاهدونهم في قول مالك أم لا؟ قال: يُنظر في ذلك» فإن كان ماؤهم مما يحل لهم 
بيعه مثل البئر يحفرها الرجل في داره أو أرضه قد وضعها لذلك يبيع ماءهاء كان لهم أن 
يمنعوهم إلا بثمن إلا أن يكونوا قوماً لا ثمن معهم. فإن منعوا إلى أن يبلغوا ماء غير ذلك 
خيف عليهم. فأرى أن لا يمنعوا وإن منعوا جاهدوهم. وأما ما لم يكن لهم في ذلك 
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كتاب حريم الآبار ش 1015 
ضرر يخاف عليهم. فلم أرَ أن يأخذوا ذلك منهم إلآ بثمن. قال: وكل بثر كانت من آبار 
الصدقة, مثل بئر المواشي والشفة» فلا يمنعون من ذلك بعد أن يروى أهلها. وإن منعهم 
أهل الماء بعد ريّهم فقاتلوهم لم أرَ عليهم في ذلك حرجاً. لأن رسول الله يكل قال: 
دلا يمنع نفع 5 ولا يمنع فضل الماء. قال ابن القاسم : ولو منعوهم الماء حتى مات 
المسافرون عطشاً ‏ ولم يكن للمسافرين قوّة على مدافعتهم كان على عاقلة 0 
دياتهم ' والكفارة على كل نفس منهم على كل رجل من أهل الماء» والأدب الموجع من 
الإمام في ذلك لهم . 
في فضل آبار الماشية وفي منع الكل 

قلت: أرأيت الحديث الذي جاء: «لا يمنع فضل الماء والكلأ والناس فيه 

شركاء». هل كان يعرفه مالك أو كان يأخذ به؟ قال: سمعت مالكاً يقول في الأرض إذا 


كانت للرجل: فلا بأس أن يمنع كلأها إذا احتاج إِلَيِ ليه وإلاً فليخل بين الناس وبينه. 
قلت: أرأيت الحديث الذي جاء : : دلا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ» . قال ٠:‏ لم أسمع 


من مالك فيه شيئاً ولا أحسبه إلآ في الصحاري والبراري وأما في القرى والأرضين التي 
قد عرفها أهلها واقتسموها . وعرف كل إنسان حقه. فلهذا أن يمنع كلأها عند مالك إذا 
احتاج إليه 

في فضل آبار الزرع 


قلت: أرأيت لو أن بثراً لي أسقي منها أرضي » وفي مائي فضل عن أرضي» وإلى 
جانبي أرض لرجل ليس لها ماء. وأراد أن يسقي أرضه بفضل مائي فمنعه؟ قال: ليس 
لصاحب الأرض أن يأخذ مائك إلا أن يشتريه منك اشتراءً إلآ أن يكون لك جار وقد زرع 
زرعاً على بئر له» فانهارت بئره فخاف على زرعه الهلاك قبل أن يحيي بثرهء فهذا الذي 
يقضى له عليك بأن يشرب فضل مائك إن كان في مائك فضلء وإلآ فأنت أحق به وهذا 
قول مالك. قلت: أفيقضى عليه بثمن أو بغير ثمن؟ قال: قال مالك: يقضى عليه. وذلك 
عندي بغير ثمن» وغيره يقول بثمن. قال: ولقد سألناه عن ماء الأعراب» يردٌ عليهم أهل 
المواشي يستقون فيمنعهم أهل ذلك الماء؟ قال مالك: أهل ذلك الماء أحقٌّ بمائهم حتى 
يروواء فإن كان فضلً سقى هؤلاء بما فضل عنهم. قال مالك: أما سمعت الحديث: 
دلا يمنع فضل ماء» فإنما هو ما يفضل عنهم ولو كان الناس يشاركونهم ما انتفعوا بمائهم 
دون غيرهم . 


في فضل ماء بثر الماشية والزرع 
قلت: فلم قال مالك في بثر الماشية: الناس أولى بالفضل؟ وقلت أنت في بثر 
الزرع : : إن صاحب البئر أولى بالفضل؟ فما فرق ما بينهما؟ وقد قال مالك أيضاً في الذي 
يغور ماؤه أو ينهار بئره: إنه يقضى عليه بفضل ماء جاره حتى يصلح بثره. فلم قلت أنت 
فيمَنْ زرع ولا بثر له إلى جانب من له بثر وفي مائه فضل: لِمَ لا يجعل ما فضل من الماء 
لهذا الذي زرع إلى جانبه؟ قال: لأن هذا الذي زرع فانهارت بثره إنما زرع على أصل 
ماء كان له فلما ذهب ماؤه شرب فضل ماء صاحبه لثلا يهلك زرعهء لأن رسول الله كلق 
قال: «لا ضرر ولا ضرار» إلا أنا لما خفنا موت زرعه جعلنا له فضل ماء جاره» بمنزلة بئر 
الماشية» إنه يكون للأجنبيين فضل ماء أهل الماء يسقون به ماشيتهم. فكذلك زرع هذه 
البئر إذا انهارت. وأن الذي زرع إلى جانب رجل على غير أصل ماء إنما يريد أن يجتر 
بذلك فضل ماء جاره. فهذا مضارء فليس ذلك له إلآ أن يشتري . ألا ترى أن البئر يكون 
بين الرجلين, أو العين فتنهار البئر أو تنقطع العين» فيعملها أحدهما ويأبى الآخر أن 
يعمل. فلا يكون للذي لم يعمل من الماء قليل ولا كثيرء وإن كان فيه فضل ولا يسقي به 
أرضه إلا أن يعطي شريكه نصف ما أنفق. وهذا قول مالك. فهذا يدلّك على أن الذي 

زرع على غير أصل ماء لا يجبر جاره على أن يسقيه بغير ثمن. 


في بيع شرب يوم أو يومين 


قلت: أرأيت إن اشترى شرب يوم أو يومين بغير أصل إلا أنه اشترى شرب يوم أو 
يومين والأصل لربٌ الماء؟ قال: قال مالك: ذلك جائز. قلت: فإن اشترى أصل شرب 
يوم أو يومين من كل شهر. أيجوز هذا في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: نعم قلت: 
أرأيت إن اشتريت شرب يوم من كل شهر بغير أرض» من قناة أو من بثر أو من عين أو من 
نهرء أيجوز ذلك أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك: ذلك جائز. قال: وهذا الذي 
قال مالك لا شفعة فيه لأنه ليس معه أرض . قال: وقال مالك: وإذا قسمت الأرض وترك 
الماء, فباع أحدهم نصيبه الذي صار له من أرضه بغير ماء» لمجا بعيةه عن دللكدين 
الماء, فإن مالكاً قال في مثل هذا الماء: : لا شفعة فيه والأرض أيضاً لا شفعة فيهاء 
وإنما الشفعة في الماء إذا كانت الأرض بين النفر فلم يقتسموها فيبيع أحدهم ماءه بغير 
أرضه. قال مالك: ففي هذا الشفعة إذا كانت الأرض لم تقسم. قلت: أرأيت إن باع 
أحدهم حصته من الماءء ثم باع آخر بعده حصته من الماء» أيضرب البائع الأول معهم 
في الماء بحصته من الأرض . قال: لاء فكذلك إن باع حصته من الأرض وترك حصته 
من الماء. ثم باع بعد ذلك بعض شركائه حصته من الأرضء لم يكن له فيها شفعة 


كتاب حريم الآبار ‏ - ا/اع' 


لمكان ما بقي له من الماء. قلت: أرأيت لو أن قوماً اقتسموا أرضاً. وكان بينهم ماء 
يسقون به. وكان لهم شركاء في هذا الماع فباع أحد من أولئك الذين لهم الماء حصته 
من الماع أيضرب مع شركائه فى الشفعة بحصته من الأرض؟ قال: لا. 


في الرجل يسوق عينه إلى أرضه في أرض رجل 

قلت: أرأيت لو أن رجلا له ماء وراء أرضي - وأرضه دون أرضي - فأراد أن يجري 
ماءه إلى أرضه في أرضي فمنعته؟ قال: قال مالك: ذلك لك. قال: وقال مالك: ليس 
العمل على حديث عمر بن الخطاب في هذا. قال: ولقد سَئِل مالك عن الرجل يكون له 
مجرى ماء في أرض رجلء» فأراد أن يحوله في أرض ذلك الرجل إلى موضع هو أقرب 
من ذلك المجرى إلى أرضه؟ قال: قال مالك: ليس له ذلك وليس له أن يحوله عن 
موضعه. قال مالك: وليس العمل على حديث عمر بن الخطاب . قال: وإنما جاء حديث 
عمر في هذا بعينه. إنه كان له مجرى في أرض رجل فأراد أن يحوله إلى موضع آخر 
أقرب إلى أرضه من ذلك الموضع. فأبى عليه الرجل» فأمره عمر بن الخطاب أن يجريه. 


ما جاء في اكتراء الأرض بالماء 
قلت: أرأيت إن اكتريت منك شرب يوم من كل شهر في هذه السنة من قناتك هذه 
بأرضي هذه تزرعها سنتك هذم؟ قال: لا بأس بهذاء لأنه لو اكترى أرضه بدين لم يكن 
بذلك بأس, فكذلك إذا أكراها لشرب يوم من القناة في كل شهر. 


في العين والبئر بين الشركاء يقل ماؤها 

قلت: أرأيت إن كانت قناة بيننا ونحن أشراك» فاحتاجت القناة إلى الكنس فقال 
بعضنا: نكنس. وقال بعضنا: لا نكنس. وفي ترك الكنس الضرر بالماء وانتقاص ما 
حالهم؟ قال: إن كان في مائهم ما يكفيهم. أمر الذين يريدون الكنس أن يكنسوا ويكون 
لهم فضل الماء الذي زاد بالكنس دون الذين لم يكنسوا. وذلك أني سمعت مالكاً. 
وسّْل عن قوم بينهم ماء فقلّ ماؤهم فكان لأحدهم نخل يسيرة. فقال الذي له هذه النخل 
اليسيرة : في مائي ما يكفيني ولا أعمل معكم. قال مالك: يُقال للآخرين: اعملوا. فما 
جاء من فضل الماء عن قدر ما كان له كان لكم أن تمنعوه إلآ أن يعطيكم حصته من 
النفقة» ويكون له من فضل الماء على قدر حصته. قلت: أرأيت بثر الماشية إذا قل ماؤها 
فقال بعضهم : نكنس وقال بعضهم : لا نكنس . فقال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً إلآ أنه 


فد كتاب حريم الآبار 


مثل بثر الزرع: إن الذين كنسوا أولى بفضل ما زاد الكنس في الماء حتى يروواء فإذا 
رووا كان شركاؤهم الذين أبوا الكنس والأجنبيون في ذلك سواء حتى يعطوهم ما كان 
يصيبهم من النفقة. فإن كي لاي ا و 
الماء. ثم الناس في الفضل شرعا سواء. وليس لهم أن يمنعوا الناس من الفضل . وأ 
كان لهم من الماء قبل الكنس فهم فيه كلهم شرعاً سواء على قدر حظوظهم . 50 
ولا شفعة في بثر ماشية ولا تباع: قال مالك: في بئر الزرع فيه الشفعة إذا لم تقسم 
الأرض . 
في بئر الماشية إذا بيعت ونث بئر الزرع 
وفيما أفسد الماء أو النار من الأرض 

قلت: أيصلح بيع بئر الماشية في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا تباع بثر الماشية 
وإن احتاج أهلها إلى بيعها ولا بأس ببيسع بئر الزرع. قلت: أرأيت لو أني أرسلت مائي 
في أرضي فخرج الماء من أرضي إلى أرض جاري فأفسد زرعه وما في أرضهء أيكون 
علي شيء أم لا؟ أو أرسلت النار في أرضي فأحرقت ما كان في أرض جاري» أيكون 
على شيء أم لا؟ قال: أخبرني بعض أصحابنا عن مالك أنه قال: إذا أرسل النار في 
أرضه. وذلك عند الناس أنه إذا أرسل النار في أرضه كانت أرض جاره مأمونة من هذه 
النار بعيدة عنهاء فتحاملت النار أو حملتها الريخ فأسقطتها في أرض جاره هذا فأحرقت». 
فلا شيء على الذي أرسل النار وإن كانت النار إذا أرسلها في أرضه علم أن أرض جاره 
لم تسلم من هذه النار لقربها فهو ضامنء وكذلك الماء هو مثل النار وهو رأبي . قلت 
أرأيت إن أحرقت هذه الثار ناساء أيكون ذلك في مال الذي أرسل النار أم على عاقلته؟ 
قال: على عاقلته. 

ما جاء في ممرٌ الرجل إلى مائه في أرض غيره 

قلت: أرأيت لو أن لي أرضاء وإلى جانب أرضي أرض لوف وعين لي خلف 
أرض جاري» وليس لي ممرٌ إلا في أرض جاريء فمنعني من الممرٌ إلى العين؟ قال: 
سمعت مالكاً وسّثْل عن رجل له أرض وحواليه زرع للناس في أ رضهم. فأراد صاحب تلك 
الأرض أن يمر بماشيته إلى أرضه في زرع القوم. قال: إن كان ذلك يفسد زرعهم فلهم 
أن يمنعوه . 

في بيع صيد السمك من غدير الرجل أو من أرضه ظ 

قلت: أرأيت إن كان في أرضي غدير فيه السمك. أو عين لي فيها السمك. 

فأردت أن أمنع الناس من أن يصيدوا ذلك؟ قال: سألت مالكاأً عن بحيرات تكون عندنا 


كتاب حريم الآبار إرفة 


بمصر لأهل قرى يبيعون سمكها ممن يصيد فيها سنة. قال مالك: لا يعجبني أن يبيعوها 
لأنها تقل مرّة وتكثر مرّة. ولا يدرى كيف تكون. ولا أحبٌ لأحد من أهل تلك البحيرات ٌ 
أو البرك أن يمغوا أحذا يصيد فيها مم لين لداكنها حق: 


ما جاء في بيع الخصب والكلأً 
أرأيت لو أن لي خصباً في أرضيء أيصلح لي أن الح رعاء فى ترك 


مالك؟ 0 نعم قال مالك: لا بأس أن يبيعه عامه ذلك ولا يبيعه عامين ولا ثلاثة 
قلت: وإنما جوز مالك بيعه بعدما ينبت؟ قال: نعم . 


ما جاء فى إحياء الموات 


قلت: أرأيت من أحيا أرضاً ميتة بغير أمر الإمام. أتكون له أم لا تكون له حتى يأذن 
له الإمام في قول مالك؟ قال: قال مالك: إذا أحياها فهي له وإن لم يستأذن الإمام. قال 
مالك: وإحياؤها شق العيون وحفر الآبار وغرس الشجر وبناء البنيان والحرث. إذا فعل 
شيئاً من ذلك فقد أحياها. قال: ولا يكون له أن يحيي ما قرب من العمران. وإنما تفسير 
الحديث: «من أحيا أرضاً مواتاً» إنما ذلك في الصحارى والبراري. وأما ما قرب من 
العمران وما يتشاح الناس فيهء فإن ذلك لا يكون له أن يحييه إلا بقطيعة من الإمام. 
قلت: أرأيت مالكاء هل كان يعرف هذا الذي يتحبّر الأرض أنه يترك ثلاث سنين» فإن 
أحياها وإلآ فهي لمن أحياها؟ قال: ما سمعت من مالك في التحججر شيئاء وإنما الإحياء 
عند مالك ما وصفت لك الأوؤل. قال مالك ؛ ولو أن رجلة أخيا أرضا هزانا + ثم أسلمها بعد 
حتى تهدّمت آبارها وهلك شجرهاء ل ا را 
وصارت إلى حالها الأول. ثم أحياها آخر بعده. كانت لمن أحياها بمنزلة الذي أحياها 
أول مرة.: قال ابن القاسم : وإنما قول مالك في هذا لمن أحيا في غير أصل كان لهء وأما 
أصول الأرضين إذا كانت للناس تخطط أو تُشرى فهي لأهلهاء وإن أسلمت فليس لأحد 
أن يحييهاء وهو تأويل حديث حميد بن قيس الذي ذكره عن عمر بن الخطاب». قلت: 
أرايت: لو أن قوما ‏ أنوا أرضا هرم أرض البرية فنزلوا فجعلوا يرعون ما حولهمء » أيكون هذا 
إحياء؟ قال: لا يكون هذا إحياء. قلت: فإن حفروا بثراً لماشيتهمء » أيكون هذا إحياء 
لمراعيهم؟ قال: لا أرى أن يكون هذا إحياؤهم أحق بمائهم حتى يروواء ثم يكون فضلة 
للناس وهم والناس في المرعى سواء . ألا ترى أنه قد جاء في الحديث أنه ولا يمنع فضل 
ماء ليمنع به الكلأ». فالكلاً لا يمنعه إلا رجل له أرض قد عرفت له. فهذا الذي يمنع 
كلأها ويبيع كلأها إذا احتاج إليه فيما سمعت من مالك. وأما ما ذكرت,. فلا يكون 


و كتاب حريم الآبار 


إحياء» ولكنهم أولى ببئرهم وليس لهم أن يبيعوها ولا يمنعوا فضل مائها. قلت: أرأيت 
لو أن أرضاً في فلاة غلب عليها الماء فسيل رجل ماءهاء أيكون هذا إحياء؟ قال: ما 
سمعت من مالك فيه شيئاً أو أراه إحياء لها. قلت: أرأيت لو أن رجلا أتى أرضاً قد غلب 
عليها الغياض والشجر فقطعه ونقاه. أيكون هذا إحياء؟ قال مالك: هذا إحياء لها. 


فيمن حفر بثراً إلى جنب بثر جاره 

قلت: أرأيت لو أن رجلا حفر بثراً بعيدة عن بثر جار له» وكان أحياها قبل ذلك 
فانقطع ماء البثر الأولى وعلم أنه إنما انقطع من حفر هذه البئر الثانية» أيقضى له على 
هذا بردم البثر الثانية أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك: للرجل أن يمنع ما يضر 
ببكره » فإذا كان له أن يمنع فله أن يقوم على هذا فيردم بئره التي حفرها. قلت: أرأيت 
من حفر بثراً في غير ملكه في طريق المسلمين» ؛ أو حفرها في أرض رجل بغير أمر رب 
الأرضء أو حفرها إلى جنب بثر ماشية وهي تضرر ببئر الماشية بغير أمر ربٌ البثر فعطب 
رجل في تلك البئرء أيضمن ما عطب فيها هذا الذي حفرها من دابّة أو إنسان؟ قال: قال 
مالك: من حفر بثراً حيث لا يجوز له فهو ضامن لما عطب فيها. قلت: أرأيت الآبار التي 
تكون في الدور. أيكون لي أن أمنع جاري من أن يحفر في داره بثراً يضرٌ ببئري التي في 
داري أم لا؟ قال: سمعت مالكاً يقول في الرجل يكون له في داره بكر إلى جنب جداره. 
فحفر جاره في داره بثراً إلى جنب جداره من خلفها. قال: إن كان ذلك يضر ببعر جاره 
منع من ذلك . قلت: وكذلك لو أحدث كنيفاً أيضاً يضرٌ ذلك ببئري منع من ذلك في قول 
مالك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كانت بئري في وسط داري» فحفر جاري في وسط 
داره بئر يضر ببئري منع من ذلك؟ قال: نعم. وسط الدار وغير وسطها سواء يمنع جاره 
من أن يحدث في داره بئرا تضر ببئر جاره عند مالك . 


في الرجل يفتح كوة في داره يطل منها على جاره 
قلت: فلو أن رجلا بنى قصراً إلى جنب داري ورفعها عليّ وفتح فيها أبواياً وكؤى» 
يشرف منها على عيالي أو على داريء.. أيكون لي أن أمنعه من ذلك في قول مالك؟ قال: 
الخطاب . أخبرنا ابن لهيعة أنه كتب إلى عمر بن الخطاب في رجل أحدث غرفة على 
مور ا و أن يوضع وراء تلك الكوؤى سريرء أو 
عليه رجل . فإن كان ينظر إلى ما في دار الرجل منع من ذلك؛, وإن كان لم ينظر لم 
- ورأى مالك أنه ما كان من ذلك ضرراً منع» وما كان من ذلك مما 


كتاب حريم الآبار نية 


لا يتناول النظر إليه لم يمنع من ذلك. قلت: وكذلك إن لم يفتح فيها أبواباً ولا كوّى. 
ولكنه منعني الشمس التي تسقط في داري ومنعني الوييج التي كانت تهب في داري» 
أيكون لي أن أمنعه من أن يرفع بنيانه إذا كان مضراً بي في شيء من هذه الوجوه التي 
سألتك عنها في قول مالك؟ قال: يدم من هذل وإنما يمنع إذا أحدث كوى أو أبوايا 
يشرف منهاء | فهذا الذي يمنع منها ويُقال له سدّهاء ولم أسمع من مالك في الريح 
والشمس شيئا. ولا أرى أن يمنع من ذلك. . 


ما جاء فى قسمة العين 

قلت: أرأيت لو أن أرضاً بين قوم قد عرف كل واحد منهم حصته من الأرض» 
ولهم غيرهم فيها شركاء هي شرب لأرضهم. أراد أحدهم أن يصرف شربه إلى أرض له 
أخرى. أيكون له ذلك أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك في الرجلين يكون بينهما 
الأرض قد اقتسماهاء ولهما بئر تشرب الأرض منهاء فاقتسما الأرض فأراد أحدهما أن 
يبيع ماءه من رجل يسوقه إلى أرض له أخرى. قال: ذلك لهء ولا شفعة لصاحب البكر. 
فهذا يدلّك على أنه إن أراد أن يسقي بها أرضاً له أخريء أو يؤاجر الشرب ممن يسقي 
أرضاً له أخرى» أن ذلك جائز له. قلت: أرأيت لو أن رجلا غصبني أرضاً فزرعهاء أو بشراً 
فسقى منها أرضه وزرعهء أو دوراً فسكنهاء أيكون عليه كراء ما سكن وما زرع من الأرض 
أو ما شرب من الماء في قول مالك؟ قال: قال مالك في الأرض عليه كراء ما زرعء 
والدور والبئر عندي بتلك المنزلة عليه كراء ذلك. قلت: فَلِم قلت في الحيوان إنه إذا غصب 
فركب فلا كراء عليه؟ قال: كذلك سمعت من مالك. قلت: أرأيت لو أني ارتهنت عيناً أو 
قناة أو جزء من شرب بكر أو جزء من شرب عين أو جزء من شرب نهرء أيكون لربٌّ البثر 
أو لربٌ النهر أو ربٌ العين أو ربٌ القناة أن يكري ذلك أم لا؟ قال: لا يكون لربٌّ الأرض 
أن يكريهاء ولا يكون هذا الذي ذكرت رهناً حتى يقبضء فإذا قبض صار رهناً. قلت: 
وكيف يكون قبض هذا لهذا الذي سألتك عنه؟ قال: قبضه أن يحوزه ويحول بين صاحبه 
وبينه» فإذا قبضه وحازه صار مقبوضاً. قلت: أفيكون للمرتهن أن يكري ماء هذه البثر أو 
ماء هذه القناة أو ماء هذه العين من غير أن يأمره ربّها بذلك؟ قال: إن لم يأمره ربّها بذلك 
بأن يكري ترك. ولم يكره. وإن أمره بذلك أكراه وكان الكراء لربٌ الأرض. قلت: وهذا 
قول مالك؟ قال: قال مالك في الرجل يرتهن الدار. قال مالك: فليس لربٌ الدار أن 
يكريهاء ولكن الي ين أن يكريها بأمر صاحب الدار ويلي المرتهن الكراء. ويكون 
الكراء لربّ الدار. 5 قلت: ولا يكون الكراء رهناً في حقه؟ قال مالك: لا يكون الكراء 
رهناً إلا أن يشترطه المرتهن. فيكون له رهناً مع الدار إذا اشترطه. قال مالك: وإن 


12 كتاب حريم الآبار 
اشترط أن يكريها ويأخذ كراءها في حقه قال مالك: فإن كان دينه ذلك من بيع فلا يجوز 
شرطه هذاء وإن كان ديّنه من قرض فذلك جائز. قلت: ولِم قال مالك إذا كان ذلك من 
بيع لم يكن جائز زأ؟ قال: لأنه لا يدري ما يقبض أيقلّ أم يكثر أم تنهدم الدار قبل أن 
يقتضي . قلت: وإنما كر مالك هذا إذا كان البيع وقعت صفقته على أن يرتهن هذه الدار 
أو يكريها ويأخذ حقّه من كرائها؟ قال: : نعم. قلت: فإن لم 5 تقع صفقة البيع على أن 
يرتهن الدار أو يكريها ويأخذ حقه من كرائهاء ل 
ذلك فأمرني أن أكريها وآخذ كراءها حتى أستوفي؟ قال: لا بأس بهذا عند مالك. 
قلت: أرأيت إن ارتهنت قناة أو بثراً وإلى جنبها أرض فيها زرع لصاحب البثر» ترامان 
يسقي فمنعه المرتهن من ذلك. أيكون له ذلك أم لا؟ قال: نعم, .ذلك للمرتهن لأنه إن 

لم يكن له أن يمنعه من ذلك» فليس هذا الرهن مقبوضاً وهذا رأبي . قلت: أرأيت إن 
أذن المرتهن للراهن أن يسقي زرعه. أيكون خارجاً من الرهن في قول مالك؟ قال: قال 
مالك في الدار يرتهنها الرجل فيأذن لربها أن يسكن فيها. قال مالك: إذا أذِن في ذلك 
فقد خرجت من الرهن فكذلك مسألتك. قلت: وكذلك الدار إذا أذن له أن يكريها 
فأكراها؟ قال: نعم» لأن من قول مالك إذا سكنها فقد خرجت من الرهن» سكنها بكراء 
أو بغير كراء؟ قلت: فمتى تخرج من الرهن إذا سكن أو إذا أذن له؟ قال: لم أسمع من 
مالك فيه شيئاء ولكن إذا أذن له أن يسكن أو يكري فقد خرجت من الرهن. 


في الرجل يشتري البثر على أنه بالخيار عشرة أيام 
فانخسفت البئر في ذلك 

قلت: أرأيت إن اشتريت بثراً على أني بالخيار فيها عشرة أيام فانخسفت البكر في 
أيام الخيار؟ قال: قال مالك: ما كان من مصيبة في أيام الخيار فهي من البائع . قال 
مالك: ل ل 0 قال مالك : : وسواء | إن كان 0 لامع 
رجلا أيكون لي أن أردّه في قول مالك؟ 0 : نعم. قلت: 55 ا 
سلعة ثم لقيته بعد يوم أو يومين فجعلت له الخيار أو جعل لي الخيار. أيلزمني الخيار أم 
لا؟ قال: نعم. إذا كان أمرأً يجوز في مثله الخيار. قلت: أتحفظه عن مالك؟ قال: لا 
وهو رأبي والله تعالى أعلم . 

تم كتاب حريم الآبار من المدوّنة الكبرى ويليه كتاب الحدود في الزنا والقذف 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


كتاب الحدود فى الزنا والقذف 


الحدود في الزنا والقذف 

قلت: أرأيت لو أن قوماً شهدوا على رجل أنه وطىء هذه المرأة» وقالت الشهود 
لا ندري هل هي امرأته أم أمَنّه أو غير ذلك. أيقيم عليه القاضي الحدّ أم لا يقيم عليه 
الحدّ في قول مالك؟ قال: م 
جاريته إل أن يكون قدم بها من بلد غير ذلك البلد. فلا أرى عليه شيئاً إذا قال: 
امرأتي أو جاريتي وأقرت له بذلك. فلا شيء عليه إلا أن تقوم البينة على خلاف ما 0 
قلت: أرأيت أهل الذمّة إذا افتروا على المسلمينء أتحدّهم حدّ الفرية في قول مالك؟ 
قال: نعم. يحدّون حدّ الفرية ثمانين. قال: وأخبرني من أثق به عن ابن شهاب أنه كان 
يقول في النصرانيّ: إذا قذف المسلم ضرب الحدّ ثمانين. قلت: أرأيت من تزوؤج 
خامسة أو امرأة طلقها ‏ وقد كان طلقها ثلاثاً البتة قبل أن تنكح زوجاً غيره ‏ أو أخته من 
الرضاع أو النسب أو نساء من ذوات المحارم عامداً عارفاً بالتحريم. أيقام عليه الحدّ في 
قول مالك؟ قال: نعم يقام عليه الحد. قلت: فإن جاءت بولد؟ قال: إذا تعمد كما 
وصفت لك لم يلحق به الولد. لأن مالكاً قال: لا يجتمع الحد وإثبات النسب. قلت: 
والذي يتزوج المرأة في عدتها عامداً يعاقب ولا يحد. وكذلك الذي يتزوج المرأة على 
خالتها أو على عمّتهاء وكذلك نكاح المتعة عامداً لا يحدون في ذلك ويعاقبون؟ قال: 
نعم . قلت: أرأيت كل وطء درأت فيه الحد عن الرجل وإن كان ذلك الوطء لا يحل. 
أليس من قذفه يضرب له الحد؟ قال: نعم ذلك في رأبي . 


يفف 


ليف كتاب الحدود فى الزنا والقذف 


فيمن وطىء جارية لرجل أو امرأة 
وقال قد اشتريتها أو تزوجتها 
قلت: أرأيت لو أن رجلاً وطىء أْمَةَ رجل» فقال الواطىء: اشتريتها من سيدهاء 
وقال سيدها: لم أبعها منك. ولا بيّنة بينهما؟ قال: يحد إذا لم 7 تقم له بينة على الشراء» 
وتحد الجارية معه. قال: ولو جاز هذا للناس لم يقم حد ا قال في الرجل 
يوجد مع المرأة يزني بها فيقول: تزوّجتها. وتقول: تزوجني. وهما مقران بالوطء ولا بينة 
له: إن عليهما الحد. فكذلك مسألتك فى الأمّة. قلت: أرأيت لو أن الذي وطىء الأمة. 
ادّعى أنه اشتراها من سيدها ‏ وسيدها منكر ‏ فقال لك: استحلف لي سيدها أنه لم يبعها 
منى . فاستحلفته فنكل عن اليمين» أيجعل الجارية للمشتري؟ قال: أردٌ اليمين ‏ في قول 
مالك - على الذي ادّعى الشراء إذا نكل المدّعي قبله الشراء عن اليمين» فإذا سلف 
المدّعي لح النجارية سازيتة ودرات عن الجت لأنها قن عارت ملكنة ولت شرا 
قلت: والذي وطىء المرأة فادّعى أنه تزوجها وقالت المرأة: تزوجني. وقال الولي : 
زوجتها منه برضاها إلآ أنا لم نشهد بعد ونحن نريد أن نشهد. أيدفع الحدّ عن هؤلاء في 
قول مالك أم لا؟. قال: لا يدفع الحدّ عن هذين إلا أن يشهد على النكاح غيرهم. قال: 
وكذلك بلغني أن مالكا قال: إذا شهد عليهما بالزناء ثم زعم أبوها أو أخوها أنه زوجها لم 
يقبل قوله إلا أن تقوم بيّنة على إثبات النكاح. قلت: أرأيت إن حددتهما ‏ وهما بكران - 
ثم قالا: نحن نقر على نكاحنا الذي حددنا فيه. وقال الولي : قد كنت زوجتها ولم أشهد 
وأنا الآن أشهد لها. أيجوز ذلك في قول مالك؟ قال: ا 0 : وأرى 
أنه لا يجوز إل أن يحدثا نكاحاً جديداً بعد الاستبراء. قلت: لِم؟ قال: من قبل أنهما قد 
حدا في ذلك الوطء. قلت: هل يستحلف الرجل مع امرأتين ويستحق حقه؟ قال: نعم. 
في الأموال كلها التي تجوز فيها شهادة النساء من الديون والوصايا فإنه يحلف معهما 
ويستحق حقه. قلت: أرأيت إن وطىء جارية ثم قال: اشتريتها من سيدهاء وأقام امرأة 
تشهد على الشراءء أتقيم الحد على الواطىء أ لا؟ قال: نعم يُقام عليه الحد. لآنه لم 
يأتِ بأمر يقطع باشعا زشهاذة الصراة الواحدة ولا شيء عند مالك سواءء لآن مالكاً 
حدّثني أن امرأة أتت عمر بن الخطاب فقالت: يا أمير المؤمنين» إن زوجي يطأ جاريتي . 
فأرسل إل ليه عمرء فاعترف بوطئها وقال: إنها باعتنيها. فقال عمر: لتأتيني بالبيئنة أو 
لأرجمنك بالحجارة . فاعترفت المرأة أنها باعتها منه فخلى سبيله . فهذا يدنك على أن 
من ادّعى أنه اشترى هذه الجارية التي وطئها ‏ وسيدها ينكر البيع - أنه يقام عليه الحد إذا 
شهدوا على الرؤية واعترف أنه وطثها وادّعى الشراء وأنكر سيدها البيع. قال سحنون: 
قال أشهب: يُقام عليه الحد وإن أقرَ سيدها أنه باعها منه وأنكر سيدها البيع . 


كتاب الحدود م في الزنا والقذف لحف 


فيمن دفع إلى امرأته نفقة سنة ثم مات أحدهما 


قلت: أرأيت لو أن رجلا دفع إلى امرأته نفقة سنة» وقد فرض عليه القاضي نفقتها 
أو لم يفرض عليه» ولكنه هو الذي دفع ذلك إليها أو كساها كسوة السنة بفريضة من 
القاضي أو بغير فريضة» ثم ماتت المرأة بعد ذلك بيوم أو يومين أو شهر أو شهرين» أو 
مات الرجل بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين؟ قال: قال مالك: أيهما مات فإنه يرد 
بقدر ما بقي من السنة. ويكون له قدر ما مضى من السنة إلآ الكسوة» فإنى رأيت مالكاً 
يستحسن في الكسوة أن لا تتبع بشيء منها إذا ماتت المرأة أو مات اللودل بعيد الأشهر. 
ولم يجعل الكسوة بمنزلة القمح والزيت ولا غير ذلك من النفقة. قال مالك: في هذا كله 
يرد على حساب ما بقي من السنة. قال مالك: فأما الكسوة فلا أرى فيها شيثاً - لا دراهم 
ولا غيرها ‏ ونزلت بالمدينة وأنا عنده فحكم فيها بما أخبرتك وكان من آخر ما سمعت 
منه. قلت: أرأيت إن ماتت بعدما دفع إليها الكسوة بعشرة أيام أو نحو ذلك؟ قال: لم 
ا ولي الذي لالبظالقاك ربجا الاك جا قري 


للكسوة الأشهر. 006 شقص في جارية فوطتها ' 
قلت: أرأيت الرجل يكون له الشقص في الجارية فيطؤهاء فيقرٌ أنه وطئها وهو 
يعلم أنها لا تحل له أيقام عليه الحدّ في قول مالك؟ قال: لا حدٌ عليه عند مالك وتقوم 
عليه إلا أن لا يحب شريكه أن تقوم عليه ويتمسك بحصته فذلك لهء فإن هي حملت 
قومت عليه وكانت أم ولد له. قلت: فهل يكون عليه إذ قومت عليه من الصداق شيء؟ 
قال: لاء ليس عليه من الصداق شيء عند مالك - إل أنه إن كان أنى ذلك وهو غير 
جاهل أدب. قلت: أرأيت إن هي لم تحمل. وتماسك شريكه بحصته منها ولم يرض أن 
يقومها عليه» أيجعل له عليه من الصداق شيء أم لا؟ قال: لا يكون لهذه عند مالك من 
الصداق شيء. قلت: ولا ما نقص من ثمنها؟ قال: نعم ولا ما نقص من ثمنها لأن 
القيمة كانت له فتركها وتماسك بنصيبه ناقصاً. قلت: وَلِمّ جعلت لشريكه أن يقوّمها عليه 
في قرول اليك - إذا هي لم تحمل وهذه لم تفت؟ قال: لأني درأت الحدّ فيه فجعلت 
ركه د إن شاء قومها عليه وإن شاء تماسك بحصته منهاء وكذلك قال مالك. 
قلت: أرأيت الجارية تكون بين الشريكين» فيعتق أحدهما حصته ‏ ولا مال له أو له مال - 
يحم الجاية الزن دن دل إن حرم علد شر ركد إن ككان لال اقيم جيه اليد 
في قول مالك أم لا؟ قال: لا لمكان الرق الذي له فيهاء لأنها لو ماتت قبل أن تقوم عليه 
وإن كان شريكه موسراً فلا شيء له على شريكه. واوا" لاه عه بالسرينة .فلك زان 
إن كانت طاوعته. أيكون عليه من الصداق شيء أم لا أو ممًا نقصها؟ قال: لا يكون عليه 
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فون الوجهين جميعاً إذا طاوعته . ألا ترى أنه إن كان وطؤه إياها عيباً دخلها فإنما 
ذلك على السيد الذي وطىء, لأن الرق له. وهي إذا طاوعته فلا شيء عليه في النصف 
الذي كان يكون لها مما ينقصها من قيمتهاء وإن هو استكرهها كان عليه نصف ما نقص 
من ثمنها ولا شيء عليه من الصداق» لأن مالكاً قال لي في الأمّة يكون نصفها حراً 
ونصفها مملوكاء فيجرحها رجل: إن عقل ذلك الجرح بينها وبين سيدها الذي له فيها 
الرق» وإنما قيمة جرحها قيمة جرح أمّة . وقال: قال لي مالك : : أيُما رجل غصب أمة فوطئها 
فإنما عليه ما نقصها مع الحدٌ. فهذة وإن كان 'نضقها حرا فالذي وطئها ليس عليه إلا ما 
نقصها إذا كان استكرههاء لأنه لو أن أجنبياً غصبها لم يكن عليه أيضاً إل ما نقص من 
ثمنهاء لأن الحر منها تبع للرق منها. فإذا أخذت ذلكء. كان لها النصف وللسيد 
المتمسك بالرق النصف. وإنما أعطينا السيد المتمسك بالرق النصف لأنها لو جرحت 
جرحاً ينقصها كان له نصفه. ولو جرحت هي كان عليه نصف ما جرحت أو يسلم نصفهء 
وكذلك ما وجب لها في اغتصابها نفسها إن ذلك بينها وبين سيدها بمنزلة جراحاتهاء لأن 
مالكاً جعل في اغتصابها نفسها ما نقصهاء وفي الجراحات إنما فيها ما نقصها ولا يشبه ما 
قضى لها به في الاغتصاب مهرها الذي تتزوج به بإذن سيدها. لأن مهرها بمنزلة الأموال 
التي تستفيدها ومهرها موقوف في يديهاء بمنزلة ما استفادت من الأموال. قلت: ومن 
يزوج هذه الأمّة في قول مالك؟ قال: سيدها المتمسك بالرق» وليس للآخر في ترويجها 
قليل ولا كثير. قال مالك: ولا يزوّجها هذا المتمسك بالرق إلا برضاها. قلت: أرأيت 
هذه الأمّة» لو أن أحدهما أعتق جميعها فوطثها الباقي وللمعتق مال أو لا مال له؟ قال: إن 
لم يكن له مال لم يحدّ الواطىء للرق الذي له فيهاء لأنه لا عتق لشريكه فيها إذا كان 
معدماً. وإن كان المعتق موسراً نظرء فإن كان الواطىء ممّن يعذر بالجهالة ولا يرى أن 
8 عتق الموسر يلزمه لم يكن عليه حدّء وإن كان ممن يعلم أن ذلك يلزمه وكان المعتق 
موسو ريك ت عليه الحدء وذلك أني سألت مالكاً عن الجارية تكون بين الرجلين يعتقها 
أحدهما كلها. قال مالك: ذلك يلزم شريكه إذا كان للمعتق مال وليس لشريكه أن يأبى ذلك 
عليه. قال ابن القاسم: ولو أعتق الشريك الباقي حصته بعد عتق المعتق الجميع لم يكن 
له فيها عتق». فلذلك رأيت عليه الحدّ. قلت: فلو أن الذي أعتق جميعها ‏ وهو موسر 
لم يقم عليه بتضمين نصف القيمة حتى أعسر وصار مُعدماً؟ قال: إن كان السيد 
المتمسك علم بعتقه فتركه ‏ ولو شاء أن يقوم بذلك عليه فيأخذه ‏ وأخذه. فالعتق ماض 
ويصير نصف القيمة ديْناً عليه. وإن كان غائباً أولم يعلم بالعتق حتى أعسر المعتق رأيته 
على حقه منهاء وإنما لا يكون له شيء إذا ترك أن يأخذ حقه. ولوشاء أن يقوم على ذلك 
أخذه فتركه حتى أعسرء فالعتق ماض ونصف القيمة دين عليه. 
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في الرجل يطأ مكاتبته طوعاً أو غصباً 


قلت: أرأيت الرجل يطأ مكاتبته - يغتصبها أو تطاوعه ‏ أيكون عليه الحدّ في قول 
مالك أم لا؟ قال: قال مالك: لا حدّ عليه. وينكل إذا كان ممْن لا يعذر بالجهالة. قلت: 
أفيكون عليه ما نقصها من ثمنها إن غصبها نفسها أو صداق مثلها في قول مالك؟ قال: 
أرى أن عليه ما نقصها إذا اغتصبها. وقال لي مالك: ولا أرى لها في ذلك صداقاً. قال ابن 
القاسم : ولم أسأله عن الاغتصاب وإنما سألنه عن الرجل يطأ مكاتبته فقال: لا صداق 
لها. قلت: أرأيت المكاتبة بين الرجلين يطؤها أحدهماء أيكون عليه الحدّ في قول 
مالك؟ قال: لا حدّ عليه. قلت: أرأيت الرجل يطلق امرأته ثلاثاً فيطؤها في العدة 
ويقول: ظننت أنها تحل لي . أو يعتق أم ولده فيطؤها في العدة ويقول: ظننت أنها تحل 
لي؟ قال: قال مالك في الرجل يطلق امرأته تطليقة قبل البناء بها فيطؤها بعد التطليقة 
ويقول: ظننت أن الواحدة لا تبينها مني وأنه لا يبرئها مني إلا الثلاث. قال: قال مالك: 
لها صداق واحد. قال ابن القاسم : وليس عليه الحدّ إن عذر بالجهالة. فأرى في مسألتك 
إن كان ممّن يعذر بالجهالة أن يدرأ عنه الحدّ. لأن مالكاً قال في الرجل يتزوؤج الخامسة: 
إن كان ممن يعذر بالجهالة وممّن يظن أنه لم يعرف أن ما بعد الأربع ليس مما حرّم الله 
أو يتزوج أخته من الرضاع على هذا الوجه. فإن مالكاً درأ عنه الحدّ وعن هؤلاء. قلت: 
أرأيت الذي وطىء في العدة بعد الطلاق ثلاثاء أو أم ولد بعد عتقها ووطئها في عدتهاء 
: أيكون عليه صداق سوى الصداق الأول. وتوجب لآم ولده عليه الصداق أم لا؟ قال : 
أرى أن لا يكون عليه إلا الصداق الأول. ألا ترى لو أن رجلا حلف بطلاق امرأته البتةء 
ثم حنث ونسي د يمينه ثم وطئها بعد الحنث زمانء ثم ذكر أنه قد حنث منذ زمان وأقر 
بذلك. قال مالك: إنما عليه صداق واحد. الصداق الذي سمى وكذلك مسألتك. قلت: 
هذا في الطلاق. أدخلت الوطء الثاني في الصداق المسمّى أولا. 00 الذي أعتق أم 
ولده. أيدخل وطء الحرية في الملك؟ قال: نعم إذا عذر بالجهالة. ألا ترى لو أن رجلا 
حلف بعتق جارية له أو أم ولد له فحنث وهو لا يعلم أو نسي يمينه فحنث ثم وطتئها بعد 
0 أنه قد حنث أنه لا صداق عليه ويعتق عليه ولا شيء عليه. فكذلك 
مسألتك في أ م الولد. قلت: أرأيت الرجل ترتد أم ولده فيطؤها ‏ وهو فقيه عالم لا يجهل 
لما لاع دفي جل عدن - أتقيم عليه الحدّ في قول مالك أم لا؟ قال: لا يحدٌ في 
رأبي » لأن ما ملكت اليمين عند مالك لا حدّ على السيد في ذلك وإن كانت لا تحل له 
ولو كانت أمّة أو أخته من الرضاع أو كانت خالته. فوطثئها بملك اليمين عامداً عارفاً 
بالتحريم. قال: قال مالك: لا حدّ عليه ويلحق به الولد, وإنما دفع الحدّ عنه هنهنا 
للملك الذي له في ذلك. ولكن ينكل عقوبة موجعة. 
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فيمن شهد عليه بالزنا ثلاثة وواحد على شهادة غيره 

قلت: أرأيت إن شهد ثلاثة على الزنا على الرؤية» وواحد على شهادة غير أيحدٌ 
هؤلاء الشهود في قول مالك؟ قال: نعمء لأن الشهادة لم تتم. قلت: فإن شهد ثلاثة 
على الرؤية واثنان على شهادة غيرهماء أيحدّ هذا المشهود عليه حدّ الزنا؟ قال: نعمء 
إذا كانت شهادتهم كلهم على وطء واحد ووصفوه ه وعرفوه وفي موضع واحد. قلت: 
أرأيت إذا شهد على المرأة أربعة بالزنا أحدهم زوجها؟ قال: قال مالك: يضرب الثلاثة 
ويلاعن الزوج. قلت : لِم؟ أليس الزوج شاهدأ؟ قال: لاء لأن الووع جددالك اده 
وكذلك قال مالك: الزوج قاذف. قلت: أرأد يت إن قذف رجل رجلا فقال القاذف حين 
قذف إلى القاضي -: أنا آني بالبينة أنه زان» أيمكنه و قال: نعم. ولكن 
لا يجوز في ذلك إل بأربعة شهود عند مالك وهو رأبي . قلت: ا 
الإمام : : زنيت بفلانة) أو عند غير الإمام يقر بذلك. قال: قال مالك: ن أقام على قوله 
ذلك ضرب للمرأة حدّ الفرية وأقيم عليه حدّ الزناء ا ل 
الفرية للمرأة وسقط عنه حدّ الزنا إذا قامت عليه بذلك بينة. قلت: ويقبل رجوعه؟ قال: 
نعم إذا قال: إنما أقررت لوجه كذا وكذا. قلت: أرأيت إن نزع ولم يقل لوجه كذا أو 
وجه كذا؟ قال: قال مالك: إذا نزع 00 يحدٌ. قلت: أرأيت الإقرار 
بالزناء أيقيم مالك الحدّ في إقراره مرة واحدة أم حتى يبلغ أ ربع مرات؟ قال: قال مالك: 
إذا أقرَ مرّة واحدة أقيم عليه الحدّء إن ثبت على ذلك ولم يرجع. قلت: والرجم والجلد 
في ذلك سواء. يقام عليه بإقراره مرة واحدة في قول مالك؟ قال: نعم. . قلت: أرأيت إذا 
أقرّ على نفسه بالزناء وامساحيي سي ا 0 ما 
سيعت من افالك. فيه شَيْئاء ولكن الذي جاء عن النبي عليه السلام أ نه لم يسأله إلآ أنه 
قال: «أبصاحبكم جنة»؟. قلت: أرأيت إذا رجع المرجوم عن إقراره بعدما أحذت 
الحجارة مأخذهاء أو رجع عن إقراره إذا كان بكراً بعدما أخذت السياط مأخذهاء أو 
بعدما ضرب أكثر الحدّء أيُقبل منه رجوعه؟ قال: ها ضمعك من مالك فيه يفا وأرى أن 
يقال. قلت: أرأيت لو أن امرأة ظهر بها الحمل فقالت: هذا الحمل من فلان تزوجني؟ 
قال: قال مالك: إن أقامت البيّنة على ذلك وإلآ أقيم عليها الحدّ. قلت: وكذلك إن قال 
الزوج: صدقت قد تزوجتها؟ قال: ا 
البيّنة بينهما. قلت: أفيثبت نسب هذا الولد؟ قال: قال مالك: إذا أقيم. الحد لم يغبت 
الحلّ النسب. 


فى الذي يزنى بأمه أو عمّته أو خالته 


قلت: أرأيت الذي يزني بأمه التى ولدته أو بعمته أو بأخته أو بذات رحم محرم منه 
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أو بخالته؟ قال: أرى أنه زناء إن كان ثيّباً رجم. وإن كان بكراً جَلِد مائة وغرب عاماً وهو 
رأبي وهو أحسن ما سمعت. قلت: أرأيت من زنى بأمّة إاساداذي وخنم مجحرم مه أيقام 
عليه الحدّ وإن كانت أمَةَ أمه أو أْمَةَ أبيه؟ قال: : قال مالك: نعمء يُقام عليه الحدّ إل الاب 
في أمّة ابنه أو ابنته. قلت: فالجدى أيحدّ في أمّة ولد ولده؟ قال: ما سمعت من مالك فيه 
شيا ولا أرى أن يحدّ الجد في أمّة ولد ولده. لأن مالكاً قال في الجدّ . لا أرى أن يقاد 
منه في ولد ولده إذا قتله. كما لا يقاد في الأب | إذا فعل به الجد مثل ما فعل الأب 
ويغلظ في الدية كما يغلظ على الأب فأحبٌ إليّ أن يدرأ عنه الحدّ. 


فيمن أحل جاريته لرجل فوطئها 

: : أرأيت لو أن 0 أو عل ذا رحم محرّم منهة 
اا ست اريف مده 
فوطئها هذا الذي أحلَّت له؟ قال: كل من أحلت له جارية ‏ أحلها له أجنبي أو ذو قرابة 
00 - فإنه تقوم عليه إذا وطئها ويدرأ عنه الحدّ جاهلاً كان الذي وطىء اوعالماء 
أولم تحمل. . فإن كان له مال أخذ منه قيمتهاء وإن لم يكن له مال وحملت منه 
ل 0 فإن كان فضلاً كان لهى 
وإن كان نقصانا كان عليه . قلت: : أرأيت إن أحلّت له امرأته جاريتها فلم يطأها فأدركت قبل 
الوطء؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً إلا أن الفوت عندي لا يكون حتى يقطع 
الوطء. لأن وجه تحليل هذه الأمة عند مالك إنما هو عارية فرجها وملك رقبتها للذي 
أعارهاء ولم يكن على وجه الهبة فهي ترد | إلى الذي أعار الفرج أبداً ما لم يطأها الذي 
أحلّت له فإذا وطئها درىء عنه الحدّ بالشبهة ولزمته القيمة فيها. قلت: فإن رضي سيدها 
الذي أحلَّها أن يقبلها بعد الوطء؟ قال: ليس ذلك له ولا يشبه هذا الذي يطأ الجارية 
بين الشريكين» لأن هذا وطء بإذن من سيدها على وجه التحليل. ٠»‏ فلما وقع الوطء صارت 
بمنزلة البيع ولزمته القيمة. وإت الشريك الذي وطىء ء إنما وقع الخيار فيه للشريك إذا لم 
تحمل» ؛ لأنه لم يحلّها له ويقول لشريكه ليس لك أن تتعدّى عليّ بأمر فتخرجها من يدي 
ولي الخيار عليك. وهذا ما لم يقسع الحمل» » فإذا وقع الحمل لم يكن بد من أن تقوم 
على الذي وطتها. قلت: فهل يكون على هذا الشريك الذي وطىء -ولا ماله له 
فحملت منه من قيمة ولده في قول مالك شيء؟ ققال: اتيم 
حملت ولم يكن عليه من قيمة الولد شيء. وإن كان معسراً رأ يت أن يباع نصفها بعدما 

يضع حملها فيما لزمه من نصف قيمتها يوم حملت. إن كان ثمن النصف الذي بيع به 
النصف وفاء بما لزمه من نصف قيمتها يوم حملت, أتبع بنصف قيمة ولدها ديناً عليه. 


م1 كتاب الحدود ذ في الزنا والقذف 


وإن نقص ذلك من نصف قيمتها يوم حملت أتبعه بما نقص من نصف قيمتها يوم حملت 
مع نصف قيمة ولدها . ولوماتت هذه الأمّة قبل أن يحكم فيها كان ضامناً لنصف قيمتها 
على كل حال» ولم يضع عنه موتها لزمه ويتبع بنصف قيمة ولدهاء ولوأراد الشرييك 
الذي لم يطأ إذا كان الذي وطى د معسرا أن يتماسك بالرق ويبرئه من نصف قيمتها. 
فذلك له ويتبعه بنصف قيمة ولدها ويترك نصف هذه الأمة» وهو نصيب الذي وطىء 
منهاء فتكون بمنزلة أمّة أعتق نصفها ويلحق الولد بأبيه» وهذا قول مالك. وقول مالك 
أيضاً: أن يباع حظ الذي لم يطأ ويتبعه بما نقص من نصف قيمتها وبنصف قيمة الولد 
وهذا قول مالك . 


في المسلم يُقرٌ بأنه زنا في كفره والمسلم يزني بالذمية والحربية 

قلت: أرأيت الرجل يسلم ثم يقر أنه قد كان زنى في حال كفره؟ قال: قال مالك: 
إذا زنى الكافر إنه لا يحدّ في كفره. وإن أسلم لم يكن عليه في ذلك حدٌّ. فكذلك 
0 0 
مسلمين شهدوا على رجل مسلم أنه زنى بهذه الذميّة أيحدٌ المسلم وتردٌ الذمية إلى أهل 
دينها أم لا في قول مالك؟ قال: نعم ترد إلى أهل دينها عند مالك ويحدٌ المسلم . . قلت: 
أرأيت لو أن مسلماً دخل دار الحرب بأمان فزنى بحربية, فقامت عليه بذلك بيّنة من 
المسلمين أو أقر بذلك على نفسه؟ قال: يحدّ في رأبي . قلت: أرأيت العبد إذا أقرَ بشيء 
من حدود الله التي يحكم فيها في بدنه» أيقيمها عليه الإمام في قول مالك بإقراره؟ قال: 
0 إلا أن يقرٌ بأنه جرح عبداً أو قتل حراً أو عبد . فإن أحبّ سيد العبد المنجروح أن 

ا المجروح أن يقول: أنا أعفو وآخذ العبد الذي أقرُ لي إذا 
كان لى أن؟ قتص» ا الس ع ا ل 
يصدق هلنهنا. وكذلك إن أقرٌ أنه قتل عبداً أو اخرا عمداًء فأراد أولياء المقتول المقرّ له 
بقتله أن يستحيوه ويأخذوه فليس ذلك لهم, إنما لهم أن يقتلوه بقتله أو يتركوه في يد 
سيده ولا يأخذوه» وإنما جاز لهم أن يقتصًوا منه بإقراره» لأن هذا في بدن العبد. فكل ما 
أقزية العينديها يتاع عليه فو يدنه فذلك لازم للعبد عند مالك مما هو قصاص أو حدّ 
لله تعالى . 


في الرجل تجتمع عليه الحدود في القصاص 


قلت: أرأيت إذا وجب على الرجل القصاص فى بدنه للناس وحذدود الله اجتمع 
ذلك عليه بأيّهما يبدأ؟ قال: يبدأ بما هو لله فإن كان فيه محتمل أن يقام عليه ما هو 
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للناس مكانه أقيم ذلك عليه أيضأًء ار ا 
ما هو للناس. لأن مالكاً قال فى في الرجل يسرق ويقطع يد رجل في السرقة: | نه يقطع في 
المرقة لآن القصاص زبما في عنه والني مونل لا عفوفيه» فمن هناك يبدا به. قلت: 
أرأيت الرجل يسرق ويزني وهو محصن» يت ع ا قال: قال مالك: 
يُرجم ولا تقطع يمينه لأن القطع يدخل في القتل . قلت: فإن رُجم وكان عديماً لا مال له 
فثاب له مال وعلم أنه مما استفاد أو ممًا وهب له أو تصدّق به عليه بعد سرقتهء أيكون 
للمسروق منه في هذا المال قيمة سرقته أم لاء وأنت لم تقطع يمينه للسرقة؟ قال: لاأرى 
أن يكون له في هذا المال شيء إلا أن يكون هذا المال قد كان له يوم سرق السرقة» لأن 
اليد لم يترك قطعهاء ؛ ولكنها دخل قطعها في القتل» ولم أسمع هذا من مالك وهو رأبي . 
قلت: : هل يقيم اللإمام الحدود والقصاص في المساجد؟ قال : قال لي مالك : لا ثتقام الحدود 
في المساجد. قال: والقصاص عندي مثل الحدود. قال: وقال مالك: ولا بأس أن 
يضرب القاضي الرجل الأسواط اليسيرة فى المسجد على وجه الأدب والتكال. قلت: 
أرأيت إن أقرٌ أوشهدت عليه الشهود أنه زنى بعشر نسوة واحدة بعد واحدة؟ قال: قال 
مالك: حدّ واحد يجزئه. قلت: أرأيت إن شهدوا عليه أنه زنى وهو بكرء ثم أحصن ثم 
زنى بعد ذلك؟ قال: قال مالك: كل حدّ اجتمع مع القشل لله أوقصاص لأحد من 
الناس» فإنه لا يُقام مع القتل. والقتل يأتي على جميع ذلك إلآ الفرية» فإن الفرية تقام 
ثم يقتل» وا حار عات لخر حا القويا و جماء اه سا بعرو جد اللي 
وحدها لثلا يُقال لصاحبه: ما لك لم يضرب لك فلان حدّ الفرية؟ يعرض له بأن يقول: 
لأنك كذلك. 


ترك إقامة الحدٌ على من تزوّج في العدة 

قلت: : أرأيت إن تزوج امرأة في عدتها وادّعى أنه عارف بتحريم ذلك لم يجهله ‏ 
أتقيم عليه الحدّ في قول مالك أم لا؟ قال: لا أقوم الساعة على حفظ قول مالك إلا أني 
أرى أن يدرأ الحدّء لأنه لا يشبه من تزوج خامسة. لأن عمربن الخطاب ضرب في هذا 
ولم يقم الحدّء ولم يقل حين خطب من تزوّج امرأة في عدتها لا يدّعي الجهالة: أقيم 
عليه الحدّ. وإنما قال: من تزوج امرأة في عدتها فرق بينهما ولم تحل له أبداً. وإنما 
ضربهما عمر بالمخفقة ضربات. قلت: : أرأيت من أتى امرأة أجنبية في دبرهاء وهي 
ليست له بامرأة ولا بملك يمين» أيحدّ حدّ الزنا في قول مالك؟ قال: نعم يحدّ حدّ الزنا لأن 
مالكاً قال: هووطء. قلت: أرأيت إن اغتصبها فجامعها في دبرهاء أيوجب عليه المهر 
مع الحدّ أم لا؟ قال: نعم في رأبي . قلت: أرأيت ! إن فعل ذلك رجل بصبي . أو كبير 
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رسيي ل للكت بيب اتتسيم 


بكبير» ما حدّهم؟ قال: قال مالك: من فعل ذلك بصبي رجم ولم يرجم الصبي. وإته 
فعل ذلك كبير بكبير رجما جميعاً وإن لم يحصنا. قال: قال مالك: ولا يرجم حتى يشهد 
عليه أنهم نظروا إليه كالمرود في المكحلة من البكر والثيب يرجمان جميعاً. قلت: أرأيت 
إن اغتصب المفعول به؟ قال: لا شيء عليه لأنه مغصوب . قلت: أفيكون له الصداق لأنه 
مغصوب؟ قال: لاء لأآن هذا ليس من النساءء وإنما الصداق للنساء. والنساء اللاتي 
يجب الصداق لهن في التكاح» وليس يجب لهذا الصداق في النكاح. وهذا لا يعقد 
نكاحه بالمهر كما يعقد نكاح النساء. وإنما رجم بالفاحشة التي أذنبهاء فإن كان مُعصوكا 
فلا شيء عليه ولا مهر له. قلت: أرأيت الرجل يأتي البهيمة» ما يصنع به في قول مالك؟ 
قال: : أرى فيه التكال ولا أرى فيه الحدّ. قلت: فهل تحرق البهيمة في قول مالك؟ قال: 
لم أسبمع من مالك فيه شيئاً ولا أرى أن تحرق» لأن مالكاً سّكْل عن حديث يذكره بعض 

أهل الشام عن غير واحد: أن من غلّ أحرق رحله. فأنكر ذلك إنكاراً شديداًء 0 
يحرق رحل رجل من المسلمين. قلت: فهل يضمن هذا الرجل البهيمة التي جامعها؟ 
قال : لا يضمن ولم أسمع من مالك فيه شيئاً وهو رأبي . قلت: فهل يُؤكل لحمها؟ قال: 
ما سمعت من مالك فيه شيئاً ولا أرى بذلك بأساً. وليس وطؤه إياها مما يحرم لحمها. 


فيمن قذف رجلا بعمل قوم لوط أو بهيمة 

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل : يا لوطي أويا عامل عمل قوم لوط؟ قال: قال 
مالك: إذا قال الرجل للرجل: يا لوطي . جلد حدّ الفرية. قلت: آرايت هن قذاف رجلا 
ببهيمة؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيثا» ولم يبلغني عنه إلا أني أرى أنه لا يضرب 
الحدّء ويؤدّب قائل ذلك له أدباً موجعاً لأن من قول مالك: إن الذي يأتي البهيمة لا يقام 
عليه فيه الحدّ. قال ابن القاسم : : وكل ما لا يُقام فيه الحدّ فليس على من رماه بذلك حدّ 
الفرية. قلت: فهل كان مالك يستحبٌ للقضاة ة أن يستشيروا العلماء؟ قال: سمعته يقول: 
إن عمر بن عبد العزيز زقال: لا ينبغي للقاضي أن يكون قاضياً حتى يكون عارفاً بما مضى 
مستشيراً لذوي الرأي . قلت: : أرأيت لو أن رجلا قذف رجلاء فلما قدمه ليأخذ منه حدّ 
الفرية قال القاذف: استحلفه لي أنه ليس بزان؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيا ولا 
يكون عليه اليمين» وما سمعت أحداً يقول يحلف في هذاء ولكن يُضرب القاذف الحدٌ 
ولا يحلف المقذوف. ولقد بلغني عن مالك ممّن أثق به أنه سئل عن الرجل يقال له: يا 
زان وهو يعلم من نفسه أنه قد كان زنى . أترى أن يحل له أن يضربه أم يتركه؟ قال: بل 
يضربه ولا شيء عليه وهو رأبي . قلت: أرأيت إن أتى بشاهد واحد على السرقة. 
أيستحلفه مع شاهده وتقشطع يمينه في قول مالك؟ قال: يعات ويستعق خف ول تفع 
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اقلم 
يمينه. قلت: القصاص. هل فيه كفالة فى قول مالك - أو الحدود؟ قال: قال مالك: 
لا كفالة في الحدود ولا في القصاص. قلت: أرأيت إن شهد شاهد أنه قال لفلان يوم 
الخميس : يا زاني . وشهد الآخر أنه قال لفلان ‏ ذلك الرجل - يوم الجمعة: يا زاني. 
قال: قال مالك: يحدّء لأن الشهادة هلهنا إنما هي واحدة لم تختلف شهادة هذين لأنه 
كلام. قلت: وكذلك الطلاق والعتاق؟ قال: قال مالك: وكذلك الطلاق والعتاق هو مثل 
ذلك مالم يكن في يمين» فإن كانت في يمين في شهادة فاتفقت الشهادة واختلفت 
الأيام. مثل ما يقول: إن دخلت دار فلان فهي طالق البتة. فشهد عليه بذلك رجل يوم 
السبت. وشهد عليه آخر يوم الاثنين أنه حلف بتلك اليمين فإنه إن حنث طلقت عليه 
بشهادتهما. قال: وقال مالك: ولو شهد عليه رجل أنه طلق عنده امرأته في رجب. وآخر 
في رمضان, طلّقت عليه. ولو شهد رجل أنه حلف إن دخل دار فلان فامرأته طالق البتة 
وشهد الآخر أنه حلف إن ركب دابة فلان فامرأته طالق البتة فشهد عليه شهود أنه دخل 
الدار وركب الدابة. قال مالك: لا تطلق عليه امرأته» وكذلك العتق هو مثل ذلك سواء. 

قلت: أرأيت إن شهد شاهد على رجل أنه شجّ فلاناً موضحة, وشهد آخر عليه أنه 
شجه موضحة؟ قال: يقضي بشهادتهما لأن الإقرار هلهنا والفعل إنما هو شيء واحدء 
ولكن لو اختلف الفعل والإقرار لم يقض بشهادتهما. لو قال هذا: أشهد نه ذبح فلاناً 
ينها . وقال الآخر: أشهد أنه أقرٌ عندي أنه أحرقه بالنار. ورأيت الشهادة باطلاً. وإنما 
إقراره على نفسه شهادة. بمنزلة ما لوعاين الشهود ذلك. فلما أقرٌ به أو شهد الشهود على 
إقراره بذلك فوافق الإقرار الشاهد الذي شهد على الفعل. فذلك الذي يؤخذ به. وما 
اختلف من ذلك مثل مالو اختلفت البيّنة نفسها فأبطلتهاء كان ذلك في الإقرار والبينة 
باطلاً أيضاًء وهذا قول مالك في البينة والإقرار والشهادات وهو رأبي . 


صفة ضرب الحدود والتجريد 

قلت: أيجرد الرجل في الحدود والتكال حتى يكشف ظهره بغير ثوب في قول 
مالك؟ قال: نعم. كذلك قال مالك. وأما المرأة فلا تجرّد. قلت: فهل تضرب المرأة 
وعليها قميصان؟ قال: قال مالك: المرأة لا تجرد فما كان من ثيابها مما اتخذت عليها ما يدفع 
الحدّ عنها أو يكون عليها من الثياب ما يدفع الحدّء فإن ذلك في قول مالك ينزع وما كان 
غير ذلك فلا ينزع. وقال أشهب: لا يترك عليها من الثياب إل ما يواريها. قلت: أرأيت 
القاذف إذا قذف ناساً شتى في ملجالس شتى فضربته لأحدهم ثم رفعه أحدهم بعد ذلك؟ 
قال: قال مالك : ذلك الضرب لكل قذف كان قبله. ولا يضرب لأحد منهم إن قام بعد 
ذلك جميعا كان قذفهم أو مفترقين في مجالس شتى . قلت: أرأيت القذف. أتصلح فيه 
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الشفاعة بعدما ينتهي إلى السلطان؟ قال: قال مالك: لا تصلح فيه الشفاعة إذا بلغ 
السلطان أو الشرط أو الحرس. قال: ولا يجوز فيه العفو إذا بلغ لإمام إل أن يزيد سترا. 
قال مالك: والشرط والحرس عندي بمنزلة الإمام. إذا وقع في أيديهم لم تجز الشفاعة 
بعد ولا يجوز لهم أن يخلوه فإن عفا المقذوف عن ذلك بعد بلوغ السلطان لم يجز عفوه 
عند مالك إلآ أن يريد ستراً. قلت: أرأيت الشفاعة في التعزير أو التكال بعد بلوغ 
الإمام. أيصلح ذلك أم لا؟ قال: قال مالك في الذي يجب عليه التعزير أو التكال فيبلغ 
به الإمام. قال مالك: ينظر الإمام في ذلك. فإن كان الرجل من أهل المروءة والعفاف 
وإنما هي طائرة أطارها تجافي السلطان عن عقوبته» وإن كان قد عرف بذلك وبالطيش 
والأذى ضربه النكال» فهذا يدلّك على أن العفو والشفاعة جائزة في التعزير وليست بمنزلة 
الشفاعة فى الحدود. 1 ١‏ 
١‏ فيمن عفا عن قاذفه ثم أراد أن يقوم عليه 

قلت: أرأيت إن عفا عن قاذفه, ثم أتى به بعد زمان فأراد أن يحدّه ولم يكن كتب 
عليه بذلك كتاباً؟ قال: قد أخبرتك عن مالك أنه قال: لا يحدٌ والعفو جائز. قال: وقال 
مالك في رجل قال لآخر: يا مخنث. إنه يجلد الحدّ إن رفعه إلى الإمام إلآ أن يحلف القائل 
يا مخنثء بالله أنه لم يرد بذلك قذفاً. فإن حلف عفى عنه بعد الأدب ولم يضرب حدّ 
الفرية» فإن هو عفا عنه قبل أن يأتي السلطان ثم طلبه بعد ذلك فإنه لا يحدٌّ له. قال 
محتون: وقد ذكر بعض الرواة عن مالك أن القاذف إنما تقبل يمينه إذا زعم أنه لم يرد 
بذلك قذفاً إذا كان المقذوف, فيه تأنيث ولين واسترخاء» فحينئذ يصدّق ويحلف أنه لم 
يرد قذفاً وإنما أراد تأنيثه ذلك. وأما إذا كان المقذوف؛ ليس فيه شيء من ذلك ضرب 
الحدّ ولم تقبل يمينه إذا زعم أنه لم يرد بذلك قذفاً. وهوعندي أفضل من رواية ابن 
القاسم. قيل له: إن عندنا بالأندلس لا يعرفون من قال هذا القول أراد به إلا الفعل» 
فأرى أن يحدّ ولا تقبل منه يمينه. قال: وقد بلغنى عن مالك في رجل قذف رجلا فعفا 
عنه قبل أن يبلغ به إلى السلطان, ثم بدا له أن يقوم به قال مالك: ليس ذلك له ولا حدّ 
عليه. وقد أخبرني بذلك من أثق به وهو رأبي . قلت: أرأيت القذف. أيقوم به من قام به 
من الناس؟ قال: لا يقوم به عند مالك إل المقذوف. قلت: فلو أن قوماً شهدوا على 
رجل أنه قذف فلاناً وفلان يكذبهم ويقول: ما قذفني؟ قال: لا يلتفت إلى شهادة الشهود 
عند مالك. قلت: أرأيت إن اذعى المقذوف أن القاذف قذفه وأقام على ذلك البيّنة عند 
السلطان. ثم إن المقذوف قال للسلطان بعدما شهدت شهوده: إنهم شهدوا بزور؟ قال: 
هذا قد بلغ الإمام وقد شهد الشهود عند الإمام بالحدٌ وهو مدّع للقذف, فلما وجب الحدّ 
قال: كذبت بيّنتي . فلا ينظر في قوله لأن الحدّ قد وجبء فهذا يريد إبطاله ألا ترى أنه 
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لوعفا لم يجز عفوه. فكذلك إكذابه البينة لا ينظر فى ذلك بعدما وجب الحدٌ عند ظ 


السلطان. ويضرب القاذف الحدّ وهو رأبي. ولم أسمعه من مالك. قلت: أرأيت إن 
قال: لم يقذفني؟ قال: هذا وما فسرت لك سواء. قلت: أرأيت إن قال الشهود بعدما 
وجب الحدّ: ما شهدنا إلا بزور؟ قال: يدرأ الحدّ عنه. قلت: لِمّ درأته برجوع الشهود 
ولم تدرأه بتكذيب المدّعي إياهم؟ قال: لأن هذا الأمر كان للمدّعي حتى يبلغ السلطان. 
فلما بلغ السلطان وقامت البينة انقطع ما كان لهذا المقذوف فيه من حق. وصار الحق لله 
فلا يجوز له هلهنا قول. والبينة إن رجعت عن شهادتهما لم أقدر أن أقيم الحدّ. ولا بيلة 
ثابتة عن الشهادة. قلت: تحفظ هذا عن مالك؟ قال: هذا رأبي . قلت: أرأيت القصاص 
الذي هو للناسء, إن عفوا عن ذلك بعد بلوغهم السلطان» أيجوز ذلك أم لا في قول 
مالك؟ قال: نعم . 


في الرجل يشهد على الرجل بالحدٌ ويأتي بمن يشهد معه 


قلت: أرأيت الرجل يشهد على الرجل بشرب الخمر أو الزنا فيقول للقاضي : أنا 
آتيك بالشهود أيضاً على ذلك؟ قال: إن كان أمراً قريباً في الحضر حبسه القاضي. وإن 
كان أمراً بعيداً لم يحبسه القاضي. وينكل إذا رماه بشرب الخمر. وأما الزنا فلا يخرجه 
إن أربعة شهداء سواءء ولا يخرجه ثلاثة وإن كان هو رابعهم. لأنه قد صار الآن قادفاً 
ويحلد الحدّ إن لم يأتِ بأربعة شهداء. قال: قال مالك في الرجل يقول للرجل: يا 
سارق». على وجه المشاتمة: إن ذلك ينكل. فإن قال له: سرقت متاعي ولم تكن له 
بينة» وكان الذي قبل ذلك من أهل التهمة. فإن ذلك لا شيء عليه من قبل أنه لم يرد 
بقوله ذلك الشتم. قلت: أرأيت من قال لرجل : يا زاني ثم جاء بثلاثة يشهدون معه على 
الزنا؟ قال: الأول قاذف عند مالك فلا يخرجه عن حدّ القذف إلآ أن يأتي بأربعة 
شهداء سواءء يشهدون على هذه الفرية لأنه قد صار خصماً حين كان قاذفاًء ويضرب 
الحدّ ويضرب الشهود الثلاثة أيضاً. قلت: أرأيت هذا الذي شهد بالحدّ وحده وقال: أنا 
آتيك بالبينة. أيوقف هذا المشهود عليه؟ قال: نعم إن ادّعى أمراً قريباً حاضراً أوقتف 
هذا المشهود عليه والشاهد أيضاًء وقيل للشاهد: ابعث إليّ من تزعم أنه يشهد معك. 
فإن أتى به أقيم على المشهود عليه الحدٌء وإن لم يأتِ به أو ادّعى شهادة بعيدة أدب 
أدباً موجعاً إلا في الزناء فإنه قال رأيته يزني قيل له: ائت بأربعة شهداء سواك وإلّ 
ضربت الحدّء ويتوثق منه كما يتونّق من الأول. فإن جاء بهم بحضرة ذلك وإلآ ضرب 
الحدّ. قلت: ويوقفه ولا يأخذ منه كفيلل؟ قال: لا يؤخذ في الحدود كفالة. قلت: أرأيت 
كتب القضاة إلى القضاة. هل تجوز في الحدود التي هي لله في القصاص وفي الأموال 
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وفي الطلاق والعتاق في قول مالك؟ قال: نعم في رأبي ذلك جائزء لأن الشهادة على 
الشهادة عند مالك في هذا كله جائزة» ولما كانت الشهادة على الشهادة في هذا جائز 
جازت كتب القضاة على ذلك. 


فيمن قال لامرأته زنيت وأنت مستكرهة أو صبية أو نصرانية أو أمة 

قلت: أرأيت إن قال لزوجته: زنيت وأنت مستكرهة. أيلاعن أم لا؟ وهل يكون من 
قال لامرأة أجنبية زنيتٍ وأنت مستكرهة, أو زنيتٍ وأنت صبية» أو زنيتٍ وأنت نصرانية» 
أو قال ذلك لرجل» هل يكون هذا قاذفاً في قول مالك أم لا؟ قال: يُلاعن الزوج امرأته 
ويجلد الحدّ لهؤلاء كلهم, لأنه لا يخلو إما أن يكون قاذفاً أو يكون معرضاً إلا في الأمّة 
والعبد إذا عتقا د ثم قال زنيتما في حال العبودية» فإنه لا يضرب إذا أقام البينة أنهما زنيا 
وهما عبدان. ا البيّنة أنهما زنيا في العبودية ضرب الحدّ. قال: وإن قال لهما 
أيضاً: يا زانيان. ولم يقل : زنيتما في العبودية وقد كانا زنيا في العبودية» فإنه لا حدّ عليه 
في فريته لأنهما قد زنيا ووقع عليهم اسم الزنا. قال: ومن قال لنصراني أسلم: يا زانٍ. 
وقد كان زنى في نصرانيته جلد الحدّ حدّ الفرية. لأن مَنْ زنى في نصرانيّته لا يُعد ذلك 
زنا لأنه لا يضرب فيه الحدّ. وكذلك الصبيّ لا يكون بفعله زانياً وإن فعل ذلك في صباه. 
قال: والذي قال: زنيت وأنت مستكرهة . إن لم يقم البينة ضربته الحدّ وإن أقام البيئنة لم 
أضربه الحدّء وإن كان اسم الزنا بالاستكراه غير واقع عليهاء فإني ل اقيرية الحعد انضنا 
لأني أعلم أنه لم يرد إل أن يخبر بأنها قد وطئت غصباً ولم يرد أن يقول لها إنها زانية» 
فهذا يخالف النصرانيّ والصبيّ . وقال في رجل شهد على رجل بالسرقة فقال: ريت 
يسرق متاع فلان. قال: يحلف صاحب المتاع ويستحق متاعه ولا تقطع يد السارق بشاهد 
واحد. ولو أن شاهداً شهد على رجل بالسرقة وليس للسرقة من يطلبها ولا من يدّعيهاء 
وكان الشاهد من أهل العدالة» مثل أن يقول رأيته دخل داراً فأخذ منها شيئاًء لم يكن 
عليه عقوبة. وإن كان الذي زعم أنه رآه وشهد عليه أنه دخل داراً فأخذ منها شيئاً ليس 
من أهل العدل وليس للمتاع طالب» رأيت أن يعاقب الشاهد إلا أن يأتي بالمخرج من 
ذلك . قلت: أرأيت من عرض بالزنا لامرأته إلآ أنه لم يصرّح بالقذف. أتضربه الحدٌّ إن 
لم يلتعن في قول مالك؟ قال: لم أسمع من مالك في هذا شيئاً إلا أنه يضرب الحدّ إن 
لم يلتعن. قلت: ويكون الذي قذف التي 0 أعتقت أو الصغيرة التي بلغت 

أ و امرأته قاذفاً حين تكلم بذلك؟ قال: نعم . . قلت: أرأيت إن قال: رأيتك تزني وأنت 
نصرانية؟ قال: أراه قاذفاً الساعة. قلت: وهذا عندك 0 قوله: زنيت وأنت نصرانية 
وقوله : رأيتك تزني وأنت نصرانية؟ قال: نعم . قلت: تحفظه عن مالك؟ قال: لاء إلآ أن 
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الذي فسرت لك في قول الرجل للمرأة النصرانية التي أسلمتء قوله لها: يا زانية بعد أن / 
أسلمت وقد كانت زنت في نصرانيتها فقال الرجل: إنما أردت زناها في نصرانيتها. قال ١‏ 


مالك: نضربه الحدّ ولا نخرجه من القذف وإن كانت زنت فى نصرانيّتها لأن الله تعالى 


الأنفال: 78] قلت: أرأيت من قال لامرأة أسلمت: قد كنت قذفتك بالزنا وأنت نصرانية؟ 
قال: أرى أن ينظر في ذلك. فإن كان أتى متوخياً يسألها أن تغفر له ذلك أو يخبر بذلك 
أحداً على وجه الندم مما مضى من ذلك فلا أرى عليه شيئاًء وإن لم يكن لذلك وجه 
يرى أنه قاله له رأيت أن يضرب الحدّء لأن من قول مالك: من عرض بالقذف أكمل له 
الحدّ. قلت: أرأيت الميت إذا قذف من يقوم بحدّه بعده وله أولاد وأولاد أولاد وأب 
وأجداد؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئاً إل أنق أرى لولده وولد ولده وأبيه وأجداده 
لأبيه وأمه أن يقوموا بذلك. من قام منهم أخذ بحدّه وإن كان ثم من هو أقرب منه لآن 
هذا عيب يلزمهم. قلت: أفتقوم العصبة بحدّه مع هؤلاء؟ قال: لا. قلت: فإن لم يكن 
من هؤلاء أحد. أتقوم العصبة بحدّه؟ قال: نعم. قلت: ويقمن البنات بحدّه والجدات 
والأخوات؟ قال: نعم. قلت: ويقوم الأخ والأخت بحدّه وثم ولده وولد ولده؟ قال: نعم . 
قلت: أرأيت 000 الميت المقذوف وارث ولا قرابة فقام بحدّه رجل من 
المسلمين» أيمكن من ذلك أم لا؟ قال: لا. قلت: أرأيت لو أن رجلاً قذف رجلا وهو 
غائب وولده حضور. م ل لم أسمع من مالك فيه شيئا 
وما علمت أن أحدأً من أصحابنا حكى عن مالك في هذا بعينه شيكاًء ولا أرى أن يمكن 
أحد من ذلك. قلت: أرأيت لو أن رجا قذف رجلا فمات المقذوف وقام ولده بيحدّى 
أيكون ذلك لهم في قول مالك. وهو تورث الحدود في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت إن قذف ومات ولا وارث له فأوصى في وصيته أن" ييقام بحدّه؟ قال: نعم ذلك له 
يقوم به الوصي . قلت: أسمعته من مالك؟ قال: لا ولكنه رأبى قلت: أرأيت من وطىء 
أمَةَ له مجوسية, أو امرأة له وهي حائض. فقذفه رجل. أيحدّ قاذفه فى قول مالك؟ قال: 
نعم يحدّ قاذفه في رأبي ْ 


قاذفه الحدّ في قول مالك؟ قال: لا يُقام على قاذفه الحدّ. وقال مالك: لا يقام على 
الصبية تزني» أو الصبي يزني الحدّ حتى يحتلم أو تحيض الجارية أو ينبتا الشعر أو يبلغا 


من الكبر ما يعلم الناس أن أحداً لا يُجاوز تلك السنين إلا احتلم. قلت: أرأيت إن أنبت ١‏ 
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الشعر وقال: لم أحتلم. ومثله من الصبيان في سنه يحتلم ومنهم من هو في سنه 
لا يحتلم. أتقيم عليه الحدّ بإنبات الشعر أم لا تقيمه. وإن أنبت الشعر حتى يبلغ من 
السنين ما لا يجاوزه صبي إلا احتلم؟ قال: أرى أنه وإن أنبت الشعر فلا حدّ عليه حتى 
يحتلم أو يبلغ من السنين ما يعلم أن مثله لا يبلغه حتى يحتلم فيكون عليه الحدّ. . ولقد 
كلمت مالكا غير مرة في حدّ الصبي» متى يُقام عليه الحدٌ؟ فقال: إلى الاحتلام في 
الغلام والخيضة في الجاريه: 


فيمن قذف نصرائيّة أو أمَة ولها بنون مسلمون 

قلت: أرأيت من قذف ذمياً أو عبداً بالزنا؟ قال: قال مالك: من قذف عبداً بالزنا 
أدذّب» أو قذف نصرانية ولها بنون مسلمون أو زوج مسلم نكل بإذاية المسلمين. لأن . 
أولادها وزوجها مسلمون. والذي قذف النصرانيٌ الذي ذكرت أرى أن يزجر عن أذى 
الناس كلهم. قلت: أرأيت من افترى على أم الولد؟ قال: قال مالك: ينكل. قلت: 
أرأيت إن قال لرجل مسلم ابد دلواي لست لأبيك؟ قال: قال مالك: 
يضرب ثمانين . قال مالك : وكذلك إن كان أبوه عبداً.: قال: قال مالك: يحدّ هذا لنفيه 
عن أبيه ولقطع النسب. قلت: ولم جلده مالك هنهناء » وإنما وقعت الفرية على أمه 
الكافرة؟ قال ابن القاسم: قال مالك: لم يقع الحدّ على أمه وإنما وقع الحدّ عليه لقوله 
لست لأبيك لأنه نفاه من نسبه. قلت لابن القاسم: أرأيت لو قال لرجل من أصحاب 
رسول الله يكلِِ: لست لأبيك. أكان يسقط الحدّ عنه؟ وإنما كانوا أولاد مشركين وبدء 
الحدود فيهم كانت وهم أقاموها؟ قال: وقال مالك: ولكن لو أن رجلا قال لرجل كافر: يا 
ولد زنا أولست لأبيك وله ولد مسلمون. لم يكن على قائله حدّ لولده المسلم. وإنما 
الحدّ أن يقول لولده المسلم لست لأبيك. قلت: أرأيت المكاتب والمدبر وأم الولد 
والمعتق إلى سنين أو المعتق منه شقصاً إذا زنوا؟ قال: حدّهم عند مالك حدّ العبيد. 
قلت: وإذا افتروا؟ قال: كذلك أيضاً حدّهم عند مالك في الفرية حدّ العبيد أربعون. 

المحارب يقذف فى حرابته والحربي يدخل بأمان فيقذف 

قلت: أرأيت لو أن محارباً في حال حرابته قذف رجلا من المسلمين ثم تاب 
وأصلح فقام المقذوف بحذه. أتحدّه له أم لا في قول مالك؟ قال: نعم نحدّه له لأن 
حقوق الناس تؤخذ منه عند مالك إذا تاب وأصلح . قلت: أرأيت الرجل من المشركين 
حربياً في دار الحرب قذف رجلا من المسلمين بالزنا : ثم أسلم بعد ذلك وأسر فصار 
عبد أي لولااار .ل بج السرءة في فول يلك أم 89 فال القدل عند هو شنوع عند ٠‏ 
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لا ل د ا فلا أرى أن يؤخذ 
بها. قلت: لم قال مالك - في النصراني -: إذا سرق أ ا ا 1 
الزنا؟ قال: لأن السرقة والحرابة من الفساد في الأرض . قلت: أرأيت لو أن حربياً دخل 
بأمان فقذف رجلا من المسلمين» أتحدّه أم لا في قول مالك؟ قال: ما سمعت من مالك 
فيه شيئاء وما أعطيناهم الأمان على أن يسرقونا ولا على أن يشتمونا وأرى أن عليهم 
الحدٌّ. 
في الرجل يقول للمرأة يا زانية وتقول زنيت بك 
والذي يقول يا خبيث يا فاسق يا فاجر 


قلت: أرأيت لو أن امرأة قال لها رجل : يا زانية فقالت: زنيت بك. قال: يُضرب ) 


الحدّ للرجل ويقام عليها حدّ الزنا إلا أن تنزع عن قولهاء فتضرب للرجل حدّ القذف 
ويدرأ عنها حدّ الزناء ويدرأ حدّ القذف عن الرجل لأنها قد صدقته وهذا قول مالك. قال 
أشهب : سالا ؛ فإن كان قولها زنيت بك إقراراً منها بالزنا كان عليها حدّ الزنا وحدٌ 
الفرية. وإن قالت ما قلت ذلك إلا على وجه الجواب لم أرَ ذلك قذفاً للرجل ولا إقراراً 
منها وكان على الرجل الحدّ. قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: يا فاجريا فاسق يا 
خبيث؟ قال: ينكل في. قوله يا فاجر ويا فاسق. وأما فى قوله: يا خبيث فيحلف بالله إنه ما 
أراد القذف ثم ينكل. قال:"ها سمعت م مالك:فية: سينا ولا ار آنا تجلد:الدل: قلت: 
فإن أبى أن يحلف ونكل عن اليمين؟ قال: ينكل. قلت: وكذلك لو قال رجل لرجل: يا 

ابن الفاجرة أو يا ابن الفاسقة أو يا ابن الخبيثة؟ قال: ليس عليه في قوله يا ابن الفاجرة 
ويا ابن الفاسقة إلا النكال. وأما قوله يا ابن الخبيثة فإنه يحلف أنه ما أراد قذفاً. فإن أبى 
أن يحلف رأيت أن يحبس حتى يحلف فإن طال حبسه نكل . قلت: فكم النكال عند مالك 
في هذه الأشياء؟ قال: على قدر ما يرى الإمام وحالات الناس في ذلك مختلفة. فمن 
الناس من هو معروف بالآأذى. فذلك ينبغي أن يعاقب العقوبة الموجعة. وقد يكون الرجل 
تكون منه الزلة وهو معروف بالصلاح والفضلء فإن الإمام ينظر في ذلك. فإن كان قد 
شتم شتماً فاحشاً أقام عليه السلطان في ذلك قدر ما يؤدّب مثله في فضلهء وإن كان شتماً 
خفيفاً فقد قال مالك: 5 ا 00 المروآت. 


ا 


قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل : يا شارب الخمر أو يا خائن أو يا آكل ربا؟ قال: 
. ينكله السلطان عند مالك. قلت: أرأيت إن قال: يا حمار أويا ثور أويا خنزير؟ قال: 
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يتكله على قدر ما يرى الإمام في رأبي » وقد سمعت ذلك من مالك في قوله يا حمار. 
قلت: أرأيت إن قال: يا فاجر بفلانة؟ قال: با ميدن مالك و نساو ادي أن يعلد 
أنه لم يرد القذف. قال سحنون: وقال لي أيضا #أوارق أن شرك تخائيى ]لآ أن كرن له 
بيْنة على أمر صنعه بها من وجوه الفجور. 5 أمر يدّعيه فيكون فيه مخرج لقوله» مثل 
ما عسى يكون قد خاصمته المرأة في مال ادّعته قبله فجحدها ولم يقر لها به؛ فتقول له: 
لم تفجر بي وحدي وقد فجرت بفلانة قبلي للأمر الذي كان بينهما. فهذا وما أشبهه من 
الوجوه التي تخرج إليها ويعرف بها صدقه. فأرى أن يحلف ويكون في القول قولهء وإن 
لم يكن على ما وصفت لك رأيت أن يحدّ. 
ام 

قلت: أرأيت إن قال لرجل : جامعت فلانة حراما أو قال: باضعتها حراماً أو قال: 
وطتتها حراماً ثم قال لم أرد بذلك أنك زنيت بهاء ولكني أردت أنك تزوجتها تزويجاً 
حراماء أو قال ذلك لنفسه إني قد جامعت فلانة حرااً أو وطئت فلانة حراماً أو باضعت 
فلانة حراماًء فقامت فلانة تطلبه بحدّ فريتها فقال: إني لم أرد الافتراء عليها إنما أردت 
أني قد كنت تزوجتك تزويجاً فاسداً فوطئتك؟ قال: عليه الحدّ حدّ الفرية في ذلك كله 
إل أن يعلم أنه قد كان نكحها في عدّة أو تزوّجها تزويجاً حراماً كما قال: فيقيم البينة 
على ذلك . داك ال على الك الل ا الاق ال اشوا 0 
ودرىء عنه الحدّ. قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل : إني قد جامعت أم الآخرء أيكون 
عليه حدّ الفرية أم لا؟ قال: نعم عليه حدّ الفرية في رأبي . قلت: أرأيت إن قال: 
تزوجتها فجامعتها ولم أرد القذف؟ قال: يقيم البيئنة على التزويج . فإن أقام البينة على 
التزويج لم يكن عليه الحدّ وإلا ضرب الحدّ. 

فى التعريض بالقذف 

قلت: آرانتالزجل يفول للرجخل: ما أنا بزانٍ. أو يقول: قد أخبرتك أنك زان؟ 
قال: يضرب ‏ الحدّ في رأبي لأن مالكاً قال في التعريض الحدّ كاملاً. قلت: أرأيت 
الرجل يقول للرجل عند الإمام أو عند غير الإمام : أشهدني فلان أنك زان؟ قال: يقال 
له: أقم البينة أن فلاناً أشهدك وإلآ ضربت الحدّ لأنه بلغني عن مالك أنه قال في الرجل 
يقول للرجل : إن فلاناً يقول إنك زانٍ. يقيم البينة وإلا ضرب الحدّ. وهذا عندي يشبهه. 
قلت: أرأيت الرجل الحرّ يقول للغبد: يا زان. فيقول له العبد: لا بل أنت زان؟ قال: 
ينكل الحرّ عند مالك ويجلد العبد حد الفرية. قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: زنى 
فرجك؟ قال: عليه الحدّ عند مالك. قلت: أرأيت إن قال: زنى فوك أو زنت رجلك؟ 
قال: أرى فيه الحدٌّ. 
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في الرجل يقول للرجل لست بابن فلان لجدّه 

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل : لست بابن فلان» لجدّه ‏ وجده كافر ؟ قال: 
يضرب الحدّ عند مالك لأنه قد قطع نسبه. قلت: أرأيت لو أن رجلا نظر إلى رجل من 
ولد عمر بن الخطاب فقال: لست ابن الخطاب؟ قال: يضرب الحدّ كاملا عند مالك. 
قلت: فلو قال: ليس أبوك الكافر ابن أبيه. ولم يقل هذا القول لهذا. المسلم الذي من 
ولد الكافر؟ قال: لا يضرب الحدّ عند مالك. قال: يا سيد 
مالك وأفضلهم عندي أن مالكاً قال: لو أن رجلا قال لرجل كافر -له ولد مسلمون ‏ فقال 
للكافر أبي المسلم : ليس أبوك فلاناً لأب له كافر أو بابن زانية لم يكن عليه حدّء وإن 
كان للمقذوف أولاد مسلمون حتى يقول ذلك لولده المسلمين» فإذا قال ذلك لولده 
المسلمين ضرب الحدّ. قلت: أرأيت إن قال لابنه المسلم : لست بابن فلان ‏ لجدّه ‏ ثم 
قال: لم أرد بهذا قطع نسبك إنما أردت أنك لست ابنه لصلبه لأن دون جدك والدك؟ 
قال: لا يصدق أحد في هذاء وأرى على من قال ذلك الحدّء ولو جاز هذا له لجاز أن 
يقول ذلك في كل جد مسلم وبينه وبينه أب» فلا يصدق أحد في هذا كان جدّه كاقراً أو 
مسلماً ويضرب الحدٌّ ثمانين. قلت: أرأيت إن قال: أنت ابن فلان. نسبه إلى جد 
أيحدٌ يحدٌ أم لا؟ قال: لا حدٌ عليه. قلت: كان في مشاتمة أو غير مشاتمة؟ قال: نعم لا حدٌ 
عليه. قلت: أرأيت إن نسب رجل رجلا إلى عمه فقام عليه الرجل بالحدّء أتضربه 
الحدٌ؟ قال: نعم أضربه الحدّ. قلت: وكذلك الخال؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قال 
له: أنت ابن فلان. نسبه إلى زوج أمه؟ قال: أرى أن يضرب الحدّ لأنه قد قطع نسبه. 
قلت: وفي العم والخال رأيته قد قطع نسبه؟ قال: نعم. قال أشهب: عليه الحدّ إن كان 
في مشاتمة. يعني الجد والعم. قال سحنون: إذا نسبه إلى جذّه من قبل أبيه أو أمه أو 
عمه أو خاله على وجه المشاتمة حدٌ قائل ذلك. قلت: فلو قال له: أنت ابن فلان. 
لجدّه من أمه -؟ قال: لا يحدٌ هذاء والجد هنهنا بمنزلة الأب وقد قال الله تعالى في 
كتابه: #ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» [سورة النساء لت الجدّ للأم 
فلا يصلح لابن ابنته أن ينكحه من النساء. 


ما جاء في النفي 
قلت: أرأيت الرجل يقول 2000 لست من بني فلان للقبيلة التي هو 
منها؟ قال: إن كان من العرب جلد الحدّ. وإن كان من الموالي لم يضرب الحدّ بعد أن 
يحلف أنه لم يرد النفي. لأنه من عرض بقطع نسب رجل فهو كمن عرض بالحدٌّ. وإن 
قال لرجل من الموالي: لست من موالي بني فلان ‏ وهو منهم ‏ ضرب الحدّ وكذلك قال 
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مالك لأنه قد قطع نسبه. قلت: على من أوقعت القذف إذا قال له لست من بني فلان 
وهو رجل من العرب» أعلى أمه دنية ة أو على امرأة جده الجاهلي؟ قال: إنما يقام الحدّ 
لهذا المسلم لقطع نسبه. قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: لست ابن فلان وأمه أم 
ولد؟ قال: قال مالك: يضرب الحدّ ثمانين. قلت: أرأيت إن كان أبواه عبدين فقال: 
لست لأبيك؟ قال: يضرب الحدّ عند مالك . 


في الرجل يقذف عبده وأبواه حران مسلمان 


قلت: أرأيت الرجل يقول لعبده ‏ وأبواه حرّان مسلمان -: يا ابن الزانية أويا ابن 
الزاني ؟ قال مالك: يضرب سيده الحدّ. قلت: فإن كان أبوا العبد قد ماتا ولا وارث لهما 
أو لهما وارث». فقام هذا العبد على مولاه بحدّ أبويه» أيكون له ذلك ويقيم الحدّ على 
سيده أم لا في قول مالك؟ قال: نعم.. يكون للعبد ذلك ويقام على سيده الحدّء قلت: 
أرأيت إن قال لعبده: لست لأبيك - وأبواه حرّان مسلمان ؟ قال: يضرب الحدٌ. قلت: 
أرأيت إن قال لعبده: لست لأبيك ‏ وأبوه مسلم وأمه كافرة» أو أمّة ‏ أتضربه الحدّ أم لا؟ 
قال: سألت مالكاً عنها فأبى أن يجيبني فيها بشيء. وأرى أن يضرب الحدٌّ لأنه إذا قال 
ذلك للعبد فقد حمل أباه على غير أمه, فقد صار قاذفاً لأبيه. 


فيمن قال للميت ليس فلان أباه 
قلت: أرأيت الرجل يقول لرجل ميت: ليس فلان لأبيه ‏ وأبو الميت حي فقام 

الأب بالحدّ وقال: قطع نسب ولدي مني . أيكون ذلك له أم لا؟ قال: نعم عليه الحد. 
قلت: أرأيت لو أن رجلا قال لرجل ‏ على وجه السباب والغضب - أنت ابن فلان. تسبه 
إلى غير أبيه. أيضرب الحدّ في قول مالك أم لا؟ قال: نعم يضرب الحدّ. قلت: فإن 
قال له ذلك على غير وجه الغصب ولا على وجه السباب, أيضرب الحدّ في قول مالك؟ 
قال: نعم يضرب الحدّ إلآ أن يكون استخبره فيقول له: أنت ابن فلان على وجه 
السؤال. 

فيمن نسب رجلاً من العرب 

أو من م إلى غير قومه 
مالك؟ قال: قال مالك : المع يعيرت الحا قلت: فلو قنال ذلك لرجل من السوالي: يا 
نبطي؟ قال: ١‏ حلت ع الك بال الذي لا إله إلا جر ما أزاذانفه من آناته ولا فطلم 
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نسبهء فإذا حلف نكلء فإن أ بى أن يحلف لم يكن عليه حدّ ونكل بالعقوبة. قلت: 
أرأيت إن قال لرجل من العرب: يا حبشي أو يا فارسي أو يا رومي أويا بربري. أيضرب 
الحدّ في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: فلو قال لرجل من الموالي : يا فارسي ‏ وهو 
رومي - أو قال لبربري: يا حبشي أو يا فارسي» أو قال لفارسي: يا رومي أويا نبطي . 


أيضرب الحدّ في هذا في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: إذا قال لفارسي يا رومي أو ) 


يا حبشي أو نحو هذا فإنه لاحدّ على قائل هذا. وقد اختلف عن مالك في الذي يقول 
للرومي أو للبربري يا حبشى إن عليه الحدّ أولا حدّ عليه. وأرى أن لا حدّ عليه إل أن 
نقول لدايا ابن الأسود :وهو بيش فإن لع يكن من آناته اسرد صرب الح قافا :أن نشة 
إلى حبشي فيقول يا ابن الحبشي وهو بربريّ فالحبشيّ والروميّ في هذا سواء إذا كان 
ري 0 وثبت عندي إلآ أن يقول له يا ابن الأسود. 
فيكون قذفا بِيّناْ إذا لم يكن من آبائه أ حد أسود. قلت: أرأيت لو قال لرجل من الفرس أو 

و 0 ا 0 
قرشي , أو لرجل من مضر: يا يماني» أو قال لرجل من اليمن: يا مضريٌ؟ قال: أرى 
هذا كله قطعاً للنسب للنسب. وأرى فيه الحدّ كما قال مالك في قطع الأنساب. لأن العرب إنما 
نسبت إلى الآباء» فمن نسبها إلى غير آبائها فقد أزال النسب فعليه الحدّ. وكذلك لو قال 
لرجل من قيس يا كلبي» أو لرجل من كلب يا تميميء فقد أزال النسب فعليه الحدّ. 
قلت: فإن قال لرجل من قريش: يا عربي؟ قال: لا يضرب الحدّ لأن العرب مضرها 
وتميمها وقريش معها يجمعها هذا الاسم. وقد قال الله تعالى: #بلسان عربي مبين» 
[سورة الشعراء: 140]. وقال: «وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» [سورة 
إبراهيم : 4]. فسمّى قريشاً هنهنا عرباً. قلت: فإن قال لرجل من العرب: لست من 
العرب. أليس يحدّ في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قال لرجل من الموالي : 
لست من الموالي أيحدٌ؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئاً وأرى عليه الحدّ إن كان له 
أب معتق » بمنزلة ما لو قال لرجل من موالي بني فلان لست من موالي بني فلان. قلت: 
أرأيت لو قال لرجل معتق: ليس مولاك فلان؟ قال: لا شيء عليه في رأبي. قلت: فإن 
كان له أب وإنما أعتق فلان جدّه فقال له: لست من موالي فلان؟ أترى هذا قطع نسبه 
في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: عليه الحدّ. قلت: فإذا قال للمعتق ذلك إذا لم 
يكن له أب فقال له: لست من موالي فلان؟ قال: دن اف يقطع نسبه فلا أرى 
عليه الحدّ. قال: ولم أسمع هذا من مالك. 


في الرجل يقذف ولده أو ولد ولده 
قلت: أرأيت الرجل يقذف ولده أو ولد ولده بالزنا من قبل الرجال أو النساع أتحدّه 


المدونة الكبرى/ ج 5/ م7" 
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لهم في قول مالك؟ قال: أما ابنه فإن مالكاً كان يستثقل أن يحدّه فيه ويقول ليس ذلك 
من البرٌ. قال ابن القاسم: وإن أقام على حقه كان ذلك له وعفوه عنه جائز عند الإمام . 
قال: وأما ولد ولده. فإني لم أسمعه من مالك. وأرى أن يكون مثل ولده. قلت: أرأيت 
الأب» أيقتص منه. لولده أو لولد ولده فى قول مالك؟ قال: سكل مالك عن الرجل يقتل 
ابنه أيقتل به؟ قال: أما ما كان من العمد الذي يكون فيه القصاص من غير الأب الذي 
يكون بين الناس» مثل أن يضرب الرجل الرجل بالعصا أو يرميه بالحجارة أو يحذفه 
بالسيف أو بالسكين فيموت منه. فيكون على الأجنبي فيه القصاصء. فإني لا أرى أن 
حر بذ الاتدن حر فل نر أ يديد بالكل احبر يدل أذ يسيم ا 
دين أو يشق جوفهء فهذا وما أشبهه مما يعلم الناس أنه إ: نما أراد القتل بعينه عامداً له 
فهذا يقتل بابنه | إذا كان هكذا. وأما ما كان من غير هذا مما وصفت لك. مما لو فعله غير 
الأب به كان فيه القصاص أو القتل فإن ذلك موضوع عن الأب وعليه فيه الدية المغلظة. 
وأرى الجراح بمنزلة القتل ما كان من رمية أو ضربة فلا قصاص على الأب فيه وتغلظ 
عليه فيه الديّة مثل النفس . وما كان مما تعمده مثل أن يضجعه فيدخل إصبعه في عينه أو 
يأخذ سكيناً فيقطع أذنه أو يدهء فأرى أن يقتص منه. وكذلك قال مالك في النفس والجدّ 
في ولد ولده بمنزلة الولد في ولده. وكذلك بلغني عن مالك في الجدّ وهو رأبي. قلت: 
أرأيت إن قال لابنه: يا ابن الزانية. فقام بحدّ أمه. أيحدٌ له الأب في قول مالك أم لا؟ 
قال: نعم يحدّ له لأن الحدّ هنهنا ليس له. إنما الحدّ لأمه. ا 
قال: وهذا إذا كانت الأم ميتة؛ فأما إذا كانت الأم حيّة فليس للولد أن يقوم بذلك إلآ أن 
توكله. قال + ولقد شمفت مالكاء وسأله قوم عن امرأة كانت لرجل ففارقها وله منها ولد 
فتزوّجت رجلا فولدت له ولداً فكان بينه وبين ولده منها كلام فقال: أشهدكم أنهم ليسوا 
بولدي . فقام إخوتهم لأمهم - بنو المرأة من غيره - فقالوا: ناخذك بحدّ أمَنا لأنك قذفتها 
وقامت الأم بذلك . قال مالك: أرى أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما أراد قذفاء وما 
قال لهم ذلك [ إلا كما يقول الرجل لولده: لو كنتم ولدي لأطعتموني وما يشبه هذا مما 
يقوله الرجل لولده. فإن حلف سقط عنه الحدّ. قال ابن القاسم: وأرى أنه إن لم يحلف 
جلد الحدّ. قلت: أرأيت إذا قذفت المرأة وهي ميتة أو غائبة ثبة فقام بحدّها ولد أو ولد ولد 
أو أخ أو أخت أو ابن أخ أو عم أو أب» ايمكن هؤلاء من ذلك؟ قال: أما في الموت 
فنعم وأمًا في الغيبة فلا. 


في الرجل يقذف الرجل عند القاضي 


قلت: أرأيت الرجل يقذف الرجل بين يدي القاضي وليس له عليه شاهد إلآ 


القاضي, أيحدّه القاضي أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يقيم الحدود القاضي 
إذا لم يكن شاهد غيره. وإن كان مغه شاهد آخر أيضاً لم يقم الحدّء ولكن يرفع ذلك 
إلى من هو فوقه فيقيم الحدّ. قلت: أرأيت القاضي إذا نظر إلى رجل اغتصب من رجل 
مالاً ولم يره غيره» أيحكم له عليه أم لا في قول مالك؟ قال: لا أرى أن يحكم به وإنما 
هو شاهد فليرفع إلى من هو فوقه. ولم أسمع من مالك فيه شيئاً إلا أن مالكاً سُئل عما 
يختصم الناس فيه فيما بينهم عند القضاء فيقر بعضهم لبعض ثم يجحدون ولا يحضر 
ذلك أحد إلا القاضي . أترى أن يقضي بما أقروا به ويمضي ذلك عليهم؟ قال: لاء وما أقرٌوا 
به مما لم يعلمه غيره بمنزلة ما اطلع عليه من حدود الناس» فلا يجوز له في إقرار بحق 
ولا حدّ يشهد عليه وحده إلا بشهود غيره» أو بشاهد يكون معه فيرفعه إلى من فوقه. 
وذلك أن ناساً ذكروا عن أهل العراق أنهم فرّقوا بين الحدود والإقرار فقالوا: ينفذ الإقرار 
في ولايته ولا ينفذ ما أقر به عنده قبل أن يلي أو يشهد عليه ومن كان شهد عليه؛ فسّكل 
مالك فلم ير ذلك كله إل واحداً . ْ 
في الرجل يقول للرجل يا ابن الزانيين أو ينفي لولد من أمه 

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: ياابن الزانيين. كم يضرب؟ أيضرب 
حداً واحداً أو حدّين في قول مالك؟ قال: حداً واحداً. أرأيت إن قال: لست 
لفلانة ‏ لأمه - أيكون عليه الحدّ أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا حدّ عليه. 
قلت: أرأيت الرجل إذا قال لامرأته في ولدها منه: لم تلدي هذا الولد مني . وقالت 
المرأة: بل قد ولدته؟ قال: إن كان أقرٌ به قبل ذلك كان ولده ولم يكن له أن يلاعن فيه 
وليس بقاذف. لأن مالكاً قال: إذا قال الرجل للرجل: لست لأمك. لم يكن عليه شيء. 
قلت: ولا تراه قد قطع نسب ابئه هذا حين قال له: لست لأمك؟ قال: لاء ليس فيه قذف 
ولا قطع نسب. ولو كان هذا يكون في ابنه قاطعا لنسب ابنه كان من قال لرجل أجنبي : 
لست لأمك قاطعاً لنسبه من أبيه» فلما كان في الأجنبي لا يكون قاطعاً لنسبه من أبيه ولا 
قاذفاً لأمه إذا قال له: لست لأمك. فكذلك الأب في ولده. قلت: أزأيت إن كان لم يقر 
به قط ولم يعلم بالحبل . فلما ولدته قال: ليس هذا ولدك ولم تلديه. وقالت المرأة: 
الولد ولدي» ولدته على فراشك؟ قال: الولد ولده إلا أن ينفيه منه. لأن من أقرٌ بالوطء 
في قول مالك فالولد ولده. فإن نفاه التعن. وإن نكل عن اللعان كان لولد ولده ولم يجلد 
الحدّ. وكان بمنزلة ما وصفت لك في الذي قال لرجل: لست لأمك. قلت: أرأيت لو أن 
رجلا وطىء أُمَنّه فأقرٌ بوطئهاء ثم إنها جاءت بولد. فقال لها سيدها. لم تلديه. وليس 
هذا الولد ولدك. وقالت الأمّة: بلى. قد ولدته منك وهو من وطئك إياي وأنت مقر لي 
. بالوطء؟ قال: قال مالك: من أقر بوطء أمّته فجاءت بولد فالولد لازم للسيد. ولا يستطيع 
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أن ينفيه إلا أن يدّعي الاستبراء قبل الحمل. فأما إذا قال: لم تلديه. ولم يدح الاستبراءء 
لم يلتفت إلى قوله لأن الجارية مصدقة في الولادة حين أقرٌ السيد بالوطءء لأن ولده في 
بطنها. فلما قالت: هو هذا قد ولدته كان ولدهء لأن كل من أقرٌ بالوطء فالولد ولده. 
والقول قول المرأة في الولادة إلا أن يدّعي الاستبراء قبل الحمل. قلت: أرأيت لو أن 
امرأ ة نظرت إلى رجل فقالت: هذا يا ابني - ومثله يولد لمثلها ‏ فقال: صدقت هي أمي 
أيثبت نسبه منها في قول مالك؟ قال: ل انمع من مالك فيه شين فا اي الا أرق أن يت 
نسبهء لأنه ليس هنهنا أب يلحق به. وهذا خلاف مسألتك الأولىء لأن مسألتك الأولى» 
هناك أب يلحق به ووطء يثبت فيه النسبء هنهنا ليس أب وإنما يدعى ولداً بغير أب فلا 
يصدق ولا يثبت نسبه منها. 


فيمن قال لرجل يا ابن الأقطع أو يا ابن الأسود 


قلت: أرأيت لو أن رجلا قال لرجل : يا ابن الأقطع ‏ ووالده ليس بأقطع ‏ أيحدٌ أم 
لا في قول مالك؟ قال: بلغني أن مالكاً قال: إن لم يكن في آبائه أقطع ضرب الحدّء 
وإن كان في آبائه أقطع فلا شيء عليه . قلت: أرأيت إن قال له: يا ابن الحجام أو يا ابن 
الخيّاط؟ قال: قال مالك: بان مكاي الحدّ إلا أن يكون من آبائه أحد 
عمل ذلك العمل. قال مالك: وإن كان من الموالي رأيت أن يحلف بالله الذي لا إله إلآ 
هوما أراد به قطع نسبهء ولا حدٌ عليه وعليه التعزير. تلت لم فرّق في هذا بين العرب 
والموالي؟ قال: لأنها من أعمال الموالي. قلت: فإن قال له: يا ابن الأسود؟ قال: 
يضرب: الحدٌ عند مالك عربياً كان أو مولى إل أن يكون في آبائه أسود. قلت: أرأيت إن 
قال له: يا ابن المقعد أو يا ابن الأعمى؟ قال: هذا وقوله يا ابن الأقطع سواء. قال: 
وسمعت مالكاً. وسّكل عن رجل قال لرجل: يا ابن المطوق» يعني الراية التي تجعل في 
العنق؟ قال مالك: ممّن هو؟ قالوا: من الموالى ‏ فلم يرَ عليه الحدّ ‏ وكأني رأيته ذلك 
اليوم يرى أن لو كان من العرب لضربه الحدّء ولكنه لما قيل له | إنه من الموالي قال: 
لا حدّ عليهء وسكت عن العرب . قلت: أرأيت إن قال له: يا ابن الأحمر أويا ابن الأزرق أويا 
ابن الأصهب أو يا ابن الآدم ‏ وليس أبوه كذلك ؟ قال: لم أسمع ذلك من مالك إلا أنه 
إن لم يكن في آبائه أحد كذلك ضرب الحدّ. 


فيمن قال لرجل أبيض يا أسود أو يا أعور وهو صحيح 


قلت: أرأيت رجلا نظر إلى رجل أبيض فقال له: يا حبشي؟ قال: إن كان من 
العرب ضرب الحدّ عند مالك لأن الحبشة جنس . قلت: فإن كان من الموالي؟ قال: 
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. بلغني أن مالكاً قال في الموالي كلهم : من قال لبربريّ يا فارسيّ أويا روميّ أويا نبطيّ 
أو دعاه بغير جنسه من البيض كلهم فلا حدّ عليه فيه» أو قال يا بربريٌ وهو حبشيّ فلا حدٌ 
عليه وهو قول مالك. وقد أخبرتك قبل هذا بالاختلاف عن مالك في الحبشي. ولو قال 
لبربريٌ يا حبشيء لم يكن عليه شيء في رأبي. قلت: أرأيت إن قال رجل لرجل: يا 
أعور - وهو صحيح أو يا مقعد - وهو صحيح - على وجه المشاتمة؟ قال: لا يكون عليه 
في هذا شيء إلا الأدب لأن مالكاً قال: فق الف لما ادن قلت: أرأيت الرجل يقول 
للعربي: يا مولى. أيحدّ أم لا في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الرجل يقول 
للعربيّ : يا عبد. أيحدٌ أم لا في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: فإن قال لمولى: يا 
عبد؟ أيجلد الحدّ أم لا في قول مالك؟ قال: لا أحفظه عن مالك إلا أني أرى أن لا حدّ 
عليه. قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: يا بني أو يا أبي؟ قال: لا شيء عليه. 


فيمن قال لرجل يا يهوديّ أو يا مجوسي أو يا نصراني 
قلت: الا ار يا يهوديّ أويا نصرانيّ أويا مجوسيّ أو يا عابد 
وئن؟ قال: لا أقوم على حفظ قول مالك في هذه الساعة إلا أن هذا ينكل. وقد قال مالك 
فيما هو أدنى من هذا النكال أيضاً. قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: يا ابن اليهوديّ أو 
يا ابن النصرانىّ أو يا ابن المجوسيّ أو يا ابن عابد وثن؟ قال: أرى فيه الحدّ إلا أن يكون 
كان أحد من آبائه على ما قيل لهء فإن كان أحد من آبائه كذلك نكل. قلت: أرأيت 
الرجل يقول للرجل: يا حمار أو يا ابن الحمار؟ قال: لا شيء عليه في هذاعند مالك إل 

التكال. قلت: فهل كان يحدّ لكم مالك في هذا التكال كم هو؟ قال: لا. 


فيمن قال جامعت فلانة في دبرها أو بين فخذيها 

قلت: أرأيت إذا قال الرجل: جامعت فلانة بين فخذيها أو في أعكانها؟ قال: 
أخاف أن يكون هذا من وجه التعريض الذي يضرب فيه حدّ الفرية كاملاًء وإنما أراد أن 
يستتر بفخذيها أو بالأعكان, ولم أسمع من مالك في هذا بعينه شيئاً إل أن مالكاً قال: 
لا حدّ عندنا إلا في نفي أو قذف أو تعريض» يرى أن صاحبه أراد به قذفاء فلا تعريض 
أشدّ من هذا. قال ابن القاسم: فأرى فيه الحدّ. قال سحنون: وقال غيره؛ لا حدّ عليه 
لأنه صرّح بما رماه به. وقد ترك عمر زياداً الذي قال: رأيته بين فخذيها. قلت: أرأيت 
. إن قال: فعلت بفلانة فى دبرها فقامت تطلب بحدّها؟ قال: ذلك لها. قلت: فإن ثبت 
هذا على إقراره حددته أيضاً حدّ الزنا؟ قال: نعم . قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم . 


6.١‏ كتاب الحدود في الزنا والقذف 


فيمن قذف فارتدٌ عن الإسلام 

قلت: أرأيت إن قذفت رجلا فارتدٌ المقذوف ثم رجع إلى الإسلام فطلبني بالحد. 
أتضربني له أم لا؟ قال: لا حدٌ على قاذفه. قال ابن القاسم: فإن قذفه ثم ارتدٌ» أو قذف 
وهو مرتدٌء أقيم عليه الحدّ في حال ارتداده» وإن تاب أقيم عليه الحدّ أيضاً. وإن قذفه 
أحد وهو مرتد ثم تاب فلا حدّ عليه وإن قذفه أحد قبل أن يرتدٌ ثم ارتدّ فلا حدٌ على 
قاذفه إن تاب» وإنما هو بمنزلة رجل قذف بالزنا فلم يؤخذ له بحدّه حتى زنى فلا حدٌ 
على من قذفه. 

فيمن قذف ملاعنة أو ابنها 

قلت: أرأيت رجلا قذف ملاعنة معها ولد. وإنما التعنت بغير ولدء أيحدٌ قاذفها في 
يكن ضرب الحدٌّ. قلت: أرأيت إن قال لولد الملاعنة: لست لأبيك . أب القائل له 
هذا؟ قال: إن قال له هذا في مشاتمة ضرب الحد, وإن كان إنما يخبر خبرأًء فلاحدٌ 
عليه. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: كذلك قال مالك في المشاتمة مثل ما أخبرتك. 
قلت: أرأيتَ الرجل يستعير الجارية أو يستودعها أو يستأجرها أو يرتهنها فيطؤهاء أيحد أم 
لا؟ قال: قال مالك: من ارتهن جارية فوطتئها إنه يقام عليه الحدّء فما سألتل عنه بهذه 
المنزلة . 

تم كتاب الحدود في الزنا والقذف من المدونة الكبرى ويليه كتاب الرجم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب الرجم 


في كشف الشهود عن الشهادة في الزنا 
قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزناء أينبغي للإمام أن يسألهم: هل زنى 
بامرأة أم لا في قول مالك؟ قال: قد أخبرتك بما قال مالك في ذلك. ولم أسمعه يذكر 
المرأة إلا أنه قال: يكشفهم عن شهادتهم. فإن رأى في شهادتهم ما يبطل به الشهادة 
أبطلها. قلت: أرأيت إن شهدوا عليه بالزنا وهم أربعة عدول ‏ والقاضي لا يعرف» أبكر 
هوأم ثيب أيقبل قوله إنه بكر ويحدهمائة' جلدة؟ قال: نعم قلت: أتحفظه عن مالك؟ 
قال: لا أحفظه. ولكنه رأبي لأن رسول. الله يكهِ سأل الذي أقرء أبكر أنت أم ثيب. 


في الشهادة على الإحصان 

قلت: فإن قام عليه شاهدان بالإحصان. رجمته في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: 
فهل تجوز شهادة النساء ممع رجل في الإحصان في قول مالك؟ قال: لا تجوز لأن 
شهادتهن في النكاح لا تجوز. 

في الرجل يزني وقد كان تزوج امرأة ودخل بها فأنكر 
مجامعتها وإحصان الصغيرة والمجنونة والذميين 

قلت: : أرأيت إن تزوج امرأة وتطاول مكثه معها بعد الدخول بها فشهدوا عليه بالزنا؟ 
فقال الرجل : ما جامعتها منذ دخلت عليها. قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً إل أن 
مالكاً قال لي في شيء كلمته فيه. فقال: إنه يقال: ادرؤوا الحدود بالشبهات. فهذا إذا 
لم يعلم أنه قد جامعها بعد طهر أو بإقراره أو بأمر سمع من الزوج بالإقرار بالوطء. فلا 
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أرى أن يقام عليه الرجم . وإن كان قد سمع ذلك منه قبل ذلك أنه مقر بوطئهاء رأيت أن 
يقام عليه الحدّ. قلت: أرأيت إن تزوؤج جارية لم تبلغ الحيض ثم جامعها ثم زنى» 
أترجمه في قول مالك؟ قال: قال مالك: تحصنه ولا يحصنها. قلت: فالمجنونة تحصنه 
في قول مالك إذا جامعها؟ قال: نعم في رأبي لأنها زوجه. والزوج لا يحصنها إذا كانت 
ممّن لا تفيق. قلت: أرأيت الذميّين إذا أسلما وهما زوجان ثم زنيا بعد الإسلام قبل أن 
يطأهاء أيرجمان عند مالك أم لا؟ قال : لا يرجمان عند مالك حتى يطأها بعد الإسلام . 
في الذي تجمع عليه الحدود ونفي الزاني 

قلت: هل يجتمع الحدّ والرجم في الزنا على الثيب في قول مالك؟ قال: لا يجتمع 
غليه» والثيّب حدّه الرجم بغير جلد. والبكر حدّه الجلد. بغير رجم بذلك مضت السنة. 
قلت: أرأيت الحدّ حدّ الزنا في البكر وحدٌ شرب الخمر وحدٌّ الفرية» أين يضرب في. 
قول مالك؟ أعلى الظهر وحده أم على جميع الأعضاء؟ قال: بل على الظهرء ولايعرف / 
مالك الأعضاء. قلت: أرأيت البكرين إذا زنياء هل ينفيان جميعاً الجارية والفتى - في 
وو رحا ا الول ا 
9 موضع وهذه إلى موضع آخرء وهل يسجنان في الموضع الذي ينفيان إليه في قول 

لك أم لا؟ قال: قال مالك: لا نفي على النساء ولا على العبيد ولا تغريب. قلت: فهل 

يسجن الفتى في الموضع الذي نفي إليه في 00007 لا؟ قال: نعم يسجن. ولولا 
لالس العف البلاد. قال مالك: لا ينفى إلا زان أو محارب» ويسجنان جميعاً في: 
الموضع الذي ينفيان إليه» يحبس الزاني سنة والمحارب حتى تعرف له توبة. 

فيما لا يحصن من النكاح وما لاا يحصن 

قلت: أرأيت النكاح الذي لايقر على حال. هل يكون الزوجان به محصنين في 
قول مالك أم لا؟ قال: كل نكاح حرام لا يقرٌ عليه أهله. أو.نكاح يكون للولي أن 
يفسكة أووطه لا يحل وإن كان في نكاح حلال يقر عليه مثل وطء الحائض والمعتكفة 
والمحزمة. فهذا كله سمعت مالكا يقول في بعضه. وبلغني عنه في بعضه: إنهما 
لا يكونان به محصّنين» ولا يكونان محصّنين إلا بنكاح ليس إلى أحد فسخه أو إثباته» ووطء 
يوعه ما يتل وتجون: قلت: كآرات إن تزوع انه بغين إذن سينا دحل به تولتها ترى» 
ا ما سمعت من مالك في هذا شيئاً وقد بلغني من 
قوله: إنه لا يكون جنا قلت: أرأيت المرأة الحرةء هل يحصنها العبد في قول 
37 قال: نعم إذا كانت مسلمة. قلت: وكذلك المجنون الذي يجامع؟ قال: نعم في 
وأو 


كتاب الرجم وءه 
فيمن شهدوا على رجل بالزنا فرجمه الإمام ثم رجعوا عن شهادتهم 
والمقذوف يمكث بعدما قذف ثم يموت هل لورثته القيام بذلك 
والفرية على المرجوم والمحدود؟ 


قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاء وأرى أن يحدوا ويضمنوا ديته في أموالهم . قلت: 
أرأيت لو أن رجلاً قذف رجلاً. فخاصمه إلى القاضي في القذف فاراد أن يوقع عليه البيّنة 
بالقذف. فمات المقذوف قبل أن يوقع البيّنة عليه» أيكون لورثته أن يقوموا بالحدٌ ويوقعوا 
البينة في قول مالك أم لا؟ قال: نعم. ذلك لهم إذا قاموا أو أثبتوا القذف. أقيم لهم 
الحدّ عليه. قلت: فإن قذف رجل رجلا فلم يقم عليه الحدّ ولم يسمعوا منه العفوى فتركه 
سنة أو أقلٌّ أو أكثر ثم مات المقذوف, فقام ورثته يطلبون قذفهء أيكون ذلك لهم أم لا؟ 
قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً وأرى ما لم يتطاول ذلك ويرى أن صاحبه قد تركه. 
فأرى ذلك لورثته. أما إذا تطاول ذلك حتى يرى أنه قد كان تاركاً لذلكء» فلا أرى لورثته 
فيه شيئاً» ولا يشبه قيام الورثة بذلك قيام المقذوف بعد طول الزمان لأن المقذوف بعد 
طول زمان يحلف بالله ما كان تاركاً لذلك ولا كان وقوفه إلا على أن يقوم بحقه إن بدا 
له فأرى إن تطاول ذلك من أمره حتى يموت لم أرَ لورثته فيه دعوى. ولا يؤخذ لهم به 
إل ما كان قريباً مما لا يتبيّن من المقذوف ترك لذلك» فهذا الذي أرى أن يكون ذلك 
لورثته بعد موته . قال: ولد يفيف بالك : وسأله قوم وأنا عنذه قاعد عن رجل قتل وله أم 
وعصبة فماتت الأم. فقال مالك: أرى أن ورثة الأم إن أحبوا أن يقتلوا قتلواء ولم يكن 
للعصبة أن يعفو دون أمرهم. كما لو كانت الأم باقية. فجعلهم مالك في ذلك مكانها بعد 
موتها. 


في قاذف المحدود ومن زنى بعض جداته 


قلت: أرأيت من افترى على رجل مرجوم في الزنا أو محدود في الزناء أيحدٌ حدّ 
الفرية أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك : لا حدّ عليه . وقال مالك في رجل قذف رجلا 
فقال له: يا ابن الزانية. وفي أمهاته من جداته من قبل أمه امرأة قد زنت. فقال: إنما 
أردت جدّتك تلك التي قد زنّت. قال مالك: إذا كان أمرأ معروفاً أحلف أنه ما أراد 
غيرهاء ولا حدّ عليه وعليه العقوبة. قلت: فهل ينكل في قذفه هؤلاء الزناة في قول 
مالك؟ قال: إذا آذى مسلماً نكل. 


كد كتاب الرجم 


أربعة شهدوا في الزنا على رجل ثم رجع أحدهم 
قبل أن يقيم الإمام الحدّ عليه هل عليهم حدّ الفرية؟ 

قلت: أرأيت لو أن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجع واحد منهم قبل أن يقيم 
الإمام عليه الحدّء أيجلده الحدّ ويجلد الثلاثة معه في قول مالك أم لا يجلد إلآ الراجع 
وحده؟ قال: نعم. يجلد الراجع ويجلدون الثلائة كلهم حدٌّ الفرية. قلت: 0 
رجع أحدهم بعد إقامة الحدّ؟ قال: قد أخبرتك أني لم أسمعه من مالك. قال ابن 
القاسم : وأنا أرى أن يجلد الراجع وحده ولا يجلد الذين بقوا الثلاثة. قلت: أرأيت إن 
شهدوا أربعة على الزنا وأحدهم مسخوط أو عبد. أيحدّهم كلهم القاضي؟ قال: قال 
مالك: يحدّون كلهم حدٌ الفرية. قلت: أرأيت إن شهد عليه أربعة بالزنا ‏ أحدهم عبد أو 
مسخوط ‏ فلم يعلم الإمام بذلك حتى أقام على المشهود عليه الحدّ رجماً أو جلداً ثم 
علم بهم بعد ذلك؟ قال: أرى أن يحدّ هؤلاء الشهود كلهم إذا كان أحدهم عبداًء وإن 
كان أحدهم لسكوط لم يحدوا. والمسخوط في هذا مخالف للعبد لأنه حر. وقد اجتهد 
الحاكم في تعديله وتزكيته» فلا أرى عليهم ول عليه ندا . ولا يشبه العبد هؤلاء الذين 
رجع منهم واحد بعد إقامة الحدّ وقد كانوا عدولاً. لأن الشهادة أولّ قد ثبتت بعدالة الذين 
جرحواء وإن الذين كان منهم العبد لم تثبت لهم شهادة, إنما كان ل 
السلطان. قلت: أفيكون لهذا المرجوم على الإمام دية أم لا؟ قال: إن كان الشهود علموا 
بذلك رأيت الدية عليهم. وإن لم يعلموا رأيته من خطأ الإمام. والدية على عاقلة الإمام 
ولا يكون على العبد في الوجهين شيء. 

الأعمى. هل تجوز شهادته فى الزنا 
والإمام يخطىء في حدّ من حدود الله 

قلت: أرأيت الأعمى , هل تجوز شهادته على الزنا فى قول مالك؟ قال: لا تجوز 
الشهادة على الزنا عند مالك إلا على الرؤية. قلت: أفيحدٌ هذا الأعمى؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت ما أخطأ به الإمام من حدّ هو لله. أيكون في بيت المال أم على الإمام في 
ماله أم يكون ذلك هدرا؟ قال: ما سمعت هذا من مالك ولا بلغني فيه شيء» وأرى ذلك 
من خطأ الإمام, وتحمل العاقلة من ذلك الثلث فصاعداً. وما كان دون الثلث ففي مال 
الإمام خاصة. قلت: أرأيت لو أن رجلين شهدا على رجل بمال لرجل فحكم القاضي 
بشهادتهنماء ثم تبين أن أحد الشاهدين عبد أو ممن لا تجوز شهادته., أيرد القاضي ذلك 
المال إلى المحكوم عليه في قول مالك؟ قال: أرى أن بخلفه بع شهادة الباقي ويترك له 
المال. قال: فإن نكل حلف الآخر ما عليه شيءء. ويردٌ المال إليه. وقد بلغني عنه ما 


كتاب الرجم 1 /امة 
يشبهه. قلت: أرأيت إن كانا شهدا عليه بقطع يد رجل عمداًء فقضى القاضي بشهادتهما 
فقطع يد المشهود د عليه؛ ثم تبيّن أن أحد الشاهدين عبد أو ممّن لا تجوز شهادته. أيكون 
لهذا الذي اقتص منه على الذي اقتص له شيء أم لا؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً 
ولا أرى عليه شيئاً. قلت: أفيكون له على الذي اقتصّ له دية يده مثل ما قلت في المال؟ 
قال: لا وأرى هذا من خطأ الإمام . 


فيمن شهدوا على رجل بالزنا فرجمه المام 
ثم أصابوه مجبوبا هل يحدّهم الإمام؟ 
قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجمه الإمام ثم أصابوة مجبوباء أيحدٌ 
الإمام الشهود في قول مالك أم لا؟ قال: بلغنيى عن مالك أنه قال: من قال لمجبوب: يا 
زاني لم يحدّء لأنه ليس معه متاع الزنا. فهؤلاء الشهود الذين ذكرت لا حدّ عليهم. 
قلت: فما تصنع في رجمه وديته؟ قال: أرى عليهم العقل في أموالهم مع الأدب الموجع 
والسجن الطويل ولا يقصر في عقوبتهم . 


فى تزكية الشهود وقد غابوا أو ماتوا 

قلت: أرأيت إذا شهدوا على الحدود فماتوا أو غابوا أو عموا أو خرسوا ثم زكوا بعد 
ذلك أيقيم - المشهود عليه في قول مالك؟ وهذا في حقوق الناس يقبا بهذه 
المنزلة؟ قال: لم أ سمع من مالك يحدٌ لنا في فد لا وأرى أن يقيم الحدّ إذا زكوا 
- وهذا إذا استأصل الشهادة ‏ لآن مالكاً قال: ينبغي للإمام أن يكشفهم عن الشهادة.» لعل 
فيها ما يدرأبه عن المشهود عليه الحدّ. قال: وقد قال مالك في الغائب في الفرية 
والحدود: إن الشهادة على شهادة هذا الغائب جائزة. فلما جوز الشهادة على الشهادة في 
الحدود علمنا أن شهادة هؤلاء الذين ذكرت أولاً جائزة إذا زكوا بعدما ذكرت لك من 
استغصال الشهادة. قال: وما علمت أن مالكاً فرق بين الحدود وبين الحقوق, فهذا يدلّك 
على ذلك أن الشهادة على الشهادة جائزة إذا خرسوا أو عموا أو غابوا. 


في هيئة الرجم والصلاة على المرجوم والحفر للمرجوم 
قلت: فهل ذكر لكم مالك أن الإمام يبدأ فيرجم ثم الناس إذا كان إقرار أو حبل» 
وإذا كانت البينة فالشهود ثم الإمام ثم الناس؟ قال: لم يكن مالك يعرف هذا. وقال 
مالك: يأمر الإمام برجمه. وإنما الرجم حدّ مثل القطع والقتل يأمر الإمام بذلك. قلت: 


ممه كتاب الرجم 1 


هل يحفر للمرجوم في قول مالك؟ قال: سَيْل مالك عنه. فقال: ما سمعت عن أحد ممن 
مضى يحدّ فيه حداً أنه حفر له أو لم يحفر | إلا أن الذي أرى أنه لا يحفر له. قال 
مالك: ومما يدل على ذلك الحديث. قال: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها 
الحجارة. فلو كان في حفرة ما حنى عليها ولا أطلق ذلك. قلت: فهل يربط المرجوم في 
بلدولك كل لاب ع وار ذا اليد ولا ري أن يربط. قلت: لل 
0 على ع وكسل كن وده قال: قال مالك : نعم 9 أن الإمام لا يصلي 
عليه. قال مالك: وسمعت ربيعة يقول: المقتول في القود لا يُصِلَي عليه الإمام ويصلي 
عليه أهله والناس. 


في المرأة تقول: هذا الرجل زنى بي ويقول الرجل: بل 

تزوّجتها ولا بيّنة بينهما والمرأة تزني بمجنون أو بصبي مثله يجامع 

قلت: أرأيت لو أن امرأة أقرّت بالزنا على نفسها أنها زنت بهذا الرجل. وقال 
الرجل: بل تزوجتها. ولا بيّنة بينهما وأقر بوطئها؟ قال: سَئِل مالك عن امرأة ورجل وجدا 
في بيت واحد فيزعم أنه تزوجها ويقرّان بالوطء. قال مالك: إن لم يأتيا ببينة أقيم عليهما 
الحدّء فأرى في مسألتك مثل هذا. قلت: أرأيت 2 يزني بالصبيّة التي مثلها يجامع 
والمجنونة. أيقام عليه الحدّ في قول مالك؟ قال: نعم. قال: وقال مالك في الصبية 
التي مثلها يجامع : أقيم الحدّ على مَنْ زنى بها . وقال: الم انمع منة قل المجتارة ديكا 
والمجنونة عندي مثل الصبية أو أشدٌ. قلت: أرأيت امرأة زنت بصبي مثله يجامع إلا أنه 
لم يحتلم؟ قال: قال مالك: ليس هو نزنا. قلت: أرأيت المرأة تزني بالمجنون, أيقام 
عليها الحدّ في قول مالك؟ قال: نعم في رأبي . قلت: أفيجلد قاذف المجنون في قول 
مالك؟ قال: نعم. 


في المسلم يزني بالذمية 
قلت: أرأيت المسلم إذا زنى بامرأة من أهل الذمة؟ قال: قال مالك: يحدّ الرجل 
وتردٌ المرأة إلى أهل دينها. قلت: أرأيت إن أراد أهل دينها أن يرجموهاء أكان يمنعهم 
مالك من ذلك؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيثاً إلا أن مالكاً قال: يردّون إلى أهل 
دينهم . . فأرى أنهم يحكمون عليها بحكم أهل دينهم عليهم , ولا يمنعون لأن ذلك من 
الوفاء لهم بذْمُتهم عند مالك. 


كتاب الرجم ههه 


في الرجل يغتصب امرأ 
قلت: أرأيت لو أن رجلا غصب امرأة أو زنى بصبيّة مثلها يجامع أو زنى بمجنونة أو 
أتى نائمة» أيكون عليه الحدّ والصداق جميعاً في قول مالك؟ قال: قال مالك في 
الغصب: إن الحدّ والصداق يجتمعان على الرجل . فأرى. المجنونة التي 0 
بمنزلة المغتصبة. وقد قال مثل قول مالك في الحدّ والغرم علي بن أب بي طالب وابن 
مسعود وسليمان بن يسار وربيعة وعطاء. وقال عطاء: إن كان عبداً ففي رقبته . وقال ربيعة 
في: العائمة: إن على من أضابها الحند, قلت: أرايت الرجل: زرتهن الجتارينة فيطو 
. ويقول: ظننت أنها تحلّ لي؟ قال: قال مالك: من وطىء جارية هي عنده رهن إنه يقام 
عليه الحدٌ. قال ابن القاسم: ولا يعذر في هذا أحد اذّعى الجهالة. قال: وقال مالك: 
'حديث التي قالت زنيت بمرعوش بدرهمين إنه لا يؤخذ به. وقال مالك: أرى أن يقام 
الحدّ ولا يعذر العجم بالجهالة. قال ابن القاسم: سّئل مالك عن الجلد في الحدّ. هل 
يجلد في الأعضاء؟ قال: ما سمعت بذلك. قال: وما أدركت أحداً من أهل العلم يعرفه. 
قال ابن القاسم: وقال مالك: لا يضرب إلا في الظهر. قال: وقال مالك: يجرّد الرجل 
في الحدّ والنكال ويقعد ولا يُقام ولا يُمدَّء وتجلد المرأة ولا تُجرّد وتقعد. قال: وقال 
مالك: وقد كان بعض الأئمة يجعل قفة تجعل فيها المرأة» فرأيت مالكاً يعجبه ذلك. قال 
مالك: ولقد كانت هنهنا امرأة حدث وقد جعلت على ظهرها قطيفة أو لبداً. قال: فقلت 
لمالك: أترى أن يُنزع مثل هذا؟ قال: نعم. قال ابن القاسم: وإنما رأيته يرئ أن يترك 
عللها ثوبها ونا لااينيييا من التابو»: هايا عايض الفريه بنها قتا يترك . قلت لابن 
ين أرأيت إن اشترى احسرة : فوطئها وهو يعلم أنها حرة؟ قال: قال مالك: من اشترى 
حرة وهو يعلم أنها بحرة فوطئها أقيم عليه الحدّ إذا أقر بوطئها. 
في الشهود في الزنا يختلفون في المواضع 
ا 700 
كذا وكذاء وشهد اثنان منهم أنه إذنى بها في قرية كذا وكذا؟ قال: قال مالك: إذا شهدوا 
على الزنا فاختلفوا فى المواطن أقيم على الشهود حدّ الفرية» ولا يقام على المشهود عليه 
حدٌ الزنا. قلت: أرأيت إن دعاني إمام جائر من الولاة إلى الرجم فقال لي : إني قضيت 
عليه بالرجم. أو دعاني إلى قطع يده وقال: إني قد قضيت عليه بقطع يده في السرقة. أو 
حرابة دعباني إلى قطعٍ يده أو رجله أو إلى قتله وأنا لا أعلم ذلك إلا بقوله؟ قال: لم 
أسمع من مالك فيه شيئاً. وأرى لهذا الذي أمرء إن علم أنهم قد قضوا بحق ق أن ن يطيعهم 
في ذلك إذا علم أنهم قد كشفوا عن الشهود وعدلوا وعلم أنهم لم يجورواء فأرى أن 
يطيعهم, وإن علم غير ذلك فلا يطيع. قلت: : فإن كان الإمام عدلاً ممّن وصف بالعدالة 
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أة أو يزني بمجنونة أو نائمة 


ذه / كتاب الرجم 


من الولاة. أترى أن يطيعه إذا أمره ويقبل قوله؟ قال: نعم. ألا ترى أن عمر بن الخطاب 
وعمر بن عبد العزيز لو قالا لرجل: اقطع يد هذا فإنا قد قضينا عليه بالسرقة. أكان يسعه 
أن لا يفعل وقد عرفت عدالتهما؟ ألا ترى أن علي بن أبي طالب قد كان يضرب الحدود 
بأمر عمر بن الخطاب, يأمره فيضرب ويقيمهاء ويأمر أبو بكر بالرجم. وعمر وعثمان» 
فيطيعهم الناس فيرجمون ولا يكشفون عن البيئة. وإنما ذلك على الوالي فإذا كان الولي 
يعدل. قد عرف الناس ذلك منه مع معرفتهم بمعرفة الإمام بالسنةء فلا يسع الناس أن 
يكفوا عمًا أمرهم به من إقامة الحدود. والكشف في البيئنات على 0 دون الناس» 
ل ا وأما من عرف جوره. فإن اتضح لك أنه حكم بحق 
في حدٌ الله في صواب مع البيّئة العادلة التي قامت فافعل» ولا ينبغي إبطال الحد وينبغي 
أن تطيعه في ذلك. ألا ترى أنك تجاهد معهم 
كشف القاضي البيئنات على الشهادة في الزنا 

قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنا فقال لهم القاضي : صفوا الزنا. فوصفه 
منهم ثلاثة وشهدوا على رؤيته. وقال الرابع: رأيته بين فخذيها ‏ ولم يشهد على الرؤية ‏ 
أيحدون كلهم في قول مالك؟ قال: نعم يحدون كلهم ويعاقب الذي قال رأيته بين 
فخذيها لأنه لم يشهد على الزنا. قلت: أرأيت إن شهدوا عليه بالزنا وهم أربعة فقال لهم 
القاضي : صفوا الزنا. فقالوا: لا نزيد على هذاء أتقبل شهادتهم؟ قال: قد أخبرتك بقول 
مالك أنه قال: يكشفهم الإمام. فإن وجد في شهادتهم ما يدرأ به الحدّ درأه. قلت: فإن 
أبوا أن يكشفوا شهادتهم؟ قال: لا يُقام الحدّ إلا بعد كشف الشهادة وذلك رأبي . قلت: 
فإن درأ الإمام عن المشهود د عليه الحدّ. هل عليهم الحدّ هنهنا حين أنوا أن عقوا 
شهادتهم له أيقيم حدّ الفرية على الشهود؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئاً إلا آني 
أرى أنه إذا درأ الحذدّ عن المشهود د عليه أقيم على الشهود حدّ الفرية. قلت: أرأيت أربعة 
شهدوا على شهادة أربعة في الزناء أتقبل شهادتهم في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: فإن 
شهد على شهادة الأربعة رجلان أو ثلاثة؟ قال: لا أدري أن تقبل شهادتهم لأن الحدّ إنما 
يقام بشهادتهم. ولا يُقام الحدّ بأقل من أربعة. قلت: فإن شهدوا على شهادة غيرهم 
- وهم ثلاثة أو اثنان كما ذكرت لك - أتحدّهم حدّ الفرية في قول مالك أم لا؟ قال: 
نعم. أحدهم حدّ الفرية لأنهم قذفة في رأبي. قال: ولو شهد اثنان على اثنين واثنان 
على اثنين رجمتهء ولو شهد ثلاثة على ثلاثة واثنان على واحد رجمته. لأن الحدّ قد تم 
بأربعة شهداء في الأمرين جميعاً. ولا يرجم حتى يستكمل الشهادة أربعة بأبدانهم» أو 
يشهد أربعة يشهدون على جميعهم . وإ تقرقوا على ما وصفنها للك لم بجر شهادة واحد 
على واحد ولا ثلاثة على ثلاثة حتى يشهد على الواحد اثنان. 


كتاب الرجم أأآه 


في شهادة السماع في الزنا والحدود 

قلت: أرأيت لو أن رجلاً قال لرجل: سمعت فلاناً يشهد أنك زان, أيحدّ أم لا في 
قول مالك؟ قال: قال مالك وغير واحد من أهل العلم: لو أن رجلا قال لرجل: إن فلاناً 
يقول لك: يا زاني. إنه إن أقام البيّنة أن فلاناً قال له ذلك برىءء وإلا أقيم على هذا 
القائل الحدّ . قال ابن القاسم: وأما هذا الذي يفول ممعت فلانا يشهد انكف زان اانه 
يضرب الحدّ عندي إلا أن يقيم البيّنة على ما قال وذكر. قلت: والبيّنة الذين شهدوا على 
شهادة غيرهم إن قالوا: نحن نقيم البينة على أن القوم أشهدونا؟ قال: إن أقاموا البينة 
العايه سا حير اموي الو 1 ويرجم المشهود 
عليه أو يجلد إن كان بكراً. قلت: أرأيت شهاذة السماع, » هل يجيزها مالك؟ قال: سيل 
مالك عن رجل سمع رجلا يقذف رجلا والمقذوف غائب» أترى أن يشهد له؟ قال: : نعم 
يشهد له إذا كان معه غيره. قلت: ليس هذه الشهادة على السماع إنما الشهادة على 
السماع». الشهادة على الشهادة يمرٌ الرجل بالرجل فيسمعه يقول: أشهد أن لفلان على 
فلان مائة درهم ولم يشهده. ثم يحتاج إلى شهادة هذا المار الذي سمع ما سمع ولم 
يكونوا استشهدوه. قال: لا أرى أن يشهد إلا أن يكون أشهده الرجل. قلت: أتحفظه عن 
مالك؟ قال: سمعت مالكاً. وسّيْل عن الرجلين يتنازعان في الأمر فيقرٌ بعضهما البعض 
بالشيء» فيمرٌ بهما الرجل فيسمعهما يتكلمان في ذلك ولم يحضراه للشهادة ولم يشهداه. 
أترى له أن يشهد عليهما؟ قال: قال مالك: لا يشهد عليهما. قال: فقيل لمالك: 
فالرجلان يحضرهما الرجلان في الأمر بينهما ويقولا لهما: لا تشهدا علينا بأشياء فإنا نتقار 
بأشياء. فيتكلمان فيما بينهما ويقرّان بأشياء ثم يفترقان. ثم يجحد كل واحد منهما صاحبه 
أو أحدهما فيريدان أن يشهدا فيما بينهماء أترى لهما أن يشهدا؟ قال: أرى أن 
لا يعجبلا. وأن يكلماهماء فإن أصرًا على ذلك وجحدا رأيت أن يشهدا عليهما. قال: 
فقلت لمالك: فالرجل يسمع الرجل يقذف الرجل. أترى أن يشهد له؟ قال: نعم إذا كان 
معه غيره. فهذاما قال لنا مالك في هذا. وممًا يدلّك على أن مالكاً لا يرى شهادة 
الج التي وصفت لك إذا لم يشهداه» أن مالكاً قال في الذي مر فسمسع رجلا ينازع 
رجلاء ويقر بعضهما بشيء لبعض ولم يحضراه لذلك ولم يشهداه أنه أمره أن لا يشهد. 
فكذلك إذا سمع رجلاً يشهد على رجل فهو سواء. قال ابن القاسم : وأنا أرى: لو أن وجل 
استقصى في مثل هذا سماع ما يتقار به الرجلان بينهما أو يتذاكرانه من أمرهماء فشهد 
ذلك من أمرهما واستقصاه وإن لم يشهدام. فأرى أن يشهد بذلك إذا كان على مثل ما 
وصفت لك. وإنما الذي كره من ذلك ولم يجز ما مر به الرجل من كلام الرجل فسمعه 
ولا يدري ما كان قبله ولا ما يكون بعده. وإنما بعض ذلك كله من بعضء. فهذا الذي 
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كرهء فلا ينبغي له أن يشهد في مثل هذاء ولا ينبغي للقاضي أن يجيز شهادة مثل هذا إذا 
شهد بها عنده. ان ا ا 0 
الشهادة وذكر بعضهاء أترى أن يشهد؟ قال مالك : لاء إن لم يذكرها كلها فلا يشهد. فهذا 
مما يدلّك على ا اه لأن الرجل قد يتكلم بالشيء 
ويكون الكلام ة : قبله أو بعده مما لا تقوم الشهادة إلا به أو تسقط الشهادة عن المشهود عليه 
به. فإن أفرد هذا الكلام وحده كانت شهادة» فهذا يدلّك على أنه يجوز إلا أن يشهد 
على ذلك أو يحضر لذلك. 


فيمن شهدوا على رجل بالزنا وأقرّوا أن 
جواضهم اس عي لعل وا 

قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنا ! لا أنهم مقرون أن شهادتهم ليست 
على فعل واحد. أيحدٌ الشهود في قول مالك؟ قال: نعم يحدّون عند مالك إذا لم 
يشهدوا على فعل واحد. لأنهم لو شهد كل واحد منهم على زنا على حدة لحدّوا كلهم 
وإنما يقام الحدّ على المشهود عليه إذا شهدوا على زنا واحد. قلت: أرأيت الذي يقذف 
رجلا قلمااقتونت أسواظاً قذف آخر أو قذف الذي يجلد له؟ قال: لم أسمع من مالك 
فيه شيئاً أو أرى أن يضرب الحدّ ثمانين» يبتدأ ذلك من حين قذف ولا يعتد بما مضى من 
السياط. قلت: وافتراؤه عندك على هذا الذي يجلد له. وافتراؤه على غيره سواء بعدما قد 
ضرب أسواطاً؟ قال: نعم. وهذا على ما وصفت لك في ذلك كله. قال: وقال مالك: 
ولو أن رجلا قذف رجلا بحدّ فضرب له. ثم إذا قذفه بعد ذلك ضرب له أيضاً. فكذلك 
هذا عندي يبتدأ به. 

ذكر العذاب في الحدود أيهم أشدّ وجعاً 
ومتى تسقط شهادة القاذف 

قلت: أرأيت القاذف», متى تسقط شهادته عند مالك إذا قذف أم حتى يجلد؟ قال: 
قال مالك القاذف: إن عفا المقذوف عن القاذف جاز عفوه ما لم يبلغ السلطان» فإن أراد 
المقذوف أن يكتب عليه بذلك كتاباً متى ما بدا له أن يقوم عليه بذلك فذلك له. قلت: 
أفيكون العفو على أنه متى ما بدا له قام في حقه في قول مالك؟ قال: نعم. ألا ترى أن 
مالكاً قال: يكتب بذلك كتاباً أنه متى شاء أن يقوم قام به. وشهادته جائزة حتى يقوم به 
وهو رأبي . قلت: فإن مات والكتاب عليه فأراد ولده أن يقوموا بحدّ أبيهم بعدهء 
أيكون لهم ذلك في قول مالك؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً» ولكن أرى لهم أن 
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يقوموا بذلك . قال: وممًا يدلّك على أنه لا تسقط شهادته إلا بعد الضرب» ألا ترى أنه لو 
عفا عنه ولم يضربه وكان القاذف رجا الها كانت شهادته جائزة. وإنما ترتد شهادته إذا 
ضرب الحدّ فذلك الذي لا ثقبل شهادته حتى يحدث توبة وخيراً مثل ما وصفت لك من 
قول مالك . 

ش جامع اجتماع الحدود وكيف يضرب 


قلت لابن القاسم : أي الحدود أشدّ ضرباً في قول مالك, الزاني أو الشارب أم حدّ 
الفرية؟ قال: قال مالك: ضربها كلها سواء. قال مالك: والضرب فى هذا كله ضرب بين 
الضربين لين بالمبرح .ولا بالخقيف:, قال + وقال مالك* إذا قذف وسكرن أو شرب التخمر 
ولم يسكر. لك لحن حجذا وإنهدا: ون كان قد سكير شلك كذ وابحدا لآن السكر حذه 
حد الفرية, لأنه ! إذا سكر افترى فحد الفرية يجزئه منها. ألا ترى لو أنه افترى ثم افترى 
وقرت تجد] واغيرا كان هذا الحدّ لجميع تلك الفرية» وكذلك السكر والفرية إذا اجتمعا 
دخل حدّ السكر في الفرية والخمر يدخل في حدّ السكر. ألا ترى أنه لا يسكر منها حتى 
يشربهاء فلما كان حدّ السكر داخلاً في حدّ الفرية علمنا أن حدٌ الخمر أيضاً داحل في 
حدّ السكر, لأنه لا يسكر منها إلا بعد أن يشربها. قال: وقال مالك: وإن اجتمع عليه 
حدّ الفرية وحدّ الزنا أقيم عليه حدّ الزنا وحدّ الفرية جميعاً. قال: وإن اجتمع عليه حدٌ 
الزنا وحدّ الخمر أقيما عليه جميعا. قلت: أيتابع الإمام بين الحدّين أم يحبسه بعد ضرب 
جلد الزنا» حتى إذا خفٌ من ضربه ذلك ضربه حدّ الفرية؟ قال: قد أخبرتك أن ذلك 
إلى الإمام في قول مالك. يرى في ذلك رأيه ويجتهد. إن رأى أن يجمعهما عليه 
جمعهماء وإن رأى أن لا يجمعهما عليه ورأى أن يفرقهما فذلك إليه» وإنما هذا على 
اجتهاد الإمام لأن مالكاً قال في المريض الذي يخاف عليه إن أقيم عليه الحدّ: : يؤخر حتى 
يبرأ من مرضه. فهذا إذا ضرب أول الحدّين إن كان يخاف عليه إن ضرب الحدّ الثاني أن 
موت أخره الإمام ولم يضربه. وكذلك ذكر مالك في الذي يخاف عليه من البرد إن هو 
أقيم عليه الحدّء ؛ أنه يؤخر ولا يضرب ويحبس. وإنما قال في البرد في القطع وليس في 
الضرب. قال: والضرب عندي بمنزلة القطع ة في فى البرد إن خيف عليه. والحر عندي 
بمنزلة البرد في ذلك كله. قلت: ويضرب حدّ الزنا عند مالك قبل ضرب حدٌ الفرية إذا 
اجتمعا على الرجل جميعاً لآن حدّ الزنا لا عفوفيه على حال وحدّ الفرية فيه العفو 
قبل أن ينتهي به صاحبه إلى الإمام؟ قال: أحبٌ ذلك إليَ أن يبدأ بحدّ الزناء ولم أسمع 
من مالك فيه شيئاًء لآن حدٌ الفرية قد جاء فيه بعض الاختلاف, أن العفو فيه جائز وإن 
انتهى إلى الإمام. وقد كان مالك يقوله مرة ثم نزع عنه. قلت: أرأيت حدٌ الفرية إذا عفا 
عنه المقذوف. فقام عليه رجل من الناس فأقام عند الإمام البيّنة أنه قذف فلاناً أيحدٌ في 
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قول مالك؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن قذف رجل رجلا والمقذوف غائب - فقام عليه 
أجنبي من الناس فطلب أن يأخذ للغائب بالقذف ورفعه إلى السلطان». أيضربه الإمام 
الحدّ في قول مالك؟ قال: قال مالك: لاء ولا يمكن ذلك. قلت: لِم؟ أليس هذا حدا 
لله وقد بلغ الإمام؟ قال : هذا حدٌ للناس لا يقوم به عند الإمام إلا صاحبه . 
في هيئة ضرب الحدود 
قلت: أرأيت الضارب في الحدّ أو التعزيرء هل يرفع يده أم يضم عضده إلى 
جنبه. في قول مالك؟ قال: قد أخبرتك أن مالكاً قال: : ضرب غيسر مبرح. . فلا أدري ما 
رفع اليد ولا ضم العضد إلى جنبهء ولم أسمع من مالك في ذلك شيئاً. قلت: فهل 
يجزىء القضيب أو الدرة أو الشراك أو نحو ذلك مكان السوط في قول مالك؟ قال: لم 
أسمع من مالك يقول في الحدود إل السوط. قلت: فدرة عمر بن الخطاب؟ قال: إنما 
كان يؤدّب بها الناس فإذا وقعت الحدود فربٌ السوط. 
في الحامل يجب عليها الحدٌ 

قلت: أرأيت البكر الحامل من الزناء أتجلد وهي حامل من الزنا؟ أم ا 
تضع حملها في قول مالك؟ قال: تؤخر حتى تضع حملها عند مالك. قلت: فإذا 
وضعتء» أتضربها أم حتى يجفٌ دمها وتتعالى من نفاسها في قول مالك؟ قال: قد 
أخبرتك أن مالكاً قال في المريض إذا خيف عليه: إنه ل جل عليه يوجر ويسجن: 
قال: فأرى النفاس مرضاً من الأمراض وأرى أن لا يعجل عليها. قلت: أرأيت إن كان 
حدّها الرجم وهي حامل؟ قال: قال مالك: تمهل حتى تضع ما في بطنها. . قلت: فإذا 
وضعت ما في بطنها؟ قال: فإن أصابوا للصبىّ من يرضعه أقيم عليها الحدّ ولم تؤخرء 
وإن لم يصيبوا للصبيّ من يرضعه لم يعجل عليها حتى ترضع ولدها. ألا ترى أنهم إن لم 
يصيبوا للصبيّ من يرضعه؟ إنهم رجموها وتركوا الصبي مات. فتكون قد كففت عنها وهي 
حامل لمكان الصبيّ وقد قتلته بعد الولادة بتركك إياه بلا رضاع . قلت: أرأيت امرأة زَّنت 
فقالت: إني حبلى أيغجل عليها الرجم أو الجلد أم لا في قول مالك؟ وكيف إن كان 
الشهود بالزنا أربعة عدول شهدوا أنهم رأوها تزني منذ شهرين أو ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر 
فقالت: أنا حبلى لا تعجلوا عليّ؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيثاًء ولكني أرى أن 
ينظر إليها النساعء فإن كان حقاً ما قالت لم يعجل عليها وإلاّ أقيم عليها الحدّ. 

في المرأة يشهد عليها بالزنا فتقول أنا عذراء أو رتقاء 

قلت: أرأيت إذا شهد عليها بالزنا أربعة عدول فقالت: إني عذراء أو رتقاء. أيريها 

النساء في قول مالك أم لا؟ وكيف إن نظر إليها النساء فقلن: إنها عذراء أو قلن: إنها 


كتاب الرجم هله 
رتقاء؟ قال: يقام الحدّ ولا يلتفت إلى قولهن لأن الحدّ قد وجب. قال: وقد قال مالكه 
في الجارية البكر يتزوجها الرجل فتقول: قد مسني ويقول: لم أمسها. ويشهد النساء أنها 
بكر؟ قال مالك: إذا أرخيت عليهما الستور صدقت عليه ولم تكشف الحرائر عن مثل هذا. 
ولا ثُرى الحرة في مثل هذا. قلت: ولا يرى مالك أن يدفع حداً قد وجب بشهادة النساء 
إذا كان ذلك الشيء مما تجوز شهادة النساء فيهء وهن لم يشهدن على حدّ إنما شهدن 
على أنها بكر أو رتقاءء وهذا مما لا يشهد عليه إلا النساء. وهل يشهد هنهنا غيرهن؟ 
فكيف يقيم الحدّ وشهادة النساء هلهنا فيما تجوز شهادتهن فيه تبطل الحدّ؟ قال: لا أعرف 
أن شهادتهن تجوز هنا. 
في المرأة يشهد عليها بالزنا فتدّعي الحمل وزوجها غائب 
أو تزني وهي حامل وفي نفي الولد بلا لعان ولا استبراء 

قلت: أرأيت أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالوا: نشهد أنها زنت منذ أربعة 
أشهرء وقد غاب زوجها منذ أربعة أشهر فقالت: أنا حامل. وشهد النساء أنها حامل. 
فأخرها الإمام حتى وضعت ما في بطنها ثم رجمهاء فقدم زوجها فانتفى من ولدهاء 
أيكون ذلك له أم لا في قول مالك؟ قال: إن كانت هي قد قالت قبل أن ترجم إن الولد 
ليس للزوج صدق الزوج عند ذلك ودفع الولد عن نفسه بغير لعان إذا قالت المرأة قد كان 
استبرأني قبل أن أحمل بهذا الحمل» وإنما هذا الحمل من غيره» لأنه كف عني وحضت 
حيضه وادّعى الزوج مثل ما قالت المرأة» فهذا الولد يدفعه الزوج عن نفسه بغير لعان. 
فإن لم تقل المرأة قبل.موتها ما ذكرت لك من الاستبراء» أو ادّعى الزوج الاستبراء أو 
نفاهء فلا بد للزوج من اللعان لينفي به الولد عن نفسه. ولا ينفيه هنهنا إلا باللعان لأن 
مالكاً ستل عن الرجل يتزوّج المرأة فيظهر بها حمل قبل أن يدخل بها فيقول الزوج: ليس 
مني وتصدقه بأنها زَّنت وأنه لم يطأها. قال: قال مالك: لا لعان بينهما ولا يلحق به الولد 
ويقام عليها الحدّ. قال ابن القاسم: وإن كانت بكراً جلدت الحدّ وكانت امرأته ولم يكن 
الولد ولده وهي امرأته. إن شاء طلق وإن شاء أمسك. قلت: أرأيت إن قدم الزوج في 
مسالتي التي سألتك عنها وقد رجمت المرأة ولم تقل شيئاًء فقال الزوج: ليس الولد 
ولدي ولم يدّع الاستبراء؟ قال: يلتعن وينفي الولد. قلت: أوليس من قول مالك إن مَنْ 
لم يدع الاستبراء فنفى الولد ضرب الحدّ وألحق به الولد؟ قال: لا. ولكن قال لي 
مالك: إذا رأى الرجل امرأته تزني وإن كان في ذلك يطؤهاء لاعن ونفى الولد عنه ولم 
يضرّه ما أقرٌ به. من الوطء قبل ذلك إلا أن يطأها بعد الرؤية» فإنه إن وطىء بعد الرؤية 
أكذب قوله جلد الحدّ ويلحق به الولد. قلت: فإن كانت حاملاً من زوجهاء فكانت في 
تسعة أشهر ثم زنت فقال: رأيتها اليوم تزني وما جامعتها منذ رأيتها تزني؟ قال: يلتعن 
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ويلحق به الولد إذا كان حملها بِيّناّ مشهوداً عليه أو مقرّاً به قبل ذلك, لأنه لا ينفي من 
الحمل وإنما رآها تزني اليوم» فقد صار إن لم يلتعن قاذفاً لها ويلحق به الولدء» وهو الذي 
. أخبرني عنه غير واحد من أصحابه ممن أثق به 
فى العبد حخب علية الخدود ويتشغل م 
أنه قد كان عتق قبل ذلك 
قلت: : أرأيت إن أعتقت عبدي ولم يعلم بعتقي إياه» وكنت عنه غائبً أوحاضراً إذا 
أشهد الشهود على عتقه فزنى» أيقام عليه حدّ الحرّ أم حدّ العبد؟ قال: قال مالك: يقام 
عليه حدّ الخر ولا يلتفت في ذلك إلى معرفة العببد. قلت: وكذلك إن شرب الخمر أو 
افترى أقيم عليه حدّ الحرٌ؟ قال: نعم . . قلت: : وحدٌ العبد في الخمر والسكر والفرية 
أربعون جلدة في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: فإن افترى عليه رجل وهو لا يعلم بعتق 
سيّده إياه؟ قال: قال مالك: يضرب قاذفه الحدٌّ. ا ا 
مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت شهادة النساء على عتق هذا العبد أتجوز؟ قال: قال 
مالك : :لا تجوز شهافة النساء فى العتق. قلت: وهل .تجوز شهادة النساء في الأنساب؟ 
قال: سألت مالكاً عن ذلك فقال: لا تجوز شهادة النساء فى الأنساب. قلت: أرأيت إذا 
شهد الشهود أن هذا الرجل قد أعتق عبده هذا مدل ين ركان الشاهدان غائبين - وقد 
قذفه رجل والسيد ينكر عتقه؟ قال: تجوز شهادتهم ويجلد قاذفه, لأن عتق السيد قد كان 
منذ سنة وبذلك شهدت البيّنة. قلت: أوليس إنما يعتقه الساعة؟ قال: إنما أحول بين 
السيد وبينه الساعة وأجعل عتقه يوم أعتقه السيد. قلت: فإن كان قد طلق امرأة له 
تطليقتين جعلت له عليها تطليقة أخرى إذا كان طلاقه إياها من بعد العتق؟ قال: نعم إلا 
في كسبه وحدء أنه إن كان عمل للسيد بعد العتق أو خارج له أو كاتبه فأخذ منه السيد 
مالآ ثم قامت البيّنة أنه أعتقه منذ سنةء كان للسيد ما أخذ قبل ذلك إذا كان السيد منكراً 
للعتق. وسقط عنه ما بقي عليه من يوم يقضى له بالعتق. قلت: وَلِم جعل مالك كسبه 
هكذاء ولم يجعل ما سوى ذلك بمنزلة كسبه؟ قال: سَئِل مالك عنها فقال في كسبه مثل 
ما قلت لك. لأن كسبه بمنزلة خدمته. ولولم يجعل كسبه كما أخبرتك لجعل له أن 
يرجع على سيده بخدمته. قلت: أرأيت الذمي يقتل الذمي. أيقتل به في قول مالك؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت إن جرحه أو قطع يده أو رجلهء أيقتص له في قول مالك؟ قال: 
قال مالك: ما تظالم به أهل الذمة بينهم أخذ ذلك لبعضهم من بعض . قلت: ولا تقبل 
في هذا شهادة أحد من أهل الكفر؟ قال: نعم. لا تقبل شهادة أحد من أهل الكفر. 
قلت: أرأيت النصراني يسرق من النصراني أو من المسلم» فتقوم عليه البينة من 
المسلمين؟ قال: قال مالك: يقطع . 


كتاب الرجم /ااه 


في الرجل يفضي امرأته أو أمته أو يغتصب حرّة أو يزني بها فيفضيها 

قلت: أرأيت الرجل يأتى امرأته فيفضها فتموت ماذا عليه؟ قال: قال مالك في الرجل 
يدخل بامرأته البكر فيقتضها - ومثلها يوطأ ‏ فتموت من جماعه. قال: إذا علم أنها ماتت 
من جماعه كانت عليه الديّة تحملها العاقلة. قال: فأرى في مسألتك أن يكون على 
الزوج الذي افتضها ما شانها به. قال: وقد جعل بعض الفقهاء فيها ثلث الدية. والذين 
جعلوا فيها ثلث الدية إنما جعلوها بمنزلة الجائفة. قلت: أفتحمله العاقلة في قول مالك؟ 
قال: مَنْ رأى أن فيها ثلث الدية حملته العاقلة. وأنا أرى في ذلك الاجتهاد., فإذا - 
الاجتهاد في ذلك ثلث الدية فصاعداً حملته العاقلة قلت: أرايت [ش كات زنى بها قافضاها أو 
اغتصبها فأفضاها؟ فقال : أما التي مكنت من نفسها فلا شيء لهاء 0 اغتصبت 
فعليه لها صداقها وما شانها به. قلت: أرأيت الرجل يجامع أمّته فيفضيهاء أ تعتق عليه؟ 
قال: و ا وو تي ا ا اسار وا 00 
قال مالك: لا يعتق عليه. فمسألتك مثل هذا وإنما يعتق على سيده ما كان على وجه 
العمد. قلت: أليس قول مالك فيمن أفضى زوجته أنه إن شاء طلق وإن شاء أمسك؟ قال: 
ما سمعت من مالك فيه شيئاً وما كنا نشِكٌ أنها زوجة من الأزواج إن شاء طلق وإن شاء 
أمسك وهو رأبي . قلت: أرأيت الرجل يأتي المرأة ة في دبرها زنا ولم يجامعها في فرجها؟ 
قال: قال مالك: هو وطء يُغتسل منه. قال ابن القاسم: وأرى فيه الحدّ قال الله تعالى: 
#إنكم لتأتون الفاحشة» [سورة العنكبوت: 78] قال: فقد جعله الله وطأ. وقال الله 
تعالى: #إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء» [سورة: الأعراف: ]8١‏ وقال 
تعالى : «إواللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم» [سورة النساء: ]١6‏ وقال تعالى: 
«واللذان يأتيانها منتكم» [سورة النساء: ١ع‏ فجعله هلهنا فاحشة وهنهنا فاحشة فأراه قد 
سمى هذا كما سمى هذا. قلت: أرأيت إذا جامعها فأفضاها وهى مغتصية, أيكون عليه 
مع الصداق ما أفضاها يدخل بعض ذلك في بعض في قول مالك؟ قال: إذا أفضاها وقد 
اغتصبها فعليه الصداق وعليه ما يجب عليه في الإفضاء مع الصداق. ولا يدخل بعض 
ذلك في بعض لأن مالكاً قال في رجل أوضح رجالا فسقطت عينه من ذلك: أن عليه ما 
عليه في الموضحة وعليه دية العين» ولا يدخل بعض ذلك في بعض. وكذلك الإفضاء . 

فيمن قذف صبية لم تحض 
قلت: أرأيت لو أن صبيّة لم تحض - ومثلها يجامع ‏ فأمكنت من نفسها رجادٌ 


فجامعها حراماً فأقمت الحدّ على الرجلء ثم إن الجارية حاضت فقذفها رجل بعدما حاصت» 
أيجلد قاذفها في قول مالك؟ قال: نعم يجلد قاذفها لأن الفعل الذي فعلته في الصبا لم 


مه ١‏ كتاب الرجم 


يكن بزنا. قلت: أرأيت إن قذف صبيّة ‏ مثلها يجامع ‏ فقذفها رجل بالزنا إلآ أنها لم 
تحض؟ قال: قال مالك: إذا كان مثلها يجامع فعلى قاذفها الحدّ وإن لم تحض. قلت: 
وإن كان غلاماً قد بلغ الجماع إلآ أنه لم يحتلم فقذفه رجلء أيقام عليه الحدّ في قول 
مالك؟ قال: لاء ليس عليه الحدّ. 


في المولى يجامع فيما دون الفرج 

قلت: أ أرأيت الرجل يولي من امرأته فيجامعها في دبرها أو فيما دون الفرج 
أيحنث نث أم لا؟ قال: أما من جامع في الدبر فقد حنث». لأن مالكا جعلة هماع وإذا 
حنث وجبت الكفارة وسقط الإيلاء. وأما من جامع فيما دون الفرج فإن مالكاً سكل عن 
رجل حلف أن لا يطأ جاريته شهراً فجامعها فيما دون الفرج, ضشَّئِل مالك عنها وأنا 
بالمدينة ‏ فقال له: إن كانت لك نية أنك أردت الفرج بعينه فلا أرى عليك شيئا وإلاآ فإني 
أراك حانثاًء لأن الرجل إذا حلف على هذا إنما وجه ما يحلف عليه أن يجتنبهاء فإن كانت 
له نيّة فهو ما نوى وإلآ فهو حانث. قال: وبلغنى عن مالك أنه قال في رجل حلف بطلاق 
أمرانه أن لا يجامتها شهرين أو ثلاثة فتجامنها فيما دوت الفرج+ أتراه قد حنك؟ فقا له 
مالك: كما فسرت لك عنه في الجارية التي سمعت منه. قلت: أرأيت هذا الذي جامع 
فيما دون الفرج وقد كان آلى ولم تكن له نيّة حين آلى فأوجبت عليه الكفارة في قول 
مالك أيسقط عنه الإيلاء أم لا؟ قال ابن القاسم: نعم إن كفر سقط عنه الإيلاء» ومما 
يبن لك ذلك أنه لو كفّر قبل أن يطأ لسقط عنه الإيلاء» فكيف إذا كفر للإيلاء؟ قلت: فلو 
أن رجلا آلى من امرأته ثم كمّر ولم يجامع. أيسقط عنه الإيلاء في قول مالك؟ قال: 
سألت مالكاً عنه فقال: [ انعم . . قال: وقال مالك: ولكن الصواب من ذلك أن لا يكفر حتى. 
يجامع » فإن كمّر قبل أن يجامع أجزر جر عنه:وسقط عنه الإيلاء . قلت: أرأيت هذا الذي 
جامع في دبرهاء أيسقط عنه الود يلاء وهو لم يكمّر أم لا؟ قال: نعم. لأن هذا جماع عند 
مالك لا شك إلا أن يكون نوى الفرج بعينه حين حلف, فلا تكون عليه كفارة في الدبر 
وهو مول بحاله. قلت: أرأيت الكافرين إذا زنياء أيقيم مالك عليهما الحدّ حدّ الزنا؟ 
قال: لاء وأرى أن يردّهما إلى أهل دينهما وينكلهما الإمام إذا أعلنا بذلك. قال: وقال 
مالك: إذا وجد الإمام أهل الكتاب سكارى أو على زنا تركوا إلا أن يظهروا ذلك 


الشهادة على الزنا 
قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنا فقالوا: تعمدنا النظر إليهما لنتثبت 


كتاب الرجم هه 


الشهادة فقال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً. قال: وكيف يشهد الشهود إلآ هكذا؟ قلت: 
أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنا فقال المشهود عليه: هم عبيد. وقال الشهود: بل 
نحن أحرار. على من البيّنة أنهم أحرار؟ قال: قال مالك : وسّئِل عن رجل قذف رجلا فقال 
له: يا زانى أو يا ابن الزانية. فقال القاذف: لا تعجل على لعله عبد. فسأله البينة على 
انر أو انا اثنه سدنة ن والرخل المقذوف لا يُعرف ولا تعرف أمه قال: قال مالك: 
يضرب قاذفه الحدّ ولا ينظر لقوله | لا أن يكون له بينة. ثم قال لي: ومن يعرف البصريٌ 
أو الشاميّ أو الإفريقيّ هلهنا بالمدينة؟ قال: قال مالك: فالظالم أحقّ أن يحمل عليه. 
فكذلك مسألتك في الزنا.. قلت: وأصل الناس عند مالك في الشهادات كلها أنهم أحرار 
إلا أن يقيم المشهود عليه البيّنة أنهم عبيد؟ قال: نعم. أصلهم أحرار فيما قال لي مالك 

فى الزنا [ إلا أن يدّعي مدّعي أنهم عبيد. فعليه يه أن يقيم البينة أنهم عبيد إذا ادعى الشهود 
أنهم أحرار. قال: والناس أحرار في كل شيء. فإذا ادّعى القاذف أمراً قريباً من 
بين أن المقذوف عبد أو أمه أمَة مَةَ لم يعجل عليه وإن اذّعى بيّنة بعيدة جلد الحدّ ولم يلتفت 
إلى قوله. وإن أقام بعد الضرب البيّنة سقط عنه الحدّ وجازت شهادته. قلت: ولا يكون 
للمضروب من أرش الضرب شيء؟ قال: لم أسمع من مالك في هذا شيئاً ولا أرى له في 
الأرش شيئا 


رجوع القاضي عن قضيته وإقامة الرجل الحدٌ على عبيده 
حكمت بالجور؟ قال: قال مالك: ما تعمّد الإمام من جور فيجاريه على الناس فإنه يقاد 
منه. قال: وقال مالك : : وقد أقاد رسول الله يكِهِ وأبو بكر وعمر من أ نفسهم . . قلت: أرأيت 
ا التق ل اله إل اليه أترى له أن ا 0 
ذلك عمر بن عبد العزيز. قال: فقيل لمالك: فلو ولي غيره من القضاة بعده. أيرذها أم لا 
يرذها؟ قال: قال مالك: أما ما اختلف الناس فيه فلا ينقضه. وأما ما كان من جور بيّن أو 
خطأ بين لم يختلف الناس في خطته فإنه يردّه ولا يمضيه. 
في السيد يقيم على عبده الحدود والقصاص 
والإمام يشهد على الحدود 


قلت: أرأيت الحرء أيقيم على مملوكه حدّ الزنا والسرقة والقذف وشرب الخمر في 
قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: نعمء يقيم ذلك كله عليهم إلا السرقة» فإن السرقة لا 


7ه كتاب الرجم 


سا ا ل 1 اك ب جر لم اه 

. قلت: فإن كان مع السيّد ثلاثة شهدوا على العبد ‏ والسيد رابعهم عاينوا ذلك», 
ار 0 لا يقيم عليه حدّ الزنا سيده إلا أن سيده 
يرفع ذلك إلى السلطان؛ فيكون السلطان هو الذي يقيم عليه الحدّ ويكون السيد هلهنا 
شاهداً. قال: قال مالك في الإمام إذا شهد على حدّ من الحدود فكانت الشهادة لا تتم 
إلا بشهادة الإمام : لم يقم الإمام ذلك الحدى ولكن يرفع ذلك إلى الوالي الذي هو فوقه 

حتى يقيم ذلك ويكون هو شاهداً. قال: وقال مالك في العبد إذا سرق وسيّده شاهد عليه 
مع رجل آخر. قال: إذا كانا عدلين قطع الإمام يده ولا يقطعه سيده دون أن يأتي الإمام . 
فالزنا أيضاً عندي مثله بمنزلة الوالي في القطع . قال: قال مالك في الرجل تزني جاريته ولا 
زوج: إنه لا يقيم عليها الحدٌّ وإن شهد على ذلك أربعة سواء حتى يرفع ذلك إلى 
السلطان. قلت: أرأيت السيد إذا شهد عنده الشهود على عبده بالسرقة فأقام الحدّ على 
عبده. أيكون عليه شيء أم لا؟ قال: لا ينبغي له أن يفعلء فإن فعل وكانت البينة عادلة 
فأصاب وجه القطع فأرى أن يعاقب على ذلك. قلت: أرأيت الإمام إذا شهد على حدّ من 
الحدود. أيرفع ذلك إلى القاضي تحته فيقضي بشهادته أم لا؟ قال: سمعت مالكاً يقول: 
يرفع ذلك إلى من هو فوقه إن كان فوقه أحدى وأنا أرى إن لم يكن فوقه أحد أن يرفعه 
إلى القاضي . قلت: أرأيت القصاص في العمد. أيقيمه السيد على عبده في قول مالك؟ 
قال: قال مالك: لا يقيم على عبده القصاص ولكن يرفعه إلى السلطان» فيكون السلطان 
هو الذي يقتص . وذلك أني سألت مالكاً عن العبدين يكونان لرجل فيقطع أحدهما يد 
صاحبه, اللسيد أن يقطع يد الآخر الجاني أم ليس ذلك له وهما له جميعاً؟ قال: : قال 
مالك: ذلك أن يأخذ لعبده من عبده» ولكن لا يقتص هو دون السلطان. ولكن يرفع ذلك 
إلى السلطان فيكون السلطان هو الذي يأخذ لعبده من عبده., ولا يقتص هو دون الإمام 
وإن كانا له جميعاً. قال ابن القاسم : وذلك أن أناساً قالوا: إذا كان العبد له فإنه إنما يجرح 
ماله» فليس فيما بين العبدين إذا كان سيدهما واحداً قصاص. فأبى مالك من ذلك وقال 
ما أخبرتك. 


في الشهود ومايجر حون به 
قلت: أرأيت لو أن قوماً شهدوا عند القاضي على رجل تحدّ من الحدود أو بحق 
للناس» فأقام المشهود عليه البينة إن هؤلاء الشهود يلعبون بالشطرنج . ما قول مالك فيه؟ 
قال: قال مالك: أما المدمن على اللعب بالشطرنج فلا أرى أن تقبل شهادته. قلت: 
ويمكن المشهود عليه من إقامة البيّنة على الشهود أنهم يلعبون بالشطرنج في قول مالك؟ 


كتاب الرجم ش ١؟ىه‏ 


قال: إذا قال: أنا أجرحهم : أمكن من ذلك فإذا أمكن من ذلك. فإن أقام البيّنة عليه 
ام ابتداء فعلمه القاضي منه أبطل به شهادته» فإن 
هذا المشهود عليه إن جرحه بذلك بطلت شهادته. قلت: فلو أن شاهداً شهد على رجل 
وهو آكل ربا أو شارب خمر أو أنه يلعب بالحمام أيبطل مالك شهادته أم لا؟ قال: نعم 
إذا كان يقامر بالحمامات فشهادته باطلة. والذي يعصر الخمر ويبيعها وإن كان لا يشربها 
فإن شهادته لا تجوز. قلت: أرأيت إن أراد أن يجرحهم., فادذعى الذي يريد أن يجرح 
الشهود بمعرفتهم أنهم غيب بموضع بعيد؟ قال: لا يُنظر في قوله لأن حق هؤلاء قد 
وجب. وإنما يتلوم له القاضي في التجريح بقدر ما يرى» فإن جرحهم وإلآ أمضى 00 
عليه. قلت: أرأيت إن جرح واحد من الشهود وقد شهدوا عليه بالزنا ناوهم أربعة, 
أيحدّهم جميعاً حدّ الفرية في قول مالك؟ قال: نعم في رأيي, لأن مالكاً قال: إذا كان 
أحدهم متخوطا جلك وجلك الثلاثة معه. 


في المشهود عليه بالزنا يقذف الشهود 
قلت: أرأيت لو أن أربعة شهدوا على رجل بالزناء فقذفهم بالزنا المشهود عليه 
فطلبوا حدودهم قبله حدٌّ الفرية. أتقيم عليه حدّ الفرية في قول مالك - وتقيم عليه حدٌّ 
الزنا بشهادتهم. أم تقيم حدّ الفرية وتجعلهم خصماء ء وتبطل شهادتهم عنه في الزنا؟ قال: 
لا أحفظ عن مالك فيه شيئاًء ولكني لا أرى أن تبطل شهادتهم. وأرى أن يقيم بشهادتهم 
حدٌ الزنا ويضرب لهم حدّ الفرية. 


في كتاب القاضي لفن قاض في الشهادة على الحدود والحقوق 

قلت: أرأيت إذا كتب إلى قاض بشهادة شهود شهدوا عنده وعدلواء وشهدوا على 
فلان ابن فلان بحق أو بحدّ أو قصاص أوغير ذلك» أيقبل هذا القاضي الذي جاء 
الكتاب البيّئة الذين في الكتاب على هذا المشهود عليه» ويقيم عليه تلك الأشياء ويقضي 
بها عليه في قول مالك؟ قال: قال مالك: وسمعناه يقول في القاضي يكتب بالكتاب إلى 
قاض آخر فيه الشهود على ما يقضي به وكتب بعدالة الشهود: إن القاضى الذى جاءه 
الكتاب يقضي به وينفله» ولم يفسر لنا مالك حداً ولا قصاصاً أو غير ذلك وما شككنا أنه 
كله سواء. قال: قال مالك: وإن عزل القاضي الذي كتب إليه الكتاب أو مات فولي غيره 
في موضعه. قال: إن هذا الذي ولي بعده ينبغي له أن ينفذ ما فيه وإن كان الذي كتبه قد 
عزل أو مات فإنه ينبغي للقاضي الذي جاءه الكتاب أن ينفذ ذلك؛ ولا يُنظر في عزل 
الذي كتب به إليه ولا في موته. قلت: أرأيت كتاب القاضي إلى القاضي» أيجوز عند 


يفف كتاب الرجم 


مالك بغير خاتم القاضي إذا شهد شهود على الكتاب أنه كتاب القاضي؟ قال: ما أقوم. 
على حفظه في قول مالك الساعة. ولكن إذا شهدوا على الكتاب بعينه. فإن انكسر 
الطابع وإن لم يكن طبعه القاضي الذي كتب به فإنه جائز إذا شهدوا على ما فيه. لأن 
مالكاً قال في الطابع إذا لم يشهد الشهود على ما في الكتاب كتاب القاضي فلا يلتفت 
إلى الطابع . 


فيمن تجوز له إقامة الحدود في القتل من الولاة 
قلت: هل يقيم الحدود في القتل والي بعض المياه؟ قال: قال مالك: يجلب إلى 


بعض الأمصار في القتل. قلت له: فمصر كلها لا يُقَامِ القتل فيها إلا بالفسطاط؟ قال: 
نعم. أو يكتب إلى والي الفسطاط فيكتب إليه يأمره بإقامة ذلك . 


تم كتاب الرجم من المدونة الكبرى ويليه كتاب الأشربة 


قلت لابن القاسم : هل كان مالك يكره المسكر من النبيد؟ قال: قال مالك: ما 
أسكر من الأشربة كلها فهو خمرء يضرب صاحبه فيه ثمانين. وفي رائحته إذا شهد عليه 
بها أنها إرائحة مسكر. نبيذاً كان أو غيره» فإنه يضرب فيه ثمانين. قلت: من حنطة كان هذا 
النبيد أو من شعير؟ قال: نعم. والسكركة وغيرها فإنها عنده خمر إذا كانت تسكر. 
قلت: أرأيت عكر المسكرى أيجعل في شيء من الأشربة أو من الأطعمة في قول مالك؟ 
قال: سألت مالكاً عن دردي النبيذ المسكر فقال مالك: لا يحل أن يجعل في شراب 
يضريهء) فكذلك الطعام عندي لا يجعل فيه. قلت: أرأيت النبيذ إذا انتبذته. أيصلح لي 
أن أجعسل فيه عجيناً أ دقيقاً أوسويقاً أوما يشبه. ليشد به النبيذ قليلاً أو ليعجل به 
النبيذ؟ قال: سألت مالكاً عنه فأرخص فيه وقال: لا أرى به بأسأء ثم سألته بعد فنهى 
عنه. قال ل: وقال لي مالك: وقد قال لي أهل المغرب أن تراباً عندهم يجعلونه في 
العسل » وإن هذه أشياء يريدون بها | 0 قال ابن القاسم : وأنا لا أرى به 
بأساً ما لم يسكر. قلت: أرأيت البسر والتمر أو الرطب والتمر أو الزبيب والتمرء أيجمعان 
في النبيذ جميعاً في قول مالك؟ قال: قال لي مالك: لا ينبذان جميعاً وإن نبذا مختلفين 
شربأحلالاً, ولا أحب أن يخلطا في إناء واحد ثم يشربا لأن النبي 4# نهى أن ينبذ البسر 
والتمر جميعاً. أو يشرب الزهو والتمر جميعاً. قال: فهذه الأشياء كلها لا يجمع منها 
شيئآن في الانتباذ. ولا يجمع منها شيئان في إناء واحد يخلطان فيشربان جميعاً وإن كانا 
خلالين كلاهما لنهي النبي ككل الذي جاء فيه. قلت: وكذلك الحنطة والشعير لا يجمعان 
في الانتباذ ولا في الشرب؟ قال: نعم في رأيي . قلت: أرأيت إن مزج نبيذه بالماء. 
أيكون هذا قد جمع شيئين في قدح واحد؟ قال: لا: لأن الماء ليس بنبيذ. وإنمايكره أن 


وفك 


نفك كتاب الأشربة 


يخلط به كلما كان نبيذاً أو كان شراباً ينبذ منهء وإن لم يكن نبيذاً. وأما الماء فإنه ليس 
بنبيذء ولكن به ينبذ وإنما النبيذ غير الماء وبالماء يكون, ولا بأس بالماء بأن يخلطه 
بشرابه فيشربه. قلت: أرأيت إن خلط عسل بنبيذء أيصلح له أن يشربه في قول مالك؟ 
قال: لا يصلح له أن يشربه في قول مالك. لأن العسل هو نبيذ وهو شراب قبل أن ينبذ 
وليس هو بمنزلة الماء. لأن الماء لا ينبذ كما ينبذ العسل. وقد وصفت لك ذلك. قلت: 
أفيؤكل الخبز بالنبيذ؟ قال: نعم. لا بأس بذلك لأن الخبز ليس بشراب. قلت: أينقعه في 
نبيذه ويدعه يوماً أو يومين فيشربه قبل أن يسكر؟ قال: قد أخبرتك عن الجذيذة وما 
أشبهها أن مالكاً كرهها في قوله الآخرء فهذا يشبه ما وصفت لك من قوله في الجذيذة في 
أول قوله وفي آخره. قلت: لِمْ كر مالك أن يجمع بين الزبيب والتمر أو الرطب والتمر أو 
البسر والتمر في الانتباذ؟ قال: للأثر الذي جاء. قلت: فهل كان مالك يكره أن ينبذ 
البسر المذنب الذي قد أرطب بعضه؟ قال: ما سمعت من مالك فيه إل الحديث. نهى 
أن ينبذ الزهو والرطب جميعاً ولا يعجبني إلا أن يكون بسراً كله أو رطباً كله. 


طبخ الزبيب 

قلت: أرأيت الزبيب» أكان مالك يوسع في أن ينبذ نقيعاً ولا يطبخه؟ قال: ما 
سمعت من مالك في مطبوخ الزبيب ولا نقيعه شيئاً إلا أن نبيذ الزبيب» وغيره حلال عنده 
ما لم يسكر. قلت: أرأيت الزبيب إذا كان نقيعاً فعلاً أما تخاف أن يكون هذا من الخمر؟ 
قال: قال لنا مالك في عصير العنب: إنه يشرب ما لم يسكر. قال: فقلنا لمالك: ما 
حده؟ قال: قال مالك: حدّه إذا لم يسكر. قال: فأرى الزبيب بهذه المنزلة أنه يشرب ما 
لم يسكر وإن غلا. قلت: فالعصيرء أيشربه إذا غلا وإن كان لا يسكر؟ قال: قال مالك: 
حدّه ما لم يسكرء ولم أرَ حدّه عند مالك الغليان ولم يقل لي مالك في العصير غلا أولم ' 
يغل» إنما قال لنا: حدّه ما لم يسكر. فهو عندي بمنزلة نبيذ التمر. وهو عند مالك نبيذ 
كله العصير ونبيذ التمر وجميع الأنبذة حلال ما لم يسكرء فإذا أسكرت فهي خمر كلها. 
فالعصير وجميع الأنبذة سواء ليس تحرم بغليانها إنما تحرم إذا كان يسكر. لأن العصير 
حلال ‏ عند مالك حتى يسكرء والنبيذ حلال عند مالك حتى يسكرء فإذا أسكرا كانا 
حراماً. وهما قبل أن يسكرا سبيلهما واحد لا يحرمان بالغليان» وإنما يحرمان إذا خحرجا 
إلى ما يسكر. قلت: أرأيت الظروف. هل كان مالك يكره أن ينبذ في شيء منها؟ قال: 
سألت مالكاً عنها فقال: الذي ثبت عندنا والذي آخذ بهء أن الدباء والمزفث لا يصلح 
النبيذ فيهما ولا ينبذ فيهما. قلت: فهل كان مالك يكره من الفخار شيئأ غير المزفت؟ 
قال: لاء إنما كان يكره الدباء والمزفت. قلت: وكان مالك يكره ومزفت الدباء وغير 


كتاب الأشرربة | 016 


مزفته؟ قال: نعم. يكره المزفت من كل شيء, الزقاق المزفتة والفخار المزفت وكل 
ظرف زفت فإنه كان يكرهه. قلت: أي شيء الزفت؟ قال: الناس يعرفونه. الذين يزفتون. 
ابه قلالهم وظروفهمء قلت: فهل كان مالك يكره شيئاً من الظروف سوى ما ذكرت لي؟ 
قال: لا. قلت: أرأيت المطبوخ, ما يكره منه مالك ومالا يكره؟ قال: سألت مالكاً عن' 
المطبوخ فقال: الذي كنت أسمع به إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. قال: فقلت لمالك: فما 
حدّه عندك؟ قال: حدّه عندي إذا طبخ حتى لا يسكر. قال: فلم أرَ مالكا يلتفت إلى ثلث 
ولا إلى ثلثين. قلت: أرأيت ما سألتك عنه من هذه الأشربة كلها إذا فسدت وصارت 
جيرا أيحل إصلاحها وهي عند مسلم يخللها أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك: 
الخمر إذا ملكها المسلم فليهرقهاء فنإن اجترأ عليها فخللها حتى صارت خلا فليأكلها 
وبئس ما صنع . قال: وسألت مالكاً عن الخمر يجعل فيها الحيتان فتصير مرياً؟ قال: قال 
مالك: لا أرى أكله وكرهه. قال سحنون : إذا عملها للخمر فلا تؤكل وإن تخللت. وقال 
مثل قول سحنون الحسن البصري . قلت: أرأيت الظروف, أليس قد ذكر مالك فيها عن 
ربيعة عن أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الظروف ثم 
وسع فيها؟ قال: قال مالك: ثبت عندنا أن النبي كَل نهى عن الدباء والمزفت. 


تم كتاب الأشربة من المدونة الكبرى ويليه كتاب السرقة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب السرقة 


لشو قلت لابن القاسم: رق لسن قف لان ال الزن 
أيسألهما الحاكم عن السرقة ما هي وكيف هي في قول مالك - ومن أين أخذها وإلى 
أين أخرجها؟ قال : لم أسمع مالكاً يحدّ في ذلك حداء ولكن أرى للإمام أن يسألهما لأن 
مالكاً سّئِل عن القوم يشهدون على الرجل بالزنا فقال: ينبغي للإمام أن يسألهم عن 
شهادتهم ء يريد بذلك كيف رأوه وكيف صنع . فإن كان في ذلك ما يدرأ به الحدّ عنه درأ 
فهذا يدلّك على مسألتك في السرقة» لأنهم إن شهدوا بالسرقة وإن كان في قيمتها ما 
يقطع في مثله. فعسى أن يكون في سرقته أمر لا يجب فيه القطع. وإنما القطع حدٌ من 
الحدود فينبغي للإمام أن يكشف فيه الشهود كما يكشفهم في الزنا. 


في رجل سرق ما يجب فيه القطع 
فظفر به وقيمته ما لا يجب فيه القطع 


قلت: أرأيت من سرق ما يسوي ثلاثة دراهم ذلك اليوم» وهو لا يسوي ربع دينار 
اليوم لارتفاع صرف الدينارء أيقطع فيه في قول مالك؟ قال: قال مالك: نعمء يقطع إذا 
سرق قيمة ثلاثة دراهم اليوم . قال مالك: لأن النبي يك قطع في ثلاثة دراهم. وأن عثمان 
قطع في ثلاثة دراهم» لل الديّة اثني عشر ألف درهم. فلا يُنظر إلى الصرف 
في هذه الأشياء إن ارتفع الصرف أو انخفض. وإنما ينظر في هذا إلى ما مضت به 
السنة. قلت: أرأيت إن اتضع الصرف ‏ صرف الذهب فسرق ربع دينار من ذهب». 
وهو لا يسوى ثلاثة دراهم». أتقطع يده لأنه ربع دينار؟ قال: : نعم وإنما تقوم الأشياء كلها 


فين 


كتاب السرقة يفن 


بالذهب والفضة. قلت: أرأيت إن سرق سلعة, فأنت إن قومتها بالذهب لم تبلغ ربع 
دينار وإن قومتها بالفضة بلغت ثلاثة دراهم» أتقطع يده في قول مالك؟ قال: نعم . تقطع عند 
مالك. وإنما تقوم هذه الأشياء بالدراهم. وكذلك إن كانت هذه السلعة, إن قوّمتها 
ا ا ل و ا ا قال مالك في 
السلع : لا تقطع فيها إلا أ ن تبلغ ثلاثة دراهم. قل الصرف أو كثر. قال: فقيل لمالك: 
أرأيت لو أن رجلا سرق سرقة فقومت بدرهمين وهو ربع دينار لانخفاض الصرف يومئذ 
أتقطع يده؟ قال: قال مالك : تقطع يده حتى تبلغ سرقته ثلاثة دراهم . قال ابن القاسم: 
وإنما قال مالك تقطع في وزن ربع دينار فصاعداً إذا سرق الذهب بعينه وإن كانت قيمته 
أقل من ثلاثة دراهم, لأنه جاء عن النبي كَل : «القطع في ربع دينار فصاعداً». وإن 
عمر بن عبد العزيز كتب: من بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا قطع . وإن عائشة قالت: ما 
طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعداً. قال ابن القساسم : ولولم أقطعه في 
وزن ربع دينار ذهباء ال و نا الج ل 
كله إذا كانت قيمته أقل من ثلاثة دراهم . ولقد أتى على الناس زمان» وصرف الناس ثلث 
دينار أقل من ثلاثة دراهم. إنما صرفهم سبعة دراهم وثمانية دراهم . 

قلت: أرأيت إن سرق رجل سرقة فرفعه أجنبى من الناس إلى السلطان 
- والمسروق منه المتاع غائب ‏ أيقطعه السلطان في قول مالك أم ينتظر ربٌ المتاع حتى 
يقدم؟ قال: إذا شهد الشهود أنه سرقه قطعت يده عند مالك. قال: 000 
أصحابي عندي أن مالكاً سيل عن رجل كان يسكن الشام وله متاع بعصي - فأتى رجل 
فسرق متاعه الذي بمصرء وقامت عليه البيّنة بأن السارق أخذ المتاع سراً فقال السارق: 
صاحب المتاع أرسلني» فقال مالك: أرى أن تقطع يده. فقيل لمالك: فإن سل صاحب 
المتاع فقال: أنا أرسلته؟ فقال: لا ينظر في قول صاحب المتاع وتقطع يده. ولقد سألنا 
مالكاً عن الرجل يلقى من جوف الليل ومعه المتاع فيؤخذ فيقول: فلان أرسلني إلى منزله 
فأحذت له هذا المتاع. قال مالك: أرى أن ينظر في ذلكء. فإن كان الرجل الذي معه 
المتاع يعرف له انقطاع إلى ربٌ المتاع ويشبه ما قال لم يقطع. وإن لم يعرف منه مثل ما 
ذكرت لك. قال مالك: أرأيت أن تقطع يده ولا يقبل. قال: ولقد سألنا مالكاً عن الرجل 
يسرق فيعفو عنه صاحب المتاعء ثم يرفعه بعد ذلك غيره إلى السلطان؟ قال: أرى أن 
يقطع يده 0 أن يعمو إن انتهت ت إليه الحدود. وليس عفو المسروق منه 
بشيء. قلت: أر أب يت إذا شهد على السارق بالسرقة. هل يحبس السارق حتى يزكي 
اتير إن لم معني القاضي. أم يكفله القاضي في قول مالك؟ قال: لا يكفله عند 
مالك ولكن يحبسه. وليس في الحدود والقصاص كفالة عند مالك. 


4ه كتاب السرقة 


قلت: أرايك إذاشهدة الشهردرعان سرقة أو زنا فغابوا قبل أن يزكوا ثم زكواء أيقيم 
القاضي الحدّ أم لا يقيمه حتى تحضر الشهود فيقيمه بحضرة الشهود؟ قال: يقيم الحدود 
ولا يلتفت إلى مغيب الشهود, إذا شهدوا وأثبتوا الشهادة أقام الحدّ وإن غابوا. قلت: أرأيت 
إن شهدوا ثم ماتوا فزكوا وهم موتى, أيقيم الحدود والقصاص بشهادتم في قول مالك؟ 
قال: نعم. قلت: وإن خرسوا أو عموا أو جنوا؟ قال: نعمء هذا كله يقيم الإمام الحدّ 
ولا يلتفت إلى الذي أصابهم من ذلك في رأيي . قلت: فإن ارتدٌ الشهود عن الإسلام 
وقد حبسه القاضي .ء أيقيم الحدود في قول مالك؟ قال: لا يُقام الحدٌّ إن ارتدوا لأنهم 
هلهنا قد عادوا إلى حال لا تجوز فيه شهادتهم. وفي مسائلك الأول لم يعودوا إلى حال 
فسق ولا إلى حال ارتداد وإنما ابتلوا بغير ذلك. قلت: أرأيت إن فسق هؤلاء الشهود أو 
وجدوا يشربون الخمر أو ما أشبه هذاء أو فسدت حالهم بعدما زكوا أو أمر القاضي بإقامة 
الحدّ إلا أن الحدّ لم يقم بعد. قال: يُقام الحدّ عليه إذا كانت الشهادة قد ثبتت وقد 
قضى بها. قلت: فكيف هذا في حقوق الناس؟ قال: إذا قضى القاضي بالحقوق للناس 
ثم صاروا إلى ما ذكرت من الحال السيئة إلى الارتداد أو إلى الفسق, فإن القضاء قد نفذ 
هنهنا. قلت: أتحفظه عن مالك؟ قال: لا. قلت: كم عداي القصاص إذا قضى 
القاضي في القصاص ؛ ثم ارتدٌ الشهود عن الإسلام قبل أن يقتص المجروح؟ قال: لم 
امن لني وأرى أن يقتص منه لأنه من حقوق الناس إذا كان قد قضى به 
وأنفذه. قلت: أرأيت إن غاب المسبروق منه وشهد الشهود على السرقة., أتقطعه 
والمسروق منه غائب؟ قال: أرى أن تقطع يده ولا يلتفت إلى غيبة المسروق منه المتاع. 
ألا ترى أن مالكاً قال في المتاع الذي أخبرتك أنه بمصر وصاحبه بالشام: إن السارق 
يقطع قلت: أرأيت إن قال المسروق منه المتاع» لم يسرق مني شيء. وشهد الشهود أنه 
سرق. أيقطع أم لا؟ قال: نعم. يقطع في رأيي. 


تفرقة الشهود عن الشهادة والقوم يجتمعون على حمل السرقة 
والوديعة والسارق يسرق من السارق 

قلت: هل يفرق الوالي بين الشهود | إذا شهدوا على الحدود؟ قال: لا يفرّق بينهم إلا 
أن يستنكر الإمام شيئاً إذا كانوا عدولا بِينة عدالتهم إلآ ما أخيرتك من حد الزناء فإن مالكاً 
'قال: ينبغي للإمام أن يسألهم عن شهادتهمء فإن وجد فيها ما يدرأ الحدّدرأه. فلا أدري 
ار قتهم أم يسألهم عن تحقق الزناء ولا أرى أن يفرقهم ولكن يسألهم عن 

تحقق الزنا. قلت: ا 0 
يقطع في مثله؟ قال: لا يقضى له بالمتاع ولا بشيء ولا يقضى على الكافر بالحدّ لأن 
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مالكاً قال: لا تجوز شهادة النصارى ولا المشركين كلهم على شيء من . الأشياء. قلت: 
أرأيت الشاهدين إذا شهدا على رجلين أنهما سرقا هذا المتاع جميعاً والمتاع قيمته ثلا 
دراهم. أيقطعان أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك: نعم» 0 
يكن في قيمة المتاع إلا تلائة دراهم قطعاء ولب وكاتوا صقزة إذا مزه ميقا أو علو 
جميعاً على واحد منهم ولم يكله بعضهم إلى بعض فإنهم يقطعون جميعاً. قال: وإن 
دخلوا جميعا للسرقة فحمله فحمله واحد منهم فخرج به وهم معه - ولم يحملوه عليه ولم 
يحملوه جميعاًء لم يقطع إل من حمله وحده وإن دخلوا للسرقة جميعاً. قال: وإن خرجوا 
حنها وقد أخذ كل إنسان منهم شيئاً يحمله وهم شركاء فيما أخرجواء فمن خرج منهم 
بقيمة ثلاثة دراهم قطعت يده ومن خرج منهم بقيمة أقل من ثلاثة دراهم لم يقطع. لأن 
هؤلاء لم يتعاونوا على ما حمل كل واحد منهم. إنما حمل كل واحد منهم ما حمل وحذه 
ولم يحمل عليه صاحبه ولم يحمل معه. قلت: وهذا كله قول مالك؟ قال: نعم. قال: 
وإنما مثل ذلك مثل القوم يدخلون جميعاً فيحملون السرقة على واحد منهم» فيخرج بها واحد 
منهم يحملها ‏ وهم الذين حملوها عليه فيقطعون جميعاً - بمنزلة ما لو حملوا المتاع في 
حرزه على دابة على بعير أو حمار فخرجوا به. إلا أنهم اجتمعوا في حمله على الدابة 
أنهم يقطعون جميعاً. قال ابن القاسم: وإنما ذلك في كل ما يحتاج إلى حمله لثقله أو 
ثرته» فأما ما يحمله منهم واحد فلا قطع على من أعانه منهم. مثل الثوب وما أشبهه 
والصرة ونحوها. وإنما يقطع في هذا الذي خرج بها وأعين على حملها ولا قطع على من 
أعان. قلت: أرأيت الثوب إن كان بين رجلين سرقه رجل وقيمته ثلاثة دراهم. أيقطع أم 
لا في قول مالك؟ قال: نعم يقطع عند مالك. قلت: أرأيت إن أبى أرباب المتاع أن 
يقوموا على السارق ورفعه أجنبي من الناسء أيقيم عليه الإمام الحدّ أم لا في قول 
مالك؟ قال: نعم يقيم عليه الحدّ. قلت: أرأيت من سرق متاعاء والمتاع مستودع عند 
المسروق منه أو عارية أو بإجارة» أيقطع السارق في قول مالك أم لا؟ قال: نعم يقطع عند 
مالك. قلت: لِم؟ قال: لأن الذي كان المتاع في يده كان حرزاً للمتاع . قلت: أرأيت 
إن سرق رجل متاعاً فسرقه منه سارق آخرء ثم سرق من ذلك السارق ذلك المتاع سارق 
آخرء أتقطعهم جميعاً في قول مالك؟ قال: نعم. ولو كانوا سبعين قطعوا كلهم وكذلك 
قال مالك. قلت: أرأيت لو سرق متاعاً فقطع فيه ثم سرقه ثانية» أتقطعه الثانية في ذلك 
المتاع وقد قطعته مرة في قول مالك؟ قال: نعم . 
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وعم كتاب السرقة 


الزناة يقوم بهم الأجنبي والقاتك على العاف 
بعد العفو والعفو إذا أراد سترا 

قلت: أرأيت الزناة من رفعهم إلى السلطان. أيقيم الحدّ السلطان عليهم في قول 
مالك؟ قال: نعم مثل السرقة» وأما القذف فليس ذلك عنده كذلك. قال ابن القاسم : 
ولقد أتى مالكاً قوم وأنا عنده في رجلين قال أحدهما لصاحبه: يا مخنث. فأراد أن يرفعه 
إلى السلطان فطلب إليه حتى عفا عنه. ثم | نه وقع بينهما بعد ذلك شرء فأراد أن يرجع 
فيما عفا عنه فأتوا مالكاً فسألوه عنه فقال: لا أرى له أن يرجع في ذلك. قال ابن القاسم : 
وأخبرني من أثق به أنه سمع مالكا يقول في الرجل يقذف الرجل بالزنا ثم يعفو عنه قبل 
أن يتتهي به إلى الإمام ثم يريد أن يقوم عليه بذلك. قال : 0 قال مالك: ولو 
ينبغ للإمام أن يأخذه به حتى لمعيه انعا طاية به قال مالك: ولو أن الإمام 
سمع رجلا يقذف رجلا بالزنا ومعه من يثبت يثبت شهادته عليه أقام الإمام عليه الحدٌ. قال ابن 
القاسم : وسألناه غير مرة ص الرخل يدف الترصل لاطا ثم يريد أن يعفوعنه قبل أن 
يأتي السلطان أله ذلك؟ قال: نعم وقد كان يقوله قبل ذلك. وقاله لي غير مرةء وإن أبى 
السلطان فله أن يعفو في نفسه. وكان يأخذ بقول عمر بن عبد العزيز في ذلك. ثم رجع 
عن رأيه في ذلك وقال: إذا بلغ السلطان فلا عفو له ِلآ أن يريد بذلك ستراً. 


في الذي يسرق ويزني وينقب البيت ويدخل يده ويلقي 

المتاع خارجاً ئم يؤخذ والشهادة على السرقة والشفاعة للسارق 
قلت: أرأيت إن شهدوا على رجل من أهل الذمة بالسرقة. أيقطعه أم لا في قول 
مالك؟ قال: نعم تقطع يله. قال ابن القاسم: لأن السرقة من الفساد في الأرض وليست 
مما ينبغي أن يترك أهل الذْمّة عليها. قال: وليس السرقة في أهل الذمة بمنزلة شرب 
الخمر والزنا إل أن مالكاً قال: لا يقطع ذميّ ولا مسلم سرق خمراً ولا خنزيرأء وإن 
كانت الخمر والخنزير لذميّ لم يقطع فيه ذميّ ولا مسلم. قلت: أرأيت الذميّ إذا زنا». 
أيقيم مالك عليه الحدّ أم لا؟ قال: لا يقيمه عليه وأهل دينه أعلم به. قلت: أرأيت إن 
أراد أهل الذمّة أن يرجموه في الزناء أيتركوا وذلك؟ قال: قال لي مالك: يردون إلى أهل 
دينهم , فأرى أنهم يحكمون بما شاؤوا ولا يمنعون من ذلك ويتركون على دينهم . . قلت: 
أرأيت ت إن شهدواعليه أنه نقب البيت فأدخل يده فأخرج ثوباء أيقطع أم لا؟ قال: قال 
مالك: يقطع . قال مالك: لواح ‏ ر 0 قلت: : أرأيت إن دخل حرزاً 


كتاب السرقة تغرف 


فألقى المتاع خارجاً من الحرز ثم خرج في طلب المتاع؟ قال: قال مالك: يقطع. قلت: 
فإن رمى بالمتاع خارجاً من الحرز ولم يخرج هو حتى أخذ في داخل الحرز أيقطع؟ قال: 
شك مالك فيها وأنا أرى أن يقطع. قلت: أرأيت الشاهدين إذا شهدا على السرقة. 
استحسن مالك لهما أن يشهدا على المتاع أنه متاع المسروق منه» ولا يشهدان أنه سرق 
حتى لا يقام على هذا الحدّ؟ قال: الم أسمع من مالك في هذا شيئاً إلا أني أرى أنه 
لا يحل لهما إذا رفع السارق إلى الإمام أن يكفًا عن شهادتهما على السرقة. قال: وسألنا 
مالكا عن السارق يشفع له قبل أن يصل إلى ا أما كل من لم 
يعرف منه أذى للناس وإنما كانت تلك منه زلة» فإني لا أرى بأساً أن يتشفع له ما لم يبلغ 
اام أو الشرط أو الحرس . قال مالك: والشرط عندي والحرس بمنزلة الإمام. ولا 

ا 16 لان لاو ار . قال: قال مالك: وأما 
من عرف شر اسان قل أحبٌ أن يشفع له أحد. ولكن يترك حتى يقام عليه الحد. 
قلت: أرأيت إن شهدوا على سارق أنه نقب بيت هذا الرجل ودخل وأخرج هذا المتاع 
من هذا البيت» ولا يدري لمن هذا المتاع ألربٌ الدار أم لا؟ قال: يقطع ويجعل المتاع 
لربٌ البيت. قلت: ولا يسعهم أن يشهدوا أن المتاع لربٌ الدار؟ قال: لا. ولكن 
يشهدون بما عاينواء وعرفواء والحكم يجعل المتاع لربٌ الدار. قلت: وهذا قول مالك؟ 
قال: هذا رأيي 


الشهود على السرقة والغخصب 
قلت: أرأيت إن نظر رزجل إلى رجل عليه ثوب» فأتاه رجل فخصبه مله أيسع 
الشاهد أن يشهد أن الثوب للمغصوب منه؟ قال: يشهد أن الشوب غصبه هذا من هذا. 
قلث: ولا يشهد أن الغوب ثوب المغصوب منه؟ قال: لا يشهد إلا بما عاين وعرف قبل 
هذا. 'قلت: وهذا قول مالك؟ قال :ما سمعت من مالك فيه شيعا والأمام يرد الثوب: إلى 
المغصوب منه. قلت: أرأيت إن ابتاع رجل من رجل سلعة ففلس المبتاع. أيسع الشهود 
أن يشهدوا أن هذا المتاع متاع البائع أم لا؟ قال: يشهدون أن هذه السلعة بعينها اشتراها 
هذا المفلس من هذا الرجل ولا يشهدون إلا بما عاينوا وعلموا. 


في السارق يوجد في الحرز والدار مشتركة 
قلت: أرأيت إن جمع المتاع وحمله فأدرك في الحرز قبل أن يخرجه. أيقطع في 
قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يقطع. قلت: فإن أخرجه من البيت إلى الدارء والدار 
مشتر كة مأذون فيهاء والبيت محجور عن الناس؟ قال: قال مالك : : يقطع إذا أخرجه إلى 


رفن | كتاب السرقة 


موضع من الدارء ا 0 لأنه قد صيره إلى غير حرزه. قلت: أرأيت 
إن كانت داراً مأذوناً فيها أو بيتاً مأذوناً فيه» وفيه تابوت فيه متاع لرجل قد أغلقه. فاتى 
رجل ممن أذن له فكسره أو فتحه فأخرج المتاع منه. فأخذ بحضرة ما أخرج المتاع من 
التابوت قبل أن يبرح به إلآ أنه قد أخرجه من التابوت؟ قال: لا تقطع يد هذاء وإن كان 
ممن لا يؤذن له لم تقطع أيضاً لأنه لم يبرح بالمتاع ولم يخرج من حرزه وهذا قول مالك. 
قال: ولقد سئل مالك عن رجل أضاف رجلا فأدخله داره وبيته فيهاء فعمد الرجل من جوف 
الليل إلى بعض منازل الدارء وقد كان صاحب الدار خزن فيها متاعاً وأغلقه. فكسر 
الضيف غلقه وسرق منه؟ قال: لا قطع عليه لأنه أدخله داره واثتمنه وهو قول مالك . قال: 
وقال مالك في البيت يكون في الدار قد أغلقه أهلها ‏ والدار مأذون فيها - فأخرج من 
البيت شيئاً وأخذ في الدار أ نه لا تقطع يده وكذلك التابوت . 

قلت: أرأيت الرجل يدخل الحرز فيأخذ المتاع فيناوله رجلا خارجاً من الحرز. 
ل الداخل أم الخارج أم يقطعان جميعاً؟ وكيف إن أخذ بعدما ناول المتاع صاحبه 
الخارج فأخذ قبل أن يخرج من الحرزء أيقطع أم لا؟ قال: قال لي مالك: إن خرج به 
من حرزه إلى خارج قطعت يده وإن رمى بالمتاع نار فأخذ قبل أن يخرج هو فقد 
شك مالك فيه أن ن يقطع. وقال لي مالك قبل ذلك: يفطم ثم توقف عنه وقال: هذا نرل 
بالمدينة ما يشبهه. قيل: ما هو؟ قال: رجلان دخلا بيتا لرجل. فكان أحدهما داخلا في 
البيت. فربط المتاع بحبل وآخر يجره حتى أخرجه. فقلت لمالك: أهو مثله؟ قال: نعم . 
قال مالك: ولكن لا أحب أن أتكلم فيه بشيء. وقد سمعته قبل ذلك يقول في صاحبي 
00 إنهما اراي . وأما الذي ناول المتاع صاحبه وهما في الدار 
فإني لا أرى أن يقطع إلآ الذي أخرجه من الدار. قلت: أرأيت الخارج في مسألتي » هل 
يقطع في قول مالك؟ لا إل أن يكون أدخل يده في الحرز فأخرجه أو ربط له في الحرز 
فاجتره فإنه يقطع. وكذلك لو أن أحدهما دخل بيتاً فأخرج منه متاعاً إلى باب البيت فأخذه 
الذي هو خارج. قال: إن كان الداخل قد أخرجه من حرزه فناوله الخارج قطع الداخل 
ولم يقطع الخارج. وإن كان لم يخرجه من حرزه وأخرجه الخارج من حرزه قطع الخارج 
ولم يقطع الداخل» بمنزلة ما قال مالك في النقب. وذلك أن مالكاً سكل عن السارقين 
ينقبان البيت» فيدخل أحدهما فيقرب المتاع إلى باب النقب فيناوله الخارج قال: إن كان 
الداخل لم يخرجه من حرزه والخارج.هو الذي أدخل يده إليه حتى أخرجه» قطع 
الخارج ولم يقطع الداخل.. قال: وإن كان أخرجه من حرزه فناوله الخارج. قطع الداخل 
. ولم يقطع الخارج. قال ابن القاسم: ولو أنهما اجتمعت أيديهما في النقب بموضع لم 
يخرجه الداخل من الحرز ولم يخرجه الخارج من الحرزء كان فيما بين ذلك فتناوله في 


كتاب السرقة لمان 


وسط ذلك منه قطعاً جميعاً. وكان بمنزلة ما يتعاونان عليه فأخرجاه من حرزه. فالباب 
الذي سألت عنه عندي مثله. 

قلت: أرأيت لو أن رجلاً أقام على رجل البيّئة أنه سرق هذا المتاع منهء وقال 
المدّعي قبله السرقة: المتاع متاعي, فأحلف لي هذا الذي يدّعي أن المتاع متاعه وليس 
بمتاعي؟ قال: أرى أن تقطع يدهء» ويحلف مدّعي المتاع أن المتاع ليس للسارق. فإن 
نكل أحلف السارق ودفع إليه المتاع ولم تقطع يده. قلت: أرأيت إن سرق باب الدار. 
أيقطع أم لا في قول مالك؟ قال: نعم. قال: وقال مالك في المتاع الذي يوضع في أفنية 
الحوانيت يبيعونه هناك بالنهار. فإن من سرق منها قطع فكذلك باب الدار عندي. قلت: 
أرأيت مثل الموقف الذي لا حوانيت فيهء تضع الناس أمتعاتهم فيه للبيع» فيسرق من | 
ذلك المتاع رجل؟ قال: تقطع يده وهو قول مالك. قال: ولقد سألت مالكاً عن الشاة 
يسرقها الرجل من سوق 17 00 صاحبها للبيع - فتكون مربوطة أو غير مربوطة إلآ 
أنه قد أوقفها للبيع؟ قال: أرى أنه تقطع يده مربوطة كانت أو غير مربوطة. قلت: أرأيت 
هذا الذي وضع متاعه في الموقف للبيع. » فقام عن المتاع وذهب وترك متاعه فسرقه 
رجل» أيقطع في قول مالك؟ قال: نعم لأن مالكاً قال في الذي يبيع متاعه في أفنية 
الحوانيت : إن هو أقام على متاعه وذهب فسرق منه رجل أنه يقطع . قال: وكذلك إن 
2د وار قمر 

قلت: أرأيت إن شهدا على رجل أنه جر هذا الثوب وهو منشور على الحائط. 
بعضه في الدار وبعضه خارج من الدار؟ قال: لا أرى أن يقطع إذا كان إلى الطريق. 
قلت: فإن أدخل قصبة أو عوداً فأخرج به متاعاً من الحرزء أيقطع في قول مالك؟ قال: 
بلغني عن مالك في هذا أنه قال: يقطع . ولم أسمعه أنا منه. قال سحنون: وكذلك قال 
أشهب. قلت: أرأيت من سرق متاعاً من الحمام» أيقطع أم لا؟ قال: قال مالك: إذا 
كان مع المتاع من يحرزه قطع. وإن لم يكن مع المتاع من يحرزه لم يقطع إلا أن يسرقه 
أحد ممّن لم يدخل الحمام فيقطع. قلت: ما فرق ما بين هذا وبين المتاع الذي يوضع 
ا ا جل ا سك از 0 ا ا 
قال: ا ال وأما الحمام فإنما هو مشترا كك لمن 
دخله. والموضع الذي فيه الثياب مشترك بمنزلة الصنيع الذي يصنع في البيت يدخله 
القوم فيسرق مما في ا 1 قال مالك: وإن 
سرق هذا المتاع الذي في الحمام ‏ الذي ليس عنده أحد ‏ رجل ممن لم يدخله الحمام 
فأخرجه فإنه يقطع. قلت: وكيف يسرق هذا؟ قال: ينقب من خارج أو يحتال له حتى 
يخرج المتاع ولم يدخل الحمام. قلت: أرأيت لو أني أذنت لرجل أن يدخل بيتي» أو 


فيك كتاب السرقة 


دعوته إلى طعام فسرقء, أيقطع أم لا في .قول مالك؟ قال: لا يقطع عند مالك وهو خخائن. 
قلت: والحوانيت من سرق منها أيقطع أم لا في قول مالك؟ قال: نعم . قلت: أرأيت 
إن شهدوا أنه دخل دار هذا الرجل ليلا فكابره بالسلاح فأخذ متاعه؟ قال: قال مالك: 
أقطع يده ورجله. قال مالك: وهذا محارب. قيل : أفيقتله؟ قال: قال مالك: الإمام مخير 
في المحارب إذا أخذ المال ولم يقتل» إن شاء قتله وإن شاء قطع يده ورجله وخلى عنه. 
قلت: أرأيت إن شهدوا عليه أنه كابره نهارا في الزقاق بالسلاح على متاعه. أتجعله 
محارباً في قول مالك؟ قال: إن كان شيئاً على وحه المحاربة لقيه في موضع فكابيره 
بالسلاح وإن كان في مصرء فهو محارب عند مالك . 
قلت: أرأيت إن اختلس منه. أتقطع يده في الخلسة أم لا في قول مالك؟ قال: لا 
تقطع في الخلسة . قلت: أرأيت إن شهدوا على أمة أو حرّة أو ذمية أو أم ولد أو مدبرة أو 
عبد بالسرقة» أيقطع هؤلاء في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: فالحربي إذا دخل بأمان 
فسرق أيقطع؟ قال: تعمء لأنه لوقتل قتلته وإن تلصص قطعت يده ورجله أو صلبته. 
قلت: أرأيت إن شهدوا على صبيّ أو على مجنون مطبق أو على من يجن ويفيق أنهم 
سرقوا أتقطع هؤلاء؟ قال: أما الصبي والمجنئون المطبق فلا يقطع هؤلاء في قول مالك 
وأما الذي يجن ويفيق فإن سرق في حال إفاقته فإنه يقطع. وإن سرق في حال جنونه فلا 
يقطع. قلت: أرأيت إن سرق في حال إفاقته ورفعوه إلى السلطان في حال جنونه. 
يومين؟ قال: لا يقطع حتى يفيق وهو قول مالك. قلت: أرأيت الدار:المشتركة المأذون 
فيهاء تربط فيها الدواب» فيسرق منها رجل؟ قال: إذا كان ذلك الموضع مربطاً للدابة 
رجل من ذلك الموضعء أيقطع في قول مالك أم لا؟ قال: نعم إذا كان بفنائه أو معتلف 
له معروف فأرى أن أتقطع يده. قال: وقال مالك في الدابة تكون عند باب المسجد 
واقفة فيسرقها رجل: إنه يقطع إذا كان مع الدابة من يحفظها. قلت: فإن لم يكن مع 
الدابة من يحفظها لم يقطع؟ قال: نعم. قيل: ولِمَ لا يقطع؟ قال: لأنها قد صارت 
مخلاة فلا قطع على من أخذهاء والتي معها من يحفظها ويمسكها فهو حرز لهاء 
ومرابطها المعروفة حرز لها من احتلها من مرابطها المعروفة لها فأخذها فهذا يقطع أيضا. 
ثيابه على ظهر بيته» وبيته محجور عن الناس». فسرق رجل ثيابه التي على ظهر بيته؟ 
قال: يقطع في هذا. قال: وإن نشره في صحن الدار لم يقطع إذا كان سارقه من أهل 
الدار. وإن كان سارقه من غير أهل الدار قطع إلآ أن تكون دارا مباحة لا يمنع منها أحدء 


كتاب السرقة واه 


فإن كانت كذلك لم يقطع سارق ذلك من أهل الدار أو من غيرها. 

قلت: أرأيت الأب والأم. أيقطعان إذا سرقا من مال الولد أم لا؟ قال: لا. قلت: 
أتحفظه عن مالك؟ قال: نعم. قلت: فالأجداد للآباء والأمهات؟ قال: أحبٌ إليْ أن يدرأ 
عنه الحدّ لأنه أب» ولأن مالكاً جعل في الجد إذا قتل ابن ابنه التغليظ من الدية ولم يقتله 
وجعله أباً. فإن قال رجل : يقطع لأنه لا تلزمه نفقة ولد ولده فإن الأب لا تلزمه نفقة ابنه 
الكبير ولا ابنته الثيب» ولا قطع عليه فيما سرق من أموالهما. ولا فيما وطىء من 
جواريهما حدّ. وكذلك هذا لا حدّ عليه ولا قطع عليه فيما سرق ولا نفقة. وقد قيل: 
ادرؤوا الحدود بالشبهات. قلت: أرأيت الولد إذا سرق من مال الأب. أيقطع؟ قال: 
نعم . كار عر د د قال مالك: إذا زنا الابن بجارية أبيه حدّ 
فكذلك السرقة . قلت: أرأيت المرأة إذا سرقت من مال زوجهاء هل تقطع؟ قال: نعمء إذا 
سرقت من مال زوجها في غير بيتها الذي تسكن فيه. وكذلك خادمها إذا سرقت من مال 
الزوج من بيت الزوج»ء وقد حجر عليه أو سرق خادم الزوج من مال المرأة من بيت قد 
حجرته عليهم» + 'قطعوا أيفيا. قلت: أرأيت أبي ورجلا أجنبياًء هل يقطعان جميعاً إذا 
سرقا مني سرقة قيمتها ثلاثة دراهم؟ قال: أرى أن لا يقطعا. قال ابن القاسم: وكل من 
لو سرق مني إذا بلغ الحدّ أن لو سرق مني ومعه أجنبي شركة فيهاء مثل عبدي وأجيري 
الذي ائتمنته على دخول بيتي» فلا قطع على واحد منهما وإن تعاونا في السرقة. قال ابن 
القاسم: وهذا الذي سمعت عمن مضى من أهل العلم . 

قلت: فإن سرق رجل وصبيٌ صغير أو مجنون سرقة قيمتها ثلاثة دراهم. أيقطع 
الرجل؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الشريك يسرق من متاع بينه وبين شريكه؟ قال: سُئل 
ا الو و لاس ام 1 0 أغلق عليه؟ قال مالك: لا 
أرى أن ن يقطع . قال ابن القاسم: وبلغني عن مالك أنه كان يقول: لو أن شريكين استودعا 
رجلا متاعاً فسرقه أحدهما منهى رأيت أن يقطع إذا كان فيما سرق من حصة صاحبه فضل 
عن جميع حصته ربع دينار فصاعداء ولم يجعل هذا عنده مثل الذي يغلقان عليه الباب. 
قلت: أرأيت إن شهد أخوان لأحيهما أن هذا السارق سرق متاعه؟ قال: قال مالك: إذا 
كان الأخوان صالحين مبرزين في العدالة جازت شهادتهما لأخيهماء ولم أسمعه يذكر في 
السرقة شيثاً إلا أني سمعته يذكر أن شهادتهما لأخيهما جائزة» وأرى أنهما في السرقة 
بمنزلة الحقوق. قلت: أرأيت إن شهدا أنى سرقت من مكاتبى؟ قال: قال مالك: إذا 
شهدا أن المكاتب سرق من مال سيده لم يقطع. فالسيد مثله. قلت: أرأيت إن شهدوا 
على الأب أنه سرق من مال مكاتب ابته؟ قال: لا أرى أن يقطع لأن الأب لو سرق من 
مال عبد ابنه مالا لم يقطعء » فكذلك مكاتب ابنه. 


أأغركن كتاب السرقة 
فيمن سرق مصحفاً أو شيئاً من الطعام والفواكه 

قلث: أرأيث إذا سرق مصحفاً؟ قال: يقطع. قلت: أرأيت الطعامء البطيخ 
واللحم والقثاء وما أشبهه من الطعام الذي لا يبقى في أيدي الناس» إذا سرق رجل منه ما 
يبلغ قيمته ربع دينار؟ قال مالك: نعم يقطع. قال: وقال مالك : 5 
عثمان بن عفان إنما كانت أترنجة تؤكل ولم تكن تكن ذهباً. قلت: أرأيت قول النبي كله : « 
ا ا وا ا ل ل 0 
المجن». هل أريد بالثمر المعلق طعام لا يبقى في أيدي الناس فمن ثم دفع الحدّ؟ قال: 
ليس :عكذا إنما أريد ذلك الحرؤ. الي ب ا د ا 
أواها المراح قطع سارقها؟ فهذا يدلك على أنه إنما اذيك الحرز ولم يرد الطعام الذي 
يبقى في أيدي الناس أو لا يبقى.. وقد قال مالك في جذع من النخل قائم في النخل قد 
ذهب رأسه. فقطعه رجل فسرقه. أنه لا يقطع. وإن كان في حرزء وإن كان صاحبه قد 
قطعه ووضعه في حائطه وأحرزه فسرقه رجل قطع. قلت: أرأيت إن سرق بغلاء أيقطع 
في قول مالك؟ قال: نعم. إذا كان قد أواه الحرز ما لم يكن قائماً. قلت: أرأيت إذا 
سرق رجل زرنيخاً أو نطروناً أو نورة أوحجارة» وقيمة ذلك ثلاثة دراهم, أيقطع في قول 
مالك؟ قال: إذا سرق ما قيمة ذلك ثلاثة ثة دراهم. قطع عند مالك في جميع ذلك. قلت: 
أرأيت إن سرق الماء ‏ وقيمة الماء ثلاثة دراهم ‏ أيقطع في قول مالك؟ قال: نعم في رأبي . 


فيمن سرق خمراً أو شيئاً من مسكر النبيذ 

قلت: أرأيت إن سرق خمراً أو خنزيراً من أهل الذمّة أو من غير أهل الذمّة؟ قال: 
قال مالك: لا يقطع سارق الخمر والخنزيرء وإن سرقه من أهل الذمة لم يقطع وأغرم 
ثمنه لهم إذا كان سرقه من ذميّ أو معاهد. قلت: أرأيت إن سرق مسكر النبيذ؟ قال: 
هذا خمر عند مالك. قلت: أرأيت إن سرق شيئاً من الطيرء بازياً أوغيره؟ قال مالك: 
من سرق شيئاً من الطير قطع..قلت: أرأيت إن سرق السباع التي لا تؤكل لحومهاء أيقطع 
في قول مالك؟ قال: أرى أن يُنظرء فإن كان فى جلودها ما لوذكيت كان فيها قيمة ما 
يقطع فيه لرأيت أن يقطع.. لأن مالكاً قال: ل لاله السباع إذا ذكيت يصلى بها 
وعليها وتؤكل أثمانهاء فإن كانت كذلك فقد كان له أن يذكيها ويبيع جلودها وليست مثل 
جلود الميتة. قال: ولقد قال مالك في جلود الميتة: لا قطع فيها. فقيل له: فإن دبغت 
ثم سرقت؟ قال: إن كان فيها من صنعتها ما يكون قيمته ثلاثة دراهم سوى جلودها رأيت 
أن يقطع. قال ابن القاسم: فكذلك جلود السباع ولحومهاء مثل ما قال مالك في جلود 
الميتة المدبوغة. قلت: أرأيت من سرق كلباً؟ قال: بلغني عن مالك ممّن أثق به أنه 


كتاب السرقة نفك 


قال: لا يقطع فت الكلب. قلت: صائداً كان أو غير صائد؟ قال: نعم. وهو رأيي, لأن 
النبي يكل حرم ثمنه. قلت: أرأيت الرجل يسرق النخلة بأصلها فيها ثمرة. أيقطع في قول 
مالك؟ قال: قال مالك: لا يقطع إذا كانت قائمة ثابتة والشجر كلها. قال مالك: بهذه 
المنزلة» فإن كان صاحبها قطعها ووضعها في الجنان فكان ذلك حرزا لها قطع سارقها. 
قلت: أرأيت الجرين إذا جمع فيه الحبّ والتمر فغاب عنه صاحبه. وليس عليه 
حائط ولا باب ولا غلق. فسرق منه سارق. أيقطع في قول مالك؟ قال: نعم يقطع عند 
مالك. ألا ترى أن الأمتعات التي في الأفنية التي تباع» أن سارقها يقطع. كان عندها 
صاحبها أَوَلم يكن عند مالك. ليلاً كان أو نهاراً. ألا ترى أن الحريسة إذا أواها المراح 
وإن كان مراحها في غير الدور. وليس عليها حيطان ولا أغلاق. وبات أهلها في بيوتهم» 
فسرق منها سارق. أنه يقطع في قول مالك. وكذلك الدواب التي في مرابطها المعروفة 
وإن لم يكن دونها أبواب ولا أغلاق.: ولا أهلها عندهاء فإن سارقها يقطع وكذلك قال 
مالك. قلت: أرأيت المسافر إذا سافر فوضع متاعه في خبائه أو خارجاً من خبائه» فذهب 
لاستقاء الماء أو لحاجته وترك متاعه فسرق سارق» أيقطع أم لا؟ قال: قال مالك: يقطع. 
والإبل إذا كانت في رعيها لم يقطع سارقهاء فإن أواها مراحها قطع من سرقها من هناك. 
قلت: فلو ضرب فسطاطه في السفر فسرق الفسطاط سارق. أيقطع في قول مالك؟ قال: 
نعم يقطع . ألا ترى أنه يقطع في المقاع الموضوع في غير خياء: فكذلك الخباء. قلت: 
أرأيت إن أ تى إلى قطار فاحتل منه بعيراً أو سرق من محمل شيئاً؟ قال: قال مالك: يقطع 
من احتل بعيراً من القطار. أو أخذ من المحمل شيئاً على وجه الاستسرار. قلت: أرأيت 
إن أخذ غرائر على البعير أو شقها فأخذ منها المتاع. أيقطعه في الوجهين جميعاً في قول 
مالك؟ قال: نعم. قال: وقال مالك: وإن أخذ ثوباً مُلقى على ظهر البعير مستسراً بذلك 
قطع. قلت: فإن أخذه غير مستسر قال: إذا أخذه مختلساً لم يقطع عند مالك. قلت: لِمَ 
لا يقطع مالك المختلس؟ قال: مضت به السئنة وقد قاله زيد بن ثابت: لا يقطع 
المختلس. قلت: أرأيت النباش. أيقطع في قول مالك؟ قال: قال مالك: نعم إذا 
أخرجه من القبر قطع. وقد قال مثل قول مالك سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز 
وربيعة وعطاء الشعبي . 
قلت: أرأيت الرفقاء في الأسفار ينزل كل قوم على حدة فيسرق بعضهم من بعض؟ 
قال: سألت مالكا عنها فقال: يقطعون. قال مالك: وإنما ذلك عندي بمنزلة الدار فيها 
المقاصير والسكان متحاجزين» فيسرق بعضهم من بعض أنه يقطع. قلت: أرأيت لو أن 
رجلا طرح ثوباً له في الصحراء وذهب لحاجته وهو يريد الرجعة إليه ليأخذه فسرقه سارق 
مستسراًء أيقطع أم لا في قول مالك؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً إلا أنه إن كان 


مده كتاب السرقة 


منزلاً نزله في ذلك الموضع الذي وضع فيه ثوبه قطع في رأيي» وإن لم يكن منزلاً نزله 
لم يقطع سارقه. قلت: وإنما ينظر في هذا إلى المنازل والبيوت والدورء وهي الحرز 
فمن سرق منها قطع؟ قال: : نعم. قلت: نعم إن غاب أربابها أو حضروا. قال: وإنما 
ينظر في هذا إلى المواضع التي جعلت هذه الأشياء حرزاً لهاء فمن سرق من هناك 
قطع. وظهور الدواب إذا وضع عليها المتاع حرز لذلك المتاع عند مالك. وكذلك القطار 
يعاد قيال منه وجل بخيرا فذلك خوزة: قلت: فإن احتلّ البعير فأخذ مكانه. أيقطع أم 
حتى ينحيه؟ وكيف إن كان إنما نحاه قليلاً؟ قال: لم يحدّ لنا مالك في ذلك حداً إلآ أنه 
إذا احتله عن مربطه وسار به وصار في يديه قطع. قلت: أرأيت النباش. ما فرق ما بينه 
وبين الذي طرح ثوبه في الصحراء؟ قال: لأن القبر حرز لما فيه. قلت: أرأيت الطرار إذا 
طرّ من كم رجل أو من ثيابه ثلاثة دراهم من داخخل الكم أو من خارج الكم. أيقطع في 
قول مالك؟ قال: قال مالك: يقطع . قلت: وكذلك إن أخرج من خفه دراهم أيقطع أم لا؟ 
قال: نعم في رأيي 

قلت: أرأيت الصبيّ الحر إذا سرقه رجل» أيقطع في قول مالك؟ قال: قال مالك: 
إذا سرقه من حرزه قطع. قلت: والحرّ والعبد في هذا عند مالك سواء؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت إن سرق ثوباً لا يسوي ثلاثة دراهم أو خرقة لا تسوي ثلاثة دراهمء وفي 
ناحية الثوب أو الخرقة ثلاثة دراهم مصرورةء أيقطعه أم لا؟ قال: قال مالك: من سرق 
ثوباً أو ما أشبهه ممًا يعلم الناس أن في مثله يسترفع الذهب والورق قطعء وإن كان لم 
يعلم أن ذلك فيه حين سرقه قطع ولا ينفعه جهالته. وما كان من شيء مثله لا يرفع فيه 
الذهب ولا الورق» مثل الخشبة والحجر والعصاء فسرقه سارق وفيه ذهب أو فضة وقيمة 
الذي سرق ليس يقطع في مثله | إل أن فيه ذهياً كثيراً أو فضة كثيرة» فإنه لا يقطع حتى 
يكون قيمة الذي سرق بعينه سوى ما فيه ربع دينار فصاعداً . قلت: أرأيت إن سرق عبداً 
كبيراً أعجمياًء أيقطع في قول مالك؟ قال: نعم . . قلث: فإن كان عبداً كبيراً فصيحاأء 
أيقطع أم لا في قول مالك إذا سرقه؟ قال: لا يقطع. قلت: أرأيت إن شهد أحد 
الشاهدين أنه سرق نعجة. وَكنهد الآعثر أنه سترق كنشاء أيقطعه؟ قال: لا يقطع لأن 
شهادتهما قد اختلفت. قلت: ولا يراهما قد اجتمعت شهادتهما على السرقة وإن اختلفت 
في الذي سرق. ألا ترى أنهما قد شهدا أنه سارق» اجتمعا في ذلك وافترقا في الذي 
سرق؟ قال: إذا افترقا في الذي سرق عند مالك لم أقطعه لأنهما لم يشهدا على عمل 
واحدء والسرقة عمل من الأعمال ليس بإقرار» فلا يقطع بشهادة واحد. قلت: وكذلك إن 
شهد أحدهما أنه سرق يوم الخميس وشهد الآخر أنه سرق يوم الجمعة؟ قال: نعم لا 
يقطع. قلت: وهذا كله في قول مالك؟ قال: نعم . 


كتاب السرقة 8 
قلت: أرأيت إن دخل سارق فسرق طعاماً فأكله قبل أن يخرج من حرزه فخرج وقد 
أكلهء أيقطعه في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يقطع. قلت: أرأيت إن أخذ دهناً 
- قيمته ثلاثة دراهم ‏ فدهن به رأسه ولحيته في الحرز ثم خرج به وقد استهلكه في رأسه 
ولحيتهء أيقطع في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: إن كان ما خرج به في رأسه 
ولحيته من الدهن إن سلت بلغ ربع دينار فيقطع وإلا لم يقطع . قلت: أرأيت إن دخل 
العذرر فذح شاة فأخرجها مذبوحة, أو دخل الحرز فحرق انا ثم أخرجها فيدرفة أو 
أفسد طعاماً في الحرز أخرجه وقد أفسده؟ قال: قال مالك: ا 
الحرز حين أخرجه, فإن كانت قيمته ربع دينار فصاعداً قطعء ولا يُنظر إلى قيمته داخل 
الحرز. قلت: أرأيت إن أخذ وقيمة المتاع الذي أخرج من الحرز ثلاثة دراهم» وكان 
قيمته يوم أخرجه من الحرز درهمين» أيقطع أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك: إنما 
يُنظر إلى قيمة السرقة يوم سرقها ولا يُنظر إلى قيمتها بعد ذلك -غلت أو رخصت - فإن 
كان قيمتها يوم أخرجها من حرزها ما يقطع في مثله قطع. وإن لم يكن في قيمتها يوم 
أخرجها ما يقطع في مثله لم يقطع... 


قلت: أرأيت إن سرق مرة بعد مرةء أتقطع يده اليمنى ثم رجله اليسرى ثم يده 
اليسرى ثم رجله اليمنى في قول مالك؟ قال: نعم. قال: وقال مالك: فإن سرق بعد 
ذلك ضرب وحبس . قلت: أرأيت إن سرق وليس له يمين؟ قال: قال مالك: تقطع رجله 
اليسرى ولم أسمعه أنا منه ولكن بلغني ذلك عنه بعد ذلك ممن أثق به أنه قال: تقطع 
يده اليسرى. وقد كان وقف على قطع رجله بعدما قاله ثم قال: تقطع اليد وقوله في 
الرجل أحبٌ إلي وهو الذي آخذ به. قلت: أرأيت د ولا رجلين له إذا سرق 
وهو عديم لا مال له فاستهلك سرقته فأخذء أتضربه وتسجنه وتضمنه السرقة في قول 
مالك؟ قال: نعم ولم أسمعه أنا منه. قال: وقال مالك: إذا سرق وهو عديم لا مال له 
فاستهلك الرجل الحر السرقة وهو موسرء ثم أخذ فقطعت يده وقد استهلك السرقة. فإن 
كان يوم قطعت يده معسراً لم يتبع بهاء وإن كان يسره ذلك قد ذهب منه ثم أعسر ثم 
قطعت يد السارق وقد أيسر ثانية بعد العسر لم يؤخذ أيضاً منه شيء» وإن سرق وهو 
معسر ثم أخذ وهو موسر قطعت يده ولم يؤخذ منه شيءء وإنما يؤخذ منه إذا سرق وهو 
موسر فتمادى به ذلك اليسر إلى أن قطع. فهذا الذي يضمن السرقة في يسره ذلكء» فأمًا 
إذا انقطع ذلك : ثم أيسر بعد ذلك فقطع لم يضمن تلك السرقة إذا كان قد استهلكها. 
وكذلك لو سرق وهو موسر ثم أيسر بعد ذلك قطع ولم يضمن إذا كان قد استهلك 
السرقة . 


00 كتاب السرقة 


الرجوع عن الشهادة وخظأ الإمام 

قلت: أرأيت الرجل يشهد عليه شاهدان أنه سرق. ثم أتيا بآخر قبل أن يقطع 
القاضي هذا المشهود عليه الأول فقالا: وهمنا هو هذا الآخر؟ قال: لا أرى أن يقطع 
هذا ولا هذا. قلت: أتحفظه عن مالك أن ما أخطأ به الإمام أن ذلك في بيت المال؟ 
قال: حرصنا أن نسمع من مالك في ذلك شيئاً فأبى أن يجيبناء وأرى أن يكون ذلك على 
عاقلته مثل خطأ الطبيب والمعلم والخاتن. قلت: أرأيت إن شهدا على رجل بالسرقة. ثم 
رجعا عن شهادتهما قبل أن يقضي القاضي بشهادتهما؟ قال: ذلك لهما عند مالك. 
قلت: وكل من شهد على شهادة فرجع عنها قبل أن يقضي بها فله ذلك في قول مالك. 
ولا يكون عليه شيء في قول مالك؟ قال: نعم. قال: وأما الشاهدان إذا رجعاء إن كانا 
عدلين ببيّنة عدالتهماء وأتيا من أمرهما يأمر يعرف به صدق قولهماء وأنهما لم يتعمدا فيه 
حيفاً. لم أرَ أن يقال لهما شيءء وأقيلا وجازت شهادتهما بعد ذلك إذا تبيّن صدق ما 
قالاء وإن كانا على غير ذلك من بيانه ومعرفة صدقه. لم أرَ أن تقبل شهادتهما فيما 
يستقبلان» ولو أدبا لكانا لذلك أهلً. قلت: أرأيت إن رجعا عن شهادتهما بعدما قضى 
القاضي بشهادتهماء وقد شهدا فى دين أو طلاق أو حدّ من الحدود أو عتاق أو غير ذلك؟ 
قال ها ممعت من مالك فيه قينا :ومااسمفت 'اخدا من امبخانبنا بسكن عو مالك 'قبة 
شيئاًء إلا أني أرى أن يضمنا ذلك في الديْنء ويكون عليهما العقل في القصاص في 
أموالهماء وتكوة عليهما قبنة النتق ».وني الطلاق + إن كان دعل بها فلا عي عايهقاء 
وإن كان لم يدخل بها فعليهما نصف الصداق. وقد بلغني عن عبد العزيز بن أبي سلمة 
أنه قال في الأموال: أرى ذلك عليهم غرم ذلك في أموالهمء أخبرني به من أثق به من 
أصحابى . 

قلت: أرأيت المشهود عليه إذا زكيت البيّنة الذين شهدوا عليه عند القاضي, أيقول 
القاضي للمشهود عليه إنهم قد شهدواء وقد زكواء فعندك ما تدفع به شهادتهم عنك؟ 
قال: لم أسمع من مالك فيه شيثاً إل أن مالكاً قال: ينبغي للإمام أن يسأل عن الشهود في 
السر. قال ابن القاسم: وأرى إن كان الذي شهدت عليه الشهودء يعرف وجه التجريح 
ولا يجهل ذلك. لم أرَ على الإمام أن يقول جرح إن شئت. وإن كان يجهل ذلك وهو 
ممن لا يعرف أن له أن يجرحهم. مثل المرأة الضعيفة أو الرجل الجاهلء. رأيت له أن 
يقول له القاضي ذلك. ويخبره أن له أن يجرحهم ويدفع شهادتهم عن نفسه. لعل عنده ما 
يدفم يعن لفشية من العداوة ينه ونوك ,* اوشرعة هما ا بعليه المغدارة وذلك أني 
سألت مالكاً عن الرجل يدعي على الرجل حقاً وقد كانت بينه وبينه مخالطة. فيقال 
للمدّعى عليه: احلف وابرأ فينكل عن اليمين» أترى أن يقضي عليه بالحق أم يقول 


كتاب السرقة 64١‏ 


الإمام للمدّعي : احلف واستحق . والمدّعى عليه لم يطلب يمين المدّعي؟ قال مالك: 
تار للإام أن لا يفضي بالسق على المذعى عليه حت يقول للمقعي : : احلف أن الحق 
حقك» حلف وإلآ لم يقض, له بشيء. قال مالك: وذلك لأن الناس ليس كلهم 
يعرف أن ال 3ق فلا ينبغي للإمام أن يقضي على المدّعى عليه إذا 
نكل عن اليمين حتى يستحلف المدّعي. فكذلك مسألتك في التجريح إن كان ممن 
يجهل ذلك». رأيت يت أن يعلمه الإمام الذي له في ذلك قبل أن يقضي عليه. قال مالك: 
وإذا أراد القاضي أن يقضي على رجل بقضيه.ء فوجه ذلك أن يقول القاضي للمقضي 
عليه : أبقيت لك حجة؟ فإن قال: : لاء قضى عليه. فإن جاء بعدما قضى عليه يطلب 
بعض ذلك. لم يقبل القاضي ذلك منه. إلا أن يأتي بأمر يستدل به على ما قال, مثل أن 
يكون لم يعلم ببينته هي له أو ما أشبه ذلك وإلا لم يقبل منه. قلت: أرأيت إن أقام 
البينة» المشهود د عليه على الشهود بعدما زكواء أنهم شربة الخمور أو أكلة الربا أو مجان 
أو نحو هذاء أو أنهم يلعبون بالشطرنج أو بالنرد أو بالحمام. أيكون 1-2 
شهادتهم في قول مالك؟ قال: 0 اقلت: أرأيت إن قال المشهود عليه: أ نا أقيم البينة 
أنهما قد حدا في القذف؟ قال: سيل مالك عن الرجل المحدود في القذف الذي 0 
بالصلاح والحالة الحسنة قبل القذف. فكيف تعرف توبته حتى تقبل شهادته؟ قال: 
ازداد خيراً على حالته التي كان عليهاء والناس يزيدون في الخير. الوا 
عبد العزيز عندنا بالمديئة رجلا صالحا. ثم ولي الخلافة فزاد على حالته التي كان عليها 
وزهد في الدنيا. فبهذا يعتبر وإن كان داعراً حين ضرب الحدّ في القذف فعرفت توبته 
فهذا تقبل شهادته. فأرى إن أقام على الشهود البينة أنهم جلدوا في القذف. فإن القاضي 
ينظر إلى حالتهم اليوم وإلى حالتهم قبل اليومء فإن عرف منهم تزايداً في الخير أو توبة 
عن حالة كانت لا ترضي قبل شهادتهم . 

قلت : فهل يحدّ النصراني في القذف في قول مالك؟ قال: نعم إذا قذف مسلماً 
حدٌ. قلت: والعبد؟ قال: : نعم. قلت: وكم حدّهما في قول مالك في الفرية؟ قال: قال 
مالك: النصراني حده ثمانون في الفرية. والعبد. حذه أربعون في الفية. قلت: أرأيت 
إن أسلم هذا النصرانيّ» أتقبل شهادته وقد كان حدّ في الفرية : ثم أسلم بحضرة ما حدّ 
وشهد؟ قال: نعم تقبل شهادته. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: هذا رأيي . قال: لأن الله 
تعالى قال في كتابه: «إقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف» [سورة 
الأنفال: 8”]. قلت: فهل تجوز شهادة العبيد في شيء من الأشياء. الحدود 
والجراحات أو شيء من الحقوق قل وأكثر؟ قال: قال مالك: لا تجوز شهادة العبد في 
شيء من الأشياء. قلت: أرأيت إن شهد رجل وامرأتان أن هذا الرجل سرق متاع فلان» 


647 كتاب السرقة 


أتقبل شهادة النساء في الحدود وتضمنه السرقة. 2 كان أل وعدا في قول مالك؟ 
قال: قال مالك في الشاهد الواحد يشهد على الرجل أنه سرق متاع فلان: إن الحدّ لا 
يقام بشهادة الشاهد الواحد. ولكن يحلف المشهود له مع شاهده فيستحق متاعه ويدفع 
القطع . فالرجل والمرأتان تجوز شهادتهم لرتث المتاع فيضمن السارق قيمة ذلك و 
قطع عليه ولا يمين على صاحب المتاع» فإذا حلف مع شاهدهء فإن كان المتاع قائماً 
بعينه أخذه. وإن كان مستهلكاً ضمن ذلك المشهود د عليه. قلت: أرأيت إن كان عديماً 
أيضمن أم لا؟ قال: نعم يضمن في راي قلت لابن القاسم: أتجوز شهادة الشهود 
على شهادة الشهود في السرقة؟ قال: قال لى مالك: تجوز شهادة الرجلين على الرجل 
في الفرية. والحدود كلها والسرقة حدٌ من لخدو 

قلت: أرأيت إن شهد الشهود على رجل غائب أنه سرق». فقدم ذلك الرجل الغائب 
وغاب الشهودء أو كانوا حقورا فقدم هذا الذي شهدوا عليه بالسرقة وهو غائب» أيقطعه 
الإمام أم لا حتى يعيد عليه البينة؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيثًء وأرى أنه يقطع إذا 
كان الإمام قد استأصل البينة في إتمام الشهادة» لأن مالكاً يجيز الشهادة على الغائب. 
قلت: أرأيت إن شهد الشهود على رجل بشيء من من الحقوق التي للناسء أو الحدود التي 
لله فلم يطعن المشهود عليه على الشهود بشيء. أيحكم مالك على المشهود عليه مكانه 
إذا لم يطعن المشهود د عليه في شهادة الشهود أم لا يحكم حتى يسأل عن الشهود؟ قال: 
أرى أن لا يحكم حتى يسأل عن الشهود. قلت: أرأيت إن تقادمت السرقة فشهدوا عليه 
بعل جيسن رصانم أيقطع في قول مالك أم لا؟ قال: : نعم» يقطع عند مالك وإن 
تقادم . قلت: وكذلك: الحدود كلها شرب الخمر والزنا؟ قال: نعم» لاييطل الحدّ في 
شيء مما ذكرت وإن تقادم ذلك وطال زمانه أو تاب السارق وحسنت حاله.ء وهذا الذي 
سمعت وهو رأيي . قلت: وكذلك ا طول من الزمان؟ قال: نعم . . قلت: 
أرأيت إن شرت الخمر وهو شاب في شبيبته» ثم تاب وحسنت حاله وطياز نقيهنا هن 
الفقهاء عابداً» فشهدوا عليه أيحدٌ أم لا في قول مالك؟ قال: نعم يحدٌ. . قلت: أرأيت 
السكران يؤتى به إلى الإمام. أيضر به مكانه أم يؤخره حتى يصحو في قول مالك؟ قال 
مالك: حتى يصحو. 1 

قلت: أرأيت السرقة إذا سرقها 0 فأخذ السارق ولا مال له فقطعت يده 
ثم أصابوا السرقة التي باع قائمه عند مشتريها. قال مالك: قال لي مالك: تؤخحذ السرقة 

من المشتري ويتبع المشتري السارق بالثمن الذي دفع إليه. قلت: أرأيت المسروق منه. 

أيكون له أن يتبع المشتري بقيمة السرقة إن كان المشتري قد أتلفها في قول مالك؟ قال: 
نعم إن كان هو أتلفها ‏ أكلها أو حرقها أو باعها ‏ وإن كان إنما أصابها تلف من السماء 


كتاب السرقة يدك 


فلا شيء عليهء وهذا قول مالك. قلت: "رافك رتل سرف عن رعتل توب د فصبغ الشثوب 
أحمر» فأخذ السارق ولا مال له غير الثوب فقطع. رد 1 ارج أذ سد حر اه 
لا؟ قال: أرى إن أحبٌ صاحب الثوب أن يعطي السارق قيمة الصبغ ويأخذ ثوبه فذلك 
له., وإن أبى ب بيع الثوب. فإن كان في ثمنه وفاء لقيمة الثوب يوم سرقه السارق كان ذلك 
لربٌ الثوب سرون كن ريه وإن كان أكثر من ذلك أعطى الفضل السارقء وإن كان 
أقل لم يكن للمسروق منه على السارق شيء إذا لم يكن للسارق مال. قلت: فإن قال 
رت الثوب المسروق منه: أنا آخذ ثوبي وأدفع إليه قيمة صبغه؟ قال: ذلك له وكذلك 
الغاصب. قلت: : أرأيت إن سرق ثوباً فجعله ظهارة جبة أو ظهارة قلانس أو بطائن 
للجباب» ثم أخذ السارق. ولا مال له غير ذلك - فقال رب الشوب: أنا آخذ ثوبي وإن 
كان مقطوعاً وأفتقه؟ قال: ذلك له في رأيي». لأن مالكاً قال: لو سرق خشبة فأدخلها في 
بنيانه أو عموداً فأدخله في بنيانه» إن لربٌ ذلك الشيء أن يأخذه وإن كان فيه خراب بنيان 
هذاء فكذلك الذي سألت عنه. قلت: فإن أبى أن يأخذ ثوبه فاسداً؟ قال: يصنع به إذاً 
كما وصفت لك في الذي صبغ الشوب. قلت: أرأيت إن سرق حنطة فطحنهنا سويقاً 
ولتهاء ثم أخذ ولا مال له غيرها فقطع يده وقال رب الحنطة : أنا آخذ هذا السويق؟ 
قال: هو كما وصفت لك» يباع هذا السويق ويعطى حنطة مثل حنطته تشترى له من ثمن 
السويق. 2 ' 

قلت: أرأيت إن سرق نقرة فضة فصاغها حلياً أو ضربها دراهم. ثم أخذ ولا مال له 
غيرها فقطع. كيف يصنع بهذا في قول مالك؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً إلا أني 
أرى أنه لا شيء له إلا وزن فضتهء لأني إن أجزت له أن يأحذها بلا شيء كنت قد 
ظلمت السارق عمله. وإذا قلك للتسروق'نته عله قيمةعمله كاك افهنة رففلة ودقيادة 
فهذا الربا. قلت: أرأيت إن سرق مني نحاساً فصنعه قمقماً أو قدراً فأخذ فقطعت يده ولا 
مال له غير ذلك؟ قال: هذا يكون بمنزلة الفضة. ويكون له مثل وزن نحاسه. وقد سألت 
مالكاً عما استهلك من النحاس أو الحديد والتبر والفضة مما يوجد مثله. أهو مثل 
0 قال مالك: نعم. ليس له في هذه الأشياء إلا مثل ما استهلك 
له. قلت: أرأيت إن سرق خشبة فصنعها باباً؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاًء وأرى 
ايكون على الخف فمية قلت: أرأيت إن سرق من رجل غنماً فقدمه فقطعت 
يده ولا مال له وقد باع الغنمء » ثم أصابها المسروق منه عند رجل قد ولدت الغنم عنده 
أولاداً؟ قال: قال مالك: يأخذ الغنم وأولادها المسروق منه ويرجع المشتري بالثمن على 
السارق. قلت: أرأيت إن سرق واليمين شلاء؟ قال: عرضناها على مالك فمحاها وأبى 
أن يجيبنا فيها بشيء, ثم بلغني عن مالك أنه قال: تقطع يده اليسرى ويبتدأ بها. قال ابن 
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العام وكأنه ذهب إلى هذه الآية #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» [سورة 
المائدة: 8"] قال ابن القاسم : : وقوله الأول الذي تركه أحبٌ إلي وهو الذي آخذ به أنه 
تقطع رجله اليسرى. 

قلت: فإن سرق واليدان والرجلان شلل؟ قال: يضرب ويحيس ولا يقطع منه 
شيء» لأن مالكاً قال: لا يقطع شيء من الشلل. قلت: فإن سرق وأصبعه اليمنى. 
الوبهام ذاهبة» أو أصبعان أو ثلاثة أو جميع أصابع كفه اليمنى ذاهبة» أيقطع في قول 
مالك كفه أو رجله اليسرى؟ قال: أما الأصبع إذا ذهب فأرى أن يقطع., لأني سألت مالكاً 

عن الرجل يقطع يد الرجل اليمنى» وإبهام يده اليمنى مقطوعة . . قال: لا أرى أن تقطع يده. قال 

مالك : والأصبع يسيرة» فأرى أن تقطع يده على ما قال مالك؟ قال مالك: وأما إذا لم 
يبِقَ إلا أصبع أو أصبعان لم أرَ أن تة يده لأن من لم بق له إلا أصبع أو أصبعان فهو 
مثل الأشل» فتقطع رجله اليسرى إذا كان أشل اليدين بحال ما وصفت لك. قلت: 
وكذلك لو كانت أصابع يديه ورجليه بحال ما وصفت لك لم تقطع وضرب وسجن وضمن 
السرقة؟ قال: مثل الأشل اليدين . 

قلت: أرأيت ت إن سرق فحبسه القاضي ليقطع يده بعدما زكيت البينة» فوثب عليه 
رجل من السجن فقطع يده اليمنى؟ قال: قال مالك: ينكل الذي قطع يده. ولا شيء 
على السارق ولا على القاطع إلا أن السلطان يؤدبه فيما صنع. قلت: فإن سجنه. 
القاضي. وقد شهدوا عليه بسرقة ولم تزك البيّنة. فوثب عليه واثب في السجن.فقطع 
يده أيقطعه في قول مالك ا لا؟ قال ابن القاسم: أرى أن القاضي يكشف عن شهادة 
هؤلاء الشهود. فإن زكوا درأ عن القاطع القصاص وأدبه ولم يقطع من السارق شيئاً لأنه 
قد قطعت يدهء وإن لم تزك البينة وبطلت أمكنته من القصاص من صاحيه. . قلت: أرأيت 
إن أمر القاضي بقطع يمينه فأخطأ القاطع فقطع شماله؟ قال: قال مالك: يجزئه ولا تقطع 
يمينهء وكذلك بلغني عن علي بن أبي طالب. قلت: فهل يكون على القاطع شيء؟ 
قال: فاسمعة دن متالك فيه قيناء دولا أرى على القاطع شيئاًء ولو كان يكون على 
القاطع عقل السارق لقطعت يد السارق اليمنى بسرقته . 

باب رد السارق السرقة وتركه ثم رفعه بعد ذلك 

قلت: أرأيت إن سرق فأخذه أرباب السرقة فردٌ عليهم سرقتهم فتركوه. ثم رفعه 

قوم أجنبيون أو هم إلى السلطان بعد ذلك بزمان وقد ردٌ السرقة؟ قال: يقطع. وقد 


أخبرتك أن مالكاً قال في الذي يعفو عنه أولياء المتاع عند القاضي ثم يرفعه أجنبي » أنه 
يقطع فهذا مثل ذلك. قلت: فإن ذلك لم يذكر فيه عن مالك أنه ردٌ المتاع وهذا رد 


كتاب السرقة هه 


المتاع, أفيقطع بعد رد المتاع؟ قال: نعم يقطع رد المناع أو يرذه وذلك علذده سواء 
ويقطع . قلت: أرأيت إن قطعه في سرقة. أيكون هذا القطع لما كان قبله من كل سرقة 
سرقها؟ قال: قال مالك: نعم ولكل قصاص وجب عليه في د يمينه من قطع في سرقة أو 
جناية على أحد. وكذلك لو ضرب في شرب خمر أو أقيم عليه حدّ الزنا فهو لما كان 
قبله فإن فعل بعد ذلك شيا أقيم ذلك عليه وأما ما كان قبل ذلك فهذا الضرب والقطع 
لذلك كله ولا شيء عليه في الحدّ لما كان قبل ذلك. قلت: أرأيت إن رفعه هذا 
الحمسروق منه فقطعه ولا مال عنده إلا قيمة سلعته التي سرق. وقد كان سرق قبل ذلك من 
ناس شتى» فلما قطع لهذا الذي رفعه وأخذ منه قيمة متاعه. قدم الذين سرق منهم قبل 
ذلك فقاموا على هذه القيمة التي أخذها هذا الذي قطع يد السارق؟ قال: أرى إن كان 
ذلك لتر إلى رج عام ل يلم اقم علا صرت ميقم كلو ااي ان لي للك 
ل بحت اقيم كز كاد بشارك كل راد منود قيدة بر تتا ولس للذين رق مه قبل 
ذلك اليسر في هذه القيمة قليل ولا كثيرء لأن هذا يسر حدث بعد سرقته» لأنه لو قطع له 
وحده لم يكن له في هذا اليسر قليل ولا كثير» وإنما كان يدخل مع هؤلاء في هذه القيمة 
لو أن يسره تمادى به من يوم سرق منه إلى يوم قطع. قلت: ولا ينظر إلى مَنْ قضى له 
بالقيمة وأصحابه غيب فيجعلها له دونهم. لأنه قد حكم له بها دونهم؟ قال: لاء لأنه 
بمنزلة رجل فلسء ولرجل غائب عليه دين» فقضى هؤلاء الحضور وترك الغائب وقدم. 
فإنه يدخل فيما أخذ هؤلاء الحضور. يضرب في ذلك بمقدار دينه. ولو داينه قوم آخرون 
بعد إفلاسه لم يكن للغائب في ماله قليل ولا كثير» وإنما يتبع الأولين الذين فلسوه وقسم 
لهم ماله وكذلك السارق. 


الاختلاف في السرقة 

قلت: أرأيت إن سرق سرقة فاختلف الناس في قيمة السرقة» فقال بعضهم : ثلاثة 
دراهم. وقال بعضهم: درهمان؟ قال: قال مالك: إذا شهد رجلان عدلان من أهل 
المعرفة بقيمة تلك السلعة. أن قيمتها ثلاثة دراهم قطع . قلت: أيقطع بقيمة رجل واحد؟ 
قال: لا يقطع حتى يقومها رجلان عدلان, لأن مالكا قال: إذا شهد على قيمتها رجلان 
عدلان من أهل المعرفة بقيمة تلك السلعة قطعت يده. قلت: أرأيت الشهود إذا شهدوا 
عند القاضي ء أيأمر القاضي أن يسأل عنهم في السرء فإن زكوا سأل عنهم في العلانية؟ 
قال: نعم يسأل عنهم. فإن زكوا أجاز شهادتهم ولا أبالي» في السر سأل عنهم أو في 
العلانية» إذا زكواء إن شاء ذ في السر وإن شاء في العلانية» وحكم بشهادتهم إذا كان من 


المدونة الكبرى/ ج 4/ م ه١٠‏ 
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يزكيهم عدلاً إلا أن يجرحهم المشهود عليه. قلت: وهذا في حقوق الناس وفي الحدود 
التي هي لله وفي القصاص سواء في قول مالك؟ قال: نعم. قال: ولا يجوز في التزكية 
في السر والعلانية» إل رجلان عدلان. ولو أن القاضي اختار رجلاً يسأل له عن الشهود. 
جاز قوله وقبل ما رفع إليه. ولا ينبغي له ولا للقاضي أن يقبل منه إلآ ما زكاه عنده رجلان 
عدلان. قال ابن القاسم: وهذا الذي سمعت. قلت: أرأيت من سرق من السفن, أيقطع 
في قول مالك؟ قال: نعم. لأن مالكا قال: المواضع حرز لما كان فيهاء والسفينة عند 
مالك خرز لما فيها:'قلت: ارايت :من سزق سفيئة» أيقطع آم لا؟ قال لم أسمع من 
مالك فيه شيئاً إلا أني أرى أنه مثل من سرق دابة» لأنها تحبس وتربط وإلآ ذهبت. وإن 
كان معها من يمسكها فسرقها سارق فهي بمنزلة الدابة عند باب المسجد أو في السوق إذا 
كان معها من يمسكها قطع سارقهاء وإن لم يكن معها من يمسكها لم يقطع. قلت: 
وكذلك السفيئة إذا سافروا فيها فنزلوا منزلاً فربطوا السفينة فسرقها رجل. فإنه يقطع. كان 
معها صاحبها أو ذهب عنها صاحبها في حاجته؟ قال: نعم . قلت: أرأيت كل ما درأت به 
الحدّ في السرقة. أيضمن السارق قيمة السرقة وإن كان عديماً في قول مالك؟ قال: 
نعم . قلت: أرأيت مسلماً سرق من حربيّ دخل بأمان. أيقطع أم لا في قول مالك؟ قال: 
نعم . قلت: أرأيت الحربيٌ إذا دخل بأمان فسرق. أيقطع في قول مالك؟ قال: نعم في 
وح 


إقامة الحدود في أرض الحرب ومن أكل لحم الخنزير 
والشرب في رمضان والإقرار بالزنا والسرقة 


قلت: أرأيت أمير الجيش إذا دخل أرض الحرب» فسرق بعضهم من بعض في دار 
الحرب أو شربوا الخمور أو زنواء أيقيم عليهم أميرهم الحدود في قول مالك؟ قال: قال 
لي مالك: يقيم عليهم الحدود ‏ في أرض الحرب - أمير الجيش وهو أقوى له على 
الحق. كما تقام الحدود في أرض الإسلام. قلت: أرأيت لو أن تجارا من المسلمين 
دخلوا أرض الحرب بأمان فسرق بعضهم من بعضء. ثم شهدوا على السارق بالسرقة حين 
خرجوا إليناء أيقام الحدّ على السارق أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك في الجيش 
إذا كانوا في أرض الحرب: إنه يقام على السارق الحدّء فكذلك هؤلاء الذين دخلوا 
بأمان, ولأن مالكاً لا يلتفت إلى اختلاف الدارين, وهؤلاء مسلمون مقرون بأحكام 
المسلمين ليسوا بمنزلة المشركين الذين لا يقرون بأحكام المسلمين. قلت: وكذلك إن 
زنى في دار الحرب بعض هؤلاء التجارء أو شرب الخمر فشهدوا عليه بعدما خرج» أيقيم 
الإمام عليه الحدّ؟ قال: نعم في رأيي. قلت: أرأيت مَنْ أكل لحم الخنزير من 
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المسلمين, أتكون عليه العقوبة أم فاذا عليه في قول مالك؟ قال: قال مالك: ذلك عليه 
أن يعاقبه الإمام لما اجترأ في أكله. قال: وقال مالك: ومَنْ شرب الخمر في رمضان جلد 
ثمانين ثم يضربه لإفطاره في رمضان. قلت: وكم يضرب لإفطاره في رمضان؟ قال: 
يعاقب» لأني سألت مالكاً عن ذلك فقال: ذلك إلى الإمام . قلت: ويجمع الإمام ضرب 
حدّ الخمر والضرب الذي يضربه لإفطاره في رمضان جميعاً أم إذا جف ضرب الحدّ 
ضربه لإفطاره في رمضان؟ قال: سألته عن ذلك فقال: ذلك إلى الإمام» إن شاء جمع 
الضرب وإن شاء فرقه. قال: ويؤديه لأكله 00 الإمام ويجتهد فيه. 
قلت: أرأيت إن شهدوا عليه أنه أقر بالسرقة أو بالزنا وهو ينكرء أ يقيم يقيم الإمام عليه الحدّ 

في الوجهين جميعاً في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: إن أتى بأمر يعذر به. مثل أن 
لحزك امزوت ابر كذ وكذا قبل منه ذلك. قلت: أرأيت إن جحد الإقرار أصلا أيقال؟ 
قال: أرى أن يقال. قلت: أرأيت العبيد والمكاتبين والمدبرين وأمهات الأولاد إذا أقروا 
بالسرقة, أتقطع أيديهم أم لا في قول مالك؟ قال: تقطع أيديهم ‏ عند مالك إذا غيبوا. 
قلت: فإن كانت السرقة التي أقروا بها في أيديهم وزعموا أنهم سرقوها من هذا الرجل 
وقال سيدهم : كذبتم بل هذا متاعي؟ قال: سَيْل مالك عن سلعة كانت مع جارية أتت بها 
لترهنهاء فقال رجل: أنا دفعت إليها هذه السلعة لترهنها إل . وقالت الجارية: صدق هو 
دفع ذلك إلي . وقال سيدها: السلعة سلعتي؟ قال : قال مالك: إن كان للمدعي بينة أنه 
دفع إلى الجارية لترهنها. ؛ وإلآ لم يكن له من السلعة شيء وكانت السلعة لسيد الجارية. 
قلت: فهل يحلف سيد الجارية لهذا الرجل؟ قال: نعم. ولم أسمعه من مالك. 


باب القطع مما يجب على الصبيّ وفيمن أقرّ بسرقة بتهديد 
والشهادة على السرقة وإقامة مة القطع والضرب في البرد 

قلت: أرأيت الصبي إذا سرق أو زنى أو أصاب حداً وقد بلغ سن من يحتلم ومن 
الصبيان من يبلغ ذلك السن فلا يحتلم. ويحتلم بعد ذلك بسنة أو سنتين أو ثلاثة - 
أيتتظره حتى يبلغ من السن ما لا يجاوزه أحد من الغلمان إلا احتلم أم يقام عليه الحدّ 
إذا بلغ أول سن الاحتلام في قول مالك؟ قال: لا أقيم عليه الحدّ حتى يبلغ من السن ما 
لا يجاوزه غلام ا 0 قلت: والجارية إذا لم تحض كذلك؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت إن أنبت الغلام ولم يحتلم ولم يبلغ أقصى سن الاحتلام» أيحدٌ 
له قد قال مالك: يحدٌ إذا أنبت» وأجبٌ إلي أن لا يحدّ وإن 
حال اوكا به رك مع ع ل قال ابن القاسم: وقد 
كلمته في الإنبات فرأيته يصغي إلى الاحتلام . قلت: أرأيت إن أقر بشيء من الحدود بعد 
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التهديد أو القيد أو الوعيد أو السجن أو الضرب. أيقام عليه الحدّ أم لا؟ قال: قال 
مالك: من أقرٌ بعد التهديد أقيل» فالوعيد والقيد والسجن والضرب تهديد كله وأرى أن 
يقال. قلت: والوعيد والتهديد ‏ عند مالك بمنزلة السجن والضرب؟ قال: قد أخبرتك 
بقوله في التهديد فما سألت عنه عندي مثله. قلت: أرأيت إن أقرٌ بعد القيد والضرب» ثم 
ثبت على إقراره» أيقيم عليه مالك الحدّ وإنما كان أصل إقراره غير جائز عليه؟ قال: لم 
أسمع من مالك في هذا إلا ما أخبرتك أنه قال: يقال. وأنا أرى أنه ما كان من إقراره بعد 
أمن من عقوبة يعرف ذلك. فأرى أن يقام عليه الحدٌ أو يخبر بأمر يعرف به وجه صدق ما 
أقر به وعين» وإلا لم أرَ أن يقطع لأن الذي كان من إقراره أول مرة قد انقطع. وهذا كأنه 
إقرار حادث بل هو إقرار حادث. قلت: أيخلى عنه إذا كان إقراره إنما كان خوفاً منه - في 
قول مالك وهو لم يرجع عن إقراره؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاًء ولا أرى أن 
يخلى عنه, ولكن أرى أن يحبس حتى يستبرىء أمره. قلت: فإن ضرب وهدّد فأقرٌ فأخرج 
القتيل» أو أخرج المتاع الذي سرق» أيقيم عليه الحدّ فيما أقَر به أم لا وقد أخرج ذلك؟ 
قال: لا أقيم عليه الحدّ إلآ أن يقرٌ بذلك آمناً لا يخاف شيئاً. قلت: فإن جاء ببعض 
المتاع وأتلف بعض المتاعء أتضمنه بقية المتاع إذا جاء بوجه يعذر به؟ قال: لا. قلت: 
أفتضمنه الدية إذا جاء بوجه يعذره به السلطان؟ قال: لا أضمنه الدية. قلت: أتحفظه عن 
مالك؟ قال: لا هو رأيي. 


قلت: أرأيت السارق إذا شهدوا عليه بالسرقة. أتستحسن للإمام أن يقول له: قل 
ما سرقت؟ قال: لم أسمعه من مالك ولم أ ا ا 
له شيئاً من ذلك. قلت: أرأيت إن كان البرد الشديد أو الحر الشديد». فأتى بالسارق 
فشهدوا عليه بالسرقة. فخاف الإمام إن قطعه أن يموت لشدة الحر أو البردء أيرى مالك 
أن يؤخره الإمام؟ قال: بلغني أن مالكاً كان يقول في البرد الذي يخاف منه أن يكز فيه 
أن الإمام يؤخرهء وأرى إن كان الحرٌ أمراً يعرف خوفه لا يشك فيه أنه بمنزلة البرد فأراه 
مثله. قلت: أرأيت إن شهدوا عليه بالسرقة., فأراد الإمام قطعه. فشهد آخرون عليه 
بالقتل» أيأتي القتل على السرقة في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: فإن شهدوا عليه 
بسرقة وشهد عليه آخرون بقتل عمداً فعفا أولياء القتيل» أتقطعه أم لا في قول مالك؟ 
قال: نعم يقطع في رأيي . قلت: أرأيت إن قطع يمين رجل وسرق» لِم يقطع يمينه؟ 
قال: قال مالك: للسرقة. قلت: فهل تكون لهذا الذي قطعت يمينه الدية في ماله أم لا؟ 
قال: قال مالك: من قطع يمين رجل فأتى رجل فأصاب القاطع بلاء من السماء فذهبت 
يمينه» أنه لا شيء للمقطوعة يمينه على القاطع. لا من دية ولا من غيرهاء لأن الذي كان 
حقه فيه قد ذهب. فكذلك الذي سرق وقطع يمين رجل إذا قطع في السرقة. فلاشيء 


كتاب السرقة 440000ه 


للمقطوعة يمينه. قلت: ولم قطع مالك يمينه للسرقة ولم يقطعها ليمين المقطوعة يده؟ 
قال: قال مالك: إذا اجتمع حدّ للعباد وحدّ لله. يكون للعباد أن يعفو عنه وحدود الله لا 
يجوز للعباد العفو عنه. فإنه يقام الحدّ الذي هولله الذي لا يجوز العفو عنه. قلت: 
أرأيت لو أن رجلاً سرق وقطع شمال رجل فرفع إلى السلطان, أيقطع للسرقة ويقتص من 
شماله؟ قال: نعم. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: هو رأيي., لأن من سرق ‏ عند .مالك 
أقيم عليه حدّ السرقة» ومن قطع متعمداً اقتص منه. قلت: فهل يجمع القطعان عليه 
جميعا أم تقطع يمينه ثم يؤخره حتى إذا برىء قطع شماله في القصاص؟ قال: سألت 
مالكاً عن الحدّ 000 يجمعان جميعاً على الرجل؟ قال: قال مالك: ذلك إلى الإمام 
على ما يرى. إن رأى أن يجمعهما جميعاً جمعهماء وإن رأى أن يفرّق فرّق. قال: قال 
مالك: 0 
: أرأيت إن اجتمع على رجل القصاص والحدود التي هي لله بأيها يبدأ؟ قال: 
لسع من ماك قد كان رشك في الف واسرقة إن ابس فيا 
الواحدة. أخذ الحدّ الذي هو لله . فأرى أن يبدأ بما هو لله فيؤخحذ. فإن عاش أخذ ما 
للعباد. وإن مات كان قد أخذ منه ما هولله. لأن الحدود التي هي لله لا عفو فيها. 
فلذلك ينبغي أن يبدأ بها ويعجل قبل القصاص, وإن لم يخف الإمام عليه شيئاً جمع 
ذلك عليه وإن خاف عليه الموت فرق ذلك عليه مثل ما قال لي مالك في الضرب 
والتكال. قلت: أرأيت ت إن قال: سرقت من فلانء وقال فلان: ما سرقت مني شيئاً قط؟ 
قال: أقيم عليه الحدٌ. قلت: أرأيت إن أقمت الحدّ عليه أيقول للذي أقرٌ بالسرقة: 
احمل متاعك . د او قال: نعم. إلا أن يدّعيه رب المتاع فيكون 
ذلك له. قلت: أرأيت إن قال: سرقت هذا المتاع من فلان. وقال فلان: بل المتاع 
0 : إنه كان استودعنيه. وقوله أنا سرقته إنما أخذ متاعه؟ 
أو قال: إنما بعث بهذا المتاع معي إليه. وهو يقرٌ على نفسه بالسرقة؟ قال: الذي سمعت 
من مالك وهو رأيي» أنه يقطع ولا يلتفت إلى قوله الآخرء لأن هذا مُقرٌ بالسرقة. قلت: 
أرأيت من سرق من بيت المال هل يقطع؟ قال: قال لي مالك: نعم. قلت: أرأيت من 
سرق من مغنم وهو من أهل ذلك المغنم؟ قال: قال لي مالك: يقطع. قلت: لِمّ قطعه 
مالك وله فيه نصيب؟ قال: قال لي مالك: كم حصته من ذلك . 


قلت: أرأيت المكاتب يسرق من مال سيده؟ قال: قال لي مالك: لا قطع عليه. 
قلت: فلو سرق السيد من مال مكاتبه. أيقطع أم لا؟ قال: قال مالك: ما أخبرتك في 
المكاتب أنه إذا سرق من مال سيده ولم يقطع . فالسيد إذا سرق من مال مكاتبه أحرى أن 
لا يقطع. قلت: فأم الولد إذا سرقت من مال سيدها؟ قال: قال مالك: لا يقطع العبد 


دوه كتاب السرقة 


إذا سرق من مال سيده ولا المكاتب» فأم الولد بهذه المنزلة. قلت: أرأيت الرجل والمرأة 
في القطع والإقرار بهذه المنزلة بالسرقة سواء عند مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت 
الأخرس, أيقطع إذا سرق وأقر بالسرقة؟ قال: إذا شهدت عليه الشهود بالسرقة قطع. وإذا 
أقرّ فإن كان إقراره أمراً يعرف ويعين قطع وإلا لم يقطع. قلت: أرأيت من سرقة سرقة 
فلم يرفع إلى السلطان حتى ورثها السارق» ثم رفع إلى السلطان والسرقة له من ورائة 
ورثها بعد السرقة. أيقطع في قول مالك أم لا؟ قال: يقطع إذا رفع إلى السلطان. وإن 
كان قد ورث السلعة قبل ذلك أو وهبت له أو تصدق بها عليه أو اشتراهاء فإن هذا كله 
وما أشبهه لا يدرأ به عنه الحدّ في رأيي 


فيمن سرق وديعته التي جحدها المستودع وفيمن 
سرق من رجلين وأحدهما غائب 

قلت: أرأيت لو أني استودعت رجا متاعاً فجحدني » فسرقت ذلك المتاع وكانت 
لي بينه أني كنت استودعته هذا المتاع نفسه؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيثاء وأرى 
أن لا يقام عليه الحدّ هنهنا. قلت: أرأيت لو أن رجلا سرق من رجلين سلعة؛ قيمتها 
ثلاثة دراهم. وأحد الرجلين المسروق منهما غائب. أيقطع أم لا؟ قال: نعم يقطع في 
رأيي . قلت: أفيقضي لهذا الحاضر بنصف قيمة السرقة إذا كانت مستهلكة في قول 
مالك؟ قال: 00 . قلت: فإن قدم الغائب وأصاب السارق عديماً؟ قال: إن كان يوم 
قطعت يده مليا ثم أعدم بعد ذلك. فإنه يأخذ نصف ما أخذ الشريك ويتبعان جميعاً 
السارق بنصف قيمة السلعة الباقية. وإن كان يوم قطعت يده لم يكن له من المال إلآ 
مقدار ما أخذ شريكه. رجع عليه فشاركه ولم يرجع على السارق بشيء ولم يتبع به. 
وهذا مثل ما قال مالك في الشريكين» يكون لهما الدين على الرجل فيطلبه أحدهما 


بحصته فياخذ حصته, ثم يقدم صاحيه الغائب فيصيب الذي كان عليه الدين ديم أنه 
يرجع على شريكه بنصف ما قبض فيأخذه منه. 


باب فيمن ادّعى السرقة على الرجل وفيمن أقرٌ بالسرقة ثم نزع 

قلت: أرأيت لو أن رجلا ادّعى على رجل أنه سرق منه ولا بيئة له فقال: 
استحلفه لي . أيستحلفه له في قول مالك؟ قال: إن كان المدّعي عليه متهماً بذلك موضوفا 
به استحلفه وامتحن وهدّدء وإن كان على غير ذلك لم يعرض له ولم يصنع به من ذلك 
شيء. قال: ولقد قال مالك في المرأة تزعم أن فلاناً استكرهها فجامعها ولا يعرف ذلك 
إلا بقولها. قال: قال مالك: تضرب المرأة الحدّ إن كانت قالت ذلك لرجل لا يشار إليه 


كتاب السرقة امه 
بالفسق» وإن كان ممّن يشار إليه بالفسق نظر في ذلك. وأرى في هذا إن هو قالله لرجبل 
لا يشار إليه بذلك. وهو من أهل الفضل والدين, رأيت أن يؤدّب أدبا موغماء ولا يباح 
لأهل السفه شتم أهل الفضل والدين. قلت: : آرأيت لو أن رجبلا آفر أنه:سرق .من وجل 
و ري ررس ثم جحده بعد ذلك والمسروق منه يدّعي ذلك؟ قال: 

ارا وديا ا قلت: وهذا قول مالك؟ قال: : نعم . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ما جاء فى المحار بين 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت أهل الذمة وأهل الإسلام إذا حاربوا 
فأخافوا ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا فأخذواء كيف يصنع بهم الإمام في قول مالك؟ قال: 
قال مالك: إذا أخافوا السبيل كان الإمام مخيّرا إن شاء قتل وإن شاء قطع. قال مالك: 
ورب محارب لا يقتل وهو أخوف وأعظم فسادا في خوفه ممن قتل. قلت: فإن أخذه الإمام 
وقد أخاف ولم يأخذ مالا ولم يقتل. أيكون الإمام مخيّراً فيه يرى في ذلك رأيه. إن شاء 
قطع يده أو رجله وإن شاء قتله وصلبه أم لا يكون ذلك للإمام؟ قال: قال مالك: إذا 
نصب وأخاف وحارب - وإن لم يقتل - كان الإمام مخيراً. وتأول مالك هذه الآية قول الله 
تبارك وتعالى في كتابه: «أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل 
الناس جميعاً» [سورة المائدة: ”"] قال: فقد جعل الله الفساد مثل القتل. قلت: 
وكذلك إن أخاف فقط ولم يأخذ المال؟ قال: إن أخاف ونصب ولم يأخذ المال فإن 
الإمام مخيّر. قال مالك: وليس كل المحاربين سواء. قال مالك: منهم مْنْ يخرج بعصا 
أو بشيء فيؤخذ على تلك الحال ولم يخف السبيل ولم يأخذ المال ولم يقتل  .‏ قال: فهذالو 
أخذ فيه بأيسره لم أرَ في ذلك بأساً. قلت: وما أيسره عند مالك؟ قال: أيسره وأخفه أن 
يجلد وينفى ويسجن في الموضع الذي نفي إليه. قلت: وإلى أي موضع ينفي هذا 
المحارب إليه إذا أخذ بمصر؟ قال: قد نفى عمر بن عبد العزيز من مصر إلى شغب. ولم 
. أسمع من مالك فيه شيئاً إل أنه قال: قد كان ينفي عندنا إلى فدك أو خيبرء وقد كان لهم 
سجن يسجنون فيه. قلت: وكم يسجن حيث ينفى؟ قال مالك: يسجن حتى تعرف له 


دوية 


كتاب المحار بين وه 


قلت: أرأيت إن أخذه الإمام وقد قتل وأخذ الأموال وأحاف السبيل. كيف يحكم 
فيه؟ قال: يقتله ولا يقطع يده ولا رجله عند مالك. قلت: ويصلبه؟ قال: قال مالك: لم 
أسمع أحداً صلب إلا عبد الملك بن مروان» فإنه كان صلب الذي كان يُقال له الحارث 
الذي كان تنب صلبه عبد الملك. قال: وقال مالك: وذلك إلى الإمام يجتهد في ذلك 
على أشنع ذلك. قلت: وكيف يصلبه في قول مالك. أحياً أم ميتاً؟ قال: لم أسمّع من 
مالك إلا ما أخبرتك مما ذكر عن عبد الملك بن مروان» فإنه صلب الحارث وهو حي 
وطعنه بالحربة بيده. قال: وأنا أرى أن يصلب حياً ويطعن بعد ذلك. قلت: أرأيت الذي 
أخذه الإمام ولم يقتل ولم يفسد ولم يخف السبيل إلآ أنه قد حارب. خرج بخشبة أو ما 
أشبه هذاء أيكون للإمام أن يعفوعن هذا؟ قال: لا يكون للإمام أن يعفوعن هذا عند 
مالك. ولا عن أحد من المحاربين. قلت: فكم يضربه في قول مالك؟ قال: يجتهد 
الإمام برأيه في ضربه ونفيه. 

قلت: أرأيت المحاربين من أهل الذمّة وأهل الإسلام في قول مالك أهم سواء؟ 
قال: نعم» والنصارى والعبيد والمسلمون في ذلك الحكم فيهم واحد عند مالك إل أنه لا 
نفي على العبيد. قلت: أرأيت إن أخذ وأخاف السبيل وأخذ المال؟ قال: قال مالك: 
إذا خرج ولم يخف السبيل ولم يأخذ المال ولم يقتل. وأخذ بحضرة ما خرج أو خرج 
بخشبة أو ما أشبه ذلك ولم ينصب ويعلو أمره. فإن الإمام يجلد هذا وينفيه. قال مالك: 
وإن هو خرج وأخاف السبيل وعلا أمره ولم يأخذ المال. فإن الإمام مخيّر إن شاء قتله وإن 
شاء قطع يده ورجله. قلت: فهل يجتمع مع القتل أو القطع الضرب؟ قال: لم أسمع من 
مالك فيه شيعا ولا أرى ذلك. قلت: أرأيت إن هو قتل وأخذ المال وأخاف. أيكون للإمام 
أن يقطع يده ورجله ولا يقتله؟ قال: لا يكون ذلك إلى الإمام إذا قتل وأخذ المال. قال 
مالك: فأرى أن يقتل إن رأى ذلك الإمام إذا أخذ المال ولم يقتل أن يقتله قتله لأن الله 
يقول في كتابه: «إمن قتل نفساً بغير نفس أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً» 
[سورة المائدة: ؟"] فأخذ المال من الفساد في الأرض» وإنما يجتهد الإمام في الذي 
يخيف ولا يقتل ولا يأخذ مالآ ويؤخحذ بحضرة ذلك قبل أن يطول زمانه. قال مالك: 
والذي تقطع يده ورجله» ولا أرى أن يضرب إذا قطعت يده ورجله. قلت: فإن قتل وأخذ 
المال» أيقطع يده ورجله ويقتله. أو يقتله ولا يقطع يده ورجله في قول مالك؟ قال: 
القتل يأتي على ذلك كله.. قال: وإنما يخير الإمام عند مالك إذا خاف ولم يأخحذ مالا ولم 
يقتل فأخذ بحضرة ذلك. فإنما من طال زمانه ونصب نصبا شديداء فهذا لا يكون الإمام 
فيه مخيرا ويقتله الإمام. قال: وأما الذي أخذ بحضرة الخروج, فإن مالكا قال في هذا: 
لو أن الإمام أخذ بأيسره لم أرَ بذلك بأساء وقد فسرت لك ذلك فهذا أصل قول مالك في 
هذه الأشياء . 


نكن كتاب المحار بين 


قلت: أرأيت إن أخذ المحاربون من المال أقل مما تقطع فيه اليد 0 
دراهم؟ قال: ليس حدٌّ المحاربين مثل حدٌ السارق. والمحارب إذا أخذ المال, قليلا 
كان أو كثيراً» فهو سواء. والسارق لا يقطع إلا في ربع دينار. قلت: أرأيت إن قطعوا 
على المسلمين أو على أهل الذمة. أهو سواء في قول مالك؟ قال: م وقد بلغني عن 
مالك. أخبرني عنه من أثق به عن غير واحد. له 
الحرابة» قتله على مال كان معه. فقتله عثمان. قلت: أرأيت إن تابوا من قبل أن يقدر 
عليهم». وقد كانوا أخافوا وأخذوا الأموال وجرحوا الناس؟ قال مالك: يوضع عنهم كل 
شيء إلا أن يكونوا قتلوا فيدفعون إلى أولياء القتلى» وإن أخذوا المال أغرموا المال. 
قلت: وكذلك الجراحات؟ قال: نعم. قلت: ويدرأ عليهم القتل والقطع في الذي كان 
يجب عليهم لو أخذوا قبل أن يتوبواء» فأما ما صنعوا فى أموال الناس وفي دمائهم وفي 
أبدانهم , فهم يؤخذون بذلك عند مالك إلا أن يعفو عنهم؟ قال: : نعم. قلت: أرأيت إن . 
كانوا محاربين قطعوا على الناس الطريق فقتلوا رجلا قتله واحد منهم. إلا أنهم كانوا 
أعواناً له فى تلك الحالء إلا أن هذا الواحد منهم ولي القتل حين زاحفوهم, ثم تابوا 

وأصلحواء فجاء ولي المقتول يطلب دمه. أيقتلهم كلهم أم يقتل الذي قتل وليه وحده؟ 
قال: قال مالك: يقتلوا كلهم إذا أخذوا على تلك الحال. قال ابن القاسم: فإن تابوا قبل 
أن يؤخذواء فأتى أولياء المقتول يطلبون دمه. دفعوا كلهم إلى أولياء المقتول فقتلوا من 
شاؤوا وعفوا عمن شاؤوا أخذوا الدية مممّن شاؤوا. وقد ذكر مالك عن عمر بن الخطاب 
حين قال: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً. فهذا يدلّك على أنهم شركاء في 
قتله. فذلك إلى أولياء المقتول يقتلون من شاؤوا منهم ويعفون عمن شاؤوا منهم . 

قال: ولقد قال لي مالك في قوم خرجوا فقطعوا الطريق» فتولى رجل منهم. أخذ 
مال كان مع رجل ممن أخذ أخذه منه والآخرون وقوف إلا أنه بهم قوي وأخذ المال؛ 
فأراد بعض من لم يأخذ المال التوبة وقد أخذ المال الذي أخذه ودفع إلى الذي لم يأخحذ 
حصته. ماذا ترى عليه حين تاب. أحصته الذي أحذ خذ أم المال كله؟ قال: بل أرى المال 
كله عليه لأنه إنما قوي الذي أخذ المال بهم والقتل أشدّ من هذاء فهذا يدنك على ما 
أخبرتك به من القتل. ل جك لي 12 6 لو قتلوه ‏ 
فقتله عمر معهم . قلت: أرأيت إن كانوا قد أخحذو! المال, فلما تابوا كانوا عدماء لا مال 
لهم » أيكون ذلك لأصحاب المال ديناً عليهم في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: فإن 
أخذوا قبل أن يتوبواء أقيم عليهم الحدّ فقطعوا أو قتلوا ولهم أموال أخذت أموال الناس من 
أموالهم. وإن لم يكن لهم يومئذ مال لم يبيعوا بشيء مما أخذوا بمنزلة السرقة؟ قال: 
نعم وهو قول مالك فيما بلغني ممن أثق به وهو رأيي . قلت: أرأيت إن أخذهم الإمام 


كتاب المحار بين ووه 


وقد قتلوا أو جرحوا وأخذوا الأموال. فعفا عنهم أولياء القتلى وأولياء الجراحات وأهل 
الأموال. أيجوز عفوهم في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: لا يجوز العفو هلهنا ولا 
يجوز للإمام أن يعفو. لأن هذا من حدود الله قد بلغ السلطان. فلا يجوز فيه العفو ولا 
يصلح لأحد أن يشفع فيه لأنه حدّ من حدود الله. قلت: فإن تابوا وأصلحوا وقد قتلوا 
أناساً من أهل الذمّة ولم يقتلوا أحداً غيرهم؟ قال: أرى أن الدية في أموالهم لأولياء 
القتلى, لأن المسلم لا يقتل بذمي عند مالك. قلت: فإن كانوا ذميين كان عليهم القود 
في قول مالك؟ قال: نعم, لأن مالكاً قال: يقتل النصرانيٌ بالنصرانيّ . قلت: وكيف 
تعرف توبة هؤلاء النصارى المحاربين في قول مالك؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا 
وأرى إن تركوا ما كانوا عليه قبل أن يقدر عليهم. فلا أرى أن يُقام عليهم حدّ المحاربين. 
قلت: أرأيت إن كانت فيهم امرأة» أيكون سبيلها ‏ في قول مالك سبيل الرجل أم 
لاء وهل يكن النساء محاربات في قول مالك؟ أم لا؟ قال: أرى أن النساء والرجال في 
ذلك سواء. قلت: والصبيان؟ قال: لا يكونوا محاربين حتى يحتلموا عند مالك. لأن 
الحدود لا تقام عليهم عند مالك. والحرابة حدّ من الحدود. والنساء إنما صرن 
0 فإن مالكاً قال: تقام عليهن الحدود. والحرابة حدّ من حدود الله . قلت: 
يت إن قطعوا الطريق في مدينتهم التي خرجوا منها فأخذواء أيكونون محاربين في قول 
57 قال: نعم. قلت: أرأيت إن خرج مرة فأخذه الإمام فقطع يده ورجله. ثم خرج 
ثانية فأخذه الإمام. أيكون له أن يقطع يده الأخرى ورجله الأخرى؟ قال: نعم إن رأى أن 
يقطعه قطعه. قلت: وسمعته من مالك؟ قال: لاء إلا أني أراه مثل السارق. ألا ترى أنه 
يقطع يده ثم رجله ثم يده الباقية ثم رجله. فكذلك المحارب تقطع يده ورجله فإن خرج 
ثانية فإن رأى الإمام أن يقطعه قطع يده الباقية ورجله. قلت: أرأيت إن أخذ الإمام هذا 
المحارب وهو أقطع اليد اليمنى». فأراد قطعه ورأى أن يقطعه. كيف يقطعه؟ قال: ما 
سمعت من مالك فيه شيئاً إلا أن قول مالك في السارق إذا كان أقطع اليد اليمنى أو أشلّ 
اليد اليمنى» قطع رجله اليسرى وترك يده اليسرى. فكذلك المحارب إذا لم تكن يده 
اليمنى قائمة» قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى. فهذا عندنا بين لأن الله تبارك 0 
قال:. «إإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو 
يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا في الأرض » [سورة المائدة: 77]. 
فالقطع في المحارب في يده ورجله جميعاً إنما هما جميعاً شيء واحدء بمنزلة القطع في 
يد السارق أو رجله إنما هو شيء واحد. فإذا أصاب إحدى اليدين شلاء أو قطعاء رجع 
إلى اليد الأخرى التي تقطع معهاء لأنهما في القطع بمنزلة الشيء الواحد في المحارب» 
ألا ترى أن السارق إذا أصيب أقطع اليد اليُمنى أو أشل شل اليمنى رجع الإمام إلى رجله 


5هه كتاب المحار بين 


اليسرى» وإن أصابه أيضاً أقطع أصابع اليمنى قطع رجله اليسرى ولم يقطع بعض اليد 
دون بعض . فكذلك إذا كانت اليد ذاهبة في المحارب لم تقطع الرجل التي كانت تقطع 
معها. ولكن تقطع اليد الأخرى والرجل التي تقطع معها حتى تكون من خلاف كما قال 
الله . 

قلت: أرأيت المحارب يخرج يغير سلاح. أيكون محارباً أم لا؟ قال: لم أسمع 
من مالك فيه شيئاً وأرى إن فعل ما يفعل المحارب من تلصصهم على الناس وأخذ 
أموالهم مكابرة منه لهم فأراه محارباً. قلت: أرأيت الرجل الواحدء هل يكون محارباً في 
قول مالك؟ قال: نعم. وقد قتل مالك رجلا واحداً كان قد قتل على وجه الحرابة وأخذ 
مالا وأنا بالمدينة يومئذ. قلت: أرأيت القوم يشهدون على المحاربين أنهم قد قطعوا 
الطريق عليهم وقتلوا منهم ناساً وأخذوا أموالهم منهم؟ قال: سألت مالكاً عنهم؟ فقال 
منالك: ومن يشهد على المحاربين إلا الذين قطع عليهم الطريق؟ قال: نعمء تجوز 
شهادتهم عليهم فيما شهدوا به عليهم إذا كانوا عدولاء منْ قتل أو أخذ مال أو غير ذلك. 
قلت: ويعطيهم هذه الأموال التي شهدوا عليها أن هؤلاء المحاربين قطعوا عليهم السبيل 
وأخذوها منهم. أيعطيهم مالك هذا المال بشهادتهم؟ قال: نعم في رأيي إذا شهد 
بعضهم لبعض. ولا تقبل شهادة أحد في نفسه في مال أخذ منه. 

قلت: أرأيت المحاربين اللصوص إذا أخذوا ومعهم الأموال, فجاء قوم يدعون تلك 
الأموال وليست لهم بينة؟ قال: سألت مالكاً عنها فقال مالك : أرى للإمام أن يقبل قولهم 
في أن المال 0 ولكن لا أرى أن يعجل بدفع ذلك المال إليهم. ولكن ليستأنٍ قليلا 
ولا يطول حتى ينتشر ذلك. فإن لم يجىء للمال طالب سواهم دفعه إليهم وضمنهم . 
قال: فقلت لمالك: أبحميل؟ قال: لاء ولكن يشهد عليهم ويضمنهم في أموالهم بغير 
حميل إن جاء لذلك طالب. قلت: أفيستحلفهم في قول مالك؟ قال: لم أسمعه من 
مالك. وأرى أن يحلفهم. قلت: أرأيت القوم يخرجون تجاراً إلى أرض الحرب فيقطع 
بعضهم الطريق على بعض وكلهم مسلمون. إلا أنهم قد قطعوا الطريق في دار الحرب 
على مسلمين مثلهم أو ذميين دخلوا دار الحرب بأمان؟ قال: قال مالك في هؤلاء 
الخناقين الذين يخرجون مع الجيش إلى أرض الحرب فيخنقون الناس على أموالهم في 
دار الحرب في الطوائف. قال: بلغني عن مالك أنه قال: يقتلون. قلت: والخناق 
محارب عند مالك؟ قال: نعم . الخناق محارب, إذا خنق على أخذ مال. 


فى الذين يسقون السيكران 


كتاب المحار بين /امه 


ليسكروا فيأخذوا أموالهم. قال: قال مالك: هم محاربون يقتلون. قلت: هذا يدلني 
على قول مالك» إن من حارب وحده بغير سلاح أنه محارب؟ قال: نعم يستدل بهذا. 
قلت: أرأيت محاربين أخذوا وقد أخذوا أموالا وأخافوا ولم يقتلواء فرأى الإمام أن تقطع 
أيديهم وأرجلهم ولا يقتلهم» فقطع أيديهم وأرجلهم ولم يقتلهم. أيضمنهم المال الذي 
أخذوا وقد استهلكوه في أموالهم أم لا؟ قال: بلغني عن مالك أنه قال: هو مثل السرقة. 
وأنهم يضمنون إن كان لهم مال يومئذ ولا يتبعون به ديْناً إذا لم يكن لهم مال. قلت: 
أرأيت من قتل قتل غيلة ورفع إلى قاض من القضاة» فرأى أن لا يقتله وأن يمكن أولياء 
المقتول منه» ففعل فعفوا عنه. ثم استقضى غيره فرفع إليه» أفترى أن يقتله القاضي الثاني 
أم لا يقتله لأنه قد حكم به قاض قبله في قول مالك؟ قال: لا أرى. أن يقتله لأنه مما 
اختلف الناس فيه. قال: وقال لي مالك: من دخل على رجل في حريمه على أخذ ماله 
فهو عندي بمنزلة المحارب يحكم فيه كما يحكم في المحارب. قلت: أرأيت قوماً 
محاربين شهد عليهم الشهود بالحرابة» فقتلهم رجل قبل أن تزكى البينة وقبل أن يأمر 
القاضي بقتلهم. كيف يصنع مالك بهذا الذي قتلهم؟ قال: قال مالك: إن زكيت البينة 
أدب هذا الذي قتلهم ولم يقتل. قلت: أرأيت إن لم تزك البينة وبطلت الشهادة أيقتله؟ 
قال: نعم في رأبي . قلت: أرأيت المحاربين» أجهادهم عند مالك جهاد؟ قال: قال مالك : 
نعم جهادهم جهاد. قلت: فإن شهدت الشهود بإقراره بالحرابة وهو منكرء أيقيم الإمام 
عليه الحدّ حدّ الحرابة أم لا؟ قال: لا يُقام ذلك عليه ويقال. 
تم كتاب المحاربين من المدونة الكبرى ويليه كتاب الجراحات. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب الجراحات 


باب تغليظ الدية 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: هل كان يعرف مالك شبه العمد في الجراحات 
أو فى قتل النفس؟ قال: قال مالك: شبه العمد باطل» وإنما هو عمد أو خطأ ولا أعرف 
شبه العمد. قلت: ففى أي شيء يرى مالك الديّة مغلظة؟ قال: قال مالك: في مثل ما 
صنع المدلجي بابنه فقطء لا يراه إلا في الوالد في ولده إذا قتله فحذفه يحديدة أو بغير 
ذلك مما لو كان غير الوالد فعل ذلك به قتل بهء فإن الوالد يدرأ عنه في ذلك القود. 
وتغلظ عليه الديّة» على الوالد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة . قال ابن 
القاسم: والخلفة: التي في بطونها أولادها. قلت: فهل ذكر لكم مالك أن أسنان 0 
الخلفات ما بين ثنية إلى بازل عامها؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئاً ولا يبالي أي 
الأسنان كانت. قلت: فهل تؤخذ هذه الديّة حالة أم في ثلاث سنين؟ قال: بل حالة.. 8 
ترى أن عمر بن الخطاب قال لسراقة بن جعشم المدلجي : أعدد على قديد عشرين ومائة' 
بعير. قال: وقال مالك: ولا تغلظ الديّة في أخ ولا زوج ولا زوجة ولا في أحد من 
الأقارب. قال: وبلغني عمن أثق به عن مالك في الجدّء أنه يراه مشل الأب تغلظ عليه 
: الدية. قال ابن القاسم: وأنا أرى ذلك» وأرى الأم مشل ذلك قا التغليظ وهي 
أقعدهما. قلت لابن القاسم: فهل تغلظ الديّة في ولد الولد؟ قال: نعم. كذلك بلغني 
عن مالك أنه قال: أراه مثل الأب. قال: وقال مالك: لا تغلظ في الديّة في الشهر 
الحرام. قال: ولا تغلظ الديّة على من قتل خطأ في الحرم؟ قال: وقال مالك: لاء ولا 
تغلظ الدية عليه . 

قلت: أرأيت التغليظ في قول مالك على أهل الورق والذهب كيف هو؟ قال: ننظر 


ممه 


كتاب الجراحات لحن 


دية الخطا 0 من الأسنان» عشرين 58 00 وعشرين 0 لبون كور وعشرين 
بنات لبون وعشرين حقة وعشرين جذعة» فننظر كم قيمة هذه. ثم ننظر كم فضل ما بين 
القيمتين ما بين قيمة دية التغليظ ودية الخطاء نيراد قن ثليه على قفر كلك ركان 


لخمساً 


حبهيا او مكلاسا أن رنهاء قلت: ولم يذكر لكم مالك أن هذا شيء قد وقت فيما 
مضىء ولا يكون لأهل زماننا أن ينظروا في زيادته اليوم؟ قال: لا لم يذكر لنا مالك 
ذلك. قال: وأرى أن ينظر إلى ذلك في كل زمانء. فيزاد في الدية قدرر ما بين القيمتين 
على ما وصفت لك. وتفسير قول مالك أن ينظر كم دية المغلظة, فإن كان قيمتها ثمانمائة 
دينار ودية الخطأ ستماثة» فالعقل من ديّة الخطأ الثلث حمل على أهل الديّة المغلظة. 
قلت: قالديّة من الورق» قال: فأنظر أبداً ما زادت ديّة المغلظة على ديّة الخطأ كم هو من 
دية الخطأ فأحمله على أهل الذهب والورق. وننظر كم هومن ديّة المغلظة وهذا تفسير 
قول مالك. قال ابن القاسم: وكذلك الجراحات فيما تغلظ فيه. قلت: فإن غلت أسنان 
المغلظة حتى صارت تساوي مثلي ديّة الخطأء أيزاد في الدية ديّة أخرى مثلها وإن كان 
أكثر من ذلك زدت عليها؟ قال: نعم وهو رأيي . قال: وقال مالك. في جراحات الوالد 
ولده. إن كان بحال ما صنع المدلجي بابنه في التغليظ مثل ما في النفسء وإذا قطع 
الرجل يد ابنه وعاش الولد كانت نصف الديّة مغلظة» خمس عشرة جذعة وخمس عشرة 
حقة وعشرون خلفة في بطونها أولادهاء فعلى هذا فقس جراحاتها كلها. قلت: وما بلغ 
من جراحات الوالد ابنه الثلث. حملته العاقلة مغلظة, وما لم يبلغ الثلث في مال الوالد 
لا على الوالد؟ قال: لا أرى أن تحمله العاقلة على حالء, وأراه في مال الوالد. ولا 
تحمل العاقلة منه شيئاًء فإن كان أكثر من ثلث الديّة فهو في مال الأب مغلظاً على 
الوالد. 


قلت: ولا يرث الأب من ديّته شيئاً في قول مالك؟ قال: نعمء ألا ترى أن عمر بن 
الخطاب قال: أين أخو المقتول؟ فدفع إليه الديّة دون الوالد. قلت: أفيرث من ماله وقد 
قتله بحال ما فعل المدلجي بابنه؟ قال ابن القاسم : أرى أن لا يرث من ماله قليلاً ولا 
كثيراء لأنه من العمذ وليس من الخطأ. ولو كان من الخطأ لحملته العاقلة» وهو مما لو 
كان من غيره لم يرث من ماله. فهو والأجنبيون في الميراث سواء. وإن صرف عنه القود 
والآب لبن كنيز في القود. ولقد قال ناس: وإن عمد للقتل فلا يقتل» فهذا يدلك على 

هذا. ولوأن رجلا عمد لقتل ابنه فذبحه ذبحاً ليس مثل ما صنع المدلجي. أو والدة 
فعلت ذلك بولدها متعمّدة لذبحه. أو لتشق بطنه ممًا يعلم الناس أنها تعمدت للقتل نفسه 
لا شك في ذلك. فأرى في ذلك القود. يقتلان به إذا كان كذلك إل أن يعفو من له العفو 


5 كتاب الجراحات 


والقيام بذلك. قلت: والوالدة في ولدها إذا صنعت ذلك مثل ما صنع المدلجيّ بابنه. 
فهي في ذلك بمنزلة الوالد لا قود عليها والديّة مغلظة في قول مالك؟ قال: نعم وهي 
سند تفسير العمد والخطأ 

قلت: أرأيت ما تعمّدت من ضربة بلطمة أو بلكزة أو ببندقة أو بحجر أو بقضيب أو 
بعصا أو بغير ذلك» أفيه القود إذا ماث من ذلك عند مالك أم لا؟ قال: قال مالك: في 
هذا كله القود إذا مات من ذلك. قال مالك: وقد تكون أشياء من وجه العمد لا قود فيها. 
مثل الرجلين يصطدعان فيصدع أحدهما صاحبه» أو يتراميان بالشيء على وجه اللعب» 
أو يأخذ برجله على حال اللعب فيسقط فيموت من هذا كله, فإنما في هذه الديّة دية 
الخطأ أخماساً على العاقلة. قال: وقال مالك: ولو تعمد هذا على غير وجه اللعب» 
ولكن على وجه القتال فصرعه فماتء, أو أخذ برجله فسقط فمات كان في هذا كله 
القصاص . 

دية الأنف 

قلت: أرأيت الأنف. ما قول مالك فيه؟ قال: قال مالك: فيه الديّة كاملة. قلت: 
فإن قطع من المارن؟ قال: قال مالك: إذا قطع من العظم وهو تفسير المارن» ففيه الدية 
كاملة. قلت: فمن قطع المارن أو من أصله إذا قطعه الرجل من أصله أو قطعه من 
المارن فذلك سواء؟ قال: نعم» إنما فيه الديّة كاملة» بمنزلة رجل قطع حشفة رجل ففيها 
الدية كاملة . وإن قطع ذكر رجل من أصله ففيه الدية كاملة. فدية الحشفة ودية الذكر كله 
سواء عند مالك. وكذلك المارن والأنف إذا قطع من أصله فذلك في الدية سواء. قلت: 
أرأيت إن خرم أنفه. أفيه شيء أم لا في قول مالك؟ قال: الذي سمعت من مالك أنه 
قال: في كل نافذة في عضو من الأعضاء إذا برىء وعاد لهيئته من غير عثل» فلا شيء 
فيهء لا خحكومة ولا غير ذلك. وإن برىء على عثل ففيه الاجتهاد. وأرى في الأنف إن برأ 
على غير عثل أنه لا شيء فيه. وإن برأ على عثل ففيه الاجتهاد. قلت: ولا يعرف مالك 
فى هذا القول فى كل نافذة عضو من الأعضاء ثلث دية ذلك العضو؟ قال: قال مالك: 
ليس العمل عليه عندنا: 

عقل الموضحة 

قلت: أرأيت الموضحة إذا برئت على غير عثل وثبت الشعر في موضع الشجة. 
أيكون فيها نصف عشر الدية عند مالك وإن برئت على غير عثل؟ قال: نعم. قلت: وإن 
ثت على عثل؟ قال: قال مالك: وإن برئت على شين كان في ذلك الشين الاجتهاد مع 


كتاب الجراحات أكه 


نصف عشر الدية أيضاً. قلت: فما الفرق بين الموضحة إذا برئت على غير غثل وبين 
الأنف إذا خرمه فبرىء على غير عثل؟ قال: لأن الموضحة قد جاءت فيها دية مسماة» أثر 
عن النبي يَِ. وأما الأنف حين خرمه فليس فيه عقل مسمى, وليس فيه شيء إلا بعد 
البرء؛ فعند ذلك ننظر إليه. فإن كان يجب فيه شيء جعل ذلك على الجاني» وإن كان لا 
يجب فيه شيء لم يكن على الجاني شيء, وإنما يجب فيه | إذا برأ على عثل. فهذا فرق 
ما بين الموضحة والأنف. وقد قال مالك في الأنف: إنه ليس من الرأس وإنما هو عظم 
ناتىء. فلذلك لا يكون على من أوضح الأنف فبرأ على غير عثل موضحة. قلت: 
فالخدّء أفيه موضحة أم لا في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: فاللحى الأسفلء أهو من 
الرأس وموضحته كموضحة الرأس في قول مالك؟ قال: لا. قلت: فما سوى الرأس من 
ل ا ل ل قلت: 
أرأيت موضحة الوجه. أهي مثل موضحة الرأس؟ قال: نعم إلا أن تشين الوجه فيزاد فيها 
لشينها. قال: فقيل لمالك: فحديث سليمان بن يسار حين قال: 0 موضحة الوجه 
بينها وبين نصف عقل الموضحة؟ قال مالك: لا أرى ذلك. ولكن يزاد فيها على قدر 
الاجتهاد إذا شانت الوجه. فإن لم تشن الوجه فلا يزاد فيها شيء. 


دية اللسان 


قلت: أرأيت اللسان ما منع منه الكلام. أفيه الدية كاملة في قول مالك؟ قال: ‏ 
نعم. قلت: فإن قطع اللسان من أصله فإنما فيه دية واحدة في قول مالك؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت ما قطع من اللسان مما لا يمنع الكلام؟ قال: إنما الدية في الكلام ليس في 
اللسان, بمنزلة الأذنين إنما الدية في السمع وليس في الأذنين» فكذلك اللسان إنما 
تكون الدية فيه إذا قطع منه ما يمنع الكلام. قلت: فإن قطع من لسانه ما نقص من 
حروفه؟ قال: ينظر فيه فيكون عليه من الدية بقدر ذلك. ولا أقوم على حفظ الحروف عن 
مالك. قلت: فما ترى في الباء والتاء والشاء والراء والزاي» أكل هذا سواء. وينظر إلى 
تمام الحروف العربية فيحصيهاء فما نقص من لسان هذا الرجل إذا كان لسانه يتكلم 
بالحروف كلها جعلت على الجاني بقدر ذلك, فإن بلغ الثلث حملته العاقلة إذا كان 
خطأ. وإن كان ال لا أدري ما هذاء ولكن إنما ينظر 
إلى ما نقص من كلامه, لأن الحروف بعضها أثقل من بعض فيكون عليه ما نقص. 
قلت: فهل يقول مالك في عمد اللسان القود؟ قال: قال مالك: إذا كان سطع القود منه 
ولم يكن متلفاًء مثل الفخذ والمنقلة وما أشبه ذلك» أقيد منه. وإن كان متلفاً مثل الفخذ 
والمنقلة لم يقد منه. 


المدوّنة الكبرى/ ج 4/ م 75 


"كه كتاب الجراحات 
دية الذكر 

قلت: أرأيت الخشفة» أفيها الدية في قول مالك؟ قال: قال مالك: نعم. قلت: 

فإن قطع الذكر من أصله ففيه الدية ففى قول مالك دية واحدة؟ قال: قال مالك: نعم. 
قلت: بحيو دو وجا حرو عد جر حدم 1 كر يد 
ينتظر به؟ قال: ا قال: لان مهفت كلكا زول لايناد من اللجارح 
عند الآ يقن الدع اع لو مد م ا 
البرء ع وحتى يعرف إلى ما صارت إليه جراحاته . قلت : رأيت هذا المقط سقف إن 
مير و يي 0 إن أنا مث أو 
عشت, وأنت إنما تحبسني خوفا من هذا القطع أن تصير نفسي فيه؟ قال: لأني لا أدري 
إلى ما يؤول هذا القطع , لعل أنثييه أو رجليه أو بعض جسده سيذهب من هذا القطع . 
فلا أعجل حتى أنظر إلى ماتصير إليه شجته. ألا ترى أن الموضحة إن طلب المجني عليه 
ديّتها وقال لا تحبسني بها إني لا أعجلها له حتى أنظر إلى ما تصير شجته. ألا ترى أن 
المجني عليه موضحة إن قال عجل لي ديّة موضحتي. فإن آلت إليّ أكثر من ذلك زدتني» 
ا 
. وإنما في هذا الاتباع والتسليم للعلماع أو لعله أن يموت فتكون فيه القسامة. ولقد 
سام لان سألوا 0 اللسان إذا م أنه ينبت» 7 مالكاً 
لوي محراو لو سوس كرو 
اللسان إن كان يستطاع قود ذلك. ولا يخاف منه ففيه القود. يريد مثل خوف المأمومة 
والجائفة, فإن هؤلاء لا قود فيهن لما يخاف فيهن» فإن كان اللسان مما يخاف فلا قود 
فيه. قلت: أرأيت ما قطع من طرف الحشفة, أي شىء فيه أبحساب الذكر أم إنما 
يقاس من الحشفة» فيجعل على الجاني بحساب ما يصيب ما قطع من الحشفة من الديّة؟ 
قال: إنما تقاس الحشفة. فينظر إلى ما قطع منها فيقاس. فما نقص من الحشفة كان عليه 
بحساب ذلك من الديّة. قلت: ولا يقاس من أصل الذكر؟ قال: لا. قلت: وهذا قول 
مالك؟ قال: نعم. ألا ترى أن اليد لو قطعت من المنكب كان عقلها قد تمّ. فإن قطع 
منها أنملة من الأنامل إنما هي على حساب الأصابع ولا ينظر إلى اليد كلها وكذلك 
الحشفة. قلت: أرأيت ما قطع من الأنف. من أين يحسب إذا كان من طرفه أمن أصله 
أم من المارن؟ قال: قال مالك: يحسب بحساب ما ذهب منه من المارن بمنزلة الحشفة. 


كتاب الجراحات وفس 


ما جاء فى الصلب والهاشمة والباضعة وأخواتها 


قلت: أرأيت الصلب إذا ضربه الرجل فحدب, أتكون فيه الديّة؟ قال: قال مالك: 
في. الصلب الدية . قال ابن القاسم: إنما تكون الدية في الصلب إذا أقعده فلم يقدر على 
القيام» مثل اليد إذا شلّت» فأما إذا مشى فأصابه في ذلك عثل أو حدب فإنما يجتهد له 
فيه. قلت: أرأيت الصلب إذا كسره رجل فبرأ وعاد لهيثته» أتكون فيه الدية أم لا؟ قال: 
ليس فيه دية عند مالك لأن مالكاً قال: في كل كسر خطأء أنه إذا برأ أو عاد لهيئته. إنه 
لا شيء فيه إلا أن يكون عمداً يستطاع القصاص فيه فإنه يقتص منهء وإن كان عظماً ‏ إل 
في المأمومة والمنقلة والجائفة وما لا يستطاع أن يقتص منه ‏ فلا شيء فيه من القود إلا الديّة 
في عمد ذلك مع الأدب في العمد. قلت: أرأيت الهاشمة. الا اي 
الرأ س كانت أو في عظم من الجسد؟ قال: قال مالك: أما عظام الجسد ففيها القود من 
الهاشمة | إلا ما كان مخوفاً. مثل الفخذ وما أشبهه فلا قود فيه. وأما الرأس» 0 
القاسم : فلم أسمع فيه شيئاً ولا أرى فيه قوداً لأني لا أجد هاشمة تكون في الرأس إلا 
كانت منقلة. وأما الباضعة والملطأة والدامية وما أشبهها وما يستطاع منه القود ففيه القود 
في العمد. كذلك قال لي مالك. قال ابن القاسم : والهاشمة في الرأس مما لا يُستطاع 


منه القود. 1 5 
ما جاء في دية العقل والسمع والآذنين 

قلت: أرأيت مالكاً. هل كان يقول مالك إن في العقل الدية؟ قال: قال مالك: نعم 
في العقل الديّة. قال مالك: وقد تكون الديّة فيما هو أيسر من العقل. قلت له: ما يقول 
مالك في الأذن إذا اصطلمت أو ضربت فشدخت؟ قال: قال مالك: ليس فيها إل 
الاجتهاد. قلت: فإن ضربه فذهب سمعه واصطلمت أذناه. أتكون فيهما ديّة وحكومة في 
قول مالك؟ قال: قال مالك: في الأذنين إذا ذهب سمعهما ففيه الدية, اصطلمتا أو لم 
تصطلما؟ قلت: أرأيت الأذنين | إذا قطعهما رجل عمداً فردّهما صاحبهما فثبتتاء أو السن 
إذا أسقطها الرجل عمداً فردّها صاحبها فبرئت وثبتت» أيكون القود على قاطع الأذن أو 
القالع السن؟ قال: ا ا قال: وقد بلغني 
عن مالك أنه قال: في السن القود وإن ثبتت وهو رأيي» والأذن عندي مثله. أن يقتص 
منه . والذي بلغني عن مالك في السن -لا أدري أهو في العمد يقتص منه أو في الخطأ 
إن فيه العقل إلآ أن ذلك كله عندي سواء في العمد والخطا. 


باب ما جاء فى الأسئان والأضراس 
قلت: أرأيت الأسنان والأضراس عند مالك سواء؟ قال: نعم. قلت: فكم في كل 


03 كتاب الجراحات 


سن عند مالك؟ قال: خمس من الإبل. قلت: : فإن كان سنا سوداء؟ قال: فيها خمس من 
الإبل وهي كالصحيّحة إل أن تكون تضطرب اضطراباً شديداًء وإن كانت كذلك فليس 
فيها إل الاجتهاد. قلت: فإن كانت سئاً مأكولة فذهب بعضها فقلعها رجل عمداً أو خطأ؟ 
قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً إلا أني أرى في هذاعلى حساب ما بقي منه لأنه 
ناقص غير تام . 


ما جاء فى الإليتين والثديين وحلق الرأس والحاجبين 


قلت: أرأيت أليتي الرجل والمرأة» أفيهما الديّة عند مالك؟ قال: لا أقوم على 
حفظ قوله في هذاء والذي أرى أن في هذا الحكومة. قلت: لِم؟ وهذا زوج من الإنسان 
وعلى ما قلته. قال: لأن مالكا قال: ليس في ثديي الرجل إلا الاجتهاد وكذلك هذا 
عندي . قلت: أرأيت الرأس إذا حلق فلم ينبت» أي شيء فيه في قول مالك؟ قال: ما 
سمعت فيه شيئاً. قلت: فاللحية؟ قال: ما سمعت من مالك فيها شيئاء وأرى فيهما 
جميعاً حكؤمة على الاجتهاد. قلت: أرأيت إن حلقهما عمداًء حلق الرأس واللحية 
عمداًء أيكون فيهما القصاص؟ قال: لاء إلآ الأدب, والحاجبان مثل ذلك في رأيي 
فلك ارايت العيق إذا أنيضت أن اتخيفت الاذهب بضيرها وعى 'قاقمة؟ قاف قال مالك 
إن كا هذا كله خط "فنيه اررق يرزة كان عمد تكتيفي) تعره وإن لم تنخسف 
وكانت قائمة وذهب بصرها كله فإن مالكاً قال: إن كان يستطاع منه القود أقيد وإلا 
فالعقل. قال: والبياض عندي مثل القائم العين إن كان يستطاع منه القود أقيد وإلآ 
فالعقل. قلت: أرأيت إن ضربها فنزل الماء فأخذ الديّة» أو ابيضت فأخذ الدية» فبرئثت 
بعد ذلك. أتردٌ الديّة إليه؟ قال: أرى ذلك وما سمعته من مالك. قلت: فكم يننظر 
بالعين؟ قال: قال مالك: سنة. قلت: فإن مضت السنة والعين منخسفة لم يبرأ جرحها؟ 
قال: أرى أن ينتظر حتى يبرأ الجرح, لأنه لا قود إلا بعد البرء. وكذلك في الديّة أيضاً 
إنما هي بعد البرء. قلت: وهل كان مالك يقول في العين إذا ضربت فسال دمعههبا فلم 
يرقا؟ قال: لم أسمع إلا في العين إذا ضربت فدمعت أنه ينتظر بها سنة. قلت: فإن لم 
يرقا دمعها؟ قال: أرى فيها حكومة . 


ما جاء في شلل اليد والرجل 
قلت: أرأيت اليد إذا شلّت أو الرجل. ما قول مالك فيهما؟ قال: قال مالك: قد 
تم عقلهما. قلت: فإن كانت الضربة عمداً فشِلّت يده. هل فيها القصاص في قول 
مالك؟ قال: نعم في اليد والرجل القود. ويضرب الضارب كما ضرب يقتص لهذا 


كتاب الجراحات هده 


المضروب من الضارب. قال ابن القاسم: فإن شلّت يد الضارب وإلآً كان عقل اليد في 
مال الضارب وليس على العاقلة منه شيء. قلت: من يستقيد المضروب أو غير 
المضروب؟ قال: قال مالك: لا يمكن الذي له القود من أن يقتص لنفسه. إنما يدعى له 
من يعرف القصاص فيقتص له ولا يمكن المجروح من ذلك. قلت لابن القاسم: أرأيت 
الأصابع إذا شلّتي أفيها ديتها كاملة في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت من قطع 
هذه الأصابع بعد ذلك خطأ؟ قال: قال: فيها حكومة كذلك قال مالك. قلت: فإن كان 
عمدا؟ قال: فلا قود فيها وفيها الحكومة في مال الجاني عند مالك. قلت: أرأيت 
الأنثيين» أفيهما الديّة في قول مالك؟ قال: قال: نعم. قلت: أرأيت إن أخرج البيضتين 
أو رضهماء أفيهما الدية في قول مالك؟ قال: قال اك في الأنثيين الديّة». وإنما يراد 
من الأنثيين البيضتان» فإذا أهلكت البيضتان فقد تمت الديّة. قلت: أرأيت إن أخرجهما 
عمد أورضهما عمداء أيجعل فيهما القصاص في قول مالك؟ قال: قال مالك: في 
الأنثيين القصاص. ولا أدري ما قول مالك في الرضء إلآ أنه قال في الفخذ إذا كسر: 

فلا قود فيه لأنه يخاف على صاحبه منه أن لا يحيا منه» فأنا أخاف أن يكون رض 
الأنثيين بهذه المنزلة» فإن كان يخاف على الأنثيين هذه وكانتا متلفتين فلا قود فيهماء لأن 
مالكاً قال في كل ما كان متلفاً من فخذ أو رجل أو صلب إذا علم أنه متلف. فلا قود فيه 
مثل الجائفة والمأمومة وكذلك فسره مالك. قلت: أرأيت من لا ذكر له وله أنثيان» فقطع 
رجل أنثيبه؟ قال: قال مالك: فيمن قطع ذكر رجل وأنثييه جميعاً: إن عليه ديّتين» فإن 
كان قطع أنثييه ولم يقطع الذكر ففيه الدية كاملة» وإن قطع ذكره بعد ذلك ففيه الدية 
كاملة» وإن قطع ذكره ثم قطع أنثيبه بعد ذلك ففي الذكر الديّة وفي الأنثيين أيضاً بعد 
ذلك الديّة كاملة. قلت: فمن لا ذكر له.ء أفي أنثييه الديّة كاملة ففى قول مالك؟ قال: 
كذلك قال مالك. قلت: ومن لا أنثيين له. أفي ذكره الديّة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت 
البيضتين» أهما سواء عند مالك اليمنى واليسرى؟ قال: نعم في كل واحدة منهما نصف 
الدية عند مالك . 


باب دية الشفتين والجفون وثديبي المرأة والصغيرة 
قلت: أرأيت الشفتين. أهما سواء عند مالك؟ قال: نعم هما سواء.ء في كل واحدة 
نصف الدية, وليس يأخذ بحديث سعيد بن المسيب. قلت: -- جفون العينين» 
أفيهما الدية عند مالك؟ قال: ليس في الجفون إل الاجتهاد. قلت: وأشفار العينين 
كذلك في قول مالك إنما فيهما الاجتهاد؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الحاجيين, أفيهما 
| الدية أم لا؟ قال: قال مالك: ليس فيهما إلا الحكومة إذا لم ينبتا. قلت: أرأيت طرف 


كك : كتاب الحراحات 


ثديي المرأة» أفيهما الديّة في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: ففي حلمتيهما الديّة أيضاً؟ 
قال: لم أسمع من مالك فيهما شيئاً. ولكن إن كان قد أبطل مخرج اللبن أو أفسده ففيه 
الدية كاملة في رأيي. قلت: أرأيت الصغيرة إذا قطع ثدياها والكبيرة» أهما سواء في 
قول مالك؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئاً إلا أني أرى أن ينظر في ذلكء, فإن كان 
قد استيقن أنه قد أبطل ثدييها ولا يكون لها ثدي أبداً رأيت عليه الديّة» وإن شك في 
ذلك رأيت أن يوضع لها العقل ويستأنى بها مثل السن. فإن نبتت فلا عقل لهاء وإن 
لم تنبت ففيهما الدية وإن انتظرت فيبست ففيهما الديّة أيضاًء وإن ماتت قبل أن يعلم 
ذلك كانت فيهما لها الديّة. قلت: أرأيت ثدبي الرجلء ما فيهما في قول مالك؟ قال: 
كو 
باب حدّ الموضحة والمئقلة والمأمومة والجائفة 


قلت: صف لي ما حدّ الموضحة في قول مالك؟ قال: ما أفضى إلى العظم وإن 
كان مثل مدخل إبرة» وإن كان ما هو أكثر من ذلك فإنما هى موضحة. قلت: فما حدٌ 
المنقلة في قول مالك؟ قال: قال مالك: ما أطار فراش العظم وإن صغر فهي منقلة. 
قلت: فما حدّ المأمومة في قول مالك؟ قال: ما يخرق العظم إلى الدماغ وإن مدخل إبرة 
فهى مأمومة. قلت: فما حدّ الجائفة؟ قال: ما أفضى إلى الجوف وإن مدخل إبرة. 
ل أرأيت الجائفة إذا أنقذت, أيكون فيها ثلثا الدية أم ثلث الدية؟ قال: اختلف قول 
مالك في ذلك وأحب إلي أن يكون فيها ثلثا الدية. 

دية الإبهام والكف وتقطيع اليد 

قلت: أرأيت المفصلين من الإبهام كم فيهما؟ قال: عقل الأصبع تماماً في كل 
مفصل من الإبهام نصف عقل الأصبع وهوقول مالك. قلت: فإن قطع رجل 
إبهام رجل فأخذ دية الأصبع. ثم قطع رجل بعد ذلك العقلة التي بقيت من 
الإبهام في الكف؟ قال: قال مالك: ليس فيه إل الحكومة. قلت: أرأيت الكف إذا لم 
يكن فيها أصابع فقطعت. ما فيها في قول مالك؟ قال: الحكومة. قلت: وكذلك إن قطع 
بعض الكف؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قطع أصبعين بما يليهما من الكف؟ قال: إن 
كان في ضربة واحدة فخمسا دية الكف عند مالك. قلت: ولا يكون له مع ذلك حكومة؟ 
قال: لا. 

باب هل تؤخذ في الدية البقر والغئم والخيل 


قلت: أرأيت البقر والغنم والخيل» هل تؤخذ في الديّة في قول مالك؟ قال: قال. 


كتاب الجراحات /ا_ه 


مالك: ليس يؤخذ في الديّة إلا الإبل والدنانير والدراهم . قلت: ففي كم تؤخذ الديّة في . 
قول مالك؟ قال: في ثلاث سنين. قلت: من الإبل والدنانير والدراهم في ثلاث سنين؟ 
قال: نعم. قلت: فإن كانت له ثلث الدية ففى سنة؟ قال: نعم كذلك قال مالك: 
قلت: فإن كانت أقل من الثلث؟ قال: هذا فى مال الجانى حالاً. قلت: فإن كان 
الثلثان؟ قال: قال مالك: في سئتين. قال: فقيل لمالك: فالنصف؟ قال: أرى أن يجتهد 
الإمام في ذلك. قلت: وما معنى قوله يجتهد الإمام في ذلك؟ قال: إن رأى أن يجعله 
في سنتين جعله. وإن رأى أن يجعله في سنة ونصف جعله. قال: وقد كان مالك يقول 
مرة في نصف الدية إنها في سنتين . قال ابن القاسم: والسنتان أعجب إلى ويقول ذلك 
للحديث الذي .جاء ثلاث سنين أو أربع. وأخبرني مالك أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
أرسل إلى عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم يسأله في كم تقطع الدّيّة؟ قال: فأرسل 
إليه : في ثلاث سنين أو أربع سنين. قلت: وإن كانت ثلاثة أرباع الديّة؟ قال: في ثلا 
سنين. قلت: فإن كانت خمسة أسداس الديّة؟ قال: أرى اجتهاد الإمام في السدس 
الباقي. قلت: فمن أهل الدنانير في الديّة في قول مالك؟ قال: أهل الشام وأهل مصر. 
قلت: فمن أهل الورق؟ قال: أهل العراق. قلت: فمن أهل الإبل؟ قال مالك: هم أهل 
العمود وهم أهل البوادي. قلت: أرأيت إن قال أهل البوادي: نحن نعطي الذهب 
والورق» أو قال أهل الورق: نحن نعطي الذهب؟ قال: قال مالك: لا يقبل من أهل 
الذهب إلا الذهب. ولا من أهل الورق إلآ الورق» ولا من أهل الإبل إل الإبل. 
عقل جراح المرأة 

قلت: أرأيت المرأق إلى كم توازي الرجل. ,إلى ثلث ديّتها هي أم إلى ثلث دية 
الرجل؟ قال: قال مالك: إلى ثلث ديّة الرجل ولا تستكملهاء أي إذا انتهت إلى ثلث ديّة 
الرجل رجعت إلى عقل نفسها. وتفسير ذلك أن لها في ثلائة أصابع ونصف أنملة أحداً 
وثلاثين بعيرا وثلثي بعيرء فإن أصيب هذا منها كانت فيه والرجل سواءء فإن امسكاهنينا 
ثلاثة أصابع وأنملة رجعت إلى عقل نفسها وكان لها في ذلك ستة عشر بعيراً وثلشا بعير. 
وكذلك مأمومتها وجائفتها إنما لها في ذلك ستة عشر بعيراً وثلثا بعير في كل واحدة منهماء 
لأنها قد وازنت الرجل في هذا كله إلى الثلث. فترد إذا بلغت الثلث إلى ديتها. قال: 
وقال لي مالك: وإذا قطعت أصبع من كف المرأة أخذت عشراً من الإبل» فإن قطعت لها 
أخرى بعد ذلك من تلك الكف أيضاً أخذت عشراً أخرى. فإن قطعت لها أخرى بعد 
ذلك من تلك الكف أيضاً أخذت عشراً أيضاً. فإن قطعت أخرى بعد ذلك من تلك الكف 
لم يكن فيها إلا خمس من الإبل. وإن قطعت الخامسة بعد ذلك لم يكن لها إل خمس 
من الوبل. قال مالك: وإن قطعت ثلاثة أصابع في مرة واحدة من كف واحدة كان لها 


ين كتاب الجراحات 


فيها ثلا و را فإن قطعت بعد ذلك من تلك الكف الأصبعان الباقيان ا 
أو مفترقين - لم يكن لها في ذلك إلا خمس خمس في كل أصبع . فقلنا لمالك: فإن قطع 
لها ثلاثة أصابع من كف واحدة فأخذت الثلاثين من الوبل» ثم قطعت بعد ذلك من 
الكف الأخرى أصبع أو أصبعان أو ثلاثة أصابع مفترقة أو 0 
فيها الحكم كما ابتدىء في اليد الأخرى. وتفسيره أن لها في الكف الثانية في الثلاثة 
أصابع ثلاثين بعيراً كما فسّرت لك في الكف الأولى . قال مالك: وإن قطع لها أصبعان 
ع ل توه 20 و وام 0 
أصبع ) لأنها أربعة أصابع فقد جاوزت الثلث والقطع معاً. قال ابن القاسم : : وتفسيره ما 
قال مالك لنا: فإن قطعت أصبع من إحدى اليدين بعد ذلك أعطيت عشراً من الإبل» وإن 
قطعت من اليد الأخرى أصبع أخذت عشرأء ون قنطسا ييا هاتان الأصبعان - في 
ضربة واحدة كان لها عشر عشر. فما زاد بعد ثلاثة أصابع من كل كف كان لها خمس 
خمس - كان القطع معاً أو كان مفترقاً. فإن قطعت من يد أصبع ومن يد أخرى ثلاثة 
أصابع في ضربة واحدة أخذت خمساً خمساً. فإن قطع بعد ذلك -من الكف الذي 
قطع منها ثلاثة أصابع أصبع,. ومن الكف التي قطع منها أصبع واحدة أصبع أخرى 
- في ضربة واحدلة» أخذت للأصبع التي قطعت من الكفٌ التي كانت قد 
قطعت منها ثلاثة أصابع خمساً في الأصبع الرابعة» وأخذت للأصبع التي قطعت من 
الكف التي كانت قد قطعت منها أصبع واحدة عشراً . وإن اجتمعتا في ضربة واحدة أو 
تفرّقاء فذلك سواء ما لم تقطع في ضربة واحدة من اليدين أربعة أصابع . قال: ولو قطعت 
من الكف التي قطعت منها ثلاثة أصابع أصبعء ومن الكف التي قطع منها أصبع أصبعان 
في ضربة واحدة. أخذت للأصبعين عشرين من الإبل وأخذت للأصبع خمساً . ورجلاها 
بهذن المنزلة على ما فسرت لك من اليدين, وهذا كله قول مالك وتفسيره. قال ابن 
القاسم : ولو قطع منها أصبعان عمداً فاقتضت أو عفت. ثم قطع من تلك الكف أصبعان 
أيضا خطأء فإنه يأخذ لها عشرين بعيراً ولا يضاف هذا إلى ما قطع قبله. » لأن الذي قطع 
أولاً لم يكن له ديّة وإنما كان عمداً وإنما يُضاف بعض الأصابع إلى بعض في الخطأ. 


شجاج المرأة 
قلت: أرأيت إن ضرب رجل رجلا فشجه مأمومات ثلاثاً في ضربة واحدة» كم فيهن 
في قول مالك؟ قال: مأمومات ثلاث فيهن الديّة كاملة. قلت: فإن ضرب رجل امرأة 
فشجها ثلاث منقلات بضربة واحدة؟ قال: لها في ذلك على قدر عقلهاء نصف كل منقلة 


من عقل الرجل لأنها قد جاوزت الثلث. قلت: فإن ضربها فشجها منقلة 


كتاب الجراحات 54 


ثم ضربها بعد ذلك ضربة أخرى فشجها منقلة أخرى. ثم ضربها بعد ذلك ضربة أخرى 
فشجها منقلة أخرى؟ قال: هي في جميع هذا في قول مالك بمنزلة الرجل. لها في 
كل ذلك مثل ديّة الرجل لا تنقص من ذلك إذا لم يكن في فور واحد. فإن كان في فور 
واحد فهو على حساب ما فسّرت لك وترجع إلى حساب عقلهاء فيكون لها نصف كل 
منقلة من عقل الرجل وهو قول مالك . قال: ولو ضربها رجل فأوضحها سبع مواضح في 
ضربة واحدة أو أكثر من ذلكء. في فور واحد مواضح أو جراحات كثيرة تكون مع 
المواضح . فإنها ترد في ذلك إلى عقلها إذا كان جميع ما أصابها به يبلغ ثلث دية الرجل 
رجعت إلى عقلها. وإن ضربها ضربة بعد ضربة في غير فور واحد. كانت في عقلها في 
أيضا كانت ديتها منقلة أخرى أيضا بمنزلة منقلة الرجل. وكذلك لو ضربت الثالثة عليها 
بعد برئها فشجت منقلة ثالثة كان لها عقل منقلة الرجل. قال: وكذلك المواضح . قال: 
وهذا قول مالك. قال: وليس للمواضح والمنقلات منتهى عند مالك. قال: وإذا أصاب 
مبلغ الثلث من المرأة في ضربة واحدة» فهو خلاف إذا أصاب ذلك منها في ضربات 
مفترقات إلا ما وصفت لك في الأصابع . فإنه إذا قطع منها ثلاثة أصابع من كف واحدة 
- معأ أو مفترقة - ثم قطع منها الأصبع الرابعة بعد ذلك». فليس لها في الأصبع الرابع إلا 
الخمس من الوبل» وهذا قول مالك . 


في لسان الأخرس والرجل العرجاء واليد والعين الناقصة والسن 

قلت: ما قول مالك في لسان الأخرس؟ قال: الاجتهاد. قلت: كم في الرجل 
العرجاء؟ قال: العرج عند مالك مختلف. ولم أسمع منه في العرج بعينه شيئاً إلا أني 
سمعته يقول. في كل شيء من الإنسان مما له فرض سمي من الإنسان إذا أصيب منه 
شيء فانتقص ثم أصيب بعد ذلك الشيء, فإنما له على حساب ما بقي من ذلك العضو. 
قال مالك: وما كان من خلقة خلقها الله ولم ينتقص منها شيء. مثشل استرخاء البصر أو 
ضعف البصرء مثل العين الرمدة يضعف بصرها واليد يكون فيها الضعف. إل أنه ببصر 
بالعين ويستمتع باليد ويبطش بها والرجل يستمتع بها ويمشي بها إلآ أن فيها ضعفاً. قال 
مالك: في هذا كله الديّة كاملة. وأما لو كان ذلك من شيء أصيب به حتى نقص له 
البصر أو ضعفت اليد أو الرجل حتى أخذ لذلك عقلاء ثم أصيب بعد ذلك فإنما له ما 
بقي من العقل. قال مالك: والرجل كذلك والعرج عندي مثل ذلك. قلت: فالذي 
أصيب بأمر من السماء. مثل العرق يضرب في رجل الرجل فيصيبه منه عرج أو يصيبه 
رمد فيضعف البصر إلا أنه يمشي على الرجل ويبصر بالعين وقد مسّها الضعف. ففيها 


ولاه كتاب الجراحات 


الديّة كاملة إن أصيبت رجله أو عينه؟ قال: نعم كذلك قال لي مالك. قلت: فإن كان هذا 
إنما أصابه إنسان خط فأخذ لذلك عقلاً: ثم أصيب بعد ذلك بعينه أو برجله خطاء أخذ 


على حساب ما ذهب من العين واليد وما بقي ؟ قال: نعم وهو قول مالك . 


ذكر العين والسن 

قلت: أرأيت العين القائمة ما قول مالك فيها؟ قال: قال مالك: فيها الاجتهاد. 
وقال: وليس يأخذ مالك بقول زيد بن ثابت الذي ذكر أن فيها مائة دينار. قلت: فكم في 
'السن السوداء عند مالك إذا طرحها رجل؟ قال: قال مالك: العقل فيها كامل. قلت: فإن 
كانت حمراء أو صفراء؟ قال: السوداء أشدّ من هذا كله ففيها الديّة كاملة عند مالك. ففى 
الجمراء أو الضفراء إذا أمنفظها رول فخلية العسل ثانا فلك كإن ريه وسدل فاسوةت 
سنة أو احمرت أو اصفرّت أو اخضرت,. ما قول مالك في ذلك؟ قال: ما سمعنا من مالك 
إلآ إذا اسودّت فإن فيها العقل تام ولا أدري ما الخضرة أو الحمرة أو الصفرة» فإن كان 
ذلك مثل السواد فقد تم عقلها وإلآ فعلى حساب ما نقص. قلت: أرأيت السن إذا ضربها 
رجل فتحركت من ضربه؟ قال: قال مالك: إن كانت تقطرب اقطرابا شديداء فقدتم 
عقلهاء وإن كان تحريكاً خفيفاً عقل لها بقدر ذلك. قلت: فكم ينتظر بهذه السن التي 
تضطرب اضطرابا شديدا في قول مالك؟ قال: قال مالك: ينتظر بها سنة. 


جامع جراحات الحسد 


قلت: أرأيت الدامية» كم فيها في قول مالك؟ قال: الاجتهاد إن برئت على عثل 
إن كان خطأء فإن برئت على غير عثل فلا شيء فيهاء وإن كانت عمداً كان فيها القصاص 
مع الأدب وهو قول مالك. قلت: فقول مالك أن في كل عمد القصاص والأدب مع 
القصاص؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الباضعة والسمحاق والملطأة. أهؤلاء مثل الدمية في 
قول مالك؟ قال: لا عقل فيهن إذا برئت على غير عثل؟ قال: نعم في الخطأء وأما في 
العمد ففيها كلها القصاص إذا كان يستطاع القضاص فيها. قلت: كم في الضلع إذا 
انكسر في قول مالك؟ قال: الاجتهاد إذا برىء على عثل » فإن برىء على غير عثل فلا 
شيء فيه. قال: ولم أسمع منه في القصاص من الضلع شيئاً إل أنه إن كان يخاف منه 
مثل عظم الفخذ فلا قصاص فيه وإن كان مثل اليد والساق ففيه القصاص . قلت: 
أرأيت الترقوة إذا كسرت. أفيها عقل مسمى عند مالك؟ قال: لا. قلت: فإن برئت على 
غير عثل؟ قال: فلا شىء فيها إذا كانت خطأ. قلت: فإن برئت على عثل كان فيها 
الاجتهاد؟ قال: نعم . قلت: فإن كسرها رجل عمداًء أيقتصٌ منه في قول مالك أم لا؟ 


كتاب الجراحات الإه 


قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً. قال ابن القاسم : وأرى فيها القصاص لأن أمرها يسير فيما 
سمعت ولا يخاف منها. فإن كان يخاف فهي مثل ما يخاف من العظام . قلت: أرأيت اليد 
والرجل وجميع عظام الجسد إذا كسرت فبرئت على غيرعثل» وإن كسرت خطأ » فلا شيء فيه في 
قول مالك؟ قال: نعم لا شيء فيه . قلت : وما كان منه عمداً ففيه القصاص إل في الفخذ فإنه 
لا قصاص في الفخذ؟ قال: نعم لا قصاص في الفخذ في قول مالك. وأما ماذكرت من 
عظام الجسد كلها إن فيها القصاص . فما أدري ما عظام الجسد كلها إنما قال مالك في 
كسر الذراعين والعضدين والساقين والقدمين والكفين والأصابع إذا كسرت. ففي هذا كله 
القصاص عند مالك. وأما عظام الصلب فقد سمعت عن مالك أنه قال: الصلب مما لا 
يستطاع القصاص منه. وأنا أرى ذلك . وأما عظام الصدر والأضالع فلم أسمع من مالك 
فيه شيئاً . قال ابن القاسم: يُسئلء, فإن كان يخاف منه فلا قصاص فيه. وإن كان لا 
يخاف منه ففيه القصاص . 


قلت: فما يقول مالك في كسر عظام العنق. أفيها القصاص؟ قال: ما سمعت من 
مالك فيها شيئاً ولا أرى فيها القصاص. قلت: أرأيت عظم الرأس من حيث ما أصابه 
فأوضحه., أهو موضحة؟ وكل ناحية منه سواء في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: فأين 
منتهى ما هو من الرأس مما يلي العنق. أي عظم هو في قول مالك؟ قال: لم أسمع من 
مالك فيه شيئاًء ولكنه إلى منتهى جمجمة الرأس. فإذا أصاب ما هو أسفل من جمجمة 
ل تل ا لتر تين موسالاف ١‏ عاتم ال جالعل 
عظام الجسد. قلت: أرأيت إن كسرت إحدى الزندين وهما قصبة اليد. أيقتص منها في 
قول مالك؟ قال: نعم. قلت: فإن كان خطأ فلا شيء فيه إلا أن يبرأ على عثل فيكون فيه 
الاجتهاد في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت اليد إذا قطعت من أصل الأصابع 
فصاعداً إلى المنكب,. فإنما فيها دية واحدة كل ذلك سواء في الدية؟ قال: نعم. إذا 
قطعت الأصابع من أصلها فقد تمّ عقل اليد عند مالك. والذي يقطع اليد من المنكب 
فإنما عليه من العقل ‏ عند مالك - مثل ما على من قطع الأصابع من أصلهاء وتحمل 
ذلك العاقلة إذا كان خطأ. وإن كان عمدا كان في جميع ذلك القصاص وهو قول مالك. 
قلت: أيقتص من اليد من المنكب؟ قال: نعم في رأيي . قلت: أرأيت الأنف إذا كسرء 
ما فيه عند مالك؟ قال: إذا برىه على غير عثل فلا شيء فيه» وإن برىه:على عشل ففيه 
الاجتهاد إذا كان خطأ. وإن كان عمدا اقتصّ منه. فإن برىء المقتص منه وصار مثشل 
المجروح الأول أو أكثر فلا شيء للأول» وإن كان في الأول عثل وبرىء المقتص منه 
على غير عثل. أو عثل وهو دون العثل الأول. اجتهد للأول من الحكومة على قدر ما زاد 
شينه. وهو قول مالك. 


"داه كتاب الجراحات 


ما جاء فى ديّة الكف 

قلت: أرأيت الكف إذا ذهب منها أصبعان ‏ ذهبتا من أمر الله أو قطعهما رجل 
عمداً أو خطأ ‏ فاقتص منه أو أخذ لذلك عقلاء ثم قطع رجل كفه بأصابعه الثلائة عمداًء 
أيقتص له في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك في الأصبع الواحدة إذا قطعت من 
ا سا يد . قال: قال مالك: أرى 
له القصاص وأرى أن تقطع يد قاطعه . قلت لابن القاسم: الإبهام كانت المقطوعة أو 
غيرها؟ قال: ما وقفت مالكاً عليه إللآ أن ذلك عندي سواء. قال: وأما الأصبعان والثلاثة 
فقول مالك الذي سمعت وبلغني عنه في الأصبعين والثلاثة. أنه لا يقتص له من قاطعه. 
ولكن يكون له العقل على قاطعه في ماله. قلت: فلو أن رجلا قطع كف رجل ليس فيها 
إلا أصبع أو أصبعان خطأء ا و بك جار 
أقل؟ فإن كانت أصبع واحدة فكم عقلها؟ أخمس الديّة أم أكثر أم أقل؟ قال: إذا قطع من 
للا سا سا و ل اك 
مدر انا ل وا لأستحسن أن يكون له فيما بقي من الكف 
الحكومة وفي الأصبع الدية. قلت: أرأيت إن قطع رجل يمين رجل ولا يمين للقاطع. 
ين ف الكل انملا فى اكز الت ام 11 ار فيه العقل غير مغلظ مثل عقل دية 
العمد إذا قبلت في الإنسان مع الأدب. والعقل في ماله ليس على عاقلته منه شيء وهو 
قول مالك. قلت: أرأيت المأمومة والجائفة إذا كانتا عمداً. أهما في مال الجاني أم على 
العاقلة؟ قال: كان مالك مرّة يقول: هي في ماله إن كان له مال. فإن لم يكن له مال 
فعلى العاقلة. ثم رجع فرأى أنه على العاقلة وإن كان له مال وهو مما تحمله العاقلة. 
0 وثبت مالك على ذلك وهو 

أنه على العاقلة. 

0 فما قول مالك في الرجل يقطع يمين الرجل عمداً ولا يمين للقاطع ولا 
مال. أيكون ذلك على العاقلة أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يكون ذلك على 
العاقلة» ولكن يكون في مال القاطع يتبع به ديّنا عليه. قلت: فما فرق بين اليد والمأمومة 
والجائفة. وقد قال مالك في المأمومة والجائفة إنهما على العاقلة. وإن كان للجاني مال؟ 
وقد قال في اليد: إن العاطع إذا قطع يمين الرجل ولا يمين له » إن ذلك في مال القاطع 
كان القاطع غنياً أو عديماً -؟ قال: قال مالك: كل شيء يجنيه الإنسان على عمد فلا 
يكون فيه القصاص. وفي جسد الجاني مثل الذي جنى عليه. فلا يكون للمجني عليه أن 
يقتصٌ منهء فعقل ذلك على العاقلة وعلى هذا الجاني الأدب. وتفسير هذا إنما هو في 
مثل الجائفة والمأمومة وما لا يستطاع منه القود. فإنه يكون على العاقلة إذا إذا بلغ من الحكم 


كتاب الجراحات ٠‏ باه 
ما فيه ثلث الديةء ألا ترى أنه لا يقتص فيهسا من الجاني وفي رأسه وفي جسده موضع 
المأمومة والجائفة وغير ذلك مما لا يستطاع منه القود. وما جنى الرجل من جناية فيها 
القصاص أن لو كانت قائمة في الجاني إلا أنها قد ذهبت من الجاني ولا يجد المجني 
عليه ما يقتص منه. لأنه قد ذهب ذلك من الجاني . ولو كان ذلك فيبه قائماً لاقتصّ منهء 
وإنما منعه من القصاص أن ذلك الشيء ليس في الجاني, فهذا فيه العقل على الجاني 
في ماله ولا تحمله العاقلة. قال: وتفسير هذا مثل الرجل يقطع يمين الرجل عمداً ولا 
يمين للقاطع فالقاطع لو كانت يمينه قائمة لقطعها هذا المقطوعة يده مكان يدهء ولكنها 
ذاهبة فلا يجد ما يقطع. فهذا الذي يكون العقل في ماله ولا تحمله العاقلة ‏ في قول 
مالك فهذا فرق ما بينهما. 


ما تحمل العاقلة وما لا تحمل 

قلت: أرأيت العاقلة في قول مالك. هل تحمل أقل من الثلث؟ قال: لا تحمل في 
قول مالك أقل من الثلث ولا تحمل إلا الثلث فصاعداً. قلت: وكل شيء يكون في 
الجسد يبلغ الثلث من ذهاب بصر أو سمع أو لسان أو شلل أوغير ذلك مما هو في 
الجسدء فإذا بلغ الثلث حملته العاقلة في قول مالك؟ قال: نعم إذا كان ذلك خطأ. 
قال: وقال مالك: ولو ضربه فشجه ثلاث منقلات فى ضربة واحدة حملته العاقلة, لأن 
هذا قد بلغ أكثر من الثلث. قلت: فإن شجه ثلاث منقلات في ثلاث ضربات في مقام 
واحدء تحمل العاقلة أم يجعل ذلك في مال الجاني؟ قال: إن كان ضرباً يتبع بعضه ْ 
بعضاً لم يقلع عنه. فهو بمنزلة الضربة الواحدة تحمله العاقلة. وإن كان شيئاً مفترقاً في 
غير فور واحد لم تحمله العاقلة, وكذلك بلغني عن مالك. قلت: أرأيت إن أصبت 
أصبع رجل خطأ فأخذ عقلهاء ثم قطع بعد ذلك رجل كفه خطأء مايكون له من العقل 
على القاطع؟ قال: له أربعة أخماس الديّة على العاقلة لأنه قد أخذ عقل الأصبع. قلت: 
وإن كانت الأصبع إنما ذهبت بأمر من السماء ولم يأخذ لها عقلاً؟ قال: هو كذلك ليس 
له إلآ اربحة مهاسن الديّة لأن العقل إنما هوفي الأصابع. ألا ترى لو أن رجلا قطع 
أصابعه الأربعة الباقية بغير كف. لم يكن له إل أربعة أخماس الديّة؟ فالأصبع إذا ذهبت 
بعقل أخذه فيها أو ذهبت بأمره من أمر الله فعقل ما بقي من الأصابع في الخطأ وأخذه. 
قلت: فإن كانت الأصبع إنما قطعت عمدا فاقتص من قاطعهء ثم قطعت كفه بعد ذلك 
خطأء أيأخذ ديّتها كاملة أم لا؟ قال: ليس له أن يأخذ إلا على حساب ما بقي. قال: قال 
مالك: في العين يصيبها الرجل بشيء فينقص بصرها أو اليد فيضعفها ذلك وبصر العين 
قائم واليد يبطش بها ولم يأخذ لها عقلاً. قال مالك: أرى على من أصابها بعد ذلك 


5 لاه كتاب الجراحات 


صصص ا ا سي 


العقل كاملاً. قال: قال مالك: وقد قال ابن المسيب في السن إذا اسودّت فقداتم 
عقلهاء وإن أصيبت بعد ذلك ففيها أيضاً عقلها كاملاً. قال مالك: فالسن قد أخذ لها 
عقلها ومنفعتها قائمة. قال: قلت لمالك: فإن كان أخذ لذلك شيئاً في نقصان اليد 
والعين؟ قال: قال مالك: ذلك أشكل يريد أنه ليس له إلا ما بقي ويقاص بما أخذ. وقد 
قال لي قبل ذلك: ليس له إلا على حساب ما بقي . قال ابن القاسم : ولو أن رجلاً أصاب 
يد رجل خطأ فضعفت وأخذ لها عقلاً. وكان يبطش بها ويعمل بها ثم أصابها بعد ذلك 
رجل عمداً اقتصٌ منه. وكذلك العين لو أصابها رجل خطأ بشيء فأخذ لها عقلاء وقد 
كان يبصر بها ثم أصابها بعد ذلك رجل عمداً اقتص له منه. فالقصاص والدية في هذا 
مختلفان» وأما الكف التي يقطع بعضها عدا كان أء : خطأ ‏ ثم تصاب خطأ بعد ذلك» 
فليس له إلآ على قدر ما بقى منهاء قل ذلك أو كثر. 


في سن الصبي إذا لم يثغر 

قال ابن القاسم : : وقال مالك في الصبي إذا لم يثغر ينزع سنه خطأ. قال: يؤخذ 
العقل كاملا فيوضع على يدي ثقة. فإن عادت لهيئتها رد العقل إلى ١‏ 
أعطى العقل كاملا. فإن هلك الصبيَ قبل أن تنبت السن فالعقل لورثته» وإن نبتت 
من قدرها الذي قلعت منه كان له من العقل قدر ما نقصت. قال: 0 
عمداً فإنه يوضع له العقل أيضاً ولا يعجل بالقود حتى يستبرأ أمرهاء فإن عادت لهيئتها فلا 
عقل فيها ولا قودء وإن لم تعد اقتصّ منه. وإن عادت أصغر من قدرها أعطي ما نقصت. 
قال ابن القاسم : وأنا أرى فيها إن لم تعد لهيئتها حتى مات الصبي اقتص منه وليس فيها 
عقل . لأنه إنما استؤني به النبات فدفع القود. فإذا مات الصبيء فهو بمنزلة من لم تنبت 
ففيه القصاص بقتل . قال ابن القاسم في المرأة ة لو قطعت لها أصبعان عمداً فاقتضّت أو 
عفت, ثم قطع من ذلك الكف أيضاً أصبعانء فإنه يؤخذ لها عشرون بعيرأ» ولا يضاف 
هذا إلى ما قطع قبله. لأن الذي قطع أولاً لم يكن له ديّة» وإنما كان عمدأًء وإنما يضاف 
بعض الأصابع إلى بعض في الخطأ. 

تم كتاب الجراحات من المدونة الكبرى ويليه كتاب جناية العبيد 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب الحنايات 


في العبد يقتل رجلا له وليان فيعفو 
أحدهما على أن يكون له جميع العبد 
قلت لابن القاسم : : أرأيت لو أن عبداً قتل رجلل له وليان؛ فعفا فا أحدهما عن العبد 
على أن يأخذ جميعه. فرضي بذلك سيد العبد ودفعه إليه» » أيجوز له جميع العبد أم لا؟ 
قال: لم أسمع من مالك في شيئاً وأرى» إن دفع سيده نصف الدية إلى أخيه جاز له ما 
صنع. وإن أبى كان الذي عفا بالخيار» إن أحبّ أن يكون العبد بينهما كان ذلك له وإن 
أبى ردّه. فإن أحبا أن يقتلا العبد قتلاء وإن أحيّا أن يعفوا عفوا فإن عقوا كان السيد 
بالخيارء إن شاء أن يفتديه بالديّة فعل. وإن شاء أن يسلمه إليهما أسلمه. وقد قال 
سحنون: وقد قال ابن القاسم أيضاً: إن الولي لم يدخل على أخيه في نصف العبد فيكون 
بينهما لشركتهما في الدم . 
في العبد يقتل رجلا وله وليان فيعفو أحدهما 
على أن يكون له العبد وزيادة عبد آخر 
قلت: أرأيت لو أن عبدي قتل رجلا له وليان. فعفا أحدهما عن العبد على أن 
دفعت إليه العبد القاتل وزدته عبد آخر من عندي. أيكون للذي لم يعف أن يدخل في 
ال ا ل ا الذي لم يعف نصف الدية ثم 
ما صنع» وإن أبى خيّر الذي عفا. فإن أحبّ أن يسلم إلى أخيه نصف العبد القاتل فقط 
فيكون بينهما تم ذلك. وإن أبى رد اليه وقتل القاتل إن أحبٌ. قال سحنون: وقد 
قيل: إن الولي يدخل على أخيه في العبدين جميعاً لأنهما ثمن للدم الذي بينهماء 
قول جل الرواة. 


كلاه كتاب الحنايات 


فى العبد يقتل رجلا اخطأ فيعتقه سيده وقد علم بالقتل 


قلت: أرأيت لو أن عبداً لي قتل قتيلاً خطأ فأعتقته وأنا أعلم بالقتل» أيكون مجبوراً 
على غرم الديّة في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: يُسكل السيد» فإن كان إنما أراد 
حين أعتقه حمل الجناية عن العبد فذلك له. وإن قال ما أعتقته إلا وأنا أظنْ أن ذلك 
يخرجه من الرق وتكون الجناية عليه يحملها هوء فإنه يحلف على ذلك. فإذا حلف على 
ذلك أنه ما أعتقه إلا وهو يظنّ أن الجناية على العبدء وما أراد أن يحملها عنه رد العتق. 
فإن كان للعبد مال يكون قدر الجناية أخذ المال منه في الجناية وعتق العبد.ء وإن لم يكن 
له مال وقدر العبد على من يعينه من ذوي قرابته أو غيرهم فإنه لا يرد عتقه إذا أعانوه بمال 
قدر الجناية. قال: وقال مالك في العبد يجرح رجلا حرا ثم يعتقه سيده بعدما جرح »2 
فيريد المجروح أن يعقل السيد الجرح فيقول السيد: ما علمت أن دية الجرح تلزمني إذا 
أعتقته وما أردت إل حرز رقبته. قال: يحلف بالله الذي لا إله إلا هوء ما أراد حمل 
الجناية عنه. فإذا حلف رأيت أن ينظر إلى العبدء فإن كان له مال يكون فيه كفاف دية 
الجرح, رأيت أن يؤخذ في ذلك ماله ويعتق. وإن لم يكن له مال ووجد أحداً يعينه في 
ذلك ويحمل عنه ذلك تلوم له في ذلك . فإن جاء به عتق وإن لم يكن له مال ولا أحد من 
ذوي قرابته ولا ممّن يرجى عونه: وكان.في رقبته فضل عن الجرح., بيع بقدر الجرح 
وعتق ما بقي . وإن لم يكن في ثمنه فضل» أسلم إليه كله وبطل العتق» فهو الذي فسر 
لى مالك. 


في العبد يجني جناية ثم يبيعه سيده وقد علم بجنايته 


قلت: أرأيت لو أن عبداً جنى جناية ثم باعه سيده وهو يعلم بالجناية أو لا يعلم 
بها؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاًء ولكن أرى لأولياء الجناية إذا أبى السيد البائع 
بعد أن يحلف بالله ما أراد حمل الجناية» أن يدفع إليهم ديّة الجناية, أن يجيزوا البيع 
ويأخذوا الثمن الذي بيع به وإلا فسخوا البييع وأخذوا العبدء إلا أن السيد إن هو افتكه 
بدية الجناية» فإن لم يلزم المشتري البيع إذا كان المشتري قد أعلمه السيد بجناية العبد 
حين باعه . قال: وإن كان لم يعلم يلزمه ذلك. قال سحنون وغيره: وهذا إذا كانت الجناية 
عمدا لأن هذا عيب في العبد. فإن كانت خطأ فهو كعيب ذهب قبل أن يرده المشتري . 
وإن لم يجز أولياء الجناية البيع بعد أن يحلف السيد ولم يفتكه السيد وأرادوا فسخ البيع» 
فقال المشتري : أنا أعطي أرش الجناية وأتمسك ببيعتي» كان ذلك له وكان له أن يرجع 
على البائع بالأقل مما افتكه به أو من الثمن. وكان رجل من أصحاب مالك يقول: إذا لم 
يفتكه البائع فالجناية في رقبة العبد والعبد بها مرهون. فأهل الجناية أولى بفضلهاء 


كتاب الجنايات /الاه 


كالسيد لو أعتقه والجناية فيه وحلف أنه لم يرد حمل الجناية» كان للمجني عليهم لأنه 
رهن لهم بالجناية والسيد لم يكن يلزمه الافتكاك. فصارت رقبته وماله لأهل الجناية» فهم 
أولى بفضله. وقال عبد الرحمن عن مالك في هذا المعنى : إن أبي السيد افتكاك العبد 
وقد أعتق أخذ ماله, إن كان العبد فيه وفاء للجناية وعتق». وإن لم يكن فيه وفاء وكان له 
أحد يعينه من قرابته أو غيرهم بما يتم به أرش الجناية عتق» وإلا بيع منه. فإن كان يبقى 
من رقبته شيء بعد تمام الجناية فيعتق» وإن لم يكن له شيء من هذا فهو لأهل الجناية 


رقيق لهم . 


في عبد جنى على عبد أو على حر 
فلم يقم ولي الجناية حتى قتل العبد 
قلت: أرأيت إن جنى عبدي على عبد أو على حر فلم يقم ولي الجناية على عبدي 
حتى قتل عبدي» فأخذت قيمته؛ أيكون لهؤلاء الذين جنى عليهم عبدي في هذه القيمة 
شيء أم لا؟ قال: نعمء لهم قيمته كلها إلآ أن يفتك القيمة قبل الجناية وقيمة العبد 
المقتول. لأن مالكاً. قال في الرجل يقتل الرجل عمداً ثم يقتل القاتل خطأ: إن أولياء 
المقتول عمداً أولى بديّته من أوليائه. 


في عبد قتل عبد رجل عمداً فقتل العبد 
خطأ قتله عبد لرجل 


قلت لابن القاسم : أرأيت إن كان عبدي قتل عبد رجل عمداً فقتل عبدي خطأء 
قتله عبد لرجل . قال: سيد العبد الذي قتله عبدك عمداً أولى بقيمة عبدك إلا أن تفتكه 
بقيمة العبد المقتول عمداً. فيكون لك قيمة عبدك. وإن كان الذي قتل عبدك قتله عمداً 
أيضاًء كان لك أن ترضى سيد العبد الذي قتله عبدك عمداً وتقتل قاتل عبدك إن شئت» 
وإن شئت استحييته وأخدقه إلا اند يفك يدم تيه عونك فإن أبيت أن تعطى سيد 
لذن كله عندك عيدا قبط عد ]و أبن هو ان. يفيل الفيمة تان اول .بقيية عبدك :إن 
شاء قتله وإن شاء استحياه» فإن استحياه كان الأمر إلى عمل الخطأ. قلت: وهذا قول 
مالك؟ قال: قال مالك فى الأحرار: إن الحرّ إذا قتل رجلا عمداً فقتل القاتل عمداً 
أيضاً: أنه يقال لأولياء الفاتل الأول: أرضوا أولياء المقتول الذي قتله وليكم. فنإن 
أرضوهم كانوا أولى بقاتل صاحبهم» إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استحيوه. وإن لم 
يرضوهم أسلموا قاتل صاحبهم وبرؤوا منهء وكان أولياء المقتول الأول أولى به إن شاؤوا 
قتلوه وإن شاؤوا استحيوه. فهكذا العبيد عندي مثل الأحرار. 


المدونة الكبرى / ج نمضن 


لاه ْ كتاب الجنايات 


في العبد يقتل قتيلا عمداً وله وليان فعفا أحدهما 
والعبد يقتل قتيلين عمدا فعفا أولياء أحد القتيلين 
قلت: أرأيت لو أن عبداً قتل قتيلاً وله وليان فعفا أحدهما؟ قال: يقال لسيده: ادفع 
نصف العبد أو افده بنصف الديّة. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: هذا رأيي. قلت: 
أرأيت لو أن عبداً في يدي عارية أو وديعة أو رهن بإجارة» جنى جناية ‏ ومولاه غائب - 
فهديته من الجناية ثم قدم مولاه؟ فقال: يقال لمولاه: إن شئت فادفع إلى هذا جميسع ما 
فدى به وخذ عبدك, 000 فأسلمه إليه ولا شيء عليك. لأنه لولم يفده ثم جاء 
سيده لقيل له هذا القول وهذا رأيى. قلت: أرأيت لو قتل عبدي قتيلين عمداً فعفا أولياء 
أحد القتيلين» أي شيء يقال 0 العبد القاتل؟ أيقال له ادفع جميع العبد إلى أولياء 
المقتول الآخر؟ أم يقال له ادفع نصفه أو افده بالديّة كلها؟ ولا أحفظه عن مالك . 


ففداه سيده ثم انتفضت الحراحات فمات 

قلت: أرأيت إن جرح عبدي رجلا حرا فبرأ من جراحته ففديت عبدي»ء ثم 
انتفضت جراحات الرجل فمات من ذلك؟ قال: إذا م ورثة المقتول. فإذا 
أقسمواء فإن كانت الجراحات عمداً قيل لهم: إن شئتم فاقتلوه وإن شئتم فاستحيوه. فإن 
استحيوه كان بمنزلة ما لو كانت الجراحات خطأ. يقال ا العبد: ادفع عبدك أو افده. 
فإن دفعه أخذ ما كان دفع إلى المقتول. وإن فداه صار له في الفداء بما دفع إلى 
المقتول. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: قاله لي مالك في الحر وهذا في العبد عندي 
مثله. 


في عبدين لرجل قتلا رجلا خطأ فقال أنا أدفع 
أحدهما وأفدي الآخر 
قلت: أرأيت لو أن عبدين قتلا قتلا رجلا خطأ فقال: : أناا ادقع أحدهما وأفدي الآخر؟ 


قال: قال مالك في العبيد إذا قتلوا حراً خطأ أو جرحوا إنساناً : إنهم مرتهنون بدية المقتول . 


أو 28 وتقسم الدية على 0 ودية “اجرج على ا 0 شاء بن رحاب 
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عشر الديّة وحبس عبده. وإن كانت قيمته عشرة دنانير والذي وقع عليه من الدية النصف 


كتاب الحنايات حك 


لم يكن له أن يحبس عبده حتى يدفع نصف الدية. ولم يقل لنا مالك في الأرباب 
- أرباب العبيد ‏ إذا كانوا شتى أو كان ربهم ااا ولم يختلف ذلك عندنا أنه إن كان 
أربابهم واحداً: إن له أن يحبس من شاء منهم ويدفع من شاء بحال ما وصفت لك وقد 
تكلم فيه غير مرة مالك ولم يختلف قوله فيه قط. 


في العبد تفقأ عيناه أو تقطع يداه 
قلت: أرأيت إن فقئت عينا عبدي أو قطعت يداه ما يقال للجارح؟ قال: يضمنه 
الجارح ويعتق عليه إذا أبطله هكذا. فإن كان جرحاً لم ييطله مثل فقء عين واحدة أو 
جذع أذن أو قطع اصبع أوما أشبهه, كان عليه ما نقص من ثمنه ولم يكن عليه غير ذلك 
ولم يعتق عليه. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: هو رأيي» وقد سمعت أنه قال يسلم إلى 
الذي صنع به ذلك فيعتق عليه وهذا رأيي إذا أبطله . 


ا ا 
قلت: أرأيت ت إن كانت عندي أمة وولدها صغير» فجنى الولد جناية فأردت أن 
أدفعه, أيجوز ذلك في قول مالك؟ قال: نعم يجوز إلآ أنه 0 مالك قال للمجني 
عليه ولسيد الأمة أن يبقيا الأم والولد جميعاً ولا يفرقا بينهماء ويكون للمجني عليه قيمة 
الولد. وعلى سيد الأمّة قيمة العبد يقسم الثمن على قيمتها. قلت: فإن كانت لي جارية 
وولدها صغير فجنى ولدها أو جنت هي جناية» فأردت أن أدفع الذي جنى بجنايته؟ قال: 
ذلك لك ويجبران على أن يجمعا بينهما كما وصفت. لك من الجمع بينهما فيقسمان ْ 
الثمن على قدر قيمتها. قال: وهذا قول مالك؟ قال: هذا رأيى. قلت: أرأيت لو أن 
عبدي جرح رجلا فقطع يده وقتل آخر خطأ؟ قال: قال مالك: إن املا سوه قنالحيل 
بينهم أثلاثاً. قال: قال مالك: وإذا أسلم العبد فهو بينهم على قدر جراحاتهم . قلت: 
فإن استهلك أموالاً حاص أهل الجراحات في العبد بقيمة ما استهلك لهم من الأموال؟ 
قال: نعم في قول مالك. 
في عبد قتل رجلا خطأ أو فقأ عين آخر 
خطأ والعبد يقتل رجلين وليهما واحد 
قلت: أرأيت إن قتل عبدي رجلاً خطأ أو فقأ عين آخر, فقال السيد: أنا أفديه من 
جنايته في العقل فأدفع إلى صاحب العين الذي يكون له من العبد ولا أفديه؟ قال: يقال 
له: ادفع إلى صاحب العين ثلث العبد وافد ثلثي العبد بجميع الديّة» ويكون شريكا في 


دلمهم كتاب الجنايات 


العبد ‏ هو والمجني عليه في العين. يكون لصاحب العين ثلث العبد ويكون لسيده ثلثا 
العبد. وهو رأيي وقد بلغني عن مالك. قلت: أرأيت إن قتل عبدي رجلين ‏ وليهما 
واحد - فأراد السيد أن يفدي نصفه بديّة أحدهما ويسلم نصفه؟ قال: ليس ذلك له إلآ أن 
يفدي جميعه بالدين أو يسلمه. لأن وارث الديّتين جميعا واحد فهي كلها جناية واحدة. 


في العبد يقتل رجلا له وليان وفي أم الولد 
إذا جنت ثم جني عليها قبل أن يحكم فيها 


قلت: أرأيت إن قتل عبدي رجلا له وليانء فقلت: أنا أفدي حصة أحدهما وأدفع 
حصة الآخرء أيكون ذلك لي في قول مالك؟ قال: أرى له أن يفدي نصيب من شاء 
منهما. قلت: أرأيت أم ولدي إذا جنت جناية فجني عليها قبل أن يحكم فيها فأخذت لها 
أرشاء ما يكون عليّ؟ أقيمتها معيبة أم قيمتها صحيحة؟ قال: بل قيمتها معيبة يوم ينظر 
فيها مع الأرش. فإن كانت قيمتها أكثر من أرش الجناية كان عليه أرش الجناية» وإن كان 
أرش الجناية أكثر كان عليه قيمتها معيبة مع ما أخذ من الأرش . وممًا يبيّن ذلك أن العبد 
إذا جنى ثم جني عليه فأخذ له سيده أرشاًء إنه يخيّر في أن يسلمه وما أخذ له أو يفتكه 
بما جنى . فكذلك أم الولد إلا أن أم الولد لا تسلم. وإنما يكون عليه الأقل من قيمتها 
معيبة وأرش الجناية معهاء أو قيمة الجناية التي في رقبتهاء بمنزلة العبد سواء. لأن أم 
الولد لا يستطيع سيدها أن يسلمهاء فيكون عليه الذي هو أقل, لأنها لو هلكت ذهبت 
جناية المجروح. وكذلك العبد لو هلك قبل أن يحكم عليه ذهبت جناية المجروح أمرهما 
واحد. قلت: أرأيت لو أن أمَّة جنت جناية» أيمنع سيدها من وطئها حتى ينظر أيدفع أم 
يفدي؟ قال: نعم يمنع من وطتئها. قلت: ولِم قلت هذا؟ قال: لأنها مرتهنة بالجرح حتى 
يدفعها أو يفديها. قلت: أرأيت إن رهن رهنا عبدا له فأقرٌ الراهن أن عبده هذا الرهن قد 
جنى جناية أو استهلك مالا وهو عند المرتهن» والسيد موسر أو مفلس؟ قال: إن كان 
معسرا لم يصدق على المرتهن» وإن كان موسراً قيل للسيد: ادفع وافد. فإن قال: أنا أفديه» 
فداه وكان رهناً على حاله. وإن قال: لا أفدي. وأنا أدفع العبد. لم يكن له أن يدفعه 
حتى يحل الأجل . فإذا حل الأجل أدى الدين ودفع العبد بجنايته التي أقرْ بهاء وإن فلس 
قبل أن يحل الأجل كان المرتهن أولى به من الذين أقرَ لهم بالجناية. ولا يشبه إقراره 
هنهنا البيّنة إذا قامت على الجناية. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: لا أقوم على حفظه. 
ولكن قد قال مالك في جناية العبد إذا كان رهناً فقامت عليه البيّنة على الجناية ما قد 
أخبرتك وهو رأيي . 


كتاب الجنايات ش امه 


في رجل رهن عبداً فجنى العبد جناية 
على رجل فقامت على ذلك بيّنة 
قلت: أرأيت إن ارتهنت عبداً بحق لي على رجل فجنى العبد جناية على رجل؟ 
قال: قال مالك: يقال لربٌ العبد: افد عبدك, فإن فداه كان على رهنه كما هوء وإن أبى 
أن يفديه قيل للمرتهن: إفده لأن حقك فيه. فإن افتداه وأراد سيده أخذه لم يكن له أن 
يأخذه حتى يدفع ما افتداه به من الجناية مع ديته» وإن أبى سيده أن يأخذه بيع بما فداه 
المرتهن من الجناية. فإن قصر ثمنه عن الذي افتداه به المرتهن من الجناية لم يكن 
للمرتهن على السيد في ذلك شيء إل الدين الذي ارتهنه به وحده. لأنه افتداه بغير أمره. 
وإن زاد ثمنه على ما افتداه به من الجناية قضى بالزيادة في الدين على الرهن, وهذا قول 
مالك . قال ابن القاسم : ولا يباع حتى يحل أجل الدين» ولم أسمع من مالك في الأجل 
شيئاً :قلت : أرأيت :إن قالآ جميعا ‏ الزاهن والمرتهن > نحن سلمه فتاسلناف ايكون 
اع ار لوي قال: نعم هو قول مالك. قلت: أرأيت إن 
بى الراهن أن يفديه وقال للمرتهن : افتده لي؟ قال: قال مالك: إذا أمره أن يفتدي اتبعه 
0 بالدين والجناية جميعاً. قال فالاف + وإن أستلماه جميعا وله فنا كان ماله مع 
رقبته في جتنايته . وإن افتكه المرتهن لم يكن ماله مع رقبته فيما افتكه به ولا يزاد على ما 
كان في يديه من رهن رقبة العبد إذا لم يكن مال العبد رهناً معه أولا. 
في العبد يقتل رجلا وله وليان فعفا أحدهما ولم يذكر شيئا 
قلت: أرأيت لو أن عبداً قتل رجلاً عمداً وله وليان. فعفا أحدهما ولم يذكر أنه 
يعفو على أن نصيبه من العبد له. قال: إذا عفا واستحياه ولم يذكر أنه يعفو على أن له 
نصف العبد إلآّ أنه قال ذلك إنما أردت أن استحييه على أن آخذه. قال: لا يكون القول 
قوله إلا أن يأتي بأمر يستدل به على ما قال. فإن أتى بما يستدل به على قوله كان العبد 
بينهما نصفين إل أن يفتديه سيده بجميع الجناية أو يفتدي نصفه من أحدهما بنصف 
الجناية» ويسلم النصف الآخر إلى المولى الآخر. قلت: أرأيت ت إن قتلني عبد عمداً أو 
خطأء وقيمة هذا العبد أكثر من ثلثي فعفوت على العبد؟ قال: أما في العمد فعفوك 
جائزء والعبد لمولاه لا ينتزع منه إلا أن يكون المقتول استحياه على أن يكون له. فيكون 
سيد العبد بالخيار. إن أحبٌ أن يدفع ديّة المقتول ويحبس عبده فذلك له., وإما أسلمه. 
وأما في الخطأ فإن عفا عنه ‏ وقيمته أكثر من الثلث ‏ لم يجز إلا قدر الثلث. قلت: 
أتحفظ هذا عن مالك؟ قال: نعم هذا قول مالك. قال سحنون: فيه اختلاف. ويقال: 
إنما ينظر إلى الأقل من قيمته ومن الديّة فيحسبه في الثلث. 


041 كتاب الجئايات 


في العبد يجني جناية فيبيعه سيده قبل أن يؤدي 
00 إلى المجني عليه ديّة جرحه 
قلت: أرأيت العبد يجني الجناية فيبيعه سيدهء أيجوز بيعه؟ قال: سمعت مالكاً 
وقد سألناه عن العيد يجني الجناية فيقول سيده: اتركوه في يدي أبيعه وأدفع إليكم دية 
جنايتكم . قال مالك : ليس ذلك له إل أن يكون : ثقة مأموناً فيضمن ذلكُ» أو يأتي بحميل ثقة 
فيؤخر اليوم واليومين وما أشبهه. فإن لم يأت بذلك لم يكن يكن ذلك له إلا أن يأتي بدية 
الجرح أو يسلم عمده. ففي البيع إن أعطى المجني عليه ديّة لخر جاز بيعه, وإلآ لم 
يجز وقد فسرت هذه قبل هذا. 
في جناية الأمة 
قلت: أرأيت لو أن أمّة جنت جناية فولدت ولداً من بعد الجناية» أيكون ولدها معها 
ويقال للسيد: ادفعها وولدها أو افدهما جميعاً في قول مالك؟ قال: بلغني عنه أنه قال: 
لا يدفع ولدها معها. وقال: وأنا أرى أن لا يدفع ولدها معها مثل ما بلغني عن مالك. 
قلت: وما حجة من قال: لا يدفع ولدها معها؟ أليس قد استحقها المجني عليه يوم جنت 
عليه؟ قال: لاء إنما يستحقها المجني عليه يوم يقضى له بهاء فالولد قد زايلها قبل 
ذلك. قلت: أرأيت الأمّة إذا قتلت ولها مال. أتدفع بمالها في قول مالك؟ قال: نعم 
تدفع بمالهاء قال سحنون: وهو قول أشهب في الولد أن الولد ليس معها. قال سحنون: 
وقال المخزومي : إن ولدها معها مرتهن بالجناية , إما أن يفتكهما وإما أن يسلمهما وهي 
عتدى كالرهن . 


في العبد يجني جناية ويركبه الدين من تجارة قد أذن له 

سيده فيها ثم يأسره العدو فيشتريه رجل من المغنم فيسلمه سيده 

قلت: أرأيت العبد يجني جناية ويركبه الدين من تجارة قد أذن له فيها سيده, 
فيأسره أهل الحرب ثم يغنمه المسلمون فيشتريه رجل من المغانم فيسلمه سيده ولا يريد 
أخذه؟ قال: إذا أسلمه سيده لم يكن للذين جنى عليهم العبد شيء. إل أن يأخذوه 
بالثمن الذي صار لهذا الذي أخذه من المغنم فاشتراه من المغانم. قلت: لِم؟ قال: لآأنه 
لو أسلمه سيده قبل أن يؤسر لم يكن عليه من الجناية شيء» وإنما كان يقال لمن صار له 
أنت أولى به بالثمن» فكذلك هو وإن لم يكن له أخذه. قال ابن القاسم: وذلك رأيي . 
وأما الدين الذي على العبد فهو في ذمته» وإنما يسقط عن العبد والذي يصير له العبد 
ما كان قبل أن يؤسر العبد في رقبته» وأما ما كان في ذمته فهوثابت عليه يؤخذ به وهورأبي 


كتاب الحنايات وك 


في العبد يجنى جناية بعد جناية 
قال: وقال مالك في العبد إذا جنى ثم جنى خيّر سيده: إما أن يدفع قيمة ما جنى 
لكل واحد منهماء وإما أن يسلمه. فإن أسلمه تحاصا بقدر جناية كل واحد منهماء وإن 
جنى ثم افتداه ثم جنى بعد ذلك خيس أيضاًء إما أن يفتديه وإما أن يسلمه بجريرته» وإنما 
يجتمع في رقبته ما يتحاصون فيه إذا لم يفتده حتى جنى جناية بعد جنايته الأولى . فأما إن 
افتداه ثم جنى. فإن على السيد أن يفتديه ثانية أو يدفعه. 


في جناية المعتق نصفه 

عر ا أن يقوم عليه 
العبد؟ قال: قال مالك: من أعتق شقصاً له في عبد فمات قبل أن يعتق السلطان عليه 
النصف الباقي , فإن النصف الذي لم يعتقه رقيق لورثته وكذلك قال مالك. قال مالك: 
إذا أعتق عتق الرجل شقصاً له في عبدء فلحق السيد ديّْن قبل أن يقضي السلطان على السيد 
بعتق جميعه. فإن النصف الذي لم يعتقه السلطان رقيق يباع في الدين. فأرى في 
مسألتك أن تقسم الجناية نصفين» فيكون نصفها على النصف الذي أعتق. ويكون 
النصف الباقي في النصف الذي فيه الرق» ثم ينظر أي ذلك كان أقلء نصف الجناية أو 
نصف قيمة العيد. فيدفع ذلك إلى المجني عليه. لأنه إن كانت الجناية أقل». أخذه ولم 
يكن له على سيده | وعد احاح رو ادا الحا اك امل إن العام 
يكن على سيده أكثر مما أسلم» ويقوم عليه في الأمرين جميعاً ثم يعتق, لأنه إذا أسلم 
النصف الذي لم يعتق لم يكن له بد من أن يعتق عليه ذلك النصف إذا كان له مال لأنه 
شريك. قلت: فإن أعتق سيده نصفه ثم جنى العبد جناية ثم مات السيد؟ قال: أرى 
على النصف الذي أعتق نصف الجناية» ونصف الجناية على النصف الذي لم يعتقه 
السيدء ويقال للورثة: افتكوه وهو رقيق لكم. أو ادفعوه رقيقاً للمجروح. وقد أخبرتك من 
قول مالك ما تستدل به على هذا. 


في العبد بين الرجلين د يعتق أحدهما حصته وهو موسر 
فجنى العبد جناية قبل أن يقوم عليه 
قلت: أرأيت لو أن عبدأً بين رجلين أعتق عتق أحدهما حصته وهو موسرء فجنى العبد 
جناية قبل أن يقوم على المعتق؟ قال: يقال للمتمسك بالرق: إن شئت فأسلم نصف 
العبد بنصف دية هذه الجناية, وإن شئت فافده بنصف دية الجناية. فإن فداه كان له أن 


4م كتاب الجنايات 


يضمن الذي أعتق ويقوم عليه. وإن أسلمه كان للذي أسلم إليه العبد بالجناية أن يلزم 
المعتق بنصف قيمته. ويكون نصف الجناية على النصف المعتق من العبد يتبع به. 
وقال: ولا تتبع العاقلة بشيء مما صار على النصف المعتق وإن كان أكثر من الثلث. 
قلت: ولا يضمن المعتق حصة صاحبه ثم يقال للمعتق: ادفع أوافدٍ؟ قال: لاء لأن 
الجناية كانت في ملك المتمسك بالرق فلزمت رقبة العبد قبل أن يقوم نصيبه على 
صاحبه. فإنما يقوم نصيبه على صاحبه بالعيب الذي لزم نصيبه. لأن مالكاً قال: ينظر إلى 
قيمة النصيب يوم يقوم العبد بتمامه ونقصانه. قال: وإنما ضمنت المعتق للمدفوع إليه 
العبد بالجناية» لآن هذا لما أعتق كان ضامناً. فالمدفوع إليه بالجناية هو بمنزلة شريك 
المعتق الدافع العبد بجنايته . قال: ولو أن هذا العبد لما أعتق نصفه وهب شريك هذا 
المعتق نصيبه لرجل لضمنت المعتق للذي وهب له الشقص» ولا يشبه هذا الذي.قال 
مالك في البيع. إ#ايرة ولا يحور بيع انصييه إذا كان الذي أعتق مسرا لأن البيع إنما هو 
غرر» لي ا تي ل ل د 
اب ا كد و ا وو ا أيأخذ أقل من 
الدنانير التي أعطى أ وأكثرء وإن باعة يعروضى كان كذلك أيضًا إنما باع عروضه بدنانير لا 
يدري ما هي . 


فلت أزانة الجن كرن شرا وهم ردنا يجرح؟ قال: قال مالك: نصفه 
لسيده يأخذه» ونصفه للعبد يقر في يديه . وكذلك لو جرح العيد كان نصف دية الجرح 
على العبد ونصفه على السيد. قال سحنون وايكرتون أعندات الك جديها. وقد كان 
لمالك فيها قول إذا جرح : إن جرحه للسيد. : ثم قال: هو بينهما. وقال مالك في العبد 
جر قم دا رد نلا كي عار ري للا ان جل بين ليد إن ماله يؤخذ 
منه ففى نصف الجناية التى وجبت على المعتق منه. 

قلت: أرأيت إن أوصى فقال: هو حر بعد موتي بشهر. ‏ .فمات السيد والثلث ل 
يحمله؟ قال: يقال للورثة: أجيزوا الوصية وإلآ فاعتقوا ما حمل الثلث بتلاً. قلت: فإن 
ل الوصية؟ قال: إذا ليدم - 0 00 مالك. قلت: 
0 رفي الي قال : يقال للورثة ١‏ : افتكوا خدمته أ ا 0 فإن افتكرها 


كتاب الجنايات كن 


أو أسلموها. أيعتق العبد بجميعه إذا مضى الشهر؟ قال: نعم وهو قول مالك. قلت: فإن 
عتق العبد بعد مضي الشهر وقد كانوا أنفذوا ما أوصى به الميت وأسلموه؟ قال: يكون ما 
بقي من الجناية في ذمة العبد يتبع بها. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. قلت: فإن 
كان الورثة أفتكوه فخدمهم بقيّة الشهر ثم عتق. هل يتبع بشيء؟ قال: لاء وقد بلغني 
ذلك عن مالك ممن أرضاه. قلت: فإن كانت الورثة حين مات الميث - لم يجيزوا 
الوصية فأعتقت عليهم الثلث بتلاً ثم جنى جناية؟ قال: تقسم الجناية أثلاثاً» فيكون ثلث 
الجناية على الثلث المعتق . ويقال للورثة : افتكوا ثلثيكم بثلثي الجناية أو أسلموه, فيكون 
ثلثاه رقيقاً لأولياء الجناية» وهو قول مالك. قلت: أرأيت إن أعتق رجل عبداً له في مرضه 
فجنى العبد جناية. أيدفع بها أم لا؟ قال: إذا أوصى بعتقه كان له أن يدفعه أو يفتديه إذا 
اعتدلت قيمته وجنايته.» فإن فداه كان على الوصية. فأما إذا أبت عتقه في مرضه. فإنه 
يكون مثل المدبرء تكون الجناية في ذمته إذا حمله الثلث ‏ وكذلك بلغني عممن أرضى 
به ولا تكون في رقبته. وإن كان لسيده أموال مأمونة من دور أو أرضين فهو حر حين 
أعتقه والجتانة على الفافلة إناعانت خطاء وق كانس خمدا التم :هنه..قلك:" أرايت 
إن أوصى بعتقه إلى شهر ولا يحمله الثلث. فجنى العبذ جناية قبل أن يجيز الورثة 
الوصيّة؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً إل أني أرى أن يقال للورثة: اختارواء إما أن 
أعطيتم أرش الجناية كلها وتكون لكم خدمة العبد فتكونون قد أجزتم وصية ة صاحبكم 
ويخدمكم إلى الأجل فذلك لكم. وإذا انقضت الخدمة خرج العبد عر بجميعه ولم 
تتبعوه بشيء, وإن أبيتم عتق من العبد ثلثه وقيل لكم: افتدوا الثلثين اللذين صارا لكم 
بثلثي الديّة» وإلا فأسلموهما لأولياء الجناية ويكون ثلث الجناية على الثلث الذي عتق 


منة . 


في جناية الموصى بعتقه يجني قبل موت سيده 

قلت: أرأيت لو أن رجلا أوصى بعتق عبده فجنى قبل أن يموت السيد, أتنتقض 
0 لم أسمع من مالك فيه شيئاًء ولكن يخير السيد. 
فإن دفعه بطلت الوصية. وإن فداه كانت الوصية كما هي . وقال مالك: هو عبد بعد. فله 
تغيبر وصيته ويبيعه ويصنع به ما شاء. فلما قال مالك ذلك. علمنا أنه يجوز له أن 
يسلمه. فإن لم يسلمه وفداه فالوصية له ثابتة» لأن 0 بعد الموت إذا لم يغيرها 
قبل موته. وكذلك بلغني عمن أثق به من بعض هل العلم . قلت: أرأيت إن أوصى 
فقال: إذا مث فهو حرٌ. ل ع ا 0 يعتق 
وتكون الجناية دين عليه يتبع بها. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: ا 2 


كمه كتاب الجئايات 


المدبرء لأنه عند مالك عبد ما لم يقوم إن كان لثلث يحمله. ؛ إلا أن تكون أمواله مأمونة 
من دور أو أرضين بحال ما وصفت لك. فيكون ذلك على العاقلة. وذلك أن مالكاً قال: 
خبدوه وتريته بوقدقه يمدلة العبد حتى يقوم في الثلث ويخرج من الثلث. لأن مالكاً 
قال: لو أصيب بشيء قبل أن يقوم في الثلث حتى ينقص ذلك من عتقه. نقص من عتقه' 
ورق منه بقدر ما يرق» فذلك يدلّك على أنه عبد وأن العاقلة لا تحمل عن عبد. وإن ما 
جنى بمنزلة ما جنى عليه. وإنما قال لنا مالك هذا في المدبر» فإذا أوصى بعتقه بعد موته 
ثم مات فجتى بعد الموت فسبيلة. سبل المندبر سسواءه لأله قند قبت هاما ثبت للعدين 
وكذلك بلغني عمن أثق به. قال سحنون: وقد أعلمتك باختلافهم في المال المأمون. 
قال سحنون: من أصحابنا من يقول : وإن كان المال مأموناً فهو على حاله حتى يقوم . 

قلت: أرأيت إن أوصى بعتقه. ثم جنى العبد جناية فلم يقم عليه ولي الجناية حتى 
احاالية اتات بدا . أو لم يدع مالاً سواه. أترى للورثة ما كنان لأبيهم من الخيار 
في أن يسلم العبد أو يفتكه. أم ترى الحرية قد جرت فيه لما مات السيد. وتجعل سبيله 
سيل امن .عدنى بيعل الموت؟ قال : المجروح أولى به وهو في رقبته» فإن أسلم كان عبدا 
للمجروح., وإن افتكوه رجع العبد في الوصيّة إلى مال سيده فأعتق في ثلثه. بمنزلة ما لو 
افتكه سيده قبل أن يموت وتكون الورثة فيه بعد الموت بمنزلة السيد قبل أن يموت. لأن 
الجرح كان في رقبته قبل أن يموت سيده. قلت : ١‏ انيت إن ايند ي السرم ولا 
مال لهء فجنى العبد جناية» ثم أفاد أموالا مأمونة في مرضه كثيرة؟ قال: يعتق العبد حين 
انلها زكره الجرية في ذنت بجع وها ولا اتتعملها العافلة»» لاه تيرم تان كان من ل 
تحمل العاقلة جريرته. قلت: أسمعت هذا من مالك؟ قال: الذي سمعت من مالك في 
هذا قد أخبرتك به فى المسائل الأولى» لأن مالكاً قال لنا: إذا كانت له أموال مأمونة ما 
فل أخيريك "فهو إذا آثاقها فى عرض ضع حزن أفاتها ف الحى عل مانت 
أصنع به إذا أعتقه وله أموال مأمونة . ْ 


في رجل أعتق عبدا له في مرضه وبتل عتقه 
فجرح العبد قبل موت سيده 
قلت: أرأيت إن أعتق رجل عبده في مرضه فبتل عتقه فجرح العبد قبل موت 
سيده؟ قال: عقله عقل عبد إلا أن تكون للسيد أموال مأمونة لا يخاف عليهاء مثل 
الأرضين والدون والتخل: فتكون جراحه جرح ام حرمته قد تمّت هلهناء وهذا قول 
مالك. إنه لا يكون حر ولا تكون حرمته حرمة حر حتى تكون هذه الأموال مأمونة لا 
يخاف عليها وإن كانت كثيرة. قال: والذي قال لنا مالك في المال المأمون: إنه الأرضون 


كتاب الجنايات امه 


والنخل والدور. قلت: : أرأيت لو أني أعتقت عبداً لي في مرضي بتلاًء ثم جنى جناية 
وبرئت من مرضي ذلك أو مت؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً إلا ما أخبرتك به في 
المسائل الأول. فإذا كان العبد ممن يوقف إذا كان السيد ممن ليست له أموال مأمونة من 
الدور والأرضين بحال ما وصفت لك» إن من قتل هذا المعتق ذ فى المرض. فإنما عليه 
قيمة عبد. وجراحه جراحات عبد. وحدوده حدود عبد» فإذا كان بهذه الحالة». فإن 
العاقلة لا تحمل ما جنى من جنايته, لأن جنايته جناية عبد, لأنه لا تحمل له جريرة حتى 
يحمل هو مع العاقلة ما لزم العاقلة من الجرائرء فقس على هذا ما يرد عليك من هذه 
الوجوه. قلت: أرأيت إذا أعتقه السيد في مرضه بتلاً فجر جريرة» ثم مات السيد ولا مال 
له غيره؟ قال: يعتق ثلثه ويرق ثلثاه ويكون ثلث الجناية على الثلث العتيق» ويقال 
للورثة : ادفعوا الثلشين أو افتكوه بثلثي الجناية لأن سبيله هلهنا سبيل المدبر. قال مالك: 
والمدبر مثل ما وصفت لك في مثل هذا سواء. 

قلت: فلو أن رجلا أعتق عبده في مرضه بتلاً ولا مال للسيد غيره» فجنى العبد 
جناية بعد ما أعتقه قبل أن يموت سيله؟ قال: يوقف العبد حتى ينظر إلى ما يصير إليه 
السيد. فإن برأ السيد من مرضه وصح كانت الجناية في ذمة العبد ويخرج العبد حراً 
بجميعه. وإن مات السيد من مرضه رق ثلثاه وعتق ثلثه وكانت حاله في الجناية مثل ما 
وصفت لك في المدبر. قلت: فهل يقال للسيد إذا أوقفت العبد في العتق المبتل: أسلمه 
أو افتده؟ قال: لا. قلت: لِم؟ قال: لأنه ليس له فيه خدمة ولا رق» وإنما قيل له في 
المدبر أسلمه أوافده للخدمة التي له فيه. لأن له في المدبر الخدمة إلى الموت. قال 
سحنون: وقال غيره من كبار أصحابنا مثل ما قال: إنه موقوف, لأنه ليس للسيد فيه خدمة 
فيسلمها. فكل قول تجده له أو لغيره على خلاف هذا فأصله على هذاء فإن هذا أصل 
قولهم وأحسنه. وقد كان عبد الرحمن ربما قال غير هذا ثم قال هذا وتبين له وثبت عليه. 
قلت لابن القاسم: أهذه المسائل التي سألتك عنها في العتق. البتل في المرض» 
أسمعتها من مالك؟ قال: لا وهذا زأسن . قلت: أرأيت إن أعتقت عبدي في مرضي بتلاً 
ولا مال لي سواه وللعبد مال كثير. أيؤخذ مال العبد أم يوقف ماله معه؟ قال: يوقف ماله 
معه. قلت: فإن أوقف معه ماله فجنى جناية ما حال ماله؟ قال: يوقف ماله معه ولا يدفع 
إلى أولياء الجناية. قلت: وَلِم أوقفت ماله معه؟ قال: لأنه إن مات السيد ولا مال له غيره 
عتق ثلثه وكان عليه ثلث الجناية ورق ثلثاهء فإن اخختارت الورثة ل 
الدية لم يكن لهم في مال العبد شيء, وكان المال موقوفاً مع العبد ليس للورثة أن 
يأخذوه أيضاًء لأنهم إن أسلموا الثلثين إلى أهل الجناية لم يكن لأهل الجناية أن يأخذوا 
من ماله شيئاً وكان المال موقوفاً معهء لأن من دخله شيء من العتق وقف ماله معهى. ولم 


لك كتاب الجنايات 


يكن لساداته الذين لهم بقية الرق فيه أن يأخذوا المال منه ولا شيئاً من المال في قول 
مالك. قال سحئون: وهذه المسألة أصل مذهبهم فلا تعدوها إلى غيرها. قلت: لم 
ل 

ثنين فليس لأحدهما أن يأخذ من مال العبد بقدر نصيبه إل أن يرضيا جميعاً فيأخذا 


ا 
قلت: فإن كان عبد بين رجلين له مال فقال أحدهما: أنا آخذ حصتي من المال. 


وأذن لاه وأوقف صاحبه ماله في يد العبدء أيجوز ذلك؟ قال: لم أسمع من مالك 
فيه شيئا وأراه جائزا له. لأنها إن كانت هبة منه فهي جائزة» وإن كانت مقاسمة فهي 
جائزة. قلت: أرأيت إذا باعاه» كيف يصنع هذا الذي ترك نصيبه في يد العبد. وقد 
اشترط المشتري المال. أيضرب بنصف العبد في الثمن وبقيمة المال الذي ترك في يد 
عبده ويضرب الآخر بنصف العبد؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاًء وأراه بينهما 
نصفين, لآن المال لا يقع عليه حصة من الثمن والمال ملغى . قلت: أرأيت إن أعتق 
عبده في مرضه بتلاً وله مال غير مأمون وللعبد مال؟ قال: سبيل هذا العبد سبيل من لا 
مال له إذا لم يكن للسيد مال مأمون. قلت: أرأيت إن قال: اعتقوا عبدي فلاناً بعد 
موتي. فجنى العبد جناية بعد موته وقبل أن يعتقوه. أيدفع بالجناية أم تكون الجناية في 
ذمته؟ قال: هو بمنزلة المدبر. ما جنى بعدما مات سيده فإنما الجناية فيما لم يحمل الثلث 
من رقبته في رقبته وفيما حمل الثلث في ذمته إن خرج من الثلث. وإن لم يحمله الثلث 
مل ا مر جو م واس ا 1 
الجناية . قلت: فإن قال: اشتروا عبد فلان ‏ يسميه ‏ فأعتقوه عني ‏ لعبد بعينه - فاشتروه 
امج ل شتروه؟ قال: هذا والذي أوصى بعتقه سواءء 0 
في ذمته. قلت: فإن قال: اشتروا نسمة فأعتقوها عني . ولم يذكر عبداً بعينه. فاشتر 
نسمة عن الميت فجنى جناية قبل أن يعتقوه؟ قال: ا 1 
بعينهاء لأن هذاء أن لو أراد الورثة بعدما اشتروه أن لا يعتقوه ويستبدلوا به غيره إذا كان 
ذلك خير للميت كان ذلك لهم. قلت: أتحفظ هذه المسائل كلها عن مالك؟ قال: 
نعهم. منها ما سمعت ومنها ما بلغني عنه. 
في الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل حياته فيجني العبد جناية 

قلت: أرأيت لو أن رجلا أوصى له بخدمة عبد حياتة» فجتى العبد جناية. لمن 
يقال ادفع أو افدِ؟ للذين لهم الرقبة أم للموصى له بالخدمة؟ قال: سألنا مالكاً عن الرجل 
يخدم الرجل عبده سنين معلومة فجرح العبد رجلا جرحاً قال: قال مالك: يخير سيده 
الذي له الرقبة» فإن اختار أن يفتديه كان ذلك له ويستكمل هذا المخدم خدمته. فإذا 


كتاب الجنايات 48 


قضى الخدمة رجع إلى سيده. وإن أبى قيل للمخدم : إن أحببت أن تفتكه فأفتكه. فإن 
أفتكه خدمه. و ا ا ا و 
وإلا كان للمخدم بتلآء فمسألتك مثل هذا. قلت: ولِمْ قال مالك: يبدأ بصاحب الرقبة 
أولاً فيقال له: افتكه؟ قال: لأن مرجعه إليه. قلت: أرأيت إن أوصى لرجل بخدمة عبده 
سنة وبرقبته لآخر والثلث يحمله إن جنى جناية» ما يقال لهما؟ قال: يقال لصاحب 
الخدمة: افتكه. فإن افتكه خدمه إلى الأجل ثم أسلمه إلى الذي بل له. ولم يكن عليه 
قليل ولا كثير. فإن أبى قيل لصاحب الرقبة: افتك أو أسلم. فإن افتكه كان له ولم يكن 
للمخدم فيه شيء. وهذا الذي سمعت وبلغني عن مالك. قال سحنون: قد كان منه في 
هذا الأصل اختلاف. وأحسن قوله مما جامعه عليه غيره من كبار أصحاب مالك. أنه إذا 
أخدم رجل عبداً له رجي سنين» أو أوصى بأن يخدم فلاناً سنين ورقبته لآخر والثلث 
يحمله. فجنى العبد جناية في يد المخدم بعد الوصية, أو في العطية في حياة صاخب 
الرقبة» إن العبد جنى يوم جنى والجناية في رقبته ليس في خدمته. فالمقدم الذي هو بيده 
للحق الذي له في الخدمة على صاحب الرقبة» وإنه لا سبيل لصاحب الرقبة إليه إلا بعد 
تمام الخدمة. قال ل أتفتك أو تسلم ما كان لك فيه مما أنت المقدم فيه. فإن أسلم 
سقط حقه وقيل لصاحب الرقبة: أسلم أو افتك. فإن أسلمه صار لصاحب الجناية. وإن 
افتكه صار له وبطل حق المخدم لتركه إياه» وإن كان صاحب الخدمة افتكه بالجناية 
اختدمه. فإذا تمت خدمته لم يكن لصاحب الرقبة إليه سبيل حتى يعطيه ما افتكه به. لأنه 
إنما افتك الرقبة والجناية في الرقبة. فإن لم يعطهٍ ما افتكه به صار مملوكا للذي افتكه 
وصار موقفه موقف المجني عليه . ل 
أصح مذهبهم. وقد أعلمتك بمجامعة غيره عليه له. قلت: أرأيت إن أوصى رجل لرجل 
بخدمة عبده سنة وبرقبته لآخر والثلث يحمله. فمات وي ا 
رجل خطأ فأخرج قيمته. لمن تكون القيمة؟ قال: بلغني عن مالك أنه قال: قيمته للذي 
أوصى له برقبته بتلاً وهو رأيي . قال سحنون: وقال بعض أصحابنا: إن قيمة العبد 
المخدم تؤخذ من القاتل ويشتري بها رقبة فتدفع إلى المخدم تختدمه حتى ينقضي الأمد 
الذي إليه أخدم العبد. ثم يرجع العبد إلى الذي أوصى له بالرقبة. وقال بعضهم: بل 
يؤاجر بقيمة العبد المقتول للمخدم عبد يخدمه إلى انقضاء السنين. فإن بقى من القيمة 
شيء بعد انقضاء السنين دفع إلى الموصى له بالرقبةء» وهو قول مالك وبه يقول سحنون. 


فيمن أوصى بخدمة عبده سنين فقتل العبد أو جرح قبل انقضائها 
قلت: أرأيت لو أن رجلا أوصى لرجل بخدمة عبده سنين معلومة» فقتل العبد قبل 


ون كتاب الجنايات 


انقضاء السنين فأخذ قيمته. كيف يصنع بالقيمة؟ قال: قال مالك: القيمة للذي له الرقبة 
وليس للموصى له بالخدمة شيء. وكذلك لو قطعت يده فأخذ لها ديّة» فإنما ذلك للذي 
له الرقبة وليس للموصى له بالخدمة شيء. قال سحنون: أما مالك فهذا قوله لم يزلء 
واختلف فيه أصحابه. فكل ما سمعت خلاف هذا فردّه إلى هذا فهو أصل مذهبهم مع 
ثبوت مالك عليه . 
في جناية المعتق إلى أجل 

قلت: أرأيت المعتق إلى سنين إذا جنى جناية. ما يقال لسيده في نول مالك؟ 
قال: يقال لسيده: ادفع خدمته أو افتدٍ الخدمة. فإن دفع الخدمة خدم. حتى إذا حل 
الأجل عتق العبد. ونظر إلى ما بقى من أرش الجناية فيكون ذلك على العبد إذا عتق. 
وإن كان قد استوفى قيمة جنايته من الخدمة قبل أجل العتق» .رجم العبد إلى: سيده. فإذا 
حل الأجل عتق العبد. وإن افتكه سيده خدمه بقية الأجل ثم عتق» ولم يتبعه السيد 
بشيء مما افتكه به من أرش الجناية . 


في المدبر يجني على رجل فيدفع إليه 
ا 

قال: وقال مالك: في المدبر إذا جنى فأسلمه سيده إلى الذي جرحه يختدمه. ثم 
جرح آخر وهو عند الذي أخذه يختدمه 0 بقدر جنايته يتحاصون في خدمته. هذا 
بقدر ما بقي له من جنايته» وهذا بجميع جنايته. وليس يخيّر صاحب المدبر ولا من أسلم 
إليه المدبر يختدمه في جنايته كما كان يخيّر في العبد. من أخذه بجريرته ليس إسلامه 
خدمة المدبر في جنايته بمنزلة إسلام رقبة العبد المدبر. كلما جنى يدخلون جميعهم في 
خدمته. والعبد كلما جنى يدفع بجنايته. ثم ما جنى بعد ذلك فإنه يدفع بجنايته أيضاً 
لأن العبد إذا أسلم إلى المجروح كان مالا من ماله إن شاء باع وإن شاء وهب. قال ابن 
وهب وابن نافع : وقال مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة في المدبرة: إنها إذا جنت فإن سيدها 
بالخيار إن شاء أن يخرج ما جنت فيفتدي بذلك خدمتها فعل, وإن هو لم يفعل أسلمت 
بجنايتها فخدمت وحسب ذلك . فإن أدت جنايتها رجعت إلى سيدها الذي دبرهاء فإن 
مات سيدها فعتقت من ثلثه كان ما بقي من جنايتها ديناً عليها. قال مالك وعبد العزيز: 
قضى بذلك عمر بن عبد العزيز. ابن وهب قال مالك وعبد العزيز: وإن أدركها دين يرقها 
إذامات سيدها. فالذي جرحت أحق بها إلا أن يفتدوها بما بقي من جراحه إذا كان 
الديْن والجرح يغترق القيمة, فإن لم يغترق القيمة بيع منها للجناية وللدين» ثم عتق ثلث 
ما بقى . 


كتاب الجنايات وه 


في جناية المدبر وله مال وعليه دين 


قلت: أرأيت المدبر إذا جنى جناية وله مال؟ قال: قال مالك: يبدأ بماله فيعطاه 
أهل الجناية» فإن لم يكن فيه وفاء قيل للسيد: أسلم خدمته أو افتدٍ الخدمة بما بقي من 
أرش الجناية. قلت: فإن كان عليه مع هذا ديْن؟ قال: قال مالك في العبد يجني جناية 
وعليه دين إن دينه أولى بماله وجنايته في رقبته يقال للسيد: ادفع أو افدِ. فكذلك المدبر 
دينه أولى بماله وجنايته أولى بخدمته. قلت: أرأيت لو أن منديرا مجن جناية وعليه دين؟ 
قال: “العا يدت الى خم - في قول مالك - والدين يتبعه في ذمته. قلت: فلو أن 
مديراً مات سيده وعلى السيد دين يغترق قيمة المدبر وعلى المدبر دين؟ قال: قال مالك: 
يباع في دين سيده ويكون دينه في ذمته أو في ماله إن كان له مال ضيه في ذته إد 
لم يكن له مال. 


في المدبر يجني جناية وعلى سيده دين 
يغترق قيمة المدبر أو لا يغترقها 

قلت: أرأيت مدبراً جنى جناية وسيده حيّ لم يمت وعلى السيد دين يغترق قيمة 
المدبر أو لا يغترق قيمته؟ قال: يدفع إلى صاحب الجناية فيختدمه بقدر جنايته إل أن 
يشاء الغرماء أن يدفعوا إليه قدر الجناية. ويأخذوا العبد المدبر فيؤاجروه لأنفسهم حتى 
يوفي دينهم. فإن لم يأخذه الغرماء وأسلم إلى أولياء الجناية ثم مات السيد, فإنه يصنع 
في أمره كما إذا كان عليه من الديّن وفي رقبته من الجناية ما يغترق رقبة المدبّر فقد 
تسلط البيع على المدبر بعد الموت. لأن التدبير وصية ولا تكون الوصية مع الدين. 
فالدين يرد التدبير والجناية أولى من الديّن. لأنها في رقبة المدبر إلا أن يزيد أهل الدين 
على أرش الجناية فيحط ذلك عن الميت فيكونون أولى بالعيد. لأآن أهل الجناية إذا 
استوفوا جنايتهم فلا حجة لهم. قال سحنون: فيكون لهم نماؤه وعليهم نقصانه. وليس 
للميت من نمائه ولا نقصانه شيء. والعبد رقيق للغرماء إذا زاد على الجناية زيادة يحط 
بها عن ديْن الميت. قلت: فلو أن رجلا لا مال له وعليه ديّن وله مدبر». فأراد الغرماء أن 
يأخذوا المدبر فيؤاجروه حتى يستوفوا دينهم؟ قال: ذلك لهم في قول مالك. قلت: أرأيت 
عبدا دبره سيده. ثم لحق السيد دين يغترق قيمة المدبر فجنى المدبر جناية ثم مات 
السيد؟ قال: قال مالك: إن كان الدين يغترق قيمة العبد المدبر فإنه يقال للغرماء: أهل 
الجناية أولى منكم. لأن الجناية في رقبة العبد إلا أن تزيدوا على قيمة الجناية فتأخذوه. 
ويحط عن الميت بقدر الذي زدتم فذلك لكم. وإن أبوا فالجناية أولى. يبدأ بها في 
العبد. وإن كان إذا بيع من المدبر قدر جنايته وقدر الدين بعد ذلك. ففضل منه فضل» 


إدلحن كتاب الحجنايات 


بيع منه قدر الجناية ويبدأ بها فيعطى صاحب الجناية حقه. ثم يباع لأهل الدين فيعطون 
اا ما الوا د ع يم ا 

. قلت: أرأيت إن كان العبد إذا بيع منه مقدار الجناية. ثم بيع منه مقدار الدين» 
ا 0 فأصحاب الجناية أولى 
به إذا لم يكن فيه فضل إل أن يزيد أهل الديّن على حال ما وصفت لك. وإنما يباع منه 
لأهل الجناية ثم لأهل الدين إذا كان فيه فضل يعتق» لأنه لو كانت الجناية وحدها ولا 
ديْن على سيده عتق ثلثه وكان ثلثاه للورثة رقيقاء ثم خيّر الورئة في ثلثيهم بين أن يسلموه 
أو يفتدوه بثلثي الدية. ولو كان على سيده دين أقل من قيمة رقبته. ولم يكن في رقبته 
جناية. بيع منه قدر الديْن ثم عتق منه ثلث ما بقي بعد ذلك الديْنء وكان الثلشان ر رقيقاً 
للورثة . فلما اجتمعت الجناية والديّن جميعاً وكان فيهما ما يغترف قيمتهء كان صاحب 
الجناية أولى . فأما إذا كان في قيمته فضل عما يجب لهم جميعاً فعل به الذي فسرت 
لك لآن كل واحدة منهما لو حلّت به كان فيه العتق. 


في المدبر يجني على سيده 

قلت: ل م ار قال: ا 
الجناية. قلت: أوليس قد كان يختدمه قبل الجناية؟ قال: أخبرني عبد الحكم بن 
أنه سأل مالكاً عنها فقال مالك: فا جر لس لاير 
التدبير» لأنه قد حدثت خدمة هي أولى من الخدمة الأولى » لأنه يختدمه في الجناية حتى 
يستوفي جنايته . فإن مات وبقي على المدبر من الجناية شيء. فإنه يعتق منه مبلغ ثلث 
مال الميت» فإن حمل ثلث مال الميت جميعه كان ما بقي من الجناية في ذمته. وإن 
أعتق ثلثاه أتبع ثلثي الجناية وتسقط بقيمتها لأنه رقيق لهم. قلت: فماله حين جنى على 
السيد لم تبطل جنايته على سيده وهو عبد لسيده. وحين ورث ورثته الذي صار لهم من 
العبد بطلت الجناية عن الذي صار لهم من العبد؟ قال: لآن السيد حين -جنى عليه مدبره 
كان فيه عتق» وحين صار للورثئة نصفه رجع الذي ورثوا منه رقيقاً لا عتق فيه وسقطت 
الجناية عن الذي ورث منهء وما عتق منه كان فيه من الجناية بقدر ذلك يتبع به . ألا ترى 
لو أن عبداً جنى جناية على سيده لم يكن لسيده عليه شيء. لأنه لا عتق فيه. وإنما جعل 
ذلك في المدبر لأن الجناية أولى من الخدمة. فلا ينبغي أن يختدمه سيله بالجناية ثم 
يعتق ويتبعونه بجميع الجناية وهو رأيي. قال سحنون: وقال غيره: لا يختدمه السيد 
بجنايته لأن له عظم رقبته. ألا ترى أنه إذا جنى جناية على أجنبي ثم افتكه سيده. إنه لا 
يختدمه بما افتكه به ولا يحاسبه به. فالجناية على السيد أولى أن لا يحاسب بها الذي لم 
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يجرح فيها شيء. وقد كان المجروح لو لم يفتكه منه اختدمه . فإن لم يستوفٍ حتى مات 
السيد وعتق المدبر في الثلث. فإنه يتبع المدبر في ذمته بما بقي منه فلم يحل السيد حين 
فتك المدبرمحل المجروح ولم يزل منزلته. فكذلك لا يكون ماجرح السيد مثل ماجرح الأجنبي . 
قلت لابن القاسم : أرأيت المدير إذا جنى على سيده وعلى أجنبي ؟ قال: يختدمانه بقدر 
جنايتهما. وذلك أن مالكا قال: إن جنى على سيده فذلك لازم له وإن جنى على أجنبي 
فذلك لازم له. فلما ألزمه مالك الجنايتين ألزمته إياهما إذا اجتمعتا عليه. قلت: فلم لا 
يلزم عبدي ما جنى علي؟ قال: لأن عبدك ليس فيه عتق والمدبر فيه عتق. قال سحنون: 
وهذه مثل الأولى . 
في المدبر ورجل حر يجنيان جناية خطأ 

قلت: أرأيت لو أن مدبراً ورجلاً حراً قتلا قتيلاً خطأ؟ قال: يلزم المدبر نصف الديّة 
في خدمته ونصف الدية على عاقلة الرجل الحرّء وهذا قول مالك. ابن نافع عن ابن أبي 
الزناد أن أناه حدثه عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزيير والقاسم بن محمد وأبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحرث بن هشام وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار مع مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضلء وربما 
اختلفوا في الشيء فأخذ بقول أكثرهم وأفضلهم رأياء فكان الذي وعيت عنهم على هذه 
الصفة أنهم كانوا يقولون في المدبر يجرح؛ إنه يخير سيده بين أن يسلم ما يملك منه من 
الخدمة وبين أن يفتكه بديّة الجرح. فإن أسلمه اختدمه المجروح وقاصه بجراحه في 
خدمته, فإن أدّى إليه دية جرحه في خدمته قبل أن يموت سيده رجع إلى سيده على ما 
كان عليه وإن مات سيده قبل أن يستوفي المجروح ديّة جرحه عتق المدبرء وكان ما بقي 
من ديّة الجرح ديّناً عليه يتبعه به المجروح. قال: وقال مالك: إنه بلغه أن عمر بن 
عبد العزيز قضى في المدبر إذا جرح, أن سيده يسلم ما يملك منه إلى المجروح 
فيختدمه المجروح ويقاصه بجراحه من ديّة جرحه. فإن أدى قبل أن يتوفى سيده ورجع 
إلى سيده. أشهب عن المنذر بن عبد الله الخزامي عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن 
عمر بن عبد العزيز أنه قال: إذا جرح المدبر جرحاً أو قتل خطأ أخذ من سيده فآجره 
الذي له العقل حتى يستوفي عقله. فإن مات سيد المدبر وعتق ولم يستوف صاحب 
العقل عقله. كتب عليه ما بقي من العقل ديناء وإن استوفى صاحب العقل عقله ‏ والسيد 
حي - رجع المدبر إلى سيذه فكانت له خدمته حتى يموت. قال المنذر: قلت 
لعبد العزيز: من أين رأى هذا عمر؟ فقال: رآه لأنه لا يؤخذ من السيد إلا ماله فيه إذ لو 
كان عبداً ما كان على السيد أن يؤخذ منه إلا هو فإذا لم يكن له الأخذ منه فليس عليه 
أن يؤخذ منه غيرها. 
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موه 20 كتاب الجنايات 


فى المدبر يقتل عمداً فيعفى عنه على أن يأخذوا خدمته 

قلت: أرأيت المدبر إذا قتل عمداً فعفا أولياء القتل على أن يأخذوا خدمته. أيكون 
ذلك لهم؟ قال: نعم إلا أن يفتدي السيد خدمته بجميع الجناية. قلت: وهذا قول مالك؟ 
قال: قال مالك في العبد ما أخبرتك. وخدمة المدبر عندي بمنزلة رقبة العبد. قلت: 
أرأيت المدبر يقتل أجنبياً عمداً. أيكون لأولياء القتيل الأجنبي أن يستحيوه على أن 
يأخذوه؟ قال: لا ولكن لهم أن يستحيوه ويأخذوا خدمته. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: 
ع 

في المدبر يجني جناية ثم يعتقه سيده 


قلت: أرأيت المدبر إذا جنى جناية فأعتقه سيده. أيجوز عتقه وتكون الجناية فى 
ذمته يتبع بها؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاًء ولكن يحلف السيد ما أعتقه وهويريد أن 
يحمل عنه الجناية» وهو عندي مثل العبد إن كان حين أعتقه أراد أن يضمن الجناية. وإلا 
حلف بالله ما أعتقه وهو يريد أن يضمن عنه الجناية. فإن حلف ردّت خدمة المدبر وخير 

بين أن يسلمه أو يفتديه مدبراًء فإن أسلمه وكان للمدبر مال أخذ من المدبر المال فأعطى 
ع ثم خرج حراً إذا كان في مال المدبر وفاء بجنايته» وإننلم يكن في جالهوفاء 
بجنايته أخذ منه ما كان له وخدم المجروح بما بقي لهء ثم يخرج حراً. وإن لم يكن له 
مال اختدمه المجروح. فإن أدى إليه عقل جرحه داوالننيك حن خرج المدير حراء وإن 
مات السيد قبل أن يستوفي ي المجروح عقل جبرحه وترك مالا يخرج المدبر من ثلثه عتق 
وأتبعه المجروح بما بقي عليه من الجناية» وإن لم يترك مالا إل المدبر وحده عتق ثلثه 
وأتبعه بثلث ما بقي من الجناية. سحنون: فإن كان ما بقي من رقبته مثئل ما بقي من 
الجناية» كان ثلثاه رقيقاً للمجروح., لأنه أسلمه حين كان له الخيارء وليس للورثة فيه 
شيء لأن صاحبه قد تبرأ منه وأعتقه . فإن لم يحلف السيد أنه ما أعتقه وهو يريد أن يحمل 
جنايته» جاز عتق العبد وكانت الجناية على السيد إن كان للسيد مال فيه وفاء بجنايته. 
فإن لم يكن له مال رد عتق العبد وأسلم العبد إلى المجروح يختدمه. فإن أدى في حياة 
سيده عتق ولم يلحقه دين إن استحدثه السيد إذا انقضت خدمة المجروح. لأن الذي زد 
عتق العبد من أجله ليس هو هذا الدين» وإن لم يؤدٍ حتى مات السيد وعليه دين يغترق 
قيمة المدبر من دين استحدثه بعد عتقه في الجناية عتق ثلث المدبر وكان عليه ثلث ما 
بقي من الجناية في ذمته» فإن كان ما بقي من رقبته مثل ما بقي من الجناية كان مملوكاً 
للذي جرحه. وإن كان الذي بقي من رقبته أكثر مما بقي من أرشس الجناية» فكان له أحد 
من قرابته أو غيرهم يعينه بأرش الجناية الذي على الثلثين عتق. وإلا ببع من ثلثي رقبته 
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بقدر ما بقي من الجناية وعتق منه ما بقي. قال سحنون: وقال غيره: يصير الثلثان رقيقاً 
لد اي اوس وت ا ل عر رب 
الجناية أقل من ثلثي الرقبة أو لم يكن. فذلك رقيق للمجروح. قال ابن القاسم: وإن 
مات سيده وله مال عتق وأتبع مما بقي من الجناية» وإن كان يخرج من ثلث سيده وإن لم 
يتك السيد مالآ غيره عتق ثلثه ورق ثلثاه للمجروح بتلاً. وإن كان ديْن السيد قبل العتق 
وقبل الجناية فهو بمنزلة المدبر الذي لم يعجل له عتق سواء. لأن ذلك العتق ليبس بشيء 
وليس بعتق حين كان على السيد دين يغترقه. وقال غيره: إذا كان عتقه إنما هو بالثلث 
فالدين المستحدث يرد الثلث» وإن كان عتقه قبل الثلث والعتق المستحدث يعد العتق لا 
يضرّه له. قلت: أرأيت عبداً بين رجلين دبر أحدهما نصيبه فرضي صاحبه بذلك». أيكون 
نصفه مدبراً على حاله ونصفه رقيقاً؟ قال: : نعم. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: كذلك 
بلغني أن مالكاً قال: إنما الكلام فيه للذي لم يدبرء فإذا رضي فذلك جائز. قلت: 
أرأيت إن جنى جناية؟ قال: يقال للمتمسك بالرق: أتدفع نصيبك في نصف الجناية أم 
تفتدي؟ ويقال للمدبر: أتدفع خدمة نصف العبد في نصف الجناية أوتفدي؟ . 


فيما استهلك المدبر 
قلت: أرأيت ما استهلك المدبر من الأموال» أيكون ذلك فى: خدمته؟ قال: قال 
مالك: ما استهلك العبد من الأموال فذلك في رقبته» فالمدبر بمنزلته إلآ أن ذلك يكون 
في خدمته لأن استهلاك الأموال عند مالك والجنايات سواء. قلت: أرأيت ما ستهلك 
المدبر من الأموال أو جنى. أهو سواء في قول مالك؟ قال: نعم قلت: 3 يقال للسيد 
في قول مالك في ذلك؟ قال: يقال له في قول مالك: ادفع إليهم جنايتهم وما استهلك من 
أموالهم, أو ادفع إليهم خدمته. فتكون جنايتهم وما استهلك من أموالهم في خدمته 
يتحاصون في ذلك,. فإذا مات السيدء فإن حمله الثلث عتق وكان ما بقي لهم عليه دينا 
يتبعونه به» وإن لم يحمله الثلث فضت الجنايات وما استهلك من الأموال على الذي عتق 
منه وعلى الذي بقي منه في الرق. فما أصاب العتق من ذلك اتبعوا به العبد» وما أصاب 
الرق من ذلك خير الورثة بين بين أن يسلموا ما رقٌ من العبد في الذي أصاب حصة الرق من 
الجنايات وما استهلك من الأموال, وفي أن يدفعوا إليهم قدرماأصاب الرق من ذلك». 
إن كان نصفا فنصف وإن كان ثلثا فثلث. وهذا كله قول مالك. 
في المدبرة تجني جناية ولها مال 
قلت: به الو بد م قال: يؤخذ مالها في قول 
مالك. فإن كان فيه وفاء بالجناية رجعت إلى " سيدها وإلا خدمته بقية أرش الجتاية . 
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في الجناية على المدبر 
قلت: أرأيت ما جنى على المدبرء لمن هو في قول مالك؟ قال: للسيد. كذلك 
قال مالك. قلت: ولا يكون هذا بمنزلة ماله في قول مالك؟ قال: لا. قلت: لِم قلت في 
مهر المدبرة إنه بمنزلة مالها وجعلتها أحق به إن مات السيد من الورثة؟ قال: لأنه استحل 
به فرج الأمّة. قال: ومما يدلّك على ذلك لو أن رجلاً زوج عبده أمْته لم يزوّجها إلا 
بصداق يدفع إليها. 


في مدبر الذمي يجني جناية 

قلت: أرأيت مدبر الذميّ جنى جناية؟ قال: إذا كان السيد والعبد ذميّين جميعاً 
فإنه يخيّر سيده النصراني» فإن اكت أن امه عيذا أسلميه وكان غبد! لمن حق غليه 
وهذا قول مالك, لأن النصرانيٌ لو أراد بيعه لم يحل بينه وبين ذلك ولم يمنع. لأنه قال 
ى عبده الذي أعتق إذا لم يخرجه من يديه فله أن يبيعه» وكذلك المدبر وإن اقتداه فهو 
على تدبيره» ولكن إن أسلم مدبر الذميّ ثم جنى جناية, فإنه يسلم خدمته في قول 
مالك أو يفتكه منه الذميّ فيؤاجر له. قلت: ولِمّ قلت هذا إنه يؤاجر للذميّ إذا افتكه أو 
يسلم خدمته؟ قال: لأنه إذا أسلم 07 الذميّ, فإني أحكم بين المسلمين والنصارى 
بحكم الإسلام. ف ا ل ا ا 
يترك وخدمته. قلت: ولا تعتقه عليه؟ قال: لا ألا ترى لو أن نصرانياً حلف بعتق رقيقه 
فأسلمء ثم حنث لم يعتق عليه رقيقه الذي حلف بعتقهم في نصرانيته في قول مالك؟ 
قال: قال مالك: هو بمنزلة طلاقه. قلت: فإن حلف بعتق رقيقه وفيهم مسلمون فحنث» 
أكنت تعتقهم عليه؟ قال: نعم. لأن مالكاً قال: : إذا أعتق النصرانيٌ عبده المسلم لزمه 
ذلك. فالحنث عندي بمنزلته. وكذا إذا إذا دبر النصراني عيذه النصراني ثم أسلم العبد 
أنفذت تدبيره. 


في مدبر النصراني يسلم ثم يجرح أو يقتل 

قلت: أرأيت مدبر النصراني إذا أسلم ‏ وسيده نصراني - فقتل أو جرح هذا 
المدبرء لمن يكون عقله؟ قال: لسيده النصراني . قال: وهذا رأيي لأن العبد لومات 
كان ماله لسيده. 0 5 

في أم الولد تجرح رجلا بعد رجل 

قلت: أرأيت لو أن رجلا قتلت أم ولده رجلاً خطأ فلم يدفع قيمتها حتى قتلت 
رجلا آخر خط؟ قال: يدفع قيمتها فيكون ذلك بينهما نصفين». وهذا قول مالك فيما 
بلغني . قلت: فإن كان دفع قيمتها ثم قتلت آخر خطأ؟ قال: يخرج قيمتها ثانية فيدفعها 


١ 
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إلى أولياء المقتول الثاني في قول مالك. وأصل هذا أنها إذا جنت جناية فأخحرج السيد 
قيمتهاء ثم جنت بعد ذلك أيضاء إن على السيد أن يخرج قيمتها ثانية, 
بمنزلة العبد إذا جنى ثم يفتكه سيده بالدية ثم جنى بعد ذلك. إنه يقال 
للسيد: ادفع أو افدٍ.. فكذلك أم الولد إذا قتلت قتيلا بعدما أخرج سيدها قيمتهاء أنه يقال 
للسيد: اخرج قيمتها. إلا أن يكون عقل الجناية أقل من قيمتهاء فعليه الأقل من قيمتها 
أو الجناية وهو قول مالك. قلت: فإن هي جنت جناية فلم يخرج سيدها قيمتها حتى 
جنت بعد ذلك فقام عليها أحدهما ولم يقم الآخر ‏ كان غائباً ‏ أيجبر السيد على أن يدفع 
القيمة أو الأقل من الجناية إلى هذا الذي قام على جنايته؟ قال: لاء ولكن يضرب لهذا 
الحاضر في ذلك بقدر جنايته في قيمتهاء لأن مالكا قال: إذا جنت ثم جنت قبل أن 
يخرج سيدها قيمتها اشترك في قيمتها كل من جنت عليه. قلت: كيف يضربون في 
ذلك» أبقدر جناية كل واحد منهم في قول مالك؟ قال: نعم. قال ابن وهب: وقال ربيعة 
في أم الولد تجرح الحرّء أيفديها سيدها وتكون عنده على هيئتها؟ قال ابن وهب: 
وسمعت رجالاً من أهل العلم يقولون ذلك. ابن وهب: وقال مالك: الأمر عندنا في أم 
الولدء أنها إذا جنت جناية ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتهاء وليس له أن يسلمها وليس 
عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها. قال: قال مالك: فهذا أحسن ما سمعت. قال 
ابن وهب: قال مالك: وذلك أن ربت العبد أو الوليدة إذا أسلم وليدته أو غلامه بجرح 
أصابه واحد منهماء فليس عليه أكثر من ذلك. وإن كثر العقل فإذا لم يستطع سيد أم 
الولد أن يسلمها لما مضى في ذلك من السنة. فإنه إذا خرج قيمتها فكأنه قد أسلمها 
وليس عليه أكثر من ذلك. ابن وهب: قال مالك: وعقل جراح أم الولد لسيدها. 

قلت لابن القاسم : فإن جنت على رجل جناية أقل من قيمتهاء ثم جنت على آخر أكثر 
من قيمتهاء قيل للسيد: أخرج قيمتهاء فإذا أخرج ذلك اشتركا في ذلك كل واحد منهما 
بقدر جنايته؟ قال: نعم وهو قول مالك. قال: وقال مالك: والعبد إذا جنى ثم جنى. 
خيكر سيده إما أن يدفع قيمة ما جنى لكل واحد منهماء وإما أسلمه. فإن أسلمه تحاصا 
بقدر جناية كل واحد منهماء وإن جنى ثم افتداه ثم جنى بعد ذلك. خيّر أيضاًء إما أن 
افتداه وإما إن أسلمه بجريرته. وإنما يجتمع في رقبته ما يتحاصون فيه إذا لم يفده حتى 
جنى جناية بعد جنايته الأولى» وأما أن يفديه ثم يجني فإن على السيد أن يفديه ثانية أو 
يدفعه. وقال ابن القاسم : قال مالك في المدبر إذا جنى ثم أسلمه السيد إلى الذي جرحه 
يختدمه. ثم جرح آخر وهو عند الذي أخذه يختدمه. دخل معه بقدر جنايته يتحاصون في 
خدمته. هذا بقدر ما بقي له من جنايته. وهذا بجميع جنايته. وليس يخيّر صاحب المدبر 
ولا من أسلم إليه المدبر يختدمه في جنايته. كما كان. أو يخير في العبد من أخذه 
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بجريرته ليس إسلامه خدمة المدبر في جنايته. بمنزلة إسلام رقبة العبد المدبر. كلما جنى 
يدخلون جميعهم في خدمته, والعبد كلما جنى يدفع بجنايته. ثم ا 
يدفع بجنايته أيضاً إذا أبى أن يفتديه الذي هو له بجنايته. قلت: أرأيت جناية أم الولد. 
على من هي في قول مالك؟ قال: على سيدها أن يخرح فيعتها إل أن تكون الينانة أفل 
من قيمتها فيخرج الأقل. قلت: فإن جنت أ م الولد ثم جنت ثم جنت. فلم يحكم على 
ا ل 0 
أو أكثر من قيمتها؟ قال: بلغني أن مالكاً قال: على السيد أن يخرج قيمتهاء ليس عليه 
أكثر من ذلك, يتحاصون في قيمتهاء يضرب كل واحد منهم في قيمتها بقدر ما كان له من 
الجناية . قلت: فإن جنت أم الولد ثم حكم على السيد بالجناية فأخرج قيمتها ثم جنت 
أيضاً؟ قال: قال مالك: على السيد أن يخرج جنايتها أيضا دعن هاللة مزه اتضرئ: إل 


أن تكون الجناية أكثر من قيمتها. 
قلت: فإن كانت جنت جناية ثم جنت ثم جنت» فقام واحد من أهل الجناية فحكم 


القاضي على السيد بقدر الذي يصير له في قيمة أم الولد مع اشتراكه ثم قام الثاني عليه؟ 
قال: ل ل 0 أم الولد يوم تقوم. قلت 
لابن القاسم: وكل جناية كانت جنتها قبل أن يحكم على سيدها بالجناية؛ فجميعهم 
يشتركون في قيمتها ‏ في قول مالك وكل جناية كانت جنتها بعدما حكم السلطان بالقيمة 
على السيدء فجنايتها بعد ذلك على السيد أيضاً في قول مالك؟ قال: نعم. كذلك هذا 
عند مالك . وقال مالك: ليس على السيد أن يخرج إلآ قيمة واحدة ما لم يحكم عليه. 
قلت: أرأيت أم ولدي إذا جنت جناية. ثم جنى عليها قبل أن يحكم فيهاء فأخذت لذلك 
أرشاً. ما يكون علي ؟ أقيمتها معيبة أو قيمتها صحيحة؟ قال: بل قيمتها معيبة يوم يحكم 
فيها مع الأرش الذي أخذه السيد إلآ أن تكون ديّة الجناية التي جنت أقل من قيمتها معيبة 
مع الأرش الذي أخذه السيد مما جنى عليهاء فيكون عليه الأقل. كالعبد إذا جنى جناية 
ثم جنى عليه فأخذ سيده له أرشأء إنه يخيّر في إسلامه وما أخذ من أرشه أو يفتديه بما 
ا وهذا إذا كان ما أخذ لها من الأرش أو أحذ فى أرش العبد أقل من دية ما جنوا فإن 
كان ما أخذ لهم في ديّة جناياتهم مثل ما جنوا أو أكثر من ذلك سقط خيار السيد وقيل 
للمجنى عليه: ا ا انض ويبقوا ما بقي من دية 
جناياتهم لسيدهم رقيقا 
في أم الولد تقتل رجلا عمداً فيعفو عنها 
أولياء العمد على أن يأخذوا القيمة 


قلت: أرأيت أم الولد قتلت رجلا عمداًء فعفا أولياء الدم عن أم الولد على أن 
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يأخذوا القيمة من السيد؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً ولا أرى لهم على السيد 
شيئا شيئأ إذا أبى ذلك. لأن مالكاً قال في الحر إذا عفى عنه على أن يتبعوه بالجناية فأبى. 
فإن ذلك له. فإن أحبوا 0 وإن أحبوا أن يعفوا عنه عفواء وهذا عندي بمنزلة 
مسألتك. قلت: فإن عفوا عن أم الولد على أن يأخذوا قيمتها من السيد. فأبى السيد أن 
يدفع لهم القيمة» ا اد برعاي 3 مالك ام 10 قات لا اج نون عالت 
فيهاء وأوى لهم أن يقتلوها لأنهم إنما عفوا على أن يعطي السيد قيمتهاء فلما لم يفعل 
رجعوا على حقوقهم من الدم. قال ابن القاسم : ألا ترى إلى قول مالك في الذين عفوا 
عن القاتل على أن يدفع إليهم الديّة فأبى أن لهم أن يقتلوه. قال سحنون: وقال غيره: 
ليس أم الولد كالحرٌء إنما حكمها حكم العبد. فعلى السيد أن يخرج الأقل من قيمتها أو 
أرش الجناية. قال سحنون: وغير أشهب أيضاً بقوله وهو رأيي. سحنون: وكان أشهب 
يقول في الحر: إن الدية تلزمه على ما أحب أو كره ولا يقتل. 


في أم الولد أو المدبرة تجرح رجلا عمداً 
فيعفوا أولياء الدم على أن يكون لهم رقبتها 
قلت: فإن جنت أم الولد أو المدبرة جناية عمداًء ثم عفا أولياء الدم على أن يكون 

لهم رقبة المدبرة أو أم الولد. لم يكن لهم ذلك وإن رضي السيدء لأن السيد لا يقدر 
على أن يدفع رقبة المدبر في جنايته ولا رقبة أم الولد؟ قال: نعم|وهذا قول مالك. قال 
ابن القاسم : إلا أن المدبر إذا مات سيده أولم يترك مالا غيره. فقد وصفت لك قول مالك 
فيه. قلت: أرأيت المدبر | إذا قتل عمداًء فعفا أولياء القتيل على أن يأخذوا خدمته. 
أيكون ذلك لهم؟ قالن: نعم إلآ أن يفتدي السيد خدمته بجميع الجناية. قلت: وهذا قول 
مالك؟ قال: نعم. قال: قال مالك في العبد ما أخبرتك. وخدمة العبد المدبر عندي 
بمنزلة العبد. 


في أم الولد تقتل رجلا خطأ ثم تلد بعدما جرحت 
قلت: أرأيت أم الولد إذا قتلت قتيللاً خطأ فولدت بعدما قتلت. ثم قام ولي 
الجناية» أيكون على السيد أن يخرج قيمتها وقيمة ولدها أو قيمتها وحدها؟ قال: قد 
أخبرتك بقول مالك في الأمة وولدها والذي بلغني عنه. وهذا عندي مثل الأمة وولدهاء 
إنه ليس على السيد إلا قيمة قيمة الأم . 
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في أم الولد تجني جناية ثم تموت أو 
يموت سيدها قبل أن يحكم عليه 

قلت: أرأيت أم الولد إذا جنت جناية فماتت قبل أن يحكم على سيدهاء أيكون 
على السيد شيء أم لا؟ قال: لا يكون على السيد من ذلك شيء. قلت: أرأيت ما جنت 
أم الولد من جناية فمات السيد ولا مال له. أيكون على أم الولد من ذلك شيء أم لا؟ 
قال: قال مالك: لا شيء على أم الولد من ذلك. قلت: وكذلك ما غصبت من الأموال؟ 
قال: العم مثل قول مالك في الجنايات» إنه لا شيء على أم الولد إذا مات سيدها ولم 
يدع مالا ادي السيد. فإن أصابوا للسيد شيئاً اقتضوا حقوقهم منهء 
وإلا فلا شيء لهم على أم الولد. قال سحنون: إذا مات السيد ولم يحكم عليه وإنما قيم 
علها بعد بو لاحن تعن السيا لاي سالهه وكان ذلك على أم الولد إن كان لها 
مال وال اتيت بده قال سحنون: وقد قاله لي ابن القاسم لفظاً. قال سحنون: فالجناية 
والغصب واحد. وقال غيره: إنما ذلك إذا قاموا على السيد وهو حي وإلآً فلا شيء لهم 

عليه. ألا ترى أنه إنما يكون على السيد يوم يقام عليه وهي عنده. فلو قاموا وقد ماتت لم 
كن لم عله شي فكذلك إذا مات قبل أن يقوموا فلا شيء عليه. وعليها هي إذا قاموا 
بعد الموت لأنها هي الجانية فذلك عليها. 

في إخراج قيمة أم الولد بأمر القاضي أو بغير أمره 

قلت: أرأيت السيد إذا أخرج قيمة أم الولد. إن كان أخرجها بأمر القاضي أو بغير 
أمر القاضي . أهو سواء؟ قال: نعم هو عندي سواء ولم أسمعه من مالك. ولم يقل لنا 
مالك بأمر القاضي أو بغير أمر القاضي. وذلك 00 قلت: وكيف يخرج 
السيد قيمة أم الولد؟ قال: قال مالك: يخرج قيمتها أمة. قلت قلت: أقيمة أم الولد أم قيمة 
أمة؟ قال: بل قيمة أمّة إن لو كانت تباع ليس قيمتها أم ولد. قلت: وهذا قول مالك؟ 
قال: نعم. قلت: أتقوم بمالها أم بغير مالها؟ قال: بل تقوم بغير مالها. قال: وكذلك 
بلغني عن مالك أنها تقوم بغير مالها. سحنون: ومن أصحابنا من يقول تقوم بمالها 
وأشهب يقول: إنما تقوم بغير مالها. 

في إلزام أم الولد ما وطئت بدابتها أو حفرت حيث لا ينبغي لها 

قلت: أرأيت أم الولد ما أصابت بيدها أو وطئت بدابتها أو حفرت حيث لا ينبغي 
لها فعطب بذلك أجد, أيكون جميع ذلك على السيد؟ قال: نعم. قلت: وهذا قول 
مالك؟ قال: قال مالك: إذا جنت أم الولد فذلك على السيد يخرج قيمتها أو يخرج الأقل 
منهاء فهذا كله جناية عند مالك من العبيدء فهو من أمهات الأولاد جناية أيضاً عندي . 
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في أم الولد تجني جناية وعلى سيدها دين 
قلت: أرأيت أم الولد إذا جنت وعلى السيد دين» أيتحاصون في مال السيد الذي 
جنك عليهم أم الولد وغرماء السيد؟ قال: تعم» ولا أقوم على حفظه عن مالك وهو 


رأبي , لأن مالكاً قال: ما جنى الرجل الحر فأهل جنايته وأهل دينه يتحاصون في ماله. 
فكذلك أم الولد. 


فى الحناية على أم الولد والمدير والمدبرة والمكاتبة 


قلت: أرأيت جراحات أ م الولد إذا جني عليهاء » لمن تكون؟ ع للسيد وكذلك 
ا 2 : نعم . قلت: أرأيت لو أن رجلا غصب أمّة رجل 
نفسهاء أو أم ولد رجل غصبها نفسهاء أيجعل على الغاصب الصداق في قول مالك؟ 
قال: قال مالك: كل من غصب حرة أو أمّة أو أم ولد أو مدبرة أو مكاتبة فعليه صداقها إن 
كانت حرة» وإن كانت أمّة فعليه ما نقصها. وإن كانت أم ولد أو مكاتبة أو مدبرة فإنما هن 
ام كور ومين قلت: أرأيت ما جعلت على هذا الغاصب من 
نقصان أم الولد أو المدبرة أو المكاتبة» لمن تجعله أللسيد أم لها في قول مالك؟ قال: 
ل ا اد لأن أم الولد لو جني عليها جناية كل ذلك لسيدها عند مالك. 
وكذلك المدبرة لو جني عليها لكان لسيدها عند مالك. فكذلك هذا الذي نقصها من وطء 
هذا الغاصب إنما يحمل محمل الجناية عليهاء فيكون ذلك للسيد. فإن كانت مكاتبة 
أخذه سيدها وقاصها به في آخر نجومها. وكذلك قال لى مالك فيما جنى على المكاتبة» 
إن سيدها يأخذه ويقاصها فيما أخذ في آخر نجم من كتابتها. وكذلك المكاتب في الجناية 
إذا جني عليه؛ وإنما جعل مالك لسيد المكاتب أخذ ما جني عليه لأنه يخاف عليه 
استهلاكه فيرجع معيباً إلى سيده. وقد أتلف ما أخحذ من أرش جنايته . قال: وقال لي 
مالك في المدبر إذا قتل ل فإن ذلك يقوم قيمة عبد 
ولا يقوم قيمة مدبر. وكذلك قال مالك في أم الولد. وكذلك قال مالك في المعتقة إلى 
سنين. قال: وقال مالك في الأمّة | إذا قعها رجل نفسها فل ونقصها الات إنه لا شيء 
على الغاصب إلا الحد. قال: وكذلك أم الولد والمدبرة والمكاتبة مثل ما قال مالك في 
الأمَق» لأن مالكاً قال: جراح أم أم الولد والمدبرة والمكاتبة جراح مق فكذلك هي في كل 
حالاتها يكون على غاصبهن ما يكون على غاصب الأمّة. سحئون عن ابن وهب عن 
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال في عبد افتض أمّة فذهب بعذرتها. قال: يغرم 
الأغلها ها نين تمنها كرا وفميا ا : وقال أبو الزناد: زأيت عبداً أسود افتض جارية حرة 
في عهد أبان بن عثمان فقضى أبان بالعبد للجارية. 
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فى جناية أم الولد على سيدها والمعتق 
إلى سئين والمدبر 


قلت: أرأيت أ م الولد إذا جنت على سيدهاء ما قول مالك في ذلك؟ قال: لا أقوم 
على حفظ قول مالك.». ول أرق علبها قيفا: قلت: فالمعتق إلى سنين إذا جنى على 
سيده؟ قال: سبيله عندي سبيل ما وصفت لك في المدبر ولم أسمعه منه. قلت: أرأيت 
المدبر إذا جنى على سيده وعلى أجنبي؟ قال: يختدمانه بقدر جنايتهماء وذلك أن مالكاً 
قال: إن جنى على سيده فذلك لازم له وإن جنى على أجنبي فذلك لازم له فلما ألزمه 
مالك الجنايتين ألزمته إياهما إذا اجتمعتا عليه. قلت: فلم لا يلزم عبدي ما جنى عليّ؟ 
قال: لأن عبدك ليس فيه عتق والمدبر فيه عتق. قلت: فأم الولد فيها عتق. فما تقول في 
جنايتها على سيدها؟ قال: أم الولد ليست عندي بمنزلة المدبر. ألا ترى إن أم الولد إذا 
جنت على أجنبي إنما يلزم السيد جنايتهاء والمدبر لا يلزم السيد جنايته» إنما يكون ذلك 
في خدمته. وما بقي ففي ذمّته إذا عتق. قال سحنون: وقد بينا أمر المدبر. 


فيما استهلكت أم الولد وما جنت 

قلت: أرأيت ما استهلكت أم الولد من الأموال وما جنت؛ أهو سواء عند مالك 
يكون ذلك على سيدها؟ قال: نعم . قلت: أرأيت ما استهلكت من الأموال أم الولد فكان 
في قول مالك؟ قال: لا يكون على السيد إلآ قيمتهاء لأن مالكا قال في جناية أم الولد إذا 
كانت أكثر من قيمتها: لم يلزم السيد إلا قيمتها لأنها لو كانت أمّة إنما كان على السيد أن 
يسلمهاء فإذا أخرج قيمتها فكأنه قد أسلمها. قلت: فهل يكون على أم الولد الفضل إذا 
أعتقت؟ قال: لا ليس عليها شيء لأنها لو كانت أمّة أسلمت ولم يكن عليها إن أسلمت 
اعقت يوماً فضل الجناية. فكذلك أم الولد إذا 1 قيمتهاء فانها قد أسلمت فل 

شىء عليها من الفضل . قلت: أرأيت ما استهلكت أ م الولد من الأموال غصبته أو 
المنلشنه ايت ا 0 أخرج قيمتها إلا أن يكون ما 
وجب في رقبتها من ذلك أقل من قيمتها في قول مالك؟ قال: ذلك في رقبتها عند 
مالك على السيد يقال له: أخرج قيمتها إلا أن يكون ذلك أقل من قيمتها فيخرج الأقل» 
وهذا وجنايتها عند مالك سواء. 

قلت: فإن جنى ولد أم الولد جناية» أيقال للسيد: أخرج قيمته أيضاً؟ قال: لاء 
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وليس هو كأمه. ويخير السيد , بين أن يفتكه أو يسلمه فيختدم بديّة جنايته» أو يفتكه. فإن 
أسلمه اختدمه المجروح. فإن أدى - وسيده حي 0 إليه» وإن لم يؤْدٍ حتى يموت 
سيدة عتق وأتبع بما بقي من ديّة جنايته. قلت: أرأيت. أم الولد إذا ولدت ولدأً من غير 
السيد بعدما صارت أم ولد. فجنى ولدها جناية . 0 مالك في ذلك؟ والجناية أكثر 
من قيمته أو أقل. قال: قال مالك: يخيّر سيده. فإن افتكه كان بحالته الأولى . فإن أسلمه 
اختدمه المجروح بدية جرحه وقاصه بخدمته من دية جرحه؛, فإن مات سيده قبل أن 
يستكمل ديّة جرحه عتق وكان ما بقي ديْناً عليه» وإن استوفى المجروح ديّة جرحه رجع 
إلى سيده فاختدمه بحالته الأولى . قال مالك: وليس هو عندي بمنزلة أمه فيما جنت 
قلت: أرأيت إن قال صاحب الجناية الذي جنى عليه ولد أم الولد: أسلموا إليّ خدمة 
هؤلاء حتى أقتضي حقي . أيكون ذلك له في قول مالك أم لا؟ قال: نعم. يسلمهم أو 
يفتكهم سيدهم بدية الجناية . 
في جناية أم ولد الذمي 

قلت: أرأيت أم ولد الذمئْ إذا جنت. ما القول فيها؟ قال: أرى أن يعرض عليه أن 
ا ا أكثر من قيمتهاء وإن كانت أقل لم يكن عليه إل الذي هو 
أدنى » فإن أبى أسلمها بجنايتها وكانت أمّة للذي أسلمت إليه لأنه لو باعها لم أمنعه من 
بيعها. قلت: : وتكون رقيقاً لذي أسلمت إليه وللذي اشتراها من الذمي؟ قال: : نعم . قلت: 
ويحلٌ له وطؤها؟ قال: : نعم إذا كانت له ملكاً حل له وطؤها. 


في دين أم الولد 
قلت: أرأيت إن أذن لأم ولده في التجارة» فتجرت فلحقها ديْن يغترق قيمتهاء 
أيكون ذلك على السيد أم في ذمّتها في قول مالك؟ قال: قال مالك: فى العبد المأذون 
له في التجارة» ما لحقه من دين في تجارته تلك إن ذلك في ذمته ليس في رقبته. 
فكذلك أم الولد. 


في القود ب بين الحرّ والعبد 


وقال مالك: ليس يقاد العبد من الحرّ. ولا تقاد الأمة من الحرة. ولا يقاد الحر من 
العبد, ولا الحرّة من الأمَّة, إلا أن يقتل العبد الحرّ فيقتل به إن شاء ولاة الحر. وإن 
استحيوه فسيده بالخيارء إن شاء أسلمه وإن شاء فداه بالديّة. ابن وهب: عن يونس عن 
ابن شهاب أنه قال: لا قود بين الحرٌ والعبد في شيء إلا أن العبد إذا قتل الحر عمداً قتل 
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به. قال يونس : وقال ربيعة : ولا يقاد حرٌ من عبد ولا واحد منهما من صاحبه. وأيهما قتل 
صاحبه قتل حرابة أو تلصص أو قطع سبيل قتل بهء كان أمر ذلك على منزلة الحرابة. 
محمد بن عمرو عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: العبد يشجٌ الحرٌ أو يفقأ عينه فيريد 
الحر أن يستقيد من العبد؟ قال: لا يستقيد حر من عبد. قال ابن جريج : وقال ذلك 
مجاهد وسليمان بن موسى . قال ابن أبي الزناد عن أبيه قال: أما الحر فإنه لا يُقاد من 
العبد في شيء إل أن يقتله العبد فيقتل به. قال: ولا يُقاد العبد من الحرّ في شيء من 
الجراحات. الج ] ريو ينان عد ليوات وعم هق ابن الست أن مدر يك 
الخطاب قضى : أنه ليس بين العبد والحرٌ قصاص في الجراح. وإن العبد مال فعقل 
العبد قيمة رقبته وجراحه من قيمة رقبته. وإذا جرح الحرٌ العبد انتظر به حتى يبرأء فيقوم 
وهو صحيح» ويقوم وهو مجروح. فيرد الجارح على صاحبه ما نقص من قيمة رقبته. 
يونس عن أبي الزناد أنه قال: أما الحرٌ فإنه لا يُقاد من العبد شيء إلا أن يقتل العبد فيقتل 
به ولا يُقاد العبد من الحرٌ في شيء. وما جرح العبد الحرٌ من جرحء فإن فيه العقل ما 
بينه وبين أن يحيط برقبة العبد ليس على سيد العبد سوى رقبة عبده شيء. وإن جرح 
العبد العبد خطأ. فإن عليه العقل ما بينه وبين أن يحيط برقبة العبد الجارح. فإن قتله 
عمداً فإنا لا نعلم إلا أن سيد المقتول يقتل القاتل إن شاء إلا أن يصطلح هو وسادة العبد 
على ما رضوا به كلهم. قال يونس : وقال ابن شهاب : ولا يُقاد العبد من الحرٌ ويقاد الحرٌ 
من العبد في القتل» ولا يُقاد الحرٌ من العبد في الجراح ولا يُقاد العبد من الحرٌ في 
الجراح . محمد بن عمرو عن ابن جريح قال: أخبرني حسن أن أمّة عضت أصبع مولى 
لبني أبي زيد فضمرت فمات. واعترفت الجارية بعضتها إياه. فقضى عمر بن عبد العزيز 
بأن يحلف بنو أبي زيد خمسين يمينا تردد عليهم لمات من عضتهاء » ثم الآمّة لهم وإلآ فلا 
حق لهم إن أبوا أن يحلفوا. 


في الأمّة تجني جناية ثم يطؤها سيدها فتحمل بعد الجناية 

قلت: أرأيت أمّة جنت ثم وطئها سيدها فحملت. ولا مال لهأو له مال. علم 
بالجناية أو لم يعلم؟ قال: إن لم يعلم كان على سيدها الأقل من قيمتها أو دية الجرح. 
فإن علم وكان له مال أخذ منه دية الجراحء وإن لم يكن له مال أسلمت إلى المجروح 
ولم يكن عليه في ولدها شيء. لأنها لو ولدت من غير سيدها بعدما جرحت لم يتبعها 
ولدها في دية الجرح. ولم يكن للمجروح في الولد قليل ولا كثير. وكذلك قال مالك في 
ولد الأمّة إذا جرحت. إن ما ولدت بعد الجرح فلا يدخل في جنايتها. قلت: أرأيت إن 
جنت جارية على رجل جناية ثم وطثها السيد بعد ذلك فحملت منه؟ قال: إن كان علم 
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بالجناية ‏ وكان له مال غرم قيمة الجناية على ما أحب أو كره. وإن كان أكثر من قيمتهاء 
لأن ذلك منه رضاًء فإن لم يكن له مال أسلمت إلى أهل الجناية وكان الولد ولده. وإن 
لم يعلم بالجناية رأيت أن تكون أم ولد ويتبع بقيمتها إلا أن تكون الجناية أقل فيتبع بذلك 
ديناً . وذلك لو أن رجلا هلك وعليه ديْن يغترق مالى وترك جارية وترك ابناًء 
فوطىء الابن الجارية فحملت منه. إنه كان علم بدين أبيه وبادر الغرماء» رأيت إن كان له 
مال أن يكون عليه قيمتها في ماله. وإن لم يكن له مال أسلمت إلى الغرماء فباعوهاء وإن 
لم يعلم بدين أبيه رأيتها أم ولد للابن» ورأيت أن يتبع بقيمتهاء فهذا مثل مسألتك. 
قلت: أرأيت هذه الجارية التي ولدت من سيدهاء متى تلزمه قيمتها إذا لزمته قيمتها؟ 
قال: يوم حملت. قال سحنون: وقال غيره: ليس الجارية إذا جنت فكانت مرتهنة 
بجنايتها. لأن الجناية في رقبتها. كالجارية التي هلك سيدها وعليه دين» إذا وطثئها السيد 
والجناية في رقبتها ولا علم له ولا مال لهء أن الجناية أملك بها وتسلم إلى المجني عليه» 
لأنها لو بيعت ولا علم لهم بالجناية ‏ - فأعتقها المشتري لم يكن ذلك فوتاً يبطل بذلك 

حق المجني عليه. ولو أن الورثة ثة باعوا ولا علم لهم بأن على أبيهم ديْناً يغتترق ماله 
ففاتت عند المشتري , بعتق أو باتخاذها أم ولد. لم يكن لهم إلى رد العتق سبيل» وإنما 
لهم الثمن إن وجدوه وإلآ اتبعوا به من أخذه. 


في القصاص في جراح العبد 

قال: وقال مالك: الأمر عندنا في القصاص في المماليك بينهم كهيئته في الأحرار, 
نفس الأمة بنفس العبد وجرحها بجرحه. قال : وإقادة العبيد بعضهم من بعض في الجراح 
يخير سيد المجروح. إن شاء استقاد وإن شاء أخذ العقل. ابن وهب: عن يونس عن ابن 
شهاب أنه قال في مملوكين قتلا مملوكاً عمداً فأراد ولي المملوك المقتول أن يسترقهما 
ولا يقتلهما. ابن وهب؟ قال ابن شهاب: إن قتلهما قوداً خلي بينه وبين قتلهماء وإن أراد 
استرقاقهما واستحياءهما فليس له فيهما إل ثمن ما أصاباه. ابن وهب: عن الليث قال: 
كان ربيعة يقول في مائة عبد لرجل وقعوا على رجل آخر فقتلوه جميعاً فمنهم الباطش 
ومنهم الآمر وقد قامت بذلك البينة فدفعوهم إليه ليقتلهم فأراد استحياءهم واسترقاقهم . 
ل ريد : إن كان اراء ا بيك يكم ليس ل اند بوي لاه وإن أراد 
قتلهم فله دماؤهم بما اجتمعوا عليه من قتل صاحبهم. وذلك لأن الدم يعلق به من 
أصابهء وإن الدية لا يعلق بها المال كله ولا يكون لمن لم يكن له في دم صاحبه إلآ 
العفو إلا ديّة معلومة مسماة . حدثنا سحنون عن ابن وهب عن شمر بن نمير يحدث عن 
حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إذا 
جنى العبد فليس على سيده غرم فوق رقبته. وإن أحب أن يفتديه افتداه وإن أحب أن 


يسلمه أسلمه.ابن وهب عن يزيد بن عياض عن عبد الملك بن عبيد عن مجاهد عن 
ابن عباس أنه كان يقول: ا 0 وإن كانت ديّة المجروح 
أكثر من رقبة العبد فلا زيادة له . ابن وهب: عن محمد بن عمروعن ابن جريج قال: 
كتب عمر بن عبد العزيز: أن بين العبدين قصاصاً في العمد أنفسهما فما دون ذلك من 
جراحهما. ابن وهب: وقال ابن جريج : وقال ذلك سالم بن عبد الله بن عمر. ابن 
وهب: قال ابن جريج : وأخبرني عبد العزيز بن عمرو بن عبد العزيز في كتاب لعمر بن 
عبد العزيز عن عمر بن الخطاب أنه قال: يقاد المملوك من المملوك في كل عمد يبلغ 
نفسه فما دون ذلك من الجراح» فإن اصطلحوا فيه على العقل فقيمة المقتول على أهل 
القاتل أو الجارح . ابن وهب: عن يونس بن يزيد يد عن ابن شهاب أنه قال: يقاد العبيد من 
العبد في القتل عمداً ويقاد العبد من العبد في الجراح عمداء فإن قبل العقلٍ 
من العبد كان عقل جراح مملوك كل واحد منهما في ثمنه بقيمة عدل. وإن قتل عبد عبداً 
عمداً أقيد منه في القتل» فإن أراد صاحبه أن يستحيي العبد أعطي قيمة عبده المقتول في 
نمو الغبد القائل» لا يراد عال ذلك إل أ يحي أهله أن سلمره بجريزتةا بواهل العبد 
القاتل أملك بأن يفتدوه بعقل العبد المقتول أو يسلموا العبد القاتل بجريرته إن شاؤوا. ابن 
وهب عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال في عبد قتل عبداً عمداً. إنه يسلم القاتل إلى سيد 
المقتول فيقتله» فإن أراد أن يستحييه فيكون عبداً له لم يكن ذلك له إلا عن طيب نفس 
سيذه . 


في عبدي الرجل يجرح أحدهما صاحبه أو يقتله 


قال: وسمعت مالكاً يقول في الرجل يكون له العبدان فيجرح أحدهما صاحيه» 
فيريد أن يقتص من عبله لعبده. قال مالك: ذلك له ولكن لا يكون ذلك إلآ عند 
السلطان. قال: ولم أسمع مالكاً يجيز شيئاً من الحدود عند غير السلطان إلا السيد في 
أمته وعبده إن زنيا أو شربا خمراًء فإن سرقا لم يقطعهما إلا السلطان وكذلك قال مالك . 
قال: وسألت مالكاً عن الرجل يكون له العبدانء فيقتل أحدهما الآخرء أله أن يقتص 
منه؟ قال: نعم ولكن لا يقتصٌ منه إلآ عند السلطان» بريد بذلك حتى تثبت تثبت البيّنة» وأن 
القاتل ليس يقتل إلا عند السلطان. قال مالك : ولا يقطع إلا السلطان. قلت: فإن قطع 
السيد عبده في سرقة دون السلطان» أتعتقه عليه وتراه مثله؟ قال: لا يعتق عليه إذا كانت 
له بذلك بيّنة» لأن بعض أصحاب رسول الله يله وبعض أزواج رسول الله قد قطعوا دون 
السلطان, فلا يعتق العبد وإن قطع دون السلطان. وإنما زجر الناس عن ذلك لثلا يمثل 
أحد بعيده» فيدّعي السرقة فيجترىء الناس من هذا على شيء عظيم» » فأرى أن يعاقب 
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عقوبة موجعة إلا أن يعذر بجهالة. قال: ولقد سألت مالكاً عن الرجل يقشل وليه عمداً 
فيعدو على قاتله فيقتله. قال: إن كان هو الذي له العفو إن عفا أو القتل إن أحبٌ أن 
يقتل. فلا أرى عليه شيئاً. وأرى للإمام أن يؤدبه لثلا يجترىء الناس على القتل» فالقطع 
بهذه المنزلة. 

ُ فى العبد يقتله العبد أو الحر 


قال ابن وهب: قال مالك: وبلغني أن مروان بن الحكم كان يقضي في العبد 
يصاب بالجراح : إن على الذي أصابه قدر ما نقص منه. ابن عب: عن الليث ويوسن 
عن ابن شهاب أنه قال: سمعت رجالاً من أهل العلم يقولون: تقام سلعة من السلع ثم 
عقله في ثمنه يوم يصاب إن قتل أو جرح» وبعضهم يزيد على بعض في الحديث. ابن 
وهب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله 
مثله. ابن وهب عن مخرمة عن أبينه عن عبد الرحمن بن القاسم وابن قسيط مثله. ابن 
وهب عن الليث ويونس عن ربيعة مثله. ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب مثله. 
ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن محمد بن سعيد عن عبادة بن نسي عن 
عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن معاذ بن جبل مثله. ابن وهب عن ابن لهيعة عن 
بكير بن الأشج عن عمر بن عبد العزيز قال: والمتاع مثله. ابن وهب عن جرير بن حازم 
عن الحسن بن عمارة عن علي بن أبي طالب مثله. ابن وهب عن شبيب بن سعيد 
التميمي عن يحيى بن أبي أنيسة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عمر بن 
الخطاب أنهم كانوا يقولون: الرقيق مال قيمته بالغة ما بلغت في نفسه وجراحه. ابن 
وهب: وقال ابن غنم فقلت لمعاذ: إنهم كانوا يقولون لا تجاوز ديّة الحر. فقال: سبحان 
الله إن قتل فرسه كانت قيمته, إنما غلامه مال فهو له قيمته. ابن وهب عن 
إسماعيل بن عياش أن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه قال: قيمته ما بلغت إنما هو مال 
وإن بلغت ثلاثين ألفاً. ان وكوي :الريك رو سمح عق مي نه فال2 جد 
على السيد وإن كان الثمن أربعة ألاف دينار أو أكثر من ذلك. ابن وهب عن 
محمد بن عمرو عن ابن جريج عن عبد الكريم عن علي بن أبي طالب وابن مسعود 
وشريح في دية العبد ثمنه وإن خلف دية الحرٌ. ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه 
عن ابن المسيب وسليمان بن يسار أنهما قالا: إذا شج العبد موضحة فله نصف عشر 
ثمنه. ابن وهب. قال مالك: وبلغني عن الليث وسليمان بن يسار أنهما كانا يقولان في 
موضحة العبد نصف عشر قيمته. ابن وهب: قال مالك: والجائفة والمأمومة والمنقلة 
والموضحة في ثمن العبد بمنزلتهن في دية الحر. ابن وهب: وقال عبد العزيز بن أبي 
سلمة: : وجراح العبد قيمته يقام صحيحاً ثم يقام مجروحاً ثم ينظر إلى ما بين ذلك فيغرمه 
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الجارح» لا نعلم شيئاً أعدل من ذلك. وذلك من أجل أن اليد من العبد والرجل إذا 
قطعتا تدخل مصيبتهما بأعظم من نصف ثمنهء ثم لا يكون له بعد ثمن. وإن أذنه تدخل 
مصيبتها بأدنى من نصف ثمنه إذا كان غلاما ينسج الديباج أو الطراز وكان عامل لغير ذلك 

مما يرتفع به ثمنه. فإذا أقيمت المصيبة ما بلغت فلم يظلم السيد ولم يظلم الجاني له. 
إن كانت تلك المصيبة قليلاً فقليل» وإن كانت كثيراً فكثيرء » لأن موضحة العبد ومنقلته 
ومأمومته وجائفته لا بدّ لهن من أن يكون فيهنّ شيء, فإن أخذن بالقيمة لم يكن لهن قيمة 
لأنهن لا يرجعن بمصيبة» ولا يكون فيهن عيب ولا نقص إلآ ما ذكر له ولهما موضع من 
الرأس والدماغ . فريما أفضى من العظم منه إلى النفس فيرى أن يجعل في ثمنه على مثل 
حسابه من عقل الحرّ. ابن وهب: وقال يونس عن أبي الزناد أنه قال: إذا شجّ الحر 
العبد موضحة؛ فلسيد العبد على الحرٌ الجارح نصف عشر قيمة العبد يوم يصاب. 


في العبد يجرح أو يقذف فيقرٌ سيده أنه قد كان أعتقه 


قلت: أرأيت عبداً جرحه رجل أو قذفه فيقر سيده أنه قد كان أعتقه عام الأول قبل 
الجراحة أو قبل القذف؟ قال: لا يصدق على الجراح ولا على القذف عند مالك- 
ويكون جرحه جرح عبد وتكون ديّة الجرح للعبد. لأن السيد مقر أنه لا شيء له فيه. 
قلت: فإن قامت البيّنة على أنه أعتقه العام الأول والسيد جاحد. وقد جرح العبد أو قذف 
بعد ذلك؟ قال: قال مالك: في العبد يجرح اوعتقان اي إن موده كان 
أعتقه قبل الجراحة وقبل القذف, أن ديّة جراحاته دية حرى وحدّ قذفه ذلك حدٌ قذف 
الحر. قلت: وإن كان السيد جاحداً للعتق؟ قال: إنما سمعت من مالك ما أخبرتك ولم 
أسمعه يقول جاحداً أو غير جاحدء وأرى أن لا يلتفت إلى جحود السيد هنهنا ولا إلى 
إقراره» وكل ذلك عندنا سواء . 


في السيد يعتق عبده ثم يكتمه ذلك حتى يستغله 
ويخدمه ثم يقر بعد ذلك أو تقوم له بينة وهو جاحد 


قلت: أرأيت لو أن رجلا أعتق عبداً له فجحده العتق فاستغله أو استخدمهء أو 
كانت جارية فوطتها ثم أقرٌ بذلك بعد زمان أو قامت عليه البينة بذلك» ما القول في ذلك؟ 
قال: قال مالك: أما الذي قامت عليه البيّنة وهو جاحد فليس عليه شيء, وهذا قول 
مالك في الذي يجحد. وقال مالك في رجل اث شترى جارية وهو يعلم أنها حرة فوطئهاء 
أنه إن أقرّ بذلك على نفسه أنه وطئها وهو يعلم بحريتها فعليه الحدٌ. فمسألتك مثل هذه 
أقرٌ وأقام على قوله ذلك ولم ينزع» فإن الحدّ يقام عليه والعلة مردودة على العبد وله عليه 


كتاب الحنايات 484 


قيمة خدمته. قلت: أرأيت الصداق. هل يجب لها عليه مع الحدّ إذا أقمت الحدّ 
عليه إذا أقرٌ قر أنه وطئها بعد علمه بحريّتها؟ قال: : نعم يجب عليه الصناق. 
0 » لأن المغتصبة عليه لها الصداق مع الحد. قلت: 

رأيت إن كان السيد نفسه هو الذي جرحه أو قذفه. فقامت على السيد البينة أنه أعتقه 
0 إياه أو قبل جراحه إياه والسيد جاحد؟ قال: لم أسمع من مالك شيئاً فى جراحة 
السيد وقذفه إياى. ولكن مالكاً قال في الجراح إذا استغله فقامت عليه البينة أنه أعتقه قبل 
أن يستغلهى إن الغلة للسيد. وقد قال مالك: إنه إذا وطىء هذه التى قامت عليه البينة 
يعتقها وهو جاحد لعتقهاء أو شهدوا أنه وطئها بعد عتقه إياها وهو جاحد للعتقء إنه لا 
حدٌ عليه فكذلك مسألتك في هذاء إنه لا حدّ عليه في قذفه ولا ديّة له في الجراح 
قال: ول مالك ع ريد جانها يطح حو لقاو مقر من الأننا. ومع يق موق على 
شيء أن لا يفعله ففعلهى فقدم المدينة بعبده ذلك وتخلف القوم الذين كانوا معه فحنث 
في عبده ثم هلك. ا ا 3 0 لوكي سي 
بحنث صاحبهم. فأدى 0 الشهود بعد ذلك فأخبروا بالذي كان من 
فعل الرجل من اليمين وأنه حنث. فرفعوا ذلك إلى القاضي. فسئل عن ذلك مالك عن 
عتق العبد وعما استغله سيده وعمًا أدى ورثته من كتابنه» فقال مالك: أما عتقه فأمضيه. 
وأما ما استغله سيده فلا شيء على السيد من ذلك. وأما الكتابة فلا شيء له من ذلك 
على ورثة سيده أيضاً مما أخذوا منه وإنما ثبت عتقه اليوم . قال ابن القاسم: وهذا مما 
د لك الحااك ف سنا ف لقي ينا ارك ار جلف د ري جد ره 
على السيد البينة» أنه أعتقه قبل ذلك وهو جاحد. إنه لا شيء على السيد إذا كان السيد 
هو الجارح أو هو القاذف. ولا شيء عليه في الوطء لا حدٌ ولا غير ذلك. قلت: فما فرق 
هلهنا ما بين السيد وبين الأجنبي في قول مالك؟ قال: لأن السيد إذا جحد أن يكون 
العبد حرا وقد شه له بالحرية فإنه إنما يكون فيما بينه وبين سيده حراً في فعله به يوم 
شهد له وفيما بينه وبين الأجنبي هوحر يوم أعتقه السيد ليس من يوم شهد له بالحريّة. آلا 
ترى أنهم إن شهدوا على السيد أنه أعتقها وقد جرحت أو قذفت بعد عتقهاء أو شهدت 
كان حالها حال حرة في الحدود والقذف وفى أمورها كلها؟ وهذا قول مالك. وقال غيره 
هن الرواة؟ إن سيد والأجتيي سيراه ته رقاد من السيد في الجراح وفي القذف ويغرم 
الغلة وقيمة الخدمة. قال سحنون: هذا الذي به نقول. 

في جناية العبد في رقبته أو ذمته 

قلت: ارايت لو أن عدا فصي ده ننه 3 نفسهاء أتجعل الصداق في رقبته أم في ذمته 

في قول مالك؟ قال: قال مالك: ما غصب العبد من حرّة أو أمَة غصبهن أنفسهن» إن 
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1١‏ كتاب الجنايات 


و لاوا ا امسو ا مر ل صداق مثلهن» 
يقال للسيد: ادفع العبد أو افده بصداق مثلها أو بما نقص الأمة. يفديه بجميع ذلك أو 
يسلمه. 'قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن باع عبداً سارقاً كتمه ذلك 
فسرق من المشتري الذي ابتاعه. أيكون ذلك له في ذمّة العبد أم في رقبته إذا رده على 
سيده بالعيب؟ قال: يكون في ذمة العبد إن عتق يوم ماء لأنه كان مأذوناً له في الدخول 
في بيت المشتري وكان مؤتمناً على ذلك» وكذلك قال مالك: ا 
:قلت : فإن كانت سرقته إنما سرقها من أجنبي. سرقة لا قطع فيها. كان لهذا المشتري أن 

يرذه بالعيب ويقال للسيد البائع ادفع أو افد بخال ما وصفت لك؟ قال: نعم ولم أسمعه 
من مالك. قال: ولا تشبه سرقته من المشتري سرقة من الأجنبي» لأن سرقته من 
المشتري لا قطع عليه فيها وسرقته من الأجنبي عليه فيها القطع. وإنما يلزم المشتري ما 
حدث من العيوب عنده من غير العيب الذي دلس له به. وهذا الآخر قول مالك. قال 
سحنون : كل ما وقعت فيه الديّة فدرىء القطع عن العبد والحرّء :فما سرق الحر ففي 
ذمته» وما سرق العبد ففي رقبته» وما سرق هذا العيد المدلس له من سيده أو من غير 
سيده فهو سواء. وهو في رقبته بمنزلة الجناية . فإذا لزم القطع لم يكن ما سرق الحر في 

ذمته» وما سرق العبد في رقبته وما أصابه فهو من البائع . قال ابن القاسم : وما سرق العيبد 
من سيده فليس عليه فيه شيء يتبع به عتق أو ورق. - قل ما سرق.من ذلك أو كثر- - قال: 
وقال مالك في العبد يجني جناية: إن ماله ورقبته في جنايته ويقال للسيد: ادفعه وماله أو 
افده بعقل جميع جنايته . فقيل لمالك: فإن كان عليه دين؟ قال: دينه أولى بماله وجنايته 
في رقبته . قال: وقال مالك في العبد يجرٌ الجريرة وله مال وعليه دين : إن ماله في دينه 
وجريرته في رقبته. يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في الذي يقع 
على الصبيّة فيفتضها ولعله حر أو مملوك. قال ربيعة: إن كان خرا أو سملوكا فعليهضا 
الحدّء وإن كان الحرٌ محصناً فأرجمه. وإن كان بكراً فعليه مع الحدّ العوض لها مما 
أصابها به بقدر رأي السلطان فيما أفسد من كفاءتها وموضعها لمن أرادهاء وإن كان عبداً 
فهو بعينه لها إلا أن يكون خطرها فيما أصاب منها أيسر من أن يحيط برقبته. فيباع بغير 
أرضها وتعطى من الثمن عوض ما رأى المسلمون لهاء. ويرد على سيد العبد فضل إن 
فضل من ذلك شيء وكان الحدّ على الحرّ والعبد» لأنهما أصابا محرماً وعلى من أصابه 
من كبيرة أو صغيرة الحدّ» وكان العوض لها بما استحلا من حرمتها ولما أدخلا من الشين 
عليها. ابن وهب: عن عميرة بن أبي ناجية وغيره عن يحيى بن سعيد أن عمر بن 
عبد العزيز أتى بعبد افتضٌ جارية وهي كارهة» فجلده عمر ثم باعه بأرض غير أرض المرأة 
وأعطيت المرأة ثمنه. ابن لهيعة: والليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن 


كتاب الجنايات له 


جعفر بن الزبير قال: قضى عمر بن الخطاب فيمن استكره ه امرأة بكراً بالغرم مع الحدّ وإن 
00 أحبواء وإن كان ثمنه أقل من ذلك فليس 
لهم إلا العبد. قال ابن أبى الزناد: ع لل لي ا 
قال: يعرم لأهلها عابين تمنها كرا رنملها ا 


في إقرار العبد على نفسه بالجناية | 

قلت: أرأيت إن أقر العبد أنه غصب هذه المرأ ة نفسها فجامعها وهي أمَّة أو حرة 

ولا يعلم ذلك إلا بقول العبدء أيصدق العبد أم لا في قول مالك؟ قال: لا يصدق العبد 
إلا أن تؤتى وهي مستغيئة أو متعلقة به. وهي تدمى إن كانت بكرأًء وإن كانت ثيباً أدركت 
وهي تستغيث متغلقة به. فإنه يصدق إن زعم أنه غصبهاء لأني سمعت مالكاً وسكل عن 
ل س0 وأصبع الصبيّ تدمي فأدرك الصبيّ وهو 
متعلق به فأقر العبد أنه وطىء أصبعه. قال: قال مالك: أما ما كان مثل هذا إذا أدرك 
على مثل هذا الحال. وأ صبع الصبيّ تدمي بحدثان ما قطعت وهو متعلق به فإني أرى 
اد حل ادك حساك رو مل مياد يفتكه بالجناية» لأنه لا يتهم أن يكون 
أقرْ إلى شيءء فكذلك مسألتك في الوطء إن أقرّ على مثل ما وصفت لك. قال مالك: 
كا على 0 05 زد اواو عر ف تدرا ب لجلا 
لا ولم يكن على مثل ما وصفت لك. فلا يقبل قوله إلا ببينة تقوم . قلت: فإن أعتق العبد 
يومأ ما وكان إقراره إقرارا لم يقم عليه بيّنة» ولم يكن بحال ما وصفت لي من تعلقها به 
أيكون ذلك ديْناً على العبد إن أعتق يوماً ما في قول مالك؟ قال: لم أسمع من مالك فيه 
شيئاًء ولا أرى ى أن يكون على العبد شيء من هذا الوطء إن عتق. وكذلك قال مالك في 
رجل حر أقر بقتل رجل خطأ: ل ا 
أولياء المقتول إن كان الذي أقرٌ له ممن لا ب يتهم أن يكون أراد به غنى ولد المقتول. فإن 
كان أراد غنى ولد المقتول لصداقة بينهما ل أن يكون أراد 
غناه. لم يكن على العاقلة شيء ولا يكون عليه من إقراره شيء. فهذا يدلّك على أن 
عبد لا شيء علية من إقراه الجناية إا هي لم تزع السيدء فلا شيء ايه إن عن يعد 
ذلك. قلت: أرأيت إن أبت الورثة أن تقسم مع إقراري. أيببطل إقراري ولا يلزم عاقلتي 
من الدية شيء في قول مالك؟ قال: نعم كذلك قال مالك. قال ابن القاسم : والذي 
فسّرت لك مما لا يلزم العبد من إقراره إذا عتق يوماً ماء إنما ذلك فيما غصب من النساء 
فوطئهن أو جرح أو قتل خطأء أقر بذلك كله ولم تكن له بيئة ولم يكن بحال ما وصفت 
لك من التعلق بالعبد بحضرة ذلك . فإن هذا لا يكون عليه شيء إن عتق يوماً ما أو أقرّ 
العبد باستهلاك مال. ولا يعلم ذلك إلا بقوله أو باختلاس مال. ولا يعلم ذلك إلا بقوله أو 


تن كتاب الجنايات 


قة لا قطع فيهاء لا يعلم ذلك إلا بقوله أنه لا يصدق على سيده. وإن أعتق يوماً ما لم 
يكن ذلك دينا عليه ولم يتبع منه بعد العتق بشيء. وأصل هذا كله أن ينظر إلى كل ما 
يلزم رقبته من فعله. فإذا هو أقر به ولم يكن على ذلك بينة فلم يجز إقنراره» فإنه لا يتبع 
من ذلك بقليل ولا كثيرء لأنه إنما أقرٌ بما كان يلزم السيد. فإن ثبت ذلك عليه ثبت على 
السيد. وإن لم يثبت لم يكن على العبد شيء. 


قلت: أرأيت لو أن عبداً أقرٌ أنه قتل وليّ رجل عمداً. فقال الذي له الدم: أنا أعفو 
عن هذا العبد وأستحييه؟ قال: ليس ذلك له إنما له أن يقتل. فإن عفا على أنه يستحييه 
لم يكن له من رقبة العبد شيء. وكذلك بلغني عن مالك. قلت: ويكون له أن يقتله بعد 
ذلك يقول: إذا كنتم لا تجيزون لي هذا فأنا على حقي أقتله؟ قال: نعم إذا كان مممن 
يظن أن ذلك له. وإنما هو بمنزلة الحر يقتل الحرٌ فيعفو وليه على أن يعطيه الديّة» فيأبى 
أن يعطيه الدية فيكون لولي المقتول أن يقتله. وكذلك قال مالك. قلت: فإن أقرٌ بسرقة. 
فقال المسروق منه: أنا أعفو عن قطع يده ولا أرفعه إلى السلطان وآخذ الدراهم التي أقر 
لي بها؟ قال: ليس ذلك له ولا يكون له شيء من ذلك. يونس بن زيد: عن أبي الزناد 
أنه قال في اعتراف العبد على نفسه بالسرقة أو القتل: إن كان استرهب أو امتحن فكان 
اعترافه بعد ذلك. فإنا لا نرى عليه في ذلك قتلاً ولا قطعاً. وأما ما اعترف به طائعاً غير 
مخوف ولا مسترهب. فاعترف أنه أتى ذلك عمداً فإنه تقطع يده بسرقته» ويقتل بمن قل 
إن كان قتل عمداء وإن قال قتلته خطأ فإنا لا نرى أن يصدق بذلك. قال يونس: وقال 
ربيعة : : كل معترف لا يرى منه ما يصدق به اعترافه فهو موقوف, يستأنى به حتى ينظر في 
اعتراقة» ثم لا يؤخنل بشبهة ولا يشر بعد يقين إل يكنون دما أونجرسا يبتحقه أل الدم 
مع الاعتراف بأيمانهم أو صاحب الجرح بيمينه يمي » فإنه ليس الدم والجرح فيما يدعى عند 
العبد كالسرقة» قال يونس : وقال ابن شهاب فى المملوك أو المكاتب يعترف على نفسه 
بقتل عمد. قال: إن جاء بأمر بيّن يعلم أنه قد صدق أخذ بذلك وأقيم عليه الحدّء وإن 
كان اعترف عن امتحان امتحنه أو تفريق فرقه أو أمر زل به لسانه لم يؤخذ في أمر ذلك 
بشيء» حتى يتبين عليه ولم يؤخذ بشيء من ذلك . وما اعترف في ذلك على نفسه مما 
يغرم أهله فيه فهو على نحو ذلك. قال : والسرقة مثل ذلك إذا لم يوجد ما قال حقاًء فلا 
سبيل عليه إلا أن يوجد ما دل عليه من نفسه واعترف به على ما وصفت لك فيؤخحذ 
بذلك. قال ابن وهب: وأخبرني من أثق به قال: سمعت رجالاً من أهل العلم يقولون: 
مضت السنة على أنه لا يجوز اعتراف المملوك على نفسه بشيء إذا أدخل على سيده 
غرماً حتى تقوم بيّنة مع قوله إل الحد. يلفظه ثم يقر به فإنه يؤخذ به ويقام عليه 
واعترافه بالشيء يعاقب به في جسده من قود أو قطع أو قتل في قول مالك . 


كتاب الجنايات 1 511 
في القضاء فى جناية المكاتب 

قلت: أرأيت المكاتب إذا جنى جناية» أيقضى عليه بالجناية كلها أم بقدر قيمته؟ 
قال: يقضى عليه بجنايته كلها لأنه بمنزلة العبد إذا جنى . فيقال لسيذه: أدّ الجناية كلها أو 
أسلمه. فكذلك المكاتب. إما أن يؤْدّي جمع الجناية. وإلآ عجز وخيّر سيده فى أن يفتكه 
بالجناية أو يسلمه بها. قلت: أرأيت المكاتب إذا جنى جناية فقضى القاضى عليه بالجناية 
أن يؤديها فعجز بعدما قضى عليه القاضي. أيكون ذلك وعجزه قبل أن يقضي عليه سواء؟ 
قال: نعمء ولم أسمع مالكا يذكر القاضي في شيء من هذاء إنما قال: يقال للمكاتب : 
أدِ وإلا عجزت, وإنما يقضي القاضي أن يقول له أذ وإلا عجزت. قلت: أرأيت مكاتبا جنى 
علس سيده؟ قال: يقال له: أد الجناية فإن عجز عن ذلك فسخت كتابته. قلت١'‏ 
والأجنبي وسيده في هذا سواء؟ قال: نعم. لأن مالكاً قال: إذا جنى المكاتب قيل له أدٍ 
الجناية وإلا فارجع رقيقاً . 


في المكاتب يجني جناية عمداً فيصالحه أولياء الجناية 
على مال فيعجز قبل أن يؤْدّي المال 

قلت: أرأيت المكاتب إذا جنى جناية عمداً. فصالحه أولياء الجناية على مائة دينار 
فعجز قبل أن يودي المائةء أيقال للسيد ادفعه أم افده بالجناية؟ قال: إذا كانت الجناية 
معروفة» فإنه يقال لسيد المكاتب: ادفعه أو افده بالمائة. إلا أن تكون المائة أكثر من ديّة 
الجرح. لأن مالكاً قال في المكاتب إذا جنى جناية, فإنه يقال له: أدٍ الجناية وأقم 
على كتابتك» فإن هو قوي على ذلك وإلآ فسخت كتابته ثم خيّر سيده. فإن شاء فداه 
بعقل الجناية وإن شاء دفعه. قلت: أرأيت إن قال: أنا أقوى على أداء الكتابة ولا أقوى 
على أداء الجناية» أيكون ذلك له في قول مالك؟ قال: قال مالك: إذا قال لا أقوى على 
أداء الجناية» كان عاجزاً مكانه ولا يتن ننه في قول مالك. قال يونس بن يزيد: قال 
ربيعة: إن أصاب المكاتب جرحاً فعتق. فإنما أَدَى عن نفسه. وإن رق فإنما أَدَى من مال 
سيده. قال يونس : وقال أبو الزناد: إذا جرح هو جرحه فإنا نرى عقله على المكاتب في 
ماله وإن هو عجز عن ذلك محيت كتابته وخيّر سيد فإن شاء أن يعقل عنه عقل الجرح 
الذي جرح؛ وإن شاء أن يسلمه إلى المجروح عبداً له أسلمه. قال مالك: أحسن ما 
سمعت في المكاتب إذا جرح الرجل جرحاً يقع عليه فيه العقل. أن المكاتب إن قوي 
على أن يؤدّي عقل ذلك الجرح مع كتابته أداى وكان على كتابته ولا ينجم عليه كما 
ينجم على الحر. وإن هو لم يقو على ذلك فقد عجز عن كتابته. وذلك أنه ينبغي له أن 
يؤدي عقل ذلك الجرح قبل كتابته» وكذلك حقوق الناس أيضاً تؤْدّى قبل الكتابة, لأنه لا 
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يؤدي ندا والكتابة خراج وعليه أموال الناس. فإن عجز المكاتب عن أداء عقل ذلك 
الجرح خير سيدهء فإن أحبٌ أن يؤدي عقل ذلك الجرح فعل وأمسك غلامه وصار عبدا 
ا 0 ن يسلم 
ه. قال سحنون: عن ابن شهاب أنه قال: في العبد يكاتبه سيده وعليه دين للناس 
ايقن يبدأ بدين الناس فيؤدي قبل أن يؤخذ من نجومه شيء. إن كان دينه يسيراً 
ىء بقضائه وأقرٌ على كتابته, وإن كان ديْنه كثيراً تحبس نجومه» وما اشترط من تعجيل 
لو 0 وإن 
شاء محا كتابته. يونس عن ربيعة أنه قال: أما ديْن المكاتب فيكسر كتابته وينزل في دينه 
ل ل ا 
قال: قال زيد بن ثابت: اتمكاتب لا يحاص سيده الغرماءء يبدأ بالذي لهم قبل كتابة 
ه. قال ابن جريح : قيل لسعيد بن المسيب: كان شريح يقول: يحاصهم بنجمه 
0 قال ابن المسيب: أخطأ شريح. قال: وقال زيد بن ثابت: يبدأ بالذي 
للديان. وكان ابن شهاب ومجاهد وعطاء يقولون: مضت السنة إذا وجب على المملوك 
عقل فلا يؤخر ولا ينجم كما ينجم المعاقل ولكنه عاجل . 
في المكاتب يقر بقتل خطأ أو عمد فيصالح من ذلك على مال ش 
أرأيت لو أن مكاتباً أقرّ بقتل خطأ أو عمد. فصالح من ذلك على مال دفعه 
من ماله إلى الذي أقرٌ له بالجناية» أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: لم أسمع من مالك 
فيه شيئاً إلا أن نى أرى أنه لا يجوز له إعطاء ماله. إلآ أن في العمد لهم | إن كانت نفسه أن 
يقتصواء وإن أبوا أن يقتصوا لم يكن لهم في مال المكاتب شيء ولا في رقبته إن عجز. 
قلت: وهذا قول مالك؟ قال: قال مالك في العبد يقر بأنه قد قتل عمداً ولا بيّنة عليه. 
قال مالك : إن أحبوا أن يقتلوه قتلوه وإن استحيوه فليس لهم أن يأخذوا العبد. فكذلك 
مسألتك فى المكاتب. 7 
١‏ في المكاتب يقتل رجلا خطأ 
قلت: أرأيت المكاتب إذا قتل قتيللاً خطأء أي شيء يكون عليه في قول مالك. 
الديّة أم الأقل من قينته ومن الديّة؟ فال: عليه :انديّة كافلة - في قول مالك - وكذنك 
الجراحات عليه قيمة مَا جرح, ولا يلتفت فيه إلى قيمة المكاتب. 
فى المكاتب يقتل رجلا عمداً وله 
وليان فيعفو أحدهما ويتماسك الآخر 
قلت: أرأيت لو أن مكاتباً قتل رجلا عمداً له وليان» فعفا فا أحدهما عن المكاتب 
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وتماسك الآخر؟ قال: يقال للمكاتب: أدٍ إلى هذا الباقي نصف الديّة وأقم علي كتابتك 
قلت: فإن أذى إلى هذا نصف الدية. أيكون للآخر الذي عفا شيء أم لا في قول مالك؟ 
قال: لا إلا أن يزعم أنه إنما عفا للديّة. ويستدل على ما قال بأمر يعرف وإلآ فلا شيء 
له. قلت: فإن لم يؤْدِ إلى هذا الذي لم يعف عنه شيئاً وعجز فرجع رقيقاً؟ قال: يقال 
يل * للسيد: ادفع نصف الدية إلى هذا الذي لم يعف أو أسلم إليه نصف العبد. قلث: فإن 
أسلم ! ليه نصف العبد أو نصف الديّة, أيكون للأخ الذي عفا عنه شيء أم لا؟ قال: لا 
أرى له شيئاً. قلت: أتحفظه عن مالك. قال: لاء إل أن مالكاً قال في العبد يجرح 
الرجلين جديا عنيدا :إن لسيده أن يفتديه بديّة جرحهماء أو يفتديه من أحدهما بديّة 
جرحه ويسلم إلى الآخر بقدر ما يصيبه فيه من الجناية فكذلك هذا. أشهب يقول: يسلمه 
كله أو يقتديه كله . 
في المكاتب يجني جناية فيؤدّي كتابته 
قبل أن يقوم عليه ولي الجناية 
قلت: أرأيت مكاتباً جنى فأدى كتابته إلى سيده قبل أن يقوم عليه ولي الجناية 
وخرج حراً؟ قال: أرى أن يقال للمكاتب: أدِ عقل الجناية ويمضي عتقك وإلا رد رقيقاً 
ويخير سيدهء فإن شاء فداءه وإن شاء دفعه. إلى أولياء الجناية. وما أخذ من نجومه بعد 
الجناية يردّها معه ولا يكون له أن يحبسها إذا أسلمه. 


في المكاتب يجني جناية ثم يموت عن مال 

قلت: أرأيت المكاتب يجني جناية ثم يموت عن مال. من أولى بماله؟ أسيده أم 
ولي الجناية؟ قال: قال مالك في العبد يجنى جناية : إن مال العبد لصاحب الجناية» وهو 
أولى به من السيد. فكذلك المكاتب عندي إل أن يدفع السيد ‏ سيد العبد أو سيد 
المكاتب ‏ إلى المجني عليه دية جنايته. قلت: أرأيت المكاتب يموت عن مال ليس فيه 
وفاء بكتابته »> وعلى المكاتب جناية وليس فى المال وفاء بالجناية؟ قال: قال مالك فى 
العبد يجني جناية : إن أهل الجناية أولى. بماله. . فكذلك المكائب عندي لأنه مات 
عبدأًء فماله لأهل الجناية دون سيده حتى يستوفوا جنايتهم . قلت: أرأيت إن كان للسيد 
على عبده دين أو على مكاتبه دين من غير الكتابة. أيضرب به مع الغرماء؟ قال: نعم . 


فيريد أن يدفعها في جنايته 
قلت: أرأيت المكاتب يجني جناية وله أم ولد فأراد أن يدفع أم ولده؟ قال: إن 
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خاف العجز فله ذلك لأن مالكاً قال فى المكاتب إذا خاف العجزء فله أن يبيع أم ولده 
فكذلك هو فى الجناية إذا خاف العجز. 


في المكاتب يجني جناية وله أولاد 
حدثوا في كتابته من أم ولده 

قلت: أرأيت المكاتب إذا حدث له ولد في الكتابة من أم ولد له فجنى المكاتب 
جنايته وعليه دين» أيكون على الابن شيء من ذلك أم لا؟ قال: أما الدين فلا يلزم الابن 
من ذلك شيءء وأما الجناية فإنها 0 لأن الأب والابن لا 0 إلا بأداء الجناية. وقال 
مالك : إذا جنى المكاتب قيل له: أ دِ. فإن لم يقو قيل للابن: أ دِ. فإن لم يقوَ رجع رقيقاً 
م يشر السيد فى اللذى سى وله بين أن جلاففيه أوريفتاية : . قلت: أرأيت إن مات 
المكاتب الجاني» أيكون على الابن الذي معه في الكتابة من جنايته شيء أم لا؟ قال: 
ما سمعت فيه شيئاً ولا أرى عليه من جناية الأب شيئاً إذا مات الآأب» لأنه إنما كانت 
جنايته في رقبته. اد ل ا ا ل 0 قال 
سحنون: وقال غيره: الجناية والدين لا يعتق ق المكاتب إلا بعدهماء والدين يرق العبد 
ويبطل كتابته كما تبطلها الجناية. فإذا كان على الأب دين فلم يقدر على أداء النجوم 
لمكان الديّن. صار الديْن كالجرح إذا لم يقدر على أداء النجوم لمكان الجرح قيل 
للمكاتب وللابن: لا سبيل لكما إلا بحمالة كل واحد منكما بصاحبه إلى أداء غلّتى 
والدين والجناية قبلكماء فإن قويتما على أداء هذا الدين والجناية فالكتابة قائمة. وإلا 
فسخت الكتابة وخر في الجاني وحده في إسلامه أو افتكاكه بالجناية وفي الدين يصيران 
رقيقين » والدين في ذمة الذي كان في ذمته وحده. وإن أدّيا الدين كا أو الجناية 
جمِيعا أو أداهما الابن الذي لم يجن ولم يداين» ثم أذيا الكتابة لم يرجع على أبيه بما 
أدّى عنه من أرش الجناية أو دين» لأنه إنما أعتق الأب بما أدّى عنه فصار ذلك كالكتابة 
التي أداها بعضهم عن بعض » لأن العتق إنما كان بأذائهماء ولو لم يؤديا رقا. وكذلك 
كلما أرقهما من دين أو جناية كما ترقهما الكتابة» فإذا أذيا الدين والجناية كان كأداء 
الكتابة. قال سحنون: فخذ هذا الأصل على هذا إن شاء الله تعالى . 


في المكاتب يموت وعليه ديْن ويترك عبداً فيجنى العبد جناية 
قلت: أرأيت لو أن مكانا مانت وترك عبد وعلق المكاتب دين حين مات - فجنى 
العبد جناية بعد موت المكاتب أو قبل موت المكاتب. من أولى بهذا العبدء الغرماء أم 
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القاسم: ألا ترى لو أن رجلا حراً جنى عبده جناية ‏ وعلى الحرّ ديْن ‏ أن الجناية أولى 
بالعبد من دين السيد إلا أن يفتكه أهل الدين بديّة الجناية» لأن الجناية إنما لزمت رقبة 
العبد. ودين السيد إنما هو في ذمَة السيد؟ فهذا يدلّك على أن الجناية أولى بالعبد من 
غرماء السيد. وللغرماء أن يفتكوه لأنه مال للسيدء. وقد كان للسيد أن يفتكه. فكذلك 
غرماؤه ذلك لهم. قلت: أرأيت إن كان سيّد العبد هو الذي جنى. وجنايته مما لا تحمله 
العاقلة وعليه دين وليس له مال غير ثمن هذا العبد؟ قال: يضرب في ثمن هذا العبد 
الغرماء وأولياء الجناية بالحصص. لأن الجناية في ذمّة السيد والديّن في ذمّة السيد أيضاً 
وهو قول مالك. 
في الجناية على المكاتب 

قلت: أرأيت يت لو أني كاتبت عبدي فحدث له أولاد في كتابته من أم ولده ثم قتلته 
خطأ وعمدا؟ قال: : يقاص الولد السيد بقيمة رقبة المكاتب في آخر نجومهم . قلت: فإن 
كان :في قيهة ارقيئه وفاء بالكتابة وفضل؟ قال: يكون لهم أن يأخذوا الفضل من السيد. 
فيكو مَيراثا بين وَلَدهِ الذين كانوا في الكتابة - كانوا ممّن كاتب عليهم اومن جيرا 
معه في الكتابة - وهو قول مالك. لأن مالكاً قال في السيد إذا شج مكاتبه موضحة, أنه 
يقاصه بها المكاتب في آخر نجومه., وقال في المكاتب إذا قتل فأخذ السيد قيمته: أن 
ولده يقاصونه بذلك في آخر كتابتهم. فإن كان في قيمته فضل كان لهم. فإن بقي شيء 
سعوا في بقية ذلك وعتقواء فسيده عندي بمنزلة غيره. قال: وإنما يكون على السيد في 
موضحة المكاتب . - في قول مالك - نصف عشر قيمته مكاتباً على حاله في أدائه وقوته. 
قلت: أرأيت المكاتبة تبة تلد ولداً في كتابتها فقتله السيد؟ قال: سمعت مالكاً يقول في 
مكاتب كاتبه سيده فشجه موضحة. قال: قال مالك: أرى أن يقاص له .من آخر كتابته 
بنصف عشر قيمته. فمسألتك مثل هذاء أن السيد يغرم قيمة الولد. فإن كان فيه وفاء 
بالكتابة كان قصاصاًء وإن كان فيه فضل عن الكتابة أخذت الأم من فضل القيمة قدر 
مورثها من ذلك . قال: وقال مالك: وإذا قتل المكاتب قوم على هيئته في حاله وملاثه 
والحال التي كان عليها. قال مالك: وكذلك لو وضع عنه ما عليه عند الموت وضع في 
الثلث الأقل من قيمته» قوم على حاله وهيئته وملائه الذي هو عليها في حسن أدائه. وقلة 
ل فأيهما كان أقل وضع في ثلث الميت. قلت: 

يت لو قتلت عبدي أو مكاتب وعليه دين» أيلزمني شيء أم لا؟ قال: قال مالك: الدين 
ا فلما قتل لم يلزم القاتل شيء لأن الذمة قد ذهبت. قلت: والعبد إذا كان 
عليه دين فقتله رجل أجنبي فأخذ السيد قيمته. أيكون الدين في هذه القيمة أم لا؟ قال: 
لا. وقد قال مالك: ليس للغرماء ‏ غرماء العبد ‏ من جراحه شيء. فكيف يكون لهم ثمن 
| 
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رقبته .لو جعلت لهم في مسألتك قيمة رقبته التي أخذها السيد من القاتل. لجعلت لهم 
الثمن إذا باعه السيد. قلت: فإن قتل المكاتب وقد أدى جميع كتابته إلا ديناراً وعدا أى 
أدنى كيف يقوم؟ قال: يقال: هذا مكاتب كانت قوته على أداء كتابته كذا وكذا فما 
يسوي عبداً مكاتباً قوته على الأداء كذا وكذاء ويلزم قاتله تلاك القيمة. قال: ولا ينظر في 
إلى لني مكاي ل حزق الا 04 قال: ولو أن مكاتباً أدى 
جميع كتابته إلا دزهياً وعدا وآخر له يؤد.من كتايته شيئاًء قتلهما قتلهما رجل وكانت قوتهما 
على الأداء سواء وقيمة رقابهما سواءء إلا أن أحدهما قد أدى جميع الكتابة إلا ديناراً 
واعدك والآخر لم يؤدِ من كتابته شيئاً. قال: لا يلتفت إلى ما أدّى من الكتابة التي أذى 
وقيمتها للسيد على قاتلهما سواء» قلت: أرأيت إن اختلفت قيمة رقابهما وكانت قوتهما 
على الأداء سواء» فقتلهما رجل ولم يؤديا شيئاً بعد؟ قال: هذان مختلفا القيمة» فإنما يقوم 
على قدر قوته على الأداء مع قيمة رقبته» يقال: مايسوي هذا المكاتب قيمة رقبته كذا وكذاء وقوته 
على أداء كتابته كذا وكذاء فعلى هذا يقوم المكاتب. قلت: وكذلك الذي سألتك عنه في 
الذي يترك جميع الكتابة لعبده فقلث: يعتق بالأقل من قيمته ومن قيمة الكتابة في ثلث 
الميت. قال: نعم. إنما تقوم الكتابة بالنقد. وقيمة رقبته على قدر قوته على أداء الكتابة 
بمنزلة ما وصفت لك في المكاتب إذا قتله رجل يعتق بالأقل من ذلك . وهذا الذي قال 
لي مالك في قيمته إذا قتل وفي كتابته كيف يدوم في الوجهين جميعاً كما فسرت لك . 

وقال غيره: لا تقوم الكتابة إنما ينظر إلى الأقل من قيمة رقبته وما بقي عليه من الكتابة. 
فيجعل في الثلث ليس قيمة الكتابة إنما ينظر إلى عاقها بذن من الكتابة إن كان هو الأقل 
فيجعل في الثلث» بسي ل وار الثلث. 


ل : مالا وجي عليه جنالة 

قلت: أرأيت إن كاتب الرجل عبده وأمّته ‏ وهما زوجان ‏ كتابة واحدة فحدث 
بينهما ولد» فاكتسب الولد مالا وجني على الولد جنايات؟ قال: أما الجنايات فذلك 
للسيد عند مالك يحسب لهم ذلك في آخر كتابتهم» إلا أن يكون في الجناية وفاء 

بته» فيكون ذلك للسيد ويعتق هؤلاء كلهم مكانهم . فإن كان في الجناية فضل فهو 
0 ولا يرجع الولد على الأبوين بما أخذ السيد من جنايته في كتابة الأبوين. لأن ذوي 
الأرحام لايرجع بعضهم على بعض بما أدوا . . وأما الذي اكتسب الابن فهو للابن وليس للأبوين أن 
يأخذا منه مالهء» عليه أن يسعى معهم ويؤدي الكتابة على قدر قوته وأداء مثله, فإِذا كان 
للابن مال وخاف الأبوان العجز كان لهما أن يؤديا الكتابة من مال الولد. وكذلك إن كان 
للأبوين مال فقالا: لا نؤدي . . وخاف الولد العجزء فإن الكتابة تؤدى من مال الأبوين ولا 
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يرجع بعضهم على بعض بشيء مما أدنَى عن أصحابه» لأن مالكاً قال: ليس له أن يعجز 
نفسه إذا كان له مال ظاهرء فالأبوان إذا كان لهما مال ظاهر فليس لهما أن يعجزا أنفسهما 
وكذلك الولد. قلت: فإن عدا السيد على الولد فقتله وفي قيمته فضل عن كتابة هؤلاء؟ 
قال: يعتق الأبوان ولا يكون عليهما من الكتابة شيء, لأن قيمة الولد تكون قصاصاً 
بالكتابة ويرجع الأبوان المكاتبان على السيد بالفضل فيكون لهما. قال: وهذا قول 
مالكء لأن مالكا قال فيمن قتل ولد المكاتب أو المكاتب نفسهء فإن السيد يأخذ من ذلك 
كتابته . فإن كان فضل كان لأبويه اللذين معه في الكتابة. فإن كان قتل الأبوين» فإن 
السيد يأخذ من ذلك كتابته. وما بقي عن كتابتهم فللولد. وكذلك السيد إذا قتلهم فهو 
بمنزلة غيره من الناس إذا قتلهم. وقيمتهم قد صارت هنهنا بمنزلة أموالهم . وقد سمعت 
مالكا يقول في مكاتب جرحه سيده: إن جرحه على سيده يحسبه من آخر كتابته. وقد قال 
مالك في ابن المكاتب إذا قتل: إن عقله للسيد. م 
ويعتقون. وإن كانت الجناية ليس فيها وفاء بجميع كتابتهم أخذه السيد وحسب ذلك لهم 

في آخر كتابتهم. والجناية على المكاتب إذا لم يكن فيها وفاء بجميع كتابتهم » أخذ ذلك 
السيد وحسب ذلك لهم في 0 فإن كان فيها وفاء أخذه أيضاً وحسب لهم أيضاً 
ذلك في آخر كتابتهم . والمال إذا مات أحدهم أخذه السيد إن كان فيه وفاء بكتابتهم. 
وإن لم يكن فيه وفاء بكتابتهم ترك في أيديهم إن كانوا مأمونين . وهذا في الولد ‏ في قول 
مالك - وإن كانوا غير ولد. فهذا المال في الموت بمنزلة الجناية يأخذ السيد ما قلَّ منه أو 
اك وي فإذا عتقوا أتبعهم السيد بما يصير له عليهم مما 
حسب لهم من مال الميت إلآّ أن يكونوا إخوة فلا يتبعهم . 

قال سحنون: وقد كان ربيعة يقول: ذكره يونس عنه إذا كاتب على نفسه وولده وأم 
ولده ثم توفي» وكان فيمن كاتب قوة على الاستعساء ‏ سعوا وسعى الكبير على الصغير ‏ 
وذلك لآنهم دخلوا معه في الكتابة فليس لهم أن يعجزوا حتى لا يرجى عندهم سعي . 
اا عور عت ور ا وليس لهم أصله إن 
0 و أجرموا جريمة. فالمال يدفع إلى سيده فيقاصون به من آخر كتابتهم ولا يدفع 
؛ لأنهم ليس أصله لهم وهو لا يؤمن عليه التلف إذا كان بأيديهم. وإن صغاراً لا 

ل ابن وهب: وكان مالك يقول: إذا كانوا صغاراً لا 
يستطيعون السعي لم ينتظر بهم أن يكبروا وكانوا رقيقاً لسيدهم . قال مالك: إل أن يكون 

فيما ترك أبوهم ما يؤدي عنهم نجومهم | إلى أن يبلغوا ويقووا على السعي فيفعل ذلك 
بهم. قال مالك: وإن كان الولد صغاراً وكانت معهم أم ولد لأبيهم فأرادت السعي. فإنه 
يدفع إليها مال الميت إذا لم يكن فيه وفاء إذا كان يرى أنها مأمونة على ذلك قوية على 
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السعي, لأنهم إن أخذ المال منهم لم يقووا على السعي والأذاء وعدووا وصاروا فيه 
فهم بمنزلة أبيهم لهم ماله وعليهم ما عليه. وكذلك إذا كان ولده يحتملون السعي وليس 
معهم أم ولد أعطوا المال يقوون به على السعي. وإن لم تكن مأمونة ولا قوية على 
ذلك رجعت هي وولد المكاتب رقيقاً للسيد ! إلا أن يكون فيما ترك المكاتب أو في ثمن أم 
الولد إذا بيعت ما يؤدي عنهم, فإنها تباع ويعتقون. ويكون فيما ترك وفي ثمنها إذا بيعت 
ما يؤدي عنهم إلى أن يبلغوا السعي . 


ابن لهيعة عن بكير أنه سمع سليمان بن يسار يقول : إذا كاتب الرجل على نفسه وبنيه 
ا ا ا ل 0 0 
عروة ب ال اع فى كتف رس وفيالة 
أيأخذون ماله إن شاؤوا يقضون كتابته ويكونون على نجومه؟ قال: نعم إن استقلوا بذلك. 
فإن ذلك لهم إن شاؤوا. وقال. ذلك سليمان بن يسار: إن كانوا صالحين دفع إليهم وإن 
كانوا أناس سوء لم يدفع إليهم . ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه نه سأل القاسم 
وسالماً عن مثل ذلك فقالا: م أحرار» وإن لم يدرك مالاً وقد 
آنس منهم الرشد سعوا في كتابة أ بيهم ء بلغوا من ذلك ما بلغوا. وإن كانوا صغاراً لم 
يستأن بالذي للرجل كبرهم يخشى أن يموتوا قبل ذلك فهم له عبيد. . قال يونس: وقال أبو 
الزناد: إن كان ولده كلهم صغاراً لا قوة لهم على الكتابة ولم يدرك أبوهم مالآء فإنهم 
يرقون. وإن ترك أبوهم مالاً ليس فيه وفاء أدوا نجومهم عاما بعام. ابن وهب: 0 
مالك * الأمر الذي له اختلااف فيه عندنا» أن المكاتب إذا أصيب بجرح له فيه عقلء أو 
أحد من ولده الذين معه في كتابته. فإن عقلهم عقل العبيد في قيمتهم . ل 
لهم في عقلهم يدفع | إلى سيدهم الذي له الكتابة» ويحسب للمكاتب في آخمر كتابته 
ويوضع عنه ما أخذه سيده من دية جرحه . ولا ينبغي أن يدفع إلى المكاتب شيء من دية 
جرحه فيأكله أو يستهلكه. فإن عجز رجع إلى مده أعيورا ومقطوع اليد أو مغخصوب 
الجسد وإنما كاتبه على كسبه وماله ولم يكاتبه على أن يأخذ ثمن ولده ولا ما أصيب من 
جسده فيستهلكه. يونس عن ربيعة أنه قال فى المكاتب له عقل جراح: إن أصابته فإن 
جرح المكاتب فالعقل فيه يأخذه سيدهء فإذا بقى على المكاتب من آخر كتابته مثل ذلك 
0 قاص به سيده وعتق» وإن 0 ذلك المال لسيدهء وذلك لأن جرح العبد ليس 
00 ا 0 . قال أنس , عار : وقال ابن 
بي سلمة مثل قول مالك وكلها لابن وهب. 


كتاب الجنايات لفن 


في جناية عبيد المكاتب 


قلت: أرأيت عبيد المكاتب إذا جنواء أيكون المكاتب فيهم مخيراً بمنزلة الحرّ 
يفتكهم بعقل الجرح أو يدفعهم؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً ولكنه رأيي إذا كان 
على وجه النظر. 

في جناية عبد المكاتب على المكاتب فيريد ولده 
القصاص ويأبى سيده أو يريد سيده ويأبى الولد 

قلت: أرأيت المكاتب إذا قتله عبده؟ قال: قال مالك في العبدين يكونان للرجل 
فيقتل أحدهما صاحبه أو يجرحه: إن السيد يقتصٌ من العبد لأن العبدين جميعاً عبدان له 
فأرى هذا مثله إن له أن يقتصّ إلا أن يكون للمكاتب أولاد معه في الكتابة» فإني أرى أنه 
ليس للسيد أن يقتص إذا أبى الولد. لآن المال قد صار لهم يستعينون به في كتابتهم . 
قال: ولا أرى للأولاد أن يقتصوا أيضاً إذا أبى السيد. لآن السيد يقول: لا تتلفوا علي 
المال فترجعوا إليّ وقد أتلفتم المال وهذا رأيي» لأن مالكاً قال: ليس لهم أن يتلفوا 
المال خوفاً من أن يرجعوا إلى السيد عبيداً وقد أتلفوا المال. فإذا اجتمع السيد وأولاد 
المكاتب على القتل. فإن ذلك لهم مثل ما قال مالك في العبدين. لأنهم حين اجتمعوا 
إن كان العبد للسيد جاز له القتل» وإن كان للولد جاز لهم القتل. وإن أبى السيد القتل 
وأراد الولد القتل ثم عتقوا فأرادوا أن يقتلوا بعد العتق كان ذلك لهم. وإن كان السيد هو 
الذي أراد القتل وأبى ذلك الأولاد ثم عجزوا كان ذلك لهء وإن أبى السيد أن يقتل وأراد 
اي دي وو د ا ا ا 

فلما ترك ذلك لم يكن له أن يرجع ل 9 وكذلك لو تركوا القتل وأراد السيد القتل ثم 
أدوا لم يكن لهم القتل. وليس لمن ترك م: مهم القل لم رح العيد الهم يوبا ما ]ف بنارا 
-لا السيد ولا الولد_ - ومن لم يترك القسل منهم إذا رجع العبد إليه فله أن يقتل. قال: 
وقال مالك في المكاتب يجني جناية عمداً فيعفوا أولياء الجناية عنه على أن يكون 
المكاتب لهم رقيقاً. قال: يقال للمكاتب إذا عفوا عنه: ادفع إليهم الدية. فإن عجز عن 
ذلك قيل لسيده : ادفع إليهم الديّة أو أسلم إليهم العبد. وكذلك قال مالك أيضاً في العبد 
يقتل الرجل عمداً فيعفوا عنه أولياء القتيل على أن يكون ن لهم العبد. قال: قال مالك: 
يقال للسيد: : افتكه بجميع الدية أو أسلمه. لأنهم حين عفوا عن العبد على أن يكون لهم 
صارت الجناية مالا وهو في رقبة العبد. والعبد ملك لسيده. فيقال للسيد: ادفعه يما صار 
في رقبته أو افده بجميع الدية. قال: وما وجب في رقبة المكاتب من دية جنايته فإنه يقال 
له: : أذها حالة وأقم على كتابتك . فإن أبى وعجز كان رقيقاً للسيدء ثم خير السيد بين 
افتكاكه بدية الجرح وبين إسلامه إلى أهل الجناية . 
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فى جناية المكاتب على عبد سيده أو مكاتب سيده 


قلت : أرأيت لو أن مكاتباً جنى على عبد سيده؟ قال: يكون للسيد على المكاتب 
قيمة العبد. قال: وكذلك لو جنى هذا المكاتب على مكاتب آخر لسيده وليس معه في 
الكتابة . وإنما فرق بين المكائب يجني علئ عبد سيده وبين العيد يجني على عبد صيده» 
لأن المكاتب لو استهلك مالا لسيده كان عليه غرمهء ولو استهلك عبد مالا لسيده لم يكن 
عليه غرم» لأن المكاتب قد أحرز ماله ورقبته عن السيد. وكذلك لو أن هذا المكاتب 
جنى على مكاتب معه في كتابته فقتله» كأن يكون للسيد عليه قيمة المقتول» فإن عجر 
رجع رقيقاً وسقظ ذلك عنه. 


في العبدين يكاتبان كتابة واحدة فيجني أحدهما على صاحبه 


قلت: أرأيت لو أن آخرين فى كتابة واحدة قتل أحدهما صاحبه عمداً أو خطأ؟ 
قال: للسيد أن يقتص في العمد. فإن عفا السيد على أن يأخذ منه قيمة المكاتب المقتول 
فذلك له ويعتق هذا القاتل فيما أخذ السيد منه من قيمة المقتول. قلت: فلو أن رجلين 
حيو دفي كتابة واحدة - قتل أحدهما صاحبه عمداً أو خطأ؟ قال: يكون في العمد 
لجيه لتقام إن أحبٌ» فإن استحياه على أن يتبعه بقيمة المقتول فإن ذلك له يأخذ منه 
قيمة المقتول ويعتق هذا القاتل في قيمة هذا المقتول إن كان فيها وفاء بالكتابة» ثم يرجع 
السيد على هذا القاتل بحصته من الكتابة. وإن لم يكن في قيمة المقتول وفاء بالكتابة 
أخذ السيد ذلك وحسب ذلك له من آخر الكتابة, فإن أدّى وعتق هذا القاتل رجع عليه 
السيد بما كان يصيب حصة هذا القاتل مما حسب له من قيمة المقتول في الكتابة. قلت: 
أرأيت لو أن مكاتبين كوتبا جميعاً كتابة واحدة؛ فجنى أحدهما عاق صبلاسية خطأ أو 
عمداً كانا ذوي قرابة أو أجنبيين ما حالهما في قول مالك؟ قال: على القاتل قيمة 
المقتول ويعتق القاتيل فيها.ء ويرجع السيد عليه بحصته من الكتابة ويعتق هذا الباقي 
ويرجع السيد عليه بحصته. قال: وسواء إن قتله هذا الذي معه في الكتابة عمدا أو خطأء 
كانا ذوي قرابة أو أجنبيين» فذلك سواء. ويعتق القاتل في قيمة المقتول ويرجع السيد 
عليهما جميعاً بما عتقا به من قيمة المقتول بما ينوبه في رأيي, لأنه لا تهمة على القاتل 
أن يكون إنما قتله ليتعجل عتقه. وهو قد كان يقدر على أن يتعجل ما أغرمه سيده من 
قيمة المقتول ويعتق» فليس هنهنا تهمة أتهمه بها فلذلك أعتقه به. وإنما الذي سمعت 
أنه لا يعتق أن لو كان للمقتول مال يعتق به القاتل فاستحيى لم يعتق إن قتله عمداً في 
تركته لما اتهم عليه من تعجيل عتقه في مال المقتول. وتكون عليه قيمة المقتول. فإن 
كان في ذلك كفافا للكتابة عتق وتبعه السيد بما ينوبه منهاء وإن لم يكن عنده قيمة 


كتاب الجئايات بنذ 


المقتول عجز ورجع رقيقاً وعتق في المال إن قتله خطأء لأن الحرّ يرث من المال ولا 
يرث من الدية, فكذلك المكاتب في مال المقتول لا يعتق في ماله إن كان قتله عمدا فيما 
تركء ويعتق إن. كان قتله خطأ فيما ترك لأنه لا تهمة عليه؛ ‏ وهذا أحسن ما سمعت - 
ويكون عليه قيمة المقتول فكذلك الأجنبيون إلا أن السيد في الأجنبي يتبعه بما أذى عنه 
من المال الذي تركه المكاتب إذا كان قتله خطأء ويرجع عله انمد افا بقيمة المقتول 
ولا يتبع السيد في المال إذا كانا أخوين بما أذى عنه من قيمة الكتابة, لأن أحدهما لم 
يكن يتبعه لو أدّى عنه» وإنما يتبع في الديّة السيد من كان يتبعه هو ممن كان معه. ويسقظ عمن 
كان لا يتبعه لو أدى عنه في الخطأء ويكون على الأخ قيمة أخيه لأنه لا يرث من القيمة. 
فلذلك يكون عليه. 
في ذوي القرابة يكاتبون كتابة واحدة ثم يجني بعضهم 

قلت: أرأيت جنايات ذوي القرابة إذا جنى أحدهم وجميعهم في الكتابة. فعجز 
الجاني عن أداء تلك الجناية؟ قال: يقال للذين معه في الكتابة : أدوا الجناية وإلّ رجعتم 
رَقيقا: فإن رجعوا رقيقاً قيل للسيد: ادفع الجاني وحده بجنايته أو افده. قلت: أرأيت إن 
أذى عن الجاني قرابته الذين معه في الكتابة وهم إخوته أو والده ‏ فعتقواء هل يرجعون 
عليه بما أذوا عنه من الجناية؟ قال: لاء لأنه ملك افتكوه. حين أدوا عنه. ألا ترى أنه لو 
اكتزاه وهو مكاتي فمتق: لعتى عليه والم يتيعه بلي ء عن اثمنة» فكذلك ما افتكه به لا يتبعه 
بشيء. قلت: أرأيت لو أن مكاتبين كوتبا جميعاً كتابة واحدة» فجنى أحدهما على صاحبه 
خطأ أو عمداً» كانا ذا قرابة أو أجنبيين» ماذا عليهما في قول مالك؟ قال: على القاتل 
قيمة المقتول» ويعتق القاتل فيها ويرجع السيد عليه بحصته من الكتابة. قال: وسواء إن 
قتله الذي معه في الكتابة أو قتله أجنبي » كانا ذا قرابة أو أجنيسين» فذلك سواء. قال 
سحئون : ويعتق القاتل فى قيمة المقتول. ولا يتبع الى غد عتق بالذي أدى عنه إذا كان 
ممن لا يجوز له ملكه. وكانت الجناية من أجنبي . قلت: أرأيت المكاتبين إذا جنى أحدهما 
جناية؟ قال: يقال للجاني : افتك رقبتك بديّة جنايتك. فإن عجز قيل لأصحابه: افتكوه 
بديّة الجناية» فإن أبوا صاروا رقيقاً كلهم. وإن لم يحل شيء من نجومهم ثم قيل للسيد: 
ادفع الجاني وحده. لأن الجناية إنما هي في رقبته فحيثما زال زالت معه. أو افده بديّة 
الجناية . 


في جناية المكاتبة على ولدها 
قلت: أرأيت ت مكاتبة حدث لها ولد في الكتابة فقتلت ولدها عمداً فقال السيد: أنا 
اقتلها. أيكون ذلك له؟ قال: قال مالك في الوالد يقتل ولده: | إنه لا يقاد منه إلا أن يكون 


من كتاب الجنايات 


عمد لقتله. مثل أن يضجعه فيذيحه. فأما ما رماه أو ضربه به أو حذفه به فإنه لا يقاد منه» 
فكذلك مسألتك على هذا. 
في عبد المكاتب يجرح فيريد المكاتب أن يقتص 
ويأبى سيدذه إلا العفو وأخذ العقل 

قلت: أرأيت مكاتباً قتدل عبد له عمداً. فأراد أن يقتصٌ وأبى نين المكاتت إل 
العفو ويأخذ العقل من القاتل أو قيمة عبده؟ قال: أرى أن يكون ذلك للسيدء لأن السيد. 
يمنعه من هية ماله ومن صدقته. ولو أرد المكاتب أن يعضو عن قال عبده في عمد أو 
خطأ لم يكن ذلك له إذا أبى السيد ولكن يقال لسيد العبد القاتل إذا عفا السيد: ادفع 
عبدك إلى المكاتب أو افده بقيمة عبد المكاتب المقتول. قال: ولقد سألت مالكاً عن 
العيد يجرح العبد عمداً فيقول سيد العبد المجروح: لا أقتص ولكن آخذ هذا الجاني 
على عبدي. أو يدفع إليَ ديّة جرح عبدي فيقول سيد الجارح: ليس ذلك لكء. ولكن 
اقتص . أن القول في ذلك قول سيد العبد المجروح. ويخيّر سيد الجارح فإما أسلم عبده 
بجنايته» وإما افتكه بثمن جرح العبد المجروح. قال مالك: وكذلك هذا في القتل هو 
مثل ما وصفت لك فأرى مسألتك تشبه هذا وليس للمكاتب أن يترك مالاً قد وجب له 
من ديّة عبد كان له لأنه لا يجوز له معروف في ماله إذا منعه سيده ‏ في قول مالك - إلا 
أن يؤْدّي المكاتب جميع ما عليه من الكتابة ويكون له أن يعفو أو يقتل. وقد كتبنا آثار 
هذا الأصل قبل هذا. 

في سيد المكاتب يجني على مكاتب تب مكاتبه 

قلت: أرأيت لو أن مكاتباً كاتب عبداً له فولد للمكاتب الثاني أولاد ‏ حدثوا قٍّ 
الكتابة ‏ ثم قتل السيد الأعلى المكاتب الثاني؟ قال: يقال للسيد: ادفع قيمة المكاتب 
الثاني إلى المكاتب الأعلى. فإن كان في قيمته وفاء بالكتابة كتابة الثشانى عتق أولاد 
المكاتب الثاني وإن لم يكن فيه وفاء صعى أولاد المكاتب الثاني فيما بقي على أبيهم» 
ويكون المكاتب الأول على حاله يسعى في بقيّة كتابته. قلت: ولا يكون للسيد الأول أن 
يحبس قيمة المكاتب الثاني عن المكاتب الأول؟ قال: لاء لأن المكاتب الثاني وولده 
مال للمكاتب الأول» وليس هو بمنزلة المكاتب الأول ولا بمنزلة ولده» لأن ولد المكاتب 
الأول مال للسيدء لأآن المكاتب لا يملك ولده ولأنه لو كان له عبد فجنى عليه أحد جناية 
كانت الجناية للمكاتب ولم يكن للسيد الأول من ذلك شيء» وإنما هذا بمنزلة البيع كأنه 
باعه. وكذلك مكاتب المكاتب إنما هو عبد للمكاتب الأول» ألا ترى أن السيد نفسه لو 
جنى على عبد لمكاتبة» كان عا ماح بم جا الع بادلحها إلى المخادي فكذلك 
مسألتك . قال: وهذا قول مالك. 


في إقرار المكاتب بالجناية والدين 


قلت: أرأيت مكاتباً أقرٌ بجناية خطأ أو أقرٌ بديْن أيلزمه ذلك؟ قال: أما الديّن 
فلازم له -عند مالك - في ذمته وأما الجناية فلا تلزمه. لأن مالكاً قال: إقرار العبد 
بالجناية لا يلزمه ذلك» فكذلك المكاتب لا يلزمه إقراره بالجناية. فإن عجز رجع رقيقاً 
ولم يكن على السيد من إقراره بالجناية شيء ويتبعه أصحاب الدين في ذمته. فإن عتق 
بعدما عجز لم يلزمه إقراره بالجناية. قلت: وكذلك لو أن عبداً أقرّ بجناية فأعتقه سيده. 
لم يلزمه عقل الجناية في قول مالك؟ قال: لا. 

في المكاتب يموت وعليه دين وجناية 

قلت: أرأيت لو أن مكاتباً مات وترك مالا وعليه دين للناس وجناية خخطأ كان جناها؟ 
قال: أهل الدين أولى بماله من أهل الجناية» لآن الجناية في رقبته والدين ليس في 
رقبته. قلت: فإن مات المكاتب ولا ديْن عليه وقد جنى جناية خطأ؟ قال: : أهمل 
الجناية أولى بماله من سيده. لأن جنايته في رقبته وفي ماله . وإن كان جنى وعليه دين 
فإنما جنايته في رقبته والدين في ماله. وقال مالك : في العبد يجني جناية : إن ماله ورقبته 
في جنايته يقال للسيد: ادفعه وماله أو افده بجميع عقل جنايته . فقيل لمالك: فإن كان عليه 
دين؟ قال: دينه أولى بماله وجنايته في رقبته . قلت: فإن عجز المكاتب عن أداء العقل فأداه 
عنه سيده» أيكون على كتابته أم يكون عبداً في قول مالك؟ قال : إذا لم يقوعلى أداء الجناية 
ود وقيقاً ركد سيلف فإن شاء افتكه وإن شاء دفعه. وقال مالك في العبد يجر الجريرة 
وله مال وعليه دين: إن ماله في دينه وجريرته في رقبته» فكذلك كان ما قلت لك. قلت: 
فإن مات المكاتب وترك ولداً حدثوا معه في الكتابة ولم يترك مالا وعلى المكاتب دين 
للناس وجنايات كان جناها؟ قال: قال مالك : الجنايات في رقبة المكاتب». والمكاتب إذا 
مات وليس له مال بطلت الجناية عند مالك -إذا لم يكن للمكاتب مال . وأما دين المكاتب. 
فإن مالكاً قال: دينه في ماله فإن مات هذا المكاتب ولا مال له فلا شيء للغريم وقد 
بطل دينه. قلت: أفلا يكون لغريم المكاتب فيما في يدي الابن من المال قليل ولا كثير؟ 
قال: : نعم» لا شيء له مما في يدي الابن إذا لم يكن يكن ذلك مالا للأب ولا يلزمه من دينه 
قليل ولا كثير» لأن مالكاً قال: : دين المكاتب في ماله والابن ليس بماله. فمااكتسب 
الابن الذي حدث في الكتابة من مال فليس لأبيه أن ينزعه منه إلا أن يعجز ولابنه مال 
ظاهر فيأخذ من مال الابن الكتابة بة إذا كانت قد حلّت» وإلآ فما حل منها. فهذايدلك 
على أن دين المكاتب لا يكون على ابنىى وهذا كله منه قول مالك ومنه رأيي . ولا يكون 
على الابن من جناية أبيه شيء. وإذا اجتمعت الجناية والديّن على المكاتب وقد مات وله 


المدونة الكبرى/ ج 4 / م 4٠‏ 


1 ظ كتاب الجنايات 


ا 1--1111-1-سسس سدكدامتد 
مال. فديته أولى بماله» فإن فضلت فضلة كانت لأهل الجناية حتى يستوفوا الجناية. لأن 
مالكاً قال : كل عبد جنى جناية فإن سيده مخيّر فيهاء فإذا مات العبد قبل أن يخير السيد بطلت 
الجناية . فالولد في هذا الوجه بمنزلة السيد يخيرون» إن كان أبوهم حياً إذا لم يكن فيه قوة 
على أداء الجناية في أن يؤدوا أو يعجزواء فإذا مات أبوهم سقط عنهم ما كان لأولياء 
الجناية من الجناية» كما يسقط على السيد ما كان لهم من جنايتهم حين مات المكاتب 
إل أن يكون له مال. ولو قام بذلك ولي الجناية في حياة الأب واختاروا المضي على 
الكتابة فإنه إن مات الأب قبل أن يؤدي الجناية لم يسقط عنهم منها قليل ولا كثير. قال 
مالك : ولو أن سيد المكاتب عجل له عتقه أرأعتق رج ل عبده» تكن السينة ع لمانالا 
يدفعانه إلى السيد ديْناً له عليهماء » وعجل لهما العتق وثبتت حرمتهماء ثم ماتا أو فلساء 
لم يدخل السيد على الغرماء. وكان أهل الديّن أولى 5 من السيدء لأن السيد إنما 
يتبعه بثمن رقبتهء وليس له فيما في يدي العبد قليل ولا كثير. ا 
بعد تأدية الدين حين فلسوهء أخذه السيد الذي عجل له العتق. وإن كان مكاتنا لم يكن 
للسيد أن يدخل على العبد فيما بقي له وكان على نجومه الأولى. وليس يقدر السيد أن 
يفلس مكاتبه إلا إذا عجز عن أداء النجوم. فإنه يقَوّم عند محلها فينظر في حال العبد في 
العجز والأداء . 


في المكاتبة تجني 4 ي جناية ثم تلد ولداً ثم تموت الأم 


قلت: وقال ابن القاسم في مكاتبة جنت جناية ثم ولدث ولداً فماتت: إنه لا يكون 
على الولد من الجناية شيء إذا ماتت الأم . قال: وبلغني عن مالك أنه قال في الأمّة إذا جنت 
جناية ثم ولدت بعد الجناية وماتت الأم : إنه لا شيء لوليّ الجناية على الولد ولا على 
السيد» وإنما حقهم في رقبة الأم فقد ذهبت الأم . قالمالك : والولد ليس بمال لها فيتبعها 
فيه أولياء الجناية فيكون ذلك في رقبته. قال مالك: ولو لم تكن ماتت لم تكن الجناية إلا 
في رقبتهاء ولا يكون ولدها في جنايتها وإن كانت الجناية قبل أن تلد أخبرنيه عن مالك 
غير واحد ممن أثق به. 

تم كتاب جنايات العبيد من المدونة الكبرى ويليه كتاب الديات 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب الديات 


ماجاء في ديات أهل الكتاب ونسائهم 
قلت لابن القاسم: كم ديات أهل الكتاب ‏ في قول مالك - ودية نسائهم؟ قال: 
دية أهل الكتاب على النصف من ديّة المسلمين. رجالهم على النصف من ديّة رجال 
المسلمين» ونساؤهم على النصف من دية نساء المسلمين. وأما المجوسء. فإن دية 
رجالهم ثمانمائة درهم. ودية نسائهم أربعمائة درهم. وجراحاتهم في دياتهم على قدر 
جراحات المسلمين من دياتهم. قال: وهذا كله قول مالك. قلت: أرأيت المسلم إذا قتل 
الذمّي خطأ. هل تحمله العاقلة؟ قال: نعم تحمله العاقلة. قلت: ففي كم تحمله 
العاقلة: أفي ثلاث سنين أو أقل من ذلك أو أكثر في قول مالك؟ قال: لم أوقف مالكاً 
على هذاء ولكني أرى أن العاقلة تحمله في ثلاث سنين» لأن مالكاً قال في الدية: 
تحملها العاقلة :في ثلاث سنين. قلت: ودية المرأة المسلمة. في كم تحملها العاقلة؟ 
قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا إل أنه قال في الديّة تحمل على العاقلة في ثلاث 
سنين. وأنا أرى الديّات كلهاء دية الرجل وديّة المرأة ودية 000 وديّة النصرانية إذا 
وقعت: إنها تنجم في ثلاث سنين ثلاث سنين. قلت: أرأيت دية المجوسي ودية 
المجوسية. أتنجم لكا على العاقلة في ثلاث اسنين؟ ؟ ودية ة نساء أهل الكتاب كذلك 
أيضاً؟ قال: نعم. ولم أسمع من مالك فيه شيئاً إل ما أخبرتك أن مالكاً قال: الد 
حاو ع ا 
ما جاء ذ في المسلم يجني على المسلمة ثلث 
ديتها أو على المجوسي أو على المحوسية 
قلت: أرأيت المرأ ة المجوسية إذا جنى عليها الرجل المسلم جناية خطأ تبلغ ثلث 


اا 


58 كتاب الديات 


ديّتهاء أتحملها العاقلة؟ قال: نعم. تحمل ذلك العاقلة إذا بلغت الجناية ثلث دية 
المجني عليه أو ثلث دية الجاني - في قول مالك لآن مالكاً قال في الرجل يجني على 
المرأة فيبلغ ثلث ديّة المرأة: إن عاقلة الرجل تحمل ذلك. وتفسير ذلك. لو أن رجلا 
قطع من المرأة أصبعين خطأ حملت ذلك عاقلته. لأن عشرين من الإبل أكثر من ثلث دية 
المرأة. قلت: فلو أن امرأة جنت على رجل فقطعت من الرجل أصبعين خطأ؟ قال: قال 
مالك: تحمله العاقلة لأنه أكثر من ثلث ديتهاء وإنما ينظر في هذا إلى الجاني إذا جنى» 
فإن كان قد جنى ما يبلغ ثلث ديّته فإن ذلك على العاقلة» وإن كانت جنايته لا تبلغ ثلث 
ديته نظرت» فإن كانت تبلغ ثلث ديّة المجني عليه حملته العاقلة أيضاً. قلت: وأصل هذا 
إن كانت الجناية تبلغ ثلث ديّة الجاني أو ثلث ديّة المجني عليه حملته العاقلة في قول 
مالك؟ قال: نعم . 
ما جاء ذ في المجوسي والمجوسية يجنيان على المسلم ثلث 
دية والنصراني يجني على المسلم ثلث ديّة 

قلت: فلو أن مجوسية جنت على رجل من المسلمين ما يبلغ ثلث ديتها هي. 
أيحملها أهل خراجها؟ أو رجلاً من المجوس جنى على رجل من المسلمين ما يبلغ ثلث 
ديّة المجوس. أيحمل أهل خراجه هذه الجناية أم لا؟ وقد قلت أن مالكا قال: إن لهم 
عواقل وهم أهل خراجهم . قال: أرى في المرأة أن أهل خراجها يحملون ذلك. قلت: 
ويحملون جناية نسائهم إذا جنت المرأة منهم ما يبلغ ثلث ديتها؟ قال: نعمء ويحمل 
الرجل ذلك منهم ولا يكون من ذلك على النساء شيء. قلت لمالك: والنصراني إذا 
جنى جناية» من يحمل ذلك؟ قال: أهل جزيته وهم أهل كورته الذين خراجه معهم . 

ما جاء في قيمة عبد النصارى والمجوس 

قلت: أرأيت عبيدهم إذا هم قتلواء ما على القاتل؟ قال: عبيدهم -عند مالك 
سلعة من السلع. على القاتل مبلغ قيمته ما بلغت وإن كانت مائة ألف, بمنزلة عبيد 
المسلمين» على قاتل العبد من عبيدهم قيمته بالغة ما بلغت وإن بلغت ماثة ألف. لآن 
العبد سلعة من السلع . وهذا قول مالك إلا اي مأمومته وجائفته» في كل واحدة ثلث 
ثمنهء وفي منقلته عشر ثمنه ونصف عشر ثمنه» وفي موضحته نصف عشر ثمنه» وفيما 
بعد هذه الأربع الخصال مما يصاب به العبد ما نقص من ثمنه وهوقول مالك . 


ماجاء في أهل الذمّة إذا جنى بعضهم على بعض أتحمله العاقلة؟ 
قلت: أرأيت أهل الذمة إذا قتل بعضهم بعضاًء أتحمله عواقلهم ويحكم السلطان 


كتاب الديات هذ 


بينهم أم لا؟ قال: أرى أن ذلك على عاقلته إذا كان خطأء لأن مالكاً قال: إذا قتل 
النصراني زجلا هخ المسلمين خطأ إن عاقلة النصرانيّ تحمل ذلك. وقال مالك: وما 
لكالمرا به وهم لزن السلطانه هكم ينهم البيدة فأرى أنا أن عاقلته تحمل ذلك . قال: 
وقال مالك: إذا جنى الرجل على المرأة جناية تبلغ ثلث ديّة المرأة فإن العاقلة تحمل 
ذلك أيضاً. قال مالك: وهذا أبين عندي من المرأة إذا جنت على الرجل جناية تبلغ ثلث 
ديتهاء فإن العاقلة تحمل ذلك أيضاً. قال مالك: والأول أبين عندي. قلت: فما قول 
مالك في الدية. أهي على أهل الديوان أم على القبائل؟ قال: قال مالك: إنما العقل 
على أهل القبائل» أهل ديوان كانوا أو غير أهل ديوان. قلت: ال 0 
قبائل العرب جنى جناية بأرض مصرء وليس بمصر من قومه أحد وقومه بالعراق أو 
باليمن» فجنى جناية بمصر. أيضم إليه أقرب لان ا جا لو ل 
جنايته» أم تجعل جنايته على قومه حيث كانوا في قول مالك؟ قال: قال مالك: إذا انقطع 
البدوي إلى الحضر فسكن الحضر عقل معهم» ولا يعقل أهل الحضر مع أهل البدو ولا 
أهل البدو مع أهل الحضر. وقال مالك: إن أهل مصر لا يعقلون مع أهل الشامء 
رأهل الشام لا يعقاون مع أهل مصرء ولكن إن كان من أهل مصر وهي مسكنه عقل عنه 
أهل مصر. فال مالك: إذا جرح الرجل الرجل - ولم يكن في قومه من يحمل عقله 
لقلتهم - ضم إليهم أقرب القبائل | » فإن لم يكن فيهم قوم يحملون العقل ضم إل 
أبغنا اثرت الغائل منهم حتن يكن نهم من حمل القل؛ فاه قلت لعالك+ تعرف 
تحمل العاقلة العقل؟ قال مالك: على الغني بقدره وعلى من دونه بقدره. قال مالك: 
وإنما على ذلك قدر طاقة الناس في يسرهم. قلت: فهذا الذي تحول إلى مصر فسكنهاء 
أهو بمنزلة المصريين؟ قال: نعم إذا تحول إلى مصر رجل من أهل البادية أو من أهل 
الشام أو من أهل العراق فسكن مصر وانقطع إليها فهو بمنزلة رجل من أهل مصر. قال: 
وقد قال مالك في البدوي ما أخبرتك أنه يصير مصرياً إذا انقطع | إلى مصر. وقد قاله في 
الشامي | إذا تحول إلى مصرء إنه يصير مصرياً ويعقل معهم . قلت: فإن جنى الرجل الذي 
تحول إلى 0 داوفومه بالشام ومنهم بمصر ‏ والذين بمصر لا يحملون الجناية 
لقلتهم ولسعة الدية أ يضم يضم إليهم أقرب القبائل منهم ‏ أم يحمل قومه الذين بالشام الدية 
وإنما كان تحول من الشام إلى مصر؟ قال: إذا تحول إ إلى مصر فسكنها فهو من ن أهل مصر 
كما أخبرتك, ولا يحمل أهل الشام جناية أهل مصر ولا أهل مصر جناية أهل الشام. فقد 
قال مالك في أهل الشام : لا يحملون جناية أهل مصر ولا أهل مصر يحملون جناية أهل 
الشام. لأن مالكاً قال في أهل البدو: لا يحملون جناية أهل الحضر وأهل الحضر لا 
يحملون جناية أهل البدو. فأرى أن يضم إليه أقرب القبائل فيحملون الديّة كما وصفت 


ا كتاب الديات 


لك. قلت: فإن لم يكن لهذا الرجل بمصر من قومه أحد يحمل جنايته»؛ ضمت ضمت إليه 
أقرب القبايل إلى قومه فيحملون جريرته؟ قال: نعم. . قلت: لِمَ قال مالك إن أهل البدو 
لا يحملون مع أهل الحضر وأهل الحضر لا يحملون مع أهل البدو؟ قال: ابن القاسم: 
لأنه لا يستقيم أن يكون في دية واحدة إبل ودنانير» أو إبل ودراهم. أو دراهم ودنانير» 
فهذا تفسيره» ونااسممت من الك :فيه فقا . فأما أهل الشام وأهل مصر فهم أجناد وقد 
جندتء فكل جند عليهم جرائر هم دون من سواهم من الأجناد. 
ما جاء ذ في الصبي والمجنون إذا اجنوا 
وفي دية ة الجنين إذا كان ذكراً 

قلت: : أرأيت الصبيّ والمجنون ما جنيا من عمد أو خطأ بسيف أو غير ذلك أهو 
خطأ كله؟ قال: قال مالك: نعم تحمله العاقلة إذا كان مبلغ الثلث فصاعداًء وإن كان 
أقنّ من الثلث ففي أموالهم, وإن لم يكن لهم مان كان ذلك ديْناً عليهم يتبعون به. وإن 
كان المجنون يفيق ويجن» فما أصاب في حال جنونه فهو بمنزلة ما وصفت لك. وما 
أصاب في حال إفاقته فهو والصحيح سواءء يقام ذلك كله عليه إن كان عمداً. وإن كان 
خطأ حملته العاقلة إن كان مما تحمله العاقلة. قلت: أرأيت المجنون الذي يجن ويفيق 
إذا قطع يد الرجل عمداًء أو افترى على رجل أو فقأ عينه وذلك في حال إفاقته» ثم انتظر 
به براء الجراح. فلما برئت الجراح قدم إلى السلطان وهو معتوه في حال جنونه. ‏ وهو 
يجن في رأس كل شهر ثلاثة أيام ‏ أتقيم عليه جرائره هذه أم تنتظر به حتى يفيق ثم تقيم 
عليه ما جنى؟ قال: أرى أن يؤخر حتى يفيق وهو قول مالك . 

دية الجنين جنين الحرة 

قلت: أرأيت الجنين في الدية إن كان الجنين جارية؟ قال: الذكر والأنثى فيه سواء 
عند مالك في الديّة» ففيها الغرة جارية كان أو غلاماً. قلت: أرأيت إن ضربها رجل 
فألقته ميتأء مضغة أو علقة. ولم يتبين من خلقه أصبع ولا عين ولا غير ذلك . . أتكون فيه 
الغرة أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك : إذا ألقته فعلم أنه حمل وإن كان مضغة أو 
علقة أو دما ففيه الغرة» وتنقضي به العدة من الطلاق وتكون به الأمة أم ولد. . قلت: 
أرأيت الجنين إذا ضربه رجل فألقته أمه ميتاء أتحمله العاقلة أم لا في قول مالك؟ قال: 
قال مالك: لا تحمله العاقلة وإنما هو في مال الجاني . 

ما جاء في امرأة من المجوس أو رجل من المجوس 
ضرب بطن امرأة مسلمة فألقت جنينها ميتا 
قلت: فلو إن امرأة من المجوس أو رجلا من المجوس ضرب امرأة من المسلمين 


كتاب الديات فل 


فألقت حنيناً ميتاًء أيكون ذلك على عاقلتهم لأنه أكثر من ثلث ديّة الجارح؟ قال: لم 
أسمع من مالك فيه شيثاً إلا أني أرى» إن كان خطأ حملته عاقلتهم لأنه أكثر من ثلث ديّة 
الجارح» وإن كان عمداً كان في مال الجارح, لأن مالكاً قال في المرأة تجرح رجلا فيبلغ 
ذلك ثلث ديتها: ! إن العاقلة تحمل ذلك عنها. فكذلك المجوس ما أصابوا مما يكون في 
ذلك ثلث ديتهم , رجلا كان الذي جنى أو امرأة» فإن عاقلتهم : تحمل ذلك عنهم. قلت: 
أرأيت إن ضرب بطنها فألقت جنيئاً ميتاً» أيكون على الضارب الكفارة أم لا؟ قال: قال 
مالك: الذي جاء فى كتاب الله فى الكفارة إنما ذلك فى الرجل الحر إذا قتله خطأ ففيه 
الكفارة. قال مالك: وأنا أستحسن أن يكون في الجنين الكفارة. قال: قال مالك: 
وكذلك في الذمي وفي العبد إذا قتلاء أرى فيهما الكفارة وأرى في جنينهما الكفارة. 
قلت: أرأيت إن ضربها رجل خطأ فماتت فخرج جنينها من بعد موتها ميت أيكون في 
الجنين غرة؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيثاً ولا أرى فيه غرة» لأنه إنما خرج ميتا بعد 
موت أمه. فإنما على قاتلها الديّة لأنه مات بموت أمه. قلت: فكم ترى عليه. أكفارتين 
أو كفارة واحدة؟ قال: ام من لكاي د وأرى عليه كفارة واحدة. قلت: فإن 
ضرب بطنها فألقت جنينها حيا ؛ ثم ماتت. وفي بطنها جنين آخر ثم مات الجنين الذي 
خرج حياً بعد موتها أو قبل موتها؟ قال: في الأم نفسها وفي ولدها الذي لم يزايلها ‏ عند 
مالك الدية ديّة واحدة والكفارة» لأن الذي في بطنها لم يزايلها فلا شيء فيه لا دية فيه 
ولا كفارة. ولم أسمع في الذي في بطنها من مالك - في كفارته شيئأء ولا أرى عليه فيه 
الكفارة . وأما الذي خرج حيا فمات. فإن كان استهل صارخاً ففيه القسامة والديّة» وإن كان 
لم يستهل صارخاً ففيه ما في الجنين. 
ما جاء ذ في الرجل يأتي بعبد أو وليدة 
قيمة ديّة الجنين هل يجبرون على ذلك؟ 

قلت: أرأيت ما جاء في الجنين من الحديث: إن فيه الغرة» أرأيت إن جاءهم بعبد 
أو أمة أيجبرون على أخذ ذلك في قول مالك؟ قال: نعمى» إذا كان قيمة العبد أو الأمة 
خمسين دينارا أو ستمائة درهم, وإن كان ذلك أقل من خمسين ديناراً أو ستمائة درهم لم 
يكن ذلك له إلآ أن يشاء المجني عليه أن يأخذ ذلك منه. قلت: أرأيت الذي خرج قبل 
موت أمه ميتا أو حياً فمات قبل موتها ثم ماتت هي بعدهء أترث الأم من ديّته شيئاً أم لا؟ 
وكيف إن كان حياً فماتت الأم قبله * ثم مات هو بعدها وقد استهلٌ صارخاًء يرث هذا أمه 
أم لا؟ قال: نعم يرث بعضهم بعضاً في مسائلك هذه. قلت: أرأيت إن ضرب رجل بطن 
امرأة فألقت جنيناً ميتاً وقد مات أبوه قبل ذلكء. ولأبيه امرأة أخرى حامل فولدت بعد 
خروج الجنين ولداً حياًء أيرث من ديّة هذا الجنين شيئاً في قول مالك؟ قال: قال مالك: 


ف كتاب الديات 


ديّة الجنين موروثة على فرائض الله. فأرى لهذا الولد من هذا الأخ الجنين ميراثه منه. 
دجو برا ل ل ا أن ميتاً لو مات ولأبيه امرأة 
عائلء ولا ابن للميت» أن للحمل ميرائه من هذا الميت إذا خرج حياً» فكذلك مسألتك 
فى الجنين. قلت: وكذلك لو ضرب بطنها فألقت جنيناً ميتأء ثم خرج آخر حياً فعاش أو 

استهل ضانيخا فمات مكانه. كان لهدا الذي خرج بحي ميراله من لهذا الذي خرج ميتاً في 
قول مالك؟ قال: نعم. لأن مالكاً قال: ديّة الجنين موروثة على فرائض الله. قلت: 
وسواء إن كان خرج الجنين ميتاً قبل أخيه الحي أو بعده؟ قال: نعم هو سواءء وهويرثه 
إذا كان خروجه بعده وهو حي . قال: وقال مالك: ولو أن الوالد ضرب بطن امرأته فألقت 
جنيئاً ميت فإن الأب لا يرث من ديّة الجنين شيئاً ولا يحجب. وهي موروثة على فرائض 
الله وليس للأب من ذلك شيء. قلت: أرأيت جنين الذمية كم فيه؟ قال: عشر دية أمه أو 
نصف عشر ديّة أبيه وهو سواء. قلت: الذكر والأنئى في هذا سواء؟ قال: : نعم. قلت: 

وهذا قول مالك؟ قال: نعم. قلت: رات اللي عرب بعلن اماه دالدك عنبا يناء 
أعمده وخخطؤه سواء في قول مالك؟ قال: : نعم. قلت: فإن ضرب بطنها عمداً فألقت جنيناً 
حياً فمات بعدما استهل صارخاً؟ قال: الذي سألت مالكاً عنه. إنما هو في الخطأ. وأنا 
أرى فيه الديّة بقسامة إذا كانت الأم مسلمة والأب مسلم . وإن ضرب رجل بطنها عمداً 
فألقت جنيئاً حياً : ثم استهل صارخاً ثم مات, فإن فيه القسامة يقتسمون على من فعل ذلك 
به ويقتلونه . قال ابن القاسم: لا يكون العمد في المرأة. إلا أن يضرب بطنها خاصة 
تعمداً. فذلك الذي يكون فيه القصاص بقسامة. قلت: أرأيت إن أسلمت امرأة النصراني 
وهي حامل» فضرب رجل بطنها فألقت جنيناً ميتأ؟ قال: لا قسامة في هذاء وفيه نصف 
عشر ديّة أبيه لآن مالكاً قال في النصرانية إذا أسلمت وفي بطنها جنين. إن في جنينها ما 
في جنين النصرانية كذلك قال لي مالك . قال ابن القاسم : ولو استهل صارخاً ثم مات» 
حلف ورثته يميناً واحدة واستحقوا ديّتهء وذلك أن مالكا قال في النصراني 506 
ولاته بشاهد من المسلمينٍ عدل: إنهم يحلفون يميناً واحدة ويستحقون الديّة على من 
قتلهء مسلماً كان أو نصرانياً. فكذلك جنين النصرائيّة إذا استهل صارخاًء فإنما فيه يمين 
واحدة لمات مما فعل به واستحقواديته. 

ما جاء في قيمة جنين الأمة وأم الولد 
وفي الأب يجني على ايئه بخطأ 


قلت: أرأيت ت ما جاء ف فى الجنين من الحديث: إن فيه الغرة. أزأيت إن جاءهم بعبد 
أو أمة أيجبرون على أخذ ذلك في قول مالك؟ قال: نعم إذا كان قيمة العبد أو الآمة 


غبيية كارا أو ستمائة درهم» فإن كان ذلك أقزه ومسي دارا أو ستمائة درهم لم 


كات الديات يقن 


يكن ذلك له إلا أن يشاء المجني عليه أن يأخذ ذلك منه. قلت: أرأيت قيمة الغرة في 
الدراهم إنما هي ستمائة درهم في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الآمّة» كم في 
جنينها؟ قال: في جنينها عشر قيمتها كجنين الحرة من دية أمه وهو قول مالك. قلت: 
أرأيت إن كان لجنين الأمّة أب وهوعبد أو حر هل يلتفت إلى قيمته. أو يجعل فيه 
نصف عشر قيمة الأب إذا كان عبداً أم لا؟ قال: لا يلتفت في جنين الأمة إلى والدهء 
عبدأً كان أو حرا إنما فيه عشر قيمة أمه وهو قول مالك . . إلا أن مالكاً قال في جنين أم 
الولد إذا كان من سيدها: إن فيه ما في جنين الحرة. ة قلت: أرأيت إن قتل الأب ابنه 
خطأ ٠‏ أيكون ذلك على العاقلة في قول مالك؟ قال: نعم . . قلت: ولا يرث من ديته شيئا؟ 
قال: نعم لا يرث من ديته شيئا - عند مالك ويرث من ماله. قلت: وإذا كان عمداً لم 
يرث من ديّته شيئاً ولا من ماله؟ قال: نعم كذلك قال مالك. قلت لابن القاسم : مافرق 
ما بين الجنين إذا ضربت أمه فألقته ميتاً؟ قال مالك : فيه دية الجنين بغير قسامة خطأ كان 
أو عمداًء وإذا ضربها فألقته حياً فاستهل صارخاً ثم مات بعد ذلك. قال مالك: فيه 
القسامة.وديته على العاقلة. قال: بمنزلة رجل ضرب فتكلم وعاش أياماً ثم مات ففيه 
القسامة. والذي لم يتكلم حتى مات فلا قسامة فيه. وكذلك الجنين إذا خرج ميتاً فلا 
قسامة فيه وأما إذا خرج حياً قد استهل : ثم مات. فلا يدرى أمن ضربته مات أو من غير 
لاقن تن عرتين د بعل سروح نيه القابة. قلت: فإن كان ضربها عمداً فألقته 
حياً فاستهل ثم مات؟ قال: إنما سألت مالكاً عن المرأ ة إذا ضربها رجل خطأ فألقته حياً 
فاستهل صارخاً ثم مات . قال مالك: فيه القسامة والعقل. وأرى في العمد في مسألتك 
القسامة والقود. 


في رجل وصبيّ قتلا رجلا عمداً أو ضربه 
الصبي خطأ والرجل عمداً 

قلت: أرأيت إذا اجتمع في قتل رجل صبيّ ورجل فقتلاه عمداً؟ قال: قال مالك: 
على عاقلة الصبي نصف الديّة ويقتل الرجل. قلت: وكذلك لو كانت رمية الصبيّ خطأ 
ورمية الرجل عمداً قات نتهما حديف]؟ قال: الذي أرى وأستحبّء أن تكون الديّة 
عليهما جميعاً. لأني لا أدري من أيهما مات. وإنما قال مالك إذا كان العمد منهما 
جميعاً ا قال مالك: كل من قتل عمداً - فعفى عنه وكان القتل ببيّنة 
أثبتت عليه. أو بقسامة اس: ستحق الدم بها قبله عمداً فعفي عنه قال مالك: فإنه يجلد مائة 
ويحبس عاماً. قال ابن القاسم: وبلغني عن مالك أنه قال: 0 
أوعيدا عمداء فإنه يضرب مائة ويسجن عاماً. قلت: وكذلك لو أنه أقرٌ أنه نه قتل ولي هذا 
الرجل عمداً فعفا عنه هذا الرجل. أيضرب هذا الرجل مائة ويسجن عاماً؟ قال: نعم 


نايل كناب الديات 


ا ا يي 
كذلك قال مالك: إله :يقست انه :وزسمدن رعاما: قلت: أرأيت لو أن رجلا من أهل 
الذمة» أو عبد الرجل من المسلمين» أو لرجل من أهل الذمة. قتلا قتلا رجلا من المسلمين 
أو من أهل الذمة. أتضربهما مائة وتحبسهما عاماً في قول مالك؟ قال: قال مالك في 
الذي يقتل عمداً فيعفوا أولياء الدم عنه : إنه يضرب مائة ويحبس عاما فأرى في هذا 
أنهما يضربان مائة ئة ويحبسان عاماً كل من قتل عمداً إذا عفي عنهمء عبيداً كانوا أو أماء أو 
أحراراًء مسلمين كانوا ا ا ا ا قلت: فإن 
قتل عبد لرجل ولياً لي عمداً فعفوت عنه. ولم أذ شترط أني إنما عفوت عنه على أن يكون 
لي أو لسيده. أيكون لي أو لسيده؟ قال: لت نعانكا لسغل يمو شو الدم في القم 
والقاتل حرٌ ولا يشترط الديّة ثم طلب الديّة بعد ذلك. قال: قال مالك: لا شيء له إلا أن 
يعرف له سبب أراده» فيحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما عفوت عنه إلا على. أخذ الدية, 
ب مل امي ثم يكون ذلك له . وكذلك العبد ليس فيه شيء إلا أن 

أنه إنما عفا عنه ليستحييه لنفسه. فإن عرف ذلك كان ذلك له وكان سيده بالخيار. 
0 ل نا راي الم انا لانسرا عل لد ؛ على أن يأخذه . وقال سيد العبد: لا" 
أدفعه إليك إما أن تقتل وإما أن تترك؟ قال: لا ينظر إلى قول سيد العبدء ويأخذه هذا 
الذي عفا عنه على أن يكون له العبد. كذلك قال مالك إلآ أن يشاء رب العبد أن يدفع 
إليه الدية ويأخذ العبد فذلك له. قلت: أرأيت إن عفوت عن هذا العبد على أن يكون 
العبد لي وقد قتل وليي عمداً فأخذته ‏ أيضرب مائة ويسجن عاماً في قول مالك؟ قال : 
نعم وذلك رأيي 


ما جاء ذ في الرجل من أهل البادية ضرب 
بطن امرأة فألقت جنيئاً ميتا 


قلت: أرأيت لو أن رجلاً من أهل ندند ان الآبل ضرب. بطن ار 
البادية فألقت جنيئاً ميتاء أيكون فيه الإيل أم الدنائير على الضارب - أم 0 
الدراهم؟ قال مالك: ل لحان فشن يها رتاف 95 الحمران من الرقيق أحب 
إل من السودان إل أن تكون الحمران من الرقيق قليلة في الأرض التي يقضي فيها بالخرة 
فيؤخذ من السودان. قال: وقال مالك: والقيمة في ذلك خمسون ديناراً أو ستمائة درهم. 
وليس القيمة عندنا كالسنة التي لا اختلاف فيهاء وأنا )2 ذلك خيينا : 0 
ففي هذا من قول مالك ما يدلك على أن ديّة الجنين إذا وقعت على أهل الإبل. أن 
عليهم غرة وليست بإبل. وقد قضى فيها رسول الله يي بالغرة ‏ والدية يومئذ إبل عند النبي 
عليه السلام ‏ وإنما قضى بالغرة على أهل الإبل ولم يجعل عليهم الابل» وإنما قوم 


عمر بن الخطاب رحمه الله الدية من الإبل على أهل الذهب والورق حين صارت أموالهم 
ذهباً وورقاً وترك ديّة الإبل على أهل الإبل على حالها - والغرة إ إنما هي سنة من الي كك 
قائمة عبداً أووليدة ألا.ترى أن مالكاً قال : ليس الخمسون ديناراً في الغرة ولا الستمائة 
درهم كالسنة القائمة واستحسنه. والدية فيه إنما هوعبد أووليدة. ألا ترى أن في حديث ابن 
شهاب الذي يذكره عنه مالك: أن رسول الله كل قضى فيه بالغرة عبدا ووليدة. وفي حديث 
سعيد بن المسيب. الذي يذكره عن مالك أن رسول الله يكل قضى في الجنين يقتل في بطن: 
أمه بغرة #عبداً ووليدة . وفي حديث مالك عن ربيعة» أن الغرة تقوم خمسين ديناراً أو 
ستمائة درهم . وقال لي مالك في الغرة التي قضى فيها النبي عليه السلام : الحمران 
أحب 1 إلي من السودان. . ورخص في السودان على حال ما وصفت لك إذا كان الحمران 
بتلك البلدة قليل. أن يؤخذ السودان. وذكر ف في التقويم أنه ليس كالسنة. فإنما دية 
الجلين عبد ووليدة اينما وفعت من يلاد المسلمين وغل من وقمت» ولا يلتفت فيه إلى أهل 
الإبل من غيرهم. وكذلك قضى رسول الله ككل بالغرة على أهل الإبل في الجنين» ولو 
كانت على أهل الإبل في الجنين إبل لكان على أهل الورق ورق. وعلى أهل الذهب 
ذهب. ولكنها على ما قضى فيها رسول الله كَل : قال: ومما يبيّن ذلك أن الديّة إنما كانت 
إبلاً» عندما قضى فيها رسول الله يكِهِ قضى في الأنصاري الذي قتل بخيبرء فإنما وداه 
رسول الله كك بإبل وهو بالمدينة.» وقضى في الغرة بعبد أو وليدة وهو يومئذ بالمدينة. 
الإقرار بقتل خطأ 

قلت: أرأيت إذا أقر الرجل بالقتل خطأاء أتجعله في ماله في قول مالك أم على 
العاقلة؟ قال: سألت مالكاً عن الرجل يقر بالقتل خطأ فقال لي مالك: أرى أن ينظر فى 
ذلك. فإن كان الذي أقر له ممن يتهم أن يكون إنما أراد غنى ولده ‏ مثل الأخ والفيدين: 
لم أر أن يقبل قوله. وإن كان الذي أقرٌ بقتله من الأباعد ممّن لا يتهم فيه رأد يت أن يقبل 
قوله إذا كان ثقة مأمونا ولم يخف أن يكون أرشى على ذلك ليحابي به أحداً. قال: فقلت 
لمالك: فعلى من عقله؟ قال: على عاقلته. قال: فقلت لمالك: أفبقسامة أم بغير قسامة؟ 
قال: بل بقسامة. يقسم ولاة الدم ثم يستحقون الديّة قبل العاقلة. قلت: فإن أبى ولاة 
الدم أن يقسمواء أتجعل الديّة في مال هذا المقرٌ؟ قال: لاء ولا أرى لهم شيئاً لآأن مالكاً 
سئل عن الرجل يضرب فيقول: فلان قتلنى خطأء أترى أن يقبل قوله؟ قال: قال مالك: 
نعم. قلت: فالعقل على من هوء أعلى القاتل في ماله أم على عاقلته؟ قال: قال مالك: 
بل على عاقلته إن أقسموا وإلآ لم يكن لهم في مال الذي ادّعى عليه شيء. فكذلك 
إقرار هذا بالخظأء لأن الديية لا تجب - في قول مالك على المقر بإقراره» إنما تجب 
على عاقلته. ولا تث تنبت إلا بقسامة» وكذلك قال لي مالك : لا شيء عليه في ماله. قلت: 


هد كتاب الديات 


أرأيت هذا الذي أقرٌ بالقتل خطأء وأقسم الذين أقرُ لهم فوجبت الديّة لهم على عاقلة هذا 
الذي أقر بها. أتجعلها عليهم في ثلاث سنين في قول مالك؟ قال: نعم إذا وجبت 
عليهم. ل قلت: أرأيت إن اشترك عشرة رجال في 
قتل رجل خطأ ‏ وهم من قبائل شتى - أتجعل على كل قبيلة عشر الدية في ثلاث سنين؟ 
قال: نعم كذلك قال مالك . قال: وقال مالك: إذا وقع ثلث الدية على عشرة رجال من 
قبائل شتى حملته عنهم العاقلة. قال مالك: وإن جنى رجل واحد أقل من الثلث لم 
تحمله العاقلة لأن الجناية أقل من الثلث. وإنما تحمل العاقلة الجناية إذا كانت الثلث 
فصاعداء وقعت على واحد أو على جماعة فإن م 
قلت: : أرأيت إن أقرّ رجلان بقتل رجل عمداً أو - خطأ وقالا: قتله فلان معنا؟ قال: أما 
العمد فلا يقبل قولهما لأنهما غير عدلين» لأنهما إنما أقرا. ا 
بقسامة من ولاة الدم. قلت: أفيقسم ولاة الدم على الذي قالا فيه قتله معنا وهو ينكر؟ 
قال: نعم. قلت: لِمَ؟ قال: لأن قول هذين: قتلة فلان معنا لوث بينة» ولوكانت 
شهادة تامة لجعلتها بغير قسامة وأجزتها كلها. قلت: أرأيت إن قال ولاة الدم : نحن نقسم 

عليكما وندع هذا المنكر. أيكون ذلك لهم؟ قال: لا. قلت: فإن قالوا: نحن نقسم على 
ثلثي الديّة» أيكون ذلك لهم؟ قال: لا أعرف القسامة تكون | إلا في الديّة كاملة. قال: 
سحنون: اختلف في . هذه المسألة أصحابنا على قولين: المخزومي وغيره. قال بعضهم: 
لا تحمل العاقلة اعترافاً ولا إقراراً وتكون الديّة على المقرين في أموالهما. . ولا يقبل 
قولهما إن فلاناً قتله معنا خطأء لانهما يريدان أن يدفعا عن أنفسهم يعض الغرم 
بشهادتهما. وقال بعضهم: إن العاقلة تحمل الاعتراف من موقيام لأن الديّة قد ثبتت 
بشاهدين. وقال المخزومي : إذا أقرّ رجل واحد أنه قتل رجال خط فإنما يكيون الديهة في 
ماله ولا يقبل قوله إن فلاناً قتله معي . فإن كان مع إقراره شاهد واحد يشهد على القتل 
خطأء أخرجه الشاهد من الغرم والإقرار وكانت القسامة لأولياء المقتول مع الشاهد. ابن 
مهدي عن مبارك بن فضالة أن الحسن قال في قوله تعالى : «ولقاهم نصرة وسروراً» 
[سورة الدهر: .]١١‏ قال نضرة: حسناً في الوجوه. وسروراً: في القلوب. ابن مهدي عن 
مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: صلاح 
قلت: صلاح عمل صلاح عمل صلاح فيه. . موسى بن معاوية عن يوسف بن عطية عن 
قتادة عن أنس بن مالك . قال: كنا مع رسول الله يي في سفرء فسمع منادياً ينادي الله 
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله قال النبي كَل : «خرج من النار». فابتدرناه فإذا هو 
شاب حبشي يرعى غنماً له في بطن واد, فأدركته صلاة المغرب فأذن لنفسه . 


كات الديات هذ 


لس كاك 
ما جاء في أعور العين اليمنى يفقأ عين رجل اليمنى 
وفي القصاص في اليد وفي الأسنان 

قلت: أرأيت أعور العين اليمنى فقأ عين رجل اليمنى خطأء كم يكون عليه؟ قال: 
نصف الدية على عاقلته وهذا قول مالك. قلت: فإن فقأها عمداً؟ قال ابن القاسم: 
سألت مالكاً عنها. فقال لي : إنما هي عندي بمنزلة اليد والرجل. مثل لو أن رجلا أقطع 
اليمنى قطع يمين رجلء أو قطع الرجل اليمنى قطع رجل رجل اليمنى. إنه لا قصاص 
فيه لكن فيه الديّة. قال: فقلت لمالك: فالعين مثل ذلك؟ قال: نعم. واليد والرجل مما 
لا اختلاف فيه من قوله إنه لا يقتص لليسرى باليمنى ولا لليمنى باليسرى, ففي الذي قال لي 
مالك دليل على أن العين كذلك أيضاًء لا يقتص عين يمنى بيسرى ولا يسرى بيمنىء 
والأسنان أيضاً كذلك الثنية بالثنية والرباعية بالرباعية والعليا بالعليا والسفلى بالسفلى, ولا 
تقاد سن إلا بمثلها سواء في صفتها ومواضعها لا غير ذلك. ويرجع ذلك إلى العقل إذا لم ' 
يكن له مثل الذي طرح له فيقتص له منه. قلت لابن القاسم: فإذا كان لا قصاص فيهء 
فكم العقل فيه وعلى من العقل؟ قال: العقل خمسمائة دينار في مال هذا الأعور الجاني 
وهذا قول مالك. 

ما جاء في الأعور يفقأ عين الصحيح 

قال: سألنا مالكاً عن الأعور يفقأ عين الصحيح . فقال: إن أحبٌ الصحيح أن 
يقتص اقتص وإن أحبّ فله دية عينه . ثم رجع بعد ذلك فقال: إن أحبٌ أن يقتص اقتص 
وإن أحب فله ديّة عين الأعور, ألف دينار. وقوله الآخر أعجب إليّء إنما هو في الأعور 
إذا فقأ عين رجل - وعين الأعور الباقية هي مثل تلك العين ‏ تكون عين الأعور اليمنى 
باقية فيفقأ عين رجل اليمنى. أو تكون اليسرى باقية فيفق عين رجل اليسرى. فأما رجل 
أعور العين اليمنى فقأ عين رجل اليمنىء فهذا لا قصاص فيه فيما سمعت من مالك وفيما 
بلغني عنهء وليس له إل ديّة عينه. إن كان المفقودة عينه صحيحة عينه فخمسمائة دينان 
وإن كان أعور فألف دينار لأنه لا قصاص له في عين الجانى» ولأن ديّة عين الأعور عند 
مالك ألف دينار. قلت: أرأيت لو أن رجلا أعمى فقأ عين رجل عمداً أتحمله العاقلة أم 
يكون ذلك في ماله في قول مالك؟ قال: ذلك فى ماله عند مالك ولا تحمله العاقلة. 
قلت: أرأيت لو أن رجف ذهب سمع إحدى أذنيه فضربه رجل فأذهب سمع أذنه الأخرى» 
أتكون عليه الديّة كاملة أم نصف الديّة في قول مالك؟ قال: بل عليه نصف الدية عند 
مالك. قال: ولا تكون الديّة ‏ عند مالك في شيء واحد مما هو زوج في الإنسان إلا في 
عين الأعور وحدهاء فإن فيها الديّة كاملة عند مالك؟ قلت: فما فرق بين السمع والبصر؟ 


يل كتاب الديات 


م00 


وقد قال مالك: إن في عين الأعور الباقية الديّة كاملة. وقد قال في الذي قد ذهب سمع 
إحدى أذنيه : إن في سمع أذنه الباقية نصف الديّة فما فرق ما بينهما؟ قال: : السئة التي 
جاءت في عين الأعور وحدهء أن في عينه الديّة كاملة ‏ ألف دينار وما سوى ذلك مما 
هو زوج في الإنسان. مثل اليدين والرجلين والسمع وما أشبه هذاء فإن في كل واحدة 
قف اليه جما اهن منه اذل أو اشع فهو سواء: 
اجا في الل يج موضحة عع 
أو مأمومة أو جائفة 

قلت: أرأيت إذا ضرب رجل رجلا فشجه موضحة خطأء لم قلتءلا يحكم له بدية 
امرضحة حتى ير إلى م بص لب ول قل مالك لك لا يقضى ل بانية بم 
البئره وهذا المشجوج موضحة يقول : أعطني عقل موضحتي فإن زادت موضحتي زدتني؟ 
قال : : ألا ترى أنه لو مات منها كانت الديّة على عاقلته بعد القسامة عند مالك؟ فأنت لا 
تدري على من وجبت دية الموضحة. قلت: : فإن كانت مأمومة خطأء أليس العاقلة تحمل 
ذلك؟ قال: نعم. . قلت: فإن قال لك: أعطني عقل مأمومتي وتحملها العاقلة فإن مت 
منها حملت العاقلة تمام الدية؟ قال: لا يكون له ذلك. ألا ترى أن الديّة لا تجب إن 
مات منها إلآ بقسامة فلا بدٌ من أن ينتنظر بالعاقلة حتى يعرف ما تصير إليه مأمومته. 
قلت: أرأيت هذا المشجوج مأمومة. أليس إن مات - وقد انتظرت حتى تعرف ما تصير 
إليه مأمومته فأبى ورثته أن يقسموا - جعلت على العاقلة ثلث الدية لمأمومته؟ قال: نعم. 
قلت: فقد أوجبت في الوجهين جميعاً إن مات أو عاش على العاقلة ثلث الدية - في قول 
مالك فلم تجيبه بذلك؟ قال:: هذا ا قلت: 00١‏ 
سن صبيّ خطأ؟ قال: قال مالك: ينتظر بهء فإن نبتت وإلآ كان عليه عقل سن 
مالك : ١‏ ريلد الحقل فوطلع على بن عدك تل ينظر ما قير إليه انين فإن عادت 
لهيئتها لم يكن فيها شيء. قلت: أرأيت هذا الصبي الذي قلعت سنه. قاتتظرت به فمات 
قبل أن تخرج سنه أو مات قبل أ أن يثغر» هل يجب عقل السن على الذي فلمها أع لا 
قال: نعم قد وجب عقلها وهو قول مالك . قلت: أرأيت [ ن قلع رجل ظفر رجل خطأء ما 
عليه في قول مالك؟ قال: إن برأ وعاد لهيئته فلا شيء عليهء وإن برأ على عثم كان فيه 
الاجتهاد. قلت: فإن كان عمداًء أيقتص منه؟ قال: نعم. 


ما جاء في رجل شج رجلا موضحة خطأ 
إرعبداادت جها لساري 


كتاب الديات ا 


أيكون على العاقلة ديّتان وديّة الموضحة أيضاً في قول مالك؟ قال: نعم. لأن هذا كله في 
ضربة واحدة فقد صارت جنايته في هذه الضربة الواحدة أكثر من الثلث. فالعاقلة تحمل 
ذلك عند مالك. ألا لا تر أنه لو ضرب رجل رجلا ضربة واحدة فشجه مأمومة وموضحةء 
أن عقل الموضحة والمأمومة جميعاً على العاقلة لأن هذا قد زاد على الثلث. قلت: فإن 
ضربه عمداً فشجه مأمومة وموضحة في ضربة واحدةء اففيريةعدلا فقي طرفي 
فذهب منها سمعه وعقله. كيف يكون هذا في قول مالك؟ قال: إذا شجه موضحة 
ومأمومة في ضربة واحدة عمدأ اقتص من الموضحة وعقلت العاقلة المأمومة. وإن ضربه 
ضربة فشجه موضحة فأذهب سمعه وعقله فإنه ينتظر بالمضروب» فإذا برىء وجب على 
الضارب القصاص فى في الموضحة وينتظر به إذا اقتص منه حتى ينظر هل يذهب منها عقله 
وسمعهة. نإذا ادر المعضي رمه ولم راغب عه 'وغتله ين لقا كان في ماله عقل سمع 
الأول وعقله. قلت: ا ال 
مالكاً قال فى ا و ا ا إنه يقتص 
هله لاضع زميتاى بالمقتف :نتف فإن برأ المقتصٌ منه ولم تشل يده عقل ذلك في 
ماله. وقال لي مالك: هذا أمر قديم اختلف وهذا الذي استحسنت وهو أحبٌ ما فيه إلي . 


ما جاء في قياس النقصان في بصر العين وسمع الأذن 


قلت: أرأيت العينين أو الأذنين» كيف يعرف ذهاب السمع والبصر منهما في قول 
مالك؟ قال: قال لي مالك في العين إذا أصيبت فنقص بصرهاء إنه تغلق الصحيحة 
تقاس له التي أصيبت بأمكنة تختبر بهاء فإذا اتفق قوله في تلك الأمكنة قيست 
الصحيحة, ثم نظر كم انتقصت هذه المصابة من الصحيحة فيعقل له قدر ذلك . قال: قال 
لي مالك: والسمع كذلك. قلت: فكيف يقيسون بصره؟ قال: سمعت أنه توضع له 
البيضة أو الشيء ء في مكان. فإن أبصرها حولت إلى موضع آخر ثم | إلى موضع آخر. فإن 
كان قياس ذلك سواء أو يشبه بعضه بعضاً صدق. وكذلك قال لي مالك. قلت: فالسممع 
كيف يقاس؟ قال: يحبر بالامكفة ايضا سس يعرف عدفه ن كذية: قلت: أرأيت إن 
ضربه رجل ضربة فادعى المضروب أن جميع سمعه ذهب, أو قال قد ذهب بصري ولا 
أبصر شيئاً يتصامم ويتعامى , أيقبل ذلك منه؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً إل أن 
مالكاً قال: 5-0 أن يحمل عليه. فأرى إذا لم ب يعلم ذلك أن القول قول 
المضروب مع يمينه 
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ما جاء فى الرجل يضرب رجلا ضريبة 

خطأ فقطع يده أو كفه وشلّ الساعد 
قلت: أرأيت إن ضربه ضربة خطأ فقطع كفه فشلّ الساعد» ما عليه في قول مالك؟ 
قال: عليه ديّة اليد ولا شيء عليه غير ذلك. لأنها ضربة واحدة فدخل الشلل والقطع 
جميعاً في ديّة اليد إذا كانت ضربة واحدة. قلت: أرأيت إذا كان من أهل الابل فجنى 
جناية لا تحملها العاقلة لأنها أقل من الثلث» أيكون على الجاني من الإبل شيء أم لا؟ 
قال: نعم. كذلك قال مالك في الأصبع, إن الجناية على الجاني في الإبل في ماله 
ابنتا مخاض وابنتا لبون وابنا لبون وحقتان وجذعتان. قلت: وكذلك لو جنى ماهو أقل 
من بعير كان ذلك عليه في الإبل؟ قال: نعم ذلك عليه في الإبل عند مالك. قلت: 
أرأيت إذا قتل قتيلاً عمداً ‏ والجاني من أهل الإبل أو من أهل الدنانير- فصالحوه على 
أكثر من الدية» أيجوز ذلك في قول مالك؟ قال: قال مالك: ذلك جائز على ما اصطلحوا 
كان ذلك ديتين أو أكثر من ذلك فهو جائز على ما اصطلحوا عليه. قلت: أرأيت إن 
جنى رجل من أهل الإبل جناية خطأء فصالح عاقلته أولياء الجناية على أكثر من ألف 
دينار؟ قال: أرى أن ذلك جائز إن قدموا الدنانير ولم يؤخروهاء لأنه يصير ديناً بديّن إذا 
أخروهاء ولا أقوم على حفظ قولٍ مالك في هذا ولكن هذا رأسي في الدين بالدين. 
قلت: أرأيت إن كانت الجناية عمداً فصالحوه على مال إلى أجل؟ قال: هذا جائز لأن 
هذ لين :مال ونيا كان فيا أ وهو رأيي . قلت: أرأيت إن صالح الذي - ع إولجاء 
الجناية ‏ والجناية خطأء وهي مما تحمل العاقلة فقالت العاقلة: لا نرضى بهذا الصلح 
ولكنا نحمل ما علينا من الدية؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيا وذلك لهم لأن الدية 


عليهم وجبت. 


ما جاء في الرجل يقول قتلني فلان خطأ 
أو عمدا وقالت الورثئة خلاف ما قال المقتول 


قلت: أرأيت إن قال المقتول: دمي عند فلان قتلني عمداً. أيكون لولاة الدم أن 
يقسموا ويقتلوا في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال المقتول: دمي عند فلان 
قتلني خطأء فلولاة الدم أن يقسموا ويأخذوا الدية من العاقلة في قول مالك؟ قال: نعم. 
وقد سألت مالكاً عن ذلك فقال لي مثل ما قلت لك. قلت: فلو قال المقتول: دمي عند 
فلان قتلني خطأ أو عمداًء وقالت الورثة خلاف ما قال المقتول. أيكون لهم أن يقسموا 
على خلاف ما قال المقتول؟ قال: ليس لهم أن يقسموا إلا على ما قال المقتول ولم 
أسمعه من مالك. قلت: أرأيت ما أصاب النائم من شيء», أعلى العاقلة هو؟ قال: إذا 
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بلغ الثلث فهو على العاقلة عند مالك. قال: وسَيِل مالك عن امرأة نامت على صبيّها 
فقتلته؟ قال مالك: أرى ديته على العاقلة وتعتق رقبة. قلت: أرأيت إن شهد على إقرار 
رجل أنه قتل فلاناً خطأ رجلٌ واحدٌء وشهد عليه رجل آخر أنه قتله خطأًء أيكون على 

المشهود عليه شيء أم لا في قول مالك؟ قال: سمعت مالكاً يقول في الرجل يشهد عليه 
الرجل الواحد أنه قتل فلاناً خطأء إن أولياء القتيل يقسمون ويستحقون الديّة قبل العاقلة 

وكذلك لو أقرٌ أنه قتل فلاناً خطأ أن أولياء القتيل يقسمون ويستحقون الديّة قبل العاقلة. 

قلت: فإن شهد رجل واحد على إقرار رجل أنه أقرٌ أنه قتل فلاناً خطاء أيكون لولاة الدم 

أن يقسموا ويستحقوا الدية» وإنما شهد على إقراره رجل واحد؟ قال: لا يثبت ذلك من 
إقراره إلا بشاهدين على إقراره ويقتسمون ويستحقون. ولو أن رجلا شهد على رجل أنه 
أقر لفلان عليه كذا وكذا ثم جحده. كان للذي أقر له بذلك أن يحلف مع الشاهد على 

الإقرار ويستحق حقه. وهذا عندي مخالف للدم دم الخطأ ‏ وهو رأيي . قال ابن 
القاسم : سمعت مالكا يقول في العبد يجرح وله مال: إنه مرتهن بماله في جراحه. فإن. 
كان عليه دين فدينه أولى بماله من جرحه. لأنه إنما جرحه في رقبته. قال ابن القاسم : 

وسمعت مالكاً يقول في المدبر إذا جرح رجلا فأسلم سيده خدمته. ثم جرح آخر بعدما 
أسلم .سيده خدمته, إنهما جميعاً يتحاصان في خدمته بقدر ما بقي للأول وبقدر جراحة 
الثاني . قلت: أرأيت المحدود في قذف إذا حسنت حاله. أتجوز شهادته في الدماء في 

قول مالك؟ قال: قال مالك: إذا حسنت حال المحدود في قذف جازت شهادته. وأرى 
شهادته في الدم وغير الدم جائزة؛ لأنه لم يردها في شيء من الأشياء حين قال إذا حسنت 
حاله جازت شهادته. قلت لابن القاسم: أرأيت شهادات النساء في الجراحات الخطأ 
والقتل خطأ. أنجوز في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن شهد النساء مع رجل 
على منقلة عمداً أو مأمومة عمداً. أتجوز أم لا؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئاء وأنا 
أراها جائزاً في رأيي , لأنه قد أجاز شهادة المرأتين في الخطأ وهودم. ألا ترى أن مآلها 
أن تكون مالا إذ المأمومة والمنقلة عمدهما وخطؤهما إنما هومال ليس فيه قود . 


ما جاء في الرجل يقول: قتلنى فلان 
ولم يقل خطأ ولا عمداً 
قلت لأبي القاسم: أرأيت إذا قال المقتول: دمي عند فلان. ولم يقل خطأ ولا 
عمداً؟ قال: إن قال ولاة الدم كلهم عمداً أو خطأ فالقول قولهم. ويقسمون ويستحقون ما 
ادّعوا من ذلك . فإن افترقوا فقال بعضهم خطأ وقال بعضهم عمداً فحلفوا كلهم. كان لهم 
دية الخطأ بينهم كلهم. الذين اذعوا العمد والذين ادّعوا الخطأ. وإن أبى بعضهم أن 
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يحلف ونكل عن اليمين» فإن تكل مدعو الخطأ وقال مدعبو العمد: نحن نحلف على 
العمدء بطل دعواهم ولم يكن لهم أن يقسمواء ولم يكن لهم إلى الدم ولا إلى 
الندحة سيا فإن قال بعضهم: قتل عمداً. وقال بعضهم: لا علم لنا فكذلك أيضا 
تبطل دعواهم» ولا يكون لهم أن يقسموا. وإن قال بعضهم : قتل خطأ وقال بعضهم: لا 
علم لنا. أو نكلواء أحلف الذين ادعوا الخطأ وأخذوا نصيبهم من الديّة» ولم أسمع هذا 
من مالك ولكنه رأيي - قال: وبلغني أن مالكاً قال فيمن قتل قتيلا فادّعى بعض ولاته أنه 
د عيدا رشان يعي لاقل رج ولا بي لباولا لجالا مل فإن دمه 
يسطل . وإن قال بعضهم قتدل خطأ وقال بعضهم لا علم لنا بذلك ولا نحلف, كان لين 
حلفوا أنصباؤهم من الديّة بأيمانهم وليس للذين لم يحلفوا شيء. وإن قال بعضهم: قتدل 
عمداً وقال الآخرون: قتل خطأ وحلفوا كلهم كان لهم جميع الديّة» إن أحبّ الذين ادعوا 
العمد أخذوا أنصباءهم . فأما القتل فلا سبيل لهم إليه فهذا رأيي . والذي بلغني . قلت: 
فما قول مالك إن ادّعى بعض ولاة الدم الخطأء وقال بعضهم: لا علم لنا بمن قتله» 
فحلف الذين ادعوا الخطأ وأخذوا حظوظهم من الديّة» ثم أراد هؤلاء الذين قالوا: لا علم 
لنا بمن قتله خطأ أن يحلفوا ويأخذوا حظوظهم من الديّة, أيكون ذلك لهم؟ قال: قال 
مالك : إذا نكل مدعو الدم عن اليمين وأبوا أن يحلفوا وردوا الأيمان على المدّعى عليهم» 
ثم أرادوا أن يحلفوا بعد ذلك لم يكن ذلك لهم . فأرى أنه ليس لهم أن يحلفوا إذا 
عرضت عليهم الأيمان فأبوها. قال: وكذلك قال لي مالك في الحقوق إذا شهد له شاهد 
نابى أن يحلف مع شاهده وزد اليمين على المدّعى علية» ثم أراد أن يحلف بعد لك 
ويأخذ لم يكن ذلك له. قلت: أرأيت إذا أقمت شاهداً واحداً وأبيت أن أحلف معه, 
ورددت اليمين على الذي ادّعيت قبله فتكل عن اليمين» ما يكون عليه في قول مالك؟ 
قال: عليه أن يحلف عند مالك أو يغرم . قلت: ولا يردٌ اليمين على الذي أقام شاهداً 
واحداً؟ قال: لاء لأنه إذا ره اليمين على المدّعى عليه لم يرجع اليمين على المدّعي بعد 
ذلك بدا أيضا . 


ما جاء في قسامة الوارث الواخد ف القتل عمداً أو خطأ 
قلت: والقسامة في هذا والدين سواء في رد اليمين؟ قال: نعم هما سواء عند 
مالك. قلت: أرأيت إن لم يكن للمقتول إلا وارث واحدء أيحلف هذا الوارث وحده 
خمسين يميناً ويستحق الديّة» أو القتل إن ادّعى العمد في قول مالك؟ قال: قال مالك: 
أما في الخطأ فيحلف خمسين يميناً ويستحق الديّة كلهاء وأما في العمد فلا يقتل إلآ 
بقسامة رجلين فصاعداً. فإن نكل واحد من ولاة الدم الذين يجوز عفوهم إن عفوا فلا 
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سبيل للقتل» وإن كانوا أكثر من اثنين. فإن كان ولاة الدم رجلين فنكل أحدهما فلا سبيل 
إلى الدم.. قلت: أرأيت إن لم يكن للمقتول الأولى واحد فادّعى الدم عمداء ما يصنع به 
في قول مالك؟ قال: إن حلف معه أحد من ولاة المقتول وإن.لم يكونوا في القعدد مثشل 
هذا قتلواء وإن لم يحلف معه أحد من ولاة المقتول فإن الأيمان ترد على المدعى عليه. 
فإذا حلف خمسين يمينا بطل عنه ما:ادّعى عليه من الدم. قلت: فإن نكل المدّعى عليه 
عن اليمين. أيقتله في قول مالك أم لا؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً إل أن مالكاً 
قال لي : إذا جرح الرجل رجلا عمداً فاتى المجزوح بشاهد على جرحه حلف واقتصّ. 
فإن نكل عن اليمين قشل للجارح: احلف وابراأ. فإن لم يحلف حبس حتى يحلف. 
وكذلك القتل عندي . قال: وقال مالك في المتهم في الدم إذا ردّت اليمين عليه: إنه لا 
يبرأ دون أن يحلف خمسين يميناً فأرى أن يحبس حتى يحلف. 


ما جاء في الرجل يقيم شاهداً واحداً على جرحه عمداً 

قلت: أرأيت الذي أقام شاهداً واحداً على جرحه عمداً. وأراد القتصاص أو أقام 
شاهدا واحداً على جرحه خطأ وأراد العقل. كم يحلف مع شاهده في قول مالك. أيميناً 
واحدة أم. خمسين يميناً؟ قال: يميناً واحدة في قول مالك. وإنما تكون خمسون يميئاً في 
النفس» وليس في الجراحات خمسون يمينأ عند مالك إنما ذلك في الدم. قال: وقال لي 
مالك: ليس في شَييء من الجراحات قسامة. قلت لابن القاسم : لم أجاز مالك شهادة 
عا راع في جراحات العمد مع يمين الطالب. وليست الجراحات عمداً يمال. وقد 
قال.مالك : لا تجوز شهادة الرجل الواحد مع يمين الطالب؛ إل في الأموال لا تجوز في 
الفزية؟ وقد قال مالك في الدم إذا كان ولي الدم واحداً وأقام شاهداً واحداً لم يكن له أن 
يقسم مع شاهده؟'قلت: فَلِمّ قال مالك ذلك:في جراحات العمد وما حجته'في ذلك؟ 
قال: 'كلمته:في ذلك فقال: إنه لأمر ما سمعت فيه شيئاً من أحد من مضى» وإنما هو 
شيء استحستتسه. قلت: فلم قال مالك في الدم في العمد: لا يقسم أقل من رجلين؟ 
قال: ما سمعت من مالك فيه شيئاً إل أنه قال: هو الأمر المجتمع عليه. ولا أراه أخذه إل 
من قبل الشهادة. لأنه لا يقثل أحد إلا بشاهدين. 


ما جاء في الرجل يقتل وله وليان أحدهما كبير والآخر صغير 


قلت: أرأيتتإن:كان لهذا المقتول ولي رجل كبير وله ولي آخر صبيّ صغيرء فأراد 
الرجل أن يحلف وقال: أنا أحلف وأنتظر حتى يكبر الصبي فيحلف ونستحق الدم جميعاً؟ 
قال : سألت مالكا عن الذي. يقتل وله ولد صغار. كيف ترى في أمره» أينتظر بالقاتل إلى 
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أن يكبر ولده؟ قال: إذاً تبطل الدماء ولكن ذلك إلى أولياء المقتول ينظرون في ذلك» فإن 
أحبوا القتل قتلوا وإن أرادوا العفو عفوا. فإنه بلغني أن ذلك لا يجوز لهم إلا بالدية ‏ عن 
مالك ولا يجوز عفوهم بغير دية» لأن ولاة الدم هؤلاء الصغار دونهمء فكذلك إذا كانوا 
بنين صغارا وكبارا فقال الكبار: نحن نقسم ونقتل ولا ننتظر الصغار. قال مالك: إن كان 
الكبار اثنين فصاعدا فذلك لهم لأن الصغار منهم ليسوا بمنزلة من نكل عن اليمين» وإن 
استؤني به إلى أن يكبر الصغار بطل الدم . قال: قال مالك: فلهؤلاء الأكابر أن يحلفوا 
ويقتلوا» وإن عفا هؤلاء الأكابر بعدما استحقوا الدم جاز عفوهم على أنفسهم. وكان 
للباقين الأصاغر حظوظهم من الدية. ومن لم يعف من الأكابر فلهم نصيبهم في مسألتك . 
قال :فارع إذا كان كبيرا أو صخييرا فأراد الكبير أن يحلف ووجد أحداً من ولاة الدم يحلف 
معه وإن لم يكن ممّن له عفو حلف معه وقتل ولم يستأن بالصغير أن يكبر. وإن لم يجد 
أحداً يحلف معه حلف خمسة وعشرين يميناً وانتظر الصغير حتى يكبر» فإن بلغ حلف 
خمسة وعشرين يميناً أيضاً ثم استحق الدم وقتل. قلت: وإنما يحلف ولاة الدم في 
الخطأ على قدر مواريثئهم من الميت في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: فهل يقسم النساء 
في قتل العمد في قول مالك؟ قال: لا. قلت: فهل يقسم النساء في قتل الخطأ في قول 
مالك؟ قال: نعم. قلت: فلو كان القتل خطأ ولم يدع الميت إلا بنتا وليست له عصبة؟ 
قال: قال مالك : تحلف هذه البنت خمسين يمينا ثم تأخذ نصف الديّة إن جاءت وحدهاء 
وإن جاءت مع عصبة حلفت خمسة وعشرين يمينا وأخذت نصف الدية إذا حلفت العصبة 
خمسة وعشرين يميناً» وإن نكل العصبة عن اليمين لم تأخذ نصف الدية حتى تحلف 
خمسين يمينا وهذا قول مالك. قلت: ولِمّ استحلفها مالك هنهنا خمسين يمينا وإنما لها 
نصف الديّة؟ قال: لأنها لا تستحق الدم بأقل من خمسين يميئاً. قلت: فلوكان للمقتول 
بنت حاضرة وابن بالمغرب فقالت الابنة: أنا أحلف وآخذ حقي» كم تحلف؟ قال: 
تحلف خمسين يميناً ثم تأخذ ثلث الديّة» فإذا قدم الأخ الغائب حلف ثلثي الأيمان وأخذ 
ثلثي الدية. وهذا قول مالك. قلت: ومن وقع في حظه كسر يمين جبرت عليه اليمين في 
قول مالك؟ قال: وقال مالك: تجبر اليمين على الذي يصيبه من هذه اليمين أكثرهاء إن 
كان نصيب أحدهم من هذه اليمين السدسء ونصيب الآخر منها الثلث» ونصيب الآخر 
النصف؛ حملها صاحب النصف لأنه أكثرهم حظاً في هذه اليمين فتجبر عليه . 
ماجاء في عفو الحدّ دون الأخوة عن دم العمد 

قلت: أرأيت إن كان للمقتول أخ وجدء فأتوا بلوث من بيّنة وادّعوا الدم غندا أمعس؟ 
قال: يحلفون ويستحقون لأن مالكا قال: ولاة الدم يحلفون فهؤلاء ولاة الدم. قلت: فإن 
كانوا عشرة إخوة وجد ‏ والدم خطأ ‏ حلف الجد ثلث الأيمان وفرق ثلثا الأيمان على 
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تع ب ا ا ع ا 0 
الإخوة في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: فإن عفا الجد عن القاتل دون الإخوة؟ قال: 
أرى عفوه جائزاً وأراه بمنزلة الأخ لأنه أخ مع الإخوة . قلت: أرأيت إن كان للمقتول ورثة 
بنات وبنون فأقسم البنون على العمد. أيكون للبنات هنهنا عفو؟ قال: قال مالك: لا 
عفو لهن ولا يقسمن. 


ما جاء فيما إذا عفا البنون ولم يعف 
البنات وتفسير البنات والعصبة 

قلت: فإن كان للمقتول ابنان وابنة فأقسم الابئان واستحقا الدم ثم عفا أحدهماء 
هل يكون للابن الذي لم يعف وللابنة شيء؟ قال: للابن الذي لم يعف خمسا الدية 
وللابنة خمس الديّة ويسقط خمسا الديّة حظ الذي عفا إلا أن يكون عفا على أن يأخذ 
الدية. فإن عفا على أن يأخذ الدية كان ذلك له. وكذلك قال لي مالك في الذي يقتل 
عفد وله ورثة بنون» رجال ونساء. إن النساء ليس لهن من العفو قليل ولا كثير» فإن عفا 
الرجال على أن يأخذوا الديّة فهي موروثة على فراض الله يدخل في ذلك ورثة المقتول 
نساؤهم ورجالهم. فكذلك القسامة أيضاً والقتل عمداً ببينة تقوم سواء إذا استحقوا الدمٍ 
فليس للنساء عفوى فإن عفا واحد ممن يجوز عفوه من الرجال صار ما بقى من الديّة موروثاً 
على فرائض الله يدخل في ذلك النساء. وإنما قال لي مالك: إذا عفا الرجال كلهم وقبلوا 
الدية دخل في ذلك النساء. وأنا أرى إذا عفا واحد منهم فهو بمنزلة عفوهم كلهم . قلت: 
وتدخل امرأته في الدية إذا وقع العفو في قول مالك وإخوته لأمه؟ قال: نعم. لأن مالكاً 
قال: إذا وقع العفو وقبلوا الدية فقد صار ما بقي من الديّة موروثة على فرائض الله 
ويقضي منها دينه. قلت: أرأيت إن عفا الرجال من غير أن يشترطوا الديّة» أيكون للنساء 
حظوظهن من الديّة أم لا؟ قال: لا, إل أن يعفو بعض الرجال ويبقى بعضهم. فإن بقي 
بعضهم كان للنساء مع من بقي نصيبهن من الديّة» فإن عفا الرجال كلهم لم يكن للنساء 
فيه ديةع وهذا الذي سمعت فيه. وهو الذي فسرت لك في هذه المسألة كلهاء في البنين 
والبنات والإخوة والأخوات», فأما إذا كان بنات وعصبة أو أخوات وعصبة. فإنه لا عفو 
للبنات ولا للأخخوات إلا بالعصبة, ولا عفو للعصبة إلا بالبنات والإخوات إل أن يعفو 
بعض البنات بعض العصبة. فيقضى لمن بقي من البنات والعصبة بالديّة. وكذلك 
الأخوات والعصبة وهو الذي سمعت واستحسنت. قلت: أرأيت دم العمد. هل تجوز فيه 
شهادة على شهادة؟ قال: قال لى مالك: الشهادة على الشهادة تجوز في الحدود. فالقتل 
عندي حدّ من الحدود. قلت: أرايك الشاهد الواحد إذا شهد لترجل علن دم عمداً ودم 
خطأاء أيكون فيه قسامة, أم يحلف ولاة الدم مع شاهدهم يمينا واحدة ويستحقون؟ قال: 
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بل تكون فيه القسامةء كذلك قال مالك . قلت: أرأيت إن شهد شاهد على القتل خطأ أو 
عمداء أيحسن هذا المشهوة عليه حتى يسأل عن الشاهد؟ قال: أما في الخطأ فلا 
يحبس » لأنه إنما تجب الديّة على العاقلة. وأما في العمد فإنه يحوين نون يسال عن 
الشاهد. فإذا زكى كانت القسامة» وما لم يزْكِ لم تكن فيه قسامة. قلت: وهذا قول 
مالك؟ قال: قال مالك: لا يقسم إلآ مع الشاهد العدل, ولا كفالة في القصاص ولا في 
الحدود.. قلت: أرأيت القتل خطأء هل فيه تعزير وحبس في قول مالك؟ قال: ما سمعت 
من مالك فيه شيئأًء ولا علمت أن أحداً يعزر في الخطأ ولا يحبس فيه وأرى أنه ليس 
عليه حبس ولا تعزير. 
ما جاء في القتيل يوجد في دار قوم أو في محله قوم 
أو في أرضهم أو في فلوات المسلمين 

قلت: أرأيت القتيل إذا وجد في دار قوم أو محلة قوم أو أرض قوم أتكون فيه 
القسامة أم لا؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن وجد قتيل في أرض المسلمين أو في فلوات 
المسلمين» لا يدرى من قتله » أتكون ديّته على المسلمين في بيت مالهم أم لا؟ قال: 
الذي قال مالك في كتابه الموطأ: : إنه لا يؤخذ به أحد إذا وجد في قرية قوم أودارهم. 
فإذا قال مالك: لا يؤخذ به أحد. فأراه وقد أبطله ولم أوقفه عليه» وهذا رأيي أنه يطل 
ولا يكون في بيت المال ولا على أحد. قلت: فأين الحديث الذي جاء: دلا يبطل دم 
المسلم؟» قال : لم أسمع مالكاً يذكر في هذا شيئاً. 

ما جاء ذ في المسخوط يقول دمي عند فلان 

قلت: أرأيت إن كان رن ميتخدوها فقال: دمي عند فلان. أيقبل قوله أم لا 
ويكون فيه القسامة أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك: فيه القسامة إذا قال المقتول: 
دمي عند فلان. ولم يذكر لنا مالك مسخوطاً من غير مسخوطء ولكن قال ذلك لنا 
مجملا . وأرى المسخوط وغير المسخوط في ذلكٍ سواءء وهذا الذي سمعت من قوله. 
قلت فما فرق ما بين الشاهد إذا كان مسخوطاً وبين المقتول؟ قال: لأن المقتول لا 
ته . قلت: أرأيت إن كانت امرأة فقالت: دمي عند فلان؟ قال: قال لنا مالك: الرجل 
والمرأة في هذا سواءء وتكون القسامة في هذا العمد والخطأ . قال ابن القاسم: وهذا مما 
يدل أيضاً على الفرق بين الشاهد إذا كان مسخوطاً وبين المقتول إذا كان مسخوطاًء 
وتكون القسامة في هذا العمد والخطأ. وقد جعل مالك الورثة يقسمون بقول المرأة 
والمرأة ليست بتامة ا 00 ألا ترى أن المسخوط 
يأتي بشاهد على حقه فيحلف مع شاهده. ولو أة تى بشاهد مسخوط لم يحلف معه ولم 
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يثبت له شيء. فكذلك الدم. قلت: أرأيت إن قتل صبي فقال: دمي عند فلان؟ قال: 
سمعت مالكاً وأنا عنده» وأتاه قوم فقالوا: إن صبيين كان بينهما قتال. فقتل أحدهما 
. صاحبه. فأتي بالمقتول فقالوا: من فعل بك؟ فقال: فلان. للصبيّ الذي كان معه. 
وشهد على قول الصبي المقتول رجال عدول وأقرٌ الصبي القاتل أنه فعل ذلك به. قال 
مالك: لا أرى أن يؤخذ بقول الصبيّ الميت ولا بإقرار الصبيّ الحيّ القاتل. ولا يجوز 
في ذلك, إلا رجلان عدلان على أنه قتله. قلت لمالك: ولا تكون فى هذا قسامة؟ فقال: 
لا. قلت: فما فرق ما بين الصبيّ والمرأة والمسخوط. وقد قلت أن مالكأ قال في المرأة 
والمسخوط: إذا قالا دمنا عند فلان. إن فى ذلك القسامة. وقلت لي إن مالكاً قال في 
الصبي لا قسامة فيه؟ فقال: لأن الصبي - في قول مالك إذا أقام شاهداً واحداً على حقه 
لم يحلف مع شاهده. ولو أن امرأة ومسخوطاً أقاما شاهداً على حقهما حلفا ما شاهدهما 
- عند مالك وثبت حقهماء فهذا فرق ما بينهما. قلت: فلو أن نصرانيا أقام شاهدا واحدا 
له على حق. أيحلف مع شاهده ويستحق حقه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك العبد؟ قال: 
نعم فقلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم . 
ما جاء في النصرانيّ يقول: دمي عند فلان 

قلت: أرأيت إن قتل هذا النصراني فقال: دمي عند فلان. أتكون فيه القهامة أم لا 
في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يقسم النصارى ولا يقسم إلا المسلمونء ولا يكون 
مع قوله قسامة إذا قام لهما شاهد عدل على قتله. فإن كان عمدا كانت ديته في مال 
القاتل. وإن كان خطأ حمل ذلك عاقلة المسلم القاتل» وجعل ذلك كديّة المسلم التي 
تحمل . قلت: أرأيت إن قال المقتول: دمي عند فلان قصد بدمه قصصد رجل هو أورع أهل 
البلاد ممن لا يتهم في الدماء ولا غير ذلك» وليس بمتهم في شيء من الشر؟ قال: لم 
أسمع مالكاً يحاشي ادا من أحن فأرى أنه مصدق في كل من اذعى عليه. قلت: 
أرأيت إن قصد بدمه قصد صبىيّء أيكون لورثته أن يقسموا ويأخذوا الدية من عاقلة 
الصبيّ؟ قال: نغم. قلت: أرأيت إن قصد بدمه قصد ذميّ أو ذميّة أو عبد أو أمّة أيكون 
لورثته أن يقسموا أو يقتلوا وإن ادّعوا الخطأ أقسموا وقبل لسيد العبد: ادفع أوافبٍ. وقيل 
لأهل جزية: هذا الذمي احملوا عقل هذا الرجل؟ قال: نعم وهو رأيي . 

ما جاء في ابن الملاعنة يقول: دمي عند فلان 

قلت: أرأيت ابن الملاعنة إذا قال: دمي عند فلان. كيف يصنع فيه؟ قال: إن 
كانت أمه من الموالي فلموالي أمه أن يقسموا ويستحقوا الدم إن كان عمداً. أو الديّة إن 
كان خطأ وهو رأبي . قلت: فإن كانت أمه من العرب؟ قال: هوعندي بمنزلة من لا عصبة 
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له ولا ولاء» لأنه إذا كان من العرب لم يرئه أحد إلآ أمه وإخوته لأمه إذا لم يكن له ولد 
ولا ولد ولدء ويكون ما بقي لبيت المال. فهذا بمنزلة من لا وارث له من الرجال ولا 
عضنة لهاوماله ليف المال. فسبيل ابن الملاعنة وهذا واندؤه :ونا "سمهت :ذلك إلا أي 
أرى أن لا يقتل إلآّ ببيّنة» ولا يكون في هذا قسامة في عمدء وإن كان خط أقسمت أمه 
وإخوته لأمه وأخذوا حقوقهم من الدية قال: زايا إكيرة ابن الملاعنة لأمه ‏ في قول 
مالك فليس لهم من الدم في العمد شيء. قلت: أرأيت إن قتل ابن الملاعنة عمداً 
ببيّنة قامت» أيكون لأمه أن تقتل في قول مالك قاتله؟ قال: سمعت مالكاً وسّئل عن رجل 
قتل وله أم وعصبة فصالحوا العصبة وأبت الأم إلآ أن تقتل. قال: ذلك لها. فقيل 
لمالك: فإنها قد ماتت؟ قال: فورثتها على ما كان لها من القتل» إن شاؤوا قتلوا وإن 
شاؤوا عفواء فكذلك ابن الملاعنة. 

قلت: أرأيت إن شهد شاهدان على رجل بالقتل» أتكون في هذا قسامة في قول 
مالك؟ قال: لا. قلت لابن القاسم : كيف يقسم الورثة في قول مالك؟ قال: يحلفون 
بالله الذي لا إله إلا هو أن فلاناً قتلهء أولمات من ضربه إن كان بعد ضربه حياً. 
قلت: ولا يذكر مالك في أيمانهم الرحمن الرحيم؟ قال: نعم» لا يرى مالك في الأيمان 
كلها إل بالله الذي لا إله إلا هو ولا يبلغ بالحلق أكثر من هذاء لا يقال له الرحمن 
الرحيم . وذلك أنا رأينا المدنيين يحلفون عند المنبر فما يزيدون على ما أخبرتك عن 
مالك» فسألنا مالكاً عن ذلك فقال الذي أخبرتك عنه. قلت: أرأيت القسامة» أعلى البتة 
يحلفون فيها عند مالك أم على العلم في قول مالك؟ قال: على البتة. قلت: أرأيت 
إن كان بعض الورثة غائباً يوم قتل هذا القتيل' بأرض إفريقية فأتى بعد ذلك» أيقسم على 
البتة في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان القتيل مسخوطا فقال: دمي عند 
فلان ‏ وورثة المقتول كلهم مسخوط - أيكون لهم أن يقسموا ويقتلوا إن كان عمداء وإن 
كان خطأ أقسموا وأخذوا الدية في قول مالك؟ قال: نعم ذلك لهم. قال: وهذا خلاف 
الشهادة» لا يقسم عند مالك إلا مع الشاهد العدل» ولا يقسم مع شاهد مسخوط. قلت: 
أرأيت الأعمى » أيكون له أن يقسم في قول مالك؟ قال: نعم. قلث: أرأيت ما وجب 
على العاقلة من الديّة إنما هو على الرجال ليس على النساء ولا على الذرية منه شيء عند 
مالك؟ قال: نعمء لا شيء على الذريّة ولا على ارا لد ماذاك. #لع اراث الدقة 
إذا حملتها العاقلة» قدر كم يؤخذ من الرجل؟ قال: قد أخبرتك أن مالكاً لم يحدّ لنا في 
هذا حداً. قال: ولكن الغني على قدره؛ ومن دونه على قدره» وقد كان يحمل على 
الناس في أعطياتهم من كل ماثة درهم درهم ونصف . 
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ما جاء في القسامة على الجماعة في العمد 

قلت: أرأيت إذا ادعوا الدم على جماعة رجال ونساء؟ قال: قال مالك: إذا ادعوا 
على جماعة, أقسموا على واحد منهم وقتلوا إذا كان لهم لوث من بينة» أو تكلم بذلك 
المقتول. أو قامت بينة على أنهم ضربوه ثم عاش بعد ذلك. قلت: فإن للورثة أن 
يقسموا على أيهم شاؤوا ويقتلوه؟ قال: نعم عند مالك. قلت: فإن ادّعوا الخطأ وجاؤوا 
بلوث من بيّنة على جماعة. أقسم الورثة عليهم كلهم بالله الذي لا إله إلا هو أنهم قتلوهء 
ثم تفرّق الديّة على قبائلهم في ثلاث سنين؟ قال: نعم.» وكذلك سألت مالكاً فقال لي 
مثل ما قلت لك . 00 ولا يشبه هذا العمد. قلت: فاللوث من البينة. أي 
شيء هو؟ أيكون العبد. أم أم الولد. أم المرأقء أم الرجل المسخوط لوث بيّنة؟ قال: 
قال مالك : اللوث من البيّنة الشاهد الواحد إذا كان عدلاًء الذي يرى أنه حاضر الأمر. 
قلت: أرأيت إن قال: دمي عند فلان ‏ وفلان عبد - أيقسمون ويستحقون دمه في قول 
مالك؟ قال: نعم. فإن كان عمداً كان لهم أن يقتلوه» وإن استحيوه خير سيده فإن شاء 
فداه بالديّة وإن شاء أسلمه. قال ابن القاسم: قال مالك في العبد إذا أصيب عمداً أو 
خطأ فجاء سيده بشاهد واحدء حلف مع شاهد يميناً واحدة, ثم كان له ثمن عبده: إن 
كان الذي أصاب عبده حراء لأن العبد مال من الأموال. وإن كان الذي أضنانة فملركا عر 
سيد العبد القاتل. فإن شاء أن يسلم عبده أسلمه وإن شاء أن يخرج ثمن العبد المقتول 
ويمسك عبده فذلك له. فإن أسلمه فليس على العبد أن يقتل. لأنه لا يقتل عبد بشهادة 
رجل واحدء لأنه ليس في العبيد قسامة إذا قتلوا في عمد ولا خطأء ولم أسمع ينا ع 
أهل العلم قال ذلك. قلت : فإن قتل عبد عبداً عمداً أوخطأء لم يكن لصاحب العبد المقتول 
أن يحلف ويستحق بقسامة إل ببيّنة عادلة فيقتل, أو بشاهد واحد فيحلف مع شاهده يميناً واحدة 
ويستحق العبد القاتل؟ قال مالك : في العبد يقتل الحر فيأتي ولاة الحر بشاهد واحد يشهد أن العبد 
قتله. قال: قال مالك: إن شاء ولاة الحر المقتول يحلفون خمسين يميناً ويستحقون دم 
صاحبهم فذلك لهمء فإذا حلفوا خمسين يميناً أسلم العبد إليهم. فإن شاؤوا قتلوه وإن 
شاؤوا استحيوه. قال: ولا يجب لهم العبد حتى يحلفوا خمسين يميناء فإن قالوا: نحن 
احد يد ان راك ادي فليس لهم ذلك دون أن يحلفوا خمسين يمينا.,ٍ 
لأنه لا يستحق يستحق دم الحر إلا ببيّنة عادلة, أو بشاهد فيحلف ولاة المقتول الع سين ريا 
مع شاهدهم. قلت: أرأيت إن قال المقتول: دمي عند فلان. وشهد شاهد على أنه قتله. 
أيجتزىء ولي الدم بهذا في قول مالك؟ قال: لاء ولكن فيه القسامة عندي . 


6" كتاب الديات 


ما جاء في امرأة ضربت فقالت دمي 
عند فلان فخرج جنينها ميتا 

قلت لابن القاسم: أرأيت إن ضربت امرأة فقالت: دمي عند فلان. وألقت جنينها 
ميتاً . ما تقول في ذلك؟ قال: في المرأة القسامة. وليس في الجنين شيء إل ببيّنة تثبت» 
لأن مالكاً قال: ليس في الجراح قسامة. والجنين جرح من جراحهاء فلا يثبت إلا ببينة أو 
بشاهد عدل. ف تكلت ولأتاامعه كينا واحدة وردتحدرن د قهز قال : ركان باتك: وليس 
فسن فكل بين الضفين قسامة: قلت: أرأيت إن قالت المرأ ة: دمي عند فلان. فخرج 
جنينها حياً فاستهل ضارخاء أتكون فيه القسامة وفي أمه؟ قال: أما في أمه ففيها القسامة 
عند مالك . وأما في التولد فم سمعت من مالك فيه كتيكاء ولا أرى في الولد القسامة 
- عند مالك - لأنها لو قالت: قتلني وقتل فلانة معي. لم يكن في فلانة القسامة, وكان 
فيها هي القسامة. وكذلك لو قالت وهي حية: ضربني فلان. وألقت جنينها فاستهل صارخاً 
ثم مات وعاشت الأم. لم يكن فيه قسامة. وكذلك لو قالت وهي حية: قتل ابني. لم 
يقبل قولهاء ولم يكن في ابنها القسامة. قلت: أرأيت إن قال: دمي عند أبي؟ قال: لم 
أسمع من مالك فيه شيئاً إلا أن مالكاً قال: إذا قال: دمي عند فلان. كانت فيه القسامة 
مجملاء ولم يذكر لنا مالك الأب في ذلك. وأرى أن يقبل قوله وتكون فيه القسامة.» فإن 
أقسموا كانت فيه الدية» فإن كان خطأ كانت على العاقلة وإن كان عمداً كان ذلك في 
ماله. قلت: أرأيت إن حلف الورثة في القسامة في العمد ‏ وهم رجال 5 
واحد منهم نفسه بعدما حلف واستحقوا الدم. ما يصنع؟ قال: لم أسمع من مالك فيه 
شيئاً وأرى إذا أكذب نفسه قبل أن يقتلوه» بمنزلة ما إذا عرضت عليه اليمين فأباهاء فلا 
يقتل إذا أكذب واحد من الورثة نفسه بعد اليمين إذا كان ممّن لو أبى اليمين لم يقتل 
المدّعى عليه الدم . 


ما جاء في الرجل يقتل الرجل بالحجر أو بالعصا 

قلت: 00 بالحجر. بم يقتلني؟ قال: قال مالك: يقتل بالحجر. 
قلت: فإن قتلنى بالعصا؟ قال: قال مالك: اقتله بالعصا. قلت: أرأيت إن خنقه فقتله 
خنقاً, أيقتله خنقاً؟ قال: نعم عند مالك. قلت: فإن أغرقه؟ قال: أغرقه أيضاً في قول 
مالك . قال: قال مالك: اقتله بمثل ما قتل به. قلت: أرأيت إن ضربه عصاوين فمات 
منهماء فضرب القاتل عصاوين فلم يمت؟ قال: اضربه بالعصا أبداً حتى يموت. لأنه 
إنما قتله بالعصا. قلت: وليس فى هذا عدد؟ قال: ليس فى هذا عدد. قلت: وهذا قول 
مالك؟ قال: قال لي مالك: يقتل بالعصا كما قدل بالعصا ولم يذكر لنا العدد. قلت: 


كتاب الديات ١ه"‏ 
أرأيت إن قطع يديه ثم رجليه ثم ضرب عنقهء أتقطع يداه ورجلاه. . ويضرب عنقه في 
قول مالك؟ قال: لاء ولكن يضرب عنقه ولا يقطع يداه ولا رجلاه. قلت: لِمّ قلت هذا 
هلهنا كذاء وقد قال مالك يقتل بالقتلة التي قتل بها؟ قال: لأن مالكا قال: كل قصاص 
يكون عليه. فإن القتل يأتي على ذلك كله ا ل 
اس قلت: أرأيت إن كتفته وطرحته في نهر نهر وغرق». 
أيكتفني ويطرحني في النهر كما طرحته؟ قال: نعم. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: هذا 
رأبي . 
ما جاء في دم العمد إذا صالحوا عليه 

قلت: أرأيت أولياء دم العمد إذا صالحوا على أكثر من الدية. أيجوز في قول 
مالك؟ قال: انعم . . قلت: فإن رضي أولياء العمد بالدية. أيكون ذلك على العاقلة أم في 
مال القاتل؟ قال: بل في مال القاتل عند مالك. قلت: أرأيت المرأة إذا قتلها الرجل 
عمداً أيقتل بها في قول مالك؟ قال: : نعم . قلت: فإن قطع يدها عمداً قطعت يده؟ 
قال: نعم في قول مالك. قلت: ويقتص للمرأة من الرجل - في قول مالك وللرجل من 
المرأة؟ قال : نعم . 

ما جاء في النفر إذا اجتمعوا على قتل امرأة 

قلت: أرأيت النفر إذا اجتمعوا على قتل امرأة. أيقتلون بها في قول مالك؟ قال: 
نعم. قلت: فكذلك لو اجتمعوا على قتل صبيّ أو صبيّة عمداًء أيقتلون بذلك؟ قال: 
نعم. قلت: وكذلك لو اجتمعوا على قتل عبد أو نصرانيّ قتل غيلة قتلوا به في قول 
مالك؟ قال: نعم. قلت لابن القاسم : أرأيت الحرّ يقتل المملوك عمداًء أيكون بينهما 
القصاص في قول مالك؟ قال: لا. قلت: أرأيت المسلمء ٠»‏ أيقتل بالكافر إذا قتله عمداً 
في قول مالك؟ قال: لا. قلت: ولا قصاص بينهما في الجراحات ولا في النفس؟ قال: 
نعم. لا قصاص بينهما في الجراحات ولا في النفس إلآ أن يقتله قتل غيلة. قلت: فإن 
قطع يده أو رجله غيلة؟ قال: : هذا لص يحكم السلطان عليه بحكم المحارب» إن رأى 
أن يقتله قتله. وقد فسرت لك ذلك في كتاب السرقة. قلت: أرأيت المسلم إذا قتتل 
الكافر عمداً. أيضرب في قول مالك مائة جلدة ويحبس عاماً؟ قال: نعم. 


ما جاء في النفر من المسلمين يقتلون رجلاً من أهل الذمّة 
قلت: أرأيت إذا اجتمع نفر من المسلمين في قتل رجل من أهل الذمة خطأء 
أتحمل الدية على عواقلهم في قول مالك؟ قال: قال مالك : إذا قتل رجل من المسلمين 
رجلاً من أهل الذمّة خطأ كانت الديّة على عاقلته. قلت: وكذلك أيضاً إذا كانوا جماعة. 


!> كتاب الديات 


0 نعم . . قلت: ا 0 
الذمة وقطع رجليه أو يديه عمد أيجعل هذا على عاقلة الرجل المسلم أم يجعل 
في ذمته؟ قال: بل في ماله ولا أقوم بحفظه عن مالك. قلت: 0 
الجاني ولم تجعله على العاقلة. وقد قلت لي في المأمومة والجائفة عن مالك. إن عمد 
ذلك على العاقلة إذا كانت بين المسلمين» » لأنها وقعت حين وقعت ولا قصاص فيها. 
فهذا أيضاً قد وقع حين لا قصاص بينهما . فلم لا تجعل هذا على العاقلة؟ أرأيت إن 
أصاب المسلم هذا الذمي بمأمومة عمداء أتجعلها على العاقلة أم لا؟ والمأمومة ثلث دية 
النصراني . وقد قلت إنما ينظر إلى المجروح أو الجارح» فأيهما بلغت الجناية ثلث ديته 
حملتها العاقلة؟ قال: المأمومة والجائفة لم يكن ذلك عند مالك بالأمر البيّن كالسنة. أن 
العاقلة لا تحمّل عند مالك ولكنه استحسنه. قال ابن القاسم: وقد اجتمع أمر الناس 
أن العاقلة لا تحمل العمد. قال: فأما المأمومة والجائفة فقد قال مالك فيهما ما قال. وقد 
كان مالك يقول فيهما ‏ أكثر دهره ‏ إنهما في ماله إن كان له مال» فإن لم يكن له مال 
حملت ذلك العاقلة. ويقول: إنما رأيت ذلك لثلا يبطل جرحه لأنه لا قود فيه» فلما كان 
هذا الجاني عديماً وكانت الجناية لا قود فيهاء » حملها على العاقلة ثم رجع فجعلها على 
العاقلة بضعف. قال: وقال لي مالك آخر ما كلمته فيها ما هو عندي بالأمر البين: إنه 
على العاقلة. فأرى في مسائلك هذه كلها في جراح المسلم النصراني أو في نفسهء إن 
ذلك في ماله إلا في مأمومته أو جائفته فذلك على العاقلة في رأيي. قلت: أرأيت 
العبيدء هل بينهم القصاص في النفس وفيما دون ذلك؟ قال: نعم بينهم القصاص عند 
مالك في جراحاتهم وفي النفس في قول مالك. قلت: والذكر والأنثى بينهم القصاص 
فى النفس وفيما دون النفس في قول مالك سواء؟ قال: : نعم. قلت: أرأيت إن قال سيد 
العبد المقتول: إذا كان القتل عمداً أنا استحييه على أن آخذه؟ قال مالك: إذا استحياه 
على أن يأخذه كان ذلك له وقيل لمولى العبد القاتل: ادفع عبدك أو افذهو بقيمة العبد 
المقتول. قلت: وإن كان المقتول حراً فقال وليه: أنا أستحييه على أن آخذه؟ قال: قال 
مالك: يقال لسيد العبد القاتل: ادفع عبدك أو افده بالديّة. قلت: أرأيت لو أن نفراً 
اجتمعوا على رجل فقطعوا يده عمداً أيقتصٌ من جماعتهم له وتقطع أيديهم في قول 
مالك؟ قال: نعم. قال مالك: يقتصٌ منهم جميعا وتقطع أيديهم. بمنزلة القتل إذا 
اجتمعوا على قتل رجل قتلوا به جميعاً. قلت: أرأيت العينين بهذه المنزلة؟ قال: نعم. 
: قلت: أرأيت إن قطع يده من نصف الساعد عمدأء أيقتصٌ منه في قول مالك؟ قال : 
نعم لأن مالكاً يرى القصاص في العظام إلا في الفخذ وما وصفت لك مما يخاف عليه 


فيه 


* 


ما جاء في قود من قطع قطعة من رجل 
وفى القود من اللطمة أو السوط 

قلت: أرأيت إن قطع بضعة من لحمه أيقتصٌ منه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت 
الضربة بالسوط أو باللطمة. هل فيهما قود في قول مالك؟ قال سحنون: كل ما لا يدمي 
فلا يقتصٌ منه. قال: وأخبرني علي بن زياد عن مالك أنه قال: ليس في اللطمة والسوط 
قود. وهو أيضاً قول أشهب. قال: قال مالك: أما اللطمة فلا قود فيها. قال: وما أقوم 
على حفظ قول مالك في السوط وأرى فيه القود. قلت: أرأيت شهادة الصبيان على 
الجنايات. أتجوز في قول مالك؟ قال: نعم فيما بينهم ما لم يتفرقوا ولا يجوز على كبير. 
قلت: فإن كانوا ثلاثة فجرح أحدهم صاحبه فشهد الباقي على ذلك قبل أن يتفرقواء 
أتقبل شهادته أم لا؟ قال: لا أقوم على حفظ قول مالك فيه ولا أرى أن تقيل شهادة 
صبيّ واحد. فلت؟ ارأيت إن كانو صبياناً جماعة وفيهم رجل» ا 
الرجل فشهد بقية الصبيان على ذلك الصبي أنه جرح ذلك الرجل أو قتله. وذلك قبل أن 
يتفرقوا ا شهادتهم أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا تجوز شهادتهم . قال: 
وإنما جوّزها مالك في الصبيان فقط فيما بينهم . قلت: أرأيت المرأة إذا اغتالت رجلل 
على مال فقتلته. أتكون محاربة في الحكم عليها أم لا؟ قال: نعم يحكم عليها يحكم 
المحارب. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. . قلت: أرأيت إن اغتال رجل رجلا على 
مال فقطع يده أيكون للمقطوعة يده قود على هذا الذي اغتاله فقطع يده في قول مالك؟ 
قال: قال مالك: ليس لمن قطعت يده أو فقئت عينه على غيلة قصاصء. إنما ذلك إلى 
السلطان إلا أن يتوب قبل أن يقدر عليه فيكون فيه القصاص . قلت: وهذا قول مالك؟ 
قال: هذا رأيي . 


ما جاء ذ فى رجل قتل رجلاً قتل غيلة 

فصالحه وليّ المقتول على مال 
قلت: أرأيت إن قتل رجل ولياً لى قتل غيلة فصالحته على الديّةء أيجوز هذا في 
قول مالك؟ قال: لا يجوز فيه الصلح في رأيي» إنما ذلك إلى السلطان ليس لك هنهنا 
شيء وترد ما أخذت منه. ويحكم عليه السلطان بحكم المحارب فيقتله السلطان يضرب 
عنقه أو بصلبه إن أحبٌ حياً فيقتله مصلوباً. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: أما في القتل 
فكذلك قال لي مالك وفي الصلب. وأما في الصلح. فإنه لا يجوز فهذا رأيي. لأن 
مالكاً قال: ليس لولاة الدم فيه قيام بالدم مثل العمد. وإنما ذلك إلى الإمام يرى فيه رأيه 
يقتله على ما يرى من أشنع ذلك. قلت: أرأيت المجنون الذي يجن ويفيق أحياناًء ما 


أصاب في حال إفاقته» أيحكم عليه بذلك في قول.مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت 
الرجل يقطع يد رجلين عمداً» أتقطع يمينه لهما وتجعل عليه نصف الديّة لهما في قول 
مالك؟ قال: لا. قال مالك: إذا قطع يد رجل اليمنى» » ثم قطع يمين آخر بعد ذلكء, ثم 
قطع يمين آخر بعد ذلك أيضاًء تقطع يمينه لجميعهم ولم يكن لهم غير ذلك . قال 
مالك : وكذلك العين والرجل وكل شيء إذا كان شيئاً واحدا. قلت: أرأيت إن قام عليه 
واحد منهم ‏ الأول أو الآخر أو الأوسط ‏ أتمكنه من القصاص في قول مالك؟ قال: لعم. 
قلت: فإن اقتص ثم جاء الذين جنى عليهم يطلبون ما جنى عليهم. كيف يصنع في قول 
مالك؟ قال: لا شيء لهم. لأن مالكاً قال في الرجل يقذف القوم متفرقين في أيام شتى » 
فيقوم عليه واحد منهم فيضربه الحد - كان أولهم أو أوسطهم أو آخرهم اك 
من فرية فهذا الضرب لجميعهم., ولا شيء لمن قام عليه منهم بعد الضرب. قلت: هذا 
لا يشبه اليد. لأن اليد لها ديّة والقذف'لا ديّة فيه. قال: قد أخبرتك بقوله: قال: وقال 
مالك: إنما هو عندي بمنزلة رجل قتل رجلا عمداً ثم قثل رجلا بعد ذلك عمداًء ثم قتل 
بعد ذلك رجلا عمداً فقتل فإنه لا شيء لهم . قال ابن القاسم: ألا ترى أن العين التي 
وجب لهم فيها القصاصء واليد التي وجباللهم فيها القصاص قد ذهبت ولا شيء لهم . 
قلت: أرأيت إن جنى رجل على رجل فقطع يمينه. ثم ذهبت يمين القاطع بأمر من 
السماءء أيكون عليه شيء أم لا؟ قال: قال مالك: لا شيء عليه. قلت: فإن سرق 
فقطعت يمينه؟ قال: قال مالك: لا شىء للمقطوعة يمينه. وقال: قال لنا مالك: إذا سرق 
وقطع يمين رجل قطعت يمينه للسرقة» وكانت السرقة أولى بيمينه من القصاص. قال: 
قال مالك: وإنما رأيت :السسرقة أولى. لأن القصاص ربما عفي عنه والسرقة .لا عفو فيها. 


ما جاء في رجل أقطع الكف اليمنى 

قطع يمين رجل صحيح من المرفق 
قلت: أرأيت أقطع الكف اليمنى قطع يمين رجل صحيح اليد من المرفق» فأراد 
المقطوعة يده أن يقتص من يمين هذا بقطع ذراعه من المرفق وليست للأقطع كف. 
أيكون ببينهما القصاص في قول مالك؟ قال: نعم هو بالخيار» إن أ حب أن يقتص ولا 
عقل له فذلك لهء وإن أحبٌ أن يأخذ العقل فذلك لنه . وقد بلغني أن مالكاً سّيْل عن 
رجل ليس له فى أكقة إل أصبعان وقد قلعت الثلاث ‏ فقظع يد رجل . أشرى للمقطوغة 
يده الصحيحة أن يقتص من الذي قطع ينله؟ قال: نعم هو بالخيارء إن أحبٌ أن .يقتص 
ولا عقل لهى وإن أبى فله العقل» وهذا عندي مثله سواء. قلت لابن القاسم : : أرأيت لو 
أني شججت رجلا موضحة» فأخذت ما بين قرنيه وهي لا تبلغ مني إلا نصف رأسي؟ 


كتاب الديات هم" 


قال: أرى أن لا بشق من رأس هذا إلا بقدر طول الشجة. قلت: فإن كان المشجوج إنما 
أخذت الموضحة نصف رأسه. وهي من الشجاج تبلغ ما بين قرنيه؟ قال: يقاس له بقدره 
فيشق منه بقدره. كان ذلك أقل من قدر ذلك من رأس الجارح أو أكثر. قلت: أرأيت ما 
دون الموضحة في العمد, أفيه القصاص في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن 
قطع رجل يمين رجل - والقاطع يمينه شلاء ‏ أيكون للمقطوعة يمينه أن يقتص أم لا؟ 
قال: لا ليس له إلا العقل. قال ابن القاسم : سألت مالكاً عن الأعور يفقأ عيني رجل 
عهها عهذا: قال: قال مالك: له أن يفقأ عين الأعور بعينه ويأخذ الديّة في عينه الأخرى 
خمسمائة دينار. قلت: أرأيت لو لوأن رجلا قطع يمين رجل عمدان فوثب رجل على 
القاطع فقطع يمينه خطأء أيكون في يده عقل أم لا؟ قال: قال مالك: نعم في يده العقل 
نصف الديّة. قلت: فلمن يكون ذلك؟ قال: قال مالك: يكون للمقطوعة يده عمدا لأنه 
د ال 0 قلت: : فإن قطعت يد هذا القاطع عمداً ‏ ة قطعها رجل آخر 

أيكون فيه القصاص أم لا؟ قال: قال مالك: فيها القصاص . قلت: فَلِمَن يكون. 
ا يدهى الأول أم لهذا الثاني؟ قال: قال مالك: القصاص للأول. قال ابن 
القاسم : : لأنه كان أحق بيد هذا المقطوع الثاني من نفسه. قلت: أرأيت لو أن رجلا قل 
وليا لي عمداًء فوثب رجل على هذا القاتل فقتله عمذاً أيضاً؟ قال: قال مالك: يُقال 
لأولياء المقتول الآخر أرضوا أولياء المقتول الأول وخذوا قاتل وليكم فاصنعوا به ما شئتم 
فإن أرضوا أولياء المقتول الأول وإلاً دفع القاتل الثاني إلى أولياء المقتول الأول فصنعوا به 
ماأرادوا. قلت: أرأيت إن قال أولياء القاتل الآخر لأولياء المقتول الأول: خذوا منا 
الدية» أو خذوا منا أكثر من الديّة وكفوا عن هذا القاتل الآخر الذي قتل ولينا فنقتله نحن 
أو نستحييه. وقال أولياء المقتول الأول: لا نأخذ منكم مالا ولكنا نأخذه فنقتله نحن. 
أيكون ذلك لهم في قول مالك؟ قال: قال مالك: إن أرضوهم وإلآً أسلم إليهم. فأرى 
إذا أبوا فلهم ذلك. ولهم أن يقتلوا لأنهم لم يرضوا. 


ما جاء ذ في الرجل يجب عليه القتل فيثب عليه رجل فيفقا عينه 


قلت: لكا ررد ريه اما فب دل فوثب عليه رجل في 
الحبس ففقأ عينه خطأ أو عمداً؟ قال: قال مالك: هو رجل من المسلمين يستقاد منه وله 
وتعقل جراحاته ما لم يقتل . قال ابن القاسم : وأرى أنه أولى بجراحات نفسه ‏ كان عمداً 
أو خطأ إن كان عمداً كان له القصاص. إن شاء اقتصّ وإن شاء عفا. وإن كان خطأ كان 
له الأرش . وليس لولاة المقتول في ذلك شيءء إنما لهم نفسه وهم م أولى بمن قتله. فأما 
جرحه فليسوا بأولى به منه. قلت: أرأيت إن كان القاضي قد حكم بقتله فأمكنهم مله 


الا كتاب الديات 


فانطلقوا به ليقتلوه فوثب عليه رجل فقطع يده عمداً؟ قال: يقتص منه» وهو بمنزلة الأول كما 
وصفت لك فيه. قلت: أرأيت إن كان قطع يد رجل وقتل آخر كل ذلك عمداً؟ قال 
مالك: القتل يأتى على ذلك كله. قلت: : أرأيت إن قتل رجل ولي لي عمدا فقطعت يدهء 
أيقتص مني؟ قال: نعم يقتص منك في قول مالكء لأن مالكاً قال: هورجل من 
المسلمين ما لم يقد منه. يستقاد له وتحمل عاقلته ما أصاب من الخطأ وما أصيب به من 
الخطأ حملته عاقلة من أصابه. وممًا يبيّن لك ذلك» لو أن ولي الدم أصابه ففقاً عينه أو 
قطع يده خطأ. حملته له عاقلة ولي المقتول. فالعمد والخطأ سواء فيما يجب له في 


ذلك . 
في الرجل يكسر بعض سن رجل أيقتص منه 
وفيمن يقتل ولي رجل عمدا أو يجرحه 

قلت: أرأيت إن كسر بعض سنهء أيكون فيه القصاص في قول مالك؟ قال: نعم. 
قلت: كيف يقتصٌ؟ قال : يُسئل عن ذلك من يعرفه فيقتص منه. قلت لابن القاسم: 
أرأيت إن قتل رجل ولياً لي عمداً ضرب عنقه بالسيف - كيف يصنع به؟ أيسلم إليَ فأقتله 
بالسيف أم يأمر السلطان رجلا يضرب عنقه؟ قال: قد أخبرتك بقول مالك فيه في 
الجراحات : إن السلطان يأمر رجلا يقتص منه. وأما في القتل فأرى أن يدفع إلى ولي 
المقتول فيقتله» ولا يمكن من العنت عليه. قلت: فَلِمّ لا تمكنه من أن يقتصٌ من 
الجراحات كما تمكنه في النفس؟ قال: لم أزل أسمع أن القاتل يدفع إلى أولياء 
المقتول. وقد سمعت عن مالك أنه قال: يدفع القاتل إلى أولياء المقتول. وأرى النفس 
خلاف الجراحات؛ لأنه ليس كل أحد يحسن أن يقتصٌ في الجراحات. ولأآنه لا يؤمن 
المجروح إذا أمكن من ذلك أن يتعدى في القصاص . 

ما جاء فى الرجل يسقى الرجل سماً أو سيكراناً 

قلت: ارابك من عش عد ا ل أيقتل به؟ قال: نعم يقتل به عند مالك. 
قلت: كيف يقتل به في قول مالك؟ قال: على قدر ما يرى الإمام. قلت: ولقد سيل 
مالك عن هؤلاء الذين يسقون الناس السيكران فيموتون منه ويأخذون أمتعاتهم. قال 
مالك: سبيلهم سبيل المحاربين. قلت: أرأيت إن قطع رجل يس وجل عبطا أو عهدا: 
فعفا المقطوعة يده عن القاطع ثم مات منها المقطوعة يده. أيكون لولاته أن يقتلوا القاطع 
في العمد. وهل يكون لهم في الخطأ الدية؟ قال: قال مالك: في رجل شج رجلا 
موضحة خطأ فصالحه المجروح على شيء أخذه منه ثم نزا منها فمات. قال مالك: 
يقسم ولاته أنه مات منهاء ويستحقون الذيّة على العاقلة ويرد هذا ما أخذ من الجارح 
على الجارح» ويكون الجارح كرجل من قومه. قال: فأرى العمد بهذه المنزلة إذا عفا 


عن اليد ثم مات. أرى لهم القصاص في النفس إذا كان إنما عفا عن اليد ولم يعف عن 
النفس. قلت: أرأيت إن قتلني رجل عمداً فعفوت عن قاتلي . أيجوز عفوي؟ قال: نعم 
ذلك جائز عند مالك. قلت: فأنا أولى بدمي من الورثة في الخطأ والعمد؟ قال: نعم. 
أنت أولى بيه كله في الخطأ والعمد إن حمل ذلك الثلث في الخطأ. قلت: أرأيت إن 
شققت بطن رجل فتكلم وأكل وعاش يومين أو ثلاثة ثم مات من ذلك. أتكون فيه القسامة 
أم لا؟ قال: لم أوقف مالكاً على هذاء ولكن قال مالك: من صرب فمات تحت 
الضرب. أو بقي بعد الضرب مغموراً لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم ولم يفق حتى مات. 
فهذا الذي لا قسامة فيه. قال مالك: ومن أكل وشرب وعاش ثم مات بعد ذلك. فأرى 
فيه القسامة لأنه لا يؤمن أن يكون إنما مات من أمر عرض له مرض أو غير ذلك . وأما ما 
ذكرت فو :كق الجوف» فإني لم أسمع من مالك فيه شيئاً إل أني أرى. إن كان قد أنفذ 
مقاتله حتى يعلم أنه لا يعيش من مثل هذا وإنما حياته إنما هي خروج نفسه. فلا أرى 
في مثل هذا وما أشبهه قسامة. قال: ولقد قال لي مالك في الشاة التي يخرق السبع بطنها 
فيشق أمعاءها فيتثرهء أنها لا تؤكل. قال: لأنها ليست بذكية, لآن الذي صنع السبع بها 
كان قتلاً لهاء وإنما الذي فيها من الحياة خروج نفسها لأنها لا تحيا على حال. قلت: والخطأ 
والعمد فيه القسامة ‏ في قول مالك لا بدّ من ذلك إذ عاش بعد الضرب ثم مات؟ قال: 
نعم . قلت: أرأيت إن مكث يومين أو ثلاثة من بعد الجراحات مصروعاً من الجبراح. إل 
أنه يتكلم ولم يأكل ولم يشرب ثم مات. أتكون القسامة فيه أم لا؟ قال: قد فسرت لك 
قول مالك إذا عاش حياة تعرف ففيه القسامة. قلت: أرأيت إن قطع فخذي فعشت يوماً 
وأكلت في ذلك اليوم وشربت ثم مب من آخر النهار, أتكون في ذلك القسامة في قول 
مالك؟ قال: لم أسمع من مالك في هذا بعينه شيئاً إل أني أرى أن في هذا القسامة. 
قلت: أرأيت لو أن جماعة رجال قتلوا رجلا فعفا المقتول عن رجل منهم. أيكون للورثة 
أن يقتلوا الباقين في قول مالك؟ قال: قال مالك: في النفر يقتلون رجلا عمداً: إن لولي 
الدم أن يقتل من أحبٌّ منهم ويعفو عمّن أحبٌ. ولولي الدم أن يصالح من أحبٌّ منهم 
ويعفو عمّن أحبٌٍ ويقتل الآخرء يصنع بهم ما شاء من ذلك. فكذلك المقتول بعينه إذا 
عفا عن أحدهم. فللورثة أن يقتلوا من بقي . 


ما جاء في الرجل يقتل عمداً وله إخوة فعفا أحدهم 
قلت: أرأيت إذا قتل الرجل عمداً وله إخوة وجد. فمن عفا من الإخوة أو الجدء 
فعفوه جائز في قول مالك؟ قال: نعم ذلك جائز في رأيي . قلت: فالإخوة للأم. أيكون 
لهم أن يعفوا عن الدم؟ قال: قال مالك: ليس لهم في العفو عن الدم نصيب. قلت: 
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54> كتاب الديات 


مد ااا اا سس شتت 
أرأيت إذا قتل الرجل عمداً وله ورثة رجال ونساء ‏ فقال الرجال: نحن نعفوا. وقال 
النساء: نحن نقتل؟ قال: إن كانوا بنين وبنات» فعفو البنين جائز على البنات» ولا عفو 
للنساء مع البنين وهذا قول مالك. قال ابن القاسم: والإخوة والأخوات إذا كانوا مستوين 
في قرابتهم إلى الميت. هم عندي بمنزلة البنين والبنات. وإذا كانوا إخوة وبنات فعفا 
الاخوة وقال البنات : نحن نقتل. فذلك لهن. وإن عفا البنات وقال الإخوة: نحن نقتل. 
فذلك لهم. وإن كانوا أخوات وعصبة فهم كذلك أيضاً بحال ما وصفت لك» ولا عفو إلا 
باجتماع منهم. ومن قام بالدم كان أولى به. قلت: فإن كن أخوات لآب وأم وإخوة لأب. 
فعفا الاخوة للأب وقال الأخوات للأب والأم : نحن نقتل؟ قال: الأخوات أولى بالقتل» ولا عفو 
إلا باجتماع منهم . لأن الإخوة للأب مع الأخوات للأم والأب عصبة. قلت: وهذا كله 
قول مالك؟ قال: لاء هذا رأيي . ٍ 
ما جاء في الرجل يوصي بثلثه لرجل وفي الرجل يقتل عمدا 

قلت: أرأيت إذا أوصى المقتول بثلثه لرجل» أتدخل الديّة في ثلشه؟ قال: قال 
مالك : إن كان القتل خطأ أدخلت الوصية في ماله وفي الديّة, لأنه قد علم أن قتل الخطأ 
مال. وإن كان قتله عمداً فقبل الأولياء الديّة» لم يكن لأهل الوصايا منها شيء؛ وكانت 
بين: الورئة على فرائض الله إلا أن يكون عليه ديْنء فيكون أهل الدين أولى بذلك. 
قلت: أرأيت إن كان أوصى لرجل بثلث ماله وهو صحيح أو مريض - فوثب عليه رجل 
فقتله خطأء. أيكون لأهل الوصايا الذين أوصى لهم بالثلث قبل القتل في الدية شيء أم 
لا؟ قال: قال مالك في رجل أوصى بوصايا ولا يحمل ثلئه تلك الوصايا ثم ورث مالا . 
قال: قال مالك: إن كان علم بالميراث فالوصية في ماله وفي الميراث» وإن كان لم يعلم 
بالميراث فلا شيء لأهل الوصايا من هذا الميراث. فكذلك المقتول خطأء إن كان قتله 
بشيء اختلس نفسه اختلاسأً لم يكن بعد الضربة حياة يعرف بها شيثاً من الأشياء» فلا 
شيء لأهل الوصايا في ديّته وإن كان معه بعد الضربة من عقله ما يعرف به ما هو فيهء 
فأقر الوصايا ولم يغيرهاء فإن أهل الوصايا يدخلون في ديّته» وهذا رأيي. وكذلك قال 
مالك في الديّة إذا قتل خطأ فعلم بالديّة» فإن أهل الوصايا يدخلون في الدية . قلت: أرأيت إن 
قتل رجلا عمداً وليس له وليّ إلآ ابنته وأخته . فقالت البنت : أنا أقتل وقالت الأخت: أنا أعفو. 
أوقالت الأخت: أنا أقتل. وقالت الابنة: أنا أعفو. وكيف إن كان هذا المقتول قد أكل وشرب 
وتكلم. أيكون للأخت والبنت أن يقسما ويستحقا دمه؟ فإن لم يكن لهما ذلك» أيبطل دم 
هذا المقتول؟ قال: أما إذا مات مكانه فقالت البنت: أنا أقتل. وقالت الأخت: أنا أعفو. 
فالبنت أولى بالقتل. وإن قالت البنت: أنا أعفو. وقالت الأخت: أنا أقتل. فالابنة أيضاً 
بالعفو أولى » لآن الأخت ليست بعصبة من الرجال. قال: وإنما كان هذا هكذا من قبل 


كتاب الديات الم 


أن العصبة لا ميراث لهم هنهنا. وأما مسألتك فيه إذا أكل وشرب ثم مات, فليس لهما أن 

يقسما لأن مالكاً قال: : لا يقسم النساء في العمد. قلت: فييطل دم هذا؟ قال: : يقسم 
عصبته إن أحبوا فيتقلون. قلت: فإن أقسم عصبته فقالت البنت: أنا أعفو؟ قال: فليس 
ذلك لها لأن الدم إنما استحقه العصبة هلنهنا. قلت: فإن عفا العصبة وهم الذين 
استحقوا الدم وقالت الابئة: لا أعفو؟ قال: فليس ذلك لهم, ولا عفو إلآ باجتماع منها 
ومنهم » أو منها ومن بعضهم . قلت: فإن لم تكن له عصبة وكان رجلا من أهل الأرض؟ 
قال: إن كان قتله خطأ أقسمت الأخت والابنة وأخذتا الديّة» وإن كان عمداً لم يقتل إلآ 


ما جاء في رجل من أهل الذمة أسلم ثم قتل عمداً 
قلت: أرأيت إن كان رجل من أهل الذمة أسلمء » أو رجل لا تعرف عصبته قتل 
عمداً. فمات مكانه وترك بنات فأردن أن يقتلن؟ قال: ذلك لهن عند مالك. قلت: فإن: 
قال بعض البنات: نحن نقتل. وقال بعضهم : نحن نعفو؟ قال: فأرى للسلطان أن ينظر 
في ذلك. يرى في ذلك رأيه. إن رأى أن يقتل قتل إذا كان عدلاً. لأن السلطان هو الناظر 
1 . فإنه كان الوالي عدلاٌ » كان نظره ومع أي الفريقين كان إذا كانذلك 
على وجه الاجتهاد. قلت: أرأيت إن قتل رجل رجات وللمقتول عصبة وبنات - فعفا بعض 
البنات وقال بعضهن : نحن نقتل؟ قال: ينظر إلى قول العصبة. فإن قالوا: نحن نقتل. كان 
القتل أولى . وإن قالوا نحن نعفو . كان العفو أولى. وكذلك أرى, لأن العصبة قد عفت 
ار لل اي ل ال ل لأن العصبة إذا عفت جميعاً, فإنما 
للبنات أن يقتلن إذا اجتمعن على القتل فإن افترقن فقال بعضهن: نقتل وقال بعضهنّ: 
نعفو. كان العفو أولى » بمنزلة الإخوة إذا كانوا ولاة الدم فعفا بعضهم, ؛ لم يكن لمن بقي 
أن يقتل. فكذلك البنات حين عفت العصبة, كان لهنّ أن يقتلن إذا اجتمعن على القتل 
فإذا افترقن فليس لهِنْ أن يقتلن مثل ما كان للإخوة, لأن الدم قد صار لهن حين عفت 
العصبة مثل ما وصفت لك في البنين. قلت: فإن افترقت العصبة والبنات فقال بعض 
العصبة: نحن نقتل. اال نحن نعفو . وافترق البنات أيضاً مثل ذلك؟ قال: 
فلا سبيل إلى القتل ولم أسمع هذا من مالك ولكنه رأيى. قلت: أرأيت إذا ادّعيت أن 
ولي الدم قد عفا عني إلى أن استحلفه؟ قال: سيعت و ب اللت ونه عي وأرى أن 
يستحلفه. قلت: فإن نكل عن اليمين ولي الدم. أترد اليمين على القاتل؟ قال: نعم أرى 
أن ترد اليمين عليه . 
ما جاء في الأب يصالح عن ابنه الصغير عن دم 

قلت: أرأيت لو أن رجالا وجب لابئه دم قبل رجل. خطأ أو عمداً. وابنه صغير في 


- 
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1 كتاب الديات 


حجره؛ أيجوز للأب أن يعفو؟ قال: قال مالك في رجل قتل وله ابن صغير وعصبة 
والقتل خطأ أوعمداً ‏ إن للعصبة أن يقتلوا إن أحبّوا أو يأخذوا الديّة ويعفوا. ويجوز ما 
صنعت العصبة في ذلكء» ولا يجوز لهم أن يعفوا بغير دية. قال: قال مالك: ويجوزما 
صنعت العصبة في ذلك من قتل أو عفو على الديّة. قال مالك: لأنه إن ترك الدم حتى 
يكبر كان في هذا تلف لحق هذا الصغير. قال مالك: فإن عفت العصبة عن الدم على 
غير مال» لم يجز عفوهم على الصغير. » فكذلك مسألتك إن عفا الأب على مال» جاز 
عفوه. وإن عفا على غير مال لم يجز. قلت: : فإن عفت العصبة أو الأب على أقل من 
الدية أيجوز في قول مالك أم لا يجوز عفوه على أقل من الدية؟ قال: لا يجوز له عند 
مالك العفو في العمد والخطأ على أقل من الدية. إلا أن يتحمل الديّة في ماله. وكذلك 
قال لي مالك . قال ابن القاسم: : ويكون بها ملياً يعرف ملاؤى فإن عفا وليس بملي لم 
مدر موه قال: والعصبة في ذلك بمنزلة الأب وإن لم يكونوا أوصياء . قلت: أرأيت لو 
أن رجلا قتل وله ابنان ‏ أحدهما حاضر والآخر غائب - أراد الحاضر أن يقتل؟ قال: قال 
مالك: ليس له ذلك إنما له أن يعفوى فيجوز العفو على الغائب. وأما أن يقتل فليس ذلك 
له حتى يحضر الغائب. قلت: أيحبس هذا القاتل حتى يقدم الغائب ولا يكفل؟ قال: 
نعم. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. . قلت: وكذلك القصاص فيما دون النفس لا 
كفالة فيه؟ قال: نعم. . قلت: أرأيت إن ادّعى القاتل بينة غائبة ثبة على العفو؟ قال: أرى أن 
يتلؤم له السلطان. قلت: أرأيت من وجب لهم القتل إن قتلوا قبل أن ينتهوا إلى 
السلطان؟ قال: قال مالك: يؤدّبون ولا شيء عليهم . 


ما جاء ذ في الرجل يعفو عن دمه ولا مال له 

قلت: 00000000 فعفا المقتول عن العاقلة وأوصى 
بوصايا؟ قال: قال مالك في رجل يقتل خطأ: إنه إن عفا عن ديته فإنما عفوه في ثلثه. 
فأرى أن يكون للعاقلة ولأهل الوصايا وصاياهم يتحاصون في ثلث ديته . قلت: أرأيت ما 
ذكرت من قول مالك. إن الذي يجب له الدم إذا عفا عن القاتل على الديّة إن ذلك له. 
رأيت إن قال القاتل لا أعطيك الديّةء ولكن هاأناذا إن شئت فاقتلني وإن شئت فاترك؟ 
قال: قال مالك: ذلك له ولا يأخذ منه الديّة إل أن يرضى . قلت: أرأيت إن ضربه ضربة 
واحدة فأوضحه موضحتين؟ قال: قال مالك: له عقل موضحتين. قلت: فإن ضربه ضرية 
واحدة فأوضحه من قرنه إلى قرنه؟ قال: قال مالك: هي موضحة واحدة لأنها ضربة 
واحدة. قلت: أرأيت لو أن شاهداً شهد أن هذا الرجل ضرب فلاناً حتى قتله» أيكون 
لأولياء الدم أن يقسموا ويقتلوا؟ قال: نعم عند مالك إذا كان الشاهد عدلاً . قلت: فإن شهد. 


كتاب الديات 5 


أنه ضربه فأجافه فعاش الرجل وتكلم وأكل وشربء ولم يسأل .وه أين دمك حتى مات. 
أيكون في هذا القسامة أم لا في قول مالك؟ قال: أرى في هذ .] القسامة إذا كان الشاهد 
عدلاً. قلت: الذي قلت إن مالكاً يأبى القتل على جميع ال جراحات. أذلك إذا كانت 
الجراحات والقتل في نفس واحدة أو أنفس شتى؟ قال: الذ: ي يحفظ عن مالك إذا كان 
ذلك في أنفس شتى., إذا قطع يد هذا وفقأ عين آخر وقتل آ١‏ خرء فإن القتل يأتي على هذا 
كله. قلت: أرأيت إن شهد شاهد أنه قطع يده خطأ وأنه قتا ه بعد ذلك عمداً؟ قال: دية 
يده عند مالك على العاقلة. ويقتل القاتل به عند مالكُ .- ويستحقون:دية اليد بيمين 
واحدة» ولا يستحقون النفس إلا بقسامة . 

قلت: وكذلك لو أن رجلاً قتل أجذم أو أبرص أو أقطع اليدين أو الرجلين عمداً 
والقاتل صحيح - أيقتل به في قول مالك؟ قال: نعم»ء إنما هي النفس بالنفس» وليس 
ينظر في هذا إلى نقصان الأبدان ولا إلى عيوبها. قلت: أرأيت الخطأء أليس لولاة الدم 
أن يقسموا على الذين ضربوه ‏ وإن كانوا جماعة ‏ فيقسد .مون على جميعهم وتفرق الدية 
على قبائلهم في ثلاث سنين في قول مالك؟ قال: سأك ح مالكاً عنها فقال لي: نعم. ولا 
يشبه هذا قتل العمد. قلت: أرأيت لو أن ثلاثة نا مر أتوا إلى رجل فحملوا صخرة 
جميعهم ‏ فرضوا بها رأسه ضربة واحدة» فعاش بعد , ذلك أياماً ‏ أكل وشرب وتكلم ثم 
مات من ذلك فقالت الورثئة: نحن نقسم على ج -ميعهم ونقتلهم؟ قال: لبن لهم أن 
يقسموا إلا على واحد ويقتلوه . وإن كانت الضر بة منهم معاً جميعاً. » فليس لهم أن 
يقسموا إلا على واحد ويقتلوه» لأن مالكاً قال: لا يقسمون في العمد إلآ على واحد. 
قلت: أرأيت إن اجتمعت جماعة رجال على جراحا ت رجل خطأء فعاش بعد ذلك أياماً 
فتكلم وأكل وشرب ثم مات. فقالت الورثة: نحن نقسم على واحد منهم ونأخذ الدية من 
عاقلته؟ قال: لم أسمع من مالك في هذا شيئا٠‏ رلا أرى ذلك لهم, لأنه لا يدري أمن 
ضربة هذا مات أم من ضرب أصحابه. فلا يكون ,لهم أن يقسموا على هذا وحده. لأنه 
إن كان مات من ضربهم جميعهم فإنما الديّة علو . جميعهم مفترقة في القبائل. وإنما لهم 
أن يقسموا على جميعهم. وإنما قال لي مالك في ؛ الخطأ حين قلت له: كيف يقسمون في 
الخطأ. فقال: إنما يقسمون على جميعهم. قا ت: أرأيت العمد. أليس قد قال مالك 
فيه: إنما يقسمون على واحد. وإن كان الذين ٠:‏ سربوه جماعة؟ فما فرق ما بين العمد في 
هذا والخطأ؟ قلت: في الخطأ لا يقسمون الآ على جميعهم. وقلت في العمد: لا 
يقسمون إلا على واخد. قال: لأنهم في العمد . لو أقسموا على جميعهم لم يجب الدم 
على جميعهم. فهذا الذي قصدوا إليه ليقسموا !عليه لا حجة له إن قال لا تقسموا علي 
دون أصحابي., لأنه يقال له: لا منفعة لك ٠‏ مهنا إن أقسموا على جماعتهم وجب لهم 


د كتاب الديات 


دمك. فأنت لا منفعة ل ك هلهناء » فيكون لهم أن يقسموا عليه دون أصحابه . وفي الخطأ 
إن قصدوا قصد واحد الي قسموا عليه كانت له الحجة أن يمنعهم من ذلك لأنه يقول هذا 
الضرب منا جميعاً. فالد؛ 5 تجب له إذا مات من ضربنا في قبائلنا كلناء فليس لكم أن 
تقصدوا بالدية قصدي وقه سد عاقلتي. فهذا فرق ما بينهما. قلت: أرأيت الوكالات في 
الخصومات كلها والموكل حاضرء أيجوز ‏ ولم يرض خصمه بالوكالة ‏ في قول مالك؟ 
قال: نعم, الوكالة جائزة ى, إن كره خصمه. ولكل واحد منهما أن يوكل وإن كان حاضراً 
إلا أن يكون ذلك رجلا قد . يحرف أذاه. وإنما أراد بذلك أذاى فلا يكون ذلك له. كذلك 
قال مالك . 


ما جاء فيمن قتل رجلا وله أولياء فمات أحد الأولياء 


قلت: أرأيت لو أن رجلاٌ ' قتل رجلا عمداً ‏ وله أولياء ‏ فقاموا على القاتل ليقتلوه 
فلم يقتلوه حتى مات واحد من2 ورثة المقتول وكان القاتل وارثه» أيكون لهم أن يقتلوه وأم 
لا في قول مالك؟ قال: ليس له م أن يقتلوه ه في رأيي, لأن مالكاً قال لي : إذا مات وارث 
المقتول الذي له القيام بالدم. فو ررئته مكانه يجوز عفوهم, ولهم أن يقتلوه بمنزلة ما كان 
لصاحبهم الذي ورثوه. فهذا اله ناتل إذا كان هو وارث الميت الذي له القصاص فقد 
بطل القصاص في رأبي » ووجب < ليه لأصحابه حظوظهم من الدية. لأنهم لم يعفوا على 
مال فيقول هذا القاتل لا أقبل عفو:ة كم على مال فلا يجب عليه المال. ولكنه لما وقع له 
في دم نفسه مورث لم يستطيعوا ال قصاص منه. فصار عليه حظوظهم من الدية. وكان 
بمنزلة من عفا فيقضي لشركائه بح ظوظهم من الديّة. قلت: أرأيت هذا الذي مات من 
ولاة الدم إن كان ورثته رجالاً ونسا 25 أيكون للنساء - في قول مالك - في العفو عن الدم 
شيء أم لا؟ قال: نعم. يكون لهن | لعفو هنهنا لأن مالكاً قال: لورثة ولي الدم إذا مات 
ما كان لولي الدم. وإنما ورث النساء والرجال ما كان لصاحبهم وقد كان لصاحبهم أن 
يقتل أو يعفو, فذلك لهم لرجالهم ونس 'ثهم. قلت: فإن قتل رجل عمدا ‏ وله بنون وبنات - 
فماتت إحدى البنات وتركت أولاداً ذكر را؟ قال: فلا شيء لأولادها في العفو عن الدم ولا 
القيام به. لأنه لم يكن لأمهم في هذا ؛ ا 0 عند 
مالك وإنما كان لأمهم إن عفا بعض | لبنين الذكور من أولياء الدم فضارت دية أن تدخحل 
في الديّة فتأخذ حصتها. فإنما لولدها م كان لها إن عفا بعض البنين الذكور عن الدم. 
كان لولدها أن يأخذوا حصتها من الديّة ب :ليس لهم غير ذلك. قلت: أرأيت إن قتلت رج 
عمداً ووليّ الدم ابني أيكون لابني أن ب 00 عي ا 
كره ذلك . وقال: يكره أن يحلفه في ال ء ؛ فكيف يقتله؟ قلت: أرأيت إن قتل رجل 


كتاب الديات إن 
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- وله أولياء أولاد صغار وكبار - أيكون للكبار أن يقتلوا ولا ينتظروا الصغار في قول مالك؟ 
قال: نعم. قلت: فإن كان نوا كباراً كلهم وبعضهم غائب؟ قال: قال مالك: لا يقتلون حنى 
يقدم الغائب. فإن عفا الى ضور قبل قدوم الغيب جاز ذلك على الغيب وأخذوا حظوظهم 
من الدية. قلت: فما فرق . ما بين الصغار والغيب الكبار؟ قال: لأن الغيب قد بلغوا رجالا 
ووجب هذا الدم لمن يجوئي عفوه فيه يوم قتل والغائب يكتب إليه. فيصنع في نصيبه ما 
أحبّ والصغير ينتظر به زما نا طويلاً فتبطل الدماء . 


م 1 جاء د فى الرجل يقتل وله وليان 
- أ حدهما صحيح والآخر مجنون 


قلت: أرأيت 00 رجل هذا وله وليان» أحدهما صحيح والأخر مجنون. 
أيكون لهذا الصحيح أن يق ص في قول مالك؟ قال: نعم في رأيي إذا كان جنوناً مطبقاً. 
وهذا مما يدلّك على أن ال ولي ؛ له أن يقل ولا ينتظر بالقتل بلوغ الصغير إذا كان في 
أولياء المقتول صغيرء لآن اله سغير لو انتظرنا فبلغ مجنوناًء كان ينبغي في قول من قال لا 
يقتصٌّ من القاتل حتى يبلغ ال صغيرء أن يقول إن بلغ الصغير مجنوناً لم يقتصّ من القاتل 
حتى يبرأ هذا المجنون, لأن١‏ لمجنون بمنزلة الصغيرء فيبطل الدم بل المجنون أبين من 
الصغيرء لأن الصغير يكبر وا المجنون لا يكاد يفيق. قلت: أرأيت إن كان في ورئة 
المقتول كبير مغمى عليه أو مبره .بم. ماقول مالك فيه؟ قال: الذي لا شك فيه والذي 
أرى أنه ينتظر برؤه. لأن هذاام رض من الأمراض. قلت: أرأب يت لون يوم فهدى أو 
ا م جل عليه بالقتل؟ قال: لا أعجل به. ولكن أنتظر به حتى 
يصح فيعفو أو يقدل. قلت: ل ل ارو اللا كر 
أيكون للوصي 0 جارح له أو القاتل؟ قال: أما في الجراح فله أن يقتص 
لليتيم لأن مالكاً قال: لوليّ اليتيم إذا قتل والد اليتيم أو أخوه ‏ وكان اليتيم وارث الدم - 
إن لوليّه أن يقتصٌ له. فالوصيّ عد دي بتلك المنزلة أو أقرب. قال ابن القاسم: وأما في 
القتل فولاة دم اليتيم عندي أحق م ن الوصي وليس للوصي هلهنا شيء. قال: وما سمعت 
هذا من مالك. قلت: أرأيت إذا + مرح اليتي عمداًء أيكون للوصيّ أن يصالح الجارح 
على مال ويجوز ذلك على الصغير . في قول مالك؟ قال: سمعت مالكاً يقول في الرجل 
يجرح ابنه فيريد أن يعفو عن جارح ابنه . قال مالك: ليس ذلك للاب إلآ أ ن يعوضه من 
ماله. فإذا لم يكن للأب أن يعفو بغير . شيء» فليس للوصي ا 0 
وجه النظر. قلت: العمد في هذا أو الخطأسواء؟ قال: نعم إلا أن للأب والوصيّ أن 
يصالحا في العمد والخطأ ولا يأخذا أقلّ من أرش الجراحء ل 


نل كتاب الديات 


اجسسسم 


ألف دينار بخمسمائة دينار محاباة تعرف لم يجز ذلك. فوزلك إذا صالح على أقل من 

الديّة في جراحات ابنه إلآ أن يكون صالحه على وجه الا نظر لولده على أقل من ديّة 
الجرح. لأن الجارح عديم. فرأى أن يأخذ منه أقلّ من الد يّة. فأرى أن يجوز هذا ولم 
أسمعه من مالك . قلت: أرأيت الوصئ في هذا أهو بمنزل ة الأب؟ قال: ما سمعت من 
مالك فيه شيثاً وأراه مثله عندي . قلت: أرأيت الوصيّ إذا قتع عبداً لليتيم عمدأء أيكون 
له أن يقتص؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئاء وأحبٌ إلى ي أن يأخذ المال في ذلك» 
لأن أخذ المال نظر لليتيم وليس لليتيم في القصاص منفعة» وكذلك الولد في ذلك أيضاً. 


ما جاء في الرجل يقتل رجلاً ثم يه .رب القاتل 

قلت: أرأيت لو أن رجلاً قتل وهرب» فأراد ولاه د الدم أن يقيموا البيّئة عليه وهو 
غائب» أيمكنون من ذلك في قول مالك؟ قال: 00 ع لأن مالكاً يرى أن يقضى 
على الغائب وأن توقع البينة عليه. فإذا قدم قيل له: ادف , عن نفسك إن كان عندك ما 
تدفع به ولا تعاد البيئئة عليه. قلت: ا ال الس ل سك سرع 
تسكن فعطب الصبيّ بذلك» أتضمن عاقلة الرجل ديّة ١‏ .صبيّ في قول مالك؟ قال: 
نعم عليهم الضمان لأن مالكاً قال في الصبيّ يعطيه الرجل الداءة يحملة عليهنا لينقيها أو 
يمسكها فيعطب الصبيّ . قال مالك: أرى الديّة على عاقا 1 الرجل. قلت: أفترى عليه 
الكفارة أم لا؟ قال: :ا نعم . . قلت: أرأيت إن حملت ص جاعم وائية لتسفيهنا أو 
ليمسكها فوطئت الدابة رجلا فقتلته. على من ديّته؟ قال : قال مالك: على عاقلة الصبي . 
قلت: فهل ترجع عاقلة الصبي على عاقلة الرجل الذي , حمل الصبي على الدابة بالعقلٍ 
الذي حملت؟ قال: لا. قلت: أرأيت الرجلين يترادفااد ن على الدابة» فوطئت الدابة رجا 
بيديها أو برجليها فقتلته؟ قال: قال مالك : أراه على اله قدم إلا أن يعلم أن ذلك من الدابة 
كان من سبب المؤخر مثل أن يكون حركها أو ضربه ا فيكون عليهما جميعاً لأن المقدم 
بيده لجامهاء أو يأتي من سبب فعلها أمر يكون من المؤخرء لم يكن يقدر المقدم على 
دفع شيء منهء فيكون على المؤخر بمنزلة ما لوض .ربها المؤخر فرمحت لضربة فقتلت 
إنسانا. فهذا وما أشبهه على عاقلة المؤخر لأنه , علم أن المقدم لم يعنتها شيئأء ولم 
يمسك لها لجاماً ولا تحريكاً من رجل ولا غيرها فيك لون شريكاً فيما فعل. 

قلت: أرأيت إن كان الرجل راكباً على دابته فكدمت إنساناً فأعطبته. أيكون على 
الراكب شيء أم لا. قال: سمعت مالكاً يقول في الرجل يكون على الدابة راكباً فتضرب 
برجلها رجلا فتعطبه. قال: لا شيء على الراكب إل أن يكون ضربها فنفحت برجليهاء 
فيكون عليه ما أصابت. وأرى الفم عندي بمنز لة الرجل إن كدمت من شيء فعله بها 
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الراكب» ف فعليه وإلآ فلا شيء عليه. قلت: أرأيت ما وطئت بيديها أو رجليها؟ قال: هو 
حاف الماتوللت وليه اد جلها - عند مالك - لأنه هو يسيرها. قلت: أرأيت إن كان 
الصبيّ أمام والرجل خلف» فوطثت الدابة إنساناً؟ قال: أراه على الصبي إن كان قد ضبط 
الركوب, لأن ما وطئت الدابة - في قول مالك فهو على المقدم إلا أن يكون المردف قد 
صنع بالدابة شيئاً على حال ما وصفت لك». فكتون ذلك عابهيا جمينا على المقدم 
والمؤخر ‏ لأن اللجام في يد المفندم. قال ابن القاسم: وإن كانت قد ضربت من فعل 
الرديف برجلها فأصابت إنساناء فلا شيء على المقدم من ذلك. لأن المقدم لا يضمن 
النفحة بالرجل إلا أن يكون ذلك من فعله عند مالك. قال: ابن القاسم: وأرى إن كان 
فعل بها الرديف شيئاً فوثبت الدابة من غير أن يعلم المقدم بذلك فوطت إنساناًء 
فالضمان على الرديف إذا كان يعلم أن المقدم لم يكن يستطيع حبسها فهو على الرديف. 
قلت: أرأيت حين قلت إن اللجام في يد المقدم. فلم لا تضمنه ما كدمت الدابة؟ قال: 
لأن الدابة تكدم وهو غافل لا يعلم بذلك. قال: فإن كان شيئاً يستيقن أنه من غير سببهء 
فليس عليه شيء وإن كان يعلم أنه من سببه فهو له ضامن. قلت: أرأيت إذا اجتمع في 
قتل رجل عبد لرجل وحرّء قتلاه جميعاً خطأ؟ قال: على عاقلة الحرّ نصف الدية ويقال 
لسيد العبد: ادفع عبدك أو افده بنصف الدية. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. 


ما جاء في رجل حفر بثراً على طريق المسلمين 

قلت: أرأيت من حفر بثرأً على طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير إذن رب 
الأرضء أيضمن أم لا في قول مالك ما عطب فيها؟ قال: قال طالك :من حفير كينا مما 
يجوز له في طريق المسلمين أو في غير ذلك أو في دارهء فعطب فيها إنسان فلا ضمان 
عليه . قال مالك: وإن حفر رجل في داره حفيراً لسارق يرصله ليقع فيه أو وضع له 
حبالات أو شيئاً يتلفه به» فعطب فيه السارق فهو ضامن . قلت: لِم؟ وإنما وضعه حيث 
يجوز له؟ قال: لأنه تعمد بما وضع حتف السارق. قلت: فإن عطب فيه غير السارق؟ 
قال: كذلك يضمن. قلت: أسمعته من مالك؟ قال: هو قوله. قلت: فما يجوز للرجل 
أن يحفره في طريق المسلمين في قول مالك؟ قال: مثل بئر المطر والمرحاض يحفره إلى 
جانب حائطه وما أشبه هذا الوجه فلا ضمان عليه. وما حفر في طريق المسلمين 
مالا يجؤة له حفره فهوضائن لما غطل افيه قلت: آرآيث إن حفر رجل في داري بكرا 
بغير إذني» فعطب فيه إنسان. أيضمن الحافر في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت 
إن أوقف دابة فى طريق المسلمين حيث لا يجوز له. أيضمن ما أصابت في قول مالك؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت من قاد دابة فوطئت بيديها أو برجليهاء أيضمن القائد ما أصابت 
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في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: فإن ضربت برجليها فنفدعت الدابة فأصابت رجادٌ 
فأعطبته أيضمن القائد ما أصابت أم لا في قول مالك؟ 'فنال: لا يضمن في رأيي إلآ أن 
تكون نفحت من شيء صنع بها. 

قلت: أرأيت السائق. أيضمن ما أصابت الدابة فو قول مالك؟ قال: نعم» يضمن 

ما وطئت بيديها أو رجليها بحال ما وصفت لك في قائ كس الدابة. قلت: : أرأيت دابة كنت 
أقودها وعليها سرجها أو غرائر » فوقع متاعها عنها فعطب» به إنسان. أيضمن القائد أم لا؟ 
قال : سالت منالكاً عق حمال حمل على عبار غذلين فسار بهما وسط السوق» فانقطع 
الحبل فسقط أحد العدلين على جارية فقتلها ‏ والحمل لغيره ولكنه أجير جمال؟ قال 
مالك: أراه ضامناً ولا يضمن صاحب البعير شيئاً . قلت: أرأيت إن سقطت عن دابتي 
فوقعت على إنسان فمات. أأضمن ع أم لا؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاًء ولكن 
ضمان ذلك عند مالك على العاقلة. قلت: أرأيت الكلب العقوروما أصاب في الدار أو 
غير الدارء أيضمن ذلك أهله أم لا؟ قال: بلغني أن مالكاً قال: إذا تقدم إلى صاحب 
الكلب العقور فهو ضامن لما عقر بعد ذلك . وأنا أزى أنه إذا اتخذه في موضع يجوز له 
اتخاذه فيه أن لا ضمان عليه حتى يتقدم إليه . وإن ل" 
فأراه ضامناً لما أصاب. مثل ما يجعله في داره وقد عرف أنه عقور. فيدخل الصبي أو 
الخادم أو الجار 50 وقد علم أنه عقور فأراه ضامناً : وإنما قال مالك في 0 
العقور إذا تقدم | إليه: إن ذلك في الموضع الذي يجوز له اتخاذه فيه. وليس ذلك فيما 
يتخذ في الدور وما أشبهها ممًا لا يجوز اتخاذه فيها. 
ما جاء فى الفارسين يصطدمان أو السفيئتين 

قلت: أرأيت إذا اصطدم فارسان فقتل كل واحد منهما صاحبه؟ قال: قال مالك: 
عقل كل واحد منهما على قبيل صاحبه. وقيمة كل فرس منهما في مال صاحبه؟ قلت: 
أرأيت لو أن سفينة صدمت سفينة أخرى فكسرتها فغرق أهلها؟ قال: قال مالك: إن كان 
ذلك من الريح غلبتهم أو من شيء لا يستطيعون حبسها منه فلا شيء عليهم. وإن كانوا لو 
شاؤوا أن يصرفوها صرفوها فهم ضامنون. ذلت: أرأيت لو أن حرا وعبداً اصطدما فماتا 
حي قال: بلغني عن مالك أنه قال: ثمن العبد في مال الحرّ وديّة الحرّ في رقبة 
العبد. فإن كان في ثمن العبد فضل ديّة الحر كان في مال الحرّء وإلآً لم يكن لسيد العبد 
شيء. قلت: أرأيت إن نخس رجل دابة فوثبت الدابة على إنسان فقتلته. على من تكون 
ديّة هذا المقتول؟ قال: على عاقلة الناخس. قلت: وهوقول مالك؟ قال: هوقوله. 
قلت: أرأيت الدابة إذاجمحت براكبها فوطئت إنساناً فعطب. أيضمن ذلك أم لا في قول 
مالك؟ قال: قال مالك: هو ضامن. 
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قلت: هل كان مالك يضمن القائد والسائق والبراكب ما وطثت الدابية إذا الخييوا 
أحدهم سائق والآخر راكب والآخر قائد؟ قال: ما سممعت من مالات فيه شيثاً إذا 
اجتمعوا جميعا وما أقوم لك على حفظه. وأرى أن ما ؛أصابت الدابة على القائد والسائق 
إلا أن يكون الذي فعلت الدابة من شيء, كان من سببء الراكب» ولم يكن من السائق 
ولا القائد عون في ذلك فهو له ضامن . قلت: أرأيت الرجرل يقود القطارء فيطأ البعير من 
أول القطار أو من آخره على رخل: فيعطب» أيضمن القائد؟ قال: ما سمعت من مالك فيه 

شيئأ وأراه ضامناً . قلت: أرأيت ما أشرع الرجل في طريق ا ل مسلمين من ميزابٍ أو ظلة 
٠‏ أغين مسقت كللك ل إن أو تلك الظلة في قول مالا'ك؟ قال: قال مالك: لإا 
يضمن . قلت: أرأيت الحائط المائل إذا أشهد على صاحبه قه مطب به إنسان. أيضمن أم 
لا؟ قال: أخبرني من أثق به عن مالك أنه قال: : يضمن ما عط ب يه'إذا أشهدوا عليه وكان 
مثله مخوفاً. قلت: أرأبت إذا لم يشهدوا عليه وكان مثله مخوفا؟ قال: لم أسمع من مالك 
قيبة شنيناء ولا أرى عليه فيه ضماناً. قلت: أرأيت إذا مال الحائط؛؛ وفي الدار سكان 
وليس رت الدار حاضو والذان مرهونة ة أو مكتراة على من يشهدون ؟ قال: إذا كان رب 
الدار حاضراً فلا ينفعهم الإشهاد إلا عليه» وإن كان غائباً رفعوا أمرها إلى السلطان ولا 
ينفعهم الإشهاد على السكان. قلت: أتحفظه عن مالك؟ قال: وهو,رأيي . ألا ترى أن 
السكان ليس لهم أن يهدموا الدار. قلت: أرأيت شهادات النساء في الم مراحات الخطأء 
ا قال: نعم. قلت: أرأيت الصغير إذا شهد عند القاضي قبل أن 
يحتلم. أو النصراني و العبد فرذت شهادتهم. ثم كبر الصبيّ وأسلم النصرانيّ وعتق 
له" قال مالك : لآ تجوز شهادتهم لأنها قاد ردت . قلت: 
أرأيت لو أن رجلا جرح رجلا جرحين خطأء وجرحه آخر جرحأ آخر خطاأ. مات من ذلك 
فأقسمت الورثة عليهماء كيف نكون الديّة على عاقلتهماء أنصفين أم الك لث والثلثين؟ 
قال: ١‏ ما معت امن مالك فد نينا إلا ما أخرريك إن الدنة عل طول فلو. كلفت الدية 
عند مالك الثلث والثلثين لقال لنا ذلك. ولكنا لا نشك أن الديّة عليهما نصفان . 


ماجاء في الرجل 'يستأجر عبداً لم 
يأذن له سيده في التجارة 
قلت: كد ليا احرت اذا لم اد لياه في الجارة را يله 


استأجرته على أن يحفر لي بثراً فعطب في البشرء ]أ أأضمنه في قول مالك أم لا؟ قالن: . نعم 
حبس بتك وقد بلغني أن مالكاً سيل عن عبد استأجره رجل يذهب له , كنات 
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إلى موضيع في سفر فعطب فية» وذلك" فير إذن سيده. قال: قال مالك: هو ضامن. قلت: 
أرأيت لو أده عبداً لرجل قتل قتيلاً عند.! وله وليان فعفا أحدهما؟ قال: يقال له: ادفع نصفه أو 
افده بنصف الديّة. قلت: وهذا قول, مالك؟ قال: هذا رأيي. قلت: أرأيت لو أن عبدا 
قتدل قتيلين عمداً فعفا أولياء أحد. القتيلين. أي شيء يقال لسيد العبد؟ أيقال له ادفع 
جميع العبد إلى أولياء هذا القتيل الآخرء أم يقال له ادفع نصفه أو افده بالدية؟ قال: إن 
أحبٌّ أولياء المقتول الآخر الذين لم يعفوا أن يقتلوا قتلواء وإن استحيوه على أن يأخذوه 
قيل له ادفع نصفه أو افده بالديّة.. ولا أحفظه عن مالك.:قلت: أرأيت إن جرح عبد لي 
رجلا فبرأ من جراعؤتنه ففديت. عبدي, ثم انتفضت جراحات الرجل فمات من ذلك؟ 
قال: إذا مات منها: م وزثة' المقتول. فإذا أقسمواء فإن كانت الجراحات عمداً قيل 
لهو إن شتتم فاقتلوه إن نثا يتم فاستحيوه على أن تأخذوه. فإذا استحيوه كان بمنزلة أن 
لوكانت الجراحات خطاء با قال لمولى العبد. ادفع عبدك أو افلو. فإن دفعه أخذ ما كان 
دفع إلى المقتول» وإِلُْمام قصّ له في الفداء بما دفع إلى المقتول من أرش الجناية. 
قلت : وهذا قول «مالك؟ قال: هذا قوله في الحر وهو في العبد عندي مثله. 

قلت : أرأيبت لو أن أمة جنت جناية وهي حامل أو غير حامل» فحملت بعد الجناية 
فوضعت ولدها .بعد الجناية فقام عليها أولياء الجناية» أيدفع ولدها معها في الجناية إن قال 
سيدها أنا أدفعرها؟ قال: بلغني عن مالك أنه قال: لا يدفع ولدها معها. قال: ولم أسمعه 
منه وهو رأيي.,. قلت: أرأيت الآمّة تجني جناية ولها مال قد اكتسبته قبل أو بعد الجناية» 
أيدفع معها ؤي قول مالك؟ قال: قال مالك: كل ما كان لها قبل أن تجني فإنه يدفع 
معهاء وكل شيء اكتسبته بعد الجناية فذلك أحرى أن يدفع معها. قلت: أرأيت أم ولدي 
إذا جنت جنناية» ثم جني عليها قبل أن يحكم فيها فأخذت لها أرشاء ما يكون عليّ؟ 
أقيمتها مع يبة أم قيمتها صحيجة؟ قال: بل قيمتها معيبة يوم يحكم فيها مع الأرش الذي يأخذه . 
السيد إلا أن تكون ديّة الجناية التي جنت هي أقل من قيمتها معيبة مع الأرش الذي أخذه 
سيدها هيما جني عليهاء فلا تكون عليه إل ديّة الجناية وإنما عليه الأقل أبداً. قال ابن 
القاسم : لو أن عبداً قتل قتيلين ‏ وليهما واحد ‏ لم يكن له أن يسلم نصفه بدية أحدهما 
ويفتلان النصف الآخر بدية أحدهما إل أن يفتكه بديّتهما جميعاً أو يسلمه كله وهذا 
رأيي ,. قال ابن القاسم: وممًا بين لك ذلك أن العبد إذا جنى ثم جني عليه فأخذ له 
سيد أرشاء إنه يخيّر في أن يسلمه وما أخذ من الديّة أو يفتكه بما جنى . فكذلك أم الولد 
إلا ' أن أم الولد لا تسلمء فإنما يكون عليه الأقل من قيمتها معيبة وأرش الجناية معها أو 
قي لة الجناية التى فى رقبتها بمنزلة العبد سواءء لأن أم الولد لا يستطيع أن يسلمها فيكون 
عليه الذي هو الأقل» لأنها لو هلكت ذهبت جناية المجروح . وكذلك العبد لو هلك قبل 
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5-0 المجروح أمرهما واحدء إلا أن يكون الأرش أكثر من الجناية 

قلت: ارات لرآة المت اة: أيمنع سيدها من وطتها حتى ينظر أيدفع أم 
ا ا أ سععه من الك ولك لاسكن من وها حى نظ 
الآخر؟ قال: قال مالك في العيد إذا قتلوا إنساناً 0 اانا 7 
مرتهنون بديّة المقتول أو المجروج». وتقسم الدية على عددهم ودية ة الجرح على عددهم . 
فمن شله من أرباب العبيد أن يسلم اشلمة ومن شاء أن يفتك افك يقد ما يقع عليه من 
نصيبه من الديّة. كان أقل من ثمنه أو أكثر. لو كان قيمة العبد خمسمائة والذي وقع عليه 
عشر الديّة غرم عشر الدية وحبس عبده. وإن كانت قبمنه عشرة دثانير واللي وقم علية كين 
الي لضاف لم يكن له أن وحن عله حتى يدفع نصف الدية. قال: ولم يقل لنا مالك 
في جراحات أرباب العبيد إذا كانوا : ني وكان زر واشداأ» رلم ايلات فلك ميدكا أل 
إن كان ربّهم واحداً أن له أن يحبس من شاء منهم ويدفع من شاء بحال ما وصفت لك. 
وقد سَيْل فيه مالك غير مرة فلم يختلف قوله في ذلك قط. 

قلت: أرأيت إن فقئت عينا عبدي جميعاً» أو قطعت يداه جميعاًء ما يقال للجارح؟ 
قال: يضمنه الجارح ويعتق عليه إذا أبطله هكذا. فإن كان جرحاً لم يبطله مثل فقء عين 
واحدة أو جدع أذن أو ما أشبهه. كان عليه ما نقص من ثمنه ولم يعتق عليه. قلت: وهذا 
قول مالك؟ قال: هذا رأيي. قال: وسمعت أنه قال: يسلم إلى الذي صنع ذلك به 
فيعتق عليه وهذا رأيى إذا أبطله على صاحبه. قال: وقال مالك: إنما في العبيد على 
جارحهم ما نقصهم إلا المأمومة والمنقلة والجائفة والموضحة, فإنها في قيمته مثلٍ 
موضحة الحر ومأمومته ومنقلته وجائفته من ثمنه. قلت: أرأيت إن جرح عبدي رجلا 
فقطع يده خطأ وقتل آخر خطأ؟ قال: قال مالك: إن أسلمه سيده فالعبد بينهم أثلاثاً. قال 
مالك: وإذا أسلم العبد فهو بينهم على قدر جراحاتهم. . قلت: وإن استهلك مع 
الجراحات أموالاً تحاصٌ أهل الجراحات في العبد بقيمة ما استهلك لهم من الأموال في 
قول مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قتل عبدي رجلا خطأ أو فقأ عين آخر خطأء 
فقال السيد: أنا أفديه من جنايته فى القتل وأدفع إلى صاحب العين الذي يكون له من 
العبد ولا أفديه؟ فقال: يقال له: ادفع إلى صاحب العين ثلث العبد وافدٍ ثلثي العبد 
بجميع الديّة. ويكون شريكاً في العبد هو والمجني عليه في العين» يكون لصاحب العين 
ثلث العبد ويكون لسيد العبد ثلثا العبد. قال: وهذا رأيي وقد بلغنى عن مالك. قلت: 
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أرأيت إذا جنى العبد جناية خطأ ففداه مولاه» ثم جنى بعد ذلك جناية أخرى. أيقال 
لسيده ايض أدفعه أو افده؟ قال: : نعم . . قلت: 'وهذا قول مالك؟ قال: انعم . 


قلت: أرأيت إن جنت أم ولد رجل جناية فأخرج قيمتها فدفعها إلى ولي الجناية. 
ثم جنت بعد ذلك جناية أخرى؟ قال: يقال لسيدها: أخرج قيمتها أيضاً مرة أخرى إذا 
كانت الجناية منها بعد الحكم. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. قلت: أليس قد قال 
مالك إذا جنت أم الولد فعلى سيدها قيمتها إل أن تكون الجناية أقل من قيمتها؟ قال: 
نعم. قلت: فإن جنت جناية أخرى قبل أن يحكم على سيدها بالجناية الأولى؟ قال: 
عليه القيمة بينهما إلا أن تكون الجنايتان أقلّ من قيمتهاء وإن كان ذلك يكون أكثر من 
قيمتها فليس عليه إل قيمتهاء لآن السيد إذا أخرج قيمتها فكأنه قد أسلمها إليهما. قلت: 
فما جنت بعد الحكم. هل سمعت من مالك فيه شيئاً؟ قال: هو قوله إن عليه أن يخرج 
عو ب . قال: وسألت مالكاً عن خير الناس بعد نبيهم؟ قال: 
أبو بكر. ثم قال: أو في ذلك شك؟! قال ابن القاسم : فقلت لمالك: فعلي وعثمان. 
أيهما أفضل؟ فقال: ما أدركت أحداً ممّن أقتدي به يفضل أحدهما على صاحبه - يعني 
علياً وعثمان - ويرى الكف عنهما. 

قلت: أرأيت المدبر إذا جنى جناية فدفع مولاه خدمته ثم جتى بعد ذلك؟ قال: 
قال مالك: يدخل في الخدمة مع الأول ويتحاصون فيه على قدر مالهم من الجناية. فإن 
مات سيده وعتق جميعه في الثلث كان ما بقي من جنايتهم دينا على المدبر يتبعونه به 
وإن لم يحمله الثلث عتق منه مبلغ الثلث وقسم ما بقي لهم من جنايتهم على العبد. فما 
أصاب ما عتق منه كان ذلك ديْناً عليه وما أصاب ما رق منه قيل للورثة ثة ادفعوا هذا الذي 
رق في أيديكم , » أو افدوه بما أصابه من الجناية وهو قول مالك . قلت: أرأيت هذا الذي 
عتق من المدبر فجعلت عليه حصة ذلك من الجناية. كيف يقتصون منه؟ أيأخذون منه 
: كل شيء كسبه حتى يستوفوا جنايتهم التي صارت لهم على ما عتق منه أم لا؟ وهل 
يأخذون منه ما في يديه من المال حنى يقتصوا جناياتهم في قول مالك؟ قال: لا أقوم 
على حفظ قول مالك في هذاء ولكن قال مالك في العبد يكون نصفه حراً ونصفه رقيقا 
يجني الجناية - وفي يده مال فيفتك سيده نصفه. إن ماله يؤخذ منه في نصف الجناية 
التي وجبت على العتيق منه. قال: وكذلك المدبر إن كان بيده مال أخذه منه أهل 
الجنايات فاقتسموه على قدر جنايتهم . وأما ما كسب فإنه لا يؤخذ منه من الجزء العتيق إلا 
ما فضل عن عيشه وكسوته. والذي أخذ من العبد في جنايته إنما هو قضاء لنصيبه الذي 
عتق منه. فإن كان فيه كفاف لم يتبع بشيء. وإن كان فيه فضل وقف في يده. وإن قصر 
عن ذلك تبع به في حصة الجزء. فإن كان في ذلك ما يفضل منه عن عيشه وكسوته كان 
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ذلك لهم بمنزلة الديْن» ا ب لأنه 
قد صار عبداً لهمء وعليهم أن يطعموه ويكسوه ه بقدر الذي رقٌ لهم وهذا ر رأبي . 

قلت: أرأيت إن جاء رجل فتعلق بعبدي ‏ والرجل يدمي ‏ فقال: جنى علي عبدك 
خظا ا وعمدا واف الحد بلك © قال سيت نالك وأقاه 3 وأنا عنده في عبد كان على 
برذون راكباً فوطىء على غلام فقطع أصبعه, فتعلق به الغلام فأتي على ذلك والغلام 
تعلق به فقيل للغلام: من فعل بك؟ فقال: هذا وطئني» وأقر العبد بذلك. قال مالك : 
أما ما كان مثل هذا يؤتى به وهو يدمي وهو متعلق به فيقرٌ العبد على مثل هذاء فأراه في 
رقبته يدفعه سيده أو يفتديه. وما كان على غير هذا الوجه فلا يقبل إلا ببيّنة. مثل العبد 
يخبر أنه قد جنى فلا يقبل قول العبد في قول ميالك إلا على ما وصفت لك. قلت: 
أرأيت إن أقرٌ العبد يقتل عمدء أيجوز إقراره أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك: إن 
أرادوا أن يقتلوه فذلك لهم. وإن أرادوا أن يستحيوه فليس ذلك لأنه يتهم حين استحيوه أن 
يكون فر بنفسه إليهم.. قلت: أرأبٍ يت لو أن عبداً في يديّ عارية أو وديعة أو رهناً أو 
بإجارة» جنى جناية ‏ ومولاه غائب ‏ ففديته من الجناية ثم قدم مولاه؟ قال: يقال لمولاه: 
إن شئت فادفع إلى هذا جميع ما فداه به وخذ عبدك. وإن شئت فأسلمه إليه ولا شيء 
عليك. لأنه لولم يفده ثم جاء سيده لقيل له هذا القول وهذا رأيي . قلت: أرأيت إن 
قتل عبدي رجلا له وليان» فقلت: أنا أفدي حضة الجدهما وادقع حصة الأختر أيكون 
0 أرى له أن يفتك نصيب من شاء منهما ويسلم نصيب من 

شاء منهما. قلت: أرأيت لو أن عبداً لي قتل رجلين وليهما واحد ‏ فأردت أن أفتك 
نصفه بدية أحدهما وأسلم نصفه؟ قال: ليس ذلك لك إل أن تفتك جميعه بالديّتين» أو 
تسلمه لأن وارث الديتين جميعا واحد. 

قلت: أرأيت المكاتب إذا قتل قتيلاً أو جنى جناية, أيكون عليه الأقل من قيمته 
ومن أرش الجناية في قول مالك؟ قال: لا ولكن عليه عند مالك أرش الجناية بالغة ما 
عقب وإن كانك نفسا فعلية الدية: وإن عجز عن ذلك رجع رقيقاً وقيل للسيد ادفع أو 
افل. قلت: أرأيت المكاتب يستدين ديوناً ثم يعجز فيرجع رقيقاً؟ قال: الدين في ذمته 
عند مالك إلآ أن يكون له مال حين عجزء فيكون الدين في ذلك المال إن كان ذلك 
الجال مما أضابة من تجازة اومن هبة وعيت له أوسن غير ذلكة :إلا أنبيكون هن كسب 
يديه. فإن كان من كسب يديه فليس للغرماء أن يأخذوا ذلك منهء وإنما لهم أن يأخذوا 
منه ما كان في يده من مال إلآ ما كان من كسب يده. قلت: وكذلك كل ما أفاده المكاتب 
بعدما عجز, فللغرماء أن يأخذوه في دينهم إلا ما كان من كسب يله؟ قال: نعم. قلت: 
وكسب يده إنما هي إجارته وعمله بيده في الأسواق في الخياطة وغير ذلك؟ قال: نعم. 
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قلت: أرأيت المكاتب إذا قتل نفسين أو ثلاثاًء أتأمره أن يؤدي ديّتين أو ثلاثاً حالة ‏ في 

قول مالك ويسعى في كتابته» فإن عجز رجع رقيقاً؟ قال: نعم. قلت: أرأيت المكاتبة إذا 
جنت جناية ثم ولدت ولداً بعد الجناية فماتت» أيكون على الولد من الجناية شيء أم لا؟ 
قال: لا شىء على الولد من الجناية فى رأيى, لأن مالكاً قال ذلك فى الأمّ فالمكاتبة 
مثله عندي سواء. قال: وقد قال مالك في الأمّة إذا جنت جناية ثم ولدت ولداً بعد 
الجناية» إنه إنما يدفعها وحدها ولا يدفع ولدها. قلت: ولا يرى ولد المكاتبة بمنزلة مالها 
فتكون فيه الجناية؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن استدانت المكاتبة ديْناً ثم ولدت ولداً 
فماتت المكاتبة» أيكون على ولدها شيء من الدين أم لا؟ قال: لا شيء على ولدها من 
الدين» لأن الدين إنما كان في ذمتهاء فلما ماتت لم يتحول من ذمتها في ولدها شيء. 
قال: وهذا رأيي . قلت: أرأيت إذا - جنى المكاتب جناية فقضي عليه بالجناية ثم عجز. 
أيكون ذلك ديناً عليه في رقبة المكاتب. أو يقال لسيده ادفعه أو افده بالجناية؟ قال: إذا 

جنى المكاتب ‏ عند مالك فالسلطان يقول للمكاتب أد الجناية كلها حالة واسع في 
كتابتك, فإن عجز عن ذلك قيل لمولاه خذ عبدك وافسخ كتابتك وادفعه أو افده بجميع 
الجناية . 

قلت: أرأيت المكاتب إذا كان له عبد قد أذن له فى التجارة. فرهق العبد المأذون 
له في التجارة دين وعلى المكاتب دين» فقام الغرماء؟ قال: يباع العبد في دين 
المكاتب. ويكون دين العبد في ذمّة العبد يتبع به ويبينون إذا باعوه إن عليه دينا. قلت: 
أرأيت العبد المعتق إلى أجل إذا جنى جناية. أيكون عليه الأقل من قيمته أو من أرش 
الجناية في قول مالك؟ قال: لاء ولكن عليه عند مالك - أن يتم الجناية ‏ بالغة ما 
بلغت وإن كانت نفساً فعليه الديّة» وإن عجز عن ذلك رجع رقيقاً وقيل لسيد العبد ادفع 
أو افدِء مثل المدبّر ‏ في قول مالك يقال لسيده ادفع خدمته أو افتكه بجميع الجناية. 
قال: نعم وهو قول مالك . 

ما جاء فيمن حفر بثراً أو سرباً للماء أو نصب حبالة 

قال: وقال مالك: من حفر بثرا أو سرباً للماء أو للريح مما مثله يعمله الرجل في 
داره أو أرضهء فسقط فيه إنسان . قال: لا ضمان عليه. قال: وإن جعل حبالة في داره أو 
كمكا علب وسارقا فعليه رياف قال ابن القاسم : إذا وقع السارق أو غير السارق سواء 
يضمنه . قلت: أرأيت أم الولد إذا جنت جناية فزادت قيمتها أو نقتصت» ما على سيدها؟ 
قال: أرى على سيدها قيمتها يوم يحكم عليهاء ولا يلتفت إلى الزيادة والنقصان في ذلك 
إن كانت أقل من 'قيمها. ومما يبين ذلك أنها لو ماتت لم يكن على سيدها شيء. قلت 
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له: كيف تقوم , أبمالها أم بغير مالها؟ قال: بل بقيمتها بغير مالها. وكذلك بلغني عن 
مالك أنها تقوم بغير مالها. قلت: أرأيت المدبرة إذا قتلت قتيلاً خطأ فولدت بعد ذلك» 
أيكون على ولدها من هذه الجناية شيء أم لا؟ قال: هي مثل الخادم. إن ولدها لا يدخل 
في الجناية» وكذلك بلغني عن مالك وكذلك هذه المدبرة. قلت: أرأيت لوأن أم ولد 
جنت جناية قتلت رجلا عمداًء وللمقتول وليان فعفا أحدهماء أيكون على سيد أم الولد 
شيء أم لا؟ قال: عليه للذي لم يعفُ نصف قيمتها إلآ أن يكون نصف ديّة الجناية أقل 
من نصف قيمتها. قلت: أرأيت إن قال السيد لا أدفع إليكم شيئاّء 0 
تقتلوا وليس لكم أن تغرموني؟ قال: ذلك له لازم ولا يلتفت إلى قوله. ألا ترى لو أن 
رجلاً قتل قتيلاً عمداً له وليان» فعفا أحدهماء أن القاتل يجبر على دفع نصف الديّة إلى 
ولي المقتول الذي لم يعفٌ. فكذلك هذا في سيد أم الولد. قلت: فإن قتل رجل قتيلا 
ليس له إلا وليّ واحد. فعفا عنه على أن يأخذ الديّة وأبى القاتل وقال لا أدفع إليك شيئاً 
إنما لك أن تقتلني . فإن شئت فاقتلني وإن شئت فدع؟ قال: إذا لم ب يكن الولي إل واحداً 
ل وليس له أن يعفو على الديّة إلا أن يرضى بذلك القاتل. 
فأما إذا كان للمقتول وليان فعفا أحدهماء صار نصيب الباقي منهما على القاتل. لأن 
الباقي لم يعفٌ ولأنه لا يقدر على أن يقتص فلا يبطل حقه وهو يطلبه» ولكن يقال للقاتل 
ادفع إليه حقه مالا لأنه قد صار بمنزلة عمد المأمومة التي لا يستطاع القصاص منهاء ولا 
يشبه إذا كان ولي المقتول واحدا إذا كان له وليان. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت شهادة امرأتين 0-0 العفو عن الدم, أتجوز أم لا؟ قال: لا 
تجوز شهادتهن على العفو عن الدم. قلت: وَلِم؟ قال: لأن شهادتين لا تجوز على العمد 
في الدم. افكذلك لا تجوز في العفوعن الدم . قلت: أرأيت إذا قطع رجل أصابع يمين 
رجل عمداً ثم قطع كفه تلك التي قطع منها الأصابع. أتقطع أصابعه ثم كفه أم لا يكون 
له إلا أن يقطع الكف وحدها؟ قال: ليس له إلا أن يقطع الكف وحدها إلا أن يكون إنما 
فعل ذلك به على وجه العذاب, فإنه يقتص له من الأصابع ثم من الكف قلت: أرأيت 
شهادة الجواري » أهي بمنزلة شهادة الغلمان 0 شهادتهن في الجراح ؟قال: لا 
وكذلك بلغني عن مالك ولم أسمعه منه. قلت: يت إن طرحت رجلا في نهر وهو لا 
يحسن أن يعوم ولا أدر أنه لا يحسن أن يعوم الب 6 قال: إذا كان على وجه 
العداوة 0 به وإن كان ذلك على غير وجه القتال لم يقتل به وكان في ذلك 
الديّة. قلت: أرأيت إن شهد رجلان على رجلء. شهد أحدهما أن فلاناً قتتل فلاناً 
بالسيف. لاحر روماه قال: شهادتهما باطل في رأيي. قلت: ولا 
يكون لأولياء الدم أن يقسموا هلهنا؟ قال: لا. قلت: ولِم ذلك. وقد قال مالك: إذا أتوا 
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بلوث من بيّنة إن لهم أن يقسموا؟ ققال: لأن هذين قد تبيّن أن أحدهما كاذب. قلت: 
أرأيت الرجل يقتل فيقول دمي عند فلان. ولم يقل عمداً ولا خطأ. أي شيء تجعل قوله 
دمي عند فلان عمداً أو خطأ في قول مالك؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئاًء إلا أني 
أرى أن القول قول ولاة المقتول إذا ادّعوا أنه خطأ أو عمد. قلت: أرأيت إن قال 
المقتول: دمي عند فلان. وقال ولاة.الدم: نحن نقسم ونقتل لأنه قتله عمداًء أو قالوا: 
نحن نقسم ونأخذ الديّة لأنه قتله خطأ؟ قال: ذلك لهم إذا ادّعوا كما قلت. وما كشفنا 
مالكاً عن هذا كله هكذا. قلت: أرأيت إذا وضع رجل سيفاً في طريق المسلمين» أو في 
موضع من المواضع يريد به قتل رجل فعطب به ذلك الرجل فمات؟ قال: يقتل به. 
قلت: أتحفظه عن مالك؟ قال: لا ولكنه رأيي . قلت: فإن عطب بالسيف غير الذي 
وضع له؟ قال: أرى على عاقلته الدية ولا أحفظه عن مالك وهو رأيي . وسّكِل ابن 
القاسم عن العبد يتزوج النصرانية فيضرب رجل بطنها فتطرح جنيناً؟ قال: هوحرٌ مسلم 
وفيه الغرة. قلت له: فالمجوسية تسلم وهي حامل من زوجها ‏ وهو مجوسي - فيضرب 
رجل بطنها فتطرح جنيناً. قال: ولدها مجوسي مثل أبيه. وفيه مثل ما في جنين المجوسي 
أربعون درهما والحمد لله وحده. 

تم كتاب الديات من المدونة الكبرى بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وبه تم عقد 
نظامها وفاح مسك ختامها. 
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من الممدونة الكبلبرى 


في شهادة السؤال 

في شهادة المغني والمغنية والنائحة والشاعر 5 
في شهادة اللاعب بالشطرنج والئرد عو السك بو و سا ا 
في شهادة المولى لمولاه ا 000 
في شهادة الرجل لعبد ابنه والرجل لامرأته ا 
في شهادة الصبي والعبد والنصراني يك و ا ل ا ا 
في شهادة ذوي القرابة بعضهم لبعض اودب و د ا 
في شهادة الصديق والأخ والشريك 1 1[ [زذز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز [ 011111111 
في شهادة الكافر للمسلع :0ت ا ا 0 
في شهادة الكافر على الكافر 52 ا 000 
في شهادة نسباء أهل الذمة فى الاننتهلفل 0000000 
شهادة النساء في الاستهلال. ... 00 
شهادة المرأة الواحدة على الاستهلال ل ا 
في شهادة المحدود في القذف.. 00 ز ز [ ز[ز [ز[ [ 1 10111 


الشهادة على الشهادة . . . . .. . .. ..... : الم د د او ات و ا ا سي 
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شهادة الشاهد على الشاهد ما راطمل لاوا 11 امسو امم 0 7 
فى شهادة النساء على الشهادة ا اخ ا و ل اومس 12 
شهادة النساء فى قتل الخطأ انج ان معنم عو مط مر انمو لاس عمسي يمن 1141 
شهادة النساء في جراح العمد والحدود والطلاق والتكاح والأنساب والولاء 
والمواريث ل ا ا ب 10 
شهادة الصبيان بعضهم على بعض 00101 اا 
شهادة الوصيين والوارثين بوصي ثالث ل ا ا اي 1 
شهادة الوصيين أو الوارثين بدين على الميت 0 
فى شهادة الوصى بدين للميت أو للوارث مو باط 1 اسم 11 
في اليمين مع شهادة المرأتين ب د المماوه اما ارق الوا او و 14 
شهادة الرجل والمرأتين على السرقة ا و و 1 
الشاهدان يختلفان يشهد أحدهما على مائة والآخر على خمسين ا 1 
فى الرجلين يشهدان لأنفسهما ولرجل معهما بمال في وصيّة أو غير وصية 5 
اجر كد ف بجيية التال مشو دسا اننال صلق ب كلى ل جافتر ل ش 
غائب ل عد ماس لبد سوك لمعف مد ا ل 1 
في شهادة السماع في القتال والقذف والطلاق ااا ا 0 
في شهادة السماع في الولاء ل اا اطي امو ل ا ا 11 
الشاهدان يشهدان على الولاء ولا يشهدان على العتق ززذ 0 000 
في شهادة ابني العم لابن عمهما في الولاء ممق سو بت وه ابي ام 11 
في شهادة السماع في الأحباس والمواريث ا ا ا اا 
شهادة السماع في الدور المتقادم حيازتها ا ا ا و 101 
في الشهادة على الستمام في الدار القريبة حيازتها اا سوا سا واو وم 1 
في الرجل يقيم شاهداً واحداً على رجل بالكفالة و و ار 16 
في الرجل يقيم شاهداً واحداً على رجل بدين مط المع ا ا 18 
في الرجل يجب عليه اليمين مع الشاهد فيردّها على المدّعى عليه ويتكل 1 
في الرجل يدّعي قبل الرجل حقاً بغير شاهد فيجب اليمين على المدّعى عليه فيأباها 
برها على المدّعي فيتكل ا ال اق 10 
في المدعى عليه يحلف ثم تقوم عليه البينة وس ا امامت سوام اماي ار 
في الرجل يدّعي قبل الرجل الكفالة لا خلطة بينهما أتجب عليه اليمين أم لا 0 


في في الرجل يدّعي قبل الرجل أنه اكترى منه دابة ا ا اام 117 
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كات الدعوى 
في المرأة تذّعي أن زوجها طلّقها وتقيم على ذلك امرأَتي تين أ ورج ا 
ل عد لوط سم ا لم 
في الرجل يذّعي على الرجل أنه والده أو ولده أيحلف أم لا بابو ا ا 
في الرجل يدّعي قبل العرأة كان ولا يقيم شاهداً أو يقيم ناهد واخدا اتحلف له 
المرأة ة أم لا 000010131311 ا ا 
في العبد يدّعي أن مولاه أعتقه ويقيم شاهداً أيحلف له أم لا اما ا 
في الأمة تذّعي أنها ولدت من سيّدها وينكر السيد أيحلف لها أم لا اعرد م 1 
في الرجل يدّعي عبداً أنه له ويقيم شاهداً واحداً ع ا ا 2 
في الرجلين يشهدان على رجل أنه أمرهما أن يزوجاه وأنهما قد زوّجاه وهو ينكر 
اله مكرقة اطو ا ع اممو وتووف اورم اير لصاون ركع 
في القوم يشهدون على الرجل أنه أعتق عبده والعبد والسيد جميعاً ينكران 00 
في الشاهدين يشهدان على الرجل بعتق عبده فيردٌ القاضي شهادتهما فيشتريه 
أحدهما الان ‏ وارسسل اي وو ل جر ل ا 
في الرجل يذّعي على الرجل أنه قذفه ويدّعي بينة قريبة - [ ز ز [ [ز ز 1 ا 10 
في الرجل يدّعي عبداً قد مات في يد رجل ويقيم البيّئة أنه عبده مكو ا 51 
في الرجل يدّعي العبد الغائب ويقيم البينة أنه عبده 100000000000001 
في اليمين مع الشاهد الواحد على الإقرار ار 0 3ع 
في الرجل يذّعي العبد في يدي رجل ويقيم شاهدا واحدا أو لا يقيم شاهدا 2 
في الوكيل والرسول بالقيض والاقتضاء فيدّعيان أن قد قيضا وقضيا وينكر ذلك 
المفقين ولا يقيمان بينة ار م وو و 5 
في الرجلين يذَّعيان السلعة وهي في يد أحدهما ويقيمان جميعاً البيّئة ....:..... 60 
في الرجلين. يدَعَيَان السلعة ليست فى يد واأحد منهها ويقيمان الثنة ا 
في التكافؤ في البينة هل هو عند مالك في العدد أو في العدالة 25272711101 
في تكافؤ البينتين 1100000 ا 1 
الشهادة على الحيازة 1 اا 1 
ما جاء في. الشهادات في المواريث ب 00 0 00 
في إيقاف المذعى عليه في الأرض عن العمل فيها ا 61 


في الرجل يدّعي داراً في يد رجل ويقيم بيّنة غير قاطعة فيريد المدّعى عليه أن ن يبيع 
تق تم دع ممح قر خومشو و كك دول مور دو ا ا و مجم لالس مع مامتو ع ل الا وجا وإ 6030 
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في الرجل تقوم له البينة على متاعه أيحلف أنه ما باع ولا وهب لعن ا عي اه 
فى الرجل يقضي له القاضي القضية هل يأخذ منه كفيلا مو 5117 
فى الاستحلاف على النبات ا ا ا ملستي عباتن 1ه 
في الشريكين يكون لهما الذين على الرجل فيجحده فيريد أحدهما أن يستحلفه 
فيحلف على الكل ثم يريد الشريك الآخر أن يستحلفه الثانية على مصابته 10000 
استحلاف مدّعى الحق إذا ادّعى قبله القضاء 31 
فى استحلاف المدّعى عليه 001102101 ااا 
فى استتحلاف التساء والعبيد في المسجد يي 5 
فى استحلاف الصبيان 000 اي لمك مي موا ا تجار كن بع وم و ليطي أو للبت لطا 610 
في استحلاف الورثة على ذكر حقٌّ أبيهم إذا ادّعى الغريم أنه قد قضى الميت ... 1ه 
فى استحلاف اليهود والنصارى والمجوس ا 91 
فى تغديل الشهود ا و لجن ات از ا افو سجاه البو سام اب م ا جه 
في تجريح الشاهد ل ا جل ا اند انمه اقل لوو اسم “أله 
فى شهادة الزور القا لمج اموه ارود لدو تسج مواد أن و اله 
كتاب المديان 
في حبس المديان لطي ما اق داه ب ا اك ساس سي ل 0591 
في حبس الوالدين في دين الولد والولد في دين الوالد والزوجين كل واحد منهما في 
دين صاحبه والأجداد والحرٌ والعبد 0 
في حبس النساء والعبيد في الدين وفي القصاص وفي الحر يؤاجر في الدين 00000 
فى حبس سيد المكاتب لمكاتبه في دين مكاتبه عليه ماك ب ارو له الو را او 11 
في حبس المكاتب إذا عجز عن نجم من نجوه 00 0000 
في الوصي أو الورئة يقضون دين الغرماء بعضهم دون بعض م م 
في الوصي يقضي بعض غرماء الميت وفي المال فضل ثم يُتلف المال قبل أن 
يقضي بقيتهم فك لتو تنا اخ مسامييع الاقف دا لح اشع وجا 
في الورثة يتبعون تركة الميت فيستهلكونها ثم يأتي الغرماء 000 
فى المريض يقضى بعض غرمائه دون بعض ف م د م 101 
0 و 0 
في الدين يكون للرجلين على الرجل فيؤخره أحدهما بحصته 0 0 ره 


فى الدين يكون للرجلين فيقبض أحدهما حصته بإذن شريكه أو بغير إذنه 11 
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القضاء في الدين من ا تسب سب ساس اع مقو ب 11 
الرجلين يكون لهما الدين فيبيع أحدهما نصيبه في المديان فيريد شريكه فى 
الدين أن يتبعه نصيبه ار او ا و ا ا ا 11 
في الرجل يموت وبينه وبين رجل خلطة فيدّعي بعض ورثته أن له على الخليط دينا 
فيصالحه منه على حقه فيريد الورثة أن يتبعوه بنصيبهم مط م 30 
في المريض يؤخر غرماءه في مرضه مو بن سارف موسو طاو ال اواو سم و م 
فى المريض يقر أنه قد قبض دينه من غريمه 1111 اا 0 
000 المريض لوارث بدين ا ا 51 
في المديان يقرّ في مرضه بدين لوارث 7 000 
في إقرار الوارث بدين على الميت ا و 1 
في إقرار الرجل للرجل عليه ببضعة دراهم وو لصي رو مف امد و 0 
في الشهادة على الميت بدين لمت مو ل 016 


فيمن قال لرجل ادفع إلى فلان مائة درهم صلة مني له وليس له على المأمور دين 5/8 
فيمن استقرض من رجل دراهم فأمر رجلا له عليه دراهم أن يدفعها إليه فأعطاه 


مكان الدراهم دنانير بم يرجع ل 0 
فى الرجل يأمر الرجل أن ينقد عنه غريمه دراهم فيبيعه بها جارية فيريد أن يرجع 
علية بن برجم عليه ا ابيا ل ا 1 1 
في الرجل يأمر الرجل أن ينقد عنه غريمه ديناً فيموت القائل قبل أن يأخذ الغريم 
ماله موود اع اخ انج دوا فلو فك ل اق مم جاه الس ا اااو وام الوا و و 1 
في تعجيل الدين قبل محله اا اا 0 
في الرجل يموت وعليه دين فيضمن رجل دينه فيريد ن يرجع به أو يبدو له فيما 
نيد ال ا ا اا ا ا ااا ااا ا ا 
في رجل قضى ديناً على رجل كان عليه فأراد أن يرجع به على المديان ل ل 
في الرجل يوكل وكيلا يقبض دينه فيدّعي أنه قد قبض وضاع منه ا 0 
في في الوصي يدّعي أنه قبض دين الميت ا 
في الوصي يدفع إلى غرماء الميت ديونهم بغير بيّنة بف متسس سو 0 
في اليتيم يحتلم فيبيع ويشتري أو يهب أو يتصدّق أو يعتق ولم يؤنس منه الرشد .. ”ا 
فى الحجر على المولى عليه ماته ا و ا ا درق ل لاك ايم ا بو 77 
اوقب المجهر د ويا :انادغ بسن ليه ا 3/1 


فى اشتراء المحجور طعامه وما يصلحه امات م سس ونبو م لو ع م 317 
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في استئجار العبد بغير إذن مولاه وأمّ الولد والمرأة بغير إذن زوجها ا 0 
في الوصي يدفع إلى المولى عليه مالا يتجر به 00000005 0 0 اا 
في الوصي يأذن للصبيّ بالتجارة إذا كان يعقل التجارة 00 
فيمن دفع إلى عبد محجور عليه أو إلى يتيم محجور عليه مالا ليتجر به للرجل 

المدافع 0001 0 
في رجل دفع إلى رجل مالا فقال المدفوع إليه كانت لى عليه سلفا وقال الدافع إليه 

بل أسلفتها إياك م ل ل ا 06 

كتاتٌ التفليس 

في الرجل يقوم عليه بعض غرمائه بتفليسه ا ا 1 
في المفلس يقر بالدين لرجل از[ ز[ز[ز[ز[1[1[ [ [ ا 1001001 
في الرجل يفلس وبعض غرمائه عُيب ب ب ا 
في المفلس يريد بعض غرمائه حبسه وتفليسه ويأبى بعضهم 10000 
في الرجل يفلس ولغلامه عليه دين مدوان ام اام ةلحاق موا وام امدق م 715 


فى الرجل يفلس ولعبده عليه دين وعلى العبد دين لأجنبي أيضرب مع الغرماء ... ”٠م‏ 


الأول والثاني 0 ةذ[ 1[ذ[ذز1[1[ز[ذ[ز[ز[ [ |[ [ز[ [ 00 
في الرجل يجني جناية فيرهن فيها رهناً ثم يفلس 0 
في المفلس يكون عليه دين حال ودين إلى أجل ا ا 7/01 
في الرجل يفلس وله زرع مرهون 0000 0 5 0ة1#71017171710150أ[أ7اا ا 00 
في المفلس يريد أن يتزوج بعدما فلس خاي نان تم واسه ومو وو قم سس تسو 281 
في الفرعرب له كلسي وإليية قلا تخيررت في بديه بنماء أو نقصان 000 
رار قاض بتري ار الدع سلعته بعينها ولم يدع الميت 
37 سواها 500595 اتاو ارح ا ارج الا كالتما ميخم امي دونه با 111 
في الرجل يبتاع الجارية أو الشاة من الرجل فتلد أولاداً ثم تموت الأم ويفلس 
المشتري لقص واوا تو لاا ره اوتنك امت وروا مداو العام اومان مع و امام “1 
في المساقي والراعي والصناع يفلس من استعملهم ا ا ا 
في الرجل يفلس وله أم ولد ومدبرون أيأخذ الغرماء أموالهم 7 0 
في العبد يفلس ولسيده عليه دين 5 في وا لقي نمو ارس وم الام عن لخر 
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كتابٌ المأذون له في التجارة 

في المأذون له في التجارة 01133221189 10 
في العبد المأذون له يبيع بالدين ..... ل ا 
في المأذون له في التجارة يدعو إلى طفافتة أو يمير خيعا من .ماله 
المأذون له فى التجارة يستهلك الوديعة اخ لخ ا 1 
في أم ولد العبد التاجر وولده يباعون في دينه ا 
في صدقة العبد والمكاتب وأم الولد وهبتهم بغير إذن سيّدهم . . 
في دين العبد المأذون له وتفليسه ا 0 
في المأذون له يفلس وفي يديه سلعة أو سلم لسيده بعينه 0 
في العبد المأذون له يقرٌ على نفسه بالدين 
في عهدة ما يشتري العبد المأذون له في التجارة 50 
في الرخل ليحر عيده النصراني 20000 
في العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما في التجارة 50 
الدعوى فى مال العبد المأذون له فى التجارة _ 0000000 
في المأذون له في التجارة يحجر عليه سيده ا 5 


كِنَابٌ الكفالة والحمالة 
ما جاء في الحميل بالوجه يغرم المال ابي 0 
و التصيل بالوجه لا يغرم المال 200000 


بن بلي حا قل نسل والجدعي مره بكر يقر الكل اننا عا بتحيد بن 


غد فإن جئتك به وإلآ فأنا ضامن للحق 20 


في في الرجل يدّعي قبل رجل حقا والمدّعى عليه يتكر فيقول أجَلني اليوم فإن لم أوفك 


غداً فالحقّ الذي تدّعى قبلى حقٌّ 0 


في رجل له ألف درهم على رجل فيقول له رجل آخر أنا لك حميل بها ثم ينكر . . 


القضاء والدعوى فى الكفالة ل 0 


في المتحمّل به يموت قبل أجل الحق والمتحمّل له وارثه 000 
في الرجل يتحمّل لهما بحقٌّ فيأخذ أحدهما والآخر غائب فيقدم 


في أخذ الحميل بالحق والمتحمّل به مليء غائب أو حاضر .... 
في | لحميز أو المتحمم به يموت قبل محل الأجل دواو ريه 


هل يرجع بحصته 


انننكا 


١٠ 
١٠ 
٠١ 
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في الرجل يتحمل للرجل بما قضى له على غريمه ا 
في الرجل يتحمل لرجل بحمالة وهو غائب عنه 1 
في الرجل يتحمّل ثم يموت قبل أن يستحق قبله شيئا ثم يستحق قبله الحق بعد موته ٠١١‏ 


فى رجل قال لرجل داين فلاناً فما ذاب ,لك قبله فأنا به حميل 50# ل ل 
في الرجل يقول للرجل داين فلاناً وأنا لك حميل ثم يرجع قبل المداينة 1 


في الرجلين يتحملان بالحمالة يغيب أحدهما والمتحمل به فيؤدي الحاضر المال ثم 
يعدم المتحمل والذي عليه الحق فيريد الحميل أن يتبع صاحبه بما أدى عنه 


وصاحب الحق مليء اج انل عر جوت إبلن ماخر ولق خا لس م ل 1 
في القوم يتحمّلون بالحمالة فيعدم المطلوب فيريد طالب الحق أن يأخذ من وجد 
من الحملاء بجميع الحق و 11 


باب فى الحميل يؤخذ منه الحميل اماو اداه عو وطاوط م الد وم ماو 11/1 
في الغريم يؤخذ منه الحميل فإذا حلّ الأجل أخر طالب الحق الغريم أيكون ذلك 


تأخيرًا عن الحميل؟ م او ا اح ولج ا وض 1 
باب في الحميل يدفع عن حمالته غير ما تحمل به عن الغريم حو ع ا ا 1 
فى الرجل يشتري الجارية أو السلعة ويتحمل له رجل بما أدركه فيها من درك .... ٠١١‏ 
فى الحمالة في اليم بعينه بيع الئغائت اا 
فى الرجل يعتق عبده على مال ويأخذ منه بالمال كفيلاٌ 000000 
في الكفالة بكتابة المكاتب ا ١‏ 
في الغريم يؤخذ منه قبل محل الأجل أو بعد محل الأجل حميل أو رهن على أن 

يؤخر إلى أبعد من الأجل ا اللو سحيو اا اش تاسوه اس اا 
في الحميل يأتي بالغريم بعد محل الأجل قبل أن يقضي على الحميل بالمال .... ١١‏ 
فى الرجل يطلب قبل الرجل حقا فيطلب منه حميلاً بالخصومة م ا 
ف الرجل يقضي له القاضي بالقضية أيأخذ منه كفيلاً ل 


في الرجل يكون له على الرجل الطعام إلى أجل فيأخذ منه به كفيلاً فيصالحه 
الكفيل قبل الأجل أو بعده على أدنى أو أقل أو أجود ا 11 


في الرجل يدرك قبل الطالب حقاً يدفع إليه ولا يؤخذ منه حميل با سو ذا 
الدعوى فى الحمالة 1 
الحمالة فى الحدود احا لمحم إل وار سو لو الك اودر ال ل و لوا امو رو 1105 


فى كفالة الأخحرس اط لام 1 اوتاه الإجا ناس لقو وعد أيه الس ام او ا 10 
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في الرجل يقر فى مرضه بالكفالة لوارث أو غير وارث 1011 ا 000000 
في كفالة المريض ا 
فى الركل ساس الأنشن يطلية واس مه بالل مسي لمر اسه سس نذا 
في: الرجل يستأجر اللخياط يعخيط له ويأخل منه بالمخياطة حميلٌ ا 

في الرجل يكتري الراحلة بعينها ويأخذ من المكري كفيلاً بالحمولة 0000 يلك 

في الرجل يكتري كراءً مضموناً ويأخذ حميلاًٌ بالحمولة 00-7 11007070 
في كفالة العبيد بغير إذن ساداتهم 00 ا 1 اا 0 
في كفالة العبيد بإذن ساداتهم 1201100 1 
فى كفالة العبد المديان بإِذن سيده 0000000 0000 
ب الرخل تسر نه تن ان لك11 عند اتنا سوبا و مم لوا وا ل اا 
في السيد يكفل عن عبده بالكفالة كوتو رحج سوه اح الو سوج ويج ونه اوس ا 
فى العيد يكون اله تعر عينه التيخ فاح شيم عفد لاا 
في الجمالة إلى غين أجل ير 0 ا ا 0000 
فى الحمالة إلى فوت المتحيلاغنه 000 ل ا 
في “الحتمالة إلى ,ختروج العظاء 0 00 
في الرجل يريد أن يأخذ المال من المتحمّل عنه قبل أن يطلب منه عون ب ذا 
في الحميل يقتضي من المتحمّل عنه ثم يضيع منه 5ب 000000 0 خا 
في كفالة المرأة البكر التى قد عدست ورضى حالها 9 00000000000 
في حمالة الجارية البكر التي قد عنست ولم يرض حالها 0100 
في كفالة المرأة ذات الزوج بغير إذن زوجها 500 11 اا 
في كفالة المرأة بغير إذن زوجها بأكثر من ثلثها كات ماو فخت ا الح ال 1001 
7 كفالة المرأة ذات الزوج بإذن زوجها 200010111011 17380 
في كفالة المرأة عن زوجها بما يغترق مالها كله بغير إذن زوجها ا م 0 
في كفالة المرأة عن زوجها بما يغترق مالها بإذن زوجها ماتو و ا ل ني 17225 
في كفالة المرأة عن عن زوجها ثم تدّعي أنه أكرهها ا اووس م ذا 
في كفالة المرأة ة الأيم غير ذات الزوج ا ان انق ووه ام م لا لا ا ا 

كتاتُ الحوالة 


الرجل المحتال يموت وعليه دين فيريد الذي أحيل أن يرجع على الذي أحاله 
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في الرجل يحتال بدينه على رجل فيموت المحيل قبل أن يقبض المحتال دينه فيريد 


غرماء المحيل أن يدخلوا على المحتال في غرمه اا ا ار ع ا ا 

في الرجل يحيل الرجل على الرجل وليس له عليه دين فيرضى المحتال أن يبرئه من 

الدين ا 1 
في الرجل يكتري الدار بعشرة دنانير ويحيله بها على رجل ليس له عليه دين عم 1 1 


شي فى الرجل يكتري الدار من رجل بعشرة دنانير نقداً ثم يحيله بالكراء قبل أن يسكن ١74‏ 
في الرجل يكتري الدار بعشرة دنانير ولا يشترط النقد د ثم يحيله بها على رجل له 


في التجل يكتري الدار والأجير على أن يحيله بالكراء على رجل له عليه دين .. ١‏ 
ل ا ال" 


المشتري الثمن م لو ل م أل العو ا الي 1 
في المكاتب يحيل سيده بكتابته على مكاتب له سس ل ا 150 
في المكاتب يحيل سيده بكتابته على رجل أجنبي 110 
كِتَابٌُ الرهن 

في الرهن يجوز غير مقسوم ميت ا حون و مال و ا 
فيمن ارتهن رهناً فلم يقبضه حتى قام على الراهن الغرماء وفي رهن مشاع غير 
مقسوم من العروض والحيوان م ا ا اس ا 1 
فيمن ارتهن نصف دابة أو نصف ثوب فقبض جميعه فضاع الثوب يرن 
فيمن ارتهن رهناً فاستحق بعضه والرهن مشاع غير مقسوم اسك و ا ا 
فيمن ارتهن رهنا فجعله الراهن والمرتهن على يدي عدل فاستحق نصفه لمن يقال 
بع معه ل ا اج نو متم و ا و طروي ادف او ا 1117 
في ضياع الرهن من الحيوان والعروض إذا ضاع ضياعاً ظاهراً أو غير ظاهر يون 
في بيع الراهن الرهن بغير أمر المرتهن أو بأمره ا ا ا ضرال 
فيمن ارتهن طعاماً مشاعاً اا 


فيمن ارتهن ثمرة لم يبد صلاحها أو بعدما بدا صلاحها أو زرعاً لم يبد صلاحه .. 1 
فيمن ارتهن شجراً هل تكون ثمرتها رهناً معها؟ أو داراً هل تكون غلتها رهنا معها؟ 1١‏ 


فيمن تكفل لرجل برجل ورهنه رهناً وذلك بغير أمر الذي عليه الدين حو 110 
الرهن في الدم الخطأ ااا ون 
فيمن استعاز ذابة ورهن بها وهنا ل ب ا ا ا ا 11 


فهرس الجزء الرابع بو 


فيمن أعار دابة وارتهن بها رهناً فضاع الرهن ل ا 
في رجل اذّعى قبل رجل بألف درهم فأخذ منه رهناً فضاع الرهن وقد أقرٌ المدّعي 
أنه لا حقّ له فيما كان ادّعى قبله لقاع رمتس هم ونيد بون هد امايأ عو و كا 
فيمن ارتهن أمة وهي حامل فولدت في الرهن هل يكون ولدها رهناً معها؟ الس 
فيمن ارتهن غنماً فولدت في الرهن. هل تكون أولادها وصوفها ولبنها معها في 
الرهن؟ و ومن السو ا ا 
في الرهن يجعل على يدي عدل أو يكون على يدي المرتهن, فإذا حل الآجل باعه 
العدل أو المرتهن بغير أمر السلطان و و ا ا ار 
فيمن ارتهن رهناً فأرسل وكيله يقبض له الرهن فقبضه فضاع الرهن من الرسول ممّن 
ضياعه؟ 0 ا 
فيمن رهن عبداً. على من نفقته أو كفنه ودفنه إذا مات مو يي ام ا ا 
في الرهن إذا كان على يدي عدل فدفعه العدل إلى الراهن أو المرتهن 7 0000 اكرن 


في الرهن يجعل على يدي عدل فيموت العدل فيوصي إلى رجل. هل يكون الرهن 
على يديه وفي المرتهن يدفع الرهن إلى السلطان فيأمر السلطان رجلا يبيعه فيضع 


الثمن من المأمور؟ امو ف لصوو البو ل م 1 
في المفلس يأمر السلطان ببيع ما له للغرماء فيضيع الثمن ممّن ضياعه 0 من 
في الذي يأمره السلطان ببيع الرهن.يقول قد قضيت المرتهن حقه ويقول المرتهن لم 

أقبض شيعا 00000 0 0 0000 
فيمن ارتهن رهناً. فلما حلّ الأجل دفعه إلى السلطان فباعه وقضاه حقه ثم استحق 

الرهن رجل وقد فات من يد المشتري 1100 ا 16 
في الرهن إذا كان على يدي عدل فقال بعثه بمائة وقضيتك إياها أيها المرتهن وقال 

المرتهن بل بعت بخمسين وقضيتني خمسين خا يعور ومطي وس او ل 1 
الدعوى بين الراهن والمرتهن في حلول أجل الدين 0 00000 
في الإمام يأمر الرجل ببيع رهن هذا الراهن فيبيعه بعروض ا ا ذا 
في الرهن يرجع إلى الراهن بوديعة أو بإجارة ااا 0 
في الرجل يرتهن رهناً فلا يقبضه حتى يموت الراهن ب ا 011 
في الرجل يرهن رهناً وعليه دين يحيط بماله 00 


فيمن كان له قبل رجل مائتا دينار فارتهن منه بمائة منها رهناً ثم قضاه مائة دينار ثم 
ادّعى أن الرهن إنما كان بالمائة التي قضى واذعى المرتهن أن الرهن إنما هو عن 
المائة التى بقيت 0 اا 00 
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فيمن أسلم سلماً وأخذ بذلك رهناً ممواادنن مستت اناس نايف ألا 
في الزكن :قن الضرب واحتادت الراهن والمرتهن اال م ال 1 
من رعون ارهن فيكةمانة فقال المرتهن ارتهنته منك بمائة وقال الراهن رهنتكه 
بخمسين » القول قول من؟ لطا ع تامف املو ود طرف مكمه م :180 
فيمن ادّعى سلعة في يدي رجل أنها عارية وقال الذي هي في يديه رهنتنيها وفيمن 
ارتهن عبداً فجنى جناية ياي اا ا 
ا 1 و م حت ما 111 
نفقة الراهن على الرهن» هل تكون رهناً مع الرهن وفيمن أنفق على الرهن؟ . ١55‏ 
0 الوصي يرهن لليتيم رهناً في مال اليتيم ا ا 
في الوصي, هل يجوز له أن يعمل بمال يتيمه مضاربة وفي الرهن في المضاربة .. ١437‏ 
فيما رهن الوصي لليتيم ا تو 1 ا ا و 12 
نذر الصيام ا ا 
في الورثة يعزلون ما على أبيهم من الدين ويقتسمون ما بقي فيضيع ما عزلوا وفي 
الراهن يستعير من المرتهن الرهن 000000 0 0 اا 
فى رعاية الرهن من المرتهن ل مو و السو ماسم ل ا 
فيمن رهن سلعة لأولاده في حاجة نفسه ك1 معو اك ا 
ما يجوز للمرتهن أن يشترطه من منفعة الرهن ملعا المت الاقم تا مو ا 
في المرتهن يبيع الرهن وفي المرتهن يؤاجر الرهن أو يعيره بأمر الراهن م19 
فى الرجل يرتهن الأمة فتلد في الرهن فيقوم الغرماء على ولدها 090 
من ازنهن دنانين أو دراهم أو فلوساً أو طعاماً وفيمن ارتهن مصحفا للا يمت مل 
في ارتهان الخمر والخنزير وفيمن ارتهن حلي ذهب أو فضة ع ا م لاير18 
فيمن ارتهن رهناً فقال له الراهن إن جئتك بالثمن إلى أجل كذا وكذا وإلا فالرهن 
اليا دي ابي انان بعاد لبوا ساس توات وماد مار ايها 
فيمن أسلف فلوساً فأخذ بها رهناً ففسدت الفلوس بعد السلف أو اشترى بفلوس 
إلى أجل ل نش ا لوده جه لا اق ود امسوم لوا ا ا ا ا 1907 
فيمن ارتهن رهناً من غريم فضاع الرهن فقام الغرماء على المرتهن هل يكون الراهن 
أولى بما عليه من الغرماء 1 
من المتكفل يأخذ رهناً ل ا لمر 
الدعوى في الرهن ا ا قف ات و ا د او و ع 1001 


الدعوى في الرهن وقد حالت أسواقه بزيادة أو نقصان يم سوسس فا 
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الدعوى في قيمة الرهن سال مااي الم ماما سوواط ول لمم 5ق ا و و1 جل لسو وس ١8140‏ 
فيمن باع سلعة من رجل على أن يأخذ عبده رهناً فافترقا قبل أن يقبضه من المشتري 
أو باعه المشتري قبل أن يقبضه 1 0 
فيمن باع من رجل سلعة على أن يأخذ منه رهناً فلما 7 تم البيع لم يجذ ما يأخذ منه ه6١‏ 
في اختلاف الراهن والمرتهن 1 1ذ141 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 ااا 
فيمق رهن وجل نمطا وجبة فادّعى المرتهن أن النمط كان وديعة وقد ضاع منه 
وادّعى الراهن الجبة كانت وديعة والنمط رهنا اا ااا 0 
فيمن ارتهن زرعاً لم يبد صلاحه أو ثمرة لم يبد صلاحها ذا 
فيمن ارتهن عبد فاذعى أنه أبق وان فادّعى أنها ضلّت وفي تظالم أهل الذمة 
في فى الرهن وما يجوز للمكاتب من الرهن والعبد المأذون له في التجارة ا 1617 
فيمن رهن جارية فأعتقها أو دبرها أو كاتبها 0001016 ااا 
فيمن وطىء أمة وهي في الرهن بإذن أو بغير إذن ل 1 
فيمن رهن عبداً فأعتقه وهو في الرهن ا اا 
في الرجل يستعير السلعة ليرهنها 11 1 1 1[ 00 
في رجل رهن عبداً ثم أقر أ نه لغيره ٠‏ وفي العبد يكون رهناً فيجني جناية 7 169 
فيمن رهن رجلا سلعة سنة فإذا مضت السنة فهو خارج من الرهن ا 1 
فيمن استعار عبداً ليرهنه فأعتقه الببيد وهو في الرهن مسي الم احور و ا ال 1 
في العبد الجاذون له في التجارة يشتري أنا المولاة ا ا 1 
فيمن ارتهن عصيراً فصار خمراًء وهل يجوز له له أن يعانسه سحن وطير جد ايل 
فيمن رهن جلود السباع والميتة م ا ا ا و ا ا 11 
في المقارض يشتري بجميع مال القراض عبداً ثم يشتري آخر فيرهن الأول وفي 
الرجل يرهن الجارية فيطؤها المرتهن ا 
فيما وهب للأمة وهي رهن 11 ااا 
فيمن ارتهن زرعاً لم يبد صلاحه أو نخلاً ببئرهما فانهارت البئر 00 
فيمن ارتهن أرضاً فأذن للراهن أن يزرعها أو يؤاجرها ل 
في الرجلين يرتهنان الثوب بيد مَن يكون منهما؟ ا 0 اد 
في الرجلين يكون لهما دين مفترق دين أحدهما من سلم والآخر من قرض أو ودين 
أحدهما دراهم والآخر شعير فأخذا بذلك رهناً 00000000 اا 
في رجل جنى جناية فرهن بها رهنا لاط ب الو اما لمارا ل قا 
فيمن رهن رهناً فأقرٌ الراهن أنه جنى جناية أو استهلك مالا وهو عند المرتهن ايل 
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فيمن حبس على ولده دارا وهم صغار أو تصدق بدار وهو فيها ساكن حتى مات .. ١65‏ 


فى الرجل يغتصب الرجل عبداً فيجني عنده أو يرتهن عبداً فيعيره لك 
في رجل ارتهن عيذ قاغاره يكين امن الراهى ا 
في الرجل يرهن أمته ولها زوج» أيجوز أن يطأها أو يزوج أمته وقد رهنها قبل ذلك 

أو يرهن جارية عبده ا يي ل ا ا م وك 1 
في الرهن بالسلف 0 1 ذ 5 1|[|1[|[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[151[ | |[ 1 
في ارتهان الدين يكون على الرجل ل ل 1 
فيمن اغتصب جارية فزادت عنده ثم باعها أو وهبها أو قتلها اا 
فيمن اغتصب جارية فباعها من رجل فماتت عند المشتري فأتى سيدها اا 
فيمن اغتصب جارية من رجل فباعها فا شتراها رجل وهو لا يعلم بالغصب فقتلت 

عنده فأخذ لها أرشاً ثم قدم سيدها انقو وق سوق وين ف الج تامس ا ا 
فيمن اشترى جارية في سوق المسلمين فقطع يدها أو فقأ عينها فاستحقها رجل... 1١7‏ 
فيمن اشترى جارية مغصوبة ولا علم له فأصابها أمر من السماء و ا 


فيمن غصب دابة فباعها في سوق المسلمين فقطع يدها أو فقأ عينها فاستحقها رجل ١‏ 
فيمن اغتصب جارية فأصابها عيب مفسد ثم جاء ربّها أو ولدت عنده فأتى ربها. . . ١‏ 


ما جاء فى اغتتصاب الجواري 1 1[ [ |[ ذا 
فيمن أقام شاهداً واحداً على أن فلاناً غصبه جاريته أو أقام شاهدًا آخر أنه أقرّ أنه 

غصبها جا ال لماي ا ال 111 
ا ا » أيكون على 

الغاصب شيء أم لا؟ ا ا 1011111 
فيمن غصب جارية رجل فباعها فولدت عند المشتري فأتى ربها فأجاز البيع 95 ين 
فيمن غصب جارية بعينها بياض فباعها الغاصب ثم ذهب البياض ا ا 11/1 
فيمن باع الجارية فأقرٌ أنه اغتصبها من فلان» أيصدق على المشتري؟ هلا 
فيمن غصب جارية فادعى أنه قد استهلكها أو قال هلكت فاختلفا في صفتها ل كلا 


فيمن أقام بيّنة على رجل أنه غصبه جارية وقد ولدت من الغاصب أو من غيره .... /ا/ا ١‏ 
فيمن غصب من رجل أمة وقيمتها ألف درهم فزادت قيمتها فباعها الغاصب بألف 
وخمسمائة فذهب بها ا 2 اا 
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فيمن استهلك ثياباً أو حيواناً أوعروضاً مما لا يكال ولا يوزن ا نا 

فيمن استهلك لرجل سمناً أو عسادٌ ب 000 
فيمن اغتصب جارية فأعورت عنده أو جالت أسواقها أو جني عليها الل دوخ و 1/1 
فيمن اغتصب من رجل نخلاً أو شجراً فأثمرت أو غنماً فتوالدت باح ا ب قدا 
فيمن غصب دوراً ورقيقاً ودواب فاستحق ق ذلك ا ل ا ا ا ب م١‏ 
لوا ا وات بكي مره واس ول ل ١‏ يرا 
فيمن استعار دابة أو أكثر فتعدّى عليها :000000 
و ا يه الم واو هه مم ناس ارا و رده ااا ب ا فون 
فيمن استعار أو اكتراها فتعدّى عليها اعون طب امو بو ا بر الا رحد افير 
فيمن وهب لرجل طعاماً أو ثياباً أو إداماً فأتى رجل فاستحقٌ ذلك وقد أكله رك 
فيمن استعار ثوباً أو استأجره فاستحقّ في يديه مون امووو وا ارما شمن اه ل را 
فيمن اذعى قبل رجل أنه غصبه ألف درهم 11[ ا 0110 
اختلاف الغاصب والمغصوب منه فى الصفة العو ردانو بم ا وس قا 
فيمن اغتصب من رجل سويقاً فلنّه بسمن أو ثوباً فصبغه أو قمحاً فطحنه معد او بكرا 
فيمن سرق من رجل دابة فأنقصها نوق ابأ وس وود وح برو ما واد اديه وال لي و امن د ماقا 
فيمن اغتصضب من رجل 0 فاستهلكها ماذا عليه؟ ماك فى اوجم مل ل كرا 
فيمن اذعى وديعة لرجل أنها أ 1[ 1[ 000 
لا ا ا د ال واه احل 
فيمن غصب من رجل خشبة فعمل منها مصراعين شرفت اروم 11 الات ام الما 
فيمن اغتصب فضة فضربها دراهم أواكتجرا فكرسها ار يرا فخاليا ممق اا وو لم1 
فيمن اغتصب جلود الميتة والصلاة عليها حر حص الف لا جا مرا ل اود ل ل بارا 
في الغاصب يكون محارياً 00000007000 1 221101011#1#[1[1#1[151[1[1 
منع الإمام الناس الحرس إلا بإذن والذي يغتصب الثوب فيجعله ظهارة أو الخشبة أو 
الحجر فيجعلهما في بنيانه اك لوه وما م فلخم ص كو لسع جأه لمتسو واو قل الله لقا وم ل بعكم ١‏ 
فيمن اغتصب أرضاً فغرسها أو شيئاً مما يرن أو يكال فائلقه اموا م د فقا 
الحكم بين لاحت لمكم يفيه هرا عير اسا سر م ع كا 
فيمن استحق ستحق أرضاً وقد عمل المشتري فيها عمللا ..0000000000000010205.1.1 0 3 

كتاتٌ الاستحقاق 

في الرجل يكتري الأرض فيزرعها ثم يستحقها رجل في أيام الحرث وغير أيام 

الحرين ا 11[ 2 
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ااا ااا 0ك 


في الذي يكتري الأرض بالعبد أو بالثوب ثم يستحق العبد أو الثوب أو بحديد أو 


برصاص أو نحاس بعيئه ثم يستحق ذلك ل ل ا 0 
فى الرجل يكري ذاره سنة يسكنها المكتري ستة أشهر ولم يقتض منه الكراء 
يستحقها رجل ا اذ 11 1 ا 
في الرجل يكري داره من رجل فيهدمها المتكاري أو المكري تعدياً ثم يستحقها 1 
زعلا م المخا مط قد المتسطيف اسك لسو ا 
في الرجل يكري الدار فيستحق الرجل بعضها أو بيتاً منها 111 
فى الرجل يشتري الدار 00 ا كعد مو « لود 
الرجل يبتاع السلعة بثمن إلى أجل فإذا جل الأجل أخذ مكان الدنانير دراهم ثم 
يستحق رجل تلك السلعة ل ا الم متا امي كا 
الرجل د يشتري الجارية ثم يستحقها رجل اجيس ف ار ا ا 0 
الرجل د يشتري الجارية فتلد منه ولداً فيقتله رجل خطاً أو عمداً ثم يستحقها سيدها لكا 
في الرجل يشتر تري الجارية فتلد منه فيستحقها رجل ااا 
الرجل د يشتري الجارية فتلد منه ثم يستحقها رجل والسيد عديم والولد قائم موسر . ١‏ 
الرجل يبني داره مسجداً ثم يأتي رجل فيستحقها اخ ل ب ا 11 
في الرجل د يشتري سلعاً كثيرة أو يصالح على سلع كثيرة ويأتي رجل فيستحق بعضها 7١‏ 
ل ل ل لا بوم لو 1 
فى الرجل يشتري الصبر من القمح والشعير بالثمن الواحد فيستحق أحدهما 00 
في الرجلين يصطلحان على الإقرار أو الإنكار ثم يستحق ما في يدي أحدهما... ”> 
فى الرجل يجب له على الرجل دم عمد فيصالح على عبد فيستحق العبد م 
في الرجل يبتاع العبد فيجد به عيباً فيصالح من العيب على عبد آخر فيستحق أحد 
العبدين لس ل انو قم ا لالم نخسي اخ اس اس 1 
في الرجل يشتري العبد بالعرض فيموت ثم يستحق العرض 00 
في الرجل يهب للرجل الهبة فيعوضه من هبته فتستحق الهبة أو العوض م الا 
في الرجل د يشتري الغلام بجارية فيعتق الغلام ثم يستحق نصف الجارية 1 


ا يه يي بوصايا فتنفذ وصاياه ويقسم ماله ثم يستحق رجل رقبته . . 5١4‏ 
فى الرجل يسلف الدراهم أو السلعة في طعام فاستحقت الدراهم أو السلعة أو 
0 100 
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يل 


في الرجل يبتاع الحلى بذهب أو ورق ثم يستحق 0000000 


كتابُ الشفعة الأول 


باب تشافع أهل الذمة الماك وان ما ماع د لع روما البو و قو 


باب تشافع أهل السهام ا ا 10 
باب اقتسام الشفعة 1[1[1[1[1[1[1|14[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1 [1[1[|[1 1[ [ 1 1121011111 


باب التشافع والشركة في الساحة والطريق 200101011100101 
باب ما لا تقع فيه الشفعة ل ل 


الشفعة في النقض ا 


ل : لوق و كو و ارت ونه وما ا ا 
في طلب الشفيع الشفعة والمشتري غائب ا 11111 
باب اشتراك الشفعاء فى الشفعة 21200110111 
باب اشتراء الشقص وقر وف معه صفقة واحدة 5000 
باب اشتراء الرجلين الشقص والشفيع واحد 00 
باب رجوع الشفيع في الشفعة بعد تسليمه إياها ا 
باب اختلاف الشفيع والمشتري والبائع في الثمن 0 ششظ515' 
بات فيمن اث شترى شقصاً فقاسم شركاءه أو وهبه أو باعه أو تزوج به 
باب. من اش شترى شقصاً بئمن ثم زاد البائع على ذلك الثمن أو وضع عنه الباء أمنه 
ثم قَدِمَ الشفيع خا بجي 11 شع كن رن ا م ا ا 


باب تلوم السلطان على الشفيع في الثمن وانهدام الدار وأخذ القفعة من الغائب 


باب اش شتراء دار فباع نقضها ثم استحق ق رجل نصفها ا ا 
ما جاء فيمن اشترى أنصباء ا 0 
ما جاء فيمن اشترى شقصاً فوهبه ثم استحق بشفعة أو غيرها 


باب الرجوع في الشفعة بعد تسليمها 0 الشفعة بالبيع الفاسد ‏ 
باب حوالة الأسواق فى الدور ل ل 5 


ميض 


ثم قَدِمَ الشفيع 57 
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باب الدعوى في الدور 1 1[ 1ذ[1[1[1[1[1[1[ 1[ [ذ[ |[ 100111 1 11111 


اختلاف البيعين في الثمن مي ل ا ا ا ا ل 


ما جاء ذ في الشركة في الشفعة ا 0 


الكفالة في نيع الدور و مام له عا فخ لحرو ل تلاط للع ع ف به كيه بدا ألا للع واعام !امد عا براه 
0 عن أخذ الشفعة بعد الأخذ ا ا ا 


فيمن ا شترى شقصاً بعبد فمات العبد قبل أن يأخذ الشقص 2ط 
اللاي الى لهاس 0 


بان عار حي ناح دمر لحف ل ساي لور 


وو ا 2 


فيمن أقرٌ أنه باع وأنكر المشتري فأراد الشفيع أن يأخذ بإقرار البائع 000 
ما جاء فيمن باع عبداً بشقص ودراهم ثم جاء الشفيع ليأخذ الشقص .... 


باب ما لا الشفعة فيه من السلع 00ظ2كظ5غ 
الشفعة في العين والْيكر .............تي...يييييبي يتاميم 2006 


ما جاء في الشفعة في الثمرة امو امتهم اموي كطخ طاسوا نكو 


فيمن آم شترى ودياً فصار نخلا ثم استحق ق بالشفعة ........... ممثم ةا مماقة 


كتابٌ الشفعة الثاني 


الشفعة في الأرحاء ب ل اي 


الشفعة في الحمام والعين والنهر والبثر 0 


فيمن اشترى شرباً فغار بعض الماء ل ل 


ما جاء فى الرجل د يشتري الأرض وفيها زرع أو نخل لم يشتر 2111 


فيمن اشترى آرضا يعد فانتيق نيف الأرضق ثم اتن 8 55 
فيمن اشترى نقض شقص والشريك غائب ما ول قبي و و ا لح ب ا 
في الرجل د يشتري الدار فيهدمها أو يهدمها رجل تعدياً ثم تستحق تستحو 0 


الشفعة فيما وهب للثواب ل اام ب افده مه ات فقا بور فوا و نير متام أ بها الور له ا واواق ااه 


باب الهبة لغير الثواب 0000 01011 0 0 #0701010« 
الشفعة في البيع الفاسد نظ مسقا و ل الصاع وك أس وو االن اما و ابت و كته 
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الشفعة فيما انهدم وبلي كد يت سوك دان مارم ا ا الا دو لم ا ل 1 
تسليم الشفعة بثمن وبغيرة قبل الاشتراء 0 ا ل الس او سخ و 01 
تسليم الوالد والوصي شفعة الصغير تبص ماح ال خط ل ان لكيه بوك ل 67 
الشركة في شراء الدور وأخذ المقارض الشفعة بمال القراض ا م لو 
عبن الب لاقن 03خ جسم مقارا دي طق تكرت مكتاين بس ا 701 
شفعة المرأة لب و وعد ند ال ا ا حو جا ني ا يب 1 
في شهادة ذوي القرابة فى الوكالة 9 001 1 00 
فى الجا فير يرك على طني وشتنه والفجا عيقة ا 
أخذ الوصي بالشفعة للحبل سبل مادج د بالوام كاف خامط ا لطن ا زو 
في عبد النصراني يسلم وسيده غائب ماسر لمق سوس ا ووالحم كدو اماو 101 
فيمن اشترى شقصاً فبناه مسجداً ثم أتى الشفيع الوم اك بطم لدي ماو لا ا لخر 
بيع المسجد ا ا ا 56 
الشفعة في الجدار والسفلى يكون لرجل علوه ولآخر سفله هل بينهما شفعة؟ .... »> 
فيمن اشترى أرضاً ونخلاً فاستحق بعض النخل 0 
فيمن اشترى دارين صفقة واحدة فاستحق شيء من أحدهما ل 1 
فيمن اذعى في دار فصولح على دراهم ولم يسم الدعوى كم هي ا سي 11 
فيمن استأجر أجيراً بشقص هل فيه شفعة أم لا؟ ا اق 
فيمن اذدعى أنه قتل دابته فصالح على شقص الب اق سو ل سمه مسا ا م 1 
في حوز ولي اللقيط ما تصدّق عليه اذ[ 1[ ا 
0 شترى نقضها ل م ع ا ا 1 
فيمن ا شترى شقصاً فتصدّق به ثم أتى الشفيع ا ل و 511 
٠‏ كات القسمة الأوّل 

ما جاء في بيع الميراث مكو وديا سماد الام تيوه الال اماس للد الم لوم و م م 
ما جاء ذ في التهايؤ في القسم م و م ا ال 6 
ما جاء فى شراء الممرُ وقسمة الدار على أن الطريق على 8 5000 1 
خافن قتبة الذار واحدهما يخيل حكله و ا ا 1 
افر ااانه واف ل وه زه يتن لمجم لاو و عو ورم الو لوم با روا وااو ا ل 111 
قبيمة الدوو بين ناس شي 10 2107070010 ا 
في قسمة قري يةآفيها دور وشجر سن اج جو ا ام 1 00 0 0001010 

لض 
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ما جاء في قسمة البقل 00 0 0 ااا 
ما جاء في قسمة الأرض ومائها وشجرها اا ل 
ما جاء في قسمة الزرع الأخضر قبل أن يبدو صلاحه تعجر كد ال و ا ا 
ما جاء في قسمة البلح الكبير والبسر والرطب في رؤوس النخل 0 ايض 
ما جاء في قسمة العبيد ل ل ا ل امم ل ات 51 
ما جاء في قسمة اللبن في الضروع والصوف على ظهور الغنم 0 ريك 
في قسمة الجذع والمصراعين والخفين والنعلين والثياب ا ب و 
في قسمة الجبنة والطعام ا ا ا 
في قسمة الأرض والعيون 5 
في بيع النخل بالنخل وفيها ثمر قد أزهى أو لم يزه 1 
ما جاء في قسمة الثمر مع الشجر ا ال ا ل 
ما جاء فى قسمة الفواكه ااا 0 
ما جاء في قسمة أهل الميراث ثم يدّعي أحدهما الغلط 0 0 0 
ما جاء في الرجلين يقتسمان الدار فيدّعي أحدهما بيتاً بعد القسم ا ال 
ما جاء في الاختلاف في حد القسمة ا م ا ا 
في قسمة الوصي مال الصغار ل لك 
في المسلم إذا أوصى إلى الذمي وقسمه مجرئى الماء لاد 
:.. الرجل تكون له النخلة في أرض رجل أقلعت فأراد أن يغرس مكانها غيرها ... 58٠‏ 
في الوارث يلدق :بالميت بعد قسمة الميراث ا 0 
في إقرار الوارث بالدين بعد القسمة اس ا ا ارا ب ا ا 
في الوصية تلحق الميت بعد القسمة ااا 0 
في قسم القاضي العقار على الغائب ا اا 
ما جاء في قسمة الأرض والشجر المفترقة عاط طاو او لام الو 1 
ما جاء في قسمة ما لاا ينقسم 000 ااا 
ما يجمع في القسمة من البز والماشية 8 ال 
ما جاء في قسمة الحلي والجوهر 1 1 1 1 1 000 
ما جاء في قسمة الأرض والزرع الأخضر اا اج م ل 
ما جاء فى قسمة المواريث على غير رؤية ا ا تو ا 
ما جاء في القسمة على الخيار يذ[ 11[ 000 
في قسمة الأب أو وصيّه على ابنه الصغير وهبته ماله ا ا ان 
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ما جاء في وصي الأم ومقاسمته لني لتم لمجال حماسا ام اياف جعارة ألرطلة رع اجر ا ا 
ما جاء في قسمة الكافر على ابنته البالغ وطط نر م سب حت واو الم ا ا 1 
في قسمة الأم أو الأب على الكبار الغيب ومقاسمة الأم على ولدها 000007 


كِتَابٌ القسمة الثاني 


ما جاء في الشريكين يقتسمان فيجد أحدهما بحصته عيباً أو ببعضها 5 
ماجاء فى الحنطة يقتسمانها فيجد احدهما بحنطته غياً 00000 
في الرجل يشتري عبدا فيستحق لوا ا وا ا تك اا ا 


ما جاء في قسمة الغنم بين الرجلين بالقيمة 11111011101019 
ما جاء في قسمة الحنطة والدراهم بين الرجلين اذ 1111111 
ما جاء في القوم يقتسمون الدور فتستحق حصة أحدهم وقد بنى 1 
في قسمة الدور الكثيرة يستحق بعضها من يد أحدهما 200701 
في الرجل يوصي للرجل بثلث ماله فيأخذ في وصيته ثلث دار فيستحق من يده بعد 


ما جاء في النقض يكون بين الرجلين والعرصة ليست لهما فيقتسمانه 


ما جاء في قسمة الطريق والجدار ا ا اا اا 0 
ما جاء في قسمة الحمام والآبار والمواجل والعيون 000 
ما جاء في قسمة النخلة والزيتونة ا 73 
ما جاء في قسمة الأرض القليلة والدكان بين الشركاء 10000 
ما جاء في الرجلين يقتسمان الجدار على أن يزيد أحدهما صاحيه دنانير أو سلعة 
نقذ ان إلى أجل ا 121111000 
ما جاء في أرزاق القضاة والعمال وأجر القسام على مَن هو؟ 0000000 
فيمن دبر في الصحة والمرض والعتق في المرض 70 
ما جاء في قسمة الدار بالأذرع على السهام 6 
ما جاء في قسمة الدور والساحة والمرفق بالساحة 00 


في قسمة البيودت والغرف والسطوح القع ماقم رش مركو ار وميه 4 و لح 2 ال ا 
فيمن أراد أن يحدث في أرضه حماما أو فرنا أو رحىٌ و لط نوو ان سا ل 1 


11 
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فى قسمة الدور والرقيق إذا كانت القيمة واحنة ا 
في الرجل يريد أن يفتح باباً في زقاق نافذ أو غير نافذ ا 
في قسم الدار الغائبة وقسم الوصي على الكبير الغائب والصغار 20000 


71/ 


ما جاء في اختلاف الورثة في قسمة الدور إذا أرادوا أن يجعلوا سهامهم في كل دار ١9‏ 


كتاتُ الوصايا الأول 


في الرجل يوصي بعتق عبد من عبيده فيموتون كلهم أو بعضهم 0 
في الرجل يوصي للرجل بثلث عبيده فيهلك بعضهم ز ز ز 1 0 1171111 
في الرجل يوصي بثلث غنمه لرجل فيستحق بعضها كعات رق جاو دنه وه ون ل 
في الرجل يوصي للرجل بعشرة شياه من غنمه فتهلك غنمه إلا عشرة 0 
في الرجل يوصي باشتراء رقبة تعتق عنه م دب وي اس سبو 
الرجل يوصي أن يشتري عبد فلان فيعتق أو يباع عبده ممن أحبٌ أو من فلان .. 
في الرجل يوصي بعتق عبده أو ببيعه ممن يعتقه فيأبى العبد 0 210001 


فى الوصية بالعتق د تو اواو دمع تراه مارتحا طوكرة اديج الموةهو را ب 


في الرجل يكتب وصيته ولا يقرؤها على الشهود ا يي 
في الرجل يكتب وصيته ويقرها على يده حتى يموت 2521000 
فى الوضنية إلى الوصو وحم بكب امد باو م ا 2310116 
وضيَة7المراة ناد ساقس اس 0 100 


في الرجل يوصي بدينه إلى رجل وبماله إلى آخر وببضع بناته إلى آخر 0 
في الرجل يقول فلان وصيي حتى يقدم فلان فإذا قَدِم فهو وصيي 00000 
في عزل الوصي عن الوصية إذا كان خبيثا ل 
الرجل يبدو له في الوصية بعد موت الموصي ل ا 
الوصية إلى الذمّيّ والذّمّي إلى المسلم ا ا 
في الوصيين يبيع أحدهما ويشتري دون صاحبه ا 1010 
فى الوصيين يختلفان فى مال الميت لكاب بوط بلقتم كرود م سن جرع م نيه ا 
في بيع الوصي عقاراً ليتامى وعبدهم الذي قد أحسن القيام عليهم ا 
في الوصي يشتري من تركة الميت بع تع ل اموا ل ا 
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الوصي يبيع تركة الموصي وفي الورثة كبار وصغار م اا ا سوير 
في الرجل يوصي ويقول قد أوصيت إلى فلان فصدّقوه امخض لاطو كم 
شهادة الوصي لرجل أنه وصي معه 00101 ا اا 0 
في الوارثين يشهدان لرجل أنه وصي أبيهما حلم اطمخس امام ل سنا “بم 
في شهادة الوصي للورثة اكه الم جعي اول موقن ورج د اا بعال اي ف ا م 
في شهادة النساء للوصي في الوصية اس و لم 
في الرجل يوصي إلى الرجلين فيخاصم أحدهما في خصومة للموصي دون صاحبه 
7 يخاصم أحدهما ) في دين على الميت سس لبس و عع م مح سو و ا 
في الرجل يوصي لام ولده على أن لا تتزوّج 1_7 00 
في الرجل يوصي لجنين امرأة فأسقطته بعد موت الموصي او ا م 
في الرجل يدّعي أنه قد أنفق مال اليتيم عليه أو دفعه إليه الض 
في إقرار الوارث الأجنبي بوصيّة أو بوديعة ز ز ز 0000 ا 00 
في الرجل يوصي , بعتق أمته إلى أجل فتلد قبل مضي الأجل أو تجني جناية 6 
في الرجل يوصي بعتق أمته إلى أجل فيعتقها الوارث معنم وو مه ووو 1 
في الرجل يوصي ا العبد وااو ووو ل لام 
في الرجل يوصي للرجل بخدمة عبده سنة فيبيع الورثة العبد من رجل وهو يعلم أن 
للموصى له فيه الخدمة ممس و تالبك وداه رده ممتيو اطاباع سكير 11117 
في الرجل يوصي للرجل بخدمة عبده سنة أينظر إلى قيمة الخدمة أو إلى قيمة 
العبد؟ 00 0 ااا 0 
في الرجل يوصي بعتق الأمة فتلد قبل موت الموصي أو بعده مشر عاب م ا 
: ل 1 مته لرجل فيعتق الورثئة الجارية ال و 
في الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل سنة ثم هو حر فيأبى أن يقبل مع ول ا 71 
في الرجل يوصي للرجل بخدمة عبده سنة ثم هوحرٌ والموصي له بالخدمة غائب 
ببلد نائية 00101 0 
في الرجل يوصي بتخدمة أمته لرجل وبرقبتها لآخر فتلد ولداً .. مالجع ام م ساي و 1 
في الرجل. يوصي لوارثه بخدمة عبده سنة ثم هو حر اا 0 
في وصية المحجور عليه والصبي ... م ل ا 
٠‏ في الرجل يوصي لعبد وارثه أو لعبد نفسه ا 0ه 
الوصية للقاتل 000100 0 ا 0 
الرجل يوصي له بالوصية فيموت الموصى له بعد موت الموصى ا 
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في الرجل يوصي لوارئه ثم يولد له ولد فيحجب الموصى له 1117 م 7528 
في الرجل يوصي لصديقه الملاطف مو ل او او دوا ا 1120 
الرجل يوصضي فيعول على ثلثه سم دخ طفق الو ولط م ل و 71 
في الرجل يوصي بوصايا ثم يفيد مالا بعد الوصايا لور خا ال ل 51 
في رجل أوصى بزكاة وله مدبر وأوصى بزكاة وبعتق بتل وبإطعام مساكين ١‏ 5 
في الرجل يوصي كراد عه بعينة آن بطق وهر قد اتن عيدا له ل 51 
في الرجل يوصي بالنفقة في سبيل الله لاد م ا أل ام اب ا 101 
في الرجل يوصي بثلث ماله لفلان وللمساكين اه وب لام لي 501 
في الرجل يوصي بعتق عبده | إلى أجل ولرجل بثلثه أو بمائة ئة دينار ع 191 
في الرجل يدبر عبده في مرضه ويعتق آخر إن حدث به حدث اك ا 11 
في الرجل يبيج حبده في عرضته ويحابي في بيعه ويعتق آخر ا ا 10 
في الرجل يوصي بعتق عبده في مرضه بعد موته ويعتق يعتق آخر على مال 1501 
في فى الرجل يوصي بحج وبعتق رقبة مج كس د مسو ال و ام 59 
في الرجل يوصي بوصايا وبعتق عبده 000 ا ا ل و لطا ا ا 10 
في الموصي يقدّم في لفظه ويؤخر رو ام امف سوا ماح اموي 11017 


كتاتٌ الوصايا الثاني 


فى الرجلين يشهدان بالثلث لرجل ويشهد وارثان بعتق عبد والعبد هو الثنلث 00 ردس 


بس رسن د ون لراك ري و بده ردن 

غيره مدو الوا ل اما متم وا د 11 
فيمن أوصى بخدمة عبده لرجل سنة أو حياته ولآخر برقبته و سا1 
فيمن أوصى لرجل بخدمة عبده حياته وبما بقي من ثلثه لآخر ا ا 0 
فيمن أوصى بوصايا ويعمارة مسجد و م 311 
في خلع الثلث من الورثة إذا لم يجيزوا ا ا اا ااا 
فيمن أوصى بثلث ماله العين وثلث ماله الدين موت ا و 1010 
فيمن أوصى بعتق عبده وله مال حاضر ومال غائب لاسكا ا 1 
فيمن أوصى بوصايا ولا يحمل ذلك الثلث ما أ كنج أ ب كا جارس مس 1101 
فيمن أوصى بعبده لرجل وثلث ماله لآخر فمات العبد وقيمته الثلث ال 71 
فيمن أوصى بثلث ماله لرجل وبأشياء بأعيانها لقوم شتى باس و 51 


فيمن أوصى نحدة لرجل ويبسدس ماله لآخر جا م لتو ا ام و 114 
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في الرجل يوصي لوارث ولأجنبي 2 ا ناض 
فيمن أوصى أن يحج عنه مخ ا وق وو مارجا وح و لوقه ادا وا و 7101 
فيمن أوصى أن يحج عنه وارث د ا ل ا 
المريض تحلّ عليه زكاة مالهُ اا ا ا 
فى الرجل يوصى بدينار من غلّة داره كل سنة با ا السام يي لك 
جره ارسي ستوار لماي طايه مدنا فيريد بيعه بنقد أو بدين من 

الورثة اجا اما اا و الخ مد ا ام امدرسي سبو ا سمي ل 
: فيمن أوصى بسكنى داره أو بخدمة عبده لرجل فيريد أن يؤاجرهما ا ل 
فيمن أوصى لرجل بثمرة حائطه حياته فصالحه الورثة من وصيته على مال ون 
فيمن أوصى بحائطه لرجل فأثمرت قبل موت الموصي أو بعده 0006 انض 
فيمن أوصى للمساكين بغلة داره في صحته أو مرضه ويلي تفرقتها ويوصي إن أراد 

ورثته ردّها فهي للمساكين ا 
في رجل أوصى لرجل بوصيتين إحداهما بعد الآخرى م ا 0 
في رجل أوصى لرجل وصية ثم أوصى بها لآخر الف ل 
في رجل أوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه دوت كفي وح م ا ار لما اا 
في رجل أوصى لغني وفقير دع اط بن تبن ون سام اجون حو ات ام ل 
في رجل أوصى لولد رجل 515000ز11101#[1717101513151آأ10ذذذذااا ا 
في رجل أوصى لبني رجل ا ا ا ا ام سر ل 1 كم ,بالا 
في رجل أوصى لموالي رجل طااوتتنيا ال اماه اح اق اط الوه وو ا 
في رجل أوصى لقوم فمات بعضهم لاني السام ام ا حدة وا لومم يد 
فى إجازة الورئة للموصى أكثر من الثلث ا مخ انيت الف ل مم 0 
إجازة الوارث المديان المووي أكثر من الثلث ا م 
إقرار الوارث المديان بوصية دل أو بدين على أبيه اح مخ ماج ار 

كتاتٌ الهيبات 

تغيير الهبة كرعه امخرجي النتواة اتاتب سنا جاميد بون الما خسو م ا 11 
في الرجل يهب حنطة فيعوّض منها حنطة أو تمراً ب 
في الرجل يهب داراً فيعوّض منها ديناً لهما على رجل فيقبل ذلك الرجل اي ا 
القرض في جميع العروض والثياب والحيوان وجميع الأشياء يي نه 
في العبد المأذون له في التجارة يهب الهبة للعوض كن سه الوامدون الوا وق و لق 


الرجل يهب لابن لي صغير فعوّضته في مال ابني وح سدح ا اس ا 0 


الرجل يهب لي الهبة فتهلك عندي قبل أن أعوضه خا ع ا و بسي سا الس ل لا 14 
الرجل يهب شقصاً من دار أو أرض على عوض سمّياه أو لم يسمّياه ماي 
في في الرجل يهب حنطة فيطحنها الموهوب له فيعوض من دقيقها مه مشخ الو 1 
في موت الواهب أو الموهوب له قبل قبض الهبة أو بعدها 0000 
في الرجل يهب للرجل داراً فيبني فيها أو أرضاً فيغرس فيها فأبى الموهوب له أن 

يثيب منها 1000 او اما اط المي و ا ا ين 


في الرجل يهب ديناً له على رجل فيأبى الموهوب له أن يقبل أيكون الدين كما هو؟ 7/4 
في الرجل يهب للرجل الهبة يرى أنها للثواب فباعها الموهوب له أتكون عليه القيمة 7/4 
الرجل يهب دارا للثواب فباع الموهوب له نصفها م 
في الرجل يهب للرجل جارية للثواب فولدت عنده فأبى أن يثيبه منها الواهب .... ٠و8‏ 
في الرجل يهب الهبة فلم يقبضها الموهوب له وهي لغير الشواب فأتى رجل فادعى 


أنه اشتراها منه وأقام البينة وأقام الموهوب له بينة انو اا ل لوم شي ال 
الرجل يقول غلة داري هذه في المساكين صدقة وهو صحيح ع ا ا 
الرجل يقول غلة داري هذه في المساكين صدقة وهو مريض 0 
في الرجل يقول كل ما أملك في المساكين صدقة أيجبر على إخراج ماله أم لا؟ .. "8١‏ 
فى الرجل يعمر الرجل داره حياته أو عبده أو دابته ا 101 
فى الرجل يقول قد أسكتك هذه الدار وعضك قمات وماك عقيه ا اام 
في الرجل يهب عبداً للثواب وفي عينه بياض أو به صمم ثم يبرأ 0 
في المريض يهب عبداً للثواب أيجوز ذلك أم لا؟ 0 0 اا ل 1 
فى الرجل يهب عبدا للثواب فيجنى العبد جناية عند الموهوب له يل 
فى الر جل حهت نافع اللثرات أو ينيخها فتقاتها" الدوهوت 1 نا 
في المريض يهب الهبة فيبتلها أو يتصدّق بصدقة فيبتلها أيقبض ذلك الموهوب له 
أو المتصدّق عليه قبل أن يموت الواهب ب 000001 
في الرجل يوصي بوصية لرجل فيقتل الموصى له الموصي عمداً 0 
في الرجل يوصي بدار له لرجل والثلث يحمل ذلك فقال الورثة لا نجيز ولكنا نعطيه 
ثلث المال سب ا و ا و 4 
فى العبد توهب له الهبة 000111 0 
كِتَابُ الهبة 
ف الرخرويهت الوية :من مال ابل الصعير 5 اس ا 
في الرجل يهب للرجل نصف دار له أو نصف عبد له ب ا ا 
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في الرجل يهب للرجل دهناً مسمى من جلجلان بعينه 0 00 0 ااا 
في الرجل يهب للرجل مورثه من رجل لا يدري كم هو عام ونع اموا الس ا ابا 
في الرجل يهب للرجل نصيبه من دار أو جدار لا يدري كم هو ا ا ا 97 
في الرجل.يهت: للرحل. تصيباً له 'من .دار ولا يسييه له اا ور ا ول ل 41 
ٍ في الرجل يهب للرجل الزرع والثمر الذي لم يبدٌ صلاحه امسو ل لل لتقم 
فى المديان يموت فيهب رب الدين دينه لبعض ورثئة المديان ل ا و ل ااانا 
في الرجل يهب للرجل الهبة فيموت الموهوب له قبل أن يقبض 0 ره 
في الرجل يهب للرجل عبذه المديان أ و الجاني 01 اال 
في الرجل يبيع عبده بيعاً فاسداً ثم يهبه البائع لرجل آخر 5 00 ااا انة 
7 في الرجل يرهن عبده ثم يهبه لرجل نايع ا والساط عا ولو يضم ع أ جع مو الح ا ل ما ع 98447 
في الرجل يغتصب عبده ثم يهبه لرجل وهو عند الغاصب 8 0 اا ا 
في المسلم يهب للذمي الهبة أو الذمي للمسلم أو الذمّي للذمي مو قوم 
في الرجل يهب للرجل صوفاً على ظهور الغنم أو اللبن في الضروع أو الثمر في 
رؤوس النخل ياه اماو اده عا موا وول ملف ل هيوه لو تراه ال اط شا ل ا امايو وا اا 66 
في الرجل يهب لرجل ما في بطون غنمه أو جاريته اا 0 
في الرجل يهب للرجل الجارية ويشهد له بالقبض ولم يعاين الشهود القبض فيموت 
وفي يده الجارية ااا 0 
في الرجل يهب لابنه الصغير ولرجل أجنبي عبداً له ويشهد لهما بذلك ولم يقبض 
الأجنبي حتى مات الواهب ا ا 1 
في في الرجل يهب للرجل الأرض 1 اا 1 
في الرجل يهب للرجل الذي له عليه دين أو غيره ب ل 
في الرجل يؤاجر الرجل دابته أو يعيره إياها ثم يهبها لغيره مع و ةو ااام و م ك2 
في الرجل يؤاجر دابته ثم يعيرها إياه ثم يهبها له وهما غائبان عن موضع العارية 
والوذيعة 1510 1 1 0 
الهبة للثواب يصاب بها العيب خنع اموجن وسو عمو ام الام ا اااي با اقم ل الم لقع 
الرجل يهب لرجلين حاضر وغائب 0 0 
في حوز الهبة للطفل والكبير ا تنا وب واد لو اما ع ادلم أي سود ل اخ ا جم امو ل ا ا جاع 
في حوز الأم ا 000101 0 00 
في حوز الأب انق أده اوج جا واس ونون د مق بج الل اا د لقف 


أ فهر س الجزء الرابع 
ل سي 


في جوز الزوج ل ا ا ا 
اعتصار الام 0 
فى اعتصار الأب ا 11 1[ذ[ [ز[ز[ز ‏ 1 1 زذ غك 
فى اعتصار ذوي القرابة اا 111011 11 ا 0 
فى الهبة للثواب 0 0 ااا 
لثواب في هبة الذهب والورق ا ا ااا ا 
فى الثواب فيما بين ذوي القرابة وبين المرأة وزوجها ا 1 
في الثواب بين الغني والفقير والغنيين ا الات ال 101 
في الرجوع في الهبة ا ا 516 
في الثواب أقل من قيمة الهبة أ راصو تمكا الي زراك إريعاات اسراتوا” 6 
في الموهوب له يموت أو الواهب قبل أن يُثاب من هبته ا ا نت اه 
كِنَابُ الحبس والصدقة 
في الحبس في سبيل الله م ب و و ا 5010 
في الرجل يحبس رقيقاً في سبيل الله اال سس 2111 
في الرجل يحبس ثياباً في سبيل الله ال ا ااا 


بعس الس والساحر اف سول طافاة يخرع لان تن زه يق بعرت 08 
ارج يمس علق الرجل وعلى عقبه زلا بلكزاقي جيه صندقة زكزنا بوجيع 


الحبس؟ ل ا 1 
فى الرجل يحبس داره في مرضه على ولده وولد ولده ويهلك ويترك زوجته وأمه 
وول وولد ولده و و ل قم انق 2 امد اس وما وا نموم سا ا .6 
فى الرجل يحبس الدار ويشترط على المحبس عليه مرمتها 1 
ل ل ل ا لاد وفردة 
فى المحبس عليه يموت وقد رمى في الحبس مرمة ولم يذكرها أو ذكرها ا 517 
في الرجل يحبس حائطه في المرض فلا يخرج من يده حتى يموت ا 7 5 
في الرجل يحبس حائطه في الصحة ولا يخرجه من يديه حتى يموت لوي 5161 
فى الرجل يحبس داره على المساكين فلا تخرج من يديه حتى يموت ا 211 

فى الرجل يحبس ثمرة حائطه على أجل فيموت المحبس عليه وفي النخل ثمر قد 
ب تت ا مد ا مسندد نه و السم صف و لماه ماحم ساو مم ل 
في الرجل يسكن الرجل منزلاً على أن عليه مرمته 00 


في الرجل يسكن الرجل داراً له على أن ينفق عليه حياته ام ‏ /11 
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في الرجل يتصدّق بالصدقة فلا تقبض منه حتى يبيعها الما اد لضم ام ا 5 
في الرجل يتصدّق على الرجل في المرض فلم يقبض صدقته حتى مات المتصدّق 478 
في الرجل يبتل صدقته في مرضه ثم يريد أن يرجع في صدقته ... الم و 11 
في الرجل يتصدّق على ابنه الصغير بصدقة ثم يشتريها من نفسه مله ا و 204/7 
في الرجل يتصدّق على الرجل المرضي بالصدقة ويجعلها له على يدي رجل فيريد 

المتصدّق عليه أن يقبضها 1غ 
في الدعوى في الرجل يتصدّق على الرجل بالحائط وفيه ثمرة قد طابت اد ا ا 
في الرجل يهب النخل للرجل ويشترط ثمرتها لنفسه سنين اند او و ا 
فى صدقة البكر ف ون نانفا معان وام الإادم امات مادو مو ا ا 2 


. ا ا ا ا ا ا 
فيمن استودع وديعة فخرج بها معه في السفر 1 1 اا 
فيمن استودع دراهم أو حنطة فخلطها بمثلها ا ا ا م سوا 1 
فيمن استودع حنطة فخلطها بشعير اض جو دن لم سمال ا او ل 5 
فيمن خلط دراهم فضاعت 0 210 
فيمن استودع رجلا حنطة فخلطها صبيّ بشعير ا 2185 
فيمن استودع دراهم وحنطة فأنفقها ا 
فيمن استودع ثياباً فلبسها أو أتلفها ثم رد مثلها في موضعها فضاعت 1 
فيمن استودع رجلا أو قارضه ثم أتى يطلبها فقال قد رددتها إليك أو ضاعت مني .. ف 
فيمن دفع إلى رجل مالا ليدفعه إلى رجل آخر ل 
فيمن بعث معه مال إلى رجل فهلك الرسول قبل أن يبلغ أو بعدما بلغ ا 1 
فيمن بعث معه بمال صلة أو صدقة فقال قد دفعته 1 اا 
فيمن دفع إلى رجل مالا قراضاً أو وديعة ببيّنة أو بغير بيّنة ا اا 
فيمن استودع رجلا مالا فاستودعه غيره ثم رده فضاع عنده لق سخ و ا 
فيمن استودع رجلا فجحده فأقام عليه البيئة امود ا ا خا 1 
فى الدعوى فى الوديعة ادّعى أحدهما أنها وديعة وقد ضاعت وادّعى الآخر أنه قرض 

وأنه نتلقه. :... 1 00 
فيمن استودع صبياً وديعة فضاعت ااا 


المدوّنة الكبرى/ ج 4 / م ه4 
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فيمن استودع عبداً محجوراً عليه أو مأذوناً له وديعة فأتلفها سس ا 11 
في العبد المأذون له في التجارة يستودع الوديعة فيتلفها لام اسع ا ا 5 
في العبد والمكاتب وأم الولد والمدبر والصبي تدفع إليهم الودائع 2 
في الرجدل ستو الوديعة فيتلفها عبده ادبن في عيه مر ل شاك م ل ا 5 
فيمن استودع رجلا وديعة فجاء يطلبها فقال أ مرتني أن أدفعها إلى فلان 5 
في رجل باع ثوباً فقال البزاز لغلام له له أ و أجير له اقبض منه الثمن فرجع فقال قد 
دفع إليّ وضاع مني تس اا الو جا تسا م اجيم لور م وا و مت 50 
فيمن استودع رجلا وديعة في بلد فحملها إلى عياله في بلد آخر فتلفت عندهم .. 7غ 
فيمن استودع رجلا وديعة فجاءه رجل فقال ادذ فع إلي وديعة فلان فقد أمرني ! 
أقبضها ار ا ل ا ا 
لي متو ارجلى ترديدة ندر كو ل 2 
فيمن استودع رجلا ماشية فأنفق عليها ف قو اسع معام كني اوه سبا رتفدو 215077 
فيمن استودع رجلا ماشية فأنزى عليها 5 
فيمن استودع إبلاً فأكراها ا اا 
فيمن استودع جارية أو ابتاعها فزوجها بغير أمر صاحبها و قا ال اع 223 
فيمن استودع طعاما فأكله ورد مثله ات 2 
فيمن استودع رجلا مالا أو أقرضه فجحده ثم استودعه الجاحد مثله 1 
فيمن استودع رجلا وديعة فغاب ل ا الا ا ب ا ل 5207 
في العبد يستودع الوديعة فيأتي سيده يطلبها ا م ا ل 2:50 
كنات العارية 
فيمن استعار دابة يركبها إلى سفر بعيد ا الي ل ور ا و لا 
فيمن استعار دابّة ليحمل عليها حنطة فحمل عليها غير ذلك و 200 
فيمن استعار ثوباً أو عرضاً فضاع يضمنه أم لا؟ أ 1 
يعن اث رجلا يضرف عيذا لد نصري لات عساوو مو م ا 1ه 
فيمن أذِنَ لرجل أن يغرس أو يبني 000 16 
فى الخمرق:والرقيي ادي ب وا ا و ا ار ا ا يا ا ا 1 
0 الدناثير والدراهم ااا الال 00 
فيمن اعترف دابة وأقام البينة أيسأله القاضي ما باع ولا وهب؟ ٍ 0 0 ا 
في العبد المأذون له أو غير المأذون له يعير ماله أو يدعو إلى طعامه بغير إذن مولاه 7ه 
فيمن استعار سلاحاً ليقاتل به فتلف 101101171010000 كب :506 
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فيمن استعار دابة إلى موضع فتعدّى عليها ذلك الموضع بعيداً أو قزيباً فنطبت::. 
فيمن بعث رجلا يستعير له دابّة إلى موضع فاستعارها إلى غير ذلك 21010111 
كتاتٌ اللقطة والضوال 
العبد يلتقط اللقطة يستهلكها قبل السنة أو بعد السنة 00 
التجارة فى اللقطة والعارية :0 0 0 1000000 
في لقطة الطعام اا 250000 
في لقطة الإبل والبقر والدواب 0020212 0 
في الآبق ينفق عليه مّن يجده وفي بيع السلطان الضوال 0 
في السارق يسرق من دار فيها ساكن أو لا ساكن فيها ثم يدع الباب مفتوحاً 5-7 
في الرجل يفتح قفصاً فيه طير أو قيداً فيه عبد وفي الآبق يأخذه الرجل ثم يهرب منه 

000 تناه" مقدتقة لجيه نل ونه وسوس جوم اجطا الطالوب و كو اموه بج مق م اد 


في بيع السلطان الآباق 1ك 


فيمن اغتصب عبداً فمات 17711 


في إقامة الحدّ على الآبق 0 270 
في اعتراف الدواب والرقيق ا 0 
في شهادة الغرباء وتعديلهم و أو ا ا و ا ا م 0 
فيمن وجد آبقا أيأخذه وفي الآبَق يؤاجر نفسه والقضاء فيه 20 
في إباق المكاتب والعبد الرهن ااا اا 00 


ما جاء في حريم اللارو الم ا ا 111110111000000 


في منع أهل الآبار الماء المسافرين ل ا ل ل ا 
في فضل آبار الماشية وفي منع الكلاً ل ل 
فق ,لقتل ايان لوو م ددسي بوتط بوه سم كنم ويه ورم عن ع 0 
في فضل ماء بثر الماشية والزرع ا ا 000 
في بيع شرب يوم أو يومين 06 1ذ[1[1[1[ 1[ [1[1[ذ1[1[1ز151ذ[زذ[ذ[آزذ1[ذ[21111111111[1#1#1#1#1[1[01 
في الرجل يسوق عينه إلى أرضه في أرض رجل 0 
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ما جاء فى اكتراء الأرض بالماء ا 
في العين والبثر بين الشركاء يقلّ ماؤها 07 
في بئر الماشية إذا بيعت وبثر الزرع وفيما أفسد الماء أو النار من الأرض يقل وتم 1 
ما جاء في ممر الرجل إلى مائه في أرض غيره ا 
في بيع صيد السمك من غدير الرجل أو من أرضه فو اي بل ايند ”يل ع ل سرف ف ره را لد لا و ف 6 0 


ما جاء في بيع الخصب والكلا ا 21 


ها جاء فى إحياء الموات 


في فى الرجل د يشتري البثر على أنه بالخيار عشرة أيام فانخسفت البثر قي ذلك 
كتاتث الحدود فى الزنا والقذف 


الحدود في الزنا والقذف ا 0 
فيمن وطىء جارية لرجل أو امرأة وقال قد اشتريتها أو تزوجتها 0 
فيمن دفع إلى امرأته نفقة سنة ثم مات أحدهما ا م 
فيمن له شقص في جارية فوطئها 8 ا 0 
في الرجل يطأ مكاتبته طوعاً أو غصبا ا 000 
فيمن شهد عليه بالزنا ثلاثة وواحد على شهادة غيره 2111111111 
في الذي يزني بأمه أو عمته أو خالته 000 
فيمن أحلّ جاريته لرجل فوطتها ا 0 

ن العسك يقر بأنه زنا في كفره والمسلم يزني بالذمّيّة والحربية 000 
في الرجل تجتمع عليه الحدود في القتصاص ل د وت ااه اش 
ترك إقامة الحدّ على من تزوج في العدّة 00ا 12 
فيمن قذف رجلا بعمل قوم لوط أو بهيمة انح او 0 
صفة ضرب الحدود والتجريد 21111110 
فيمن عفا عن قاذفه ثم أراد أن يقوم عليه ا ال ا نا 
في الرجل يشهد على الرجل بالحدٌ ويأتي بمَن يشهد معه 0 
فيمن قال لامرأته زنيت وأنت مستكرهة أو صبية أو نصرانية أو أمة 0 
في قذف الصبي والصبية ا 0 
فيمن قذف نصرانية أو أمة ولها بنون مسلمون 000 


تيون عت ركذا إلى جنب بثر جاره مالظ هن لاطأو ين حم شف ب اليس مرف ول وها د كل ده 
في الرجل يفتح كوة في داره يطل منها على جاره 11110[ 2111111111 
اد كو كو طون الو ارو ووس ا مك و ا 2 
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المحارب يقذف في حرابته والحربي يدخل بأمان فيقذف ع 557 
في الرجل يقول للمرأة يا زانية وتقول زنيت بك والذي يقول يا خبيث.يا فاسق يا 
ا اا ا ا اا 
'فيمن قال له رجل يا شارب الخمر أويا حمار أو يا فاحر لمع ا 
فيمن قال لرجل جامعت فلانة حراماً أو باضعتها حراماً ع ا 11 
فى الرجل يقول للرجل لست بابن فلان لجدّه ا 
مادق لان اا ماك 1ت ا زسنيا اوم وج ا راسج ال ا 
فى الرجل يقذف عبده وأبواه حران مسلمان تون وري لحان ع وا نج ا 1 240111 
بين كال المي لبن فلان أباد ل 4ع 
فيمن نسب رجلا من العرب أو من الموالى إلى غير قومه بس اا ا وي م 
فى الرجل يقذف ولده أو ولد ولده ا يناد به وم الا سو 2 
في الرجل يقذف الرجل عند القاضي ا ار ل بيه ا ا ل 
فى الرجل يقول للرجل يا ابن الزانيين أو ينفى لولد من أمه ااه 
فيمن قال لرجل يا ابن الأقطع أو يا ابن الأسود ا الات 
فيمن قال لرجل أبيض يا أسود أو يا أعور وهو صحيح 6 0 0 اا 
فيمن قال لرجل يا يهودي أو يا مجوسي أو يا نصراني سح ا ا ا و 501 
فيمن قال جامعت فلانة فى دبرها أو بين فخذيها ا تس او ا ل ا 01 
فيمن قذف فارتدٌ عن الإسلام ا ل ا 5 
فيمن قذف ملاعنة أو ابنها سيت واعساه مطل امس لويخ ااوا ورف ام 557 
كِتَابٌ السرجم 
فى كشف الشهود عن الشهادة فى الزنا 0000000089 ا ا 
فى اتكتهاةة اعلى ,ل خطيان + رسا تس هي ردس برا 1 ل اا يي 210 
في الرجل يزني وقد كان تزوج امرأة ودخل بها فأنكر مجامعتها وإحصان انور 
ولع الك تخ ال انق ول ابح انال ااف الو للاوااره مار ا ا 0301 
في الذي تجمع عليه الحدود ونفي الزاني 0 افا ووب 2 ناج 
فيما لا يحصن من النكاح وما لا يحصن ا 00 


فيمن شهدوا على رجل بالزنا فرجمه الإمام ثم رجعوا عن شهادتهم والمقذوف 
يمكث بعدما قذف ثم يموت هل لورثته القيام بذلك والفدية على المرجوم 
والمحدود؟ مسج ادف طبن تر ا اوج وا واوا أ اماف ةن امسن 6 اند عاد اعد الكت الا لامك لطم مسد ل 050 


في قاذف 00 ومن د موا مدي ليطن لالس دما لوقو 
ل قر ا ل ا لحني بي ا ا و اي 3ن 


الأعمى ‏ هل تجوز شهادته في الزنا والإمام يخطىء في 'حدٌ من حدود الله ال عدب ١‏ 653 
فيمن شهدوا على رجل بالزنا فرجمه الإمام ثم أصابوه مجبوباً هل يحدّهم الإمام؟ 0٠0‏ 
في تزكية الشهود وقد غابوا أو ماتوا الجا شيو ا عد اا امماة ب و ا اك 
في هيثة الرجم والصلاة على المرجوم والحفر للمرجوم م ا اه 
في المرأة تقول: هذا الرجل زنى بي ويقول الرجل بل تزوجتها ولا بينة بينهما 
والقراة تران تحتو ال بصب كله يجام 151 111 ااا ل 
في المسلم يزني بالذمية م تل الو ا 5 
في الرجل يغتصب امرأة أو يزني بمجنونة أو نائمة ال اكوا م دو ا ب 7 5ه 
فى الشهود فى الزنا يختلفون في المواضع ا 11[ 1[ ااا 
كشف القاضي البيّنات على الشهادة في الزنا را مع و اخ يي 3 
في شهادة السماع في الزنا والحدود ا 01 
فيمن شهدوا على رجل بالزنا وأمرّوا أن شهادتهم ليست على فعل واحد تا للعااة 
ذكر العذاب في الحدود أيهم أشدٌ وجعا ومتى تسقط شهادة القاذف ثانة 
جامع اجتماع الحدود وكيف يضرب 06 
فى هيئة ضرب الحدود انم او 41 امنظخ مسوم وو الك 
في الحائل يجيا غليها انفد جح لكان أن ا كماما الس ابوط الله 
في المرأة يشهد عليها بالزنا فتقول أنا عذراء أو رتقاء اج ا بس بطم اأدة 
في المرأة يشهد عليها بالزنا فتدّعي الحمل وزوجها غائب أو تزني وهي حامل وفي 
نفى الولد بلا لعان ولا استيراء م لاحن المف يف جنا بجوو الوا الا وال الع ا ةج 0:14 
في العبناتجي )عليه الحدود ويشتغل :لم يخلم آنه قد كان عتق قبل ذلك 511 
في الرجل يفضي امرأته أو أمته أو يغتصب حزة أو يزني بها فيفضيها امو ا لدم 
فيمن قذف صبيّة لم تبحيض 1[ [1[1[1[ز[1[1[ [ [ز[ [ 1 0 
في المولى يجامع فيما دون الفرج 100 
الشهادة على الزنا #الاطاحجنن واماوا سحن لط انس اب اعم ام او اس شروت 1ه 
رجوع القاضي عن قضية وإقامة الرجل الحدّ على عبيده 0900000 0 2100 
في السيد يقيم على عبده الحدود والقصاص حدمي الحدود 000 زرك 
في الشهود وما يجرحون به ا سواه مساحو اق 
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فى المشهود عليه بالزنا يقذف الشهود اماق د امل مو ةا لوو او ا 1 6017 
في كتاب القاضي إلى قاض في الشهادة على الو والحوق اه 
فيمن تجوز له إقامة الحدود في القتل من الولاة 1[ 1 ا 

ش كنَابُ الأشسسربة 
طبخ الزبيب اك لون مره ب جرع ابوخوق اتا العو ورا ولق اوقا بلجتو لق بش د 05:72 
كتاتٌ السسرقة 
في رجل سرق ما يجب فيه القطع فظفر به وقيمته ما لا يجب فيه القطغ 1 
تفرقة الشهود عن الشهادة والقوم يجتمعون على حمل السرقة والوديعة والسارق 
يسرق من السارق ا ‏ ا اراة 
الزناة يقوم بهم الأجنبي والقائم على القاذف بعد العفو والعفو إذا أراد سترا سام 
في الذي يسرق ويزني وينقب البيت ويدخل يده ويلقي المتاع خارجاً ثم يؤخذ 
والشهادة على السرقة والشفاعة للسارق اا 
الشهود على السرقة والغصب.... ا 1 اا 
في السارق يوجد في الحرز والدار مشتركة 5 
فيمن سرق مصحفاً أو شيئاً من الطعام والفواكه ا 
فده شرق نجمرا أوكينا من سكل النبيد ا 0 
الرجوع عن الشهادة وخطأ الإمام 0 
باب رد السارق السرقة وتركه ثم رفعه بعد ذلك ا ا 5ه 
الاختلاف في السرقة 010011 00 
إقامة الحدود في أرض الحرب ومن أكل لحم الخنزير والشرب في رمضان والإقرار 
بالزنا والسرقة. تسد امس عا قا ب وس ااتسئمة الاو سما م 1 1/1 915 
باب القطع مما يجب على الصبي وفيمن أقرٌ بسرقة بتهديد والشهادة على السرقة 
وإقامة القطع والضرب في البرد اا اا 
فيمن سرق وديعته التي جحدها المستودع وفيمن سرق من رجلين وأحدهما غائب ٠5ه‏ 
باب فيمن اذعى السرقة على الرجل وفيمن أقرٌ بالسرقة ثم نزع علو م ا 06 
كتاب المحاربين 
ما جاء في المحاربين جع كاج سوس و سل اوس و اخ أو نتف اطبا سمه سو بي و0 


071 
كتاتٌ الجسراحات 

باب تغليظ الدية ا 0 
تفسير العمد والخطأ ا الو مف ا ل ا و 
دية الأنف ان اناه ا اه اط ال 0 
عقل الموضحة وا ب ا ام ال ا 
دية اللسان مجر حت ب لصيق جناي جواات دوق لخت وهو و اا ا ا 
ديّة الذكر ان 115 طلجة ةمللا وو رج ا د 
ما جاء فى الصلب والهاشمة والباضعة وأخواتها 2ك 
ما جاء في دية العقل والسمع والاذفيق 0 700 
باب ما جاء في الأسنان والأضراس ا ا 
ما جاء في الإليتين والثديين وحلق الرأس والحاجبين 50 


ما جاء فى شلل اليد والرجل 00 
باب دية الشفتين والجفون وثديي المرأة والصغيرة 300 


باب حدّ الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة 2000100 
دية الإبهام والكفت وتقطيع اليد دب 11 111101111 


باب هل تؤخذ في الدية البقر والغنم والخيل 5271« 
عقل جراح المرأة ل ا ل 0 
شجاج المرأة 1100 [ذ[ز1ذ[1[1ذ1[ذ[ 1[ 1[ 1[ [ز[ [ز[ [ 1 111711111 
في لسان الأخرس والرجل العرجاء واليد والعين الناقصة والسن 
ذكر العين والسنّ 0ك 
جامع جراحات الجسد ميته جنم عدن دكي يدق يكت ولد ما مد وخر 4 ناتش د م 
ما جاء في ديّة الكفث اا 1 


كتابٌ الجنايات 


في العبد يقتل رجلا له وليان فيعفو أحدهما على أن يكون له جميع العبد 


فهر س الجزء الرابع 


هوس 


فى العية يقتل رجلذ وله وَليّانَ فيعف اليدهما على أن يكوث له«العبد. وزيادة عب حر واباه 


في العبد يقتل رجلا أخطأ فيعتقه سيده وقد علم بالقتل 


في العبد يجني جناية ثم يبيعه سيده وقد علم بجنايته ا 
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في عبد جنى على عبد أو على حر فلم يقم ولي الجناية حتى قتل العبد ل.ل الالاه 
في عبد قتل عبد رجل عمدا فقتل العبد خطأ قتله عبد لرجل اموي لالاة 
في'العبد يقتل فتلا عمذاً وله ولّانَ فنا احدهما والعبذ يقمل 'فتيلين غمدا فتن 
أولياء ايد القيليك 0 1 ا 
في العبد يجرح رجلا حرّاً فبرأ من جراحته ففداه سيده ثم انتفضت الجراحات 
فمات المع وه ا الساك وك وؤواكه ابناة ته د أ من مدل لمق ا احج وكا رماو و الع لك لاه 
في عبدين لرجل قتلا رجلا خطأ فقال أنا أدفع أحدهما وأفدي الآخر الو ان مللاة 
في العبد تفقأ عيناه أو تقطع يداه 00 1 1 0 10 1 1 ز1 1 1 1 1 ااا 
في الأمة لها ولد صغير فيجني أحدهما جناية 1 ا 
في عبد قتل رجا خطأ أوفقا عين آخر خط والعبد يقتل رجلين وليهما واحد كلاه 
في العبد يقتل رجلا له وليّان وفي أ م الولد إذا جنت ثم جُنِيَ عليها قبل أن يحكم 
فيها امج مداو ا كاناةا جف لمن وتخد م انم تحب اممف او م ا ل الي 7 0/3 
في رجل رهن عبداً فجنى العبد جناية على رجل فقامت على ذلك بيّنة انون اابلزة 
في العبد يقتل رجلا وله وليّان فعفا أحدهما ولم يذكر شيئاً 000 
في العبد يجني جناية فيبيعه سيده قبل أن يؤدي إلى المجني عليه دية جرحه 000 ليك 
فى جناية الأمة 000 اا الاي اس ني ره 
في العبد يجني جناية ويركبه الدين من تجارة قد أذِنَ له سيده فيها ثم يأسره العدو 
فيشتريه رجل من المغنم فيسلمه سيده راع وسو ب اح كو اخ وي لكاو ل كب * اارزة 
فى العبد يجنى جناية بعد جناية ل ا ا ا كله 
فى جناية المعتق نضقه ا ا لة 
في العبد بين الرجلين يعتق أحدهما حصته وهو موسر فجنى العبد جناية قبل أن 
يقوم عليه تور م جورف م71 لق جاع رادل امات بي م ا ل ا ا 971 
فى الجناية على المعتق نصفه بم وا السو وو ب ب ا ا ل ا لزه 
في جناية الموصى بعتقه الب سا امو الاو اساحاو لمطليا لان لو ا ف لل ال م 31 لد ”8/16 
في جناية الموصى بعتقه بجني قبل موت سيده 0 ا 
في رجل أعتق عبداً له في مرضه وبتل عتقه فجرح العبد قبل موت سيده يد زه 
فى الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل حياته فيجني العبد جناية 00 اك 
بخن لض بخدمة عبده سئين فقتل العبد أو جرح قبل العضاني مام م سل م بأقرزة 
في جناية المعتق إلى أجل الوط لاجس و اموا وا لو احم وه وام اي د 614 


في المدبر يجني على رجل فيدفع إليه يختدمه ثم يجني على آخر 05907 
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فى جناية المدبر وله مال وعليه دين ا 1 ااا 
في المدبر يجني جناية وعلى سيده دين يغترق قيمة المدبر أو لا يغترقها امس أأقه 
في المدبر يجني على سيده امنب لمعنه نام لجوج ااا أله ميزه الأ حا سو ام بي 5977 
فى المدبر ورجل حر يجنيان جناية خطأ اوس ا 900 
في المدبر يقتل عمداً فيعفى عنه على أن يأخذوا خدمته نب روه لاريم كه 
في المدير يجني جناية ثم يعتقه سيده ا ات 
فيما استهلك المدبر 01 مكنيو الطاب نوا مالعا لو ا ا ب دايا 536 
في المدبرة تجني جناية ولها مال كنوه امناو وق نوو اماس لومس و نولي 99167 
فى الجناية على المدبر و ا ال ل ا أله 
في مدبر المي يجني جناية يي ا كلوقه 
ل 0 ويقتل ا ادن 
أم الولد تجرح رجلا بعد رجل ءككزدزد ك0 دن 
ف الولد تقتل رجات عمداً فيعفو عنها أولياء العمد على أن يأخذوا القيمة ا ان 
في أم الولد أو المدبرة تجرح رع خحدا فيعفوا أولياء الدم على أن يكون لهم 
رقبتها ا 00100 ان 
في أم الولد تقتل رجلا خطأ * ثم تلد بعدما جرحت ا ا ل امو لوقه 
ني أ لول تجني جني ثم تدرت أويموت سيدها فل أذ يحكم عل ا 
في إخراج قيمة أم الولد بأمر القاضي أو بغير أمره ع حر الما ل 
في إلزام م الرلذ ها لنت بعانها وسرت بيت ا عل لها 0 0 
في أم الولد تجني جناية وعلى سيدها دين 0_ 000010101021211 0 00 
في الجناية على أم الولد والمدبر والمدبرة والمكاتبة 1 
في جناية أم الولد على سيدها والمعتق إلى سنين والمدبر مح شا م ل ا 
فيما استهلكت أم الولد وما جنت اسه وام اربج وت عد تاراسم ل 1 
في جناية ولد أم الولد كط خورف سوم ترد وماق اولوق الاك لواو ا 
في جناية أم ولد الذمي ل مر متهن الج فيج أمتع و ام م 11 
في دين أم الولد ع ل ا ب نو ااي ان ون ود ل ا ا 
في القود بين الحر والعبد مو متو حو و ال ا او ا 1 
في الأمة تجني جناية ثم يطؤها سيدها فتحمل بعد الجناية 1 1 01010101101ظ 
في القصاص في جراح العبد ام نج ارجات لد وسو ان كا ا ا و 21017 
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في العبد يقتله العبد أو الحرّ . 000011 0 0 
في العبد يجرح أو يقذف فيقرٌ سيده أنه قد كان أعتقه تانيج امس توم و 5 
في السيد يعتق عبده ثم يكتمه ذلك حتى يستغله و يخدمه ثم يقر بعد ذلك أو تقوم 

له بنيّة وهو جاحد ااا 00 
في جناية العبد فى رقبته أو ذمته اع العامة الوب كارع تبجو ملت ا ووم اواو ا ا ا 
في إقرار العيد على نفسة بالتجناية كماع 1 عع لخد طم ف ل ودر و او ل ا 
فى القضاء فى جناية المكاتب ات 
فى المكائب يجنى جناية عمدا فيصالحه أولياء الجناية على مال فيعجز قبل أن يؤدى 

المال 50 1 مار حبى وج لمرهلا موا ا ا 
في المكاتب يقر بقتل خطأ أو عمد فيصالح من ذلك على مال ماسو توي وق ال 
في المكاتب يقتل رجل خطأ ا ل ا أت 
في المكاتب يقتل رجلا عمداً وله وليّان فيعفو أحدهما ويتماسك الآخر ا 
في المكاتي يوق عجتارة فيؤدي كتابته قبل أن يقوم عليه ولي الجناية و ا 5 
في المكاتب يجني جناية ثم يموت عن مال بب 53 0 0 0 
في المكاتب يجني جناية وله أم ولد فيريد أن يدفعها في جنايته 000 
في المكاتب يجني جناية وله أولاد حدثوا في كتابته من أم ولده عابو ا م 5 
في المكاتب يموت وعليه دين ويترك عبداً فيجني العبد جناية امسات امووا اوتو مالي أجل 
في الجناية على المكاتب 0[ 00 اوعس الا ب الا 
في الأبوين يكاتبان فيولد لهما ولد فاكتسب الولد مالاً وجنى عليه جناية ا اا 
في جناية عبيد المكاتب 00000ب 000 ا 
في جناية عبد المكاتب على المكاتب فيريد ولده القصاص ويأبى سيده أو يريد 

نيك الى الولد 0 
في جناية المكاتب على عبد سيده أو مكاتب سيده مقي عب ولا ا ا 
فى العبدين يكاتبان كتابة واحدة فيجني أحدهما على صاحبه 0 
في ذوي القرابة يكاتبون كتابة واحدة ثم يجني بعضهم 0 اضيا 
في جناية المكاتبة على ولدها ا 0 
في عبد المكاتب يجرح فيريد المكاتب أن يقتصٌ ويأبى سيده إلا العفو وأخذ العقل 7 
في سيد المكاتب يجنى على مكاتب مكاتبه 0 0 0 00000 0000 
في إقرار المكاتب بالحدانة والدين 0031 0 


في المكاتب يموت وعليه دين وجناية ا مسا ل 5 
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2 03 
في المكاتبة تجني جناية ثم تلد ولدا ثم تموت الام 0 111110111111110 


كتابُ الديئات 


ما جاء في ديات أهل الكتاب ونسائهم والعاقلة تغرم الدية في ثلاث سنين ل 
ماجاءف المسلم يتقى .على المباسة للخاديتها أو عان التسومي لجان 
المجوسية يا اك نفل مفو سسا دب ساسحو سكي م د 
ماجاء فى المجوسي والمجوسية حاكن لسار احاح نمراق وس 

على المسلم ثلث ديّة ا ف و ا وس اس ا ل 
ما جاء في قيمة عبد النصارى والمجوس لا 
ما جاء ف في أهل الذمة إذا جنى بعضهم على بعض أتحمله العاقلة؟ و ات 311 
ما جاء ذ في الصبي والمجنون إذا جنوا وفي دية الجنين إذا كان ذكراً * 01 
دية الجدن تين الهرة ا 11 
ماجاء في امرأة من المجوس أو رجل من المجوس ضرب بطن امرأة مسلمة فألقت 
جنينها ميتاً و ا امن ا واوا م ا ل 1 
ما جاء ذف في الرجل يأتي بعبد أو وليدة قيمة ديّة الجنين هل يجبرون على ذلك؟.... فرق 
ما جاء في قيمة جنين الآمة وأم أم الولد وفي الأب يجني على ابنه بخطأ 11 
في رجل وصبيّ قتلا رجلا عمداً أو ضربه الصبيّ خطأ والرجل عمدا اج ل ود 1011 
ما جاء ذف فى الرجل من أهل البادية ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا حم ا م 1216 
الإقرار بقتل خطأ ا ا 10 
ما جاء في أعور العين اليمنى يفقأ عين رجل اليمنى وفي القصاص فى اليد وفي 
الأسنان ا ا او اه مي الا ياي 21017176 
ما جاء في الأعور يفقأ عين الصحيح ا سف و 1 
ما جاء ذ في الرجل يشجٌ موضحة خطأ أو مأمومة أو جائفة ..: 008 00000 
ل قينا أو عمداً فذهب منها سمعه وعقله اير 
ما جاء في قياس النقصان في بصر العين وسمع الأذن مما وا ملا ل او ا 111 
ما جاء ذ في الرجل يضرب رجلا ضربة خطأ فقطع يده أو كفه وش الساعد ل 1 
ماجاءة في الرجل يقول قتلني فلان خطأ أو عمداً وقالت الورئة خلاف ما قال 
المقتول ا الم و و ا 1101 
ما جاء ذف في الرجل يقول: قتلني فلان ولم يقل خطاً ولا عمداً ف ا 121 


ما جاء فى قسامة الوارث الواحد فى الم عا عمد أودخيناً لمك م ا و ا و ا 107 
في في 
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ما جاء في الرجل يقيم شاهداً واحداً على جرحه عمداً و 
ما جاء في الرجل يقتل وله وليّان أحدهما كبير والآخر صغير 1000 رده 
ما جاء في عفو الحدّ دون الإخوة عن دم العمد 01 0 0 
ما جاء فيما إذا عفا البنون ولم يعف البنات وتفسير البنات والعصبة وات سيك أ 
ما جاء في القتيل يوجد في دار قوم أو في محلة قوم أو في أرضهم أو في فلوات . 

المسلمين 0000 اا 
ما جاء في المسخوط يقول دمي عند فلان 1 000707000 
ما جاء في النصراني يقول: دمى عند فلان 88 0050 اا 0 
ما جاء في ابن الملاعنة يقول: دمى عند فلان حي مو بم مساج اا مطح و ال 1 
ما جاء في تقسيم اليمين في القسامة ماما ووه ادن امار سمل ادق ال ل ما ما ا 5 
ما جاء في القسامة على الجماعة فى العمد امد ورد لو خاو امم ال 54 
ما جاء في امرأة ضربت فقالت دمي عند فلان فخرج جنينها مئا متكا ستريب مقامة 
ما جاء في الرجل يقتل الرجل بالحجر أو بالعصا 00 00 
ما جاء في دم العمد إذا صالحوا عليه توج جما كه واوا ا ال و5 
ما جاء في النفر إذا اجتمعوا على قتل امرأة 0 10101070700 
ما جاء في النفر من المسلمين يقتلون رجلا من أهل الذدّة 00000 
ما جاء في قود من قطع قطعة من رجل وفي القود من اللطمة أو السوط مع ل اماه 
ما جاء في رجل قتل رجلا قتل غيلة فصالحه وليّ المقتول على مال اه 
ما جاء فى في رجل أقطع الكفٌ اليمنى قطع يمين رجل صحيح من المرفق ع 61 
ما جاء فى في الرجل يجب عليه القتل فيثيب عليه رجل فيفقأ عينه م وو لمر ورم 
في الرجل يكسر بعض سن رجل أيقتصٌ منه وفيمّن يقشل وليّ رجل محمداً أو 

يجرحه لومم تتكس لالطو مع اكش بجوم سن ا امشو للا ال و ا 
ما جاء ة في الرجل يسقي الرجل سما أو سيكرانا [1[1[1[ز[ز[ز[ ز[ [ [ز [ 00000001 
ما جاء فى في الرجل يقتل عمداً وله إخوة فعفا أحدهم مانا جه السو اما فاو و إذواة 
باد د في الرجل يوصي بثلثه لرجل وفي الرجل يقتل عمداً كم من ا مد ل يا جار" 
ما جاء في رجل من أهل الذمة أسلم ثم قتل عمداً 00000 
ما جاء في الأب يصالح عن ابنه الصغير عن دم اناد 
ما جاء في الرجل يعفو عن دمه ولا مال له ا 
ما جاء فيمن قتل رجلا وله أولياء فمات أحد الأولياء ل 


ما جاء ذ في الرجل يقتل وله وليان أحدهما صحيح والآخر مجنلون 00000 
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ما جاء في الرجل يقتل رجلا ثم يهرب القاتل امن لب لما سا ا ا 
ما جاء في رجل حفر بئراً على طريق المسلمين ل ا 
ما جاء فى الفارسين يصطدمان أو السفينتين ل ل 
ما جاء فى تضمين القائد والسائق والراكب ا م ا ا م ل ل 
ما جاء في الرجل يستأجر عبداً لم يأذن له سيده في التجارة حك و ا م 1 


ما جاء فيمن حفر بكرأ أو سرباً للماء أو نصب حبالة ا 


